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بز 20 كسلا 


انل در ولف 6 


| عو هبر 
وكا 


الية 1 


3. صعواكءن عمناك و وددى 


الجُدّء الأولك 


إن يتوزع 


هذا الكتاب أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه 
من الجامعة الأمريكية المفتوحة - واشنطن 

بإشراف:! .د . مصطفى الخن» شيخ الأصول في بلاد الشام 

( توفي في “71 من المحرم عام ١574‏ ه رحمه الله تعالى ) 


ود. محمد المختار الشنقيطي؛ رئيس قسم الأصول بالجامعة الإسلامية؛ بالمدينة المنورة سابقا 


وَالْحَمْدُ لله رَبّ العَاميْنَ وَأَفْصَلُ الصّلاة وَ و م التَسلئيِم؛ على إِمَام البيينَ» وَسَيل الموْسَلِينَ ين 


أ[ به وس وس بره 


وَل له وَصَحْ مه ويد 1 
فَهَذْه 1 مُقدَمَة لل درَجَة الوا في الي الإشلاميئة- قشم أُصُوْلٍ الفقه 
بعنُوَان: قوَاعد أصُوْل الفقه وَتَطبيْقَاتها 


و عَشَّرَ كتاباء 
وَحَتَمْتَهَا بمْهَارسَ علميّة. 
أسأ لا 


وَالله و ليق فق 


١ 


امقدمة 


المقَدّمَة 


والحمد لله رب العالمين» الذي بعث نيه با هدى والثور المبين» فعلّم النّاس الشَّرَعَ القويم» 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضي الله عن أصحابه المتقين» الذين ساروا على نجه 
المستقيم» ولخو الدِين» وبعد؛ 

تأنكير هذه المقدمة ببيان أهمية هذا العلم عموماثّ هذا البحث خصوصاءفأقول : 

ِنَّ علمَ أصول الفقه من أعظم العلوم الشّرعية قدراً وأرفعها مكانة» وأسماها منزلة 
ران استنباط الأحكامء واستخراجها من النتصوص الشّرعية» وكيفية إلحاق 
الفروع بأصوهاء وحملها على نظائرهاء وقد ازدادت الحاجة إليه في زماننا بعد ما هُجرٌ لوقت 
طويل»حتى ضعُفَء وقِلّ التخصصون فيه وكاد يُنسى لولا أن تداركه الله ببععض الجامعات و 
العلاء» الذين قامو اشر 

وكان بعض المشايخ يقول:العلوم ثلاثة 

-علمٌ نَضجٌ وما احترق» وهو علم الأصولء والنحو. 

- وعلمٌ لانضجٌ ولا احترق» وهو علم البيان والتفسير . 

- وعلمٌ نضجٌ واحترق. وهو علم الفقه والحديث ©. 

والتّبب في ازدياد الحاجة إليه كثرة النّوازل الفقهية» والأمور المسعجدٌة العصرية: من عقود 
ومعاملات» وفروع في مختلف نواحي ال حياة» فلا يمكن تخريج أحكامهاء واستنباط منازها إلا 
بن ل ل ال قال و در امك . 

فهذا مما يدعو لشحذ الهممء وتجميع الطاقات لإحياء علم كاد يدرس . 


.١/١ «المنثور في القواعد). للزركئبى‎ )١( 
00ت(‎ 


قال فلوّاط الجكني الشنقيطي”2 : 
أصبح العلمٌ فاقدَ الطلاب 
غير كَرْرٍ من المشايخ رَفضِ”" 
حبّذا هم من ظاعن لا يُمَى 
ذاك علمٌ الأصولٍ أشرفٌ علم 
فدعوت الصَّحابَ كي ينجدوني 


و 


تركثّةٌ الشيوخ بلة” الشيات 
قد تولُوا وآذنوا بالذّهابٍ 
تتؤ يوا فين الدوق" بالزيات 
ذو العباراتٍ والمعاني العِذاب 
فإذا الصَّحبٌ عادمو الأصحاب 


والقاعدة تقول:ليس ع إلا وللّه عزَّ وجل فيه حكم 0 لأنه تعالى يقول وَإِدَاحِيَيمُ 


ير 
6 


وو ا 


0 2 2س سس بر ملت آ ‏ ل ل سر للست سل ريثم 
و ردوها إن أله كانَعَلَعلٌ سَىْءِ يبيب 4 مإ وَكانَ الله عل كل شن مُقِيئًا 04#" 


)١(‏ فلواط بن محمدو الجكني الشنقيطي. فقيه مالكي» أصولي. كان ميل الخنط. له:«نظم تنقيح الفصول». 


75 و ع ع ع سم | 
للقرافي» فقدء ولم يوجد منه غير تسعة أبيات. أخذ عنه ولده عبد الر حمن» وولد أخته العلامة ادو الجكنى. 


جاوز المئة سنة. توفي في أواخر القرن الثالث عشر هجري. أفدنا هذه الترجمة مشافهة من شيخنا محمد عبد 


الله بن آذ الجكني الشنقيطي (ت ١575‏ ه). ١‏ 
وبعد الخمسة المذكورة : 

فنظمت المهمّ من ذاك 0 

خاذقا يفي “امال ننه ا 


ع , 


امضان. إك: آذ سن آنا 


فاطباني تنقيُها للشّهاب 
اننم شال لقظلة قن تا 
يان ورد لات الاجيات 
قَصَرتْ مجه نت الأتراب 


(0) بِلَه: اسجٌ ل: دع» ومصدرٌ بمعنى الترك»واسمٌ مرادف ل:كيف.(القاموس»): بله. 
() اطباني:دعاني. قال في «القاموس) :طباه طبواً:دعاه» واطباه. 


الدفضن هن الماقه و تسكن :القلين مقف «القاموس 6 رفضن. 


(؟) نواه:قصله. التُوى:البُعد. (القاموس):نوى. 


(5) هذا كلام الزركشي في:«البحر المحيط» /١‏ 2150 ونحوه لإمام الحرمين في «البرهان» ”/ "47 /1. 


69 سورة النساع. آية:85. 


ب 4 
(1) سورة النساءء آية:80. المقيت:القادر على الشىء» أو الحفيظ الذي يعطى الشىء على قدر الحاجة. (تفسير 


00 


المقدمة 


وليس في الدّنيا شىء يخلو من إطلاق أو حظرء أو إيجاب ؛ لأنَّ جميع ما على الأرض لا يخلو من 
مطعم» أو مشرب. أو ملبسء أو منكح. اوععا ين شين ارمره ا عاوين عم 
ويستحيل في العقول غير ذلك . 

قال القراني" في مقدّمة ! شرحه للمحصول”"»:لولا أصول الفقه م : ع بقتتهن الشرريفة فلدل 
ولا كثيٌ ؛ فإنَّ كلَّ حكم شرع لابدٌ له من سبب موضوعء ودليلٍ يدل عليه وعلى سببه. 
فإذا ألغينا أصول الفقه. ألغينا الأدّة فلا ييقى لنا حكمٌ ولا سبب ؛ إن إثبات ال بغير 
أدلته»وقواعدها””" بمجرّد اموق غبلاف الإجماع . 

وقال صدر الدين ابن المرحّل”»:ينبغي للإنسان أن يكون في الفقه قي وفي الأصول راجحاء 
وفي بقية العلوم مشاركا . 

وأهم ما في علم أصول الفقه هو قواعده؛ لذلك استعنت بالله على تجريد تلك 
القواعد.واستخراجها من بحار الكتب وأعاقهاءلآنها المقصود والمطلوب من هذا الفن. 


الرازي» .٠ ١8/٠١‏ باختصار. 

4 القراي هو أحمد بن إدريس الصنهاجي. الفقيه المالكي الأصولي» أخذ عن العز 21 غيل السلاء وابن 
الحاجب. وأخذ عنه التقي ابن بنت الأعزء وشهاب الدين المرداوي الحنبلي. له:«الذخيرة» في الفقه. 
واانفائس الأصول شرح المحصول»)» طبعا. توفي سئة 584 ه . «الديباج المذهب» ص:37.و«المنهل 
الصافي» /١‏ 5١؟ءو«الواني‏ بالوفيات)7/ 777. 

(؟) لنفائس الأصول في شرح المحصول) .٠٠١ /١‏ 

(؟) أي :بغير قواعد الأصول. 

(5) «المنثور في القواعد» .١7/١‏ 

وصدر الدين هو محمد بن عمرء ابن الوكيل؛ وابن المرححل الفقيه الشافعي. كان بارعا في الأصلين» 

تفقه على شرف الدين المقدسى» وسمع الحديث من مسلم بن علان» وله مع ابن تيمية المناظرات 
الحسنة» ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشقءله:«الأشباه والنظائر» مطبوع» مات ول يحرره. توفي 
سنة 5“ الاه. (طبقات الشافعية الكبرى) 94/ 07؟, وافوات الوفيات» 7/ ,.5٠٠‏ و«الدرر الكامنة» 
.١‏ 


0) 


المقدمة 


فمتى عرفت القاعدة» سهل البحث عن الفرع الذي ينطبق عليهاء 

ولا كانت القواعد خفية» فالنََخْرِيجُ عليها والبناءٌ عليها أشدٌ خفاءً وغموضاً . 

فأهمية القواعد واضحة لفتح الطريق نحو الاجتهاد العلمي الصحيح. المزوّد بحاجاته 
الأساسية» ومتطلباته الضَّرورية» فليس الاجتهاد بالثّمني ولا بالّسله وإنها هو واجبٌ شرعيٌ 
ويطلوت ديق انكلم ان الشكم ل شروطر ا ركافةه وعدا المع خط : وابنعة و هذا الطرين: 
وشمعة مضيئة فيه. تنير للباحثين سبيلهم فيه. 

ولا اكوك إن اقرادة متها التو اعت وسدها : وعنفلي كاف نضا د] اودر لكنها رضلا بيننا 
وبين تراثنا القديم» الذي نتباهى به ونفتخر بين الأمم» ومُقرّبة ومُساعدةٌ على الاستفادة مما كتبه 
أسلافنا رحمهم الله تعالى . 


أهمية هذا البحث 

تكمن أهمية هذا البحث في عذة أمور : 

الأول:أنْ فيه اختصاراً لطرق البحث؛ وتسهيلاً على الباحفين في المسائل الأضولية. 
(الماحيحا ]ل وهات علس وبريت وجائراكتي التضيرف رلدي الطلرت فضناد 
يصعب على كل النّاس البحثٌ تبي عن التراعة بن بار لكاي وأمّات”" المراجع 
والمصادر . 

ثانيا:أنه يمس الواقع ا حياتي للمسلم المعاصر ؟ فكثيرٌ من النّوازل الفقهية في هذا الزّمان 
بحاجة إلى حكم شرعيٌ فيهاء وهذا يستلزم ما يستلزمه من الشروط المعرفة القويّة لعلم أصول 
الفقه» والبحث فيه؛ ومما يُعين على ذلك ملازمة أهل العلم والاختصاصء وعدم الاقتصار 
على القراءة . ظ 
33 لهاك ل يدلوو لكات راف له انعلا 


قال ابن بريٌ:الأصل 5 الأمّهات أن تكون للآدمين, وأمّات أن تكون لغير الآدمين. وربا جاء 
بعكس. السان العزب):أمم. 


امقدمة 


ثالثاً يزعن عملي عل مرونة الريعة: وعبلاحيتها لكل زمان ومكاا: وقدوتها على استيعاب 
الأمور الحديدة» وبيان حكم الله فيها . 


أسباب اختيار الموضوع 

ترجع أسباب اختيار الموضوع إلى سببين رئيسين : 

الأوّل: أنَّ هذا الموضوع ‏ حسب علمي ‏ موضوع بكرم يُقرد بكتب مستقلة» وأبحاث 
وافية با مقصودء بل ما زالت أكثر تلك القواعد الأصولية منثورةً في الكتب خْيّأةَ في مخدّراتها. 
ححوية بالمتاكقات الأميوليةوالكعتر فاك الثقيية عا المنيا قري انا و ابعنشاض: 
أعين ادي استخراجها وإيرازه يسيءوتجدية. 

وهو أهم موضوع في أصول الفقه في نظريء فعلمٌ الفروع الذي هو الفقه كتبت فيه كتبٌ 
كثيرة في القواعد. وعلم الأصول لم يكتب فيه إلا الشيء القليل. 

والثاني: أن هذه القواعد هي المقصودة من علم أصول الفقه» فهي لبابه وتُقاوته» وعليها أكثر 
المعوّل في الاجتهاد. لذلك كانت الحاجة ماسَّةٌ سَّة لاستخراج 9 هذا الْمنْ» وهي هذه القواعد. 
وصوغها بعبارات أنيقة» وتقديمها للرَّاغبين فيهاء والباحثين عنهاء مما ييسّر تناولهاء ويقرّب 


شواردها. 


امنهيج امتبٌ في البحث 
قبل بيان المنهج التّبع في البحث أريد أنْ أشير إلى بعض التّقاط المهمّة» المتعلقة بعلم أصول 
الفقه الذي كاد ينحسرء ويغيب عن السّاحة العلمية» لولا بعض الجهود العلمية في الجامعات 
التاشطة من كليات الشريعة والحقوق» وبعض الباحثين المهتمّين به» وبعض حلقات العلم . 
فأقول :إن علم أصول الفقه من العلوم التي يخافها أكثر الطلبة» ويبتعد عنها أكثر الناس 
ايا تفذق اعليا فيا 
١‏ تكد لماراكا قن هذا ال «وخاطلا الامشالوسداك الطتية ]الى بصعي لوديا عل 


20010 


المقدمة 


غير المتخصصينء وعلمٌ الأصول ليس بحاجة إلى علم المنطق والفلسفة بحيث لا ينفك عنه. 
بل هو علم من اختراع المسلمين. مستقل بنفسه ين قواعده و استخرجها الإمام الشافعيٌ؛ في 
حين أَسّسَ قواعدٌ علم المنطق أرسطو والفلاسفة اليونانيون» وشتّان مابين مشرق ومغرب . 

١‏ صياغة كثير من القواعد النظرية التي لا يبنى عليه فروع فقهية» فلا فائدة في دراستها في 
هذا العلم» وهذا ما أبعد هذا العلم عن المسائل العملية . 

'- كثرة المناقشات والرّدود والاعتراضات على بعض القواعدء مما أدخل الدّارسين في دُوَّامة 
أبعدتهم عن لَب الموضوع؛ وشتّتْ فلك اذهام 

4 قلة الأمثلة الشّرعية على القواعد الأصولية. أو الإتيان بأمثلة افتراضية» مما جعل الباحث 
يجمد على قاعدة لا مثال لهاء أو لها مثال وحيدٌ في كثير من المصئّفات» فلم يَعُدُ لديه القدرة على 
هضم القاعدة هضرا جيداء بله استخراج أمثلة لها بنفسه وجهده. وتكويق ملكة له هذا 
الفن. 

4 كثرة الاختلافات في القواعد الأصولية» وذكر الأقوال المتعدّدة» دون بيان الرّاجح منها في 
اكالجسوهدا نا جعل اللاحف لا يدوي بها اكول المتمل لي الجمالة, 

- فبعد هذا أقول: بضدها تتميز الأشياء . 

فيمتاز هذا البحث بستٌ سهات رئيسة : 

الأولى: السّهولة في الألفاظ, والابتعاد عن التعقيد» مع الشمول للمعاني . 

الثّانية:التّجديد في طريقة التأليف والبحث. مع المحافظة على أصالة التراث السابق. 
الثّالئة:كثرة الأمثلة على القواعد الأصولية . 

الرّابعة:الإيضاح للمعنى اللغوي للمصطلح الأصولي على نحو م أسبق إللة».تخمين 
علمي. ٠مع‏ الاقتصار في العبارات على المراد دون اختصار ْله أو تطويل عمل . 

الخامسة :ذكر الأدلّة على القاعدة الأصولية . 

السّادسة:عدم التَّعرّضٍ للخلافات في القواعد الأصولية . 

السابعة:العناية بالناحية الشكلية» من تقسيماتء وعلامات ترقيم ونحوها . 


2) 


امقدمة 


فالمنهجٌ التبع يقوم بتحقيق تلك السّمات . 

أولاً: تيسير العبارات» وإزالة غموضها قدر الإمكان . 

منهجي في البحث تيسير ا وتقريبها لفهم القارئ عل بجر يخرج عن المعهود الغالب 
في علم الأصول من الغنار اث المغلقةة:والاختضان الشدية والنُعقيد ف الضائر ومرجعها: 
وليس هذا قدحا فيهم ؛ لأنهم كتبوا بها يناسب عصرهم . 

- والابتعاد عن الاصطلاحات الغريبة عن الفنّء حيث يكون الموضوع في علم أصول الفقه 
الخالص» الفي بو الشوائي» ولاس الطرق الحدلية التي أفضى التَوعل فها إلى اتروع في 
خيالات تتزعزع بأقل : تفثة» تَرَعْرْعَ ضعاف الأغصان بصدمات القاصفات» وتضطربٌ بأدنى 
نظرة» اضطراب نسايج العناكب بسطوات العاصفات» ل يشهد لأكثرها شاهدٌ تقل ولا برهان 
عقلي» فهي ى) يقال الاعقلء ولا قرآن. تراها كأشباح لت عن الأرواح؛ تخال لها حياة وأنَى 
لها حياة» وتظنٌ بها حراكاء وما بها خراك؛ وماهي إلا كتماثيل ببيعة» أو كسراب بقيعة'". ى) 
قاله السَهْرَوَرْدِيي”) 

لذا أختار من القواعد أجملها عبارة» وأرشقها صياغةءفإنٌ كانت عبارة المتقدّمين ببذين 
الوصفينء سُّقتها بلفظهاء وإلا أصوغها بعبارة سهلة دالّة على المقصود . 

وأبدأ كل كتاب بتعريفه لغةَ واصطلاحاًء وأختار من التعاريف أيسرّها وأشملّهاء وأبعدها 


)١(‏ البيعة:متعبّد النصارىءوالقيعة جمع قاع»ءوهو أرض سهلة مطمئنة.«القاموس» :باع؛ قاع. 
(1) في مقدمة كتابه:(التنقيحات»؛ ص ١٠١‏ 
والسُّهْرَوَرْديء هو شهاب الدين؛ يحيى بن حبش الشافعي» أخذ عن محد الدين الجيل» وبرع في 
علوم الفلسفة, اهم بالزندقة» كان يجالس الملك الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي. له:«التنقيحات» في 
أصول الفقه.و«حكمة الإشراق»» مطبوعان. قتل سنة /041 ه. «عيون الأنباء في طبقات الأطباء). 
ص:١‏ 54 .و(لوفيات الأعيان» 5/ “ا/ا7ءو«سير أعلام النبلاء») 7017/5١‏ 
والسَّهْرَوردي» بضمٌ أوّلهه وسكون ثانيه» وفتح الرّاء والواو» وسكون الراء» نسبة إلى بلدة قريبة من 
رَنجان. (معجم البُلدان» ”/ 184. 
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المقدمة 


عن الألفاظ المنطقية المعقّدة . 
وأذكر ف الكتاب عَدَةَ بعرينات لتشمل ميغ المذاهب الأصولية» دود مناقشة لماء أو 


٠‏ اه 


اعتراض عليهاء فهذه فيال 5 فيها كتب الأصول. شعنت الموضوع» وشتت ذهنٌ 
القارئ» وحيّرته(" 


وبعد ذلك يقوم منهج البحث على تو د يق القواعد الأصولية من المصادر الرئيسة. 


ثانياً :التّجديد في طريقة يقة التأليف والبحث . 

سلكت طريقة جديدة في الكتابة» ليست على التّمط الرّوتيني المعروف. ومع هذه الطريقة 
حافظتٌ على الأصل العلميٌ المجدّد. والتراث القديم الموروث. فالنّجديد لا يعني أن مُهدّم 
ما سبق من الصّروح العلمية» ولا أن يُلغى الثّراث الحائل» فذاك تبديدٌ لا تجديد. بل التجديد 
أن يبقى الأصل قائ]» ويُصلّح ما تأكل منه”"» وحاله في ذلك كبناء درست بعض جوانبه. 
وتهدّمتء فيُجدّد بناؤها مع المحافظة على أصل البناء» لا إلغاؤه وهدمه . 

وألتزم بهذا التجديد قواعدّ الشّريعة ومقاصدهاء ولا أخالفهاء ار افقهابايب الديمة 
يفعل بعض العابثين . 

ويتجلى هذا التتجديد في: 

١-إحياء‏ بعض القواعد الأصولية التى كادت تدرس» وإظهار معناها بأسلوب جميل واضح» 
كا سيظهر في ثنايا البحث .. 

١-إضافة‏ بعض القواعد واستنباطهاء ما يجعل النّجديد بمعنى التّدمية والتّوسع؛ فيضاف إلى 


)١(‏ وهي لا بد منها في الأبحاث وخاصة في تطور العلم ومراحله؛ لأنها تنسجم مع طبيعة العمل العقلي 
واختلاف الأنظار» ما يتماشى مع فطرة الإنسانءولما كانت هذه الأشياء موجودة في الكتب لم نحتج إليها 
في بحثنا ؛ لأنها لا تتوافق مع خطة بحثناءلا أنها لاقيمة لا أو يجب إهماها. 

(1) من أجل هذا برزت المؤلفات الحديثة في هذا الفن» وأنشئت كليات الحقوق والشريعة» وتطلع المثقفون من 
المسلمين إلى هذا العلم» وقاموا على نشره وتجديده. 


600 


المقدمة 


هذا البنيان الأصولي ما يكتمل بنيانه به 27 

تحرير القواعد الأصولية المختلف فيها بين الأصوليين» وذكر القول الرّاجح فيها حسب 
مااظهر لي بعلمي القاصرء متابعاً في هذا لبعض مذاهب الأصوليين»وعدم ترك هذه القواعد 
مهملة هكذا بلا ترجيح إلى آخر الدّهر . 

5- ربط القواعد الأصولية بفروعها الفقهية التي تمس الواقع المعاصرء وبيان الحكم في ذلك» 
جامعا بين الفروع الفقهية القديمة» والفروع الحديثة النازلة» وهذا ما جعل تلك القواعد 
تعايش واقعنا الحالي» وتربطنا بتراثنا السالف. فليس هو مجرّد تراث قديم جامد . 

5 الصياغة والأسلوب. وعرض ما في تراثنا بأسهل الألفاظ قدر المستطاع» ى) نوهت به 
في السّمة الأول مما يناسب أهل العصرء مح ب بهذا العلم» ويحببهم به 
وبدراسته ©. 

ثالثا 'كثرة الأمثلة على القواعد الأصولية .. 

من منهج البحث تطبيق القواعد اشيرق ال اليو الشّرعية» من القرآن الكريم؛ 
والسَّنّة النبوية» ثمّ بيان بعض الفروع الفقهية التي تبنى على تلك القاعدة حسب الإمكان» 
ليتبين كيفية استنباط الأصوليين للأحكام . 

ولإزالة الإشكالات لدى أكثر الدٌّارسينء الذين لا يجدون أمثلة للقواعد. فقد اجتمع في هذه 
الرّسالة عدد كبير من الأمثلة والتّطبيقات الفقهية على القواعد اللأصولية» مما لم يجتمع في كتاب 


)١(‏ كا ذكرته في كتاب النهي والاجتهاد. 
(0) ينظر كتاب:«التجديد في أصول الفقه). للدكتور شعبان محمد إسماعيل. 
وقد بدأت محاولات التجديد في التأليف في علم أصول الفقه وتيسيره من حوالي قرن» فمنهم من 
حاول وأخفق» ومنهم من قارب» ومنهم من نجح وهذا موضوعٌ لطيف» يصلح أن يكون بحثا أصولياء 
ومن أفضلها:(أصول الفقه)» لعبد الوهاب خلاف. ولأبي زهرة. 
ومن محاولات التجديد والتيسير ما كتبه العبد الفقير كاتب هذه الأطروحة بعنؤان:«اللباب في 
أصول الفقه»» وهو مطبوع متداول. 
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المقدمة 


غيره حسب حجمه. وهذا من توفيق الله وامتنانه. 

فمجموع القواعد الأصولية في هذا الكتاب:7 7١‏ قاعدة . 

وزادت أمثلته على ١4٠٠‏ مثال» ما بين آبة» وحديث؛ وفرع فقهي . 

وليس من منهجي استقصاء جميع القواعد الأصولية؛ لأنّ ذلك يُطيل البحثء فلم أتعرض 
للقواعد الأصولية في الأدلة المختلف فيهاء لأا تصلح أن تكون بحثاً مستقلا. 

رابع:إيضاح المعنى اللغوي المصطاج الأصولي . 

اوهذا الجزء ء من الموضوع لم يحظ بعناية كبيرة من الأصوليين» فأكثرهم يمرّون على التّعريفات 
اللغوية مرورٌ الكرام» ولا يحرّرونَ فيها . 

وهذا الأمر اقتضى مني بذل جهد للبحث عن المعنى اللغوي للكلمة من المصادر الأساسية 
القديمة» لا من جرّد كتب اللغة المتأخرة» فرجعتٌ إلى أقدم كتب اللغة. مثل: «العين»» المنسوب 
للخليل الفراهيديء و«تبذيب اللغة» للأزهريء. و«جمهرة اللغة» لابن دريد» ثم مَن بعدهم . 

الب في الاهتام والعناية هذه التّاحية وجوةٌالاتباط بين امعنى الّخوي والمعنى الاصطلاحيء 
اللغةٌ العربيةٌ مفتاح العلوم الشّرعية كلّهاء وعدم الاهتمام بها يُسقط الثّقة بعلم الشخص . 

ول أسلك مسلك التُطويل» وتكثير العبارات التي تؤدّي معني واحداًء فالطويل يحسته كل 
أحد. لكن النّوسّط مع التّحرير لا يتقنه كل أحد . 

خامساً:الاستدلال على القاعدة الأصولية . 

غالباً ما أذكر مأخذ القاعدة الأصولية ودليلهاء وهو إمًا أن يكونَ مستمدًا من آية كريمة»وإمًا 
من حديث شريفء أو إجماع, أو قاعدة لغوية» ولا أتوسّع في هذاء حتى لا يخرج البحث عن 
موضوعه . 1 ْ 

وأشير هنا أنَّ القواعد الأصولية ليس كلها منصوصاً عليها أنها قاعدة» وهذا ما جعلني أنقب 
في بطون الكتب عن هذه القواعد ؛ لاستخراجها وصياغتهاء وعدم نصهم على أنها قاعدة لا 
يعني أنها ليست بقاعدة مادام ينطبق عليها تعريف القاعدة» ويتفرع عليها فروع فقهية» وتارة 
يععرون عنها ب:مسألة . 


)1( 


امقدمة 


وما كان من القواعد الأصولية مذكوراً في كتب الأصولء ولا يبنى عليها فروعٌ فقهية» فلا 
أتعرّض لذكرها ؛ لعدم تناسبها مع عنوان الأطروحة . ظ 

سادسا:عدم الخنوض في الخلافات الأصولية» وخاصة في القواعد . 

إلا في القليل أو النادرءكما في إثبات المجازء لكثرة الكلام فيه» وإنكار البعض له. وكا في 
تعارض خبر الآحاد والقياس» لتشعّب الآراء في هذه المسألة» بل أذكر القول المعتمد في المسألة 
حسبما ظهر لي» تابعا لأقوال الأئمة في ذلك» وتاركاً القيل والقال للكتب الكبيرة التي تعتني 
بالخلافات» فالخلافات في كتب الأصو ل كقووة عداو لعلّها من أهحٌ أسبات أضعاة النامن عه 
هذا العلم» وعدم معرفة القول المعتبر في مسائله . ْ 

وبالإضافة إلى هذه الأمور أذكر المنهج التّقليدي المتعارف عليه في البحث العلمي و الذي 
يشمل مايل : ظ 

. نسبة الآيات الكريمة إلى سُورهاء وبيان أرقامها‎ -١ 

١‏ تخريج الأحاديث التّبوية باختصاره فما كان في الصَّحيحينء فغالباً ما أقتصر عليهم) في 
الاستشهادء أما الاحتجاج والاستدلال على القاعدة فلا يكون إلا بالأحاديث الصحيحة. 
وما كان ني غيرهما أذكره بلا تطويل؛ مع بيان درجة الحديث من الصّحة والحسن والضعفء 
معتمدا على قول بعض أثمة الفن . 

توالا ما افتعر ال اده عل الأتعادية المبسطيدةة» إافيها كنار من اخبرها وهي أوثق 
في الاحتجاجء وبيان القواعد الأصولية . 

ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب» ما عدا الصحابة وقد احتوى هذا البحث ترجمة أكثر 
علماء الأصول على مر القرؤنء فأذكر أركان الترجمة بالخصار ين ددر اسم المترجمء ونسبه. 
وتيقين له أو ولتم و دلي ةين ل لعل وشا ون سود اانه وروسنة وفاتةة اضر عن 
ثلاثة مراجع في ترجمته» حتى لا أملأ الكتاب بكثرة الحوائي» فليست العبرة بطول التعليقات؛ 
وتفسير الواضحات. بل العيرة بالتعليقات النفيسة» والفوائد النادرة. 

- وبحثي ليس هو مجرّد نقول كما قد يُتوهم ذلك بل فيه تحقيقات» وترجيحات» وتصويبات» 


2١1/١ 


واستدراكات كثيرة. تظهر بوضوح بقراءة الكتاب . 

يان ذلك : 

أذكر فيا يلي صفات القبول في تأليف الكتبء وأقارنها بهذا البحث استنادا إلى الباب الأوّل 
محم صر يوار ارو مرك ررد بو اتت راج لاما رادار 
على القواعد الأصولية . 

قال العلامة * شمس الدّين البايلي "©: لاء واد كنبا إلا في أحد أقسام سبعة ولا يمكن 
التأليف في غيرهاء وهي : 

.١‏ ما أن يؤلف في شيء لم مُسبق إليه يخترعه”2. 

71 أو شيء ناقص يتممه'" . 

1 أو شيء مستغلق يشر حه”» 

م أو طويل يختصره؛ دون أن يخل بشيء من معانيه 1 


)١(‏ شمس الدين» محمد بن علاء الدين البابلي» القاهريء. الشافعي, الحافظ الرّحلة» أحفظ أهل عصره. 
أخذ عن النور الزّيادي» والبرهان اللّقانيء وأخذ عنه إبراهيم الخياري؛ وعيسى الجعفري» كان لا يعتني 
بالتأليف. حتى ألحأه الوزير أحمد باشاء فأللف كتاباً في الجهاد. فأتى فيه بالعجب العجابء توفي سنة 
/ا/ ه. (خلاصة الأثر) 94/5"”. و«البدر كد 8/7 بوعتم /0. 

(1) وغالبٌ ظني أنَّ هذا البحث بهذا الشّكل والشمول: وهذه الطريقة لل أسبق إليه مع الاعتراف باستفادتي 
من كتب من سبقني. 

(5) وهذا البحثُ تتميجٌ لأكثر كتب الأصول المؤلفة على مدار القرون من حيث دعمُّها بالأمثلة القرآنية 
والنبوية لقواعدها المذكورة فيهاء وتتميمٌ للقواعد التي لم يذكرها بعضهم 

(4) وَهَذَا البعيف فيه ينان هراد الأصوليق تغبارات وزاضيحة» تكفف العارات المبتدلقة فى أكثر الكعب 
التقذية 'وتديز فموظه] وعنايعا 'قدر الانكاف إلا ما تدر 4 النيان نا بعكقه اللاحظ:الدلالة 
الظاهرة على المعنى الخفيٌ» ولعلّ من مزايا هذا البحث سهولة العبارة على خلاف المتعارف عليه في علم 
الأصول. 

(5) ولعلّ هذا البحث حوى لباب علم الأصول» وهو قواعده» فأعطى صورة مختصرة لكتب الأصولء كما 


)1١4( 


1 أو شبىء أخطأ فيه مصئفه. من 
.2 أو شىء مفترق» يجمعه”" . 

بس 1 9 / ؛أاء مه ٠.‏ هه ا آل عه - 0 مص 
وقال المحبي”*': ويجمع ذلك قول بعضهم: شرط المؤلف أن يخترع معنىّ»أو يبتكر مبنىّ . 
وقال علامة المغرب الإمام ابن عرفة* في قوله يك « أو علم يُتتفع به »:إنم| تدخل التّآلييف 


اختصرت أقاويل الأصوليين فيه. 
() وفيه ترتيب القواعد ترتيباً منهجياً حسب تسلسلها المنطقي» ففي كتاب الحقيقة والمجاز مثلاء بدأنا بذكر 
إثبات المجاز» ثم بعده القواعد المتعلقة به. ظ 
(؟) وفيه بيان لأخطاء بعض المصنفين» ينظر مثلا:ص:4/ في تصحيح خطأ متداول بكثرة في كتب الأصوليين 
من تسبة إنكار المجاز لأبي علي الفارمي» شيخ زمانه بلا مدافع. 
وتصحيح لنقل العلامة الزّركئي في استشهاد الإمام أحمد بالمجاز. ص:84. 
(*) وهذا ما حواه هذا البحثء فالباب الأول في الحقيقة والمجازء قد حوى / / قاعدة ل تجتمع كلها في 


ومن أمثلة جمعه للمتفرق:جمعنا أسماء العلاء المنكرين للمجاز في مكان واحدء وجاء ذكرهم مفرَّقا 
فى أكثر الكتب. 


(5) محمد أمين بن محمد» الدمشقي. الحنفي» العلامة الأديب» قرأ على إبراهيم الفتّال» وعبد الغني النابلسي» 
وجمع كبير» أخذ عنه الشمس محمد الغزيء تولى القضاء في القاهرة» له:«خلاصة الأثر في تراجم أهل 
القن الحادي عشر)ء و«انفحة الريحانة» في الأدب» توفي سنة ١١١١‏ ه. (سلك الدرر) 285/5 
و«الأعلام) 5/ .4١‏ 

(5) محمد بن محمد بن عرفة التونميء المالكي» شيخ الإسلام بالمغرب: قرأ على محمد بن عبد السلامء وابن هارون. 
أخذ عنه الأبي» والقاضي ابن الأزرق» واستجازه الحافظ ابن حجر وقل بتونس من ل يأخذ عنه. له:«المختصر 
في الفقه»» ل يلف مثله» وتفسير القرآن)» توفي سنة "07/ه. (إنباء الغمر) 7/ 5 و(طبقات المفسرين») 
5 77”, وانيل الابتهاج). ص :577 . ظ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الوصيّة» باب: ما يَلحقٌ الإنسانَ من الثواب بعد وفاته» برقم (171) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله َك قال:(إذا مات الإنساقٌ انقطع عنه عمله إلا من 
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المقدمة 


في ذلك إذا اشتملت على فوائد زائدة» وإلا فهي تخسير للكاغد”". 

قال ابن فَرُحون”": ويعني بالفائدة الزّائدة:الزّائدة على ما في الكتب السّابقة» أما إن ل يشتمل 
التأليف إلاعلى نقل ما في الكتبء فهو الذي قال فيه: تخسير للكاغد . 

- وَأَظنٌ أنَّ هذا البحث بعد هذا الجهد المتواضع ليس تخسيراً للكاغد . 

وأقول زضافة نسدد حوس هذا البضيف كدر من النقو نه القادوة عو عي لات . 

- وحوى التّرجيح بين الأقوال9»» وهو قليل ؛ لأنه خلاف المنهج المتبع . 

وحوى بعض القواعد الأصولية النادرة» ينظر مثلاً ص :0 قاعدة:إذا تعارض مجازان 
فالأقرب إلى الحقيقة أولى» وتطبيقاتبها . 

وهناك بعض القواعد التي استنبطتهاء ول 20000 وذلك في باب 
وفي الختام أقول:حوى هذا البحث من القواعد الأصولية مالم يجتمع في كتاب من كتب 
الأصولء» 

وحوى من الأمثلة الأصولية:القرانية أكثر من / 5٠١‏ / آية. 

ومن الأحاديث النبوية أزيد من / /7٠١‏ حديث . 


ثلاثة: إلا من صَدقة جارية» أو علم يُنتَمعٌ به أو وَلَد صالح يدعو له)؛ وقال: حديث حسن صحيح. 

' الكاعّد:القرطاس.ء معّب. «القاموس):كاغد.‎ )١( 

(؟) برهان الدّين» إبراهيم بن علي» اليعمري المدني» المالكيتولى قضاء المدينة المنورة» ورحل إلى مصر 
والقدس ودمشق» سمع من جمال الدين المطريء و الوادي آشي»: له: «الديباج المذهب)»؛ في طبقات 
المالكية» و(شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي»» توفي سنة 1/49 ه. (الدرر الكامنة» /١‏ 54» واشذرات 
الذهب» 1/ لاه "اء و(انيل الابتهاج). ص: "7. 

(*) ينظر مثلا:ص:7/ء كلام العلامة ابن القيّم في شروط صرف اللفظ عن ظاهره إلى مجازه»كى) ينظر 
ص: 1١١‏ كلام ابن القيم أيضاً في الحقيقة العرفية. 

(4) يُنظر مثلا:ص:0١1.ء‏ في الرَّدُ على مجاهد» وترجيح قول القائلين بخلاف قوله. 

وينظر ص:177» في الإشارة لترجيح معنى التكاح لغة 


00) 


المقدمة 


ومن الفروع الفقهية حوالي / /5٠١‏ فرع . 

والأمثلة التي ذكرتها تطبيقاً على القواعد الأصولية» قد استغرقت وقتاً طويلاً» وجهدا كبيرا؛ 
لأنها مستخلصة من كتب الأصولء وتفاسير القرآنء وشروح الحديثء وهي أهجٌ ماني البحث. 
مع العلم بندرة أمثلة الأصوليين في كتبهم . 


جه 


التَمهِيد 


سر 


ويشتمل على ما يل : 
١‏ - تعريف قواعد أصول الفقه. - 
؟ - مصادر القواعد الأصولية . 


. الفرق بين القواعد الأصولية» والقواعد الفقهية‎ -٠“ 


5 - المؤلفات في القواعد الأصولية . 


أوّلاً : تعريف قواعد أصول الفقه 
القواعد ع قاعدة. ظ 
قال الجوهري" قاع اليف تدواع ارود خشبات أربع معترضات في أسفله. 
وقال الرّعخشريٌ” :ومن المجاز الى ب اه وا 
قال ابن سيدة: القاعدٌ والقاعدة:أصل الأمسّء وفي التنزيل”:7وَإِد برقم نهعم الْمَوَاعِدَ 
م5 الب وسيل 4 وفيه":وإقأق أله يتوم يس الْقَاوِدٍ 4 . 
وقال الرّجَاجٍ”':القواعد:أساطين البناء التي تعمده. 


)١(‏ «الصحاح)»:قعد. 

والجوهريّ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد. كان إماماً في اللغة الأدب» قرأ على أبي علي الفارسي. 
والسّيرافي» وأخذ عنه أبو إسحاق بن صالح الورّاق. له:«مقدمة في النحو»)ءو«الصحاح في اللغة»»مطبوع» 
عليه اعتماد الناس.توفي سنة 797 ه.(معجم الأدباء» 216١/7‏ و(إنباه الرواة» 0779/1١‏ ولابغية 
الوعاة» .555/١‏ ظ 

(0) «أساس البلاغة):قعد. 

والرَّعشريٌ هو محمود بن عمر من أثمة المعتزلة. يُضرب به المثل في علم الأدب والنحو. أخذ 
عن محمود بن جرير الأصبهاني» وعلي بن المظفر التيسابوري» وعنه قاضي سمرقند أحمد بن محمود. 
وعلي بن عيسى الحسني. له:«الكشاف» في التفسيرء و«المفصّل» في النحوء مطبوعان. توفي سنة "601 ه. 
ا(معجم الأدباء») 2177/1١94‏ و(إنباه الرواة» ؛/ 2776 و«سير أعلام النبلاء» .161١/7١‏ 

(") «المحكم والمحيط الأعظم»:قعد. ./١‏ 

وابن سيدَهُ هو علي بن أحمد الأندلسي» الضريرء لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة. أخذ عن 
أبيه وصاعد بن الحسن البغدادي.له :«المحكم والمحيط الأعظم».و«المخصص». كلاهما في اللغة. 
مطبوعان. توفي سنة 5548 ه. «الصلة»., لابن بشكوال 7/ »4٠١‏ و(إنباه الرواة» 7/ 276 ولابغية 
الوعاة») 7؟/ .١57‏ 

(4) سورة البقرة» آية:/ا71١١.‏ 
(6) سورة النحلء» آية:77. 
)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري الرَّجَاجء من أكابر أهل العربية. أخذ عن المبرّد وثعلبء ثم أدب أولاد 


00( 


وقال أبو عبيد”"" في حديثه عليه السلام حين سأل عن سحائب مرّتء فقال: «كيف ترون 
قواعدها؟ )» . 

والقواعد:هي أصوها المعترضة في آفاق الساء» وأحسبّها مشبّهة بقواعد البيت» وهي 
حيطانه» والواحدة منها: قاعدة . 

والقاعدة اصطلاحاً:هي قضيةٌ كليةٌ منطبقة على جميع جزئياتها "©. 

رتك كن بطق كل بوردانه لعرك فا التكانها سه عتزلنا كل مكيدل عليه القباينه 
فهو ثابت27 . 

ومعنى قضية كلية:محكومٌ فيها على كلّ فرد من أفرادهاء وهي من ألفاظ العموم ؛ لأنها لفظ 
مفرد معرّّف باللام . 

وأصول الفقه هي: مجموحٌ طرق الفقه من حيث إنها على سبيل الإجمال» وكيفية الاستدلال» 
وحالة المستدل بها 9 . 


فقواعد أصول الفقه هي :القواعد الكلية التي قام عليها هذا الف واندرجت تحتها جزئياتٌ كثيرة. 


الوزير عبيد الله بن سليمان. أخذ عنه أبو علي الفارسي» وأبو القاسم الرَّجَاجِي. له:«معاني القرآن»» واما 
لااينصرف». مطبوعان. توفي سنة ١١1ه.‏ «تاريخ بغداد» ”/ 89 و(نزهة الألباء»» ص :”2187 و(إنباه 
الرواة» /١‏ 195. 

.١٠١5 /” الحديث)‎ بيرغ«)١(‎ 

وأبو عبيد هو القاسم بن سلام الرّوي» الإمام المجتهد ذو الفنون. روى عن شريك 

وسفيان بن عيينة» وعنه:أبو بكر بن أبي الدنياء والحسن بن مكرم. له:اغريب الحديث»» و«الطهارة»). 
مطبوعان. توفي سنة 575 ه. «التاريخ الكبير» 7/ 2١/7‏ و«تاريخ بغداد» »507/١7‏ و(سير أعلام 
النبلاء» /٠‏ 20 

)١(‏ قواعد الإعراب»» ص:08» و«بيان المختصر») /١‏ 5١ءو«البحر‏ المحيط»6١/‏ 270 واشرح جمع الجوامع») 
/١‏ ١؟ءو«التعريفات)»ص:١7١.و(شرح‏ الكوكب المنير) /١‏ 55. 

< (9) شرح التلويح على التوضيح) .7١ /١‏ 

(5) «البحر المحيط» /١‏ 5 7. 
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وعرّفها الدّكتور مصطفى المخن حفظه الله بأنها":تلك الأسس والخططء والمناهج التي 
ما سي ببسي 
ويكون ما يتوصّل إليه ثمرة ونتيجة لما . اه 

فمن صفات القاعدة أن تكون كلية» جامعة. 500000" وأشير إلى أنعلاة الأصول 
يطلقون علمَ أصول الفقه على القواعد الأصولية نفسهاء اوكل بعرو لامر ني 

فممّنْ أطلق علم أصول الفقه على ذات القواعد الإمام الرازي م "“حيث قال7©:أضول الفقه: 
عبارة عن 0 طرق الفقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستدلال بهاء وكيفية حال المستدل. 

والسّبكينُ ")في ١‏ - « جمع الجوامع»»حيث قال :أصول الفقه:دلائل الفقه الإجمالية. 

قال البنَاني 9©: أراد بالدلائل:القواعد . 


.١١7/:ص «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءاء‎ )١( 

(؟) فخر الدين محمد بن عمر الرازي» الشافعي. برع في العوم العقلية. قرأ على أبيه» والمجد الجيلي» قرأ عليه 
الشرف ابن عبين» وإبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني. له :«التفسير الكبير»)» و«المحصول» مطبوعان. توفي 
سنة 505 ه. تاريخ الحكماء »» للقفطي» ص:2791» و«ذيل الروضتين»» ص:58» و«(طبقات الشافعية 
الكبرى» 7/4 41. ظ ظ 

.١١ /١ «المحصول»‎ )*( 

(5) قاضي القضاة عبد الوهاب بن علي السّبكي» الشّافعيٌ. كان فقيهاً أصولياً مؤرّخاً. أخذ عن والده والذهبي؛ 
والمزيء له :«طبقات الشافعية الكبرى»» والوسطىء والصغرىء و«الأشباه والنظائر» في الفقه. توفي سنة 
١لالا‏ ه.«الدرر الكامنة» 7/ 5705 واحسن المحاضرة» /١‏ 2187 و(اطبقات الشافعية»» لابن قاضي 
ل" 

(4) لحاشية البناني على جمع الجوامع» /١‏ 7". 

(1) عبد الرحمن بن جاد الله البنّاني» المغربي. رخز ول ماعل علي الصعيدي» ويوسف ال حفني» وبرع 
في المعقول» وتولى مشيخة رواق المغاربة. له:(حاشية على جمع الجوامع)» اختصر فيها سياق ابن قاسبمء 
مطبوعة» و(تعليقة على المقامة التصحيفية»» للأدكاوي. توفي سنة ١١9/4‏ ه. العجائب الآثار) /١‏ 2086 
و«هدية العارفين» /١‏ 6 و(«الأعلام) ارا 


29/0 


ومن أطلق أصول الفقه على معرفة تلك القواعد ابن السّاعاي» حيث قال”":أصول الفقه: 
العلمٌ بالقواعد التي يُتَوضَّل بها إلى استنباط الأحكام الشّرعية الفرعية عن أدلتها التّفصيلية . 

والقولان مشهوران في كتب الأصول. و الأوّل هو الأرجح . 

قال المحلي”": رجح المصنف الأول بأنه أقرب إلى المدلول لغة ؛إذ الأصول لغة:الأدلة. 


ثانيا:مصادر القواعد الأصولية 

افتسن أل إل أن علم أصول الفقه مستمدٌ من ثلاثة أشياء :علم الكلام؛ وعلم العربية, 
والأحكام أنَا الكلام» فلتوقف الأدلة الكليّة على معرفة الباري» وصدق المبلغ» وهو يتوقّف 
على دلالة المعجزة . 

وأمًا العربية ؛ فلأنَ الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشّرعية مأخوذةٌ من الكتاب والسَّنَة 
وهما بلسان عربي مبين فيتوقف دلالتهها على معرفة الموضوعات اللغوية: 

وأمّا الأحكام. فالمراد تصوّرها ؛ ليمكن إثباتها ونفيها ©©. 

و أقول:بعد هذا ينضح أنْ القواعد الأصولية ثلاثة أنواع : 


)١(‏ أحمد بن علي ابن السّاعاتي» الفقيه الحنفي الأصولي» أخذ عن شمس الدين الأصفهانيء وظهير الدين النوح 
آبادي» وتولى التدريس في المدرسة المستنصرية ببغداد» أخذ عنه ابنه محمد» وركن الدين السمرقندي.له: 
*" بديع النظام»» المسمى: «نهاية الوصول إلى علم الأصول»؛ طبع؛ وا مجمع البحرين» في الفقه. توفي سنة 
4 ه. «الجواهر المضية» »35١48 /١‏ و «المنهل الصافى» ».5٠٠ /١‏ و«الطبقات السنية» /١‏ 557. 

(؟) لانهاية الوصول إلى علم الأصول» .4/١‏ 

(1) لاحاشية البكاني على شرح المحلي على جمع الجوامع 79/1 

والمحلي هو جلال الدّين محمد بن أحمد الشافعي. كان آية في الذّكاء والفهم. سمع الحديث من 
الشّرف ابن الكوَيك وتفقة شين البساطي. أخذ عنه الشّيوطي والسّمهودي. له:(شرح جمع 
الجوامع»)؛ ونصف «تفسير الجلالين»» مطبوعان.توفي سنة 855 ه.#الضوء اللامع» /ا/ 259 ولاحسن 
المحاضرة» 7/١‏ 707ءو(شذرات الذهب» ١7/8‏ 7. 
(5) ابيان المختصر) .٠ /١‏ ظ 
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مهيد 


النوع الأول:قواعد مأخوذة من اللغة . 
النوع الثاني:قواعد مصدرها الأدلة العقلية . 
النوع الثالث:قواعد من ابتكار عللماء الأصول. استخرجوها من كتاب الله» وسنة رسوله 


كي أو غير ذلك. 
فمصادر هذه القواعد:إِمًا القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» أو الإجماعء أو اللغة العربية» 
أو الأدلة العقلية . 


قال القراق". فإن الخرايعة النظية التحمفية د 3[و اللاتعانمتارها عرها وطلوات فتلت 
على أصول وفروع» وأصوها:قسمان: < 

أحدهما :المسمّى بأصول الفقه.وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام النّاشئة 
عن الألفاظ العربية خاصّة» وما يعرض لتلك الألفاظ من النَّسخْء والتّرجيح . نحو: الأمر 
للوجوب. والنَّهي للتّحريمء والصّيغة الخاصّة للعموم» ونحو ذلكء 

وما خرج عن هذا النّمط إلا كونٌ القياس حجة»وخيرٌ الواحد»وصفاتٌ المجتهدين . 

والقسم الفاق: قاض كليةافتهية كليل كقيرة اند صطيية ادف أن فى: 

قلتّ:لكن هذه القواعد الأصولية اللغوية طوّرها الأصوليون وصقلوهاء وزادوا فيها قيوداء 
وَعكفوا التخار قها حفن سارت قاض زاكةاصسة. 

قال التقي السّبكيٌ”":وَا كان الفقه مستنداً إلى الكتاب والسّنةء ويحتاج الفقيه في أخذه منهما 
إلى قواعد. معت تلك القواعد في علم, وسَمّيَ أصول الفقه. وهي تسمية صحيحة مطابقة ؛ 


.7/١ «الفروق»‎ )١( 
.4 /١ «الإبهاج في شرح المنهاج»‎ )1( 
وتقي الدين هو علي بن عبد الكافي الشّبكي, الإمام الجامع لأنواع العلوم» أخذ عن علاء الدين‎ 
الباجي وأبي حيان وشرف الدين الدمياطيء, أخذ عنه ابنه تاج الدين» وسمع منه الذهبي والبزْرَاي‎ 
له:#تفسير القرآن)» لم يتم» و«الابتهاج شرح المنهاج»؛ للنووي. توفي سنة 05 ه. (طبقات الشافعية‎ 
.707 /١5 وفيها ترحمة مطولة. و«الدرر الكامنة» / 57» و«البداية والنهاية»)‎ 7194/٠١ الكبرى»‎ 


259) 


ا ا 

وتلك القواعد منها:ما لا يُعرف إلا من الشّرع . 

ومنها اها لتر قيمى انلق بورادة عليه تعد ى لهذا نجاة و التويون» 

نادي اعرد رات ا عر ات كر لوس وارد الو ع حجة 
والقياس حبَّة وكثير من المسائل التي تذكر فيه . 

والذي يُعرف من الل لاحر لكي الاك انا لخر رما ود مر عام الخدم وخر 
قال الزّركفي 0©: فإن قيل ذهل أصول الفقه إلا يذ" ممعت من علوم متفرّقة؛ 

ُبذة من النّحوء وُبذة من علم الكلام, وثُبذة من اللغة» وثّيذة من علم الحديث ؟ 

فالعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه» وغيرٌ العارف لا يُغنيه أصول الفقه في الإحاطة 
ا «للمييق فين أصبول الفقه إلا الكلام في الإاجماع والقباس والتعارضن والاجتهاد ؟ ثم قال : 
الجراوا لك سراي ار لتر له لاسن ار ادرب لوليا 
إليها النْحاة ولا اللغويون ؛ فإنّ كلام العرب منّسعء والتّظر فيه متشعّب متشعٌبء فكتبٌ اللغة تضبط 
الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدّقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على 
استقراء اللغوي”© . 


)١(‏ «البحر المحيط» ١5-١7 /١‏ باختصارء وهو نقله عن التقى السبكي في:«الإبهاج» /١‏ /ء ولم ينسبه له. 
والرركنى هيدو الذي دين ماده الشّافعي. قرأعلى السّراجٍ البلقيني» وابن كثير» وأخذ عنه 

شمس الدين البرماوي» وعمر بن حجي.له :«البرهان في علوم القرآن»,و«البحر المحيط» في الأصول. 
نفيس» مطبوعان.توفي سنة 744 ه. (الدرر الكامنة» 17/4١.و(طبقات‏ الشافعية»)»لابن قاضي شهبة 
077/7 ١ءولاطبقات‏ المفسرين» 7/ .١77‏ 

(") قال ابن منظور: المبذ: الى القليل» والجممع :أنباده ويقال:ذهب 0 وبقي تت ةا أي :شيء 
نو فاق العت ني 

() وقفة لابد منها:هذا كلام يحتاج إلى وقفة» فالاستمدادٌ من العربية أمر مهمٌ» وأن يكون العرب فهموا 
ما فهمه الأصوليون أم لا قضية أخرىء ذلك بأنَّ القضية متعلقة بوجود الكتاب والسنة» وكونها على 
معهودات العرب في الخطاب.أفاده المناقش د. محمد أديب الصالح. 


00 


مثاله:دلالة صيغة «افعل» على الوجوب. و ١لا‏ تفعل» على التحريم وكون: «كلّ» وأخواتها 
تحرف وتعره عاض هذا الشران عل كرسي اللعة) او فقت 1 ند ذها كترنا فين ذلك 
غالبا . 

وكذلك في كتب النحاة في الاستثناء من أن الإخراج قبل الحكم ؛ أو بعدهء وغير ذلك من 
الدّقائق التي تعبّض لا الأصوليون» وأخذوها من كلام العرب باستقراء خاصٌء وأدلّة خاصّة 
لا تقتضيها صناعة النحو . 


ثالث : الفرق”" بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية 

مرجع الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية إلى ثانية أشياء: 

-١‏ من جهة الاستمداد ؛ فعلمٌ أصول الفقه مستمدٌ من ثلاثة ة أشياء:علم الكلام» وعلوم 
العربية» والأحكام الشرعية . 

ما القواعد الفقهية؛ » فهي مستمدّةٌ من الأدلة لمر عية» أو امسائل الفرعية ة المتشابية و احكافنها: 
-١‏ من جهة المتعلّق» فالقواعد الأصولية متعلقة بالأدلة الشرعية» وأا القواعد الفقهية؛ ٠‏ فهي 
يتعافة انال الكلفية: 


. ١1 الفروق في اللغةا؛ ص:5‎ ١ فائدة لغوية:قال أبو هلال العسكري:الفرق:الفصبل بين الشيئين حكى)ء أو خبرا.‎ )١( 

وقال الرّاغب الأصفهاني: :والفراق والمفارقة تكون بالأبدان أكثر.١مفردات‏ ألفاظ القرآن»). فرق» ص:777. 
وقال القراي :سمعتٌ بعض مشايخي الفضلاء يقول ل 

بالتشديد. الأول في المعاني» والثاني في الأجسام» ووجة الناضة فيه :أن كفرع اتتروف عدن الغرب تفظن 

كثرة المعنى» أو زيادته. أو قوته» والمعاني لطيفة» والأجسام كثيفة» فناسبها التشديد» وناسب المعاني 

التخفيف. مع أنه وقع في كتاب تعالى خلاف ذلك قال تعالى: 8 وَإِذْ َناَك الْبَرَ 4. فخفف في البحر» 

وهو 0 وقال تعالى :9 فأفرق بِدسَنَا وبيس الْقَوَمٍ لتسِهِتَ 4 وجاء على القاعدة قوله تعالى:#9 وَإِن 

يََقَوََا يفن أَلَهُ حكُلاً ين سَعَيَو. #.وقوله تعالى :ا قِتَعَلمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَفْوْت يوء بَيْنَ لْم 

َو 6 الفروق» 4/١‏ . 


نفرة 


فالقاعدة الأصولية مثل:النّهَي يقتضي الفساد. متعلقة بكلّ دليل شرعيٌ فيه نبي 

والقاعدة الفقهية مثل الضرة ز الا سلف كر طون افعالهالكاف ف ف قزر 

- من جهة المستفيد منهاء فالقاعدة الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصّة» فيستعملها عند 
استنباط الأحكام الترفية القرضية فين أذ يسا 

وأمّا القاعدة الفقهية» فيستفيد منها الفقيهُ والمتعلّم» فالرّجوعٌ إليها أيسرٌ من الدُجوع لكل 
فرع على حدة "'. 

4- التّظر في القواغد الأصولية خاصٌ باللفظ من حيث تحققه بالفرع الذي يراد إثيات الحكم 
الشَّرعي له أو عدم تحققه فيه . 

بيما النّظر في القواعد الفقهية خاصٌ بالمعنى من حيث تحقق بالفرع أم لا 

فالأصولي ينظر في قوله تعاللى مثلا: ©إوَأقِيِمُواألصَّلَوةَ ‏ في لفظه. فيجده أمراً مجرّدا من 
القرائن» ثمٌّ يستحضر القاعدة الأصولية فيه» فيجده يفيد الوجوب ؛ 

وأ في القواعد الفقهية؛ كأن يريد إثباتَ حكم حادثة ماء فمن توضّأء ثم شك في انتقاض 
وضوئه» فإنه ينظر من حيث المعنى» فيقول اوضوةٌمتينّنء طرأ عليه شك» ثم يستحضر القاعدة 
الفقهية اليقين لا يزول بالشّكُ» فينتج أنَّ وضوته باق لا يزول بالشك. 

فد القواغذ الأصولية مطردة» آي :أن حكمها ثآبثٌ لجميع جزفاجاء بيعي لا تتخلف عن 
دخوفا تحت حكم القاعدة . 

ما القاعدة الفقهية» فهي غالبية» ليست و في جميع جزثياتها ”2 وها استثناءات متعددة. 
1 القاعدة الأصولية هي أصل في إثبات حكم جزئياتهاء فالأوامرٌ الشّرعية ثبت لها الوجوب 
بنصوص الأوامر الخاصة مهاء وهذه النصوص جزئياتٌ للقاعدة الكلية:الأمر المطلق يفيد الوجوب . 
. بينا القاعدة الفقهية ليست أصلا في إثبات حكم جزئياتهاء بل حكم القاعدة نفسها مستمدٌ 


2030 «القواعد الفقهية). للزحيل. ص ١:‏ » ومقدمة :(القواعد). للحصنى» ص :0 7. 
(؟) مقدمة:7الأشباه والنظائر)» للسيوطىء 5/١‏ . 


فورة 


من حكم جزئياتهاء فهي تكوّنت من المعنى الجامع بين جزئياتها . 

القواعد الأصولية وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط والاستدلال» وترسم 
للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الآدلة الإجمالية. 

بينم| القواعد الفقهية» يراد بها ربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متّحدء وحكم واحدء هو 
الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله ©. 

8_القواعد الأصولية موجودة ذهنا قبل الفروع ؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند 
الاستنباط» ككون ما في القرآن مقدّما على ما جاءت به السنة» وكون هذه الأصول كشفت عنها 
الفروع ليس دليلا على تقدّم الفروع عليهاء بل هي سابقة وجوداء والفروع كاشفة. | يدل 


الزّرع على نوع البذور”". 
بين| القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعيّ عن الفروع ؛ لأنها جمع لأشتاتهاء 
وربط بينهاء وجمع لمعانيه] 7 


رابعا:المؤلّفات في القواعد الأصولية 

لا تكاد توجد مؤلفات مستقلة في قواعد أصول الفقه بمعناها الدّقيق الذي قصدنا فيه تأليفنا 
هذا دوق عتاك امو لقاث قز من قلف القواهنم شامع ذا وللقواعة الثفينةوممضها قفر 
فيها ما ليس منهاء وأهمٌ هذه المؤلفات كتب تخريج الفروع على الأصولء وهي :. 

-١‏ «تخريج الفروع على الأصول»»؛ لشهاب الدين» محمود بن أحمد الزنجاني» الشافعي» 


.7١ «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه)ء ص:‎ )١( 

)١(‏ تقديم د. محمد سلام مدكور لكتاب:«تخريج الفروع على الأصول»» للزنجاني» و9 القواعد الفقهية» 
للندوي» ص:19. 

(؟) والححقٌ أنَّ الفرق بينهما اعتباريٌ» والفروق بينهم| أغلبية وليست مطرذة» فالقواعد الأصولية أدلةٌ في الغالب. 
والقواعد الفقهية أحكام في الغالب» ومن غير الغالب في القواعد الفقهية قاعدة:لاا ضرر ولا ضرارء 
والبينة على المدعي. أفاده المناقش. د. محمد المختار. [ 


افرفرة 


المتوفى سنة 5057 هه وهو مطبوع بتحقيق فضيلة الدكتور: محمد أديب الصّالح . 

١-١‏ التّمهيد في تخريج الفروع على الأصول ». لجال الدين عبد الرحيم الإسنويء الشافعي» 
المتوق سنة 74/ا هف وقد طبع بتحقيق الدكتور: محمد حسن هيتو . 

(, مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 2 للشريف محمد بن أحمد التلمساني» 
المالكي, المتوى سنة ١/الا»‏ وقد طبع بتحقيق الشيخ :عبد الوهاب عبد اللطيف . 

١ -‏ القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية »» تأليف:محمد بن مكي العاملي» الشيعي. 
المعروف بالشهيد الأول . المتوفى سنة 7ه وهو مطبوع في مجلدين» وعليه شروح وحواش كثيرة . 

- « القواعد والفوائد الأصولية »» تأليف علاء الدين على بن عباس البعلى» الحنبل» 
المعروف بابن اللحام, المتوق سنة 8٠١7"‏ ه . 

١ -5‏ تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع الأحكام الشرعية »» لزين الدين» علي بن أحمد 
العامل» الشيعىء المشهور بالشهيد الثاني . من أهل القرن العاشر . قال في مقدمته:إنه صنّفه على نمط 
تصنيف الإسنوي. للتمهيد. وفرغ من تأليفه سنة 454 ه 7" وهو مخطوط بدار الكتب المصرية . 

- « الوصول إلى قواعد الأصول ». لمحمد بن عبد الله التمرتاشى الحنفي”"» المتوفى سنة 
4ه ألفه على نمط كتاب الإسنوي . ْ 

4- « أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء »» تأليف فضيلة الدكتور 

9- « استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية » . تأليف الدكتور عياض السلمي . 


)١(‏ وذكر الدكتور محمد أديب الصالح في تخريج الفروع على الأصول. ص:0 25 ونقله عنه د. محمد حسن 
هيتو في مقدمة «التمهيد») كتاب:(كشف الفواتد من تمهيد القواعد»). لأحد أئمة الشيعة» وقال في مقدمته: 
إنه صنفه على نمط تصنيف الإسنوي للتمهيدء وفرغ من تأليفه سنة 474 ه وهو مخطوط بدار الكتب 
المصرية» ثم ذكر د. الصالح في تفسير النصوص أنه للعاملي؛ ى) أخبره بذلك الأستاذ محمد صادق الصدر 
رئيس محكمة التمييز الشرعيء, الجعفري. 

)١(‏ طبع مؤخراً طبعتين» إحداهما في لبنان في مجلدء والأخرى في الرياض في مجلدين. 


فغرة 


-١‏ بداية المجتهد. لابن رشد الحفيد » فقد ذكر بعض هذه القواعد ؛مع أن موضوعه في 
اختلاف الفقهاء . 

-١‏ القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند ابن قدامة في كتابه ١‏ المغني » .رسالة دكتوراه للدكتور 
تلان ار 7 

7- القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي استنادا إلى كتاب الموافقات؛ للجيلاني المريني. 
رسالة ماجستيرء لم تطبع . 

-١‏ القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند القرافي في كتاب الذخيرة» رسالة دكتوراة» للحاج 
المهدي بابا خوياء لم تطبع . 

4- القواعد الأصولية في كتاب المفهم. او ربا :اعون لبخكا ربا لتك 1 له 

6- القواعد الأصولية والفقهية من خلال كتاب الفروقء. للقرافي» رسالة دكتوراة ‏ لسعد 
الدين دداش» لم تطبع . ظ 

7- القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند الحافظ ابن حجر من خلال كتابه فتح الباري» رسالة 
دكتوراة» لأحمد فرحان ديوان» لم تطبع”". 


وبعد هذه المقدمة والتمهيد» نشرع في الدخول في الموضوع» ونبدأ بالكتاب الأول» وهو 
القواعد التمهيدية . 


)١(‏ اطلعت عليها بعد مناقشة رسالتي» وهي مطبوعة بمجلدين في دار ابن القيم» بالدمام» وقد أدخل فيها 
قواعد ليست من أصول الفقه. 

(؟) كل هذه الرسائل لم أطلع عليهاء وئمت بعض الرسائل في قواعد أصولية في الأبواب من الأصول. 
يراجع:(دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية». 


إفقارة 


7 
الكتات الأوّل 


ف 


القواعد التّمهيدية 


وفيه عشر قواعد أساسية . 


الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


القاعدة الأولى 


عرّفَ صدرٌ الشريعة القطعيّ”" قائلاً: اعلم أن العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين: 
أحدهما:ما يقطع الاحتمال أصلاء كالمحكم والمتواتر . 

والثاني:ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل» كالظاهر» والنص. والخبر المشهور . 

فالأوّل يسمّونه علم اليقين» والثاني علم الطمأنيئة .!.ه . 

والظنيٌ :هو ما إذا كان احتمال غير المراد ما يعضده الدليل© . 

فلا يدل على المراد دلالة قاطعة» وإنما دلالة راجحة . 

قال الشاطبئٌ”* مستدلا على هذه القاعدة:والدّليل على ذلك :أنها راجعة إلى كليات الشّريعة 
وما كان كذلك» فهو قطعىٌ. 


2١18:ص و«الموافقات»., للشاطبي ١/794ءو«أصول الفقه)»للخضري»‎ »١147/١ انفائس الأصول»2‎ )١( 
.١9 و«اللباب في أصول الفقه»)» ص:‎ 

(1) اسمه عبيد الله بن مسعود المحبوبي» البخاريء الحنفي» شيخ الفروع والأصولء وعالم المعقول والمنقول. 
أخذ عن جده تاج الشريعة له :«تنقيح الأصول»؛وشرحه: (التوضيح» توفي سنة 7/417 ه. «الجواهر 
المضية») 5/ 7594. و«الطبقات السنية» 5/ 74 5ءو«الفوائد البهية)» ص .5-١:‏ 

() (شرح التلويح على التنقيح» ١/9؟7١.‏ 

(5) احاشية التفتازاني على شرح التلويح» .١77 /١‏ 

(0) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي» الشاطبيء المالكي. له استنباطات جليلة» وفوائد لطيفة. أخذ 
عن الشريف أب عبد الله التلمساني» وأبي سعيد ابن لب وأخذ عنه أبو يحيى ابن عاصم.ء وأبو عبد الله 
البياني. له:«الموافقات في أصول الشريعة». لم يؤف مثله. و«الاعتصام». مطبوعان. توفي سنة .,74٠‏ 
(درة الحجال» /١‏ 187»ء و(نيل الابتهاج بتطريز الديباج»» ص:58» و«أزهار الرياض» ؟/ لا /701. 


فكرة 


الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


والمراد بأصول الفقه:القوانينٌ المستنبطة من الكتاب والسّنة التي توزن بها الأدلة الجزئية عند 
استنباظ الأحكام الشّرعية منها . 

قال الشاطبيٌ: وبيان المقدّمة الأولى - وهي رجوعها إلى كليات الشريعة ‏ ظاهرٌ بالاستقراء”" 
المفيد للقطع» فإنا إذا تصمّحنا جميع مسائل علم الأصولء نقطع بأنها مبنية على كليات الشّريعة 
النّلاث:الضّروريات» والحاجيات. والمكمّلات» واستقراءً جميع الأفراد فيه ممكن ؛ فإنها مسائل 
محصورة . 

وبيان المقدّمة الثَّانية» وهي :ما كان راجعا إلى الكليات» فهو قطعيٌّ من أوجه: 

أحدها:أنها ترجع إمّا إلى أصول عقلية» وهي تطعية بورك نرن الابسكزاء الكل.نمن أدله 
الشّريعة» وذلك قطعىٌ أيضا . 

لان أنها لو كانت ظنية» لم تكن راجعة إلى أمر عقلي ؛ إذ الظنّ لا يُقبل في العقليات» ولا 
إلى كلي شرعيّ ؛ لأنَ الظنّ إنا يتعلق بالجزئيات ؛ إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشّريعة» لجاز 
تعلقه بأصل الشريعة ؛ لأنه الكل الوه ولو جاز ذلك لجاز تعلق الشَّكُ بهاء لجاز تغيورها 
وتبديلهاء وذلك خلاف ما ضمن الله عرَّ وجل من حفظها . قال تعال'":0/ إِنَّاححنُ َل لكر 
وَإِنََمحَفِظُوتَ4. والمراد به: حفظ أصوله الكلية المنصوصة:؛ وهو المراد بقوله تعالى": مولْوَم 
َكلت لَك دِيمَكخ #أيضا . 

والئَّالث:لو جاز جعل الظنيٌ أصلا في أصول الفقه. لجاز جعله أصلا في أصول الدّين» وليس 
كزاللك باتفاق: فكذللف هنا ؟ لآن ننة أضيرل التقشمن أضل الشريعة كنسبة أصول الدين و إن 
تفاوتت في المرتبة» فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة» وهي داخلة في حفظ الدين 
من الضروريات . 


)١(‏ الاستقراء:هو الحكم على كل لوجوده في أكثر جزثياته. «التعريفات»4» ص:18١2‏ و(المستصفى» 
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(1) سورة الحجرء آية:4. 

(”) سورة المائدة» آية:7. 


الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


ولاسبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن؛لأنه تشريع »وم نُتعبّد بالظن إلا في الفروع. 

وقال القرافي7©: أصول الفقه كلها قطعيةٌ غير أنَّ القطع لا يحصل بمجرّد الاستدلال ببعض 
الظواهرء بل بكثرة الاستقراء لموارد الأدلة» ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ واستقراؤه لنصوص الكتاب والسئّة»حصل له القطع .. 


.١517/١ #نفائس الأصول في شرح المحصول»‎ )١( 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


و نسي تير 
القاعدة الثانية 
لاه .ا 6 2 
يعمل بالظن فى عامة أمور الشرع'' . 
وهذه القاعدة مقيّدة فيا لا بُشترط فيه العلم ءكالشهادة.فالعمل مغايرٌ لإثبات أصول الشّريعة بالظنٌ . 
قال إمام الحرمين”":ليست الظنون فقهاء وإنم| الفقه العلمُ بوجوب العمل عند قيام الظنون. 
وقال ابن اللحَام":إنَّ غالب الفقه مظنون ؛ لكونه مبنيا على العمومات» وأخبار الآحاد. 
والأقيسة» وغيرها من المظنونات» فكيف يعبرون عنه بالعلم ؟ 
وأجيب عنه بأنه:لما كان المظنون يجب العمل به. ىا في المقطوعء. رجع إلى العلم بجامع 
وجوب العمل . 


مثال ذلك ما ذكره أبو الخطاب في «التمهيد*» في ميالة التعيك بالقياسن :إن من ره 


)١(‏ «البرهان» /١‏ 85, و«نفائس الأصول» /١‏ 107» و«القواعد والفوائد الأصولية»» ص :5» و#البحر 
المحيط) .١77 /١‏ 

(؟) إمام الحرمين هو أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله النيسابوري الشافعيء إمام الأئمة. جاور مدة في 
الحرمينء فلَقّبٍ إمام الحرمين» سمع من أبيه وأبي حسان المزكيء وأخذ عنه الغزاليء وأبوغبد الله الفراوي. 
له :«البرهان» في الأصولء مطبوعء و«نهاية المطلب» في الفقه» طبع حديثا. توفي سنة 4174 ه. (تبيين 
كذب المفتري»)» ص:77/8» و«وفيات الأعيان» “7/ /117» ولاسير أعلام النبلاء) 47/4/14 . 

(*) «القواعد والفوائد الأصولية»)ء ص:؟. وابن اللحََّام هو علاء الدين» علي بن محمد البعلي» الحنبلي شيخ 
الحنابلة بالشام. 2 بابن رجب» وشمس الدين بن اليونانية» وأخذ الأصول عن الشهاب الزهري. 
له:القواعد والفوائد الأصولية»؛ و«تجريد أحكام النهاية». توفي سنة 8١7‏ ه. لإنباء العُمرا 701/4 
و«الضوء اللامع» 0/ ١77؛‏ والشذرات الذهب» .١/17‏ 

(5) أبو الخطاب. محفوظ بن أحمد الكلوذاني ثم البغدادي» شيخ الحنابلة. كان من أذكياء الرجال. أخذ عن أبي 
يعلى الفراء» وأبي محمد الجوهريء وأخذ عنه الحافظ السَّلفي والمبارك بن خضير. له:9رؤوس المسائل»» 
و التمهيد). توفي سنة 0٠١‏ ه. «المنتظم) 4/ 2.١14٠‏ و(سير أعلام النبلاء» 548/١14‏ 27 و(ذيل طبقات 
الحنابلة») .١١7 7/1١‏ 


(6) «التمهيد»» 7/ 54"”ء و«القواعد والفوائد الأصولية»)»)ص:17١.‏ 


00 


الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


بلصوص في طريق» وظنَّ صدق المخبر» لزمه ترك المسير . 

ومثله:على قاعدة:يمنع العمل بالعامٌ قبل البحث عن مخصّص. فيكفي غلبة الظن أنه لا 
مخصصءوهو قول أب الخطاب. وابن سريج”"» وإمام الحرمين» والغزالي!" . 

ومنها: ما ذكره ابن تيمية”" في تعليقه على «المحرّر؟ :أنه يتعين إباحة النظر إلى المخطوبة بمن 
إذا خطبهاء غلب على ظنه إجابته» ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة يجز . 

وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جدا في الفروع الفقهية . 

وبناءً على هذه القاعدة: مَنْ حَلفَ على شيء يظنه كما حلفء فلم يكن؛ فلا كفارة عليه؛ لأنه 
من لغو اليمين””". 0 

وإذا أعطى الزكاة مَنْ يظنّه فقيراء فبان غنياء أجزأه©©. 


)١(‏ أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» فقيه العراقين» وبه انتشر مذهب الشافعي ببغداد. 
تفقه بأبي القاسم الأنناطي» والحسن بن محمد الزعفراني» وروى عنه أبو القاسم الطبرانيء 
وأبو أحمد الجرجاني.له: «شرح الرسالة» للشافعيءلم يطبع.توفي سنة 7١‏ ه. تاريخ بغداد) 
4/ /41اءوااسير أعلام النبلاء) 64 »00 ولطبقات الشافعية الكبرى) 7/ .١١‏ 

(؟) حجة الإسلام أبوحامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي» قرأ على إمام الحرمين» وأبي نصر الإساعيلٍ؛ 
وأخذ عنه محمد بن يحيى» ومحمد بن أسد النوقاني» له المؤلفات السائرة» مثال: «المستصفى) ني الأصول. 
ولإحياء علوم الدين»» مطبوعان توفي سنة 0٠5ه.‏ «المتتخب من السياق»» ص: ”الا و(طبقات 
الشافعية الكبرى»7/١4١.‏ و«طبقات الإسنوي» .١١١/7‏ 

(") شيخ الإسلام» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» نادرة عصره علم| وعملا وجهاداء سمع من ابن عبد الدائم 
وابن أب اليسرء وأخذ عنه ابن القيم والذهبي وابن كثير» مؤلفاته قاربت الخمس مائة.منها:(درء تعارض 
العقل والنقل»» وامجموعة فتاواه) مطبوعة. توفي سنة 78/ا ه. المعجم الشيوخ». للذهبي 255/١‏ 
و«ذيل طبقات الحنابلة) 7/ 8/ا"”. و«الدرر الكامنة» .١55 /١‏ 

(:) «المحرّر على مذهب أحمد بن حنبل»» لأبي البركات ابن تيمية» مطبوع. 

)2( «المغني» لابن قدامة .50١ /١7‏ 

.١75/5 «المغني»‎ )( 


2) 


الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


القاعدة الثّالئة 
كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروغ فقهية, 
أو آداب شرعية؛ أو لا تكون عونا في ذلك» فوضعها في أصول 
الفقه عاريّة!١'‏ . 


وهذه القاعدة سمّيتها أمَّ القواعد ؛ لأنَّ تطبيقها يؤدِّي إلى تخليص علم أصول الفقه ثم سواه. 
وتنقيته ما خالطه من العلوم, مما ألبسه ثوب التعقيد . 

فالمتتبّم لكتب الأصوليين المطوّلة ولكلامهم يكاد يُصاب بالصّداع ؛ لكثرة الاستطرادات 
وتداخل الاصطلاحات؛ وتشتت المعلومات» ثم يخرج في آخر البحث وقد نسي أوّله ؛ لكثرة 
المسائل الخارجة عن هذا العلم» والمقحمة فيه . 

قال الشاطبئٌ: يوضح ذلك أنَّ هذا العلم ل يختصّ بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا 
للاجتهاد فيه. فإذا لم يُفد ذلك» فليس بأصل له . ظ 

وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلّم عليها المتأخرون؛ وأدخلوها 
فيهاء كمسألة ابتداء الوضء”؟. ظ 

ومسألة الإباحة ؛هل هي تكليف أم لا9 ؟ 

ومسألة أمر المعدوه”'. 


)١(‏ «إيضاح المحصول»)ءللازري»ص:57١»‏ «الموافقات» 247/١‏ و«أصول الفقه»» للخضري» ص: 
و «اللباب في أصول الفقه) ص:5١.‏ 

(') تراجع هذه المسألة في:الخصائص) /١ )رهزملا«و.:٠ /١‏ 8.و(المحصول»١/‏ 01. 

() قال الجويني:فأما الإباحة ؛ فلا ينطوي عليها معنى التكليف. «البرهان» /١‏ وتراجع هذه المسألة 
في:(المستصفى ») /١‏ 6 "» و«الإحكام». للآمدي /١‏ /ا/ا١ء‏ وابيان المختصر) .1599/١‏ 

(5) وهي مسألة كلامية» وتراجع هذه المسألة في:«البرهان» 1/٠١ /١‏ و«الإحكام» ١/9١؟ءو«الإبباج»‏ 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


ومسألة:هل كان النبي يكل قبل النبوّة متعبّدا بشرع أم لا 0", 
ومسألة:لا تكليف إلا بفعل”" . 


217.7 /ا/ا‎ /١ وو *«البحر المحيط)‎ ١ 
قال القرافي:هذه المسألة لا تظهر ها ثمرة في الأصولء ولا في الفروع ألبتة» بل تجري مجرى التواريخ المنقولة‎ )1( 
ولا ينبني عليها حكم في الشريعة ألبتة. «شرح تنقيح الفصول»). ص:797.‎ | 
و«الوصول إلى الأصول». ١70و «الواضح‎ ,.007/١ وتراجع هذه المسألة في:«البرهان»‎ 
في أصول الفقه) ؟”/ ١7"ء و«العدة» / 57لا وابيان المختصر»7/ 77177ءو«شرح جمع المجوامع»)‎ 
. 707/7 
.176 /7 و(تيسير التحرير»)‎ »474/١ (؟) تراجع هذه المسألة في:«الإحكام» ١/١١5؟» و(بيان المختصر»‎ 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


و ار اع 
القاعدة الرّابعة 


مر 1 00 
كل مسألة قي أصول الفقه ينبني عليها فقة؛ إلا أنه لا يحصل 
من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه. فوضعٌ الأدلة على 
صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية ". 


مثال ذلك: الخلاف في الواجب المخيّر والمحرّم المخيّر أو: ( تحريم واحد غير معين). 

بحاوايب ا الاي ال بر ا قال 
تعالى "١‏ « لَايوَا دك أذ للفو و يي وَلكن مُوَليندُسكُم معفم الس فَكََرئهُه عام 
عَسَرَةَ مُسَلَكينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تُظهِمون أهلبكم أو كسوتهم أَوْ تحرير رَقَبَةَ 4. 

تالجيهور أن الواتجت واخد لآ بغينهه:وقالك فرفة :الكل واتشب عل التخيين 0 

ومثال المحرّم المخيّر :النهي عن الجمع بين الأختين في التكاح» ونتوزع فيه©» 

ووكاة اولك أحكين وروكزة قي #اقائه ركو ذوعا من إلسزاقنا ل" يديا : 

وكذا لو أسلم على أكثر من أربع نسوة» فأسلمن معه؛ أو كنَّ كتابيات ؟ فإنه يكون ممنوعا من 
الرّائد على الأربعة» لا بعينه . 


(١)«الموافقات» .55/١‏ 
(؟) سورة المائدة» آية:89. 
(*) «المعتمد» ١/لا48.‏ و«المستصفى) .5١8 /١‏ و«الإحكام». للآمدي 257/١‏ و «نباية السول» 
١‏ . 
وقال المجد ابن تيمية:ثم هذا الاختلاف قد قيل:هو في مجرد عبارة» وقيل:بل في المعنى. «المسوّدة») 
١‏ . 
(4) نازع في صحة هذا المثال الباجي, لأنَّ المحرّم الجمعٌ بينهماء لا كل واحدة منهما. «الإبهاج» .58/١‏ 


)55( 


الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


ويسمّونها مسألة تحريم واحد لا بعينه ©. 

ومثاها المشهور: حديث غيلان الثقفي . 

أخرج الترمذيٌ”" عن ابن عمر أَنَّ غيلان بن سلمة الثقفيّ أسلمَ وله عشر نسوة في الجاهلية, 
فأسلمُنَ معه. فأمره النبيٌ يك أن يتخيّر أربعا منهنّ . 


)١(‏ «الإحكام» ١/١151ء‏ وابيان المختصر) /١‏ /الا"”, و(اشرح الكوكب المنير) /١‏ 3417. و(تيسير التحريرا 
/71. 
: 5000 ا 2 
(؟) كتاب النكاح, باب:ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ( ١1١78‏ )» وقال الترمذي:والعمل على 
حديث غيلان بن سلمة عند أصحابناء منهم الشافعئنٌء وأحمد» وإسحاق. 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


و و 
القاعدة الخامسة 


الشرائعٌ إفا جيء بها لمصالح العبادا" . 


المصلحة: جلب منقعة. أو دفع معسلة . 

قال ابن يرهان”":الشكرائعٌ مصالح وسياسات من الله تعالى في حقٌّ العباد» والمصالح تختلف 
باختلاف الأزمنة . 

وقال العز ابن عبد السلام " 2 كتابه القَيّم «( قواعد الأحكاه”) :أكساب العباد ضربان: 

أحدهما:ما هو سبب للمصالحء وهو أنواع: 

أحدها:ما هو سبب لمصالح دنيوية . 

الثّالث:ما هو سبب لمصالح دنيوية وأخروية» وكل هذه الأكساب مأمور بها : 


2:5١:ص «قواعد الأحكام»)ء ص: 275 284 واشرح تنقيح الفصول»)ء‎ »44١/7 «المستصفى)‎ )١( 
.5/7 و«الموافقات»‎ »١197 /١ و«المسودة»).‎ 

() «الوصول إلى الأصول» .7"877/١‏ 

وابن يرهان هو أبو الفتح أحمد بن علي البغداديء. الحنبل» ثم الشافعي. أخذ عن 

أبي الوفاء ابن عقيل» والغزالي» وأخذ عنه ملك النحاة الحسن بن صافي». وشرف الدين ابن 
عصرون. له: «الأوسط في الأصول» لم يطبع» و«الوصول إلى الأصول»). توفي سنة 5١4‏ ه. 
(المنتظم) 9/ 5٠‏ 7”ءو(وفيات الأعيان») /١‏ 49.و(طبقات الشافعية الكبرى) ”/ .7١‏ 

(؟) سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام السلمي؛ الشافعي. قرأ الأصول على الآمديء والحديث على 
الحافظ ابن عساكرء وأخذ عنه القرافي وأبو شامة وابن دقيق العيد. له: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 
المجاز»ء نفيس» و«الغاية في اختصار نباية المطلب» في الفقه لإمام الحرمين. توفي سنة 7 ه. «ذيل 
الروضتين»ء» ص:7١7ء‏ و(فوات الوفيات» 7/ .”0٠‏ و(اطبقات الشافعية الكبرى») 8/ .7١9‏ 

(5) (قواعد الأحكام». ص:١7.‏ 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


والضرب الثَّان من الأكساب:ما هو سبب للمفاسدء وهو أنواع : 

أحدها:ما هو سبب لمفاسد دنيوية . 

الثّاني:ما هو سبب لمفاسد أخروية . 

للقي عوسي لذ مدوافوية وأخروية وف هته لأكداني مع تعدا 

مثال المصالح الدنيوية: قطع يد السارق» وصلب قاطع الطريق» لتحقيق الأمن للناس. 

ومثله: تحريم الزناء صونا عن الأمراض كالإيدز» ومحافظة على الأنساب» وغير ذلك من 
المصالح. 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


القاعدة المّادسة 
مصالحٌ الذارين وأسبابّها ومفاسدها 
لا تُعرف إلا بالشرع"" . 


قال الإمام أحمد”":ليس في السّنة قياس» ولا تضرب لما الأمثال» ولا تدرك بالعقلء وإنما هو 
الاتباع '”". أ. ه. 

فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرعء وهي الكتاب. والسنة. والإجماع. والقياس المعتير» 
والاستدلال الصحيح . | 

والعقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد. بل لأدائها إلى المصالح المقصودة 
من شرعهاء كقطع السّارق» وقطاع الطريق» وقتل الجناة ورجم الرُناة وجلدهمء وتغريبهم؛ 
وكذلك التعزيرات كل كد وستائية ارجها لحرن تحص ها ر لعو عله من المصالح 
الحقيقية!؟ . 


25١9/1١ و (بدائع الفوائد»‎ »594/١ واقواعد الأحكام». ص:9 2.5 و (المحصول»‎ ».44/١ «البرهان»‎ )١( 
. 1/١ »هءو«7أصول الفقها. لابن مفلح‎ ١ و«البحر المحيط)‎ 

00 أحمد بن حنبل» إمام السّنَةَ وأحد المجتهدين. أخذ الحديث عن يحيى بن سعيد القطان» وهشيمء 
وعدة شيوخه في المسند مئتان ونيف وثمانون, كما أخذ عن الشافعي. حدّث عنه الإمام مسلم وأبو داود 
والترمذي. له:«المسند»» ثلاثون ألف حديثاء و «التفسير» مائة وعشرون ألفاء ولم يطبع. توفي سنة 
١0ه.‏ «التاريخ الكبير» ؟/ ٠‏ و«الجرح والتعديل» /١‏ 7 و(سير أعلام النبلاء») 11١‏ //ا7١.‏ 

(*) «العدة في أصول الفقه» 5 / »١1709‏ و«أصول الفقه». لابن مفلح .١54 7/١‏ 

(4) «قواعد الأحكام». ص:0". 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


القاعدة السابعة 
المصالحٌ المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات' . 
قال الشاطبئٌ: إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيهاء ولولا ذلك لم تجر الكليات على 


حكم الاطراد. كالحكم بالشّهادة» وقبول خبر الواحد مع وقوع الغلط والنُسيان في الآحاد؛ 
لكن الغالب الصّدقء فأجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الكليات . 


(0) «إيضاح المحصول»)ء ص: 25١‏ و«الموافقات» ١79 /١‏ . 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


القاعدة الثّامنة 
كل عاقل بالغ فاهم للخطاب, فهو مكلف " . 


ويستثنى من ذلك المكره والناسي . 

وعليهاء فمن توفرت فيه هذه الشروط؛ فهو كامل الأهلية للتكليف . 

والأدزة ساد الانفات لوضوت اقرف المقروطة له أ عليه والفودون الا قعال.غنه 
َل ونه بعتن بق غ0 

والتكليف:إلزامُ ما على العبد فيه كلفةٌ ومشقة» ويستعمل التكليف بثلاثة معا 

الأول:المطالبة بالفعلء أو الاجتناب له. وذلك لازم في الفرائض العامّة» نحو:التوحيد. 
وال قعوالتاكة وها سرى ضرف :ولت 

الثاني :أن يقولوا للعبد: مكلف ومخاطب: على تأويل أنَّ عليه فييا سها ونام عنه؛ ول يقع منه في 
حال السّكر والغلبة فرضاء يلزمه على تأويل أن طلاقه نافذ واقع؛ وحدَّه واجب. وضان جنايته 
في ذمته لازم» ومن ماله مأخوذء وأمثال ذلك, وإنه| يخاطب بذلك قبل زوال عقله وبعده. 

الثالث:أن يقولوا:إنٌ الطفل مخاطب ومكلفء وكذلك العبد والمريض . يعئون بذلك:أنهم 
إذا فعلوا ما لا يجب عليهم فعله. ناب مناب ما يجب عليهم» ووقع موقعه. كقوهم:إِنَ الطفل 
مكلف بالصلاة إذا فعلها بشروطها قبل البلوغ» وفي الوقت . يعنون بذلك أنها نائبة مناب ما 


)١(‏ «الإحكام»., للآمدي 1١5 /١‏ وابيان المختصر) لت 0١‏ :»: و«القواعد والفوائد 
الأضولية )اهن :»وااتسمي التفرن 6 انا ١‏ 
(1) ويقسمون الأهلية قسمين:أهلية وجوبء وأهلية أداء. 
فأهلية الوجوب:صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. 
وأهلية الأداء:صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال يعتدٌ مها شرعا. «المغني», للخبازي» ص:57” ”27 
و«الميسر في أصول الفقه»» ص :57 7» و«الواني الكافي»)» ص:59. ظ 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


يجب عليه وإن لم تكن من فرضه '"". 
والمريض الذي يجهده الصيام والقيام إلى الصلاة» ولا يجب عليه ذلك» مخاطب به) إذا 
05 0 شْ 


)١(‏ فيعتدٌ بفعله ويؤجر عليه. 
(؟) «الواضح» .18/١‏ 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


ويم و 
القاعدة التاسعة 
غرارض الأقلية قسبمان ستجادية كيين 11 
تلحق الإنسان بعض الأوصاف التي تؤثر في أهليته» فإمّا أن تَعدمَهاء أو تقيّدَ من 
صلاحيتهاوهذه الأوصاف والعوارض قسان:قسم سماوي» وقسم مكتسب . 
فالعوارض السّماويةٌ:هي الأوصاف التي تلحق المرء بدون اختياره» وهي:الجنون» والعتة: 
والإغاء» والنوم. عر اروم و ا 
والعوارض المكتسبة:هي الأوصاف التي تلحق المرء باختياره» وهي:الشّكرء والسفه. 
والإفلاس ©. 
وانعى ادر سارها تحرف لتقامولها: 


)١(‏ (نباية الوصول إلى علم الأصول») ١0:؛‏ و(كشف الأسرار». للبخاري 4/ 470 . وااشرح التلويح 
على التوضيح» ”2161/7 و«تيسير التحرير) ”/ 501. '41”ء واشرح الكوكب المنير) 25٠١/١‏ 
و«حاشية البنَّان على شرح جمع الجوامع» /١‏ 20.54 

() وزاد بعضهم:الصغرء والنسيان. والموت» والحيض والنفاس» للنساء. 

(9) وزاد بعضهم:السفرء والجهل. والخطأ والهزل . 

وهذه الأوصاف التسعة في عوارض الأهلية قال عنها الشيخ الزرقا:لا يصِحٌ أن تعد من عوارض 
الأهلية في شيء. «المدخل الفقهي العام»). ”/ "897 . 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


و و 
القاعدة العاشرة 


الكفار وامكلفون بأصول الشرائع إجماعاء وبالفروع على قول 
الجمهور''. 


أطبق المسلمون على أنْ الكفار بأصول الشرائع مخاطبون» وباعتبارها مطالبون» وقال 
الأكثرون:إنهم مخاطبون بالفروع» وخالففي هذا الحنفية» فقالوا:إنهم ليسوا مطالبين بهاء لعدم 
صحتها حال ار إجماعاء وكذا بعده . 

وقال الرازيٌ 9) تسعد : أنهم كا يعاقبون يوم القيامة عل ترك الإيران» فكذلك يعاقبون أيضا 
على عدم إتيانهم بالصلاة والزكاة . 

وقال القراني إن زمن الكفر ظرف للتكليف. لا لوقوع المكلف بهء كا نقول :مدت 
مأمورٌ بالصلاة إجماعاء ومعناه :أن زمن الحدث ظرف للخطاب للصلاة» والتكليف بباء لا 
لإيقاع الصلاة» فلا نقول له:صل وأنت محدث. بل يجب عليك أنْ تُزيل الحدّث وتصلي 
وكذاك نقول للكافر: أنت الآن مكلف بإزالة الكفر : ثم إيقاع الفروع . 


وأضنل ا حاناهةه القاعدة: أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم 
ليا(1)؟ 


)١(‏ «أصول الجصاص») 2754/١‏ و«البرهان»7/1١٠.‏ و«شرح اللمع» /١‏ /الا7اءو«التنقيحات»» 
ص:١15١ءو«الإبهاج‏ في شرح المنهاج» /١‏ 01١ء‏ ولبيان المختصر» /١‏ 474: وااشرح التلويح على 
التوضيح» .511/١‏ و(أصول الفقهاء لابن مفلح /١‏ 7715. 

() شرح المعالم» /١‏ 41. 

(*) شرح تنقيح الفصول»). ص:50١.‏ 

() (الإحكام». للآمدي 1١ 15/١‏ والنهاية الوصول في دراية اللأصول» ؟/ 3 الوسر ان 
المسألة. 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


فعند الحمهور ليس بشرط ؛ إذ لو كان شرطاء “لم تب صلاة على تُحخدث ونب 0 

والدّلِيل على تكليفهم بالفروع قوله تعالى”©:95ما 1ك في سَقر )وكيرت الْمصَلين (0) 
رتك مُوح الْمسَكينَ (0) وَحكدًا وض ع فيضن () ونا نكرب يد و أَلدينِ 04 وقوله تعالى: 
لوي للِلَمْتَرِكِينَ 1 لذبن لاموْيونَ رمك كز وهم بالْأخْرَوَهمْ ه كُفْرُونٌ 4 

وتظهر فائدة الخلاف في الآخرة:فعند الجمهور يعاقب الكافر على إخلاله بالتّوحيد وبتصديق 
الأنبياء» وبالشرعيات»وعند الحنفية:لا يعاقب على ترك الشّرعيات» أي:الفروع . 

وفي الدّنيا:فبناءً كاد 1 نهم مخاطبون بالفروع :لا يجوز للكافر دخول المسجد 
اواك كان ال خرن بإذن أم لا 

وكذا لا يجوز له لبس الحرير 

وإذا أسلم الكافر وكان عليه غسل واجبء يلزمه الغسل .9©) 

قال السّرخسييٌ© :لا خلاف أ: هم مخاطبون بالإيان» ولا خلاف أ: نهم مخاطبون بالمشروع من 
الفقريات» رهد تقار عل أغل الدقة عتو هده ر أسبابها ؛ لأنها تقام بطريق الخزي والعقوبة ؛ 
لتكون زاجرة . 

ولاخلاف أنَّ الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضا ؛ لأنَّ المطلوب بها معنى دنيوي؛ وذلك بهم 


.57 5 /١ «بيان المختصر)‎ )١( 

(9) شورة المدثره آل3: 8 جه 

(؟) سورة فصلتء آية :/,. 

(5) «القواعد والفوائد الأصولية»)» ص:١‏ 0 وانظر مزيداً من الفروع على هذه القاعدة في (التمهيد في تخريج 
الفروع على الأصول»)ء ص ١77:‏ . 

(5) (أصول السرخسي» /١‏ 17- 4/ مختصرا. 

والسَّرّحْسِيَ هو شمس الأئمة محمد بن أحمد الفقيه الأصولي الحنفي.لزم عبد العزيز الحلوان» 

وقرع يكوا حتاع له دين تراه يم الحصيريء. وعثان البيكندي. له :«المبسوط) في الفقه أملاه في خمسة 
عشر مجلداءو(أصول الفقه». توفي سنة 54٠‏ ه.«الجواهر المضية») “7/ 8/اء و«تاج التراجم»)» ص:57: 
و«الفوائد البهية»)» ص:08. 
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الكتاب الأول: القواعد الأصولية التمهيدية 


أليق ؛ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة . 

ولا خلاف أن الخطاب بالشّرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة بالآخرة . 

وأمّا وجوب الأداء في أحكام الدّنياء فمذهبُ العراقيين من مشايخنا رحمهم الله أنَّ الخطاب 
يتناوههم أيضاء والأداء واجبٌ عليهم . 

وقال الأسعتدئ 0و1 يبقل هده التنالةانط عن العضاينا التقددين وعني انه إلا أن 
مشايخنا المتأخرين رحمهم الله خرّجوها بناءً على تفريعاتهم ؛ فإنَّ حمدا”"' رحمه الله قال في كتاب 
المناسك:إِنْ الكافر إذا دخل مكة» ثم أسلم فأحرم وحجٌ» لا يلزمه دمٌ ترك الوقت؛ لأنَّ ذلك 
ليس عليه. ا.ه . يريد:ترك الميقات . 

وقال في كتاب الصوم:إنَ الكافر إذا كان له عبد مسلمء فمبّ عليه يوم الفطره لا يلزمه صدقة 
فطره . قال: لأنّ ذلك ليس عليه . 


.١947:ص «بذل النظراء‎ )١( 

و َ- ا - 
والأسمندي هو العلاء محمد بن عبد ا حميد» السّمرقندي. الحنفى. كان فقيهاأ فاضلا» ومناظرا 
فحلاء تفقه على أشرف العلويء وأخذ الحديث عن عمر بن مار البخاري» أخذ عنه أسعد الكرابيسي» 
وأبوالمظفر السمعانيء له:7بذل النظر) في الأصولء و«المداية في الاعتقاد)» توفي سنة 067 ه. الأنساب») 

.47: واطبقات المفسرين»» للسيوطى. ص‎ .7”١8 /7 ,»و و«الجواهر المضية»‎ 01١ 
(؟) محمد بن الحسن الشيباني» العلامة»فقيه العراق. أخذ عن أب حنيفة وأبي يوسف. والإمام مالك وأخذ‎ 
عنه الشافعي وأبو عبيد» تولى القضاء للرشيد بعد أبي يوسف.له: «الحجة على أهل المدينة»). و«الجامع‎ 
ه.«الجرح والتعديل» 7/ 7177» واتاريخ بغداد» 7/ 177.» واأخبار‎ ١864 الكبير) مطبوعان. توفي سنة‎ 


أبي حنيفة وأصحابه»)» ص .17١:‏ 


(/اه) 


الكتات الثاني 


قي 


و 


الحقيقةٍ وَالمجَازٍ 


وفيه بابان: 
2ك 
البابُ الأوّل:في تعريف الحقيقة والمجاز . 


البابٌ الثّاني:في القواعد الدَّاخلة تحت هذا الكتاب . 


الكتاب الثاني: قِ الحقيقة والمجاز 


البات الأوّل: ف تعريف الحقيقة والمجاز لغة واضطلاحا 


أو لا:الحقيقة لغ مأخوذة من الحقّ . 

قال الخليل الفر اهيدي "كف كان «العين»”":الحق :نقيض الباطل» ع الشّىء كح ا 
أي :وجب يجب وجوبا . | 

والحقيقة:ما يصير إليه حَقٌّ الأمر ووجوبه» تقول:أبلغتٌ حقيقة هذا الأمره تعني: يقين 
شأنهوحقيقة الوّجل :مايلزمه حفظه ومنعه”" . 

وعرّفها ابن فارس”' فقال”' إن الحقيقة من قولنا :حقّ الشّىء :إذا وجبء واشتقاقه من الشَّيء 


لمحقّق» وهو المحكم . تقول :ثوبٌ محقق النّسحء أي :محكمه. الا 0 
ويل له وبع بيك 70 كنيناك الحتفة الثقنات 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» شيخ العربية» وأوّل من استخرج علم العروض. أخذ عن أب عمرو ابن 
العلاء» وروى الحديث عن أيوب السّحْمَّيانِ وعاصم الأحولء أخذ عنه سيبويه. والأصمعي. له:«كتاب 
العين)» واختّلف في نسبته إليه» و«النقط والشكل»» لم يطبع. توفي سنة7١‏ ه. «طبقات النحويين 
واللغويين»: ص: 7 ءواتاريخ العلماء النحويين»» ص ريا 5/١‏ 

(؟) «العين»): حقٌّء 7/ 5. 

(9) ونقله الأزهري في «تهذيب اللغة):حقق. ”/ 1/5”. 5/الء عن كتاب»العين»؛ لكنه ينسب الكتاب إلى 
الليث بن المظفْرء لا إلى الخليل» والمخلاف في هذه المسألة قديم. راجع :#مراتب النحويين»؛ ص :51 
وابغية الوعاة» ؟/ .77١‏ ظ 

(5:) أحمد بن فارس القزوينيء المالكي. إمام اللغة» كان نحوياً على طريقة الكوفيين» سمع أباه 
وعلي بن إبراهيم القطان» وأخذ عنه الوزير الصاحب بن عيّاده وبديع الزمان الهَمَذَانيِ. له: امعجم 
مقاييس اللغة»)» و«المجمل»)» مطبوعان. توفي سنة 796 ه. (نزهة الألباء»» ص:770» و9إنباه الرواة») 
0 » وابغية الوعاة» /١‏ ؟05". 

(65) في:(الصاحبي»)» ص:١‏ 7 7. 

() البيت في «الصحاح):حقء بلا نسبة. 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


وهى فعيلة ؛ إمّا بمعنى فاعلة» فيكون معناها:الثابتة ؛ 

أو مفعولة» فيكون معناها:المثبتة27 .وقال الجوهري”": والقتقة فاون المناتة و المرو: : 
ما يحق على الرجل أن يحميه . 

- والنَّاء في القعيلة لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة” . 


ثانياً: الحقيقة اصطلاحاً 

هي :كل لفظ بقي على موضوعهه ول يُنقلُ إلى غيره» كا حار في البهيمة المعروفة» والبحر في 
الماء الكفي 491 أو هي :استعمال اللفظ في| وضع له أو لا : 

بح الجن إن لحر ري 

الحقيقة اللغوية:وهي ما وضعها افق للح ها لاس اللحيرا لاضن 

واتشقيكة الشرفة :ما وضعها الخارع كاتضيال [نظا الصده ة للصلاة المعروفة ذات الأركان 
والواتسا ف وانة روسل وقد كاتعاق اللعة للد عام 

والحقيقة الغرفية:هي المنقولة عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعال . 

ا ا 

وعرفية خحاصة. لاختصاصها ب ببعض الطوائف» كالفاعل والمفعول به للنحاة. والمطلق 


لالص لح امبر و0 

() (الصحاح):حق 

() «المحصول» ١/7١1١ءو7(أصول‏ ابن مفلح2١/‏ 79 .و١‏ حاشية البناني») /١‏ ٠٠"ءوقال‏ البئاني: و(فعيل) 
وإن استوى فيه المذكر والمؤنثءفلا تدخله التاء الفارقة بينهماء فالتاء في:( الحقيقة ) ليست للفرقء بل لنقل 
اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. ا. هه وانظر: #شرح ألفية ابن مالك» لابن عقيل) ا" 

(5) انظر تعريف الحقيقة في:(شرح اللمع»؛ للشيرازي 2177/١‏ و«المحكم». لابن سيده:حقق "/ 7317 
و«المحصول» »1١7/١‏ واكشف الأسرار». للبخاري »١159 /١‏ و(أصول السرخسي» .17١/١‏ 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


واقيك الاضر رو 0 
والمحار لغة فيل" الفعل: جار أو اسم مكان من الجواز . 
قال الخليل في « العين”" »: تقول:جَزتٌ الطريق» جوازاء ومجازاء وجؤوزاء 
والمجاز:المصدر والموضعء والمجازة أيضا . 
وقال الجوهريٌ ": وتجوّز في كلامه. أي: 3 بالمجاز . 
وقوهم:جعل فلانٌ ذلك الأمر مجازاً إلى حاجته» أي:طريقا ومسلكا . 
وقال الرّعغشري ): جرت المكانَ» وأجزتّه. وجاوزثه» وتجاوزته. وهو تجاز القوم» ومجازتهم» 


وعبرنا مجازة النهرء وهي الجسر . 
وقال القراني *©: المجاز أصله:اسم مكان العبور أو زمانه» أو مصدره ؛ فإِنْ مَفْعَلا يصلح 
لمذه الثلاثة . 


وقال ابن النجار الفتوحي”":والمجاز وزنه مفعل» وَامكل يكون مصدراء وأسم مكان» واسم 
زمان”"» فالمجاز بالمعنى الاصطلاحي ؛ إِمّا مأخوذ من المصدرء أو من اسم المكان» لا من اسم 


.١054 /'7 وما بعدهاء و«البحر المحيط»‎ 7417/١ ااشرح تنقيح الفصول». ص:57» و«قواطع الأدلة»)‎ )١( 

.١58/1١١ «العين»: جوزء ”/ 170١ء ونقله عنه الأزهري في:«تهذيب اللغة»‎ )١( 

() «الصحاح»: جوز. 

(5) «أساس البلاغة): جوز. 

(0) لاشرح تنقيح الفصول»)ء» ص: 57 . 

() «شرح الكوكب المنير»١/ .١67‏ 

والفتوحي هو محمد بن أحمد» قاضي القضاة, الحنبلي. قرأ على والده» ونشأ في عفة وصيانة. له:١منتهى‏ 

الإرادات»» و«الكوكب المنير»» مطبوعان. توفي سنة 41/7 ه. «السحب الوابلة على ضريح الحنابلة») 
/١‏ : دلاء وامختصر طبقات الحنابلة» للشطي. ص:47» ومقدمة:اشرح الكوكب المنير) /١‏ 0. 

(0) قال ابن الحاجب:ويجِيءٌ المصدرٌ من الثلائيٌ المجرّد أيضاً على 7 مَفْعَل) قياساً مطر داء كامَشْكَلء 


سل 
سل 


ومضرب. 
وقال أيضا: أساء الزّمان والمكان مما مضارعه مفتوح العين» أو مضمومهاء ومن المنقوص» 
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الزّمان ؛ لعدم العلاقة فيه بخلافه) . 

والمجاز اصطلاحا:اللفظ المستعمل في غير ما وْضمٌ له أولاً لعلاقة بينهما"" . 

أي:بين المعنى الأصلٍِ الموضوع للفظء وبين المعنى المنقول إليه اللفظءفالمجاز يحتاج إلى 
العلاقة والقرينة» فالعلاقة هي المجوزة للاستعمالء والقريئة هي الموجبة للحمل» فالقرينة تمنع 
إرادة الحقيقة»والعلاقة”': هي اتصال للمعنى المستعمل في بالموضوع له. 

فلا بدَ في التجوّز من العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازيء ولا يكفي مجرّد الاشتراك في أمر 
ماء وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه”” . ْ 

والعلاقة قد تكون السببية» والكلية . الخ ). 

فقولنا:حمزة أسد الله العلاقة بين حمزة والأسد المشابهة في الشجاعة» والقرينة هي كونه رجلاء 
فحمزة علم معروفء وليس بأسد حقيقة . 
قال ابن القيّم":مَن ادّعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه؛ لم يتم له ذلك إلا بعد أربع 
مقامات : ١‏ ْ 


على :مَفعل)» نحو: مَْرَّبء ومَقَّل. الشافية في علم التصريف»). ص: .7/.7٠‏ 

(١)7أصول‏ السرخسبي» ١17١/١‏ .و(المستصفى» ”*/ ”.و «الإحكام في أصول الأحكام». للآمدي /١‏ 9" 
واشرح تنقيح الفصول». ص:57» و«التعريفات»)» ص: .7١7‏ 

(؟) «إرشاد الفحول)؛ ص:77. 

(*) «البحر المحيط») 7/ .١947‏ 

(5) انظر علاقات المجاز في:(الإشارة»» ص:57 ١‏ وما بعدهاء و«البحر المحيط» ”/ »١9/8‏ و"بيان المختصر) 
8/١‏ . 

(6) «بدائع الفوائد) 5/ .7١0‏ 

وابن القيم هو شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي» الدمشقي. لاذه ابن كتميةه وهو اللاي عدت 

كتبه»ونشر علمه» ى) أخذ عن الصفي ال هنديء وأبي نصر ابن الشيرازي. أخذ عنه ابن رجب. وابن كثير. 
له:«زاد المعادا» و«تبذيب سنن أبي داود». توفي سنة ١5/ا‏ ه «البداية والنهاية») 5 /١‏ 7175ءو«اذيل 
طبقات الحنابلة») ؟/ /ا5 5»و«الدرر الكامنة» */ .5٠1‏ 
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أحدها:بيان امتناع إرادة الحقيقة . 

الثاني :بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عيّنهء وإلا كان مفترياً على اللغة . 
الثالث:بيان تعيين ذلك المحمل إن كان له عدّة مجازات . 

الرابع:الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة . 

فالم يقم هذه الأمور الأربعة»كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى باطلة. 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


البابُ الثاني فى القواعد التّابعة لهذا الكتاب, وفيه:ثمان عشرة قاعدة . 


القاعدة الأولى 
المحاز ثابت في لغة العرب والقرآن الكريم ". 


وخالف في هذه بعض أهل الظاهر»وبعض الشيعة, والنّزر اليسير من أهل السَّنة"©. 


27 و«بذل النظراء ص:5‎ 07٠/5 «أصول السرخسي» ١/١17ء و«العدة») ”/ 140.و«الواضح»‎ )١( 
واتيسير‎ »١141 /١ واشرح الكوكب المنير)‎ 2.758 /١ و«اشرح جمع الجوامع»‎ »١5١ /١ و«المحصول»‎ 
.7١ /7 التحرير)‎ 
(؟) وهم من الشافعية:الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ( إبراهيم بن محمد )» المتوفى سنة 414ه والنلاف‎ 

معه لفظي. (طبقات الشافعية الكبرى» 5/ 1057. وأبو العباس ابن القاصء (أحمد بن أبي أحمد)» المتوفى سنة 
14 ه. (طبقات الشافعية الكبرى») ”7/ .١69‏ 

ومن المالكية:ابن خويز منداد( محمد بن أحمد ) المتوفى سنة ٠14ه.‏ اترتيب المدارك)» و(الديباج المذهب»), 
ص :77/8 لكن قال الباجي :وقال محمد بن خويز منداد:من أصحابنا من يقول: لاايصحٌ وجود المجاز في القرآن. 
الإحكام الفصول». ص :1817. فظاهر كلامه أنه نقل ذلك عن بعض المالكية» وليس هذا قولا له. 

وإلى المنع ذهب منذر بن سعيد البلوطي. المتوفى سنة 700 ه. في:«أحكام القرآن) له. (معجم 
الأدباء») .١7/5 /١9‏ 

ومن الحنابلة:أبو الحسن الخرزيء أو الجزري. (طبقات الحنابلة» .١737/7‏ وأبو عبد الله» الحسن بن 
حامد. المتوفى سنة 5٠7‏ ه. «طبقات الحنابلة») ؟/ .١17/١‏ 

وأبو الفضل التميميء عبد الواحد بن عبد العزيزه المتوق سنة 5٠١‏ ه.«طبقات الحنابلة» ؟/ 
4. وابن تيمية أحمد بن عبد الحليم» المتوفى سنة 78/اه. في كتاب «الإيان»» ص:١8.‏ «ذيل طبقات 
الحنابلة» ”/ 7837. وتلميذه ابن القيمء المتوفى سنة ١‏ دلاه. في كتابه: (الصواعق المرسلة». #ذيل طبقات 
الحنابلة» 57//7 5 . 

ومن الظاهرية: محمد بن داود الظاهريء المتوفى سنة /91 7 ه. (سير أعلام النبلاء»”11/ .٠١9‏ 

وأبو مسلم الأصفهانيء المعتزلي» المتوفى سنة 777 ه. (طبقات المفسرين» 7/ .٠١9‏ 

ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطيء صاحب «أضواء البيان»» المتوفى سنة 119417 ها 
وله رسالة في ذلك. اسمها:«منع جواز المجاز) ترجم له الشيخ عطية سالم ترجمة لطيفة» مطبوعة في آخر 
(أضواء البيان». لكنه قال:هو أسلوب من أساليب العربء فأصبح الخلاف معه إذا في الاسم. 
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وهذا الاصطلاح استعمله السّلفء فقد أخرج البخاريٌ”" عن مجاهد”" قال في «إحم 4 
المؤمن أي :سورة غافر:مجازها مجاز أوائل السّور" . 

وقال ابن حجر: وهذا الكلام لأبي عبيدة” في « مجاز القرآن ”22 وهو يطلق المجاز» ويريد به 
التأويل» أي:تأويل #حرر #تأويل أوائل السّور . 

قلتٌ:إِنَ أبا عبيدة يستعمل المجاز بمعنى أعمَّ من اصطلاح اللغويين والأصوليين» لكنّ 


قلت:وينسب ذلك لأبي علي الفارسيٌ» وهذا بُعد عن التحقيق» ومجانبة للصوابء وتقليد بغير 
ينةء فقدا عت كنب أبي عل” الفارمية فوجدتها مليئة بالمسائل المجازية. ويسميه أحيانا:الاتساع. انظر 
مثلا:المسائل العضديات»)» ص :7 »٠١‏ و«المسائل الحلبيات»)» ص ١1/7:‏ 797. 

ولو ثبت هذا عنه»لنقله عنه تلميذه ابن جني»الذي أكثر من ذكر المجاز في كتابه «الخصائص» وقال 
عن المجاز بالحذف.وهو أحد أنواع المجاز: ل 
من مائة موضع؛ بل في ثلاثيائة موضع ! «المخصائص» /١‏ 470 

(1) كتاب التفسيرء سورة المؤمن» «فتح الباري) . 

)١(‏ مجاهد بن جبر المكي. من أثمة التابعين» وشيخ القدّاء والمفسّرين»روى عن ابن عباسء وأبي هريرة» 
وعائشة» تلا عليه ابن كثير» وأبو عمرو ابن العلاء» وحدَّث عنه قتادة» والحكم بن عتيبة» له:(تفسير 
القرآن»» مطبوعء توفي سنة ٠١7‏ ه. «الطبقات الكبرى» 6/ 577» و«التاريخ الكبير) 1/ »4١١‏ والسير 
أعلام النبلاء» 449/5. 

(*) وفي هذا رد على ابن تيمية في إنكاره استعمال هذا اللفظ في القرون الأولى» حيث قال في كتاب «الإيمان). 
ص:١6:‏ فهذا التقسيم حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. ثم قال:إلا في كلام أحمد بن حنبل. 

(5) أبو عبيدة؛ مَعْمَّر بن المثنّى التيمي. ولد سنة »1١١‏ كان على مذهب. الخوارج» أخذ عن أبي عمرو ابن 
العلاء» وعيسى بن عمر الثقفي» ويونس بن حبيب» أخذ عنه علي بن المغيرة الأثرم» و رفيع بن سلمة» قال 
عنه الجاحظ :لم يكن في الأرض خارجىٌ ولا جماعيٌ أعلمَ بجميع العلوم من أبي عبيدة, له: (مجاز القرآن»). 
وانقائض جرير والفرزدق»)» مطبوعان توفي سنة 7١١‏ ه. (نزهة الألباء»» ص :85» و9إنباه الرواة» 
“ا/ “لا”ء وابغية الوعاة») 7/ 5945. 

(5) «مجاز القرآن» ”7/ ١97"‏ . 
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متصيرة الأضرلين واللكووية مر جض لبها داخل قطنا فى تله وإطلافةه وأدكر عفن 
الأمثلة التي تؤكد ذلك . 

-١‏ قال أبو عبيدة"':ومن مجاز ما ذف وفيه مضمر قوله9:»7/ و نل القزية اي كتافبا 
َالْعِرَألىَأمِلَنَافبَا4. فهذا محذوف. فيه مضمرٌ: مجازه:وسل أهل القرية» ومّن في العير . 

وه |اعتدرسية الأضوليوة هار الدذفوويمتلز ةق ليذ الخال 

"- وقال أيضا”": ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائد قوله تعالى” :فلت يدا 


وو 


سْسّحي + أن يَضَرِب مَمَلا ما بعُوصَة فَمَافَوْقَهَا 
- وقال :ْم مَتَعَكَ ألا جد # . 

وهذا ما يسمّيه الأصوليون المجاز بالزيادة . 

4 - وقال أيضا"©:ومن مجاز المقدّم والمؤخر قوله”": إفَإِذَا أَنْرلنا عليّها الما هدرت ورَيتَ 
أراد: ربت واهترّت . 

وهذا ما يسمِّيه الأصوليون المجاز بالتقديم والتأخير . 

وقد التبس مراد أبي عبيدة بكلمة المجازء وأشكل على كثيرين» وحاول بعضهم التمويه 
لإنكار أن يكون السّلف استعملوا هذا اللفظ . 

قال ابن رهان ): وعمدتّنا في ذلك:النقل المتواتر عن العرب ؛ لأنهم يقولون:استوى فلان 


.8/١ «مجاز القرآن»‎ )١( 
(؟) سورة يوسفء أآية:87.‎ 

(”) «مجاز القرآن» .١١/١‏ 

(5) سورة البقرة» آية:75. 

(0) سورة الأعراف» آية:7١.‏ 

.١7 /١ ايحاز القرآن»‎ )1( 

(0) سورة الحج. آية:0. 

(8) «الوصول إلى الأصول» .51///١‏ 
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على متن الطريق» ولا متِنّ لهاء وفلان على جناح السَّفرء ولا جناح للسّفره وشابت لم73 الليل» 
وقافك ترفغ ]ساق بعس اودتعا ورتوتون اكد لشم 
وهذه كلها تحازات» ومنكرٌ المجاز في اللغة جاحدٌ للضرورة» ومبطل لمحاسن العرب. ولهذا 


قال امرؤ أ لقي /! 0 ظ 
نفلت اللهه اا غَطَّى بصلبه وأردفٌ أعمفاظ ا وناء بكَلْكَل 
وليس لليل صلبْء ولا أرداف . 


ووقع المجاز في القرآن . قال ابن عقيل الحنبلي!": في كتاب الله ما يغني عن الدلالة عليه وقد 
جمع القرآن أقسام المجاز» ثم ذكر أمثلته . 


.. قال الجوهري:واللَمَةٌ بالكسر:الشّعز يجاوز شحمة الأذن. فإذا بلغت المنكبين؛ فهي جُمّه والجمعٌ :لمم‎ )١( 
ولمام. «الصحاح»:لم.‎ 
البيت من معلقته» وهو في (شرح ديوانه)» ص:١15١» واشرح القصائد السبع الطوال»)» ص:0/.‎ )( 
وامرؤ القيس بن حُجر الكندي» شاعر جاه من الفحول» وأحد أصحاب المعلقات. قتل أبوه.‎ 
فخرج في طلب ثأره» واستنجد بقيصر ملك الروم فأنجده. ثم وشي به إليه. فألبسه حلة مسمومة فهات‎ 
. 7١ 8 و«الأغاني)‎ 0١ /١ منها. (الشعر والشعراء»)» ص:3 5» و«(طبقات فحول الشعراء»‎ 
نا قطى بصابه:نَاتمَدّد بوسطه. أردف أعجازا:تابع أواخره بأوائله» والكلْكل:الصدر, وناء بكلكل:‎ 
."١ /5 «الواضح في أصول الفقه»‎ )*( 
وابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيلء البغدادي, الحنبلي. أخذ الحديث عن أب بكر بن بشران»‎ 
وأبي محمد الجوهري. والفقه عن القاضي أب يعلى» أخذ عنه ابن ناصر البغدادي» وعمر المغازلي. كان‎ 
وافر الجلالة عند الخلفاء والملوك. له:«الواضح»» و«الفنون»» مطبوعان» وهو القسم الموجود من الفنون‎ 
و«ذيل طبقات الحنابلة)‎ »4 47 /١9 و (سير أعلام النبلاء)‎ 25١7/94 توفي سنة 017 ه. «المنتظم)‎ 
11 
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وقال الرركشي”): وبه قال جمهور الفقهاء منهم أحمد بن حنبل ؛ فإنه قال في قوله تعالى'" :إن 0-2 
مُسْتَمِعُويَ © :هذا من مجاز اللغة. يقول الرّجل للرّجل: سنجري عليك رزقك . إنا نشتغل بك (©.اه . 

وقال أيضا في قوله »: لم ِيَححُوتُ ين تويك تَلَنَةٍإلَاهْوَرَايمهُمَ #:بعلمه. وهذا يعطي 
التأويل والمجاز ©. 

والدّليل على وقوعه في الحديث : 

١‏ قوله كلِيْةِ : ١‏ لا تبيعوا الصّاعَ بالصاعين »» وأراد بالصاع:ما فيه» بإطلاق اسم البخل 
عل لقان 

-١‏ ومن أمثلتها إضافة إلى ما تقدَّم قوله تعالى": «إوَأَشْرِيُوا في كُنُوبِهِمُ ليجل 
بِكُرِْهِمْ #. والمراد:حبٌ العجلء فهو من مجاز الحذف . 

'- وقوله تعالى : ف أرد أَعَهِرٌ حَمَرَا # أي :عنبا يصير خلاء ويسمى مجازاً بالأؤل؛ أي : 
با يؤول إليه . 

4- وقوله صل الله عليه وسلم”': ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا» . 


طاع؟ 


.١87 /7 «البحر المحيط)‎ )١( 

(؟) سورة الشعراءء آية:6١.‏ 

( قاله في كتابه:«الرد على الزنادقة والجهمية»)ء ص:8١ءو‏ انظر: (العدة») 7"/ 196. 

(4) سورة المجادلة. آية:/. 

(5) #الواضح»)787/7. 

() أخرجه البخاري في البيوع» باب :بيع الخلط من التمر ( 7١8٠١‏ ) عن أبي سعيد الخدري:كنا نبيع صاعين 
بصاعء فقال النبي كَلكِةٌ :٠لا‏ صاعين بصاعء و لا درهمين بدرهم»)؛ ومسلم في المساقاة» باب :بيع الطعام 
مثلا بمثل ”/ ١171١6‏ (19597). 

(/) سورة البقرة» آية:947. 

() سورة يوسفء آية:7"7. 

(9) أخرجه البخاري في الجهاد. باب: اسم الفرس وا حبار ( /7861 )» ومسلم في الفضائلء باب:في شجاعة 
النبي كَفِةِ 4/ 7370701807 ) عن أنس قال:كان بالمدينة فزِعٌ»فاستعار النبي كَلِةِ فرساً لأبي طلحة 


0070) 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


قال الإمام البخارىٌ”»: فَأما بيان المجاز من التحقيق» فمثل قول النبي كَل للفرس: 
لوجةته ودر لومي الذى كور قن بين الناس ووو عق أن مده بحسن 

ومن الفروع الفقهية : 

١-إذا‏ قال:أنت طالق نصف طلقة ؛ فإنه يقع عليه طلقة واحدة» وهو مجاز من باب:التعبير 
بالبعض عن الكل”" . 

قال الإسنوي”: إن أراد الرّوجٍ المعنى المجازيّ وقع كذلك بلا خلاف ؛ لأنَّ استعمال المجاز 
جائز بلا خلاف . 

"١‏ ومثله: المع بي و 


" ومثله :إذا قال لداعل طتوع تقرفت ابوه ارده فوع بره 8 


يقال له:مندوس. فركبهء فقال ماران من ل وإداي وتنا لعسراة 

)١(‏ في:«خلق أفعال العباد)» ص: رار ل كلدي 'ناقلاً عن بعض العلماء: إن أكثر مغاليط الناس من هذا 
الوجه الذي لم يعرفوا المجاز من التحقيق» ولا الفعل من المفعول. ولا الوصف من الصفة . الخ. 

وهو محمد بن إساعيل البخاريء أمير المؤمنين في الحديث» وصاحب «الجامع الصحيح). وهو 

أصح كتاب بعد القرآن الكريم. شيوخه ألف وثانونء منهم:مكي بن إبراهيم» وأبو عاصم النبيل» 
وعلي بن المديني» روى عنه الترمذي وابن أبي الدنياء ومسلم في غير الصحيح وعدّة الذين سمعوا صحيحه 
تسعون ألفا.له: (التاريخ الكبير»ءو(الضعفاء».توفي سنة 705 ه.«الجرح والتعديل» 7/ ١4١ءو7تاريخ‏ 
بغداد» ؟/ 5ءو(سير أعلام النبلاء» 7941/17. 

(5) #التمهيد). للوسنوي» ص:180١»‏ و «القواعد والفوائد». لابن اللحام»ء ص:١7١.‏ 

(©) «التمهيد»ء ص:187١.‏ والإسنوي هو جمال الدين عبد الرحيم بن الحسنء من عائلة علم. أخذ عن التقي 
السبكي وجلال الدين القزوينيء وأبي حيان الأندلمسيء وأخذ عنه الزركشيء وابن العماد الأقفهسي 
له:(نهاية السول شرح منهاج الأصول». و«الكوكب الدري في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد 
النحوية». مطبوعان. توفي سنة 7/ا/.ه. «الدرر الكامنة» 7/ 2054 و(طبقات الشافعية»» لابن قاضي 
شهبة ”987/7 واشذرات الذهب») 7/5 777. 

(؟) #التمهيد). للإسنوي» ص:185١»‏ و«القواعد والفوائد)ء ص:77١.‏ 


)7/١( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


عو اي بي 
القاعدة الثانية 
المجاز خلف عن الحقيقة في الحكو ". 
قال الزّركشي”":المجاز خلفٌ عن الحقيقة بالاتّفاق» أي:فرعٌ له بمعنى :أن الحقيقة هي 
الأصل الرّاجح المقدّم في الاعتبار» وأجمعوا على أنَّ شرط الخلف انعدام الآصل للحال 
على احتمال الوجود. لكن اختلفوا في جهة الخليفة:هل ذلك في حقّ التّكلم به» أو في حق 
الحكم.اه . 
فعند أبي 18 اهار على عن الحقيقة في بن التتكلم واللفظء والمجاز عنده أصل في 
الحكم و 
فإثبات الحكم عند الجمهور بالمجاز ينبني على تصور الحقيقة وإمكانها في نفسهاء 
فإن كانت صحيحة. فيخلفها المجاز» وإن كانيك باطلة» فلا مجاز لها لها . فالأصل بناء الأحكام على 
لحقائق اللغوية: والمجارٌ خلّفٌ عنهاء وشرط ثبوت الحكم في الخلّف إمكانٌ ثبوته في الأصل . 
ا 
أدإذا قال للعبد الئ هو أكبن هذ عه هذا ان اوهو أضيعر سنا مفة هذا أن» لا يعتق 


)١(‏ وهذا قول جمهور الأصوليينء ووافقهم الصاحبان:أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 
«أصول الشاشي»)» ص:05. و(أصول السرخسي») ١‏ 4 »وانهاية الوصول» /١‏ 57» و«7البحر 

المحيط» 7/ 5505» و«اشرح التنقيح على التلويح» /١‏ 287 و(تيسير التحرير) 477/7. 

(6) (البحر المحيط) ”7/ 770. 

() النعمان بن ثابت الكوفيء فقيه الملة» وعالم العراق» والناس عيال عليه في الفقه. أخذ عن 
عطاء بن أبي رباح. وعمرو بن دينار. وأخذ عنه إبراهيم بن طهمان. وعد الله بن المبارك. له:«الفقه 
الأكبر»ءو(الآثار)»مطبوعانءتوفى سنة ١6١‏ ه. (أخبار أبي حنيفة وأصحابه»»ص ١-/7ا4.و(وفيات‏ 
الا ا اا 

(4) بمعنى أنَّاتكلّم بهذا ابني» وإرادة الب أصلٌ» والتكلّم به وإرادة الحرية خلتٌ» فالشرط فيه أن كون 
الأصل - وهو التكلم لا أن يكون مبتدأ وخبراً ؛ليكون عاملاً في إيجاب الحكم الذي يقبله المحل 
بطريق المجاز»ءفصححت الاستعارة فيه. «المغنى )»ص ١7/8:‏ ا 


)7ع 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


عند الشافعي والجمهور” ؛ لأنَّ حقيقة هذا الكلام غير متصوّرة» فكان مجازه لغوا؛ لأنه خلف 
عنه في إثبات الحكم . 

قال السّرخسييُ”"©:ففي كل موضع يصلح أنيكون السبب منعقداً لإيجاب الحكم الأصلي؛ يصلح 
أن يكون منعقدا لإيجاب ما هو خَلَف عن الأصلء وفي كل موضع لا يوجد في السبب صلاحية 
الانعقاد للحكم الأصلى.لا ينعقد موجبالما هو خلف عنه وعند أبي حنيفة يعتق؟لأنه أصل بنفسه 
في الحكمءفلا يتوقف على إمكان الحقيقة”"2» فاللفظ إذا وُجِدَ وتعذّر العمل بحقيقته» وله مجاز 
متعين» صار مستعاراً لحكمه بغير نية» كما قال في التُكاح بلفظ الهية9». 

-١‏ وعلى هذا :يجوز الصلاة بآية قصيرة» وصلاة الجمعة بخطبة فصيرة عند أبي حنيفة خلافا 
لان الك القضير و نفل التعيوة مسيان 1 معططة حبنت لتحم ل النالش؟ 
والأموويه فاق القراجة ارال 2 10 

'- ومثل ذلك:اليمين الغموس”"» من حيث عدم تصور البر مثل: أن يقول: والله ما رأيتٌ فلاناء 
وهو رآه» يأثم » ولا يلزم الكفارة إلا الاستغفار ؛ لأنَّ الكفارة حَلّف البر» ولا يُتصور الي" . 


)١(‏ وقال أبو حنيفة:يعتق عليه وخالفه الصاحبان. 

(1) (أصول السرخسي» /١‏ 186. < 

(7) «تخريج الفروع على الأصول»). ص: ١‏ ”7"7. 

(5) قال الجمصاص:واختلف أهل العلم في عقد النكاح بلفظ اهبة لغير النبي كُِلكِيْهِ » فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف و زفر ومحمد:يصحٌ النكاح بلفظ الهبة» ولا ما سمّى طاء وَإِنْ لم يسم شيئاء فلها مهر مثلها. (أحكام 
القرآن» / 768. 

(5) «المغني»» للخبازي» ص :175 . 

)١(‏ فسّرت في الحديث:التي تقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري في الأيهان والتذور, 
باب:اليمين الغموس ( 5575 )» والجمهور خلافا للشافعي أنه لا كفارة فيها. وانظر:«فتح الباري» 
05. 

(0) «المغني», للخبازي» ص:178. 


ا 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


القاعدة الكَالة 
الحقيقة الشرعية مقدّمة على الحقيقة اللغوية". 


فل كاف افيد داق ا لاا لس اا 
للحقيقة اللغوية» كما سيأي . 

وأمثلتها كثيرة» منها: 

. © قوله تعالى '©: ##وأْقيمُوا ألصَلَوةَ‎ -١ 

فالصلاة في اللغة :الدعاء» وفي الشرع:الرّكن المعروف. فالأمر بها يحمل على المعنى الشرعي. 

.44 ومثله قوله تعالى ”": #ؤوءاثوا كود‎ -١ 

فالرّكاة لغة:الطهارة والنَّاءُ وشرعاً:إخراجُ قدر معلوم من المال بشروط معلومة: فالأمر بها 
يحمل على المعنى الشرعي . 

:- ومثله:الويهان» والحج. وغيرها ه 

4 ومثل ذلك ما أخرجه مسله”*' عن عائشة ئشة فالت :دخل علي النبنّ كك ذات يوم | فقال: 
«هل عندكم شي2) ؟ فقلنا :لا . قال :” فإني إذا صائم »» ثم أتانا يوما آخرء فقلنا بوره امات 


27١ /" و«الإبباج شرح المنهاج12/١7171. و«الإحكام», للآمدي‎ ,88/١ التمهيد), لأبي الخطاب‎ )١( 
و«الوصول» ١/7١١»ء و«التمهيد)ء ص :27577 و«الباب المحصول» ”7/ 587» و(بيان المختصر)‎ 
.١9 /7 ولاتيسير التحرير)‎ ,”"8٠ /" 

(0) سورة البقرة» آية: 57 . 

(7) سورة البقرة» آية:57. 

(5) كتاب الصيام؛ باب:جواز صوم النافلة بنية من النهار 7/ 80/8 .)١١55(‏ 


007/5( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


لنا حَيْس”"»فقال: « أدنيه» فلقد أصبحت صائ] »» فأكل . 

فيحمل قوله يك ٠:‏ إني صائم » على الصوم الشرعيء لا اللغوي» واستنبط منه العلماء جواز 
صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال . 

1 مثال آخر: حمل الوضوء على المعنى الشرعي . 

أخرج مسلم'”" عن عائشة قالت:قال رسول الله يله ٠:‏ توضؤوا مما مسّت النّار ) . 

قال القاضى عياض”'": ذهب بعضهم إلى تأويل ذلكء وأمره به بالوضوء اللغوي» وهو غسل 
اليد والفم من دسمه وزهومته. | جاء أنه يبةٌ قضمض» 

وقال”2: إن له دسما »» ويكون الأمر بذلك على الاستحباب لا على الوجوبء ولئلا يشغله 
مابقى من ذلك :اق افيه مرق طعجه أو [زالته عنه عن غثلافه أو يعثر ها تعلق :من :ذلك باميئائه 
عن إقامة بعض حروف قراءته» أو لما يحدث بقاؤه وتغيّره في الفم من رائحة وبَخَر . |.ه . 
والجمهور على أن المراد الوضوء الشرعيء والأمر بذلك متسوت . 

- ومثله:حديث عائشة”" قالت:كان النبنٌ كل إذا أراد أن ينام وهو جنبٌء غسلّ فرجهء 


)١(‏ قال ابن الأثير:هو الطعام المتَّخَذْ من التمر والأقط والسمنء وقد يجعل عوض الأقط الدقيق. «النهاية» 
5/١‏ ة. 

.) 617*071" /١ في كتاب الحيضء باب :الوضوء ما مست النار‎ )١( 

(") «إكمال المعلم»؟ 507/7. 

والقاضي عياض هو أبو الفضل عياض بن موسى السَّبتتي» علامة المغرب» رحل إلى الأندلس ‏ 

أخذ عن أبي علي الصدفي» ومحمد بن عيسى التميمي» وأبي بكر ابن العربيء وأخذ عنه ولده محمد. 
وخلف بن بشكوال. له:(شرح مسلم»ء و«الشفاء»» مطبوعانء وتآليفه نفيسة. توفي سنة 045 ه. 
االصلة) ؟/ 507ءو(سير أعلام النبلاء» /٠١‏ 17 7ءو«الديباج المذهب»)ء ص: 178. 

(5) أخرجه البخاري في الوضوءء باب:هل يمضمض من اللبن ( 5١١‏ ). 

(5) ا#شرح مسلم». للنووي 5/ ”57. واافتح الباري» .7"١١/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الغسلء باب:الجنب يتوضاً ثمّ ينام (584 ). 


)1/6( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


ترما للصلاة . 

قال جمهور العلماء':المراد بالوضوء هنا: الشرعئٌ والحكمة فيه أنه يخفف الحدث وحمله 
بعضهم على الوضوء اللغويء منهم الطحاوي”"» واحتجٌ أن عمر راوي الحديث ‏ وهو 
صاحب القصة ‏ كان يتوضأ وهو جنبء ولا يغسل رجليه . 


قلت:المعنى الشرعي هو الأرجح ؛ لأنه المراد في كلام الشارع وعرفه» ويؤيده رواية مسلم”":٠‏ 
وما رفيو لفيا 

مثال آخر :حمل المراجعة بعد الطلاق على المعنى الشرعي المعهود . 

فق الاين عق انس ره 00 قال اديت انو هر قال الاق ابن عمر امرأته وهي 
حائض .» فذكر عمر للنبي كَل فقال ”*: « ليراجعها » . 

قال النووىٌ ": شل بعض أهل الظاهرء فقال:إذا طلّق الحائضٌء لم يقع الطلاق ؛ لأنه غير 


)١(‏ «فتح الباري» /١‏ 945" بتصرف. 
)١(‏ «شرح معاني الآثار) 8/١‏ . 
والطحاويٌ هو أبو جعفرء أحمد بن محمد الأزديء محدّّث الديار المصرية» وفقيههاء قرأ الفقه على خاله 

إسماعيل المزني الشافعي» ثم تفقه بالقاضي أبي عمران الحنفي. وحدّث عن هارون الأيل» روى عنه أبو 
القاسم الطبراني» ومحمد بن بكر بن مطروح. له :« شرح مشكل الآثاراء و(أحكام القرآن»» توفي سنة 
١‏ ه. (لوفيات الأعيان» /١‏ ١لاء‏ و«الجواهر المضية» 2717/١/١‏ واسير أعلام النبلاء) .717//١16‏ 

(؟) كتاب الحيضء باب:جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له 2١4 /١‏ )2 ظ 

(4) أنس بن سيرين» أخو محمد. تابعي ثقة. حدّث عن ججندب البجلى وعبد الله بن عمر» وروى عنه 
أبان بن العطارءوابن عون.توفي سنة ١١١‏ ه. «الطبقات الكبرى» /1/ ١1/‏ 27 و«طبقات خليفة» :/الا/11» 
و«الجرح والتعديل» .718/١‏ 

(0) أخرجه البخاري في الطلاق» باب:إذا طلقت الحائض تعتِدٌ بذلك الطلاق ( 08157 )» ومسلم في الطلاق» 
باب:تحريم طلاق الحائض بغير رضاها؟/ ٠١91‏ (1571 ). 

() الشرح مسلم» ١/٠‏ 5. 


(/ى) 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


مأذون فيه» فأشبه طلاق الأجنبية ! 
فإن قيل:المراد بالرّجعة:البّجعةٌ اللغوية» وهي البّهُ إلى حاها الأول لا أنه تحسب عليه طلقة. 
قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما:أنّ حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يُقَدَّم على حمله على 
الحقيقة اللغوية» والثاني :أن ابن عمر صرح بأنه حسبها عليه تطليقة . 


وقال ابن حجر”"': أراد ببعض الظاهرية ابن حزه”" ؛ فإنه من جرّد القول بذلكء وانتصر له 


وبالغ» وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة: بأن ابن عمر كان اجتنبهاء فأمره أن يعيدها إليه على 
ما كانت عليه من المعاشرة» فحمل المراجعة على معناها اللغوي . 


و 2 
نب مون 


وتعقب بأنَّ الحمل على الحقيقة الشرعية مقدَّم على اللغوية اتفاقا . 


والنوويّ هو محبي الدين» يحيى بن شرفء شيخ الإسلام. أخذ عن كمال الدين المغربيء 
وكمال الدين بن السلآن وقرأ في العربية على ابن مالك. روى عنه أبو الحسن العطارء والحافظ 
المزي. كان يقرأ كل يوم اثني عشر درسا. له :«المجموع»» واشرح صحيح مسلم». توفي سنة 
5 ه. «تذكرة الحفاظ») 5/ .١57١‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» 8/ 2”90 و«البداية والنهاية») 
78/1 . 
)١(‏ «فتح الباري») ,. 
وابن حجر هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» شيخ الإسلام. انتهت إليه رئاسة علم الحديث 
في عصره. أخذ عن الحافظ العراقي» والبرهان التنوخي, وأخذ عنه السخاوي والبقاعي. له:(تهذيب 
التهذيب»» و«المعجم المؤسس للمعجم المفهرس»)» ذكر فيه شيوخه ومروياته. توفي سنة 807 ه. ترجم 
لنفسه في «رفع الإصر عن قضاة مصر)ء ص:40. وله ترجمة في «ذيل التقييد» للفاسبي /١‏ 07”, 
و(الضوء اللامع» 7/7””, وأفرد السخاوي ترجمته في الجواهر والدرر)» مطبوع في مجلدين. 
(؟) أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطبيء إمام الظاهرية» الحافظ الآديبء المتكلمء الوزير. أخذ عن 
يحيى بن مسعودء ويونس بن عبد الله وعنه ابنه الفضلء والحميدي. له:«المحلى) و«(إحكام الأحكام)ء 
مطبوعان. توفي سنة 505 ه. اجذوة المقتبس ). ص :8 ٠” ١‏ ولمعجم الأدباء») /١7‏ 778, و(اسير أعلام 
النبلاء) /1١8‏ 185. 


(/ا/ا( 
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وهنا استثناء من القاعدة السابقة. وهو : 
د و 
القاعدة الدّابعة() 


الحقيقة اللغوية ترجّحٌ على الشرعية لسبب 


أمئلة ذلك: 
: 5 5 ووأم ص 

أخرج أحمد”" والترمذي”" وغيرهما عن سلان الفارسى قال:قرأتٌ في التوراة: أن بركة الطعام 
الوضوء بعده. فذكرت ذلك للنبيّ كَل » فأخبرته بها قرأت في التوراة» فقال رسول الله كلك : 
ابَركة الطعام الوضوءٌ قبله» والوضوء بعده» . 

والحديث فيه ضعف. لكن يؤيده ما أخرجه الترمذيٌ؟) عن أبي هريرة قال:قال رسول الله 
يك : « مَن بات وفي يده ريح غمّر*» فلا يلومنٌّ إلا نفسه ) : 

تعارض هذا الحديث مع ما أخرجه الترمذي”" عن ابن عباس أن رسول الله يك خرج من الخلاءء 
فقرّب إليه طعام» فقالوا :ألا نأتيك بوّضوء ؟ قال:7 إن) أمرث بالوضوء إذا قمتّ إلى الصلاة» . 

فتعارض الحديثان» فعمل العلماء على الجمع بينهما ؟ لأنَّ إعمال الدَلِيلِين أولى من إهمال 
أحدهها”". فحملوا حديث سلان على الوضوء اللغوي. أي:غسل اليدين والفم» وحديث ابن 


.؟5175/١ وافتح الباري»‎ »1776151١ /١ لبيان المختصر) 7/ ١٠9"8ء و(إحكام الأحكام), لابن دقيق العيد‎ )١( 

(؟) «المسند» .55١/6‏ 

() كتاب الأطعمة؛ باب:ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده ( ١18557‏ )» وقال:لا نعرف هذا الحديث إلا 
من حديث قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يَضعّف في الحديث. 

(:) في الأطعمة» باب:ما جاء في كراهة البيتوتة وفي يده ريح غمّر ( 187٠‏ )» وقال:هذا حديث حسن غريب. 

(5) قال ابن الأثير:العَمَرُ بالتحريك:الدَّسم والزُهومة من اللحم, كالوصّر من السَّمْن. «النهاية» / 586. 

(1) في الأطعمة»باب: في ترك الوضوء قبل الطعام(181417١)»‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) شرح مسلم» للنووي ,5١7/١5‏ وافتح الباري» 4/ .777١‏ 


7/4) 
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عباس على الوضوء الشرعي . 
قال المناويٌ”": وهذا لا يناقضه خبر الترمذي أنَّه قرب إليه طعام.. الحديتَ”"؛ لأن المراد 


بذلك الوضوء الشرعي وذا الوضوء اللغوي» وفيه رد على من زعم كراهة غسل اليدين قبل 
الطعام وبعدهوما تمسّك به من أنه فعل الأعاجم لا يصلح حجة.ا.ه. 

قلتُ:وإنا جمعنا بين الحديثين. ول همل الضعيفء لوجود شاهد بمعناه» كيا تقدَّم» ولأن 
العلماء تلقوه بالقبول» فقبد ذكر ابن قدامة”" ما نضّه: قال المروذيٌ©»:ورأيثٌ أبا عبد الله -أحمد 


بن حنبل- يغسل يديه قبل الطعام وبعده؛و إن كان على وضوء. 


() «فيض القدير») 7/0 708/8. 
والمناوي هو عبد الرؤوف بن علي» القاهري, الشافعئٌ» من أئمة المتأخرين» قرأ على والده وعلي بن 
غانم المقدسي» والشمس الرملي» أخذ عنه سليمان البابلٍ» وعلي الأجهوري. له:«الجامع الأزهر من حديث 
النبي الأنور)ء جمع فيه ثلاثيين ألف حديث» و«فيض القدير شرح الجامع الصغير)ء وكثيرٌ غيرهماء توفي 
سنة ٠١5١‏ ه. (خلاصة الأثر) 7/ »5١7‏ و«البدر الطالع» /١‏ 01" و(فهرس الفهارس» ؟/ .6031١6‏ 
() يريد: حديث سلأان المتقدم. 
(9) «المغني» 5/17 70. 
وابن قدامة هو موفق الدّين» عبد الله بن أحمد المقدسيىء الحنبلي» شيخ زمانه» أخذ عن عبد القادر 
الجيلاني» وابن الجوزيء وأبي الفتح ابن المي أخذ عنه إبراهيم الصّريفيني» وأبو شامة المقدسي. 
له:«المغني» في الفقهء قال عنه العز ابن عبد السلام:لم تطب نفسي الك حتى صار عندي نسخة من 
المغني. و«روضة الناظر» في أصول الفقهءتوفي سنة 77١‏ ه. «ذيل الروضتين»)» ص:2179 وا(سير 
أعلام النبلاء» 77/ 2156 و(ذيل طبقات الحنابلة») 7/ ”177 . 

(5) أبو بكرء أحمد بن محمدء حدّث عن الإمام أحمد.ولازمه» وكان أجل أصحابه» ىا أخذ عن 
غقران بن أن قيب أخذاعته ابو بكر انقلال» وغمدييق غلن العطان: كات [ماماً في السنة: شديد الاتباع: 
توفي سنة 770 ه . (تاريخ بغداد») 577/5» و«طبقات الحنابلة) 205/١‏ و«سير أعلام النبلاء) 
7/1 . 
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وقال مهنَّ'»:وذكرتٌ ليحيى بن معين"" حديث سلمان” »عن النبيّ يكل قال: ١‏ بركةٌ الطعام 
الوضوء قبله وبعده »» فقال لي يحيى :ما أحسن الوضوء قبله وبعده أ 

وذكر الغزالي؟» من آداب الطعام التي قبل الأكل:غسل اليد واستدل بحديث سلان. 

كما ذكره ابن قدامة في « مختصر منهاج القاصدين”* » ؛ لأنّ الحديث الضعيف يُعمل به في 
فضائل الأعمال» وهذا منها 0. 

. مثال آخر :حمل الإحرام على المعنى اللغوي جمعا بين الحديثين‎ ١ 

أخرج مسلم'" عن ميمونة بنت الحارث أن رسول الله كاه تزوجها وهي حلال . 


يعارضه حديث ابن عباس :تزوّج رسول الله ولد ميمونة وهو محرم . 


)١(‏ مهنا بن يحيى الشاميء السلمي. ثقة نبيل. حدث عن يزيد بن هارون» وعبد الرزاقء ولازم الإمام أحمد. 
ورحل معه إلى عبد الرزاق» وصحبه إلى أن مات» ومسائله أكثر من أن تحدّء وكتب عنه عبد الله ابن 
الإمام أحمد. والقاضي أبو عبد الله المحاملي. «الثقات») 4/ 5 »7١‏ و«تاريخ بغداد» 17/ 5757., واطبقات 
الحنابلة») /١‏ 560 7. 

() أبو زكرياء يحيى بن معين البغدادي» شيخ ادر روى عن عبد الله بن المبارك» وغندّرء وعبد الرزاق» 
ولق كير وروي نه التخارع ومستلم وأروذاوة كان أبوه عل عرراج الري »فت وخلنناله الف آل 
نز فأنفقه كله على الحديث» كم من كتابة الحديث وغرف به» حتى لايكاد يحدث» له: (التاريخ». 
مات بالمدينة سنة 777 ه. الطبقات الكبرى» // 07085 واتاريخ بغداد» »17/1//١5‏ و«(سير أعلام 
النبلاء») .7١ 7/١١‏ 

(*) سلمان الفارسيء رضي الله عنه» ترجمته في (أسد الغابة») 7/ 760 7. 

(5) «إحياء علوم الدين» 7/ ". 

(5) (مختصر منهاج القاصدين»)» ص:١7.‏ 

() «(مقدمة ابن الصلاح»» ص :"917. واإرشاد طلاب الحقائق»» ص :215/8 و(افتح المغيث» .59/١‏ 

(0) أخرجه مع الحديث الذي بعده مسلم في التكاح» باب: تحريم نكاح المحرم 7/ ٠١77‏ (/5/8-51). 


00 
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قال القاضي عياض”©:الذي صححه أهل الحديث أنه تزوّجها حلالاء وهو قول كبراء 
الصحابة» ورواياتهم» ولم يأت عن أحد منهم أنه تزوّجها محرما إلا ابن عباس وحله . أه . 

قلتٌ:الجمع بين الحديثين إِمّا بتوهيم ابن عباسء أو بحمل الإحرام في قول ابن عباس على المعنى ‏ 
اللغوي» جمعا بين الحديثين» وهو أولى من إهمال أحدهماء أو تخطئة ابن عباس رضي الله عنهما . 

فمعنى ( أحرم ) في اللغة:حلّ في الحرم وإن كان حلالاء أو دخل في الشهر الحرام”"» وكلاهما 
يصحٌ هناء فنرجّح هنا المعنى اللغوي على المعنى الشرعي» للمحافظة على إعمال النصين”” . 

قال أبو عبيد»:يقال:أحرمنا:دخلنا في الشّهر الحرام» وأحللنا:دخلنا في الشهر الحلال» وقال 
زهير” : ظ 

جعلنّ القنان عن يميِنٍ وحَرْنَهُ ‏ وكم بالقنان من محل ومحرم 
وليس هذا من إحرام الحجٌ . 1 
قال الأصمعيٌ:المحر م:الدّاخل في الشهر الحراه”", 


. 1 «إكمال المعلم»)‎ )١( 

(0) «عهبذيب اللغة): حرم 5 55» و(السان العرب):حرم. 

(") انظر:(شرح مسلم»ء للنووي 5/ .١945‏ 

(:) «غريب الحديث») 8/5. 

(6) زهير بن أي سلمى؛ شاعر جاهي؛ فحل؛ من أصحاب المعلّقات» كان يتجنّب وحشي ثبي الشعرء ولم يمدح 
كداز لان فيه كان الدورك سق سترودريدل درفل لفقم لع . مات ولم يدرك الإسلام. 
(الشعر والشعراء»)» ص:54» و«اطبقات فحول الشعراء» 6١/١‏ و«الأغاني» 9 / .١79‏ 

البيت من معلقته» وهو في (ديوانه»)» ص :7/ء وااشرح القصائد السبع)ء ص:50 7 القنان: جبل 
لبني أسدء وان :ما غأظ من الأرض 

(7) نقل أبو البركات الأنباري في: (نزهة الألباء؛» ص:١4‏ قال:قال الأصمعئٌُ للكسائي وهما عند الرشيد: 
ما معنى قول الشاعر : 

قتلواابنَ عفانٌ الخليفةَ محرما 2 ودعا فلم أر مثله مقتولا 
قال الكسائي:كان محرما بالحج. قال الأصمعيٌ :فقوله : 


1) 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


ومنه قول الرّاعي"'" 
قتلوا ابنَ عفان الخليفة متخرما ودعا فلم أر مثلّه لمحذولا 
وإنا جعله حرم ؛ لأنه تل في آخر ذي الحجة» ول يكن محرما بح . 
وكذا إنْ تعذّر الحمل على المعنى الشّرعيٌ؛ يحمل على المعنى اللغويٌ "©. 
”"- مثال ذلك :قوله عَلِةِ (": « إذا دعي أحدكم. فليُجب ؛ فإن كان ا ا ل إن 
مفطراء فليطعم » . 


حمله ابن حبان في صحيحه 4 وابن قدامة2 وغيرهما: على معنى : فليدع :. لأنه للاصلاة عند 


درا عر ل تحرما تتولين.. م يمتتع .بكفان 
فهل كان محرما بالحج ؟ فقال هارون للكسائي :يا على» إذا جاء الشّعر فياك والأصمعي. 
قال الأصمعئٌ:محرماء أي:في حرمة الإسلام. وخ قر افلم محرم» أي:لم يحل من نفسه شيئاً 
يوجب القتل» وقوله:محرما في كسرىء يعني:حرمة العهد الذي كان له في عنق أصحابه. 
قال المصئف:ويحتمل أن يكون قوله:محرما في حقٌّ عثمان» أي:دخل في الأشهر 5 يقال :أحرمٌ 
الرجل:إذا دخل في الأشهر الحرم» وقد كان قتل عثمان في ثاني عشرة خلت من ذي الحجة سنة حمس 
وثلاثين. وذو الحجة من الأشهر الحرم. اه. 
)١(‏ البيت في (ديوانه»»ص 77١:‏ من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان»ويشكو السّعاة. 
والراعي هو عبيد بن حصين النّميريء أحد كبار شعراء العصر الأموي لقب الرّاعي 
لكثرة وصفه الإبل» وجودة نعته إياهاء فضّل الفرزدق على جريرء فهجاه جريره توفي سنة 
7 ه. ترجمته: في الشعر والشعراء»» ص:7550» و«(طبقات فحول الشعراء» /١‏ 2570 و«الأغاني) 
2.0 ظ 
() شرح الكوكب المنير) “7/ 576 . 
("') أخرجه مسلم في النكاحء با الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 1٠1‏ )من حديث أبي هريرة. 
 )5(‏ الإحسان») 17١/17‏ (0707).قال ابن حبّان: يريد: فليدعٌ ؛ ؛ لأنّ الصلاة دعاءٌ» قال تعالى: اذ مِنْ 


أموظِحْ صَدَكَهُ تط هه ومركم يبا وَصَلَِ ا عاد سرك شك ل واند سيم ع عَلِيِم # أراد:وادع. 
(5) «المغنى» .١1957/١١‏ 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


الطعام إجماعاًء ويؤيد هذا الحمل ما روى أبو داود":٠‏ فإن كان صائ]ء فليدعٌ » . 


.) 71/1/ ( كتاب الأطعمة» باب:ما جاء في إجابة الدعوة‎ )١( 
):«وإن كان صائا فليصل». قال‎ 77٠0 ( وجاء في كتاب الصوم. باب :في الصائم يدعى إلى وليمة‎ 
هشام بن حسان: والصلاة الدعاء.‎ 


0) 
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القاعدة الخامسة 
الحقيقة العرفية مقدّمة على الحقيقة اللغوية'" . 
إذا تعارض المعنى اللغويٌ مع المعنى العرفيء قدِّم المعنى العرفي ؛ لأنَّ العُرف طارئ على 


اللغة» فكان الحكم له. ولأنّ اعرف محكم في التصرفات . 
ولأنَ الكلام موضوعٌ لاستعمال الناس وحاجتهمء فيصير المجاز باستعع الهم كالحقيقة يحمل 


على ذلك المحمل”” . 
قال علاء الدين الباجي”": مراد الأصوليين:العرف الكائن في زمنه عليه الصلاة والسلامء 
ومراد الفقهاء غيره . 


قال سيدي عبد الله العلوي الشنقيطى”'' في ١‏ مراقى السعود” » : 
واللفظ محمول على الشرعىٌ إن لم يكنْء فمطلقٌ العرف 


)١(‏ «البرهان» ١/757١ءو«الوصول‏ إلى الأصول» .1١7/١‏ و«البحر المحيط») ”7/7ا4.و«(شرح جمع 
الجوامع) 2378/١‏ و(تيسير التحرير» 7/ 9١ءو(انشر‏ البنود» /١‏ 177 . 

(9 )لقعو الفعر ه اتوقر ل« فيدر لجان الأن الشقيفه العرمة عاو لتر 

(©) «البحر المحيط) ”7/ 51/7. علاء الدين» علي بن محمد الباجي.الشافعيء إمام الأصوليين في زمانه. كان 
فقيها متقناء وبينه وبين النووي صحبة» ومرافقة في الاشتغال بالعلم» أخذ عن العز ابن عبد السلام» وأبي 
العباس ابن زيري التلمسانيء أخذ عنه التقي السبكي, له كتاب:«الرد على اليهود والنصارى»» كبير» 
و(مختصر في الأصول». توفي سنة ١5‏ ه. (طبقات الشافعية الكبرى) 279/١٠١‏ وافوات الوفيات» 
؟/ ١16١هء‏ و«الدرر الكامنة») .٠١ ١/7‏ 

(5) عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي, مجدد العلم في بلاد شنقيط. أخذ عن المختار بن بونا الجكني. 
وسيدي عبد الله الفاضل اليعقوبيء له:«مراقي السعود)ء ألفية في الأصول. وشرحها المسمى:(نشر 
البنودا» مطبوع» ومنظومة في المصطلحءساها:«طلعة الأنوار)» وشرحها:«هدي الأبرار». توفي سنة 
77 ه. (الوسيط)ء ص:/7””7» ومقدمة:(مراقي السعود إلى مراقي السعود)ء ص:"1 . 

(6) مراقي السعود)ء ص:77. 


(:8م) 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


فاللغويُ على الجلي' ولم يجب بحدٌعن المجازفي الذي انتخبْ 

أمثلة ذلك: 

١-ما‏ أخرجه البخاريٌ”" ومسله”" عن أبي سعيد الخدري قال:كنًا نُخرجٍ زكاة الفطر صاعا 
من طعام؛ أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من أقط» أو صاعا من زبيب . 
فمل قوله:« صاعاً من طعام » على القمح ؛ لأنه المتعارف لديهم 

يبين ذلك قول الخليل'": والعالي في كلام العرب: أن الطعام هو الب خاصّة . 

وقال الباجئٌ”' وابن حجر :وقد كانت لفظة « الطعام » تستعمل في الحنطة عند الإطلاق» 
عن او ذف يتوق الطعام؛ فُهِمّ منه سوق القمح؛ وإذا غلب العرف نَرّل اللفظ 
عليه. 


أخرج البخاريٌ ومسلم”© عن أم سلمة قالت:جاءت أمٌّ سُليم امرأة أي ل لتو 


تع 


(1) في كتاب الزكاة» باب:صدقة الفطر صاعاً من طعام (1607 ). 

(؟) في الزكاة» باب :زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 717/7( 486 ). 

(') «العين»: طعمء 7/ 70. 

(:) «المنهاج في ترتيب الحجاج). ص:19. 

والباجي هو أبو الوليد سليهان بن خلف الأندلسي, الفقيه المحدّث الأصولي» المالكي. رحل إلى 

المشرق. أخذ عن أبي ذر الحرويء والحافظ الدارقطنيء وأبي الطيب الطبريء وأخذ عنه: ابن عبد البرء 
وأبو علي الصدني. له:«المنتقى شرح الموطأ». و(إحكام الفصول). توفي سنة 41/4 ه. اترتيب 3 
؟/ 8٠‏ وا(سير أعلام النبلاء») /١4‏ 510, و«الديباج المذهب»)ء ص:١17.‏ 

(0) افتح الباري» 7/ 7307/1. 

)١(‏ البخاري في كتاب الغسلء باب:إذا احتلمت المرأة (75857 )»؛ ومسلم في كتاب الحيضء باب:وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها 761١/١‏ (717). 


6) 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


الله » فقالت:يا رسول الله إِنَ الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هي 
اختليت ؟ 

فقال رسول الله يَكْةِ ٠:‏ نعم, إذا رأت الماء » . 

فال ابن دفيق العيد''':الاحتلام 2 الوضع:افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام 
وهو مايراه النائم في نومه . 

وأمّا في الاستعمال والعُرف العام ؛ فإنه قد خصٌ هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم» 
وعلى هذه القاعدة يرجح المعنى العرفي» و يكون قوله كلِةِ : إذا رأت الماء » كالتأكيد 
والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ عليه . 

قوله َيِه 27 : وو خعلك ل الأرض مذ 

قال ابن دقيق العيد”":المسجد:موضع السجود. في الأصلء ثم ينطلق في العرف على المكان 
المبني للصلاة التي السجود منهاء وعلى هذا فيمكن أن تحمل المسجد ها هنا على الوضع اللغوي. 
و يمكن أن تجعل محازاً عن المكان المبنى للصلاة ؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعهاء كانت 


)١(‏ الإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ٠٠١ /١‏ باختصار. 
تقي الدين» محمد بن علي. الحافظ المجتهدء سمع الحديث من والده والحافظ المنذري. 

وأخذ عنه الذهبي» وابن سيد الناس كان شافعياء ثم صار مالكياء وبلغ درجة الاجتهاد. تولل 
قضاء القضاة. له: «الإمام» في الحديث. و«الإلمام في أحاديث الأحكام». وشرحه. توفي سنة 
ه. (طبقات الشافعية الكبرى») .7١17/4‏ و«الديباج المذهب». ص:775., و «الدرر الكامنة) 
١/4‏ 4. 

(؟) أخرجه البخاري في التيمم» باب (775 )» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 6/١/١‏ 
07). 

() (إحكام الأحكام» ١١5 /١‏ باختصار. 


(5م) 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


كالمسجد في ذلك» فإطلاق ايليا غار التشبيه.» والذي يقرب هذا التأويل :أن الظاهر أنه 
ا نيد لبا مرف اميا يتسليهاء لا الجر ليل » لاله يقل 3 الأ اناية كات 
دن اامعتوو رسام سرع در موي 

قلتٌ:وترجيحٌ ابن دقيق العيد للمعنى العرفي جريٌّ على قاعدتنا هذه . 

ومن الفروع الفقهية: 

١-لو‏ حلف:لا يشتري رأساء فهو على ما تعارفه الناس وهو رأس الغنم, فلا يحنث برأس 
اقفوو اام 

"- وكذا:لو حلف:لا يأكل البيضء فهو على ما تعارفه الناس» وهو بيض الدجاجء فلا يحنث 
بأكل بيض التّعام مثلا . 

قال الرُوياني”"':إذا حلف:لا يأكل الرُّؤوسء لا يحنث إلا بأكل رؤوس النّعم خاصّة:الإبل؛ 
والبقر» والغنم, فأمّا غيرهاء فلا يحنث بأكله . 

وقال أبو حنيفة:يحنث بأكل رؤوس الغنمء والبقر دون الإبل . 

وقال أبو يوسف:يحنث بأكل رؤوس الغنم فقط . 

ودليلنا:أنٌَ اسم الدُؤوس وإن كان يقع حقيقةً على كلّ رأس. إلا أنَّ الذي يتعارف الناس أكله 
هو هذه الثلاثة» فإنها هي التي تتميّز عن الأبدان» وتقصد للأكل؛ فحنث بأكلها دون غيرهاء 
وهو معنى قول الشافعيٌّ: أن الأبمان خصوصة بالعُرف . 


.9/١١ بحر المذهي» كتاب العتق‎ )١( 
والرُوياني هو أبو المحاسن» عبد الواحد بن إساعيل؛ الشافعي» صاحب الحاه العريض. والعلم‎ 
الغزير» تفقه على أبيه وجده. وسمع الحديث من عبد الله بن جعفر الخبازي» أخذ عنه زاهر الشحامي»‎ 
وأبو طاهر السَّلْفِيء كان الوزير نظام الملك كثير التعظيم له. له:«بحر المذاهب»)»؛ من أنفس كتب الشافعية»‎ 
ه. «وفيات الأعيان»‎ 0٠07 اعتمد فيه على «الحاوي»)» للماوودي. و له:«الفروق»» قتلته الملاحدة سنة‎ 
.١97 /1/ و«طبقات الشافعية الكبرى»‎ 70 /١14 وااسير أعلام النبلاء»‎ 48/7 


)41/( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


وقيل:إن| اختلفت أجوبة العلماء هنا لاختلاف العادات . اه المقصود من كلامه. 

وقال ابن القيّه": لا يجوز له أن يفتي في الإقرار والأيهان» والوصاياء وغيرها مما يتعلّق باللفظ 
با اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلهاء والمتكلمين مهاء فيحملها على ما 
اعتادوه وعرفوه؛ وإن كان الفا لحقائقها الأصلية» فمتى لم يفعل ذلك ضلّ وأضل . 

- ومثّل له:لو جرى ترف أهل بلدء أو طائفة في استعالهم لفظ الحرية في العفة دون العتق» 
فإذا قال أحدهم عن مملوكه:إنه حر أو عن جاريته:إنها حرّة» وعادته استعمال ذلك في العفة» لم 
يخطر بباله غيرهاء لم يعتقا بذلك قطعاء وإن كان اللفظ صريحا عند من آلف استعماله في العتق. 

ومن الأمثلة على ذلك:قول الرجل لامرأته:أنت علي حرام . 

فهذه اللفظة لم تستعمل في أصل اللغة ولا في عرفهاء ولا ني عرف الشرع في إزالة العصمة»لكن 
تعارف الناس على وضعها للثلاث» . 

فقال مالك©: تدلّ على البينونة . 

وذلك لأنها خبر» ونقلها العرف عن الخبر إلى الإنشاء» كما نقلها لرتبة أخرى» وهي زوال 
العصمة بالإنشاء الذي هو إنشاء خاصء كا نقلها العرف إلى الرتبة الخاصة من العدد. وهي 
الثلاث . 

قال القرافي لقيو رن لات ليد من نقل العرف اللفظ: إليها سن فيد الطلاق 
القلااث: 


.589 لإعلام الموقعين»)5/‎ )١( 

(1) الإمام مالك بن أنس الأصبحيء إمام دار ال مجرة. كان حافظا متقنا خبيرا في نقد الرجال. روى عن 
الليث بن سعدء ونافع مولى ابن عمرء والزهري» وروى عنه الشافعي» ومحمد بن الحسنء ويحيى الليثي. 
له:«المدونة»» و«الموطأ)» مطبوعان. توفي سنة ١١/4‏ ه. 

(التاريخ الكبير ) /ا/ ٠١‏ "اءواترتيب المدارك»١‏ / ٠١7‏ ءواسير أعلام النبلاء» 5/4/4 . 

(") «الفروق»١/‏ 57 باختصار. 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


ا َ 


الحقيقة الشرعية مقدَّمةٌ على الحقيقة العرفية"'' 


وهذا إن كان تعلّق بإطلاق الشارع حكمٌ ؛ لأنَّ عرف الشَّرع يقضي بظهور اللفظ في المسنّى 
اقرف 8 ظ 
أمثلة : 

١‏ -مَن نذر أن يعتق رقبة» لا يجزئه إلا الرقبة المجزئة في الكفارة» وهي المسلمة السليمة من 
العموات 

١‏ - لو وقف. أو أوصى للفقراء والمساكين» ولسبيل الله ؛ فإنه يعتبر من اعتبره الشرع في 


الزكاة. 
ولو طلق هازلاً » وقع طلاقه» وإن كان أهل العُرف لا يعدّونه طلاقاً؛ لأن الشرع حكم 
بوقوع ذلك"". ش 


5- وكذا لوقال:إِنَ رأيت الهلال» فأنت طالق» فهو محمول على العلم . 
5 إذا حلف لا يصومءلم يحنث بمطلق الإمساك بغير نية9»؛لأنَّ الصوم شرعاً لا يصحٌ إلا 


اننا 


)١(‏ #البحر المحيط» */ 417 و«المنثور في القواعد» »١١١/7‏ و«القواعد». للحصني »194//١‏ و«الوجيز 
في إيضاح قواعد الفقه)» ص:/7/81. 

./1١ 7/7 ابيان المختصر)‎ )١( 

(؟) لقوله صل الله عليه وآله وسلم: «ثلاث جَدَمُنَّ جد وهَزْهنٌَ جد النكاح والطلاق وَالدجعة) أخر جه 
الترمذي في الطلاق )١١85(‏ وقال: حسن غريب. 

(؟) «الوجيز»)ء» ص:/781. 
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20 2 
القاعدة السابعة 
الحقيقة مقدّمة على المجاز .١‏ 


ذفان المطبون الكققة و ليه زوفاشقيةة اول والانها الأمتز وو لجار تستعا ها 1 دكن 
قرينة صارفة إلى المجاز ؛ ولأنَّ المستعار لا يزاحم الأصل . 

وهذه القاعدة مجمعٌ عليهاء وهي من مهمات قواعد الأصولء وتطبيقاتها كثيرة» وتدخل في 
كثير من العلوم الشّرعية؛ كما سنبينه . 
أمثلة : 

من التفسير: قوله تعالى (©: م« وَلَمَد عنم ألَّدِنَ تدوأ مِنكُح في أَلسَبْتِ فَقلنَا لَّهُمْ ميو 

ل 

وو 121ص 

ومعناها المجازي:الطبع على قلوبهم والختم, فالمسخ معنوي . 

فقد أخرج ابن أبي حاتم وروز عو غامرة فى الأ قال:مسخت قلوبهمء ولم يمسخوا 
قردة وخنازير» وإنم| هو مثل ضربه الله لهمء مثل الحمار يحمل أسفاراً . 

- فعدل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. مع صحة المعنى الحقيقي» ولا قرينة صارفة 


.50١/١6»ةلدآلا و«قواطع‎ » 0١ لاء و(أصول السرخسي»)‎ /١ «الفصول في الأصول». للجصاص‎ )١( 
)4/05 و( البحر المحيط) ”/ 27717 ولباب المحصول» ؟/‎ »55 /١ وانهاية الوصول إلى علم الأصول»‎ 
. ١ وااشرح الكوكب المنير)‎ 

(؟) سورة البقرة» آية:56. 

(*) «تفسير ابن أبي حاتم») 25١94/ ١‏ و«تفسير مجاهد) /١‏ لالاء و«تفسير ابن جرير» /١‏ 277 وسنده 
حدك. 


(؟) جاهد بن جبر المكى» تقدمت ت رحمته. طن 1 


له 


الكتاب الثاني: قِ الحقيقة والمجاز 


عنه. وت 

قال ابن جرير الطبري ”©: وهذا القول الذي قاله مجاهد قولٌ لظاهر ما دلّ عليه كتاب الله 
خالف . 

وقال ابن الجوزي'"':وهو قول بعيد . 

وقال الرازي'":ولما ثبت با قررنا جواز المسخ» أمكن إجراء الآية على ظاهرهاء ولم يكن بنا 
حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد رحمه الله» وإِنْ كان ما ذكره غير مستبعد جدا. 

قلتٌ:ويؤ كد المعنى الحقيقيّ الآية التي بعدها ©: «9 جْمَلئَهَا تَكلا لْمَابَينَ يديا وما حَلْمَهَا 
عله لْمُتَقِنَ #»فالمسخ الحقيقي فيه النكال الواضحءوالمسخ المعنوي كثير الحصول.وليبس 
فيه ذاك التكال . 


5-6 


.77197 7/١ في تفسيره)‎ )١( 
وابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» أحد الأئمة المجتهدين» وشيخ المفسرين‎ 
والمؤرخين. أخذ عن أبي كريب محمد بن العلاء» وأحمد بن حميد الرازي» وأخذ عنه القاضى‎ 
أحمد بن كامل» ومحمد بن خزيمة.له:«تاريخ الأمم والملوك), و«تهذيب الآثار»» مطبوعان. توفي سنة‎ 

٠6ه.‏ (تاريخ بغداد) 7/ 2١177‏ و«معجم الأدباء») ٠ /١4‏ 45» و(إنباه الرواة» “17/ 84. 

(؟) (زاد المسير» /١‏ 40. 

واد بن الجوزي هو أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي البغدادي 0 الحافظ. الممسر. كان رأسا فْ 

الوعظ والتذكير. أخذ عن ابن ناصرء وأبي الوقت السّجزيء وابن التواليقي: وأخذ عنه ولده محبي الدين؛ 
وسبطه الواعظ شمس الدينء» وابن قدامة. مؤلفاته تقارب المنمسمائة. منها:«زاد المسير»» و«المنتظم في 
التاريخ». توفي سنة 0417 ه. «ذيل الروضتين»»)ص:١7»‏ واوفيات الأعيان» ”/ 2.١5٠‏ و«سير أعلام 
النبلاء») ١؟/‏ 577060. 

(*) «تفسير الرازي») 7/ .١١1١‏ 

(؟) سورة البقرة» آية:57. 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


9 و مم ف 

"- مثال من الحديث: قوله َبٍِ (21: «اشتكت النار ال رعباء فقالت:يا رب» أكل بعضى بعضاء 
فأذنَ ها بنفسين :نفس في الشتاء» ونفس في الصيف. فهو أشد ما تجدون من حرّها » . 

وفي حديث الشيخين”" :7 فإِنَ شذة الحرٌ من فيح”" جهنم » . 

0 ع ' 7 5 َه 

قال القاضى عياض ”7؟': اختلف في معنى قوله:١‏ اشتكت النار إلى رما ». الحديث وقوله:«فإن 
شدَّة الحرٌ من فيح جهنّم » . 

فحمله بعضهم على ظاهره؛ وقال:شكواها حقيقة» وإِنْ شدَّة ال حرٌ من وهج جهنّم حقيقة 

على ما جاء في الحديثء وإِنّ الله أذن ها بنفّسين :نمس في الصيف ونفس في الشتاء» وذكر أنه 
أشد ما يوجد من الحر والبرد . 


وقيل :إنه كلام مخرّج حرج التشسة والتقريين2: أي :كأنه نار جهنم ف ال حر. فاحذروه. 


واجتنبوا ضرره. كما قال 9©: 
شكاإي ملي طول الشّرى 
وهذا يسمّى التعبيرَ بلسان الحال . 


١ 


وكلا الوجهين ظاهرء والأوّل أظهرء وحمله على الحقيقة أولى» لاا سيا على قول أهل السنة بأن 
النار مخلوقة الآن, فالله قادر على خلق الحياة بجزء منها حتى تتكلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب:الإبراد بالظهر في شدة الحر ( 577 )» ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب:استحباب:الإبراد بالظهر في شدة الحر١/١”5 .)١١17(‏ 

90 لحار ق إللإب اساي 97150 وسسلم كلك / اع .)51١86(‏ 

(9) أي ١سعة‏ انتشارها وتنفّسهاء ومنه: : مكان أفيح» أي: :متّسع. «فتح الباري» 17/7. 

(5) «إكيال المعلم) ؟/ 087. 

(0) يريد به:مجاز التشبيه. 

(1) صدر بيت» وعجزه: صبراً جميلاً فكلانا مبتلى. 

قال أبو عبيدة:البيت لبعض السرّاقين. وهو في «مجاز القرآن» /١‏ 7. و«معاني القرآن» للفراء 

٠و‏ واكتاب سيبويه»١/ »١177‏ وامشكل القرآن). ص:/١٠.‏ 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


وبمثل قوله قال النووي”"'. وابن حجر العسقلاني ”". 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

-١‏ لو حلف:لا يأكل من هذه الشاة» ينصرف يمينه إلى لحمها ؛ ‏ لأنه المعنى الحقيقيى ‏ لا 
إلى لبنها وسمنها ‏ فإنه المعنى المجازي ‏ فعين الشاة تؤكل», فتترجح الحقيقة على المجاز عند 
الإطلاق 0". 

؟- ومثل ذلك:غسل الذكر من المذي . 

أخترج البخاري؟) ومسلم”” عن علي قال:كنتٌ رجلا مذَاءً» فأمرثٌ رجلا أن يسأل النبىّ 
يِه لمكان ابنته.» فسأل» فقال:« توضأ واغسل ذَكرك .. 

قوله يك ٠:‏ اغسل ذكرك » » استدل به بعض المالكية والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل 
عملا بالحقيقة0 , 

قال الباجيٌ": وقد اختلف أصحاينا ف الواجب بالمذي» فروى علي بن زياد(4) عن مالك 


با 


غسل الذّكر كله . 


.1١١ /0 في «شرح مسلم)‎ )١( 

() في «فتح الباري» ١7/7‏ . 

(*) «أصول السرخسي» /١‏ 177. 

() في كتاب الغسلء» باب:غسل المذي والوضوء منه (759 ). 

(0) في كتاب الحيضء باب:المذي 517//١‏ 7 (307 ). 

000 «فتح الباري») ١/م".‏ 

(0) «المنتقى شرح الموطا» .8”/١‏ 

(4) أبو الحسنء علي بن زياد التونسبى» ثقة مأمون» من نقّاد أصحاب مالك» سمع من مالك وسفيان الثوري» 
وهو أَوَّلَ من أدخل «الموطأ) و«جامع سفيان» المغربّء وفسّر لهم قول مالك» أخذ عنه أسد بن الفرات 
وسّحنون. له اكتاب البيوع4» ساه:كتابٌ خير من زنتهء أي:من الذهب. #رياض النفوس» 9774/١‏ 
و«(الانتقاء»»ء ص: .5٠‏ و(ترتيب المدارك) /١‏ 77. 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


وقال ابن قدامة (©: واختلفت الرواية في حكمه» فروي أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر ‏ 
وال شا 

فهذا قول من أخذ بالمعنى بالحقيقي ؛ لأنَّ الكر حقيقةَ يطلق على العضو كله . 

وقال الجمهور" :يجب غسل رج الأذى من الذكّر . 

وهذا منهم أخدٌ با معنى المجازيء حيث أطلق الكلٌ» وأريد به البعض . 

والأصل ترجيح الحقيقة» لكن جاءت قرائن تبيين أن المراد هو المعنى المجازي» أي :غسل 
مكان الأذى فقطء منها:ما عند الإساعيلٍ في رواية:فقال:« وعا واغسله ». فأعاد الضمير 
غل المزى ”2 , 

ومن القرائن الصارفة إلى المجاز:فهم السلف الصالح؛ فقد أخرج عبد الرزاق"» عن ابن 
عباس قال:في المذيء والوديء والمني؛ من المنيّ القببر عوفة لذ والودق الوضيوء يبل 
شر قة» ويقواضا : 

وووةعن هون جور أنه نالاق اذى غيل اللندنة لضا ويترضا . 


وأخرج عبد الرزاق”" أيضا عن قيس”'" في حديث طويل» وفيه : 


.777/١ «المغني»‎ )١( 

(؟) «المنتقى» 241/١‏ و(اشرح معاني الآثار» /١‏ 54» و(إكال المعلم) م" و «المغني» 11/١‏ 
و«المجموع» ”/ .١55‏ 

.78٠١ /١ «فتح الباري»‎ )*( 

.)11١١0(١69/١ «المصنف»‎ )5( 

)0( أخر جه عبد الرزاق 5 «المصنف») ١658/١‏ (508 ).ء وابن أبي شنيدة ف «المصنف» 688/١‏ 
لت ا 15 . 

(5) «المصنف» ١/5ه6١(/!ؤه‏ ). 

اق بويع لبتي الكت مفتي أهل مكة بعد عطاءء ثقة فقيه» قليل الحديث» روى عن طاوس ومجاهد. 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


فسألتٌ عطاء”" عن قول النبيّ ب ٠:‏ يغسل ذَكره منه » ؟ قال:حيث المذي يغسل منه» أم 
ذكره كله ؟ 

فقال:بل حيث المذي منه فقط . 

ومن القرائن المرجّحة للمجاز أيضا:حمله على نظائره» قال الطحاويٌ”":وأما وجه ذلك من 
طريق النظر ؛ فإنا رأينا خروج المذي حدّثاء فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث. ما الذي يجب 
به ؟ 

فكان خروج الغائط يجب به غسل ما أصاب البدن منهه ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا 
التطهر للصلاة» وكذلك خروح الدّم ل ين هنا 
فالنّظرٌ على ذلك :أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدّثٌ لا يجب فيه غسل غير الموضع 
الذي أصابه من البدن غير التطهر للصلاة . 


وعنه جرير بن حازم وحماد بن زيد. توفي سنة ١١94‏ ه. «(الطبقات الكبرى» 0/ 587» ولارجال مسلم») 
5/7 5١هء‏ ولاميزان الاعتدال» 7/ /41",. 

)١(‏ عطاء بن أبي باح السام ومفتي 0 تابعي ثقة» كان أعور أل أفطس أعرج» أسود. كان 
جلسه ذكر الله» لا يف وهم يخوضون» فإن تكلم أو سئل عن شيء أحسن الحواب.حدَّث عن عائشة 
زابوت عاتن وجذيةاغنه ماهدنة حجن وابو إسحاق السّبيعي» توفي سنة ١١6‏ ه. «الطبقات الكبرى) 
17/0" 4» و«الجرح والتعديل» 5/ “الا ولاسير أعلام النبلاء») ه/ 8/. 

(6) شرح معاني الآثار» .58/1١‏ 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


و سي ير 
القاعدة الثامنة 
7 60008ظ2 5 
2 جا 
قدمت الحقيقة .١١‏ 
مثاله: قوله تعالى!": 99 ولا تَكحُوأ مَانَكمَ َابآوْكم ب ألِنسَآءٍ إِلَامَا قَدْ سلف 4 
فالتكاح حقيقةً هو الوطء » ومجازاً هو العقد . وكلا المعنيين يصلح في الآية» فقَدّم المعنى 
الحقيقي» وهو الوطءءوينبني على هذا : 
١‏ را ار وحن لي د ل ا ون لان 
وابنه ونحوهما . 


2 ع 2 ِ ع ع ته 
قال ابن المنذر”*':أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطئئع امراة 
بنكاح فاسدء أو شراء فاسد:أنها تحرم على أبيه وابنه» وأجداده وولد ولده. لأنه وطئ يلحق به 


للح (أصول الشاشي») ص:0١5.,‏ و«المحصول» ٠2 ٠١١/١‏ و«( الو مهاج) »”١‏ ولاتيسير التحرير) 
»/١‏ و(اشرح الكوكب المنير) »١97/١‏ و7القواعد والضوابط) ص :5 ؟. 

(؟) سورة النساءء آية:77. 

() كا رجحه أئمة اللغة» كالخليل في:«العين» */ 57: والجوهريء في:الصحاح» :نكح, والمطرّزي في: 
(المغرب) 2777/5 وغيرهم. 

(5) أبو بكرء محمد بن إبراهيم» النيسابوري, الإمام المجمع على جلالته» له اختيار فلا يتقيد في 
الاختيار بمذهب بعينهء أخذ عن الربيع بن سليمان» وعلي بن عبد العزيز» وعنه أبو بكر ابن المقرئ» 
ومحمد بن يحيى الدمياطي, له:«الإشراف في اختلاف العلماء». و«تفسير القرآن»؛ احتاج إلى كتبه الموافق 
والالتنة توفي سنة 7١4‏ ه. (طبقات الفقهاء»» ص:0١٠»‏ و«وفيات الأعيان») 25١1/5‏ ولاسير 
أعلام النبلاء») 5 /١‏ 199. 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


النسبء فأثبت التحريم كالوطء المباح”" . 

"- تحريم المرأة التي زنى بها الأب على فروعه ؛ لأنها منكوحة له" . 

ومن الفروع الفقهية عليها أيضا:لو قال لزوجته: إن تكحتك فأنت طالقء فلو تزوّجها بعد 
إبانة» طلقت بالوطء لا بالعقد0". 

ومثله قوله يد (*: , لا تكح المحرم» ولا ينكح ) .فمعناه:لا يطأء وعليه الحنفية» فيجو 
عندهم العقد والخطبة”' . 


.07///9 المغني» لابن قدامة‎ 7 )١( 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.‎ )1( 
ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمّها وبنتها.‎ ( 0١ قال في «الحداية)‎ 
وقال في «المغني» 074/4 :ويحرم على الرّجل نكاح ابنته من الزناء وأخته» وبنت ابنه» وبنت بنته»‎ 
وبنت أخيه. وأخته من الزنا.‎ 
لاء و«أثر الاحتلاف في‎ /١ وخالف في هذا الشافعيٌ وفاللقة, انظر: «الأم) ه/ 5 و«الموطأ»‎ 
.8١:ص القواعد اللأصولية»»‎ 
.6١ /7 لاتيسير التحرير)‎ )"( 
.)١504( 1١١7٠ /7 أخرجه مسلم في النكاح, باب: تحريم نكاح المحرم‎ )5( 
.7 28/7 ااشرح معاني الآثار)‎ )5( 
تاهب القانير وعد لقوق حاف :3 ائراق تل منقوت اقعدل الا عل السقانة‎ 
. 57/7“ / وعلى الوطءء وانظر :7البحر المحيط»)‎ 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


القاعدة الئّاسعة 
المجارٌ الرَاجحُ مقدّمٌ على الحقيقة المرجوحة""' 


إن دار اللّفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الرّاجح: قُدّم المجاز. 

ومدارٌ المجاز المتعارف الرّاجح على أكثرية استعماله في المعنى المجازي . 

امثلة : 

الم لعلف لأخرين فى هذا انهو فزن متقرقليه ل رع مر قلس النوى بالكوي رفن لزه 
قليل جداء والغالب:الشرب منه باليد» أو من إناء أخذه منه وهو مجاز» وهو الرّاجح فيقدّم. 
فلا يحنث إلا بالشرب باليدء أو بالإناء . 

. ومثل ذلك:لو قال لامرأته:أنت طالقٌ إِنْ شرب من الفرات‎ -١ 

فإن شرم هته كرها فاته دع وإن انعتى أو أسقى الددعيوه مو مائف فشرت مد لا 
يحنث؛ لأنَّ هذا الكلام له حقيقة مستعملة» ومجازٌ مستعملء والمجازٌ أغلب ؛ لأنّ الحقيقة ‏ 
وهي الكرّع ‏ عادة للبعض» والمجاز ‏ وهو العرف عادة» أن الناس في العادة يشربون من 
الأثاى رورالية ضار لجا زرا شيع انا نهر ننه الطلق ل 


716/١ و«المستصفى) ”/55.» و«المحصول)١/157١ء و«الإبباج»‎ » ١ «أصول السرخسي»)‎ )١( 
مراع‎ 0١/ / والتيسر بر التحرير»)؟‎ 5/١ آل ولاخنهاية الوصول»‎ 9/١ و«السراج الوهاح»‎ 
.557 /١ للحصني‎ 
وهذا رأي أبي يوسف ومحمد والشافعي والآكثرينء وقال أبو حنيفة:تقدم الحقيقة.‎ 
ويشكل على قوله ما لو حلف:لا يأكل لحماء فأكل لحم آدميء أو خنزير» فيحنث عنده ؛ لاستعمال‎ 
اللحم فيهما عملاً بأصله» وهو الحمل على الحقيقة عند تحقق الاستعمال» وعدم الحنث عند الصاحبين ؛‎ 
لأسبقية ما سوى حم الآدمي والخنزير إلى الأفهام عند الإطلاق.‎ 
(؟) «القواعد والضوابط»)ء» ص:57؟7.‎ 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


قال الحبّازي”" في ١‏ المغني ”" »:فإن كان اللفظ له حقيقة مستعملة» ومجازٌ متعارف. كما إذا 
حلف :لا يأكل من هذه الحنطة» أو لا يشرب من الفرات: فعند أبي حنيفة رضي الله عنه العمل 
بالحقيقة أولى» وعندهما العمل بعموم المجاز. 0 

وهذا يرجع إلى أصل:وهو أن المجاز خلّف عن الحقيقة في الحكم عندهماء وعند أبي حنيفة 
خلف عن الحقيقة في التكله” . 

قال أبو بكر الباقلاني2:ومن المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها :قوله تعالى!”' 
مم 0 حر 0 عَكَْ أ يسك وسَافكْةْ #وقوله 0 حرمت يكم الببتة 4 
لكل الف انق ناسين | لون عنس عوه الو هوا اوج 
ذكر كلّ جنس :ما غلب القصد إليه والاستعمال فيه دون غيره» واستغناءٌ ذلك با يغني عن رده 
وذكرنا أنه لا يجوز أن يكون المراد بالتحليل والتحريم أعيانُ ما وُْضعت له هذه الأسماء ؛ لأنها 
أجسام لا تدخل تحت قدّر العباد» ولا يجوز دخوها تحت التكليف فصارت باتفاق مراداً بها 


المجازء وثبت أن المجاز المقصود بذكرها ما تلم بغلبة عرف الاستعمال . 


)١(‏ جلال الدين عمر بن محمد الخبازيء الحنفي. كان جامعاً للفروع والأصولء أخذ عن علاء الدين 
البخاريء وأخذ عنه البدر الطويل داود الروميء وأحمد بن مسعود القونوي. له «المغنئ في الأصول». 
وشرحه؛ والشرح الهداية». توفي سنة 59١‏ ه. (الجواهر المضية») 7/ 255/4 و(اتاج التراجم)ء ص :ل/ا5ء 
و«البداية والنهاية» 7/١7‏ 71". 

(؟) «المغني»)ء ص:178. 

(0) وقد تقدمة هذه القاعدة قريا: 

(5) #التقريب والإرشاد» .7١ /١‏ والباقلني هو أبو بكر محمد بن الطيّب» شيخ المتكلمين؛ أخذ الحديث عن 
أبي بكر بن مالك القطيعي؛ والحسين بن علي النيسابوريء والكلام عن ابن مجاهد الطائي» وعنه:القاضي أبو 
جعفر السمناني» وأبوذر الهروي. له:إعجاز القرآن»» مطبوع. و«الملل والنحل» لم يطبع. توفي سنة 5٠7"‏ ه. 
ا(تاريخ بغداد) 0/ 271/4 واتبيين كذب المفتري») ص:17١‏ 27 وااسير أعلام النبلاء» /11/ 1945. 

(6) سورة النساءء آية:"7؟. 


() سورة المائدة» آية:7. 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


و و 
القاعدة 0 ةٌ 


إن امتنعَ المعنى الحقيقيُ؛ حُملَ اللّفظ على المعنى المجازي ١١‏ 


الأصل في الكلام أن يل على معناه الحقيقىٌ» فإن امتنع المعنى الحقيقيٌ» ينتقل إلى المعنى 
المجازي 

أمثلة : 

أدقولة تال 07 وض لهاجت لد 0-6 4 

فالمعنى الحقيقي ممتنع ؛ لأنَّ الذّل لجين له ا» فيحمل على المعنى المجازي, والمراد به: 
التواضع للوالدين . 

١‏ ومثال ذلك أيضاً: حديث عائشة رضي الله عنها”” :إن رجلا ا النبي كَل » فقال:إنه 
احترق . قال:« مالك » ؟ 

قال أضييت أهلٍ في رمضان. فأتي النبي َكل بمكتل يدعى العَرّق©'»فقال:« أين المحترق» ؟ 
قال :أنا . قال:2 تصدق مبذا » . ْ 

فالمعنى الحقيقي ممتنع ؛ لأنَّ المحترق حقيقةً من احترق بالنار » وليس واقعا هناء فيحمل على 
المعنى المجازي. وهو أنه فعل فعلا هو سبب للاحتراق بالتنار . 


)١(‏ «لأصول الشاشى»)» ص:5 5 و«المحصول» »١54 /١‏ و«انهاية الوصول إلى علم الأصول» 6ك 
ولشرح الكوكب المنير) ١457/١‏ . 
(؟) سورة الإسراى آية:78.. 
9 احرج البغاري وق الصرم بات لجاب ف ومعيات 019190 
(4) العرّق: اهو زّبيل منسوج من نسائج الخوص» وكل شيء مضفورء فهو عَرَقٌ» وعَرّقة. 
(النهاية في غريب الحديث) 1 و الوص :ورق النخل. «القاموس):خوص. 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


مثال آخر: أخرج البمخاريٌ0 ومسل" عن ابن عمر رضى الله عنه» عن النبىّ وَل قال: 
«الكافر ناكل ل سيعة امطاءه والقسو تاكن يواعد 

المعنى الحقيقي ممتنع ؛ لأنَّ الكافر ليس له سبعة أمعاء» وإنما له معىّ واحدء كسائر الناس» 
فيحمل اللفظ على المعنى المجازيء والمراد به:كثرة الأكل . 

قال الحافظ ابن حجر”":فليس المراد حقيقة الأمعاء» ولا خصوص الأكلء وإنا المراد:التقلل 
من الدنياء والاستكثار منهاء فكأنه عّر عن تناول الدنيا بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاء 
ووجه العلاقة ظاهر . 

قلتُ:فهو مجاز مرسل علاقته السبييّة . 

؟- ومثل ذلك:القول لأصغرّ منه: يا بنىّ . 

أخرج مسله”* عن أنس بن مالك قال:قال لي رسول الله ككِةِ : « يا بنيٌّ » . 

وأخرج أيضا* عن المغيرة بن شعبة قال:ما سأل رسول الله يكِ أحدٌ عن الدّجال أكثرَ مما 
سألتّه عنه» فقال لي:7 أي بنيّ» وما ينصبك منه ؟ إنه لن يضرّك » . 

فالمعنى الحقيقي ممتنع ؛ لأنَّ أنساً والمغيرة ليسا ابني النبيّ كل » فيحمل اللفظ على المعنى 
المجازي . 

قال النووي *©: وفي هذين الحديثين جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر منه:يا ابني» 
ويا تك مسر افونا والقاض» معنا تلطلف :نو انلك عنلى بمكرلة ول فق الشتفقة و إذا قضد 


.) 057895 في كتاب الأطعمة» باب:المؤمن يأكل في معىّ واحد(‎ )١( 

.)7١50 (177١/١7 في كتاب الأشربة» باب:فضيلة المواساة في الطعام القليل‎ )١( 
.018/9 «فتح الباري»)‎ )*( 

(5) في كتاب الآداب» باب:جواز قول الرجل لغير ابنه: يا بني ””/ .)7١161( ١591"‏ 
(06) الباب السابق "/ 1597 (75167). 

(5) شرح مسلم» .١59/١5‏ 
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الكتاب الثاني: ف الحقيقة والمجاز 


التلطف كان مستحباء كما فعله النين لله . 

0 - أخرج مسلم”© عن عبد الله بن زيد الم زني» أن رسول الله يك قال:٠‏ ما بين بيتي ومنبري 
وق فق رناطن الحنة » . 

فالمعنى الحقيقيٌ ممتنع» إذ لا روضة حقيقة» فلا ماءء ولاشجرء فينتقل إلى المعنى المجازي» فقيل : 
معناه:إنَّ العبادة فيه تؤدي إلى الجنة» فهو مجارٌ بالأؤل . 

ومن فروعها الفقهية: 

١‏ -1- لو حلف أنْ لا يأكل من هذه الشجرة: أو من هذا القدرء لا ينصرف يمينه إلى عينهاء 
وهوالمعنى الحقيقي- وإنا ينصرف إلى ثمرة الشجرة» وما يُطبخ في القدر ؛ لأنْ الحقيقة متعذرة, 
فيتعيين المجاز (©. 

وكذا لو مجر المعنى الحقيقي» يقدم المعنى المجازي”" 

قال الزّركشي ©: وإِنْ مجرت الحقيقة بالكلية» بحيث لا تراد في العرف» فالعبرة بالمجاز 
بالاتفاق .١.ه‏ . 

*- مثال ذلك:ما لو قال لأجنبية:إن نكحتّكء فعبدي حر فيعتق بالعقد عليها ؛ لأنّ وطأها 


)١(‏ كتاب الحج, باب :ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ”/ 17409170٠١‏ )» وأخرجه البخاري من 
حديث أب هريرة في فضائل المدينة» بات (/188 ). 

)١(‏ «أصول السرخسي» 217/١‏ و«أصول الشاشي»» ص:54. واكشف الأسرار» »771/١‏ و«الكافي 
شرح البزدوي» ؟١/‏ ؛ /الا. 

(*) «إيضاح المحصول من برهان الأصول». للمازري» ص:155١»‏ و«المغني»؛ ص :2175 وااكشف 
الأسرار» »,37١7/١‏ و«الكاني شرح البزدوي» 7174/7 و«تيسير التحرير» ”/ 00 بتصرف»ء ونور 
الأنوار» 771/١‏ و«الوجيز». للحصيريء ورقة 2١0‏ نقلاً عن:7القواعد والضوابط)؛ ص :778. 

(5) #البحر المحيط ) 771/7 


2) 5( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


نا حرم عليه شرعاء كانت الحقيقة مهجورة”: فتعيّن المجاز”" . 

- ومثله:لو حلف:لا يأكل الدقيق» فيحمل على مآله» كالخبز وسائر المعجنات المصنوعة 
منه» فيحنث بأكلهاء بخلاف ما لو أكل الدقيق نفسه ؛ لأنه لا يؤكل عادة» فمعناه الحقيقي 
مهجورء ويقولون:الحقيقة مَانَة 

قال سيدي عبد الله العلوي الشنقيطتٌ: 

أجممَ إِنْ حقيقةٌ تماتثُ على التقدّم له الأثباتٌ 

قوله:له» أي:للمجاز . 

ومثله:الغائط . 

فإنَ معناه الحقيقي:المطمئنٌ من الأرض»ء وجمعه:غيطان» وأغواط© . 

ومعناه المجازي:العّذرة نفسها ؛ لأنهم كانوا يلقونها بالغيطان» وقيل:لأهم كانوا إذا أرادوا 
ذلك. أتوا الغائط © . 

قال الرّغشريٌ ©©: : ومن المجاز فلانٌ يضرب الخائط»وقال الز ركشي اقيق انق ال انه 
في معناهاء فتصير بحيث إذا أطلقت لا يهم امعنى الذي كانت حقيقة فيه إلا بقرينة» فتلحق 
بالمجاز.كالغائط :للمكان المطمئن؛فإنه عبر 

قلت: مثال ذلك الشهير:قوله تعالى”"': 0و نكمم م أو عل سَمَرٍ أو جك أحد مَنَكم من 


يب 111111101 
(0) اتيسير التحرير) 7”/ .6١‏ 

() «مراقي السعوداء ص:١‏ ”7 قوله:( التقدّم له ) أي :للمجاز. 

(5) «العين») 5/ 0 "57» و«تهذيب اللغة ):غوط» 8/ .١506‏ 

(5) «المحكم والمحيط الأعظم):غوط / 5 2,.12,. 

(1) «أساس البلاغة):غوط. 

(9) سورة النساءء آية: 57 . 


2) 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


لْمَايطٍ أو مس الِنّسآء كلَمْ يَحَدُوأ مَآءفْتَيِمَمُوأْصَعِيدَا طَيبّا ©. 

فمن جاء من أرض منخفضة مطمئنة ولا حدث عليه» وأراد الصلاة» ل يجب عليه وضوء 
ولا تيمم فهذا المعنى الحقيقي للفظ. وهو غير مراد في الآية» وأما المعنى المجازي:فمن جاء 
من قضاء الحاجة» فعليه الوضوء للصلاة. فإن لم يجد ماءً تيمم» وهو المعنى المراد من الآية» والله 
أعلم . ظ 

قال الرّازَي”:الغائط:المكانٌ المطمئنٌ من الأرضء وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة» طلب 
غائطا من الأرض يحجبه عن أعين الناس» ثم سمّي الحدث بهذا الاسم تسمية الشىء باسم 
مكاأنه . 

قلتّ: ومن أمثلة القليل الذي أشار إليه الرركثي: وهو استعماله في معناه الحقيقي المهجور 
موي ويه و عويوين لله يكل » فقال:إني في غائط مَضَبَة", 
َإثة عام طعام أهلىي ... الحديث . 

فالغائط :الأأرض المطمئنة”*'» وهذه معناه الحقيقي المهجورء فاستعمله فيه» ولم يستعمله في 

المعنى المتعارف عليه . 


.١١7/١٠١ «تفسير الرازي»‎ )١( 
بي كتاب الصيد والذبائح و 0 :( بأرض مَضْبَّة )؛ ولا شاهد فيها.‎ )( 
ا"‎ ١7/11 فرة أي:ذات ضباب كثيرة» (شرح مسلم)‎ 


(4) ااشرح صحيح مسلم) 0/1 . 


)6١5( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


القاعدة الحادية عشرة 
إذا تعارض المجازان يُحمل على الأقر ب منهما""' 


إذا عزو الحمل على الحقيقة»تعين المجازءوإذا تعارض المجازان فالأقرب إلى الحقيقة 
أولى. 

وقيّده ابن دقيق العيد ب إذا كانت المجازات بينها تناف في الحمل . 

أمثلة هذه القاعدة:ما إذا دخل ‏ المجاز على الحقيقة اللغوية» ا الحمل عليهاء كا في:لا 
عمل إلا بنية مثلاً ؛ فإنَ الحقيقة متعذرة» واحتمل أن يقدّر :لا صحة عملء واحتمل أن يقدر: 
لاكمال عملء فهذان وجهان من المجاز وفي الحمل على أحدهما منافاة للآخر ؛ لأنا إذا قلنا'لا 
صحة» لزم انتفاء الكمال» وإذا قلنا:لا كمال» ل يلزم انتفاء الصحة؛ والحمل على الصحة أَقربٌ 
إلى انتفاء الحقيقة من الحمل على الكمال”" . 

. » وحمل على هذا المثال قوله كله : « إن) الأعمال بالنيات‎ -١ 

قال ابن دقيق العيد):لا بدَّ فيه من حذف مضافء واختلف الفقهاء في تقديره فالذين 
اشترطوا النية» قدّروه:صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه» والذين لم يشترطوهاء قذّروه:كمال 
الأعمال؛ أو ما يقاربه» وقد رجح الأول بأنّ الصحة أكثرٌ لزوماً للحقيقة من الكمال» فالحمل 


2.٠١ /١ و«9إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ 2578٠5٠١9 /١ «المستصفى» 7/ /87» و«المحصول»‎ )١( 
و«البحر المحيط») 0777/7 و(افتح الباري)‎ 27١1/7 و«الإبهباج»‎ “١/١ و«السراج الوهاج»‎ 
لد‎ 

(؟) #البحر المحيط») 7/7 77. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب:كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (1)» وسنلم في 
الجهاد. باب:قوله يليد :«إن| الأعبال بالنية» “/ .)١9017/(1١610‏ 

(5) (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» .4/١‏ 


2)١( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


عليها أولى ؛ لأنّ ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظء فكان 
الحمل عليه أولى . 

. ومثل ذلك:قوله كلل 20: , ادلو ترايت الكتاب»‎ -١ 

المعنى الحقيقي :نفي الذَّاتء لكنّ الذَّاتَ غيُ منتفية» فتعذّر الحمل على المعنى الحقيقي. 
فا حمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى» 

والمجازان هما :نفي الكمال»ونفي الإجزاء. ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة» وهو السابق 
إلى الفهمءو لأنه يستلزم نفي الكمال» من غير عكسء فيكون أولى ”". 

قال إمام الحرمين”":إنَّ اللفظ ظاهرٌ في نفي الجواز» خفيٌ جداً في نفي الكمال ؛ فإِنَ الذي ليس 
بكامل صومٌ» والرسول عليه السلام تعرّض لنفي الصوم, فمذهبنا المختارٌ: أن اللفظ ظاهر في 
نفي الجوازه مجازٌ في نفي الكمال . 

مثال آخر:قوله يكل ©»: ١‏ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما ل يتفرّقاء إلا 
بيع الخيار ). 

قال النووىٌ: هذا الحديث 03 لشبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد 
البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهاء ومهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 


ومن بعدهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الأذان» باب:وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها عن عبادة بن 
الصامت (7/57)؛ ومسلم في الصلاة» باب:وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة /١‏ 596 ( 79415 ). 

(5) «فتح الباري» 5١/7‏ 1» وينظر:(الإبهاج) .75١37/7‏ 

.7"١57/١ «البرهان»‎ )9( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب:البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 7١١ ١(‏ )» ومسلم في البيوع, باب: 
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ”/ .)١181١0(11707‏ 

(5) الشرح مسلم» 19/7/5. 


)١( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


وقال أبو حنيفة ومالك:لا يثبت خيار المجلس» بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول”", 
وحملوا التفرّق على التفرّق بالكلام”" . 

قيل:المراد بالمتبايعين:المتساومان 27". 

ورد بأنه مجاز. والحمل* على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى . 

وقالت الحنفية:وقت التفرّق في الحديث:هو ما بين قول البائع:بعتك هذا بكذاء وبين قول 
المشتري:اشتريت . قالوا:فالمشتري بالخيار في قوله:اشتريتء أو تركه. والبائع بالخيار إلى أن 
يوجب المشتري . 
قال ابن حجر ”»: وتعقب بأن تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجاز ؟ 
فأجيب:بأنَّ تسميتهم| متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضا ؛ لأنَ اسم الفاعل في الحال 
حقيقةٌ»وفيها عداه مجازٌ» فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع» لكان لغير البيُعينء والحديث يرذه؛ 
فتعين حمل التفرّق على الكلام . 

ل ل الل 0 ااا 
الحقيقة أولى» وأيضا:فالمتبايعان لا يكونان متبايعين حقيقة إلا في حين تعاقدهماء لكن عقدهما 
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لايتمٌ إلا بأحد أمرين:إمّا بإبرام العقد, أو التفرّق على ظاهر الخبرء فص أنهم| متعاقدان ما داما 


)١(‏ ااشرح مسلم» /٠١‏ 2177 باختصار. 

)١(‏ «التمهيد». لابن عبد البر »١7 /١5‏ وقال ص:١١:المفهوم‏ من لسان العربء والمعروف من مرادها في 
مخاطباتها بالافتراق:افتراق الأبدان» وغير ذلك مجازء وتقريبٌء واتساع. . 

() (شرح معاني الآثار) للطحاوي, 5/ .١6‏ 

(:) افتح الباري») 5/ 77١‏ مختصرا. 

(0) هذه من القواعد الأصولية واللغوية. «الإحكام». للآمدي /١‏ 5لاءو(انجاية الوصول». للهندي 
0١‏ و و(البحر المحيط») ”/ ”4.و(بيان المختصر) 57/١‏ 7ءو(تيسير التحرير» /١‏ "لاء والشرح 
الكوكب المنير» .7١ /١‏ 


2) 0 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


في مجلس العقد, فعلى هذا تسميتههم| متبايعين حقيقة» بخلاف حمل المتبايعين على المتساومين. 
فإنه مجاز باتفاق. 

وقال البيضاوي”"':ومّن نفى خيار المجلس» ارتكب مجازين» بحمله التفرّق على الأقوال. 
وحمله المتبايعين على المتساومين» وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه ؛ لأنه يصير 
تقديرة: إن المتساومين إن شاءا عقدا البيع؛ وإن شاءا لم يعقداه. وهو نتحصيل حاصل ؛ أن كل 
أحد يعرف ذلك . .١‏ ه . 


)١(‏ القاضي ناصر الدينء عبد الله بن عمر الشيرازيء البيضاوي. الفقيه الأصوليء المفسّر. أخذ عن والده 
وغيره» صار قاضيا للقضاة بشيراز» له:تفسير القرآن: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل»)» مطبوع وعليه 
حواش كثيرة» و«منهاج الوصول إلى علم الأصول»» مطبوع مع شروحه. توفي سنة 586 ه وقيل: 
1ه «الوافي بالوفيات») /١7/‏ 77/4 واطبقات الشافعية الكبرى» 2161/8 و7البداية والنهاية») 
04/1" 


)١4( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


القاعدة الثانية عشرة 
يجوز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي معا 
إلا أن لا يمكن الجمع ١‏ . 
والدلالة عليه:أنه لا تدافع بين الإرادتين اللتين تتناول اللفظ بوضع الحقيقة والمجازء فجاز 


اجتماعهم| ؛ ليكون اللفظ متناولا لما جميعا . 
ووافق الحنفية في ذلك إن كان اللفظ مثنى أو مجموعاء كقولنا:القلم أحد اللسانين» والخال 


قال الرازي”": ما بالنسبة إلى معنيين» فلك شك ف جوازه . 
أمثلة : 


١-من‏ الحديث الشريف:قوله عَللِيْهِ 7©: ١‏ ين كل أذانين صلاة » . 


أي :بين كل أذن وإقامة . 


)١(‏ «التقريب والإرشاد» 257/١‏ و«اقواطع الأدلة) /١‏ 557. و«العدة» ”/ 7٠١54‏ و«الواضح في 
أصول الفقه» 5/ ٠6.و«المسوّدة» /١‏ 7/5 ٠/ا”.‏ وانباية الوصول». للهندي 91//7”, و( الإمهاج» 
»*0١‏ و«البحر المحيط» 174/7 و«الغيث الحامع» 217١/١‏ و(اتيسير التحرير» ”/ لاا وهذا 
قول الجمهور. ظ 

وقالت الحنفية:لا يجتمعان معاء وعليه:لو أوصى لبنيه» فلا يدخل أبناء الأبناء معهم ؛ لأنَّ لفظ الابن 
حقيقة في الابن» ومجاز في ابن الابن» فلا يجتمعان. «أصول الخصاص» /١‏ لاءو(أصول السرخسي») 
١/١‏ و(كشف الأسرار» 78/١‏ ونور الأنوار) .77//1١‏ 

(5) «المحصول»2 »١51//١‏ وقال:وأما بالنسبة إلى معنى واحدء فإمّا أن يكون بالنسبة إلى وضعين» فجائز» أو 
إلى وضع واحدء فهو محال. ا.ه. باختصار. ظ 

(”) أخرجه البخاري في الأذان» باب :بين كل أذانين صلاة لمن شاء (571). 


6١69) 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


١‏ ومثال الجمع :ما أخرجه مسلم”" عن أنس بن مالك قال:قدم النبي كك المدينة وأنا ابن 
عشر» ومات وأنا ابن عشرين» وكنَّ أمهاتي يحتَمْئنيي على خدمته . 

قال النووي”": المراد بأمّهاته:أمّه أم سليم» وخالته أمّ حرام وغيرهما من محارمه» فاستعمل 
لفظ الأمّهات في حقيقته ومجازه . 

قال العز ابن عبد السلام”":والجمع سير ددهو اهار لان استعال للفظ فى غيرما 
وضع له ؛ فإنه وضع للحقيقة وحدهاء ثم استعمل فيها وفي المجاز» ثم ذكر لذلك أحد عشر 
مثالا من القرآن الكريم . 

؟'- قوله تعالى »: أو لنَمَسَمُمُ يسك فلم يدوأ مآ قَتَمَسَّمُوأْصَعِيدَا طَيبًا 4 . 

قال الشافعيٌ”: هي محمولة على الجسٌ باليد حقيقة» وعلى الوقاع مجازا . 

*- ومشلها:قوله تعا*©: إلا تَتوَب أ آلحكزة وكمشر شكرى حقٍّ تلوأ ما لوم وجب ل 
عابر سيل حك مفو 4 . 

حمل الشافعيٌ الصلاة على العبادة المعروفة» وعلى مواضعهاء ودلّ على الصلاة قوله: إحقٌّ 
تعلَمُوأْ #. وعلى مواضعها قوله:ظللَاعَاِكِسَبِيلٍِ # فحمل اللفظ على حقيقته ومجازه . 

5- ومثلها قوله تعالى :90 يحددِعُونَ أله وَألَدِبنَ ءَامَمُوأ © . 

معنى :لإ يحيعُونَ لَه 4: يعاملونه معاملة الخادع» فهو مجاز تمثيل ؟؛ إذ أشبهت 


.) 7١794177" /" في كتاب الأشربة» باب:استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ»‎ )١( 
.7١7 /١7 لشرح مسلم»)‎ )5( 

(©) «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) /١‏ 507. 

(5) سورة النساءء آية: 57 . 

(0) (البحر المحيط) ”/ .١5٠‏ 

. 57 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» آية:94. 


)1١1١( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


معاملتهم الربٌ معاملة الخادع للمخدوع. ومخادعتهم الذين آمنوا حقيقة» فقد جمع في: 

يحدِعُونَ © بين حقيقة المخادعة ومجازها ”". 

ولك موه امن ناك ةي" 

وينبني عليها من الفروع الفقهية مسائل» 

. منها:أنَ لمس المرأة يوجب انتقاض الطهارة عند الشافعي رضي الله عنه‎ -١ 

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يوجب ؛ لأنَّ اللمس مجاز عن الجاع في قوله تعالى”": مأو 
لْمَسَمم ايسآ 4. والجماعٌ مرادٌ باتفاق حتى صار حدّثاء فلا تبقى الحقيقة معه مرادة. 

وقال ابن عقيل”: قوله تعالى””:0أوْ نمسم ألِنسَآءَ #حقيقة في اللمسء إلا أنه يطلق على 
الجماع مجازا فيحمل عليهما جميعاء ويوجَبٍ الوضوء منهما جميعاء 

فنقول:كل معنيين جاز إرادته| بلفظ يصلح لهمأء فهه| كالمعنيين المتفقين . 

. ومنها: أن شرب النبيذ المسكر موجبٌ للحدٌّءعن الشافعي رضي الله عنه.كا لخمر‎ -١ 

وغيرٌ موجب. عن أبي حنيفة رضي الله عنه ؛ لأن النصّ ورد بإيجاب الح بشرب الخمر» 
والخمرٌ:اسمٌ للنّيء من ماء العنب حقيقة» وإنما سمي سائر الأشربة مرا مجازا؛ لاتصال بين 
النّيء من ماء العنب وسائر الأشربة في المعنى» فقد اتفقنا على أنَّ الحقيقة مرادة بالنص» فلا . 
يكون المجاز مرادا معهال' . 

- وقولنا:إلا أن لا يمكن الجمع. مثاله : 


. 405 /١ «الإشارة إلى الإيجاز في بعضن أنواع المجاز»‎ )١( 
.7”7 5 (؟) وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا.علوم البلاغة؛ص:‎ 
سورة المائدة» آية:.‎ )7( 
.0١/5 «الواضح في أصول الفقه»‎ )5( 
. ١9/4: وقرأً: (للستم) حمزة وخلف. (إتحاف فضلاء البشراء ص‎ )0( 
.7/١:ص «تخريج الفروع على الأصول»)ء‎ )10( 
)١1١( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 

- قوله تعالى*": مواعْمَلُوا ماشِتُمَ #» فلا يصحٌّ حمل صيغة الأمر على الوجوب والتهديد معاء 
فَإِنّ الأمر:طلب الفعل. والتهديد يقنضى الترك. فلا يجتمعان 7". 

وكذا إن قامت القرينة على إرادة أحد المعنيين» فلا جمع . 

مثاله:قوله عَللِبهِ ©: « كار اخ يت 4 

السَّقّب: القربٌ والملاصقة . استدل الحنفية هذا الحديث على إثبات الشفعة» للجار. 

وقال الحافظ ابن حجر”:قال بعض الحنفية:يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار؛لأنَ الجارٌ حقيقة في المجاورءمجارٌ في الشريك . 

وأجيبّ بأنَّ حل ذلك عند التجرّد. وقد قامت القرينة هنا على المجاز فاعبّر للجمع بين 
حديثي جابر”" و أبي رافع, فحديث جابر صريحٌ في اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبي 
رافع مصروف الظاهر اتفاقاً ؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحقَّ من كل أحد حتى من الشّرِيك 
والذين قالوا بشفعة الجار» قدّموا الشّرِيكَ مطلقاء ثم المشارك في الطريق» ثم الجار على من ليس 


3 


بمجاورء فعلى هذا يتعين تأويل قوله:١‏ أحق » بالحمل على الفضلء أو التعهد, أو نحو ذلك . 


.5٠:ةيأ سورة فصلت.‎ )١( 

() اتيسير التحرير) 7/ /ا7. 

() أخرجه البخاري في كتاب الشفعة؛ باب :عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (/170 ) من حديث أبي 
رافع مولى النببيٌّ عليه الصلاة والسلام. 

(5) الشفعة:انتقال حصة شريك إلى شريك آخر كانت انتقلت إلى أجنبيٌ بمثل العوض المسمى. «فتح الباري») 
ا" 

(0) «فتح الباري» 478/5 . 

(1) أخرج البخاريٌ في كتاب الشفعة» باب الشفعة فيه| لم يقسم ( 77017 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال:قضى رسول الله يكل بالشّفعة في كلّ مالم يُقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق» فلا شفعة. 


)0١١؟(‎ 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


القاعدة الثَالثدَ عشرة 
كل مجاز له حقيقة, والحقيقة لا تستلزم المحاذ١١.‏ 


كلّ مجاز له حقيقة ؛ لأنَّ المجاز تقل عما وضع له . مثاله:البحرء في الرجل الجوادء والفرس 
الاواف ونين ذلك لامها زه فى الدرفي :وصقت اذ الكون . 

والحقيقة قد يكون لما مجازء كالبحر والحمار» وغير ذلكء وقد لا يكون لا مجازء كالخبزء 
والقرس 0 ظ 


وعليها:لو قال لامرأته:أنت فرسء وأراد الطلاق» فهو لغو . 


)١(‏ #التقريب والإرشاداء للباقلاني /١‏ 708؛ واقواطع الأدلة»١/‏ 47 7ءو7الواضح) 7/ 2747 ولأصول 
الفقه) لابن مفلح /١‏ 87» و«البحر المحيط» 7/ 777ءو(شرح الكوكب المنير) 2189/١‏ واتيسير 
التحرير) 7/ .7١‏ 

(1) شرح اللمع» »١76 /١‏ و«البحر المحيط) 7/ 777. 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


القاعدة الّابعة عشرةٌ 
المجارٌ لا يدخل في النتصوص, 
وإنما يدخل في الظواهر ". 


النصوص جمع نصّء وهونما لا يحتمل التأويل” . 


والنصوص التي هي كذلك قسمان: 
. القسم الأوّل:أسماء العدد. فمن أطلق العشرة» وقال :أردثٌ التسعة» لم يُقبل منه» ويعدٌ خطتاً 

فقوله تعالى!"': كَل هْوأهَهُ أحدٌ #لا يحتمل قطعاً أنه سبحانه اثنان» | يقول المجوسء أو 
ثلاثة» يى) تقول النصارى . 

كذ فرك رجانه وماق ©ا نط ورلوك ا رقا ووه 4 قو نض ف « الوص انيه وله عفدل 
التهده: 


والقسم الثاني:الألفاظ التي هي مختصة بالله تعالى . نحو لفظ الجلالة» ولفظ ال رحمن ؛ فإنه 
لا يجوز استعإلها في غير الله تعالى بإجماع الأمة, فهذا الامتناع شرعيء والامتناع في الأعداد 
لغوي . 

ولا يدخل المجاز أيضا ني أساء الأعلام» نحو:زيد وعمرو ؛ لآنها موضوعة للفرق بين 


)١(‏ «المستصفى» ”/ 70 و«الفروق) 7/ *5. و«الإكسير ني علم التفسيراء ص:10» و«بدائع الفوائد) 
/١‏ 6٠ء‏ و«القواعد والفوائد في الفقه والأصول» .١517/١‏ 

(1) إرشاد الفحول»)؛ ص:178. 

() سورة الإخلاصء آية:١.‏ 


(5) سورة البقرة» أية: ١77‏ . 


)١١5( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


الذوات والأشخاص. لا للفرق في الصفات وإفادة معنى في المسمى7" . 

وك لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه» لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعهه فلو أخبر عن طلاق 
زوجته ثلاثاء وقال:أردت اثنتين» لم يبسمع 0 
وأمّا الظواهر ”"» فهي ما عدا هذين القسمين» من العمومات» نحو:المشركين» وأسماء 


الأجناس» نحو :الأسدء» وغيره. فيجوز المجاز فها(؟) , 


)١(‏ قال الباقلاني:وقد يجوز التجوز بالاسم الموضوع للشيء على وجه العَلم واللقب إذا استعملا فيمن لم 
يوضع له» نحو قوطهم:هذا علم سيبويه» وهذا علم بقراط وسقراط» يعني بذلك:كتبهم. «التقريب 
والإرشاد» »"609/١‏ وانظر:«أصول ابن مفلح» .8١ /١‏ 

(؟) «القواعد والفوائد», لابن اللحام» ص:١5١.‏ 

(©) الظواهر:جمع ظاهرء وعو _ لقسي دون انز عر دقن اطي «الواضح في أصول الفقه) 
6/1 

(5) (الفروق». للقرافي ”*/ 5٠‏ مختصراء واتهذيب الفروق» /١‏ 487. 


)١١6( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


القاعدة الخامسة عشرة 
ل 1 
إذا دار اللنئنظ بن المحاز والاشتراك, قدم المحاذ )١١‏ : 


وكولوة ابقا لحار حر من الاش ال 

وذلك لأنَّ المجاز بالاستقراء أكثرٌ في لغة العرب من الاشتراك. واطهر على الأكثر أولى» 
ولأنه أبلغ من الحقيقة ولأنَّ الاشتراك مل بالتفاهم عند عدم القريئة . 

مثال ذلك: 

. النكاح ؛ قالت الحنفية:هو حقيقة في الوطء. مجاز في العقد‎ ١ 

وقالت الشافعية:هو حقيقة في العقد. مجاز في الوطء”" . 

وقال قوم:هو حقيقة فيه| " أي:مشترك . 

68زز ز 1 00111111 

"- مثال آخر: 


يقول امالك بيع الغائب على الصفة جائز ؛ لقوله تعالى"»: «إوَأحلٌ لَهالْسَع وَحَرّم ليأ 4. 


218١/7 ءو«الإبباج» 2757/7 وانهاية السول»‎ 87/١ ؛ و(أصول ابن مفلح»‎ /١»لوصحملا«‎ )١( 
ريسيت(7وء١87/١ (البحر المحيط» 7/ 5 5 5”» و / 5706» و«الغيث الطامع»‎ 257/١ وانجاية الوصول»‎ 
التحرير») 7/ الاءو(إرشاد الفحول)» ص:”7.‎ 

(؟) «تهذيب اللغة»:نكح, 4/ 2٠١7‏ و«(الصحاح»):نكح, و«المغرب»», للمطرّزي:نكح» 7777/7 وااكشف 
الأسرار»اء للنسفي /١‏ 777. ْ 

(7) (عمدة الحفاظ). للسمينء 5/ ١٠56؟.‏ 

6 الأصول السرخسي»١/‏ ١/اء‏ و(«اشرح التلويح على التوضيح» »87/١‏ و«التمهيد)ء ص :2185 و(انهاية 
الوصول» /١‏ 65. ا 

(6) سورة البقرة» آية:7/0. 


)١1١5( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


وهوعامٌ يتناول صورة النزاع؛ فيحل عملا بالعموم ٠.‏ . 

تقول التناقرة عله الصيقة وروك للعيوم ارتو العصرض اخزقى وو الال ف الالبسئال 
اقرف لنكون متشركة :اذا كاف مشتركة كان غئلة 1 نمتفظ الاسعدلال: 

يقول المالكي:جعلها مجازاً في الخصوص أولى من الاشتراك”" . 


() (نفائس الأصول» 448/7. 
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الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


القاعدة الّادسة عشر 
المجاز أولى من الإضمار ١‏ 


الأعما عار عن إسقاط شيء من الكلام» 7 عليه الباقي» وهذه الدلالة بواسطة العقل 
لاامن حيث صحة اللفظ 7". 

أو هو:ترك الشيء مع بقاء أثره ”". 

إذااتعارضي المتجازى لقنا كذ الجا ماران اكت والكد قزل صل :1 حيطا 

مثال ذلك:١-‏ يقول المستدل: الم فقان لا يجب غسلها ؛ لقوله تعالى!؛ :وير يكم ِل 
الماقق كوواطة لأ عل ف اللعدود: 

يقول السائل:يلزم أن يكون إطلاق لفظ اليد هاهنا مجازا أريد به البعض ؛ لأنه يجب ثبوت 
لكا فال الغا نوريتكور إل الغاية روحمل" الننارملك قز زا ف يهنا قدا ارو تركو 
من أباطكم إلى المرافق» فيبقى المرفق في المغسول . 

يقول اعون انعد انك من الإضمار '. 


)١(‏ وكذا رجّحه الرازي في «المعالم)» ص:5 5» وقال:في «المحصول» /١‏ 1017:هما سواءء وانظر:(اشرح 
المعالم»» لابن التلمساني 25١5/١‏ و«نفائس الأصول» ”/ .٠٠١‏ و«انهاية الوصول». للهندي 
”'/ /اك» و«الإبباج» ١ /١‏ "ا"ء ولانهاية السول» 7/ »18١‏ وقال:هما سواء. 

(0) «نهاية الوصول») ؟7/ ٠ .57١‏ 

وقال بعض الأصوليين:الإضمار هو الاقتضاءء والصواب:أنَ المقتضى أعمٌٌ من المضمر. 

() (التعريفات»)» ص:79. 

(5) سورة النساء آية:57. 

(6) «نفائس الأصول») ؟/ 5 .٠٠١‏ 


)١1١/6( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


:"' مثال آخر:يقول الشافعي: يجوز قتل الرُهبان في الحرب ؛ لدخوهم في عموم قوله تعالى‎ ١ 
. » (تاقثوا التتركي‎ 

فيقول المالكي:يلزم عليه أن يكون لفظ المشرك مجازا ؛ لأن المشرك:من جعل الشريك. ففيها 
تعبير بلفظ المشرك عن الكافر بالشرك تعبيرا عن الأخص بالأعم . بل الأولى أن يكون إضمار 
تقديره:اقتلوا محاربة المشركين» صونا له عن المجاز . 

فيقول الشافعي:المجاز أولى من الإضار”" . 

مثال آخر يتفرّع على هذه القاعدة : 

ذا قال لعبده الذي هو أكبر منه:أنت ابني » فإنه يعتق ؟ لأنه يحتمل أن يكون عبر بالبنرٌة 
عن العتق مجازاء فيحكم بعتقه . 

ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره:مثل ابني في الحنوء والمجاز أولى '". 


)١(‏ سورة التوبة» آية:0.. 
(5) «الإبباج »2 717/١‏ بتصرفء و#التمهيد»» للإسنوي» ص:١١7.‏ 
(*) وانظر:«القواعد والفوائد الأصولية»)» ص:0؟١.‏ 


)1١16( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


ار 7 م 

القاعدة السابعة عشرة 
. )0 

للمحاز عموم ٠‏ 


يدا المعا رق جر ربي في ظ 

بيان ذلك:المجاز المقترن بشيء من أدلة العموم, كالمعرّف باللام» ونحوه لا خلاف في أنه لا 
يعم جميع ما يصلح له اللفظ من أنواع المجازء كالحلولء والسببية» والجزئية» ونحو ذلك . 
أما إذا استعمل باعتبار أحد الأنواع» كلفظ الصاع المتيل قن غلب الصسحب أنه يعم 
جميع أفراد ذلك المعنى ؛ لآن هذه الصيغ للعموم من غير تفرقة بين كونها مستعملة في المعاني 
الحقيقية» أو المجازية (". 

مثال ذلك: 

. » لا تبيعوا الصاع بالصاعين» ولا الدرهم بالدرهمين‎ ١ -قوله كة!":‎ ١ 

فالصاع نكرة» قرن بها الألف واللام» فصار عاما ©» يعم فيما يكال به» وهو موضوع 


)١(‏ «أصول السرخسي») 217١/١‏ و«اكشف الأسرار»ء للنسفي .578/١‏ و«اشرح التلويح على 

التوضيح»١/85»‏ و «نور الأنوار» /١‏ 2578 و«تيسير التحرير») ”/ 70. 
وقال بعض الشافعية:لا عموم للمجاز. 

(؟) «شرح التلويح على التوضيح» .877/1١‏ 

() تقدم. 

(4) وقال بعض الشافعية:إنَّ قول رسول الله يكةِ :“١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء)» لا يعارضه 
حديث ابن عمر رضي الله عنهم|: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» ؛ فإنَّ لمراد بالصاع : 
مايكال به» وهو مجاز لاعموم له» وبالإجماع المطعومٌ مراذ به» فيخرج ما سواه من أن يكون مراداء ويترجح 
قوله عليه السلام:”لا تبيعوا الطعام بالطعام» ؛لأنه حقيقة» فيثبت به الحكم عاما. 

لأنه لو ثبت علية الكيل بعموم الصاع في معناه المجازي» بحيث دخل تحت عمومه الجصٌء لما سلم 


)0 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


للمكيال الخاص. مستعمل مجازا فيا يكال به مستغرق جميع أفراده. فيجريق الرْبا في نحو 
احص مما ليس بمطعوم ويُفيد مَناطه» أي:علة الرّبا ؛ لأنّ الحكم علق بالمكيل» فيفيد عليّة مبدأ 
الاقا 7 


١-لو‏ حلف:لا يضع قدّمه في دار فلان» يحنث لو دخل دار فلان المملوكة أو المستأجرة» وكذا 


٠. 0‏ و 3 و ع 4 ع 
قال في « نور الأنوار”) »:حقيقة وضع القدم في الدار: أن يكون حافياء ومجازه:أن يكون 
ا 


والحقيقة في دار فلان :أن تكون له بطريق الملك له: ويجازه :أن يكون بطريق الإجارة والعارية 
له فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ؟ 

والجواب :أنه إنما يقع هذا الحلف على الملك والإجارة جميعاً» وكذا على الدخول حافيأء أو 
منتعلاً في قوله:لا يضع قدمه في دار فلان» باعتبار عموم المجازء وهو الدخولء ونسبة السكنى. 
فيُراد من قوله:لا يضع قدمه:لا يدخلء وهو معنىّ مجازيٌ شاملٌ للدخول حافياً أو متتعلاًء 
فيحنث بعموم المجازء لا بالجمع بين الحقيقة والمجاز . 


عموم الطعام ؛ لأنَّ عليته تقتضى عدم تحقق الحكم عند عدم الكيل؛ فالطعام الذي لا يدخل تحت الحكم 
عند عدم الكيل» كالطعام الذي لا يدخل تحت الكيلء لا يجري فيه الرّباء فعند ذلك لم يسلم عمومه. 
انظر:(أصول السرخسي» 217١/١‏ واتيسير التحرير» ”/ 0. 
)١(‏ «تيسير التحرير) ؟/ 76. 
(1) نور الأنوار» 214١/١‏ وانظر:(كشف الأسرار)» للنسفي ١ 2741/١‏ 


2) 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


القاعدة الثَّامنةَ عشرة 
لا قياس في المجاز ١‏ . 


المجاز سماعيٌّ ونقلي » فلا يقاس عليه ؛ لأن علاقته ليست مطردة» ولأنه ترك لحقيقة كلامهم: 
وعدول عما وضع له اللفظ في أصل لغتهم, فاتبعناهم في ما سمعناه منهم, ولم يجز أن نحكم 
عليهم» ونتصرف في لغتهم . 

قال الباقلاني!:والمجاز مستعملٌ في موضعهه والباب الذي استعمل فيه لا يتعدَّى به عنه 
ولأ قاس هليف ودرا ناذا رقولنا :لا تعد كانه انهل" تعد نانس لا أنه ل ومن الى 
الشيء الذي استعمله فيه أهل اللغة بعينه ؟ لأنه يجوز أن يقال :سل الرَّبِعَ والطلل» مكان قوهم: 
عل الديانة لأسهرويا رولك عرق أن شا نكسل الدانة 0000 هذا الباب . 

قال تعال«": 9 وَسَصلِالَْريَة اَن حكُتَاَِ َال يف4 . 

لقال نيل الدكة9؟ والمترير جوودية ابه انان عل العنوقر والدكة و ولاتقول بكست 
أرجلكم قياسأً على قوله تعالى”: فأقِنِمَا كسَبَتْ أيرِيكز 4. 

فال بو شحاف القبيرازء :لمجاو الا بطرهاقاقه قال لالجل الطويل تكله نت لان 


)١(‏ شرح اللمع» /١‏ 1174 و«العدة» 707/7 و«التلخيص» 178/١‏ واإيضاح المحصول). 
ص 2١5١:‏ و«الواضح» 54/5» وابيان المختصر) /١‏ 197» ولأصول ابن مفلح») 2/5/١‏ واشرح 
الكوكب المنير» .١84 7/١‏ 

(1) (التقريب والإرشاد) .767/١‏ 

(؟) سورة يوسف. أية: 837/. 

(5) الدّكة:بناء يسطح أعلاه للمقعد. «القاموس»» والسان العرب»:دك. 

(0) سؤر الشووق اي 

.١75 /١ شرح اللمع»‎ )5( 


)١7( 


الكتاب الثاني: في الحقيقة والمجاز 


ذلك في كل طويل» حتى يقال :للحبل الطويل:نخلة . 
مثال ذلك :قوله يلي ''': « اتجروا ني مال اليتيم» لا تذهبه الزكاة » . 


فأوجب الجمهور الزكاة في أموالهم . 
وقال أصحاب أبي حنيفة:يحتمل أن يكون أراد به النفقة» وذكروا ما يدل على أنْ اسم الصدقة 
يطلق على النفقة . 


فقلنا:إنه قد روي:7 لا تأكلها الرّكاة » » والنفقة لا تسمتّى زكاة . 

فقالوا:إذا جاز أن تسمّى النفقة صدقة» جاز أن تسمَّى زكاة . 

قلنا'هذا غلط ؛ لأنّ تسمية النفقة صدقة مجان فعمل به في الموضع الذي سُمع فيه وأمًا 
تسمية النفقة زكاة» فلا نقل فيه ولا سماعء فلا يجوز تأويل الخبر به ؛ لأنّ المجاز لا يجوز القياس 
عليه ولا التصرف فيه”" . 


وأبو إسحاق هو إبراهيم بن علي الشيرازي» الشافعي» شيخ الإسلام» كان يضرب المثل بفصاحته 
وقوة مناظرته.أخذ عن أب عبد الله البيضاويء. وعبد الوهاب بن رامين» وعنه الخطيب البغدادي؛ 
أن الو ليد الباجي. له: «المهزّب) في الفقه» و«اللمع») وشرحه في الأصول.توني سنة 61/5 ه. (وفيات 
الأعيان» /١‏ 79”ء و«(طبقات الشافعية الكبرى» 5/ 27١6‏ و(سير أعلام النبلاء» /١8‏ "401 . 

)١‏ أخرجه عبد الرزاق في (المصنف» 57/5 ( 5987 )» والبيهقي ني «السنئن الكبرى). ٠١7/5‏ ءبإسناد 
صحيح. لكنه مرسلء. وأخرجه مالك في «الموطأ» موقوفا على عمر: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها 
الصدقة» في كتاب الزكاة» باب:زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم .)١5(76١/١‏ 

وفي رواية لعبد الرزاق 5/ 74( 5988 ):إِنَّ عندنا أموال يتامى» قد خشينا أن تأتي عليها الصدقة» 
وقال النووي في «المجموع» 0/ 4 7":والمراد بالصدقة:الزكاة. 

(6) اشرح اللمع »© 2١75/١‏ وانظر:«المنتقى شرح الموطأ) ؟/ 21٠١١‏ و«المنهاج في ترتيب الحجاج». 

ص:7١١.‏ ظ 


2) 


وفيه بابان: 


الباب الأوّل:في تعريف المشترّك لغة واصطلاحا . 


الباب الثَّاني:في القواعد التّابعة ل هذا الكتاب و تطبيقاتها. 


الكتاب الثالث في المشترك 


البابُ الأوَّلَ : في تعريف المشترَك لغةٌ واصطلاحا . 

أولا:المشترك لغة:اسمٌ مفعول من الفعل الخمامي اللازم:اشترك . 

لمن اخارتال من دقف وس مرت ار 

ونحذف ( فيه ) هاهنا إِمّا للكثرة» وإمّا لكونه جعل لقب" . 

قال ابن مالك”" في ١‏ الخلاصة”2 ):. 

< وعد لازماً ببحرف جر وَإن دف فالتفيث السحر 

قال الزّركشي”»:وقد يحذفون:٠‏ فيه » إمّا لكثرة دورانه في كلامهم ؛ وإمّا لكونه جعل 
لقي 

قال الخليل "2: اشت ركنا بمعنى :تشاركنا . 

وَالظريقٌ شرك الي الثاس .فيه شرحاف وكل اشوء ان القوم قله سواءه فهو مشترك 
كالفريضة المشتركة التي قضى فيها عمرء فأشرك بين الإخوة للأب والإخوة للأم”" . 


.741/7 قاله ابن الحاجب في «شرح المفصّل»‎ )١( 

(9 )عمق العرن »عال الذين غمناية عند الله الجيّانيء الشافعي. سمع من الحسن بن صبّاح وأبي الحسن 
السخاويء وأخذ عنه النوويء والحافظ أبو الحسين اليونيني» وبدر الدين ابن جماعة. له (الكافية»؛ 
والتسهيل»» مطبوعان.توفي سنة 717/7 ه. افوات الوفيات» ٠1/7‏ 8» و( الوافي بالوفيات» /٠‏ 804, 
و(بغية الوعاة» 22.9٠ /١‏ 

(') شرح ابن عقيل» /١‏ /ا"07 . 

(5) «البحر المحيط » 7/ .١77‏ 

(6) راجع:«البحر المحيط) .77/١‏ 

(7) «العين»:شرك, 7947/0. 

(0) صورة المسألة:زوجء وأم؛ وعدد من أولاد الأم؛ وعدد من الإخوة الأشقاء. 

فللزوج النصف. وللأم السدسء ويشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الباقي . 
ااشرح الرحبية) ص:45. 


)١1؟9/(‎ 


الكتاب الثالث ف املشترك 


وقال اين سيدة0"©: وفريضة مشتركة:يستوي فيها المقتسمون» وطريق مشترك:يشترك فيها 
الناس . 

وأ مقرل عه تشترك فيه معان كثيرة»كالعين» ونحوهافإنّه يجمع معاني كثيرة وأنشد”": 

ولايسترى كران فدات رد «وشيذاات الخو لو ها درك 

فعتاة مشد لف 

واشكر ك الام اليس 

وقال الأزهريٌ”": ورأيتٌ فلاناً مُشتركا:إذا كان يحدّث نفسه. أي:أنْ رأيه مشترك ليس 
بواحد . 

وقال الرّخشريٌ”): وطريقٌ مشترّك» ورأي مشترّك . 


واس 
يما . اود يا ل 
قال زهير يصف ظعنا 2: 


ما إِنْ يكادٌ يهم لوجهتهم تخالجٌ الأمر إن الأمر مشترَكُ 


.577/57 «المحكم والمحيط الأعظم»:شرك»‎ )١( 

() البيت في:السان العرب»):شرك» بلا نسبة. 

(*) «تهذيب اللغة):شرك» .18/٠١١‏ 

والأزهري هو أبو منصور محمد بن أحمد المهروي» شيخ اللغة. أخذ عن الربيع بن سلييان» 

وأبي عبيد الهرويء أسرته القرامطة وبقي فيهم دهرا. كان عارفا بالقراءات والحديث. له: 
التهذيب اللغة) معجم كبير شاهد بإمامته»و(علل القراءات») مطبوعان.توفي سنة ٠‏ /ا"" ه (نزهة الألباء)» 
ص 271١7:‏ و(معجم الأدباء» 2١155 /١17/‏ وابغية الوعاة» .١9 /١‏ 

(5) (أساس البلاغة):شرك. 

(6) البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في:«(ديوانه)» ص:57 . 
تخالج الأمر:الاختلاف في الرأي» يريد:إنَّ عدم اتفاقهم على رأي واحد في الوجهة التي يجب عليهم 
أن يسلكوهاء هو الذي حين 


)١1؟/م(‎ 


الكتاب الثالث في المشترك 


وَرَايِت:فلذنا مخبتركا:إذا كان هدك نفيهة كالموسبومن :. 

ثانياً:المشترك اصطلاحا:هو اللفظ الموضوع لكل واحد من المعنيين فأكثر”" . 

وعبّفه ابن الحاجب”"» فقال”": هو اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان وضعاً أولا . 
فقوله:وضعاً أولاء يخرج عنه الألفاظ المنقولة» المجازية ؛ فإنها وإن كانت موضوعة لعدة 
فعانةة ولكن لأ وفيا آل 

وعرّفه الشاشي بقوله”2:ما وضع لمعنيين مختلفين» أو لمعان مختلفة الحقائق . 

وحكمٌ المشترك :أنه إذا تعيّن الواحد مراداً به» سقط اعتبار إرادة غيره . 

وعرّفه الرازيٌ ©: اللفظ الموضوعٌ لحقيقتين مختلفتين» أو أكثر وضعاً أولا من حيث هما 
كذلك . 

قال:وقولنا:(وضعاً أولا") احترزنا به عم) يدل على الشىء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز. 


(1) انهاية السول» 7/ »١1١5‏ وقال:وزاد الإمام فيه قيوداً لا حاجة إليها. 

(؟) أبو عمروء عثمان بن عمر المالكي.كان فقيها أصوليا نحويا. أخذ عن أبي الحسن الأبياري» والرضي 
القسطنطيني. وأخذ عنه شهاب الدين القرافي» وناصر الدين ابن المنيّر. له:«المختصر في الأصول», 
و«المختصر في الفقه)ء و«الكافية» في النحو. توفي سنة 71557.ه. (وفيات الأعيان» 58/7 25 و(الديباج 
المذهب». ص:184١»‏ وابغية الوعاة» 7/ ١75‏ . 

(7) «بيان المختصر) ١7/١‏ . 

(:) «أصول الشاشي». ص:”7. 

والشاشي هو أبو علي أحمد بن محمد الحنفي. شيخ الجماعة» كان فقيها أصوليا . أخذ عن أبي الحسن 

الكرخيءوأخذ عنه القاضي أبو محمد النعماني.له:«أصول الفقه)ء أوصى أن يفرّقوا دفاتره على أصحابه. 
ويتصدّقوا بتركته. توفي سنة 744 ه. «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»ء» ص:2177 و"تاريخ بغداد) 
575”؛, و«الجواهر المضية» /١‏ 777. ْ 

.45/١ «المحصول)‎ )6( 

(7) وخالف في هذا المبرّد وابن القيّمء قال ابن القيم:لا نعلم أنه وقع في اللغة من وضع واحد. كما نص عليه 


)١1؟9(‎ 


الكتاب الثالث ف المشترك 


وقال الجرجاني'": المشترك :ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير . 
- والأكثر:وقوعه من واضعينء بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى, ثم يضعه الآخر لمعنى آخر 
كالسّدفة» في لغة نجد:الظلمة» وني لغة غيرهم:الضوء” . 
وقد يكون نوضع واحد؛وفائدته:الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا 
مثال ذلك:ما فعله أبو بكر الصديق في المجرة» حيث أجمل على الكافر الذي سأله عن رسول 
الله وفت ذهام)ا إلى الغار 0ك وقال:من هو؟ فقال:هو رجل بهديني الميييا ”: 
أمثلة:١-‏ ويل . قال سيبويه 27: ويل له. دعاء وخبر . 


أئمة اللغة» منهم:الميرّد وغيره» وإنما يقع وقوعاً عارضاً اتفاقياً بسبب تعدّد الواضعين, ثمّ تختلط اللغة» 
فيعرض الاشتراك. «جلاء الأفهام)ء ص :7050. وانظر: «التحبير شرح التحرير» /١‏ 508. 
)١(‏ (التعريفات»)» ص:0١7.‏ 
0 والجرجاني هو علي بن محمدء الفقيه الحنفي» ويعرف بالسيد الشريف عالم المشرق. أخذ عن النور 
الطاووسي؛ ومخلص الدين أبي الخير علي» وأخذ عنه العفيف الجرهي. له: (حاشية على تفسير البيضاوي». 
و«المطوّل». مات بشيراز سنة 8١57‏ ه. الضوء اللامع» 5/ 277/8 وابغية الوعاة» ؟/ »١147‏ و«الفوائد 
البهية)» ص:0 ١7‏ . 
(؟) «البحر المحيط) ”7/ 5؟7١»‏ و7العثباب الزاخر):سدف. 
(*) «كشف الأسراراء للبخاري .٠١ 7/١‏ 
() عن أنس قال:لما هاجر رسول اللْهككِ » كان رسول يركب وأبو بكر رديفه» وكان أبو بكر يعرف في الطريق؛ 
لاختلافه إلى الشام؛ وكان يمر بالقوم» فيقولون:مَن هذا بين يديكء يا أبا بكر ؟ فيقول:هاد يهديني. 
أخرجه أحمد 7/ 177. 
(0) لاكتاب سيبويه») 717/١‏ . 
وسيبويه هو عمرو بن عثمان» شيخ النحو. أخذ عن الخليل الفراهيدي» ويونسء وأخذ عنه الأخفش 
وقطربء له مناظرة شهيرة مع الكسائيء وله:«الكتاب»» توفي سنة 17. (طبقات النحويين)» ص:57. 
و(إنباه الرواة) 55/7 ”7ء وابغية الوعاة») 7 / 7794. 
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الكتاب الثالث في المشترك 


. العين» تستعمل للباصرة» والشمسء وعين الماء» وللنقد من المال» وغيرها‎ ١ 
القرء بمعنى الحيض والطهر"".‎ 
.4 قال تعالى١":42 وَالمط لهذت يربص بِأْنفسهنٌَ تله فروو‎ 
. 4 عسعس» بمعنى : أقبل 5 . قال تسا" «ططوايل | َاعسعَس‎ -5 
قال ابن فارس”؟): معنى الاشتراك:أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين» اد‎ 
* : كقوله جل ثنازه 0 دن اير ِب َال 4» فقوله‎ 
مده 4 مشترك بين الخبر والأمرء كأنه قال:فاقذفيه في الِيمٌ يلقه اليم ومحتمل أن يكون‎ 


1 ومنه قولهم:7 أرأَيتَ »» فهو مرّة للاستفتاء والسؤال» كقولك:أرأيتَ إن صلى الإمام 
قاعداء كيف يصلي من خلفه ؟ 


ويكون ف للشّبيهء ولا يعتضى مفعو لا" . قال الله جل ا : © يميت إن كدب وتو (05) أل 
أن أله ترك 4 . 


حكم المشترك 


قال أبو زيد الدبوسيٌ ©: : حكمّه التوقفٌ فيه بلا اعتقاد حكم معلوم سوى عن أن امراف ةسون 


)١(‏ قال أبو منصور الجواليقي:والقّرء:الوقتٌء فاحتمل أن يكون للحيض والطهر ؛ لأنَّ الحيض يأتي لوقت 
والطهر يأتي لوقت. (شرح أدب الكاتب»» ص:187. 

(7) سورة البقرة» آية:.77/8. 

(") سورة التكويرء آية:/7١.‏ 

(5) «الصاحبي»). ص:507. 

(0) سورة طههء آية:7"9. 

(5) سورة العلقء آية:1١ .١5-‏ 

(0) «تقويم الأدلة», ص :5 .٠١‏ 


2) 


الكتاب الثالث في المشترك 


حتى يقوم دليل الترجيح ”© 

قلتٌ:بيان ذلك با أخرجه البخاري”'' ومسلم”" عن عدي بن حاتم قال: لا م 
بين كك الْحيط الْبَسُ وس ارط الْأمودمِنَالْفَجرٍ#عمدثُ إلى عقال أسود, وإلى عقال أبيضء 
فجعلته| تحت وسادي» فجعلتٌ أنظر في الليل» فلا يستبين لي» فغدوثٌ على رسول اللهوكلة . 
فذكرت له ذلك. فقال:« إنم) ذلك سوادٌ الليل» وبياض التّهار » . 

فلفظ الخيط يطلق على الخيط الذي يخاط به أبييض أو أسود, كى! يُطلق على سواد الليل وبياض 
الثهار فضار مشت كا . 

قال القاضي عياض *: وفيه وجوبٌ التوقف عند الألفاظ المشتركة» وطلب البيان فيهاء وأنها 
ل ول على أظهر وجوههاء وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم البيان فيهاء وقد كان البيان عتيدا 
بوجود النبيٌ علي . 


والدبوسيٌ» هو عبيد الله بن عمرء نسبة إلى دبوسة بلدة بين بخارى وسمرقندء تفقه على 

أبي بكر جعفر الأستروشنيء كان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج, وهو أول من وضع علم 
الخلاف.له:(تأسيس النظر)ءو«الأسراراء توفي سنة 478 ه. (وفيات الأعيان» 58/7» و«الجواهر 
المضية») 7/ 549» واسير أعلام النبلاء» .074١ 7/1١17‏ 

() انظر: الأصول السرخسي» :,0١‏ و(المغني»: ص:177» واكشف الأسرار»؛ للبخاري ١/7‏ . 

(؟) كتاب الصومء باب:قول الله تعالى : 0[ وَطُوا وأصرنوأ حَّ يتبينَ لد الْسَيط لاض ال ا لمردمة لْمَجْرِ # 
.)١1915(‏ 

() كتاب الصومء باب :بيان أنَّ الدّخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 7/ 1١9400155‏ ). 

(5) سورة البقرة» آية :/ا4.1١.‏ 

(5) اإكال المعلم» 5/ 2765 وانظر: ااشرح مسلم)ء, للنووي 7١١/7‏ وافتح الباري») 5/ 177 . 
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الكتاب الثالث في المشترك 


البابٌ الثاني : في القواعد التّابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها 


القاعدة الأولى 
الاشترّاك خلافٌ الأصل . 


لأنّ الأصل أن يوضع اللفظ لمعنىٌ واحد . 

والمراد بالأصل هنا :الدّليلء أو القاعدة المستمرة» أو الأغلب. 

قال ابنٌ التلمساني *: وما ذكره”" من أنَّ الاشتراك يكون على خلاف الأصل يحتمل المعاني 
الثلاثة ؛ أمّا الأوّل والثَّان ؛؟ فلأنَ الألفاظ وَضعت للإفهام» ولازم الاشتراك الإجمال» وهو ع 
بمقصود الوضعء فكان على خلاف الدليل والقاعدة» وأما الثالث ‏ وهو أنه خلاف الغالب- 
فظاهر بدلالة الاستقراء ا|.ه. 


فإدا جهلنا كون اللفظ مشتركا أو منفرداء فالغالب عدم الاشتراك. فيحكم بأنه منفرد 


)١(‏ «المحصول»2١/‏ 5١٠ءو(البجر‏ المحيط») 7/ 5؟7١ءو(كشف‏ الأسرار» للنسفي 7٠١7 /١‏ و«(كشف 
الأسرار»» للبخاري ٠١7/١‏ ءو7السراج الوهاج» 27١0 /١‏ وانهاية السول» 97/7١١ءو(7التحبير‏ شرح 
التحرير) /١‏ 00" واشرح الكوكب المنير) /١‏ 190. 

.١76 /١ في:«اشرح المعالم»‎ )١( 

وانن التلمساني هو عبد الله بن محمد الفهري المصريء الشافعي.كان إماما بالفقه والأصلين» قرأ 
على العز ابن عبد السلام» وابن الحاجب. له: شرح التنبيه» في الفقهء و«شرح المعالم» في أصول الفقه. 
توفي سنة 755 ه. (طبقات الاك * الكبرى» 8/ 2١5١‏ و«طبقات الإسنوي» »157/١‏ وااحسن 
المحاضرة») ١7/١‏ 5. 
(*') يريد واصل بن عطاء المعتزلي» فقد تقدم ذكره في كلام التلمساني» واختصرنا كلامه . 
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الكتاب الثالث قِ املشترك 


للاستقراء أنَّ أكثر الألفاظ مفردة . 

وإذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركاء أو مفردا ؛ فإنه يحمل على إفراده» كالتكاح ؛ فإنه مشترك 
بين الوطء وسببه”"» الذي هو العقد. فيحمل على الوطء؛ لا على الاشتراك 

لذا إن أمكن ترجيح أحد معاني المشترك؛ يحمل عليه ويُترك الاشتراك . 

؟- مثال: قوله كَل 2: من انب جنازة مسلم إيإناً واحتسابًء وكان معه حتى يصل عليهاء 
ويفرعّ من دفنها ؛ فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كلّ قيراط مثلّ أحد » . 

وني رواية:” تبِعَّ » .قال ابن حجرا :وقد تمسَّكَ بهذا اللفظ من زعم أنَّ المي خلفها أفضلء 
ولا حجة فيه ؛ لأنه يقال:تبعه:إذا مشى خلفه؛ أو إذا مئّ به فمشى معه©»» وكذلك: 3 اتبعه ). 
بالتشديد» وهو:افتعل منه. 07 بالاشتراك. وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح 
عند ابن حبّان”' وغيره من حديث ابن عمر في المثي أمامها . 

والحديث المشار إليه عن ابن عمر قال:رأيت رسول الله يكَلةٍ وأبا بكرء وعمر رضي الله عنهم| 
يمشون أمام الجنازة . 

وأخرج مالك" عن ابن شهاب”" أنه قال الم خطلف الحناز ة من خطأ السّنّة . 


)١(‏ وهذا على قول في ذلك» وقيل:هو حقيقة في الوطء؛ جار في العقد. وقيل:بالعكس» وسيأتي الكلام على 
ذلك وقد تقدم أيضا. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيان» باب:اتباع الجنائز من الإيمان (47 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() «فتح الباري» .٠١9/١‏ 

(5) االسان العرب»:تبع. 

(6) «الإحسان» ١9/7‏ (701410 ). وأخرجه الترمذي في الجنائز» باب:ما جاء في المشي أمام الجنازة 
)23٠0(‏ و الطحاوي في شرح معاني الآثار» /١‏ 41/4 . 

(؟) «الموطأً» ١/57؟1.‏ 

(9) غنمددين للم الزهرئ» اماي تزيل الشاء: وشافظ زمانه.روى عن سهل بنمعد» انس ين مالك ؛ 
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الكتاب الثالث في المشترك 


و دي بير 
القاعدة الثانية 
يصح حمل المشترّك على معنييه أو معانيه المتناسبة معا""' 


قو مل المسترل عل معانيه كلها بطريق التقيقة إن سح لمم يينتلك العا 01. 

فلا يمتنع أن نقول:العين مخلوقة» ونعني بها:جميع محاملها . أمثلة ذلك : 

١-قوله‏ تعالى! :#2 إِنَالَهوَمكتِمكَيَه يه ُونَ عل التي اماما انه وسلترا 
تَسَلِيمً 4 .فالصّلاة من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار» ومن المؤمنين دعاء» فهي مشتركة. 
فاستعمل لفظ الصلاة في هذه المعاني الثلاثة 


"- ومنها احتجاج الشافعي”' في ١‏ الأم 7 في قوله تعالى '"): لفَكَاتبوَهُمَ إن عِلِمَتُم هج خَيرا 4 


وعبيد الله بن عبد الله . روى عنه مالك» وعمرو بن دينار» وهو أوَّل من دوَّن العلم وكتبه. توفي سنة ١74‏ 
ه. (الجرح والتعديل» 8/ الاء و «حلية الأولياء» ”7/ 75٠‏ و(سير أعلام النبلاء) 77/6. 

)١(‏ «شرح اللمع» ١//اا١ء‏ و«الواضح» ”1//7ا45»و«الوصول إلى الأصول» ١١4 /١‏ و«المحصول) 
١0١ءو«المسودة» /١‏ ١/ا"اء‏ و«ابدائع الفواتد) /١‏ 1/7؟. و«البحر المحيط» ؟/ 117١ءو(شرح‏ جمع 
الجوامع» /١‏ 745» وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية. 

6 (السراج الوهاج») ."١1/١‏ 

() سورة الأحزاب. آية:67. 

(:) محمد بن إدريس الشافعي. المطلبي» أحد الأئمة المجتهدين. قرأ على الإمام مالك. 500 
وأخذ عنه أحمد بن حنبل» والربيع المرادي.أفردت سيرته بكتب.له: «الرسالة» و«أحكام القرآن». 
مطبوعان. توفي سنة ٠١4‏ ه. تاريخ بغداد) 2457/7 و «معجم الأدباء» 278١ /١1/‏ و«وفيات 
الأعيان» 5/ .١77‏ 

. 71١/4 «الأم»‎ )5( 

(5) سورة النورء آية:77. 
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. الكتاب الثالث في المشترك 


على استحباب الكتابة فيه| إذا جمع العبد بين الأمانة والقوة» ففسّر الخير بالأمرين”".وهما:الأمانة 
والكسب.قال: وأظهر معاني الخير:قوة العبد بدلالة الكتاب:الاكتساب مع الأمانة»فأحبٌ أن 
لا يَمْتَنْعَ من مكاتبته إذا كان هكذا. 


5 5 م 8 2 #ور مام 7 عن ١‏ ع ماعنا عل لاس 0 صم كم رح سن .و عرض سل رص خر 
؟'- قوله تعالى":0/ ألم َرَأتّ الله يسَجُدُلَهُه من في الْسَّمنواتِ ومن فى الْارضٍ والسّعس والْفَمر والتجوم 


س # ود جو سرض بس رمسم بر 


وَلِْبَالُ وَاَلشَّجِر وَاَلدَوَابُ «حكَيْيرٌ من لئاس 4 . 

فالسّجِودَ من الناس:وضعٌ الجبهة. على الأرضء ومن غيره الخضوع. واللفظ موضوع 
هماء فاستعماله فيهما استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه بطريق الحقيقة ؛ إذ هي الأصل في 
الإطلاق27. 

وقالت الحنفية '*“: لا عموم للمشترك, فلا يجوز إرادة معنييه معا . 

وقالوا في آية الصلاة على النبئٌّ:إنها سيقت لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله وملائكته. ولا يصلح 
ذلك إلا بأخذ معنى شامل للكلء» وهو:الاعتناء بشأنه كَل » فيكون المعنى :إن الله وملائكته 
يعتنون بشأنه .يا أيها الذين آمنوا اعتنوا بشأنه أيضاءوذلك الاعتناء من الله رحمة» ومن الملائكة 
استغفار» ومن المؤمنين دعاء . 


وكذا البواقى . 


. ١765 /” «البحر المحيط)‎ )١( 
.١/8:ةيآ (؟) سورة الحج»‎ 
ظ‎ .7717 7/١ (؟) «السراج الوهاج»)‎ 
قال:ولا يجوز أن يقال:التقديرٌ: أنَّ الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض» ويخضع له الدواب؛‎ 
لكوك مر ناف اعلمها نما وفاء يارقة 4 لآن ذل بادك لا صمن غلنغيزه:‎ 
.7١7/١ ونور الأنوار»‎ »35١7/١ (كشف الأسرار»ء للنسفي‎ 77/١ «أصول المصاص»‎ ):4( 


)1١*5( 


الكتاب الثالث في المشترك 


و اميم م 
القاعدة الثالثة 


متنعُ حمل المشترك على معانيه المتضادة ١‏ 


أمثلة ذلك : < 
-١‏ قوله تعالى:9آ وَالْمُطْلْمَنتُ يربص بِأنمْسهنَ تَلَمَدَ فو © فلا يصحٌ حمله على الحيض 
والطير عا إهاعا: 


قال ابن القشيريٌ”":ولولا الإجماحٌ على أَنْ المراد بآية القرء ء في العدّة أحدذ الجنسين من طهر 
أو حيضء لحملناها عليهما ؛ لوقوع اسم القرء عليهماء لكن لما أجمعوا على أن المراد به أحدهماء 
توقف في الدّليل الكاشف عن المراد”” . 

"١‏ ومثله:صيغة:( افعل ) عند من يجعلها حقيقة في الطلب والتهديد”*' ؛ فإنها مشتركة بين 
معنيين متضادين» لا يمكن الجمع بينهماء ولا الحمل عليهما .ولهذا لو قال اأنت علي حرام؛ 
ونوى الطلاق والظهار» م يثبتا ؛ لأهها وإن اشتركا في التحريم» لكن بينهما منافاة ؛ لأنَّ الطلاق 
يفك قيد الزوجية» بخلاف الظهار 0 


(١)«المحصول» ٠٠١/١‏ ءو«الواضح»١/‏ 9١1١ءو(انباية‏ السول» ”/ ١7١ءو(الإمباج» /١‏ 1054 و(التحبير 
شرح التحرير) 507/1١‏ واشرح التوضيح على التلويح» .357/١‏ واشرح الكوكب المنير) .١5٠ /١‏ 

)١(‏ أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيريء الشافعي الإمام. وفد على الوزير نظام الملك فأكرمه وعظمه. 
قرأ على أبيه وإمام الحرمين وأبي إسحاق الشيرازيء وعنه عبد الله الصفار وعبد الصمد النيسابوري. 
توفي سنة 0١5‏ ه. «وفيات الأعيان» 7٠1/7‏ واسير أعلام النبلاء» /١9‏ 575» و(طبقات الشافعية 
الكبرى) /ا/ .١169‏ 

(*) «البحر المحيط» ؟”/ .١58‏ 

(:) والصحيح أن معناها الوجوب عند التجرٌّد عن القرينة» كما سيأتي في كتاب الأمر. 

(6) «البحر المحيط» 7/ .١71/‏ 


2) 


الكتاب الثالث في المشترك 


0 
القاعدة الرابعة 


الإاضمارٌ أولى من الاشتراك ". 


تقدَّم أن الإضمار هو: عبارة عن إسقاط شيء من الكلام؛ 17 عليه الباقي» وهذه الدلالة 
بواسطة العقل لاا من حيث صحة اللفظ ©. 

فإذا وقع التعارض بين الاشتراك والإضارء فالإضار مقَدمٌ . 

وإنَّا يقدّم الإضمار لأنْ فيه لا يحتاج إلى القرينة إلا في صورة واحدة» وهي صورة إرادة المعنى 
الإضماري؛ بخلاف المشترك فإنه مفتقر إلى القرينة في جميع صوره ؛ إذ ليس البعض فيه بأولى 
ل 

ولأنَ الإخلال بالفهم الحاصل بسبب الإضار يختصٌ ببعض الصورء وهي حيث لا يمكن 
إجراء الكلام على ظاهره؛ وأما الإخلال الحاصل بسبب الاشتراك ؛ فإنه عام في جميع موارد 
استعمال اللفظ»حيث لا قرينة تعين أحد مد لو ليه»فكان الإضمار أولى”". 

أمثلة ذلك: 


.» قوله يك 9»: « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن» فهي خداج”‎ ١ 


)١(‏ «المحصول» »١150 /١‏ واشرح تنقيح الفصول». ص:177» و( نهاية السول» ”/ ١18»ء‏ و(الإبهاج» 
/١‏ لالالء ولانهاية الوصول» 5477/7 .و« البحر المحيط» 7”/ 55 7» و(الغيث المامع» /١‏ '187. 

(؟) «انباية الوصول» 7/ .87١‏ 

وقال بعض الأصوليين:الإضار هو الاقتضاء. والعيوات :ان المقتضى أعمّ من المضمر. 

(©) (امباية الوصول» ؟57/57/7. | 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة»باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 7947/١‏ (7940)» وأبو داود في 
كتاب الصلاة» باب:من ترك القراءة في صلاته ( /811 ). 

(5) قال ابن الأثير:الخداج:النقصان. والخداج مصدرء على حذف المضافء أي:ذات خداجء أو يكون قد 


)1/( 


الكتاب الثالث في المشترك 


استدل به الشافعي على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الخنازة ؛ لأنها صلاة . 

فيقال:لفظ الصلاة مشترك شرعا ؛ لإطلاقه على ما لا ركوع فيه ولا سجود. كالجنازة» 
وعلى ما لا تكبير فيه ولا سلام» كالطواف. وعلى ما لا قيام فيه» كصلاة المريض»ء فيسقط به 
الاستدلال”" , 

وعاعا اقوا تدر زكر صلؤةين الاوك لشيس 2:1 ا جياباء القرات: 

000 اك فلا تجب الفاتحة في صلاة الجنازة . 

- ومثله:قوله تعالى'": هِإِدًا فُمَثَمَْ إِلَ لصاو ة فَأَعْسِلُوا وجوهك وَأَيْرِيَكم إِلَ المرافق 

تاتصخرأ لويخ . 

يقول الشافعي :يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء ؛ لقوله تعالى: موَامَسَحُوأ 
رمُوسَكُة 4 . وجة التمسك: أن الباء مشتركة بين الإلصاق في الفعل القاصر . نحو:مررتٌ بزيد. 
وبين التبعيض في الفعل المتعدي . 

ويقول المالكي:ها هنا مضمر تقديره:امسحوا أيديكم برؤوسكم. فالمفعول الأول محذوف. 
وهو الممسوح. والرؤوس ممسوح بهاء والفعل لا يتعدى للمسوح إلا بالباء» فلا تكون الباء 
مشتركة لما ذكرناه من الإضمارء والإضار أولى من الاشتراك 7". 


وصفها بالمصدر نفسه مبالغة. «النهاية» ؟/ ١١‏ باختصار. 
)١(‏ «الإبهاج» 7758/١‏ بتصرف. 
< فيجيب الشافعية بجوابين:الأول:المشترك عندنا يحمل على جميع مسمياته» والثاني:هذا الترجيح 
مدفوع بالقياس على الصلوات الخمس. 
(1) سورة المائدة» آية:”. 


كيده 


الكتاب الثالث في المشترك 


و و 
القاعدة الخامسة 


النّقل أولى من الاشتراك ". 


التّقل:تحويل النَّىء من موضع إلى موضع ©. 

وقال المرينان 0 والمتقول:ما كان مشتركا بين المعاني» وترك استعماله في المعنى الأول» 
ويسمّى به لنقله من المعنى الأول . 

فإذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل» فالنقل هو المقدَّم ؛ لأنْ المنقول حديث العهد 
بالوضع. و المشترك قديم العهد بالوضعء وما تقادم عهده كان تطرّق الغفلة والنسيان إليه أكثرٌ 
نما ليس كذلك» فكان اختلال الفهم في المشترك أولى» فيكون النقل أولى ”؟. 

ولأنَ المنقول مدلوله مقرر في الحالتين:قبل النقل وبعده» وأمًا المشترك فمدلوله متعدد في كل 
وقتء والمفرَدُ خيرٌ من المتعدد . 

أمثلة: 

. » قوله كلو ': « طهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبٌ أن يغسله سبعا‎ -١ 

استدلٌ به الشافعي على نجاسة الكلب ؛ لأنَّ الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث 


0 
ينا 


والخيث؛» ولا حدث,. فيتعين النيث. 

)١(‏ «المحصول» »١1607 /١‏ و«نفائس الأصول») 44١/١‏ ولاشرح تنقيح الفصول»). ص:”1717١ء‏ و«7الإبهاج) 
/١‏ 5”"”"ءو”انبهاية السول» 7/١18١ءو«ناية‏ الوصول») 57/7/7» و«البحر المحيط) ”/ 57 7» و(الغيث 
الهامع») 5/5 . 

(؟) السان العرب»:نقل. 

() «التعريفات)» ص:777. 

(5) انباية الوصول») ”57/7/7. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب /١‏ 7740775 ). 


)١( 


الكتاب الثالث في المشترك 


فيقول المالكي :الطهارة مشتركة بين إزالة الأقذارء وبين الغسل على وجه التقرب إلى الله 
تعالى» والأصل عدم التغيير» ' 

لكا لاد ون لأ ارق العناد» |الخفيضة أولء الأن القن أله الاق الك 

١‏ مثال آخر:يقول الحنفي:يجوز للمرأة الرشيدة مباشرة العقد في التكاح على نفسها ؛ لقوله 
تعالى!": لأفلا َصُلْوهُنَ أن يكحن أَروجَهُنَّ 04 ولقوله تعالى (": طحق تمكح روج عير 4» فقد 
سلّطها على العقدء فوجب ألا يحجر عليها بقول الشافعي: أو المالكي:التكاح لفظ مشترك . 

ويقول الحنفي المستدل :بل هو منقول في عرف الشرع للعقد" ولم يكن مشتركاء والتّقل أولى 


من الاشتراك”: 


)١(‏ سورة البقرة» آية:7737. 

(؟) سورة البقرة» آية:٠77.‏ 

(") لكن يعكر عليه أنَّ الحتفية يقولون:إِنَّ التكاح حقيقة في الوطء؛ لا العقد؟ 
(5) انفائس الأصول) ”/ 446. 


2) 


وفيه بابان : 


الباب الأول:في تعريف القرآن لغة واصطلاحا . 


الباب الثاني:في القواعد الدّاخلة في هذا الكتاب» وتطبيقاتها 


الكتاب الرابع في القران الكريم 


البابُ الأوّل : في تعريف القرآن لغة واصطلاحا 


أولا:تعريف القرآن لغة 


قال ابن قتييةٌ 0١‏ القراءة والقرآن مصدران ) 


الل ره 


قلت: :ومنه قوله تعالى 7) ا رأ 4 وقوله طلِيهِ 9': 8 على داود عليه 
السّلام القرآنُ» فكان يأمر بدوابه. فتسترجة فيقرأ أ القرآن قبل أن تسرج دوابه . 

قال ابن حجحر”؛: وفي زوالةالكشتهين 9©: القراءة» والمراد بالقرآن:القراءة. 

وقال التَاغب الأصفهانٌ”':القرآن في الأصل مصدرٌء نحو :كفران» ورجحان . قال تعالى" :فلن 


(1) أبو محمد عبد الله بن مسلم» أحد كبارأئمة اللغة» أخذعن محمد بن سلام الجمحيء وأبي حاتم السجستاني؛ 
وأخذ عنه أبو جعفر النحاسء وأبو علي القالي. له:«تأويل مشكل القرآن)ءو«غريب الحديث»» مطبوعان. 
توفي سنة 71/7 ه. (تاريخ بغداد») ٠7١ /٠١‏ و«ميزان الاعتدال» ؟/ لالاء و(إنباه الرواة » ١57/7‏ . 

(؟) اتفسير غريب القرآن»)» ص:٠٠6.‏ 

(7) سورة القيامة» آية:.4/١.‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب:قوله تعالى ءاي دَاقد وَْوُرًا 7511/0 ). 

(5) لافتح الباري» 5/ 5 50. 

ااا 00 سمع الصحيح 
بقراءة أبي جعفر الهمذاني على محمد بن عمران الصفار» كما سمع من أبي المظفر السمعان» روى عنه 
ابنه عبد ال حمن» وعبد الرحيم : بن أبي سعد السمعاني .توفي سنة 054 ه. (التحبير في المعجم الكبير) 
1/ ١16٠ء‏ ولاسير أعلام النبلاء» 750١/٠١‏ و(طبقات الشافعية الكبرى» 5/ 5 .١7‏ 

7) الحسين بن محمدء كان علامة في اللغة والتفسير. جالس الوزير أبا العباس الضبي» وسمع من 

أبي القاسم بن أبي العلاء. له:«تفسير القرآن»)؛ طبعت مقدمته» و«مفردات ألفاظ القرآن». توفي في حدود 

6 ه. تاريخ حكاء الإسلام)ء للبيهقيء ص:7١1١»‏ وانزهة الأرواح وروضة الأفراح» ؟/ 45» 

و(ابغية الوعاة» 91//7؟. 


() سورة القيامة» آية:/ا١ .١8-‏ 


2)6١6( 


الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


لا بمَعَه وَهرْأنهُ 4 وقد خصٌ به الكتاب المدزل على محمد يكل » فصار له كالعتلم . 

قال يعقن الغلراء: تسيمية هذا المكتاب قر انا مون ين كتبت الله الكر نه جامعا لعرة كن بل 
لجمعه ثمرة جميع العلوم» ى) أشار تعالى إليه بقوله ”©: ©#وَتَفْصِيلَ كل شَىَءٍ 04 وقوله (©: 
بدا لَحْلَ شَنْءٍ 274 .اه. 

وقال ابن فارس؟:القرآن من القَرُوء وهو الجمعء أو أن يخرج القارئ من آية إلى آية. 

وقال ابن الأثير»:الأصل في هذه اللفظة: الجمع. كر شيء جمعته. فقد قرأته. وسمي القرآن 
قرآنا ؛ لأنه جمع القصص. والأمرء والنهي. والوعد: والوعيد» والآيات» والسّور بعضها إلى 
عقي وهو معو كا لتر ان عو نحت ناكار 

وقال ابن سيده©: القران العتويل اقرأه يقر وه وزية قن قزأءوقراءة#وقرانا:: 

وقال أبو إسحاق الرّجاجٍ "©: يسمّى كلام الله الذي أنزله على نبيّه يكِ كتاباء وقرآناء وفرقاناء وذكرا . 


وقد ذكر الله تعالى القرآن في ست وستين موضعا من القرآن" . 


.١١1١:ةيآ سورة يوسفء‎ )١( 

(؟) سورة النحل» آية:89. 

(") «مفردات ألفاظ القرآن»:قرأء ص:/57. 

(5) امجمل اللغة»:قرأء / .7/6٠١‏ ظ 

)0( 8 السعادات. المبارك بن محمد الجزريء الشافعي. كان فقيهاء عيركاء أديياء تتكويا. الخدامن ابن الذهان:» 
وأبي الحرم مكي الماكسيني. له:«جامع الأصول»). و«النهاية في غريب الحديث»» مطبوعان. روى عنه 
ولده والشهاب القوصي توفي سنة 507 ه. (ذيل الروضتين») ص: 58» و(إنباه الرواة») “7/ /01 7 

و«سير أعلام النبلاء» /7١‏ /58. 

(5) «النهاية في غريب الحديث) :قرأء 5/ .7١‏ 

(0) «المحكم»:قرأء 5/ 789. 

(8) اتهذيب اللغة»: قرأء 9/ .717/١‏ 

(9) قاله الفيروز آبادي في:«بصائر ذوي التمييز) 4/ "77 ؟» وعدّها آية آية. 


)١55( 


الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


انيا:تعريف القرآن اصطلاحا . 
القرآن هو :كلام الله المنزّل على سيدنا محمد يك بالعربية» بواسطة جبريل عليه السلامءالمتعبّد 


تارقن العصو ضكر شدوزة نه اللنظو اك لنقا با نزتم تحصو دما بخ لدي 00 
- وقيل في تعريفه :كلام الله المنزّل على محمد صل الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه» المتعبّد 


بتلاوته 0 
فقولنا:المنرّل على سيدنا محمد يِه خرج به الكتب المنزلة على باقي الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ' 


وقولنا:المتعبّد بتلاوته» فلا تصحٌ الصلاة إلا به وتلاوته عبادة» فهي مطلوبة» ويثاب على فعلها 
بكلّ حرف عشر حسنات» كما قال يكل ١:7‏ مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة 
بعشر أمثالها . لا أقول:#الَرَ #حرف, ولكن ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف». 

وخرج بهذا القيد:ما كان قرآناء ثم نسخ لفظه. كآية ): ( الشيحٌُ والشيخة إذا زنيا فارجبوهما 
ألبتة . نكالاً من الله» والله عزيز حكيم » . فلا أجر على تلاوته . 

وقولنا:المعجز بأقصر سورة منه هي سورة الكوثر 

وهذه السورة ثلاث آيات . كل آية منها معجزة بنفسهاء وتخبرة عن غيب ومجموحٌ السورة 


)١(‏ انظر تعريف القرآن في: «انبهاية السول» ؟/ ”ء و«الإمهاج» /١‏ لواش لوم 
0١‏ و««اللباب في أصول الفقه)» ص: "57 . 

(1)«أصول السرخسي») 0 «((البحر المحيط») 5١/١‏ 5» و«احاشية ابئان على جمع الجوامع» 2577/١‏ 
وااشرح الكوكب المنير) 7/7. 

() أخرجه الترمذي في فضائل القرآن؛ باب:ما جاء في مَنْ قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر (١511)؛‏ 
وقال:حديث حسن صحيح.» غريب من هذا الوجه. 

(5) أخرج ذلك عبد الرزاق في «المصنف») ٠‏ 0440050 ). وأصله في البخاريء في كتاب الحدود» باب: 
رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ( 587*٠‏ ). 


)١0( 


الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


معجرٌ أيضا . 
فالأولى:إذا حملنا الكوثر على الخير الكثير» كما فسّره ابن عباس”©2» من كثرة الأتباع» أو كثرة 
الأولاد. وعدم انقطاع النسلء كان هذا إخبارا عن الغيب» 
وكذا لو حملناه على النهر في الحنة 7©. 
والثانية:إشارة إلى زوال الفقر حتى يقدر على النحر» وقد وقع هذا "» فيكون هذا أيضا 
غبار ا عو الكت 
والثالئة: أن عدوّه) هو الأبتر قد انقطع نسله. 00 وهذا إخبار عن الغيب" . ظ 
وقولنا:المعحز. خرج به الأحاديث القدسية “وساف الكت المسرلة. 


)١(‏ أخرج البخاريّ في التفسيرء سورة:إنا أعطيناك الكوثر عن ابن عباس أنه قال في الكوثر:هو الخير الذي 
أعطاه الله إياه. قال أبو بشر ‏ أحد الرواة_:قلتٌ لسعيد بن جبير :فإِنْ الناس يزعمون سس 
سعيد :النهرٌ الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. 

0 عع البحاري و البات السابواد !2300 )عن ادن ردي اله عند وال لعج بالنبي وك إلى السماء قال: 
يت على نهر حافتاه قبابُ اللؤلؤ مجرّفء فقلتٌ:ما هذايا جبريلٌ ؟ قال:هذا الكوثر. 


(*؟) فنحر صلى الله عليه وسلم مئة بدنة في حجة الوداع» وهذا غنى عظيم. 
ففي حديث جابر بن عبد الله قال كان علي قدم من اليمن هدي لرسول الله و وكان المدي الذي 


نمه رشو ل الهومل عد الحهن ملةنرلاقة قن رتب لاله د منها ثلاثاً وستين» ونحر على سبعا 
وثلاثين. أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»» كتاب الحج» باب :الأكل من الهدي 5/ 5١75( 7١4‏ ). 
وي رواية مسلم:ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاث وستين بيدهء ثم أعطى علياء فنحر ما غبر. كتاب الحج» 
باب: حجة النبي كي /١‏ 1518/47 ). ولم يذكر فيها المئة. 
(5) المراد به: العاص بن وائل السهمي» وقيل:عقبة بن أبي معيط. «الدر المنثور») // "07. 
(0) «تفسير الرازي») 77/ ١78‏ بتصرف. 
(5) الحديث القدسي عرّفه الطيبنٌ المتوفى سنة 5 77 :إخبار الله وله بالإلهام» أو بالمنامء فأخبر النبيٌّ َك أمته 
بعبارة نفسه. (شرح الكرماني على البخاري» 4/ 7/4. 
وقال الملاعلي القاريّ :الفرقٌ بين الحديث القدسي والقرآن: أنَّ الأول يكون بإهامءأو منام أو بواسطة 


)١54( 


الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


وقولنا:المنقول إلينا بالتواتر"”» فالمنقول بالتواتر هي القراءات العشر:السبع التي جمعها 
أبوعمرو الداني”” في كتاب ١‏ التيسير »» ونظمها الشاطبيٌ © في قصيدته « حرز الأماني». 
والثلاثة التي جمعها ابن الحزريٌ ‏ في منظومته:٠‏ الدّدّة فضا ب ع 0 

كا جمع تلك العشر بجميع طرقها ابن الجزري في كتابه القيّم :7 النشر في القراءات العشر ». 
ثم اختصره في منظومته الألفية:« طيبة النشر في القراءات العشر ». 
فخرج بهذا القيد القراءات الشادة» وهي كثيرة» جمع منها شيثا كثيرا ابن جني 29 في 


ملك.بالمعنى» فيعيّره بلفظه. وينسبه إلى ربّههو الثاني لا يكون إلا بإنزال جبريل باللفظ المعيّن.«مرقاة 
المفاتيح» /١‏ 40.وانظر:من صحاح الأحاديث القدسية» ص:4. 

)١(‏ المنقؤل إلينا بالتواتر أصل اللفظفالقراءة غير أصل اللفظ.أفاده المناقش د. محمد أديب الصالح. 

)١(‏ أبو عمروء عثمان بن سعيد الداني» المالكي» شيخ القراءء كان يجاب الدعوة. أخذ عن أبي الفتح فارس بن 
أحمدء وطاهر بن غلبون» قرأ عليه أبو بكر ابن الفصيح» وسليمان بن نجاح. كتبه في غاية الحسن والوتقان. 
منها:(جامع البيان في القراءات السبع»)ءو«المقنع» في رسم المصحف. مطبوع. توفي سنة 445 ه. 
(الصلة» 7/ ٠5‏ 5» و«معرفة القراء الكبار» ٠5 /١‏ 5» و«غاية النهاية») .6٠07 /١‏ 

() أبو القاسمء القافت ردان لاقي لزان لا عل اللتعره عن ةيار وأبي الحسن ابن النعمة» وقرأ عليه 
علي بن شجاعءوأبو الحسن بن خيرة.له قصيدة :«حرز الأماني»» المعروفة بالشاطبية»و(عقيلة أتراب 
القصائد» في الرسم»سارت بها الركبان.توفي سنة ٠‏ 04 ه «معجم الأدباء» 0/ 185 ءو7معرفة القراء 
الكبار» ”/ #الاه.واغاية النهاية» 7/ .٠١‏ 

(5) شمس الدين محمد بن محمد الجزري؛ شيخ قراء زمانه. قرأ على أبي المعالي ابن اللبان» وعبد الوهاب ابن 
السلار» وأبي عبد الله الصائغ» وأخذ عنه محمد بن أسد الأميوطيء وأحمد السكندري القلقيلٍ» وابن 
حجر العسقلاني. له:(غاية النهاية في معرفة القراء»» و«التمهيد في التجويد». توفي سنة 17 ه. (إنباء 

. الغمر)4/ 55 5» و«الضوء اللامع» 4/ 27056 واشذرات الذهب» 7/ 5 .7١‏ 

(0) وبعض الأصوليين يقولون:إنَّ المتواترة هي القراءات السبع فقط. راجع:تقريب الوصول)» ص: ١‏ 737, 
و«بيان المختصر) .519/١‏ 

() أبو الفتح» عثمان بن جني الرومي؛ أحد عباقرة النحو. أخذ عن أبي علي الفارسي» ومحمد بن 
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الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


كتابه:«المحتسّب في شواذ القراءات » . 
وأركان القراءة المتواترة 5 نه . قال ابن المزري (©: 
فكل ما وافقٌ وجة نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وصحٌّ إسناداً هو القرآنُ ‏ فهذنه التَلاثْةٌ الأركانٌ 
وحم عدن ,رك انيت اسرد لو اهن اليو 
وقولنا:بين الدّفتين» أي :دفتي المصحف. خرج به أيضا القراءات الشاذة» ومنسوخ التلاوة» 


فلم يجمع بينهم| . 


الحسن بن مقسمء وأخذ عنه أولاده الثلائة علي وعالء والعلاء» وأبو القاسم الثّانيني. صنّف 
كتبا أبرَّ بها على المتقدمين. وأعجز المتأخرين» منها:«الخصائص». و«المنصف»). توفي سنة 
5" ه. (إنباه الرواة» 7/ 770 و(معجم الأدباء» ,4١/17‏ وابغية الوعاة» 7/ .١17‏ 

./١ شرح طيبة النشر »)» ص:0» وراجع:7النشر في القراءات العشر)‎ )١( 

.٠١ /7 انظر:اشرح مختصر الروضة»‎ )١( 
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الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


البابٌ الثاني : في القواعد التّابعة لهذا الكتاب و تطبيقاتها 


القاعدة الأولى 
القرآن هو المصدرٌ الأساسيٌ الأوّل في التتشريع 


وهذه القاعدة مجمع عليها بين جميع المسلمين . 

قال السّهرورديٌ”":أما كون كتاب الله دليلا على أحكام ماء فلا ينكره مسله”" . 

ومن أدلتها قوله تعالى":وَهَدَا كتدك أَنَلكَهُ مارك َتَبوةوَأنَموا اهلخ مُبَمَونَ 4 
وحديث معاذ فقد أخرج الدارمئٌ”2» وأبو داود*» والترمذيٌ”"» وغيرهم عن أناس من 
أصحا د معاذ: أن وسزل الك 1 أوآة أن معف معادا إلى اليمن» قال:«كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء » ؟ 

قال:أقضي بكتاب الله . 

قال: فَإنْ لم تجد في كتاب الله » ؟ 

قال اقنسنة ومو ل الله 


قال:« فإِن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله » ؟ 


)١(‏ تقدّمت تر حمته. 

(؟) «التنقيحات»)؛ ص:177. 

(*') سورة الأنعام» آية:55١.‏ 

.)١58( 55/١ لاسنن الدارمي»‎ )5( 

(5) في كتاب الأقضية» باب:اجتهاد الرأي في القضاء ( /75/1 ). 

(1) في كتاب الأحكامء باب :ما جاء في القاضي كيف يقضى 17/0 )» وقال:هذا حديتٌ لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل . 
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الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


قال :أجتهد رأيى؛ ولا آلو. 
فضرب رسول الله كل صدره.ء وقال:« الحمد لله الذي د رسول رسول الله لما يُرضي 


رسول الله 29 . 


)١(‏ اختلف في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه من جهة سنده أمّا من جهة معناه» فلا خلاف فيه» فقال 
بصحته أو قبوله الخطيب البغداديء» وأبو يعلى الفراء»ء وابن القيم» والذهبي» وغيرهمء وقال بتضعيفه 
البخاري في تاريخه. والدارقطني» وابن حزم» وغيرهم. 

راجع: (الفقيه والمتفقه» »81١ /١‏ و«العدة»» لأبي يعلى 557/7, و(إحكام الأحكام) 5/ 50, 
ولإعلام الموقعين» »195/١‏ وكلام الذهبي في «السير) 4١ /١4‏ و«(نصب الراية» 217/5 
و«التلخيص الحبير) 5/ .١87‏ 

٠‏ لكن استدلٌ أبو العباس ابن القاص على صحته بتلقي أثمة الفقه والاجتهاد له بالقبول» وقال:وهذا 
القدرٌ مغن عن مجرّد الرواية» وكذا قال مَن صححه. 
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الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


ويم فير 
القاعدة الثانية 


الأدلةٌ التشريعيةٌ ناشئةٌ عن القرآن(") 


الآدلة التشريعية المنفق عليها أربعة» وهي القرآن الكريم» والسنة المطهرة» والإجماع. 
والقياس» ويلحق بذلك الاجتهاد . ظ 

قال ابن قدامة'" في « الروضة ”4 :وأصلٌ الأحكام كلها من الله سبحانه ؛إذ قول الرسول كد 
إخبارٌ عن الله بكذاء والإجماع يدل على ان فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا 
بقول الرسول يك فإننا لا نسمع الكلام من الله تعالى» ولا من جبريل عليه السلام» وإنها ظهر 
ليا م رشو ل الله كه » والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله .| .ه . 

فقوله تعالى ”»: «إلِيَحَكْ بَيْنَا لاس ما أرَنكَ أللّهُ © متضمّن للقياس والاجتهاد . 

وقوله تعالى *©: «ووما ءَانَكم الول فَحُْدُوهُ # متضمّن للمّنة . 

وقوله تعالى : ومن نِسَاقِقٍ الرَسول مِنْ بعد ما بين له الْهُدَئ وَيسَيعَ عير سيل المُؤْمنينَ 
وه مَاتوَلٌّ صو جَهَكَم وسَآهتَمَصَِا #متضمّن للإجاع . 
توضيح ذلك:أولا:رجوع السنة للقرآن . يبين ذلك أن القرآن أمر في كثير من الآيات بطاعة 


الرسول صل الله عليه وسلمء بل أبلغ من ذ لك أنَّ الله سبحانه جعل طاعة رسوله طاعة له . 


1/9 «الموافقات»‎ )١( 
.٠١١:ص تقدمت ترجمته»‎ )0( 
اروضة الناظراء ص:"77.‎ )*( 

(5) سورة النساءء آية:0 .٠١‏ 
(0) سورة الحشرء آية:/. 


.١١6:ةيآ سورة النساىء‎ )١( 
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الكتاب الرابع ف القران الكريم 


قال تعالى ”"": مّن يطِع الرَسُولَ د أطاع َه © . 

عيبب سس سي سس 
على ذلك قوله تعالى": إوأَنرلْنَاإِليَكَا 0 تين س ما نْرْلٌ لهم © . 

فضي قوله تعلق 9©. 9 وَِنَكَ لحل لق عر ا عائشة فسّرت هذه الآية 
بقولها9»: ١‏ إن لق نيك الله كد كان 0 6 

لاتسرك اق كلق عل للك ادن عل أن قولةه بو نعلةه وإقزارراجم إل القران #الآن اخلق 
حصور في هذه الأشياء» ولأنَّ الله جعل القرآن تبيانا لكل شيء؛ فيلزم من ذلك أنْ تكون السَّنة 
حاصلة فيه في الجملة ©©. 

وقد أرجع الصحابة رضوان الله عليهم السنة إلى القرآن.منهم: عبد الله بن مسعودء 
فقد أخرج مسلم”" وأبو داود”" عن عبد الله بن مسعود قال:لعن الله الواشيات 
والمستوشمات»و النامصات». والمتنمصات؛ و المنفلجات! » للحسن. المغّرات خلق الله . قال: 


.8٠ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(1) سورة النحلء آية:؟ 6 . 

(') سورة القلم» آية:4. 

(8) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة الليل 0/١‏ 
(7/55). 

.١7/5 «الموافقات»)‎ )6( 

(5) في كتاب اللباس والزينة» باب :تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 1718/7 ( 7١70‏ )» وهو عند البخاري 
مختصرا في كتاب اللباس» باب:المتنمصات ( 591794 ). 

(0) في كتاب الترجلء باب:صلة الشعر 5١59‏ ). 

(8) قال الخطابي:الواشمات» من:الوشم في اليدء وكانت المرأة تغرز معصم يدها بإبرة» أو 1-0 حتى تدميهء 
ثم تحشوه بالكحل» فيخضر. 

والمستوشمة:هي التي تسأله» وتطلب أن يفعل ذلك بها. 
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الكتاب الرابع ف القرآن الكريم 


فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها:أمُ يعقوب وكانت تقرأ القرآن. فأتته. فقالت:ما حديثٌ 
بلغني عنك أنك لعنْتٌ الواشهات» والمستوشهات. والمتنممصات» والمتفلجات للحسن» المغيئرات 
خلقّ الله تعالى ؟ 

فقال عبد الله:وما لي لا ألعنٌ من لعن رسول الله كله » وهو في كتاب الله . 

فقالت المرأة:لقد قرأثٌ ما بين لوحي المصحف. فم| وجدته . 

مد سروه قال الله عرَّ وجل : وم ا مول فَحْدُِوهُ وما ا 

ومنهم:عبد الله بن عباس» فقد أخرج ال 0 عن أنس”" قال:قال ابن عباس:ألم يقل 
لله : وما الك الرسسُولُ فَحْدُوه وَمَانسَكُ عَنْهُ هوأ © ؟ قلت :بل . 

قال: ألم يقل الله<": جوم كان لِمَؤْمن ولا مُؤَِةٍ إذَا قَصى الله ورسوله: أمرا أن يحون هم الجيرة ؟ 
قلت:بل . 

قال:فإني أشهد أنَّ نبي الله تل نبى عن التي والمقيّر والدّباء» والحنتم© . 


واممصا كوس الحمن وهو نتف الشعر من الوجه. والمتنمصة هي التي يفعل ذلك بها. 
والمتفلجات:هن اللواق يعالجن أسنانهن حتى يكون ا تحدَّد وأشر .معالم السئن52/ .7١9‏ 
)١(‏ كتاب الأشربة» باب لحك قل قري عرعرت ين ارب إلى اند ذكرها تارمالا 
على تأديب 08/4 
(؟) أنس الشبى البعدرية ابن عم أسماء بنت يزيد» يروي عن أبن عباس» روت عنه أسماء بنت يزيد وثّقه ابن 
حبان» وقال ابن حجر:مقبول من السادسة. أخرج له النسائي. «التاريخ الكبير) 07/١‏ و(الثقات»), 
لابن حبان 5/ »0٠‏ و«تقريب التهذيب»» ص:5١١‏ (/051). 
("') سورة الأحزاب» آية:75. 
0 التّقير:أصل النخلة ينقر 5 ثم ينبذ فيه التمرء ويلقى عليه الماء» ليصير نبيذا مسكرا. 
«النهاية», لابن الأثير 0/ 5 .٠١‏ 
المقير :المدهون بالقار» وهو دهن أسود يُطلى به السفنء يمنع الماء أن يدخل. «العين ): قورء 0/ 7١7‏ 
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الكتاب الرابع ف القران الكريم 


انيا:رجوع الإجماع إلى القرآن . أخرج البيهقيٌ في « أحكام قر اناو فيه أن كشال 
الشافعّ عن الحبَّة في الذين ؟ 

فقال:كتابٌ الله» وسنة رسول الله. واتّفاق الأمة . 

فقال له الشِّيخ :من أين قلت :اتفاق الأمة» من الكتاب أم السّنة ؟ 

فقال:من كتاب الله . 


فقال:من أين هذا في كتاب الله تعالى ؟ قد أجَلتك ثلاثة أيام» فِإنْ جئتَ بحجة. وإلا تبت إلى 


الله . 

00 وجاء الشيخ. ٠‏ تلا عليه الشافعي قوله تعالى:8إ ومن يُسَاقِقٍ الرسول 
ما بعد ما تين له الْهُدَئ وَيَنَيْ عد يل الْمؤْمِنينَ وإ ما تَولّ وَضَْلو. جَهََم وَسَلهَتَ 
و0 


قال الشافعي:لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض . 

قال:فقال الشيخ:صدقت,. وقام وذهب . 

الثا:رجوع الاجتهاد إلى القرآن الكريم . 

قال الشَافعتٌ 2 ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه» وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. 


و«تهذيب اللغة») 9 / 71/6. 
الدباء:القرعٌ» واحدها:دُّباءة» كانوا يتتبذون فيهاء فتسرع الشدّة في الشراب» وتحريمٌ الانتباذ في هذه 
الظروف كان في صدر الإسلام؛ ثم نسخ. «النهاية») 7/7 457. 
الحنتم:جرارٌ مدهونة خضرء كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة» وإنما نبي عن الانتباذ فيها ؟ لأنها 
تسرع الشدَّة فيها لأجل دفنها. «النهاية) /١‏ 55/4 باختصار. 
)١(‏ «أحكام القرآن» 24/١‏ بتصرف.و«مناقب الشافعي»», لابن كثير» ص 117٠:‏ . 
(؟) «الرسالة)» ص:77. ظ 
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الكتاب الرابع قِ القرآن الكريم 


سا سر بيك صرت سل 
2ج ٠‏ 


كا ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم ؛ فإنه يقول تبارك وتعالى”": و وَلنَبلوتَكة حَقٌ تلو 


مو مر - ل مسو 09 4س لسر 5 سرت عر سر صن يكو ص ااه ا ل 7 اث 
المجنهدين مك وَالصَّدبنَ وتَبلُوًأ حبار 44 وقال '"): ولبتل لَه مافى صَدُورِحكم وَلِيمَخِصَ 


عاج 


مان فلكم #. وقال”": ف فَالْوَاأُوؤينَامِن كسَبْلٍ أن تَأَيِمنَاوَمِنْبَحَدِ مَا يْتَمَأقَالَ عَم رفك 
أن بُهُلاك عَدوَكُمْ وَسَنْتَيْنَكُمْ ف الْارْض يَِنظرَكَيْفَ تَمَمَلُونَ 4. 

وأخرج البيهقنٌ “) عن عبيد الله بن محمد بن هارون الفرياي': سمعت الشافعي بمكة 
كرك كارن جا قح اسك ين كتانك ال ومن سنا رس لال 

قال:فقلتٌ له:أصلحك الله» ما تقول في المحرم يقتل زنبورا ؟ 

فقال:بسم الله الرّحمن الرّحيم . قال الله تعالى: #(ومَا انك الول فَحدُوه ومَانسكمعَنْهُ 
فأنتهوأً 4 ثم ذكر بسنده إلى حذيفة قال:قال رسول الله كَل "؟: « اقتدوا باللذين من بعدي: 
أبي بكر وعمر» . 

ثم ذكر بسنده إلى عمر بن الخطاب أنه أمر المحرم بقتل الزنبور . 

فأرجع اجتهاد عمر إلى القرآن الكريه” . 


."1١:ةيآ سورة محمدء‎ )١( 

(0) سورة آل عمران» آية:5 .١8‏ 

(") سورة الأعرافء آية:79١.‏ 

(5) «السئن الكبرى») 0/ »5١7‏ و«الفقيه والمتفقه) /١‏ 550» وغيره. ظ 

(0) عبيد الله بن محمد بن هارون المقدسيء أبو الحسن. المعروف بالفريابي» يروي عن سفيان بن عبينة» روى 
عنه أحمد بن سيار مستقيم الحديث. «الجرح والتعديل» ؟/ ه "ا" و(الثقات»» لابن حبان 5٠7/4‏ . 

)١(‏ وأخرجه أيضا أحمد 87/5" والحاكم في «المستدرك» / هلاء وصححهء وأقره الذهبي. 

(0) وهذا يصحٌ أيضا إدخاله في القياس» ثمّ إرجاع القياس إلى القرآن الكريم» فقد قال أبو يعلى الفراء: 

جواز قتل الزنبور في الحل والحرم؛ وليس فيه نصٌّء وإنما قيس على العقرب. «العدة في أصول الفقه) 

. 38/5 


)١هأ/(‎ 


الكتاب الرابع ف القران الكريم 


رابعا: رجوع القياس إلى القرآن الكريم . 

قال تعالى”'©: 0 فاَمَيروأ يولي لْأَتَصَرٍ ©. والاعتبار يكون بقياس الحاضر على الماضي. 

وقال ابن حجر إِنْ استعهال القياس في الحوادث مُتلقَىَ من أمر الكتاب. ولولم يكن إلا 
عموم قوله تعال: لوب 1 لم ألَسُولُ فََحُْدُوهُ # [ لكفى ]» وقد ورد أمره بالقياس وتقريره 
عليه» فاندرج في عموم ما وصف بالكمال .ا.ه. 

يريد:قوله تعالى ”": هَالوْمَ أَكَمَلْتُ لَك دسَّكح # . 

وأبلغ من ذلك ما قاله الشّاطبي ©©: لا أحد من العلاء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد 
لها فيه أصلاء وأقربٌ الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظاهر الذين يتكرون القياسء 
شف هت لب عجرن عن الدليل ف نسآلة من المناذل» ؤقال ابن جوم الظاهري "كر 
أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة نعلمه والحمد لله.حاشا القراض» 
فا وجدنا له أصلا فيهما ألبتة . 

وأنت تعل أن القراض نوحٌ من أنواع الإجارة؛ وأصل الإجار في القرآن ثابت, وي ذلك 
إقراره عليه الصلاة والسلام. غيل الفبمفانقاية ده 

وقد قال الشافعيُ" رحمه الله:فليستٌ تنزل بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله 


الدليل على سبيل ال هدى فيها . 


)١(‏ سورة الحشرء آية:/. 

(6) «فتح الباري» 1 /7477. 

(7) سورة المائدة» آية:". 

(5) «الموافقات» / 51/1. 

(5) هكذا نقل عنه الشاطبي» لكن الذي في «المحى» 8/ 57 7:القراض كان في الجاهلية» وكانت قريشٌ أهل 
تجارة» ولا معاش لهم من غيرهاء وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفرء والمرأة» والصغيره واليتيم؛ 
فكانوا و ذو الشغل والمرض يعطون المال مضاربة لمن يتَّجِرٌ به بجزء مسمى من الرّبح» فأقرٌ رسول الله 
يِلِ ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون عملا متيقَناء لا خلاف فيه. 

(7) «الرسالة»)» ص:١7.‏ 


)١0ه4(‎ 


الكتاب الرايع ف القرآن الكريم 


القاعدة الثالئة 
القرآن الكريم قطعيٌ الثبوتء وأمًا دلالته 
فمنها قطعية: ومنها ظئية!". 


ثبوت القرآن أمرٌ يقيني مجزوم به»وقاطع لكل شك؛لأنه خبر من الله» وصلنا بالتواتر» وهو 
بلوغ رواته حدًّا يمتنعٌ تواطؤهم على الكذبء والتَّواتر يفيد العلم اليقين”" . 
أمّا دلالته على الأحكام, فمنها قطعية”"» أي :لا تحتمل تأويلاء كقوله تعالى'*: 
وَلَكُمْ زه نِصَفٌ مَاتَرَكَ د أزوجحكمٌ إن لين لهرى و ود 2 فهي تفيد أن فرض الزوج 
الصف مع عدم الأولاد. ولا تحتمل غير هذا المعنى . 
وكذا قوله تعالى *»: / اَن والرَن اجلِدوا كل ونحِدةنهمَاأئَةَ لْدةٍ 4 فهو قطعينٌ الدلالة على أن 


)١(‏ «الإحكام», للآمدي 7794/١‏ واتيسير التحرير» / 5» و«أصول الفقه)» لخلاف» ص:77. 
(؟) قال الباقلاني:وذلك أنه كك قام به في المواقف. وكتب به إلى البلاد» وتحمّله عنه إليها مَن تابعه» وأورده 
على غيره تمن لم يتابعه. حتى ظهر فيهم الظهور الذي لا يشتبه على أحد, ولا يخيل أنه قد خرج مَن أتى 
شراة كلودو كتيوه عبرو ورا حت قيروه] اتاد ويس انس ولكاق أرقن العومي كلها تعد 
إلى الملوك المصاقبة لحم» كملوك الروم» والعجم. و القبطء والحبتش»وغيرهم من ملوك الأطراف. إعجاز 
القرآن»» ص:١7.‏ 
() قال صدر الشريعة:اعلم أنَّ العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين : 
أحدهما:ما يقطع الاحتمال أصلاء كالمحكم والمتواتر. 
والثاني:ما يقطع الاحتّال الناشئع عن الدليل» كالظاهر» والنصء والخير المشهور. 
فالأول يسمونه علم اليقين» والثاني علم الطمأنينة. (شرح التلويح على التنقيح» .١79/١‏ 
(5) سورة النساىء آية:7١.‏ 
(0) سورة النورء آية:؟. 


2)١669( 


الكتاب الرابع ف القرآن الكريم 


حدّ الزّنا مائةٌ جلدة لا أكثر ولا أقلّ . 

ومنها ظنية»؛ وهي مادلت على 5 ولكن يحتمل أن يُؤّول» ويُصرف عن هذا المعنى» ويراد 
منه معنى غيره . مثاله:قوله تعالى :42 والمط لقنت يتريصضسب بأنفسهنَ تَلحَدَ روي 24 فالقرء 
يستعمل في الحيض والطهرء فكلاهما محتمل في الآية . 

وقوله تعالى © عي صخ تيفو (2] يت من سور 4 . 

فالمسورة هو الأسد. وقيل: الرّاميء وقيل: الصائد”"» فهي محتملة أكثر من معنى . 

وهذه الدلالة الظنية هي محل الاجتهاد بين الأئمة في الفهم؛ والخلاف في الراجح 


)١(‏ سورة البقرة» آية:7/8؟. 
(6) سورة المدثر» آية: .01١-06٠‏ 


(") «مجاز القرآن» ؟17/5/7؟» و«(مفردات ألفاظ القرآن):قسر» ص:١517.‏ 


)1١( 


الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


و بر بير 
القاعدة الرّابعة 
تعريف القرآن بالأحكام الشرعية 
أكثره كليٌ لا جزئي'" 


ومعنى ذلك أنه لا يختصٌّ بشخص دون آخرء ولا بحال دون حالء ولا زمان دون زمان. 
وليس مفضّلا مستوعبا لشروط وأركان وموانع ما يطلبء ؛ أو فا ينه عن 

قال الشاطبئٌ : د عليه المعنى بعد الاستقراء المعتبر أنه محتاج إلى كثير من البيان؛ فإنَّ 
السنة على كثرتهاء وكثرة مسائلها إنما هي بيان للكتاب . 

لديل مسار سامخ رركي ادا ار الجر بد آترر كليات 0101 قري 
مفك زوه 

فالصلاة والزكاة» والجهاد. وأشياه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن. إنا بينتها السنة» 
وكذلك العاديّات من الأدكحة والعقودوالقصاص .وال حدود. وغيرها. 

لهذا كان قول القاتلين قدي| وحديثا بالاقتصار على القرآن. وترك السنة» بدعة وضلالا كبيراء فقد 


أخرج عبد الرزاق”” عن أبي نضرة”؟ أو غيره قال:كنا عند عمران بن الحصين, فكنا نتذاكر العلم . 


(١)«الموافقات»‏ 7/ 7557ء و«اللباب»4» ص:55» و«قواعد التفسير) 7/ .581١‏ 

(؟) «الموافقات» 7/ /71 مختصرا. ظ 

(*) «المصنف»6 7١ 517/7(706 /1١١‏ )» ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» .١6١ /١‏ 

49 أبو نضرة العَوّقيء المنذر بن مالك» تابعي جليل ثقة» كثير الحديث؛ وكان ممن يخطئ» يروي عن أبي بن 
كعب وعلي بن أبي طالب» ومن غير الصحابة عن قيس بن عباد» روى عنه قتادة وسليان التيمي. استشهد 
به البخاريء ولم يرو عنه. توفي سنة ٠١4‏ ه. «الطبقات الكبرى» 1/ ١8‏ 7.و«الثقات» 0/ 57١‏ وااسير 
أعلام النبلاء) / 0179. 


)1١51( 


الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


قال:فقال رجل:لا تتحدّثوا إلا با في القرآن . 

فقال له:عمران بن الحصين:إنك لأحمق» أوجدتٌ في القرآن صلاة الظهر أربع ركعات» 
والعصر أربع ركعات لا تجهر في شيء منها ؟ والمغرب ثلاث ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين» 
ولا تجهر بالقراءة في ركعة ؟ والعشاء أربع ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين» ولا تجهر بالقراءة 
في ركعتين ؟ والفجر ركعتين تجهر فيها بالقراءة ؟ 

- ومثال ذلك قوله تعالى''':9 وَالسَارِفٌ والسَّارِفَةَ فأقط عو أيدِيَهُما 4 . 

أفادت هذه الآية أنَّ عقوبة السارق قطع اليد» ولكنها لم تبين مقدار المال الموجب للقطعء ولم 
تبين مكان القطع؛ ولا من الذي يقطع أهم مجموع الأمة» أم طائفة خصوصة هم الحكام ؟ وكل 
ذاك بّنته السنة . 


)١(‏ سورة المائدة» آية:8. 


)١١1؟(‎ 


الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


ع عو 
القاعدة الخامسة 
القراءة الشاذة لا توجب علما ولا عملا ("2. 


قال التوويٌ ا اندي ريو ادا الا بعد رالا قرزلا ار ا 
كي ؛ لأنَّ ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع» وإذا لم يثبت 
قراناء لآ رقت ور 

وقال الرازي*':ولو جوَّزنا أن لا يُنقل شيء من القرآن إلينا على سبيل التواتر» انفتح باب 
طعن الملاحدة في القرآن . 

وقالت الحنفية:القراءءٌ الشادَةٌ حجحَة ظكة ©©. 


فهي توجب العمل عندهم» وكذا هو في ظاهر مذهب أحمد” ؟ لأنه يتعين أن تكون | إِمّا قراناء 


.0 717: و(إيضاح المحصول»‎ ١7١ و«!المحصول»». لابن العربيء ص:‎ »557 /١ «البرهان » للجويني‎ )١( 
وهو قول‎ ١5٠ /” وابيان المختصر)١/ “/ا24 5 الكوكب المنبر»ة‎ .,559/١ و(الإحكام»‎ 
الشافعية» والمالكية» و هو رواية عن أحمد‎ 

.11١ 7/6 الشرح مسلم»‎ )١( 

(*") قال إمام الحرمين:والذي يحقّق سقوط الاحتجاج بالقراءة الشادّة أمران: 

أحدهما:أنَ القرآن قاعدة الإسلام وقطب الشريعة» ولا يسوغ في اطراد الاعتياد رجوع الأمر فيه إلى 
نقل الآحاد ما دامت الدواعي متوفرة» والنفوس إلى ضبط الدّين متشوّفة. ظ 

والغان :أنَّ أصحاب رسول الله أجمعوا في زمن عثيان على ما بين الدفتين؛ واطرحوا ما عذاهء وكان 
ذلك على اتفاق منهم. «البرهان» 5717/١‏ باختصار. 

(5) «تفسير الرازي» ؟7١/‏ /ا/ ظ 

(5) «أصول السرخسي» 258١/١‏ واكشف الأسرار»ء للنسفي 214/١‏ و«تيسير التحرير) 24/7 و(انور 
الأنوار) .١8 7/1١‏ 


(5) «أصول الفقه»ء لابن مفلح 25١6/١‏ و«اشرح غتصر الروضة» 7/ 256 ووافقهم من الشافعية 


)56( 


الكتاب الرابع في القران الكريم 


وَإِمّا خبر آحاد فإن ثبت كونها قرآناء فذلك» وإن لم يثبت فلا أقلّ من كونها خبر آحاد» وعلى 
التقديرين يجب العمل بها . 

أمثلة: 

. كفارة اليمين‎ -١ 

قال تعالى :72 لا يوَاحِدْكُم أله للعو يه يمي ولكن بُوَايدذُحكُم يتَاعتّدء الن 0 
إِطعام عَسَرَةَ مُسَلَكينَ مِنّ أوْسَطٍِ ما تطعِمونَ أهليكم أوْكسوتهُمٌ ررق فَمَن لَرَ جد فَصِيَام 


فأوجب الحنفية التتابع في صوم كفارة اليمين ؛ لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله 
عنهما ": فصيام ثلاثة أيام متتابعات» بزيادة لفظ :متتابعات . 

وهو قول سفيان الثوري ”" أيضاء فقد أخرج ابن جرير 27 عن سفيان يقول:إذا فرّق ثلاثة 
أيام لم يجزه. وقال في رجل صام في كفارة يمين ثم أفطر قال:يستقبل الصوم . 

"١‏ قطع يمين السّارق 


السبكي في جمع الجوامع» والمحلي شارحه. والإسنويء. ونسبه للشافعي» لكن هو المذهب القديم»وهو 
مرجوع عنه.(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول») ص:177. و(اشرح المحلي على جمع الجوامع) 
70١‏ ,ءو«القواعد والفوائد الأصولية»).ءص:50١.‏ 

)١(‏ سورة المائدة» آية:89. 

(؟) راجع:اتفسير ابن جرير الطبري») 1/ .7١‏ 

(*) سفيان بن سعيد الثوريء الكوفيء إمام الحفاظ: وسيد العلماء العاملين في زمانه. روى عن أيوب السّختياني» 
ومنصور بن المعتمر» وشعبة بن الحجاج. وعدد شيوخه ستائة. روى عنه الأعمش وهو من شيوخه. 
وأبو إسحاق الفزاري» وعبد الرزاق.له:«الجامع». وهو من أوَّل المؤلفات الحديثية. توفي سنة ١١‏ ه. 
(الطبقات الكبرى» 7/ 279/١‏ و «الجرح والتعديل» /١‏ 00) و«سير أعلام النبلاء» /1/ 779. 


(5) تفسير ابن جرير الطبري» /1/ .٠‏ 


)١55( 


الكتاب الرابع قِ القران الكريم 


أوجبوا قطع يمين السارق في قوله تعالى ”99:2 وَأَلْسَارِفٌ والسَارِقَة فأقطعوا أيرِيهُمَا # ؛ 
لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه:(فاقطعوا أييانم)) . 

واتفق الجميع على قطع اليد اليمنى» لكن الحنفية أخذوها من القراءة الشاذة» والجمهور من 
عمل النبي فل والإجماع؛ وما جاء أنَّ عليا أني بسارق فقطع يده اليمنى”"؛ ولم يخالفه أحد في 
ذلك . 

وجوب التّفقة على القرابة . 

ذهبت الحنفية إلى وجوب التّفقة على كل ذي رحم محرم؛ واحتتجوا بقراءة ابن مسعود: (وعلى ظ 
الوارث ذي الرّحمٍ المحرم مثل ذلك) . ْ 

قال في الحداية”" ولتق لكل ذي رحم محم إذا كان صغيراً فقي أو كانت امرأة بالغ فقيرة. 
أو كان ذكراً بالغاً فقيرا رمن أو أعمى أن الفيلة نان النتزلة القرية انع دون العلا 
والفاصل:أن يكون ذا رحم محرم» وقد قال الله تعالى »: وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ #. وفي قراءة 
عيذ الله نن مستعودتررضو لمعنه لوطل الوارة اي نيكم ارم يكل لك 8 


)١(‏ سورة المائدة» آية:.8/". 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في الحدود ه/ 594٠١‏ (7871/1 ). 

(*) «الحداية») 2778/١‏ وانظر:(أثر الاختلاف في القواعد اللأصولية»)» ص :97 7. 
(5) سورة البقرة. آية:777. 


)١6( 


الكتاب الرابع ف القرآن الكريم 


القاعدةٌ المّادسة 
كل حكاية وقعت في القرآنءوردّهاء فذلك دليل على بطلان المحكي. 
وكل حكاية لم يقع ردُهاء فذلك دليل صحة المحكيٌّ وصدقه ١‏ 


مثال الأولى :قوله تعالى ”"': م وَجَسَوأييَهِ ما َرَأمِرت الْحَصَرْثِ وَالْأنس تيبا فَفَالُوأ 
هنذا ينه رعمهم وهَنذًا لِشُرَكينَ شما كات نشرَكايهمَ فلا يَصِلُ إل أله وما 
كات َه فَهُوَ يَضصِلُ إل شرَكآيهم سه مَايَحَكُمُوت 4. 

فوقع التبكيت على افتراء ما زعموا بقوله'": رمه #»وبقوله: لإسساء ما 


)١(‏ هذا كلام الشاطبي في «الموافقات» ””/ 707 بتصرفء وينظر:(تفسير القاسمي» ,.٠١7 /١‏ و(التحرير 
والتنوير» ».45/١‏ فقد نقلا ذلك عن الشاطبي. 

(؟) سورة الأنعام» آية:75١.‏ 

4 لآنَّ ( زعم ) تدل عل الكذب غالباء فقد أخرج ابن أبي شيبة في #المصنّف»» واللفظ له في كتاب الكذب 
١67/0‏ )©») والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) /١‏ 74 عن أبي مسعود أنه قيل له:ما سمعتٌ 
النبي كَليْةِ يقول في ( زعموا ) ؟ 

قال: سمعته يقول:«بئس مطية الرجل زعموا». وفيه انقطاع. 

وأخرج ابن جرير في (تفسيره» 78 / ١‏ عن ابن عمر كان يقول:زعمٌّ كنيةٌ الكذب. 

قال الطحاوي:فوجدنا ( زعموا ) لم يجى في القرآن إلا في الإخبار عن المذمومين بأشياءً مذمومة كانت 
منهم. ا.ه نقلى. 

وينظر:مسند أحمد») »١1١48/5‏ و( شرح السنة»» للبغوي 51١/١7‏ و(افتح الباري» 2091/٠١‏ 
و« إرشاد الساري» 4//ا4» و«شرح البخاري». لابن بطال 4/ ١”7”ءوني‏ الكلام على زعمواءففيها 
نقولات قيمة. أفاده د. محمد أديب الصالح وذكرها. 


)١55( 


الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


5 ل 1" يوسم ع ل سم « ل ورم عاص 7 0 سس ساو 
ومثله قوله تعالى ”88:2 وَقَالَ لبن كفرواإِنْ هئذًا لَه افك افترينه وأعاته. عليه قوم َاخَرُوت 4 


فردٌ عليهم بقوله: ©#فَفَدْجَامُو ظلماوزورا 4. 

والثّانية قاعدة مطردة, لها علاقة بأصول الفقهء ولأجل ا اذه ادها التطاذ 3 
جماعة” ال اي 000 نَكهِتَ 
مص :)ولزن نهم اليسكينَ ()وَسكُنًا حُوسُ مَمَ لضن 4 » فلم يُبطل قولهم؛ فلو كان 
باطلا لردّه عند حكايته . 

ومن تتبّع مجاري الحكايات”' في القرآن» عرف مداخلهاء وما هو منها حقٌّ ثما هو باطل.اه. 


سيت 
سر سر - ثري 


وي اد بودايوب ا د اللي م 


رس سر سس سا 1 


أنك ماين ب مره تيمو و ليع الحم (ن) فَلَمَا وَصَعَنْها قَالَتَ رب إن وضععها أن 


والشاهد قوله تعالى: ©وَلَيسَ لذ كَالْأدَقّ #. فسكت عنها » فأقرّها » وهذه حقيقة ثابتة في 
التفريق» وقد أثبت الطب الجسدي والنفسي الفروق الكثيرة بينهماء وفي ذلك رد على أدعياء 
مساواة المرأة بالرجل في كل الأمورء حتى جعلوها تنظف الشوارع وتعمل بالملاجى» فأبعدوها 
عن بيتها وامتهنوها. 


)١(‏ سورة الفرقان. آية:؟. 

(؟) وهم الجمهور خلافاً للحنفية» وقد تقدَّم ذلك. 

(اسورة الملاثية آية:7 631 5: 

(5) المراد بالحكايات ذكر كلامهم. لا القصصء وهنا أشار فضيلة المناقش د. محمد أديب الصالح استطرداً: أن 
بعض الضالين يرى أنه ليس ضروريا أن تكون الحكاية» أو القصة في القرآن قد جرت مع حقيقة الواقغ» 
وإنها هي للتقريب أو التزيين. 


)١589ل/(‎ 


الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


القاعدةٌ السّابعة 
تفسيرٌ القرآن بالرّأي والاجتهاد غيرُ جائز'"' 


قال الكافييجيٌ ”": الرَّأي الممنوع هو القطعٌ والتفسيرٌ بالرّأ أي بلا دليل» لا التأويل المقترن 
بالعرض على اللأصولء من متواتر» وإجماع الأمة . 

ويدخل فيه مَن يجعل الرَّأي عار جاء به القرآن» فيفسّر القرآن على موافقة رأيه تقريرا 
لرأيه» ويترك المفهوم المتعارف من اللفظءولا يتهم رأيه لدى ظاهر القرآن . 

- والدّلِيل على هذه القاعدة قوله تعالى' ": 9# وَأن تملأ عَلَ ما لَامحَلَمُونَ # . وقوله): لشبينَ 
لِنَّاس مَا نزْلَ إِلَيْبمَ #» فأضاف البيانَ إليه صلى الله عليه وسلم. 

وقوله عليه الصّلاة والسّلاه: ١‏ مَنْ قال في القرآن برأيه. فشي أ قد دو انار 

- وأمّا من يجعل رأيه تابعاً لدلالات القرآن ؛ ليبني على ذلك مالم يجى فيه ظاهر البيان» فهو 


787/١ و«التمهيد).لأبي الخطاب ؟7/ 2787 و(المسودة»‎ .3١/5 «العدة») / ١٠ل/اء و«الواضح»‎ )١( 
000 و«البرهان في علوم القرآن») 5 » والاشرح الكوكب المدير)‎ 

(6) في كتاب:«7التيسير في قواعد علم التفسير)» ص ١70:‏ . 

والكافيّجي هو :محمد بن سليان الحنفي» لقب بالكافييجي ؛ لكثرة اشتغاله بكتاب«الكافية», 

لابن الحاجبء إمام عصره في المعقولات» أخذ عن الشمس الفنري» وحافظ الدين البزّازيء صاحب 
الفتاوى البزازية» أخذ عنه الإمام السيوطيء وأحمد بن أسدء له:«حواش على البيضاوي»» و7شرح قواعد 
الإعراب»» توفي سنة 41/4 ه. (الضوء اللامع») 7/ 2704 ولابغية الوعاة» ١ه‏ و«البدر الطالع) 
/70 . ظ 

(”) سورة البقرة» آية:79١.‏ 

(5) سورة النحلء آية:؟ 4 . 

(0) أخرجه أحمد في «المسند») /١‏ 77, و الترمذي في كتاب التفسير» باب:ما جاء في الذي يفسر القرآن اد 
,5ه وقال:حديث حسن. 


)58( 


الكتاب الرابع في القرآن الكريم 


الذي يدخل تحت قوله تعالى'"': ممه أَلَذِنَ يسَتَنِْظوكهُ ند 27 . 

10 1 111ت*غظشظظظ 
والسلام لابن عباس ””": ١‏ اللهمّ فقهه في الدين» وعلمه التأويل ).. 

وتفسيرٌ القرآن بمقتضى اللّغة جائز"»» وليس من قبيل التفسير بالرأي . 

- وقد يقع الخطأ في التفسير بالرّأي من جهة مراعاة مجرّد اللفظ لغة من غير نظر إلى ما يصلح 
للمتكلم والمخاطب . 

مثال ذلك لفظ :م6 فإنه يُطلق على معانه منها:الجماعة» والطريقة ة المسلوكة في الدين» 
والرجل الجامع لصفات مسا يه المسلوكة في الدذين في قوله 


ممم 


تعال(0) نا و- وحدنآء! ءَابَاءَنا حَةَ 4 غير صحيح وإن احتمله اللفظط عد 600 


.87 سورة النساء, آية:‎ )١( 

() (التيسير)ء ص:179. ظ 

(©) أخرجه أحمد 7577/١‏ بلفظه.والبخاري في كتاب الوضوءء باب:وضع الماء عند الخلاء »)١537(‏ دون 
لفظ:و«علمه التأويل». 

(؟) «العدة» 9/7١لاء‏ و«المسودة» .7/87/١‏ 

(4) سورة الزخرفء آية :77. 

() «(التفسير والمفسرون» .787/١‏ 


)1١9( 


الكتاب الخامس 


مز عي 00 
كتاتب أ 0 
3 


وفيه بابان : 

البابُ الأوّل:في معنى الس وفيه فصلان : 
الفصل الأوّل في تعريف السّنة لغة 

الفصل الثَّاني:في تعريف السّنة اصطلاحا 


بِابٌ الثاني :في القواعد الدّاخلة في هذا الكتاب و تطبيقاتها 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


م 3 وى 
الباب الأول في معنى السّنة 
وفيه فصلان : 
و م 3 ى وا 2 
الفصل الأول في تعريف السّنة لغة 


ك4 7 و2 
السنة لغة:الطريقة . 
5 7 7م م عٍِ اس 6 ني و 
قال شمر”":السّنَّة في الأصل:سنّة الطريق» وهو طريقٌ سنّه أوائل النّاس» فصار مسلكا لمن 
َس ىه 2 ب ع ع 2 ب ع 
بعدهم» وسن فلان طريقا من الخير» يسنه:إذا ابتدأ أمرا من البر لم يعرفه قومه. فاستنوا به 
وسلكوه. وهويستن الطريق سناء وسَئنا 9 . 
وقال الخليل”":والسّئَّة :ما لج الفرسٌ في عَدُوهء وإقباله وإدباره . 
5 ع وو 0 عِِ 
وفلان من أهل السّنة ؛ قال أبو بكر ابن الأنباري”:معناه ”2: من أهل الطريقة المحمودة. 
فيحلت نفك الكنة » لأدكقاقف مناه 


والسّنة معناها في اللغة:الطريقة» وهى مأخوذة من السّئَّن » وهو الطريق » يقال:خذ على 


)١(‏ شمر بن حمدويه الهروي» أبو عمرو اللغويء الأديب .أخذ عن ابن الأعرابي» وأبي حاتم 
السجستاني» والأصمعي»وسمع دواوين الشعر من وجوه شتى. له كتاب ( اجيم ) »كبير» أودعه 
تفسير القرآن. وغريب الحديث» و«الجبال والأودية)لم يطبعا.توفي سنة 700 ه (إنباه الرواة») 
”/ لالاء و(معجم الأدباء» /١١‏ 070/5 وابغية الوعاة» ”/ 4. 

(؟) اتهذيب اللغة):سئن» .798/١7‏ 

(”) «العين):سنئنء /1/ 19177 . 

(5) لجّ:تردّد. «القاموس»):ل|حج. 

(5) محمد بن القاسم الأنباري» كان أعلم الناس بالنحو والأدب, وأكثرهم حفظا. أخذ عن أبيه» وثعلب»روى 
عنه الدارقطنيء وأبو علي القالي» وأبو جعفر النحاس.له :«الأضداد» و«المذكر والمؤنث)؛ مطبوعان. 
توفي سنة 174 ه. تاريخ بغداد) 7/ 18١‏ و (إنباه الرواة» 27١١/7‏ ولابغية الوعاة» /١‏ 717. 

(5) «الزّاهر في معاني كلمات الناس») ”/ 774. 


)١ا/*(‎ 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


سَتن الطريق» وسُئنه وسَئُنه ثمّ تستعمل السّنن في كل شيء يراد به القَصدٌ . قال جرير”©: 
الى عا لق العدز بي ها "امهو وا عير" 

وقال الرَّعْشريٌ: سنّ سنّةَ حسنة:طَقٌ طريقة حسنة» استنّ بسنّنهه وفلانْ متسئُنٌّ:عامل 

بالّنة . وقال ابن منظور”":وسنّ الله سنّة أي :بين طريقا قوي| . 

وَالبلّه :الشيرة تعنية كانلت» أو قتبيعة .قال خالدة" ب زهي لهذ 01 : 


)١(‏ البيت في «ديوانه»)» ص:”77١‏ من قصيدة في هجاء الفرزدق. 
وجرير هو ابن عطية الخطفي» شاعر أمويء مُفلق» كان يتهاجى مع الأخطل والفرزدق» وكان عفيفا. 
مدح الحجاج فأكرمه» ك) مدح عبد الملك بن مروانء فأمر له بائة ناقة. توفي سنة ١١١‏ ه. (طبقات فحول 
الشعراء» /١‏ 5/ا”ء و«الشعر والشعراء». ص:؟ .”٠‏ و«الأغاني» /١/‏ 76. 
(؟) قال في «القاموس»):وحىٌّ حريد :منفرذ ؛ إمَّا 50055 
() السان العرب):سئن. 
وابن منظور هو جمال الدين» محمد بن مُكرم الإفريقي» من أثمة اللغة المتأخرين» كان 
مغرى باختصار الكتب الكبيرة» ك «الأغاني». و«نشوار المحاضرة»» و«تاريخ دمشق». أخذ 
عن ابن المقيرء والمرتضى بن حاتم ولي قضاء طرابلس. له:«لسان العرب» شهير» توفي سنة 
١ه.افوات‏ الوفيات» 5/ 7"94. و«الوافي» ه/ 45ءو«الدرر الكامنة») 5/ ؟7577. 
(5) وقع في:لسان العرب خالد بن عتبة الذيلٍ ؟ وهو خطأء والصواب:ما أثبته» وخالد شاعر من هذيل؛ 
وهو ابن أخت أبي ذؤيب الهذلي» (جمهرة النسب»» للكلبي» ص:177» وذكره ابن حجر في «الإصابة») 
»45١ ١‏ في الطبقة الثالثة» وهم المخضرمون في الجاهلية والإسلام» ول يرد في خبر أنهم اجتمعوا بالنبي 
(0) البيت في شرح أشعار الذليين» ١7/١‏ 1» من قصيدة يرد بها على أبي ذؤيب» وقصته : 
كان أبو ذؤيب بعثه إلى امرأة يختلف إليهاء يقال لما :م عمروء وهي التي كان يسبب بهاء فأرادت 
الغلام ( خالدا ) على نفسه. فأبى ذلك حيناء وقال:أكره أن يبلغ أباذؤيبء ثمّ طاوعهاء فقالت:ما يراك إلا 
الكواكبء فلم| رجع إلى أبي ذؤيب قال:والله. إني لأجدٌ ريح أمُ عمرو منكء ثمَّ جعل لا يأتيه إلا استراب 
به فقال خالد القصيدة. 


)١ا/:(‎ 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


فلا ترَعَنُ من سُئةٍ أنتٌ سرتها فأوّلُ راض سنة مَنْ يسيرُها 
قلتٌ:و من ذلك حديث النبيٌ لَه 217 :ر مَنَ سن في الإسلام سئَّة حسنة» فله أجرّها وأجرٌ 
من عمل بها بعده من غير أن ينقصّ من أجورهم شيئاء و مَن سنَّ في الإسلام سنة سيئة» 
كان عليه وزرها ووزرٌ مَن عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»» وقول 
0 . 


حسان بن ثابت رضى الله عنه 


َ 2 5 َه 2 سَ 2 
إن الذوائب من فِهِرٍ وإخوتهم2 قد بِيّنوا سَنةَ للناس تتبّع 


.)1١19/( 104 /7 أخرجه مسلم في كتاب الزكاة»باب: الحث على الصدقة ولو بشقّ تمرة‎ )١( 
والذوائب:السّادة.‎ 27٠ ١:ص (؟) البيت في «ديوانه»‎ 


)١1ا/6(‎ 


الكتاب الخامس فى الكتاب والسنة 


الفصل الثاني في تعريف السّنة اصطلاحا 

الشّئَّة في اصطلاح الأصوليين ها أضيفت إلالشول الا ا امي 
واللهمٌ ©. وهذا الأخير زاده الشافعي مستعملا له في الاستدلال . 

والأقوال تشمل ما كان أمرا منه يك بالكتابة» كأمره علياً رضي الله عنه بالكتابة يوم الحديبية 1 
وقوله كَخ":< اكتبوا لأبي شاه » . 

والأفعال تشمل الإشارة» ى) في حديث كعب بن مالك” أنه تقاضى ابن أبي حَدَرّد دينا كان 
له عليه في المسجدء فارتفعتٌ أصواتهماء حتى سمعههما| رسول الله يَكِْدٌ وهو في بيته»)فخرج إليها 
حتى كشف مسججف: حجرته فثادى اليا كعين © قال لبيك نا رسول الله 

قال: ضع عنه من دينك هذا »» وأومأ إليه» أي:الشطر . قال:لقد فعلتٌ يا رسول الله. 
قال:«قم فاقضه) . 

وإقرارهه كا في حديث عائشة رضي الله عنها" : أنَّ رسول الله يكل دخل عليها 


() تعريف السنة في:«أصول السرخسي») ١0‏ ١عو‏ الو مهاج» 5/1 5,ءو(الموافقات») 5/ "”. و«البحر 
المحيط) 2١55/5‏ و«التلويح على التوضيح») 7 ولاشرح الكوكب المنير» 7/ »١69‏ و7اتيسير 
التحرير) 7/ .١9‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة»باب:المصالحة على ثلاثة أيام» أو وقت معلوم ))5١85(‏ 
ومسلم في الجهاد والسيرءباب:صلح الحديبية في الحديبية / (١511١‏ 7/85 ). 

(؟) أخرجه البخاري في العلم باب :كتابة العلم (؟١١‏ )» ومسلم في الحج. باب : تحريم مكة وصيدها 
052" ). 
المساقاة باب:استحباب الوضع من الدّين / 1508١191‏ ). 

(6) قال في «القاموس):سجف: السَحجفء. ويكسر:السّتر. 

(5) أخرجه البخاري في المناقب» باب:صفة النبى جكيِيدِ ( 00564” ), ومسلم في الرضاع. باب:العمل بإلحاق 
القائف الولد 7/ .)١509(١1١87‏ 


)١١ا/5(‎ 


الكتاب الخامس قِ الكتاب والسنة 


را تبرق أسارير وجهه. فقال:٠‏ ألم تسمعي ما قال المدلجي لويةنو مايه سوراىئ 
أقدامهه) :إن هذه الأقدام بعضها من بعض » . 

وهمه. أي:ما هم النبي كل بفعله» ولم يفعله ؛ لأنه وَل لا بيج إلا بحقّ محبوب. مطلوب 
شرعا ؛ لأنه مبعوثٌ لبيان الشرعيات . مثل همه يك بمعاقبة المتخلفين عن صلاة الجماعة”". 

وال فر سيك القند قن تادر نو اناة + 

فالمتواترة :ما رواها جمعٌ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب.عن مثلهمءوهذا القسم يفيد 
العلم اليقيني»كنقل الصلوات الخمسءوأعداد الرّكعاتءومقادير الرّكوات . 

والآحاد:هي مالم تصل إلى درجة التواتر» وتوجب العمل دون علم اليقين . 

وتنقسم أيضا إلى مسندة ومرسلة . 

فالأحاديث المسندة:ما اتصل إسنادها من الراوي إلى النبي كَل . 

والمرسلة عند الأصوليين:ما انقطع إسنادهاء فسقط من رواتها واحد أو كك 2 


)١(‏ زيد بن حارثة» وابنه أسامة» صحابيان» رضي الله عنهما. 
(؟) أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله كل :إنَ أثقل صلاة على المنافقين صلاة 
العشاءء وضلاة الفجرء ولو يعلمون مافيهماء لأتوههما ولو حَبُواء ولقد *ممثٌ أن آمر بالصلاة: فتقام؛ ثم 
آمر رجلاء فيصلى بالناس» ثم أنطلق برجال معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرّق 
عليهم بيوتهم بالنار». ظ 
أخرجه البخاري ني كتاب الأذان» باب:وجوب صلاة الجماعة ( 555 )» ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب :فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنها 55١/١‏ (107). 
89 نا ترما عع اللعناتي :ماسقط مه الميتعاى. 
ذاجع:اشرخ الورقات»» ص :214 و«الكفاية4ء ص:58» و«الإحكام»» للآمدي ؟//الااء 
و«المنخول». ص :777 و«المجموع». للنووي 0١‏ » واتيسير التحرير) 7/ 58» و(اشرح الكوكب 
المنير» 7 / 01/5. 


)١ا/ا/(‎ 


الكتاب الخامس قِ الكتاب والسنة 


البابٌ الثاني : في القواعد الدّاخلة في هذا الكتاب وتطبيقاتها 
وفيه:نسع عشرة قاعدة . 
القاعدة الأولى 
حجية السّنة ثابتة 


الشُنّه النَابتةُكلها حبّة؛لدلالة المعجزة على صدقه كَلِةٍ » ولأمر الله تعالى بطاعته» ومعنى 
كونها حجةءأي:تصلح أن يحت مها على ثبوت الأحكام الشّرعية» ولا عبرة ببعض أصوات 
الناعقين المنكرين لهاءالذين ارتفعت أصواتهم حديثاءثمٌ خرست. 

والدَّلِيلَ على ذلك من القرآن الكريم» والسنة والإجماع . 

قال تعالى”": فإ وَأِيعوأ لَه والرَسُولَ لَمَلَحكُمْ يُبِصَمُوت * . 


م عه معوم عراس 2 0 5 
وقال عاب 00 عسي لك لله ور ود لكأن ولوأ ستوغا أت 
اتيك مشي (©) وت بي ألهو وتذئل أله يذه جك مم4 وخيرها 


و0 

وأمّا السَّنَةَ فمنها قوله كله :« ألا | في أوتيثٌ الكتابّ ومثله معه 2 . 

وما رواه المقدام بن معد يكرب قال:قال رسول الله يكل ©©: « ألا هل عسى رجل يبلغه 
الحديث عني وهو متكئ على أريكته» فيقول:بيننا وبينكم كتابٌ الله فيا وجدنا فيه حلالا 


)١(‏ سورة آل عمران؛ آية:177. 

(0) سورة النورء آية:67. 

() أخرجه أبو داود بسند جيد في كتاب السنة» باب:في لزوم السنة ( 5 455 ) . 

(5) أخرجه الدارمي في المقدمة 0450١5١ /١‏ ». والترمذي في العلم, باب:ما نبي عنه أن يقال عند حديث 


رسول الله كد (7174 ).وقال:هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


2١/40 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


استحللناه؛ وما وجدنا فيه حراماً حبّمناه؛ وإنَّ ما حرم رسول الله كما حرم الله » . 

كى) أجمعت الآمة على الاحتجاج بالسنة .. 

قال الشّوكانٌ : إِنَّ ثبوت حجية السنة المطهرة» واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورية دينية: 
ولا يخالف في ذلك إلا مَن لا حظ له في دين الإسلام . 


)١(‏ «إرشاد الفحول»). ص:”77. 
والشوكاني هو محمد بن علي» فقيه مجتهد من أهل اليمن. قرأ على والده وأحمد الحرازي» ويحبى 
الخولاني» كان يقرّر في اليوم عشرة دروس. له:«نيل الأوطار»» و«الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة»» مطبوعان. توفي سنة ١76٠١‏ ه.ترجم لنفسه في «البدر الطالع») ؟/ 5١"ءترجمته‏ في:/أبجد 
العلوم» ؟/ لالالمىو7الأعلام») 198/5. 


)١١ا/4(‎ 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


واس بي 
القاعدة الثانية 


رتبةٌ السّنة التأخْرٌ عن الكتاب في الاعتبار"' . 


القرآن هو المصدر الأوّل للتشريع. 

وتأتي السّنة بعده لأمور : 

أحدها :أن الكتاب الكريم مقطوع به جملة وتفصيلاء والسّنة مظنونة» وإنما القطع فيها على 
سيل الإغان» والقطر يقد نل توق 

القاق :أن القفة ما إن للكتاي» أو زياد عله : 00 

فإن كانت بياناء فهي بعد المبيّن في الاعتبار, وإن كانت زيادة» فتكون بعد الأصل . 

فقد بِيّنت كيفية الصلاة» والرّكاة» والحج» وسائر الأمور . 

وأمّا الزّيادة» فمثل النّهَىي عن الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء 

فقد أخرج البخاريٌ”" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قال:« لا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها» . 

ومثل:النهي عن أكل كل ذي ناب وتخلب؛ 

فقد أخرج البخاريٌ”" عن أب تعلبة المْسَّني رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك نبى عن أكل 
كل ذي ناب من السّباع ). 

ومثله:القتل شبه العمد . 


.1/4 «الموافقات»)‎ )١( 
.)60١٠١94( في كتاب النكاح, باب:لا تنكح المرأة على عمتها‎ )0( 
.) 00٠ ( في كتاب الذبائح؛ باب:أكل كل ذي ناب من السباع‎ )( 


)18٠:( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


فقك 3ك الذخيق 27 و #«السير"" عن انو خريمة'" يقول: حضوت سن _المرن #“«افستل عن 


شبه العمد ؟ 
فقال له السائل:إِنْ الله وصف في كتابه القتل صنفين:عمداء وخطأء فلم قلتم:إنه على ثلاثة 
أقسام ؟ 
1 


وتحتجٌ بعلي* بن زيد بن جدعان2©2 ؟ 


4 شمس الدين؛ محمد بن أحمد الذهبي شيخ الحفّاظ المتأخرين» روى عن أكثر من ألف شيخ: منهم: ابن 
تيمية» والمزي» وعنه:تاج الدين السبكيء» تصانيفه مشهورة كثيرة» منها:(تاريخ الإسلام»» و«تذكرة 
الحفاظ)؛ و(معجم الشيوخ»). توفي سنة /14ه. ‏ الدرر الكامنة) 7/ 7"؛ والطبقات الشافعية الكبرى» 
.٠١ * /4‏ و«اطبقات الشافعية» للإسنوي 7177/١‏ . 

(؟) «سير أعلام النبلاء) /١5‏ ١/1ا7.‏ 

(') محمد بن إسحاقء أبو بكر السلميء الشافعي» الحافظ الحجة»كأن السئن كلها بين عينيه سمع من 
إسحاق بن راهويه ومحمد بن المثنى» وحدّث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين له:«الصحيح», 
مطبوع بعضه الموجود» و( التوحيد». توفي سنة ١١/اه.‏ الجرح والتعديل» 1/ 2١197‏ واتاريخ جرجان») 
5» و«سير أعلام النبلاء» /١5‏ 756. 

(4) إسماعيل بن يحيى المزنيء فقيه الملة» تلميذ الشافعي» حدَّث عن تُعيم بن حماد» وحدَّثْ عنه أبو جعفر 
الطحاويء وأبو نعيم بن عَدي. كان قليل الرواية» رأسا في الفقه. مجاب الدعوة له:«المختصر) في 
الفقه» مطبوع» و«الجامع الكبير». توفي سنة 775 ه. «الجرح والتعديل» ”/ 5 .”١‏ و(وفيات الأعيان») 
01١‏ ؛:؛, و(طبقات الشافعية الكبرى) 7/ 97. 

(5) علي بن زيد بن جدعان التيمي البصريءكان رافضيا. روى عن أنس بن مالك؛ وسعيد بن المسيب» روى 
عنه شعبة» وعبد الوارث» ضِعّفه الأئمة» روى له مسلم» مات سنة 17١‏ ه. (رجال مسلم) 255/7 
و«ميزان الاعتدال» 11//7٠ء‏ و(تقريب التهذيب»)» ص:١ 5٠‏ ( 5775). 

(5) أخرج أبو داود في الديات» باب:في دية الخطأ شبه العمد (4 5 5 5)» والنسائي في القسامة» باب:كم دية 
شبه العمد 8/ 47 من طريق علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كيد قال:(ألا إِنَّ 
في قتيل العمد شبه الخطأ بالسّوط» أو العصا مئةٌ من الإبل»)» وهو ضعيف لضعف علي بن زيد. 


)١8١( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


فسكت المزني» فقلتٌ لمناظره:قد روى الحديث أيضا أيوب22» وخالد الحذاء”" . 


فقال لي:فمَن عقبة بن أوسر © ؟ 

قلتٌ :شيخ بصريء قد روى عنه ابن سيرين” مع جلالته . 

فقال للمزني:أنت تناظر أو هذا ؟ 

قال:إذا جاء الحديث, فهو يناظر ؛ لأنه اعلووسن كه انك أنا . 

- فقد أخرج أبو داود”” والنسائي" من طريق خالد الحذاء» عن القاسم بن ربيعة" : عن 
عقبة بن أوسء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ النبي يك قال ٠:‏ ألا إن دية الخطأ شبه العمد 


)١(‏ أبو بكرء أيوب بن أبي تميمة السختياني» سيد العلماء» روى عن الحسن البصريء وأبي العالية» وعنه مالك» 
ومعمرءكان يقوم الليل كلهءوحجٌ أربعين حجةءتوفي سنة ١1١‏ ه «الطبقات الكبرى» 57/1 7,و(حلية 
الأولياء» ”*/ ؟.و(سير أعلام النبلاء» 5/ .١6‏ ! 

(؟) خالد بن مهران» الحذّاء البصري,. أحد الأعلام. روى عن أبي عثان النّهدي وعكرمة:» وعنه أبو 
إسحاق الفزاري»وشعبة بن الحجاج»حديثه في الكتب الستة» توفي سنة ١4١‏ ه «الطبقات الكبرى) 
/ “”ءو«الجرح والتعديل» ”/ 5 "ءو(سير أعلام النبلاء»7/ 6. 

(7) عقبة بن أوس السدوميء. قال العجلى:بصري تابعي ثقة» وقال ابن حجر:صدوق من الرابعة. يروي عن 
عبد الله بن عمروء روى عنه القاسم بن ربيعة» ومحمد بن سيرين.«الثقات» 0/ 25705 و(معرفة الثقات») 
؟/ 157١ء‏ و«اتقريب التهذيب»)» ص: 5571١107945‏ ). 

(:) محمد بن سيرين» شيخ الإسلام. وأحد سادات التابعين» كان عالماً بتفسير المرائي»روى عن 
أنس بن مالك» وعمران بن حصين. وأدرك ثلاثين صحابياء وعنه قتادة» وأيوب السختياني. توفي سنة 
١ه.‏ 7الطبقات الكبرى» /ا/ ١197‏ و«(حلية الأولياء ؟/ 27717؛ واسير أعلام النبلاء» 707/4. 

(0) في كتاب الديات»ء باب:في دية الخطأ شبه العمد (/ا5 50 ). 

() في كتاب القسامة» باب:كم دية شبه العمد ١/48‏ 5. 

(0) القاسم بن ربيعة» وثقه ابن حبانء وقال ابن حجر:مقبول:من الثالثة.كان عالما بالنسب يروي عن 
عقبة بن أوسء كيه خال تراد (الطبقات الكبرى») /1/ 167١.ءو«الثقات»)‏ 7/ 277 واتقريب 
التهذزيب»؛, ص:550 (/05517 ). 1 ظ 


)١845؟(‎ 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


ما كان بالسّوطء أو العصا مئة من الإبل » 0©. 
والقتل شبه العمد قال به جمهور الأمصارء والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه”". 


. ١675 ( وسنده صحيح». صححه ابن حبان» (الإحسان)‎ )١( 
. ء وانظر «التلقين» للقاضى عبدالوهاب ص555‎ ٠7 /7 (؟) «بداية المجتهد»‎ 
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الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


القاعدة الكَالثة 


و 


السَّنَّة راجعة في معناها إلى الكتاب١١‏ 


فهي تفصيل مجمله؛ وبيان مشكله وبسط مختصره . 

يدل على ذلك قوله تعالى”": لور نالك لكر لمْبينَ للنّاس ما نُرْلَ إِلَمِمْ #»فلا يوجد في 
اله هد رلا وقوون القرا لتصز وعن نولا اليه ار كلصيل 

قال أبو عبيد”” في ١‏ الأموال”» »:السَّنّة هي المفسّرة للتنزيل؛ والموضحة لحدوده وشرائعه. 
وكذلك شرا نع القرآن كلها إنا نزلت جملاء حتى فترتها السنة. 

وقال ابن بتجان©:كلٌ حديث ففي القرآن الإشارة إليه تعريضاء أو تصريحاء وما قال من 
شيء فهو في القرآن» أو:فيه أصله. قرب أو بعٌدء فهمّه من فهمهوعَمة© 
تعالى ”©: إمَافرَطْما فى الكت من عن 4 . 


ألا يُسمع إلى قوله يَلِةِ ©: « لأقضين بينكىا بكتاب الله »» وقضى بالرّجمء وليس هو نضا 


عنه من عمه . قال 


.7١7:ص «الرسالة»» ص: 94.7777 ١٠ءو(الموافقات» 5/ 17» و«اللباب»),»‎ )١( 

(0) سورة النحلء أية:؟ 5. 

() أبو عبيد» تقدمت ترجمته. 

(:) لاكتاب الأموال). ص:١5‏ 57-0 0. 

(6) عبد السلام بن عبد ال رحمنء الإشبيل» الإمام العارف القدوة. سمع صحيح البخاري من 
محمد بن أحمد بن منظورء وروى عنه أبو القاسم القنطريء. وعبد الحق الأزدي. له تصانيف مفيدة 
منها:تفسير القرآن»» لم يكملهء واشرح أساء الله الحسنى». توفي سنة 075 ه. (وفيات الأعيان) 
5 وااسير أعلام النبلاء» /٠١‏ 'الاء و(طبقات المفسرين». للداودي .7٠١ /١‏ 

(5) عَمه عَمَهاء العَمَهُ:التردد في الضلال. والتحُير. «القاموس):عمه. 

(0) سورة الأنعام» آية:.. 

(8) عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا:جاء أعرابي» فقال:يا رسول الله اقض بيننا 


)١685( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


سر مرج عر و2 سر بو سا ورج صر صر 


1 9 57 5 7 اخ 5 ا 7 6 5 3 

في كتاب الله» ولكن تعريض مجمل في قوله 7": وبِْروَاْعَنها لْعدَابَ #. وأما تعيين الرّجم من 
عموم ذلك العذابء وتفسير هذا المجمل»؛ فهو مبين بحكم الرسول فيه» وبأمره به» وموجود 
في قر”":طإزيا كاك انول ريبخ عننكوا 4 وقوله"':طإثن يلع الو 


0 
م 


فَمَدْ أطاء لَه 4 وهكذا "تيم فضائه وحكمه. وإن) يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده. 
وبذل وسعه. ويبلغ منه الراغب فيه حيث بلغه ربه تعالى ؛ لأنه واهب العم .وقد تيهنا النبي 
كه على هذا المطلب بمواضع كثيرة من خطابه . 

باقر لدعي الل الفريااها لاعن راسو ولا ادن سيع وو لا دا عن قلت يقر يوه 


7 


0 008 000 500 )ا عب عم معو 472+ .ل كوس الور كل 
ما اطلعتم عليه ا ثم قال:اقرؤواإن شئتم 0 فلا تعلم نفس َحْفىَ َم من قرة أعين #4 : 


بكتاب الله فقام خصمه. فقال:صدقء اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي:إِنَّ ابني كان عسيفا على هذاء 
فزنى بامرأته» فقالوا لي:على ابنك الرجم, ففديتٌ ابني منه برائة من الغنم» ووليدة» ثمّ سألت أهل العلم. 
فقالوا:إنم) على ابنك جلك مائة» وتغريب عامء فقال النبييَكلة :«لأقضينٌ بينى) بكتاب الله. أمّا الوليدة 
والغنم» فردٌ عليك؛ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام». أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب:إذا 
اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود ( 5196). 
العسيف:الأجير. «القاموس):عسف. 

)١(‏ سورة النوره آية:8. 

(6) سورة الحشرء أية:/,. 

(#)سورة النشاف آية :م 

. (5) أخرجه البخاري في التفسيرء سورة السجدة» باب: 8[ قلا تَعْلَم تقس ما فى هم من فر و4 
0 ) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها :/ (7١1/5‏ 5 7587). 

(6) قال ابن الكتير يله تمد أشناء الأفعال» بمعنى :دع واترك» وقد يوضع موضع المصدر ويضاف. فيقال:بله 
زيدوالمعنى :دع ما اطلعتم عليه من نعيم الجنة» وعرفتموه من لذاتها. «النهاية) ١600 /١‏ مختصرا. 

(5)سؤؤة السخدة آي/1: ظ 


)١م6(‎ 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


وحديثه الآخ 20: 500050 مِيسّرٌ لما خلق له. فمّن كان من أهل السعادة» فهو يعمل 
لهاء ومّنْ كان من أهل الشقاوة» فهو يعمل لها )ء ثم قرأ( :دما منْ أعطن انق (رع) وصَدَّقَ 
بلقم ترز زرك نيل واستفق (8) يكدسرققَ مني إننترك». 

ومنها قوله 7": ١‏ إنَّ في الجنَّة لشجرةً يسيدُ الرّاكب في ظلها ماتة عام لا يقطعها ثم قا 
اقرؤوا إن شئتم”): 0 وَظِلٍ دود . 

فأعلمَ بمواضع حديثه من القرآن» ونبههم على مصداق خطابه من الكتاب ؛ ليستخرج علماء 
لاا يي ري 

تقوا في الأسباب © 


)١(‏ أخرجه البخاري في القدّرء باب:وكان أمر الله قدرا مقدورا ( 5505 )» ومسلم في القدرء باب:كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه 51/5 7١‏ (75519). 

(؟) سورة الليلء آية:ة - .٠١‏ 

(*”) أخرجه البخاري في التفسير» سورة الواقعة» باب أو ظل تمدود [(4841 )» ومسلم في كتاب الجئة وصفة 


تعيمهاء باب :إنَّ في الجئة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها 5/ 71170 (5855؟). 
(5) سورة الواقعة. آبة: ٠‏ 


(6) «البحر المحيط) 7/5 .١77‏ 


)١85( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


و ر عو 
القاعدة الرّابعة 


قول الصحابىٌ:من السّنة, حجّة, يراد به سنة النبى كلل 


القاعدة الخامسة 
قول الصحابي:أمرنا بكذاء ونهينا عن كذل ‏ 


4 ثم(١)‏ 
حديت مرفوع' 


أن سن الرّسول كي همى المتبادرة إلى المهم عند الإطلاق» فيحمل عليهاء ولأن فصد 
الصحابي أن يعلمنا الشّرعء لا مجرّد الإخبار عن ذلك . 
4 ظ ع 2 8 
وقيّد ذلك إمام الحرمين بأن يقترن اللفظ بقيد مقالي» أو قرينة حالية '". 


)١(‏ (التلخيص») 7/ ؟7١5»‏ و(العدة» ”/ ١٠٠8٠.ء‏ و(المستصفى» 177/7١1١.و«(التمهيد»)‏ "/ /ا/١١».‏ ولابيان 

المختصر) /١‏ 5 7/اء وانباية الوصول» 1/ 270٠01‏ و«الإبيباج» 7/ 27378 وتسمى هذه مراتب التحمّل 
عن النبي كلو وندهن اللتفية الدتول البينة الرسول وقررم: 

قال الجصّاص:قول الصحابي:أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء وقوله:السنة كذاء لا يجوز أن يجعل شيء 
منه رواية عن النبي يَلدِ ؛ إذ كان الأمر والنهي, والسنة لا يختص بالنبي عليه السلام دون غيره من الناس. 
قال تعالى: ليشأ نويعو ليسول وَأوي القت و 4 فقد يكون الأمر والنهي للأمير والولاة. 

وكذلك السنة فقد تكون لغير النبي عليه السلام. قال النبي عليه السلام:«عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديبن من بعدي». «الفصول في الأصول» ؟/ 5”, وانظر:و(تقويم الأدلة) 
ص:4/اء (لأصول السرخسي» 27"8٠ /١‏ و«بذل النظر ص:47/8:و7تيسير التحرير) 7/ 19. 


(؟) «التلخيص» 7/ .51١‏ 


)١م1/(‎ 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


مثال ذلك:ما أخرجه البخاريٌ”" عن طلحة بن عبد الله بن عوف”" قال:صليتٌ خلف ابن 


عباس رضي الله عنهما على جنازة» ققرأ بفاتحة الكتاب.قال:لتعلموا أنها سنة . 
وأخرج عبد الرزاق”" بسند صحيح عن الزُهري قال:سمعتٌ أبا أمامة© بن سهل بن 
حنيف يحدّث ابن المسيب قال: السّنئّة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر» ثم يقرأ بأمٌ القرآن. : 
يصلي على النبي كَل » ثمّ يخلص الدعاء للميت» ولا يقرأ إلا ني الأولى" . 

ومثله ما أخرجه النسائي”" عن عمر رضي الله عنه قال:« سنت لكم الرُكب» فأمسكوا 
بالركب »2 . 


ومثال الأمر:ما أخرجه أبو داود عن أبى سعيد قال: )0 أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما 


اس 


نيسر 4 . 


.) 1778 ( في الجنائزء باب :قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة‎ )١( 

(1) طلحة بن عبد الله بن عوف الزُهريء ابن أخي عبد الرحمن بن عوفء تابعي ثقة. يقال له: طلحة الندى 
لجوده» روى عن عمه وعثمان بن عفان» وحدّث عنه الزهري وأبو الزّناد كان قاضي المدينة زمن يزيد. 
توفي سنة 48ه. «الطبقات الكبرى» 0/ »١5١‏ و «طبقات خليفة» ( ٠١178‏ ) و«الثقات» 2597/5 
وااسير أعلام النبلاء» 5/ .١7/5‏ 

(*) «المصنف» 589/7 (5178). 

(:) اافتح الباري») 7/ 4 .7١‏ 

(5) صحابي من صغار الصحابة؛ اسمه أسعد. «الإصابة») /١‏ /ا9. 

(5) قال ابن قدامة:قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة» وبهذا قال الشافعي وإسحاق» وروي ذلك عن ابن 
عباس. | 

وقال الثوري والأوزاعي. ومالك, وأبو حنيفة:لا يقرأ فيها بشىء من القرآن. «المغني»2 لابن قدامة 
411. 
(0) كتاب الافتتاح» باب:الإمساك بالرّكب في الركوع /١‏ 1804. 
(8) في الصلاة» باب:من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( 818 ). 


)١4/( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


وما أخرجه البخاري”" عن أنس قال:«أمر بلال أن يشفع الأذان»وآن يوتر الإقامة» . 

ومثال النهي ما أخرجه البخاري”" ومسله”" عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نينا عن 
اتباع الجنائز» ول يُعزم علينا 29 ». 

ومثله:ما أخرجه البخارئ © عن محمد بن سيرين قال:توفي ابن لأمّ عطية رضي الله عنهاء 
فداكان اليوم الثالث» دعت بصفرة» فتمسّحت به وقالت:7 مبينا أن نحدّ أكثر من ثلاث إلا 


بروج ؟ . 


.)3( في الأذان» باب:الأذان مثنى مثنى‎ )١( 

(؟) في الجنائزء باب :اتباع النساء الجنائز ( 171/8 ). 

(7) في الجنائز» باب :بي النساء عن اتباع الجنائز 757/7 4880 ). 
(5) انظر:«المغني») / ٠1‏ 5. 

(0) في الجنائزء باب:إحداد المرأة على غير زوجها ١71/49(‏ ). 


)1١864( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


2 و 
القاعدة السادسة 
حي الأنحاه يوج العمل 


10 القرآن» والسّنة» وإجماع الصحابة . 

ما القرآنءفقوله تعالى ”": مأهُلْ حك بِللَّهِ سَّهيدا بن وَبَنْسَسَكُمْ وَمَنْ عند عِلْمْ 
لكب 4# وقوله”": 12 0 ينطو ءايه أن يعلمه عَلمكوَا ب إِسَرةِ بل 4. 

وقوله”»:99 فَإنَكْنتَ فى سَّلقٍ يَمَاأَرْلمآإلَكَ مَْسَلٍ ارت يِقَرَمُونَ الحك:: الحكتكب من قَبْلِكَ 

قال ابن عقيل”:والمراد بمن أشار إليهم مَن أسلم وصدّقه. وهم كعب الأحبار”", 


)١(‏ «الرسالة)»)ص: 54"ءواسئن الدارقطني») ”/ 2.150 و«المعتمد» 7/١8ءو7اللمع»»‏ ص:157, 
واتقويم الأدلة)اءص :١17ءو«العدة»‏ / 804» و«التمهيد». لأبي الخطاب ”/ 5 4» واشرح تنقيح 
الفصول»).ء ص:” 5" و(البحر المحيط) 5/ /701. ٠‏ 

والأكثرون:أنَّ خبر الواحد لا يوجب العلمء بل يوجب الظن, لأنّ خبر الآحاد ظَنيٌّ لتطرّق الوهم 
إلى الأحاد. 

وقيل: إذا حمّته القرائن» أوجب العلم. انظر: «أصول الجصاص»2١/‏ ١57.و7المستصفى) ١57/7‏ 
و(ابيان المختصر) »507/١‏ و(الأنجم الزاهرات»). ص:5١7.‏ 

وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه» و ابن حزم. ومن وافقهنا إن أن نكن الأعاة حب العلمء 
وأورد الشافعي 4" دليلا للاحتجاج بخبر الآحاد. «الرسالة» ص: »5٠٠١‏ وما بعدهاء و(العدة») 
44/4 و«الإحكام». لابن حزم .١ 1/١‏ 

)7١(‏ سورة الرعدء آية:57. 

(7) سورة الشعراء. آية:/91١.‏ 

(4) سورة يونسء أية:945. 

(6) «الفنون» ؟//7107”. 

(5) كعب بن ماتع الحميّري» اليماني»من نبلاء العلماء»كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبيّ كَل وقدم المدينة زمنَ 


)114( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


ووهب بن منبّه '''؛ وعبد الله بن سلام» ومن أسلمء وجميعهم إنا هم أحاد لا يرتقون عن 
الآحاد. وقد عوّل عليهم؛ ورد إليهم في أصل عظيمء وهو ذكرّه كَلِةِ في التوراة بعلامات 
الرسالة» ودلائل النبوة» وشهادة التوراة له بذلك . ظ 

وأمّا السنة فا تواتر عن رسول الله يه من إنفاذ ولاته. ورسله آحادا إلى أطراف البلاد 
الناتية؛ ليعلموا الناس الدين» وليوقفوهم على أحكام الشريعة ”". 

قلت:من ذلك بعثه ككِِ الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الدين» 

فبعث دخيّة بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم . 

وبعث عبد الله بن خذافة السَّهمي إلى كسرى ملك فارس . 

وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة . 

وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية . 

وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعياد ابني الجلندى الأزديين ملكي عمان””. 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك:ما أخرجه مالك وغيره عن ابن عمر قال:بين) الناس بقباء 


عمر كان يحدّث الصحابة عن كتب الإسرائيليات: روى عن عمر وضهيب» وحدّث عنه أبو هريرة 
وابن عباسء» وعطاء بن يسارء توفي أواخرَ خلافة عثمان. «الطبقات الكبرى» 7/ 556» و«الجرح 
والتعديل» 1/ »١170١‏ و(سير أعلام النبلاء» 7/ 489. 

)١(‏ وهب بن منبّّه الصنعاني» العلامة الأخباري تابعي ثقة» روايته المسندة قليلة» وغزارة علمه في الإسرائيليات» 
روى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله» وروى عنه عوف الأعرابي» وسماك بن الفضل. توفي سنة 5 ١‏ ١ه.‏ 
«الطبقات الكبرى» 0/ 47 5 و«طبقات خليفة» ( 77017 )» ولاسير أعلام النبلاء» 4/ 45 0. 

(؟) لالبحر المحيط» 5/ 769. 

() لاسيرة ابن هشام» 5/ 184. 

(5)في «الموطأً» .)5(196/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة» باب:ما جاء في القبلة 5٠7(‏ ). 


)11( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


في صلاة الصبح ؛ إذ جاءهم آتء فقال:إِنَّ رسول الله قد أنزل عليه قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة . 

قال الشَافعيُ”:وأهل قباء أهل سابقة من الأنصارء وفقه. وقد كانوا على قبلة فرض الله 
عليهم استقبالاء ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بها تقوم عليهم الحجة, ولم يلقوا 
رسول الله» ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة» فيكونون مستقبلين بكتاب الله» وسنة 
نبيه سماعاً من رسول الله ولا بخبر عامة» وانتقلوا بخبر واحد إذ كان عندهم من أهل الصدق 
عن فرض كان عليهم؛ فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي كي أنه أحدث عليهم من تحويل 
القبلة» ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأنَّ الحجة تثبت بمثل إن كان من 
أهل الصدق . 

- وأقوى دليل على قبول خبر الأحاد قصة عمر بن الخطاب في طاعون الشام» فقد استشار 
الأنصار» فاختلفواء ثم استشار المهاجرين» فاختلفواء حتى قال له عبد الرحممن بن عوف وكان 
غائبا:سمعتٌ رسول الله يلِ يقول : « إذا سمعتم به بأرضء فلا تقدموا عليه» وإذا وقع 
بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فراراً منه » . 

قال ابن عبد البر”":وفيه دليل على استعمال خبر الواحد وقبوله» وإيجاب العمل به» وهذا 


.5 ٠ «الرسالة»)» ص:5‎ )١( 
.) 51/79( أخرجه البخاري في الطبءباب:ما يذكر في الطاعون‎ )0( 
؟.‎ 7١ /8 ) «التمهيد‎ )7( 
وابن عبد البر هو أبو عمر يوسف بن عبد الله النَّمَريء حافظ المغرب والفقيه المالكي. حدّث عن‎ 
إسماعيل الصمّار وخلف بن القاسمء وأخذ عنه أبو محمد ابن حزمء وأبو علي الغساني» سارت يمصنفاته‎ 
لالاتء و«اسير أعلام النبلاء)‎ /١ الرُكبان» منها:«التمهيد») و«الكافي»). توفي سنة 577 ه. (الصلة»‎ 
المذهب»)ءص:/707.‎ جابيدلا«وء١167‎ 


)١9؟(‎ 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


أوضح وأقوى ما نرى من جهة الآثار في قبول خبر الواحد ؛ لأن ذلك كان في جماعة الصحابة» 
وبمحضرهم في أمر قد أشكل عليهم؛ فلم يقل لعبد الرحمن بن عوف:أنت واحدّء والواحد لا 
يجب قبول خبره إنها يجب قبول خبر الكاقة . 

فتبين بهذا المثال أن الإجماع وقع على قبوله» والإجماع من أقوى الأدلة . 

وقال الزركشي”" مستدلا على ذلك:ما عُلم بالتواتر من عمل الصحابة» ورجوعهم إليه 
عندما يقع لهم من الحوادث . 

- وقال الأوزاعيٌ : إذا بلغك عن رسول الله يلل حديتٌ» فإياك أن تقول بغيره ؛ فإنه كان 
000007 

وقال الشافعيٌ 7»:وإذا ثبت عن رسول الله الشَّىءُ» فهو اللازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا 
يوهنه شيء غيره» بل الفرض الذي على الناس:اتباعه ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالفه . 


وقال البرماوي”:يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن:في الفتوى: وفي الحكم ؛ لأنه في المعنى 


.١04 /5 «البحر المحيط»)‎ )١( 

)١(‏ أبو عمروء عبد الرحمن بن عمروء شيخ الإسلام, وعالم أهل الشام. مولده في حياة الصحابة»حدّث عن 
عطاء بن أبي رباح» ومحمد بن سيرين» وعنه ابن شهاب الزهريء وهو من شيوخه؛ وأبو إسحاق الفزاري. 
وأبو عاصم النبيل.توفي سنة ل61١‏ ه. «الطبقات الكبرى» 1/ 588» و«الجرح والتعديل» ؟/ 185» 
والسير أعلام النبلاء» /19/ .1١17‏ 

.١18٠١ /١ «تذكرة الحفاظ)‎ )( 

(5) «الرسالة»)» ص:١77.‏ 

(4) شمس الدين» محمد بن عبد الدائم البرماوي. أحد أثمة المتأخرين الأجلاء» لازم البدر الزركشي» وأخذ 
عن ابن الملقن والبلقيني» أخذ عنه جلال الدين المحلي» و المناوي. له: شرح البخاري»» لم يطبع» و(ألفية 
في الأصول» وشرحهاء قال عنها:أكثرٌ هذا الكتاب هو جملة ما حصلت في طول عمري. توفي سنة ١‏ 1/ه. 
(إنباء الغمر) 8/ 2١151١‏ و«الضوء اللامع» // »,238٠‏ و#شذرات الذهب)» /8/ .١91/‏ 


2) 


الكتاب الخامس ف الكتاب والسنة 


فتوىء وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة» وفي الشهادة» سواء شرط العدد أم لا0" . 


لل شرح الكوكب المنبر) 01/1 وانظر:«تقويم الأدلة»), ص:؟1/7١2‏ و«أصول الشائى». ص : /81/ 7 
و«التلويح على التوضيح» ”/ .١١‏ 


)1١45( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


رم و 
القاعدة السابعة 


خبرُ الآحاد فيما تعمٌ به البلوى غيرٌ مقبول" 


وُعذه القاعد: تار ع[ منفن اللسقية والمقصود بقولهم:ما تعمٌ به البلوى» أي:ما يحتاج 
الخاص والعامٌ إلى معرفته للعمل به . 

والحبَة لهم في ذلك:أنَّ عدم اشتهار الحديث فيا يعم به البلوى. 50 شوته عن 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ كما إذا اختل بعض شروطه من إسلام الراوي» وعدالته» وغير 
ذلك ؛ لأنَّ ما يعم به البلوى لا بد أنْ يبيّنه النبينٌ عليه الصلاة والسلام بياناً شافيا ؛ إذ هو المتعين 
لذلك؛ وواجب عليه بيان شريعة الإسلامء فلا ين به ترك الواجب . 

وبيانه بطريق الشيوع بطريقين:أحدهما:أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام بملا من الناس 
حين سمعوه جميعا . 

والثاني:أنْ بالذكل تو اع لله نسحم عن الكر بالبيان» وإذا كان كذلكء يشتهر» 
فلا يبقى في حيّز الآحاد 0 

قال الخصاض فابوزةا أشاعه في الك تتتووفتله معي نعاض فيهم» فإذا لم نجده. 


)١(‏ «أصول الشاشيى»)» ص:584.» و«الفصول في الأصول»؛ للجصاص 25/7 و«أصول السرخسي») 
0١‏ وابذل النظر)اء ص: 5/5»و(انهاية الوصول» 7/١‏ 71//9. 

(؟) «بذل النظر»)» ص: 417/4 . 

(*) «الفصول في الأصول» 7 /57. 

والحصّاص هو أبو بكر أحمد بن علي الرّازِيء الحنفي؛ المجتهد. رحل في طلب العلم» وأخذ عن أبي 

الحسن الكرخيء» وأبو العباس الأصمٌ. مسند عصره. أخذ عنه أبو الحسن الدلال الزعفراني» و القاضي 
حمد أبو جعفر النسفي» له:«أحكام القرآن», و«مختصر اختلاف العلماء»» للطحاويء توفي سنة 17١‏ ه. 
الاتاريخ بغداد) 5/ 5١ء‏ و«الجواهر المضية» »٠٠ /١‏ وااسير أعلام النبلاء) "1٠/15‏ 
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الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


علمنا أنه لا يخلو من أن يكون منسوخاء أو غير صحيح في الأصلء ولا يجوز فيا كان هذا 
وصفه أن يختصٌ بنقله الأفراد دون الجماعة. 

كا قلنا في أهل مصر إذا طلبوا الهلال» ولا علة بالساء:إنه غير جائز قبول أخبار الآحاد في 
رؤيته ؟ لأنه لو كان ما أخير به صحيحاء لما جاز أن يختصٌ هو برؤيته دون الكافة» ولو كان 
حاسم فاور نيس اليد 

وكذلك لو قال رجل:لإمام يوم الخمعة رناده سل:]ل| عرلك اركف واحدة. ولم يخبره غيره 
بذلك؛ مع كثرة المصلين خلفه. لم يجز له أن يلتفت إلى خبره » 

ولو كان رجل صل بآخرء فلما سلماء قال له:سهوتٌ» وإنما صليتٌ ركعة» كان يجب عليه قبول 
خبره إذا لم يتيقن أنه قد أتمّ صلاته . 


م 


امثلة: 


“ستعدوة الققين الوقتوة ورهن الدكن. 
أخرج مالك”" وغيره”" عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله يكل يقول:7 إذا مسّ 
أحذكم ذَكَرَه فليتوضاً » . 
سك ا. 0 00 و ٠‏ م ءِِ 
ونقل الطحاوي في « شرح معاني الآثار ”" » عن ربيعة قوله:وَنحَكمء مثل هذا يأخذ به أحد؟! 


.)08( 57/١ «الموطأً)‎ )١( 

انو الخرجة الوعاود ف الظياوف اباد رسو موس الدكر (31 1 وال مقع ل البا ننه 007 
وقال:هذا حديث حسن صحيح. 

وراجع مناظرات العلماء في هذه المسألة في (المستدرك)؛ للحاكم ١79/١‏ . 

(*) شرح معاني الآثار» .7١ /١‏ 

(5) ربيعة بن أبي عبد الرحمن» المعروف بربيعة الرأي» مفتي المدينة» وعالم الوقت» وأحد أئمة الاجتهاد» روى 
عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وعنه الأوزاعي وشعبة» ومالك.كان يحصى في مجلسه أربعون ظ 
ا توفي سنة ١77‏ ه. الطبقات خليفة»:7578, و "تاريخ بغداد» 8/ »57١‏ و(سير أعلام النبلاء» 
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الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


ونأخذ بحديث بُّسرة ؟ والله» لو أن بُسرة شهدث على هذه النعل» لما أجزتٌ شهادتها”". إنما 
قوام الذين الصلاة» وإنما قوام الصلاة الطهورء فلم يكن في صحابة رسول الله د من يقيم 
هذا الدين إل 

وقال السّرَحخْسِنٌ ©:وعلى هذا الأصل لم نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر ؛ لأنْ بسرة 
تفرّدت بروايته مع عموم الحاجة لهم إلى معر فته فالقول بأن النبي ِل خصّها بتعليم هذا 
الحكم مع أنها لا تحتاج إليه» ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه المحال . 
4 


وذهب بعض الحنفية إلى القول بأن حديث بسرة منسوخ بحديث طلق اليهامي”؟»» ى] ذهب 


بعضهم إلى تضعيف حديث بسرة . 
ورد الحافظ الزيلعيٌ ©» الحنفي القول بتضعيف حديث بسرة» بل أشار إلى تضعيف حديث 


..5 

)١(‏ هذا كلام شديد من ربيعة سامحه الله» وتجرؤ على الصحابية» لا ينبغي أن يصدر من مثله. 

(1) قال القاضي أبو الطيب:قال أصحابنا:روى الوضوء من مس الذكر بضعة عشر نفس من الصحابة عن 
رسول الله كَكيْةِ . «المجموع». للنووي 7/ 57. 

قلت:فبطل بذا قوهم :إن بسرة تفرّدت به. 

(*) «#أصول السرخسي» ."758/١‏ 

(4) عن قيس بن طلق» عن أبيه طلق قال:قدمنا على نبي الله كه » فجاء رجل كأنه بدويٌ» فقال:يا نبىّ الله 
فاتوق ل سم الرصل ذكرة رعددما يتوش] #فقال: اهار ]لا مضع بنك 4 أواقال لإلا بفسة متك »: 
أخرجه أبو داود في الطهارة» باب:الرخصة في ذلك 187 ).والترمذي في الطهارة» باب: ما جاء في ترك 
الوضوء من مس الذكر (85 )» وقال:وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. 

وصححه ابن حزم أيضا في (المحلى») .77/١‏ 

(5) جمال الدين» عبد الله بن يوسف الزيلعي. أحد كبار الحفاظ. أخذ عن الحافظ المزي والذهبيء 
وابن عقيل شارح الألفية. له:«نصب الراية»» و«الإسعاف بأحاديث الكشاف». توفي سنة 
5 ه. (الدرر الكامنة») ,»5١1//7‏ و(الحظ الألحاظا. ص:78١2.1‏ ولحسن المحاضرة») 5097/١‏ 
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الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


طلق اليهامي (". 

؟ -حديث رفع اليدين في الركوع . 

أخرج مسلم ”" عن وائل بن حجر أنه رأى النبيّ يِل رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّرء 
ثم التحف بثوبه» ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرىء فل أراد أن يركع» أخرج يديه من الثوب: 
ثمّ رفعهماء ثم كبّرء فركع . 1 

قال الجصّاص” :لو كان ثابتاء لتقل نقلا متواتراً . 

وقال السّرخسِي”':لم يعمل علم|ؤنا به ؛ لأنه لم يشتهر النقل فيه مع حاجة الخاصٌ والعامُ إلى معر فته . 

وأخرج الطحاويٌ”* عن المغيرة" قال: قلت لإبراهيم": حديتٌ وائل أنه رأى النبي كله 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع ؟ 

فقال: إن كان واتل رآه مرّة يفعل ذلك.فقد رآه عبد الله حمسين مرة لا يفعل ذلك. 


و«الفوائد البهية)» ص:779. 

.358 /١ راجع:(نصب الراية»‎ )١( 

() كتاب الصلاة»باب:وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام١/ .)501(15١‏ 

() «الفصول في الأصول» ”/ /. 

(5) (أصول السرخسي »© .579/١‏ 

(6) شرح معاني الآثار» /١‏ 5 77. 

(5) المغيرة بن مقسّم الكوفي, الإمام الثقة» الأعمى. حدث عن أب وائل» وإبراهيم النخعيء وعنه سفيان 
الثوري» وشعبة. قال:ما وقع في مسامعي شيء فنسيته. توفي سنة ١77‏ ه (طبقات خليفة» )١106(‏ 
و«الجرح والتعديل» 8/ 778.و(سير أعلام النبلاء» 5/ .٠١‏ 

(0) إبراهيم بن يزيد النحَعيء الإمام الحافظ» فقيه العراق. روى عن مسروق وعلقمة» ولم يوجد له سماع من 
الصحابة المتأخرين الذين كانوا معه بالكوفة. روى عنه الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليهان.توفي سنة 
7ه.7الطبقات الكبرى») ”/ 2717٠١‏ و«الجرح والتعديل» »١55 /١‏ واسير أعلام النبلاء» 5/ .07١‏ 
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الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


يريد حديث أبي داود "عن عبد الله بن مسعود قال:ألا أصلىي بكم صلاة رسول الله عد ؟ 
قال:فصلىء فلم يرفع يديه إلا مرة”' . 

لكن ذكر البخاري في « رفع اليدين”" » أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة . 

قال ابن حجر”':ذكر الحاكه””» وأبو القاسم بن مَندة”2: ثمن رواه العشرة المبشرون بالجنة. 

د اي أنه تتبع من رواه من الصحابة»فبلغوا حمسين رجلا. اه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب:من لم يذكر الرفع عند الركوع (/7/54 )» وأخرجه الترمذي في 
أبواب الصلاة» باب:ما جاء أن النبي يَكِةِ م يرفع إلا في أول مرة ( 751 ): وقال:حديث ابن مسعود 
حديث حسنء وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يَلْةِ والتابعين» وهو قول سفيان 
الثوري؛ وأهل الكوفة. 

(1) قال ابن حجر:وردّه الشافعيٌ بأنه لم يثبت يثبت. قال:ولو ثبتء لكان المثبثٌ مقدّما على النانفي» وقد صححه 
بعض أهل الحديثء لكنه استدل به على عدم الوجوب. فتح الباري» 7/ .77١‏ 

(*) «رفع اليدين»؛ ص:١١.‏ 

(5) «فتح الباري») 70/7 ,. 

(6) الحاكم أبو عبد الله» محمد بن عبد الله النتيسابوري؛ الحافظ الكبيره رحل في طلب العلم؛ وسمع نحوا من ألفي 
شيخ» منهم: ابو لساك ودين ينقوض السالووف وعدي عبد اله لصتاو وروف طن ارو دو افروي: 
والخليل» والحافظ البيهقي. له:«المستدرك على الصحيحين)؛ مطبوع طبعة سقيمة» و«المدخل إلى الصحيح». 
مطبوع. توفي سنة 5٠0‏ ه. اتاريخ بغداد) 0/ /5» و(المنتظم) // 5 /الاء واتذكرة الحفاظ») 7/ ٠١79‏ . 

(7) عبد الرحمن بن محمد العبدي الأصفهاني» الحنبلي. المحدِّث الكبير» كان سيفا على أهل البدع» حدّث عن 
أبيه فأكثر» وعن ابن مردويه» وعنه أبو سعد ابن البغداديء وأبو بكر الباغيّان. له:(حرمة الدّين» و«الرد 
على الجهمية»). توفي سنة 551 ه. «المنتظم» 4 ١"ءواذيل‏ طبقات الحنابلة)١/‏ /77ء و(سير أعلام 
النبلاء») 7/14 559. 

(0) أبو الفضل العراقيء الحافظ الكبير عبد الرحيم بن الحسينء قرأ على أبي الفتح الميدومي ومحمد بن إسماعيل 
الخبازء وجمع القراءات على ابن سمعونءأخذ عنه الحافظ ابن حجرء وولده أبو زرعة» ورفيقه الحافظ 
الهيئمي. له:«تخريج أحاديث الإحياء»؛ و(ألفية في المصطلح». و(ألفية في السيرة») مطبوعة. توفي سنة 
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الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


قلت وهذا يرد قؤل اللتفنة؛ إثةاتحديق الخاد تفكودنة عضن الرواة:؟ 


وخبر الأحاد مقبول عند الجمهور”"» سواءً أعمّت به البلوى أم ل١".‏ 


7 ه. (المجمع المؤسس» 177/7» و«الضوء اللامع» 217١/5‏ و(الحظ الألحاظ). ص:١77.‏ 

() (إحكام الفصولا. ص :4 5 7و اشرح تنقيح الفصول) ص : 7/ال و«الوصول إلى الأصول») >/ 5 
ولانهاية الوصول في دراية الأصول» // .27”947٠0‏ و«أصول الفقه». للمقدسبى 7/7 517.» و(اتحفة المسؤول» 
77/7 2 . 


(7) وتقدمت الإشارة إلى ذلك» واستدلال الشافعى على ذلك ب 5" دليلاً في (الرسالة)» ص:٠ ٠‏ 6» وما بعدها. 


00 
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و ايم في 
القاعدة الثامنة 


خب الواحد فى إثبات الحدود مقبول ١‏ . 


قال الآمديٌ ":اتفقت الشّافعية والحنابلة» وأبو يوسفء وأبو بكر الرّازي”" من أصحاب 
أبي حنيفة» وأكثرٌ النّاس على قبول خبر الواحد فيها يوجب الحدٌ . 

قال القاضي أبو يعلى »: والدّليل على ذلك :أنه خبرٌ عدل فيا يتعلق بالشرع» مما لا طريق فيه 
للعلم؛ ولا يعارضه مثله» فوجب العمل به قياساً على غير الحدود . 

لآل قن الواعة بوت قله الفا نكي أن شواذة الفتاسين تريتن قاية ال ال فبك أن 
الحدّ يجب بشهادتهم» فالخبر كذلك . 

وقد أثبت الإمام أحمد رحمه لله اجتماع الجلد والرّجم على الزَّانِ المحصن بخبر عبادة. أخرج 
مسلم © عن عبادة بن الصامت قال:قال رسول الهو :” خذوا عني» خذوا عني . قد جعل 


)١(‏ لأصول السرخسي» /١‏ “77 و«الفصول في الأصول» 518/١‏ و «العدة» ”/ 2885 و(انفائس 
الأصول» / "١4٠‏ و«المسودة» /١‏ 241/4 وانهاية الوصول إلى علم الأصول) /١‏ 085 و(أصول 
الفقه)» لابن مفلح ؟7/ ”571 و7(البحر المحيط» 5/8/5 "7. 

(؟) «الإحكام» .١58/١‏ 

(*) هو الحصّاصء وقد تقدمت ترجمته. 

(5) «العدة في أصول الفقه» ”/ /81. 

وأبو يعلى هو محمد بن الحسين الفدّاء البغداديٌ» شيخ الحنابلة. تفقّه بابن حامدء وسمع الحديث من 
أبي القاسم السراجء وأخذ عنه الخطيب البغدادي» وأبو الوفاء ابن عقيل . تولى القضاء ببغداد. له:(التعليقة 
الكبرى». و(الأحكام السلطانية»)» مطبوع. توفي سنة 508 ه. «تاريخ بغداد» /501.واطبقات 
الحنابلة») ؟/ ١7‏ 5» وااسير أعلام النبلاء» /١4‏ 89. 
(0) في كتاب الحدود. باب:حد الزنى 1715/7 .)١1590(‏ 
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اله من سبيلا . البكر بالبكر جلد مائة» و نفي سنة. والنَّيِّبُ بالمَّيّبِء جلدُ مائةه و الرّجم ». 
قال النُووي”":وأجمع العلماء على وجوب جلد الزَّان البكر مائة» ورجم المحصنء وهو 
اليد وااناقرا لي جلداكيس ره نت لاضن الس ياي ييل 
بوجوو تاف هل بن اح طالت رقي لسعو و انين اللكدرى» ماقا ين لعوياة 
وداود”"» وأهل الظاهر»وبعض أصحاب الشافعي . 
وقال جماهير العلماء:الواجبٌ الرَّجِمُ وحده. وحجتهم أن النبي اقتصر على رجم الثيب في 
أحاديث كثيرة» منها:قصة ماع 9©) 


)١(‏ شرح صحيح مسلم» ١184 /١١‏ باختصار. 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» شيخ المشرقء وسيد الحفاظ وأحد أئمة الاجتهاد. ما سمع شيئاً إلا 
وحفظه. سمع الفضيل بن عياضء وسفيان بن عيينة» ويحيى بن آدم» وروى عنه البخاري ومسلم. 
والنسائيءله: «المسند الكبير)ءطبع بعضه. توفي سنة 778 ه. «التاريخ الكبير»6 7179/1١‏ و(الجرح 
والتعديل»”/ 7١9‏ و«تاريخ بغداد) 7/ 55 ". 

(؟) داود بن علي الظاهري. الأصبهاني, الحافظ علامة الوقتء له ذكاءٌ خارق» سمع مُسَدَّد بن مُسَرْهَد 
وإسحاق بن راهويه. ريغ عنه ابنه محمد. وزكريا الساجي. وابن جرير الطبريءله: «الذّب عن السنة 
والأخبار), وإبطال القياس).توفي سنة 71١١‏ ه. !تاريخ بغداد 8/ 2759 و(وفيات الأعيان»؟/ 2,750 
واسير أعلام النبلاء» 917//17. 

(4) أخرج البخاري في الحدود. باب :لا يرجم المجنون والمجنونة ( 1810 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
أتى رجل رسول الله يله وهو في المسجد فناداه» فقال:يا رسول الله إني زنيتٌ» فأعرض عنه حتى ررّد 
عليه أربع مرات» فلم] شهد على نفسه أربع شهادات. دعاه النبي» فقال:«أبك جنون»؟ قال:لا. قال:«فهل 
أحصنتٌ» ؟ قال: :نعم. فقال النبي يك :«اذهبوا به فارجموه». 

وعند مسلم في الحدود.ء باب:من اعترف على نفسه بالزنى ١597 ( ١197/7‏ ) عن 
جابر بن سمرة قال:رأيتٌ ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي يك . رجل قصيرء أعضل؛ ليس عليه 
رداء؛ فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى» فقال رسول الله كه :(فلعلك» ؟ قال ؟ لاء والله» إنه قد زنى 
الأخرٌ. قال:فرجمه. 
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قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرّجم منسوحْ ؛ فإنه كان في أول الأمر . |.ه . 

وأثبت أحمد النفي والجلد على الرّاني البكر بخبر العسيف . 

أخرج البخاريٌ “عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا:جاء أعراي» 
فقال:يا رسول الله» اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه. فقال:صدقء. اقض بيننا بكتاب الله 
فقال الأعرابي:إِنَّ ابني كان عسيفا”” على هذاء فزنى بامرأته» فقالوا لي :على ابنك الرجم, ففديتٌ 
ابني منه بوائة من الغنم» ووليدة» ثم سألتٌ أهل العلم» فقالوا:إن) على ابنك جلد مائة» وتغريب 
عام؛ فقال انكل ٠:‏ لأقضينٌ بينى) بكتاب الله . أمّا الوليدة والغنم» فردٌ عليك» وعلى ابنك 
جَلِدَ مائة وتغريبٌ عام » . 


.)5596 ( في كتاب الصلح, باب:إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود‎ )١( 
(؟) العسيف:الأجير . «القاموس» : عسف.‎ 


فرحقة 
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وو ري و 
القاعدة التاسعة 


7 و 00 
الخبر المرسّل حجة؛ يجب العمل به'" . 


وذلك إن كان المرسل ثقةً عدلاً . 

والمرسّل عند الأصوليين:ما لم يتصل إسناده”" . 

قال الخطيب البغداديٌ”":لا خلاف بين أهل العلم إنَّ إرسال الحديث الذي ليس بمدلس: 
هو رواية الرَّاوي عمن لم يعاصره. أو لم يلقه . 

وهذا ل موس عن المحان إذ عرسا السيدان تقون انا 

ذه تمهور الأصوليين من اشفة:واذالكنة:واطنابلة ق.رواية لأخنك إل أن اديت 


)١(‏ «أصول الجبصاص» 7٠ /١»يسخرسلا لوصأ«وء.'”٠١ /١‏ و«العدة » 7/ 405 و«الوصول إلى 
الأصول» ؟//١٠ء‏ و«إحكام الفصول»). ص:594". و«لباب المحصول» 2/4/١‏ و «المسوّدة) 
«(01١‏ أصولابن مفلح) / واكشف الأسرار) للنسفي ”/ ٠؛»وابيانالمختصر)١/‏ 7”لاء 
وااكشف الأسرار»؛ للبخاري ”/ 05. 

(؟) «البرهان»١/‏ 577. و«التمهيد)؛ لأبي الخطاب "/ 57 ١ءو(الأنجم‏ الزاهرات»» ص:17 5 والمرسل 
عند المحدّئين :ما سقط منه الصحابي. قال في (البيقونية» : 

ل منه الصحانٌ سقط وقل غريبٌ:ماروى راو فقط 

() «الكفاية»)» ص:785. 

والخطيب البغداديّ هو أبو بكر أحمد بن علي الشافعي.محدّث المشرق»وصاحب التصانيف» أخذ 
عن أبي إسحاق الشيرازيء وأبي بكر الخيري. وخلق كثيرء أخذ عنه أبو بكر البرقاني» وأبو نصر بن 
ماكولاء له:«تاريخ بغداد»» و«الفقيه والمتفقه»» قال الخطيب:كلما ذكرثٌ في التاريخ رجلا اختلفت فيه 
أقاويل الناس في الجرح والتعديل؛ فالتعويل على ما أُخَرتء وختمتٌ به الترجمة» توفي سنة 457 ه. 
المعجم الأدباء») 4/ ,١1*‏ واسير أعلام النبلاء» 277١/14‏ و(طبقات الشافعية الكبرى») 54/54. 
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المرسل حبجة.يوجب العمل.وقيّده الحنفية بمرسل القرون الثلاثة.قال الحجصاص"'':مذهب 
افيا بنا :اذ مايل الصشاة والتايفية نقيولةة ركذا اماع الانعين : 
قال الباجي”": والدّليل على ما نقوله:إجماعٌ الصّدر الأوّل على ذلك؛ ومّن بعدهم من التابعين. 
قال محمد بن جرير الطبري:إنكارٌ المرسل بدعةٌ ظهرت بعد المائتين . 
زقالة انايو عالت رع اللانعتة دنا كل واكم بك بد نوما عن الي يِل ؛ ولكن سمعنا 
بعضه. وحدثنا أصحابنا ببعضه. إلا أننا لا نكذب كك ووليتا :هنا ف معرضن ذكز الأدلة 
والترجيح بينهاء فليس هذا من خطة بحثناء بل نكتفي بإشارات إليها . وهذه أمثلة على ذلك . 
١-أخرج‏ عبد الرزاق”” قال :أخبرنا معمر ©»» عن عمرو بن دينار” أن رسول الله يله قضى 


في الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم . 


.731 7٠ «الفصول في الأصول) ؟/‎ )١( 

(؟) «إحكام الفصول»)ء ص:9 5 7. 

(0) «المصنف» 8//ا١٠(9ا590١).‏ 

(4) معمر بن راشد الأزديء» من أهل البصرة» سكن اليمن. كان فقيها متقنا حافظا ورعا. روى عن 
همام بن منبه» والزهريءوروى عنه عبد الرزاق»وسفيان بن عيينة.توفي سنة ١91‏ ه. 7الثقات2 
// 484 و(ارجال مسلم» 3١/5‏ ولاسير أعلام النبلاء) /ا/ 6. 

(4) عمرو بن دينار الجمحيء المكي» شيخ الحرم في زمانه. أفتى بمكة ثلاثين سنة. سمع من ابن 
عباس؛ وجابر بن عبد الله» وروى عنه قتادة» والزهري. له نحو أربع مئة حديث. توفي سنة 
75 ه. «الطبقات الكبرى» 2414/0 و«الجرح والتعديل» 2771/5 و«سير أعلام النبلاء) 
ه/ .,"٠٠١‏ ظ 
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واخرج ابن أي شيةةااغن ارن ري لضن عظاء داواي أن قلمكةا وعدن وديا 
قالا:ما زلنا نسمع أنَّ النبي كك قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم ديناراء أو عشرة 
دراهم : 

قال الإمام أحمد في رواية عبد الله”2:آخذ بحديث ابن جريجء عن ابن أبي مُليكة» وعمرو بن 
دينار» عن النبي كَل في العبد الآبق:إذا جيء به دينار © . 

2 أخرج مالك ف «الموطأ » "عن سعيد بن المسبيب‎ - ١ 


.) 7١198( 557 /5 #مصنف ابن أبي شيبة»» باب: جعل الآبق‎ )١( 

() عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الإمام الحافظء شيخ الحرم» وصاحب التصانيف» وأول 
من دوّن العلم بمكة: حدث عن عطاء بن 5 رباح. وعمرو بن دينار» وعنه الأوزاعي. 
والليث بن سعد. حديثه في الكتب الستة. توفي سنة ١65١‏ ه. (الجرح والتعديل» 0/ 25057 و7تاريخ 
بغداد) /١١‏ ١٠4و‏ سير أعلام النبلاء» </ 096؟. 

() تقدمت ترحمته؛ ص:١ ١7‏ . 

(5) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» الإمام الحجة» الحافظ. روى عن عائشة» وابن عباسء وابن عمر» 
وروى عنه عمرو بن دينار» وأيوب السختياني. ولي القضاء لابن الزبير» والأذان أيضا.مات سنة ١١1/‏ ه. 
«الطبقات الكبرى» 0/ 7/ا4, و«الجرح والتعديل» 6/ 44, و(سير أعلام التبلاء» 0/ /8. 

(5) عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبلء» الحافظ الناقد, حدّث بغداد. روى عن أبيه شيئا كثيراء من جملته «المسند) 
كله و«الزهد»). ى) روى عن يحيى بن معين» وروى عنه النسائي وأبو عوانة الإسفراييني, له:«الرد على 
الجهمية»؛ و زيادات على مسند والده. مات سنة 74٠١‏ ه. «الجرح والتعديل» 0/ لا و(طبقات الحنابلة) 
/١‏ ٠ك‏ و «سير أعلام النبلاء») 017/17. 

.4١087/7 «العدة»‎ )( 

.)1١(1١/٠ «الموطأ»‎ )0 

() سعيد بن المسيب. عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» رأى عمرء وسمع عثمان وعلياء وروى عنه 
عطاء الخراساني» والزهريء لم تفته صلاة الجماعة أربعين سنة» كان يسرد الصومء أخرج حديثه الأئمة 
البحة: توفي سنة 47 ه. (طبقات خليفة» 7٠١957(‏ ) » و«المعرفة والتاريخ» 256٠/١‏ و«سير أعلام 
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وعن أبي سلمة”" بن عبد الرحمن بن عوف ١‏ أن رسول الله بَكِ قضى بالشفعة فيها لم يقسم بين 
الشركاءء فإذا وقعت الحدود بينهم؛ فلا شفْعة فيه » . 

قال مالك:وعلى ذلك السَّنة التى لا اختلاف فيها عندنا . 

أخرج مالك في « الموطأ ”"2» عن جعفر بن محمد”" » عن أبيه ©؟ « أن رسول الله كَل قفى ' 
باليمين مع الشاهد» . 

قال مالك”'':وإن) ذلك في الأموال خاصّة. ولا يقع ذلك في شيء من الحدود. ولا في نكاح 
ولا في طلاق» ولا في عتاقة» ولا في سرقة» ولا في فرية . 


4- أخرج مالك في الموطأً"» » عن حراه”” بن سعد بن محيّصة أ وباي عازب 


النيلاء) 5//١1١؟.‏ 

)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء تابعي» مدني. كان ثقة» فقيهاء كثير الحديث. حدّث عن عائشة؛ وأبي 
هريرة» وعنه عمر بن أبي سلمة» وعمر بن عبد العزيز. مات سنة 45 ه. «الطبقات الكبرى») ه/ 2١668‏ 
و«المعرفة والتاريخ» ."٠9 /١‏ وااسير أعلام النبلاء» 5/ /7/1. 

(؟) «الموطأ»؟/ ١؟”ا(ه).‏ 

(؟) جعفر الصادق بن محمد الباقرء من سادات أهل البيت» وجلّة علماء المدينة» ثقة صدوق . روى عن أسة 
وعطاء بن أبي رباح» وعنه يحيى بن سعيد الأنصاريء وأبو حنيفة ومالك. كان يتبرّأ من يعادي أبا بكر 
وعمر. توفي سنة ١58‏ ه. «الجرح والتعديل» ؟/5417» و«حلية الأولياء» 7/ 2.1947 وااسير أعلام 
النبلاء) 5/ 664؟. 

40) عمد الاين عل رين العالدين بن الحسين ين غلبن أن طالب» جمع العلم والسؤدد والشرف». وهو 
أحد الأئمة الائني عشر الذين تُهِلّهم الشيعة. روى عن عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وسعيد بن 
المسيب» وعنه عمرو بن دينار» والزهري. توفي سنة ١١5‏ ه. «الطبقات الكبرى» 7١/0‏ و(الجرح 
والتعديل») 7/5 ”.و سير أعلام النبلاء) 5/ .5٠١‏ 

(6) «الموطأ» ؟/ 77/ا5(1). 

(5) «الموطأ» ؟/ 75177 (/ا” ). 


07( حرام بن سعد بن خيصة الأنصاري» المدني. أبو سعيدء تابعى ثقة» قليل الحديث.من الثالثة. أخرج حديثه 
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دخلت حائط رجلء فأفسدت فيه» فقضى رسول الله ككل :« أن على أهل الحوائط حفظها 
بالنهار» وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها . 

قال ابن عبد البرّ ”2: مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترضه 
العمل بظاهر بلده» لا يبلي في ذلك مَنْ خالفه في سائر الأمصار . 

ألاترى إلى إيجابه العمل بحديث التفليس”". 

وخديخ المص و20 . 


وحديث أبي القعنين فق لبق الفيد ا 2 


أصحاب السئن» يروي عن البراء بن عازبء ول يسمع منه.روى عنه الزهريء وأمه هند بنت عمروء 
توفي بالمدينة سنة ١١1“‏ ه. «الطبقات الكبرى» 08/0 7.ءو«الثقات» 5/ 2184 و«تقريب التهذيب»» 
ص:660١(177١1).‏ 

." /١ (التمهيد»)‎ )١( 

(1) عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال:7أيّ) رجل أقلس» فأدرك الرجل ماله بعينه» فهو أحق به من غيره». 
أخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب البيوع. ا ا جاء في إفلاس الغريم 518/7 (2)88» والبخاري في 
الاستقراضء باب:إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض (7507)» ومسلم في المساقاة» باب:من 
أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس ”/ .)١1069( 1١197‏ 

() عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يكل : «لا تُصَرٌّوا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ؛ فإنه بخير 
النظرين بعد أن يحتلبها:إنْ شاء أمسكء وإِنْ شاء ردّها وصاعَ تمر). أخرجه البخاري في البيوع» باب: 
النهي للبائع أن لا يحفْل الإبل والبقر والغنم 7١58‏ ). 

والمصرّاة هي الناقة تُصمٌّ أخلافهاء أي :تُربطء ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا 
حلبها المشتري استغزرها. «النهاية في غريب الحديث») 7/ 717. 

(5) عن عائشة قالت:استأذن علي أفلحٌ أخو أبي الفعيس ايها انوك الحجاب» فقلتٌ :لا آذنُ له حتى أستأذن 
فيه النبي كك ؛ فإنَّ أخحاه أبا القعيس ليس هو أرضعنيء ولكن أرضعتني امرأة أبي القُعيسء فدخل علي 
النبي يَكيةِ » فقلتٌ له:يا رسول اللهء إِنَّ أفل أخا أبي القعيس استأذن. فأبِيتٌ أنْ آذنَ له حتى أستأذنك؟ 
فقال النبي يك وما منعكٌ أن تأذنين ؟ عّك». قلتٌ:يا رسول الله إِنَّ الرجل ليس هو أرضعنيء 


00 
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وقد خالفه في ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماء» وكذلك المرسل عنده سواء . 
ألا تراه يُرسل حديث الشفعة”"» ويعمل به» ويرسل حديث اليمين مع الشاهد '''» ويوجب 
العمل به» ويرسل حديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشي '"'» ويرى العمل به . 

5 أخرج عبد الرزاق“بسند صحيح, وأبو داود وغيره”* عن أبي العالية” قال:جاء رجل في 
بصره ضر فدخل المسجد ورسول الله يكل يصلي بأصحابه؛ فتردَّى في حفرة كانت في المسجد» 
فضحكت طوائف. فلا قضى رسول الله كَل الصلاة» أمر من كان ضحك منهم أن يعيدوا 
الوضوء»ء ويعيدوا الصلاة . 


قال محمد بن الحسن”": وبه تأخذ» وهو قول أب حنيفة رحمه الله تعالى . 


ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس» فقال:«اتذني له ؛ فإنه عمّك تربث يمنيك». 
أخرجه البخاري في التفسير» سورة الأحزاب 5450 ) . 

)١(‏ تقدم قريبا. 

(1) تقدم قريبا. 

(*) تقدم قريبا. 

(5) «المصنف» ”/ 71775 ( 777٠‏ ). قال الزيلعي في (نصب الراية» 5١ /١‏ :وعبد الرزاق فمن فوقه من 
رجال الصحيحين. 

(6) في «المراسيل»).» ص:8١١‏ ( 8)» وابن أبي شيبة 7911/51/١‏ ). وأخرجه أبو حنيفة في (الآثار). 
ص:07 17770 ) عن الحسن البصري مرسلا. 


عمر بن الخطابء وأبي بن كعب» روى عنه شعيب بن الحبحاب» وأبو عمرو بن العلاء» توفي سنة 1417ه. 
«الطبقات الكبرى» 7/ ١‏ ١ءو«الجرح‏ والتعديل) ؟*/ ٠ه‏ و. سير أعلام النبلاء» 5//ا١7.‏ 
ومدار هذا الحديث على أبي العالية» والحديث حديثه. وقد ذكر طرقه الحافظ ابن عدي في «الكامل) 
> وكووين غللها: 
(0) «الآثاراء ص:07. 
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قلت:وقد جاء متصلا بسند جيد عند الطبراني في « الكبير”" » عن أبي موسى الأشعري:فأمر 
رسول الله كَْةِ من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة”" . 

ومذعب الشافعي:ووواية لأحمد أن المرسل لبس بحجة"©: :وهو مدهب المحاين: 

لآن غدالة ا لأف جحو سجلورمة وقلة تكون رانس مقو له 8لا ددرو بةالتجهر لمرؤودة وقال 
مهن »:سألتٌ أحمد رحمه الله عن حديث ثوبان:7 أطيعوا قريشا ما استقاموا لكم»؟ قال: 


() لايوجد في القسم المطبوع من «المعجم الكبير)اء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد» ”/ 46:رواه الطبراني 
(الكبير)» ورجاله موثقون. وفي بعضهم خلاف. |.ه. 
قلت:يقصد ببعضهم :محمد بن عبد الملك الدقيقيء وقد وثقه النسائي وابن حبان والدارقطني» 
وقال أبو حاتم:صدوقء وقال أبو داود:ليس بمحكم العقل. «الثقات» ١/9‏ ١غ‏ و«اميزان الاعتدال») 
. 
(؟) لكن جاء عن أبي موسى الإفتاء بخلافه»وذاك مبطل لحديثه على قاعدة الحنفية. 
أخرج ابن أبي شيبة 0١‏ 9و ووالدارقطني ١7/5 /١‏ (77 ) عن حميد بن هلال قال:كانوا 
في سفر» فصلى بهم أبو موسى. فسقط رجل أعور في بئر» أو شيء» فضحك القوم كلهم غير أبي موسى 
والأحنف. فأمرهم أن يعيدوا الصلاة. 
() «االرسالة)» ص:577» و «البرهان» /١‏ 570 ولشرح اللمع» »37١/7‏ و «قواطع الأدلة» /١‏ /اه ”ل 
و«المنخول»ء ص:70/7, و7الإبهاج» 2951/7 و «البحر المحيط) 5/ ٠7‏ 5» و(انهاية السول» */1937. 
قال ابن الصلاح:وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسلء والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقرٌ 
عليه آراء جماهير حفاظ الحديثء ونقّاد الأثر» وقد تداولوه في تصانيفهم» وفي صدر اصحيح مسلم»: 
المرنذل فى فل قولقا وقول هل العته يا لحار لسن بتحيطة: للمقدةة إرى الاح فصن 14 
(:) مهنا بن يحيى الشامي» تقدمت ترجمته. 
(0) أخرجه أحمد في «المسند) 5/ /777. ورجاله ثقات». وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير). ص:/47 
»)١97(‏ و#الأوسط» 1799/8 »)7281١١(‏ ولفظه:استقيموا لقريش ما استقاموا لكم».وقال الهيثمي: 
ورجال الصغير ثقات. (مجمع الزوائد») ه/ 6 .١‏ 
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سالم بن أبي الجعد''' لم يلق ثوبان»فقد حكم ببطلان الحديث ؛ لأجل أنه مرسل”" . 

- وجعل الشافعي لقبول الحديث المرسل شروطاء فقال":فمن شاهد أصحاب رسول الله 
كلةِ من التابعين»فحدّث حديثا منقطعاء عن النبي كِةِ اعتبر عليه بأمور : 

منها :أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث. فإِنْ شركه فيه الحفاظ المأمونون» فأسندوه إلى رسول 
الله بمثل معنى ما روىء» كانت هذه دلالة على صحة مَنْ قبل عنه وحفظه . 

وإن أفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده؛ قبل ما ينفرد به من ذلك» ويعتبر عليه 
بأن يُنظر:هل وافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؛فإن وجد 
ذلك»كانت دلالة يقوى له مرسلهءوهي أضعف من الأولى 

وإن لم يوجد ذلكء نظر إلى بعض ما يُروى عن بعض أصحاب رسول قولاً له» فإن وُجد 
يوافق ما روى عن رسول الله كله » كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل 
يصحٌ إن شاء الله . ْ 

وكذا إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي كَل . 

مثال الحديث المرسل عند الشافعئٌ:ما ذكره قال7©:أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن 
سعيد بن المسيب أنَّ رسول الله ل نمى عن بيع اللحم بالحيوان . 

وعن ابن عباس أنَّ جزوراً نُحرت على عهد أبي بكرء فجاء رجل بعَناق » فقال:أعطوني 


)١(‏ سالم بن أبي الجعد العَطفان الكوفيء الفقيه» كان ثقة كثير الحديث» روى عن أبيه» وابن عباس» وروى 
عنه قتادة والأعمشء حديثه مخرّج في الكتب الستة. مات سنة ٠٠١‏ ه. (الطبقات الكبرى» 5/ :59١‏ 
و«الجرح والتعديل» 5/ »١8١‏ و(اسير أعلام النبلاء» 0 .٠١8‏ 

(؟) «العدة» 408/7. 

() (الرسالة»).» ص:١55»‏ وانظر:«الباعث الحثيث»)». ص:5 5 . 

(:) «امختصر المزني»)» ص :87 وأخرجه مالك في (الموطأ» ؟/ 5060. 

(0) العناق:الأنثى من أولاد المعز. السان العرب»:عنق. 
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بهذه العناق» فقال أبو بكر :لا يصلح هذا . 

قال الشافعئٌ:وكان القاسم بن محمد"» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير”'» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن ”" يحرّمون بيع اللحم با حيوان . 

قال:وبهذا نأخذء و لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله يلِ خالف أبا بكر الصديق» 
ووه لانن :المت غندا ب 9 

قال الخطيب”:وإن| رجّح الشافعئٌ به. والترجيح بالمرسل صحيح . 

وقال السيوطيٌ :هذا الحديث الذي أورده الشافعيٌ من مراسيل سعيد يصلح مثالا 


والكرووالتانة العرووة اق المقطفة: السان العرب):جزر. 

)١(‏ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء أحد الفقهاء السبعة في المدينة. كان ورعا كثير الحديث» روى عن 
ابن عباس وابن عمر وعائشة» وعنه الشعبي ونافعء له مئتا حديث, توفي سنة ٠١6‏ ه. (طبقات خليفة») 
»)7١1(‏ و«الجرح والتعديل» / “ا و(سير أعلام النبلاء» 0/ “01. 

(1) عروة بن الزبير بن العوام» أحد فقهاء المدينة السبعة» بحر لا تكدّره الذلاء» كان أصحاب رسول الله كلل 
يسألونه» روى عن خالته عائشة» وعلي بن أبي طالب. وروى عنه أبو الزّناد ومحمد بن المنكدر. توفي سنة 
8و ه. (الطبقات الكبرى») 5/ »57١‏ و«حلية الأولياء» 7/ 175» واسير أعلام النبلاء» 5/ .47١‏ 

(©) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزوميء تابعيّ جليل» كثير الحديث. وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة 
النبوية» حدَّث عن عمار بن ياسر» وأبي مسعود الأنصاريء وعائشة رضي الله عنهاء وعنه مجاهد» وعمر بن 
عبد العزيز» كان يقال له:راهب قريش لكثرة صلاته حديثه في الكتب الستة» توفي سنة 45 ه. «الطبقات 
الكبرى») .3١١//0‏ و(طبقات الفقهاء»). للشيرازي» ص :"01. و(سير أعلام الننلاء») 7/5 .5١5‏ ظ 

(5) «الأم» لاث اك خما. 

(6) «الكفاية»)» ص: 0 ١٠‏ 5. 

() «تدريب الراوي» .175/1١‏ 

والسيوطيٌ هو جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكرء العلامة» صاحب التصانيف الكثيرة» أخذ 
عن علم الدين البلقيني» وتقي الدين الشبلي» ومحبي الدين الكافيجي, وأخذ عنه شمس الدين الداودي. 
و بدر الدين الغزيء له:ابغية الوعاة»» واشرح الكوكب الساطع» في الأصولء توفي سنة 41١‏ ه. 
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لأقسام المرسل المقبول ؛ فإنه عضده قول صحابي» وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه . 


(الضوء اللامع») / 60 و(اشذرات الذهب» م/ ١ه‏ و«(الكواكب السائرة») ,. 
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القاعدة العاشرة 
مُرِسَل الصحابيٌ حجّة ”' 

وهذه القاعدة استثناءٌ من القاعدة التي قبلها . 

ومرسل الصحابي:أن يروي الصحابي خبرا عن النبيّ َك لى يسمعه منه '"". 

فهو حبَةٌ لأنه يروي عن صحابي آخر غالباء والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأنهم كلّهم عدول . 

دعل ذلك إجماع الصحابة أيضاء فقد روي عن البراء بن عازب أنه قال:ليس كل ما 
حدّثناكم به سمعناه من النبي كَل » ولكنًا لا تكذب ©. 

كما أخرج البخاري”* عن عمر قال :كنت أنا وجارٌلي من الأنصار في بني أمية بن زيد ‏ وهي 
من عوالي المدينة - وكنا نتناوب النزول على رسول الله كلل . ينزل يوماء وأنزل يوماء فإذا 
نزلت جئنثه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك ©©. 
أمثلة: 


١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يروي عن النبييَكيِةِ أنه قال" :« مَن أصبح َنْبا فلا 


2147/١ و(الإحكام). للآمدي ؟7/ 2175 و«الإحكام»؛ لابن حزم‎ 2.04/١ «أصول السرخسي»)‎ )١( 
و«أصول الفقه).‎ 0١6 /١ و«المحصول) ”/ 777,. و «المسوّدة»‎ ١١/1 /7” و(الوصول إلى الأصول»‎ 
وتيسير التحرير)‎ »080١ /7 لابن مفلح ١1:74؟. و(انهاية الوصول» 2741/8/1 و(شرح الكوكب المنير)‎ 
. ٠07 /# 

(؟) «الكفاية):ص:785. 

(*) أخرجه أحمد في المسند» 87/5" والخطيب في (الكفاية»» ص:27860؛ و انظر:(بذل النظراء ص:”07 5 . 

(5) في العلم» باب:التناوب في العلم ( 84 ). 

(5) قال ابن حجر:وني هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد» والعمل بمراسيل الصحابة. «فتح الباري») 
0 . 

(1) أخرجه مسلم في الصيام» باب:صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 7/ 3١١40114‏ )» وأشار 


)؟5١:(‎ 
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صوم له ») ثمّ سئل عن ذلك؛ فأسنده إلى الفضل بن عباس . 

قال أبو هريرة:سمعتٌ ذلك من الفضلء ولم أسمعه من النبي يك . 

قال ابن ححر”'':وفيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول من غير 
نكير بينهم ؛ لأنَّ أبا هريرة اعترف بأنه لم يمسمع هذا الحديث من النبي يل مع أنه كان يمكنه 
أن يرويه عنه بلا واسطة . 

"-عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يروي عن النبي وك أنه قال 7:7 إنما الرّبا في النسيئة»» 
ثم سئل عن ذلك» فأسنده إلى أسامة بن زيد . 

قال أبو سعيد الخندري:سألته ‏ أي: لابن عباس فقلتٌ: سمعته من النبي يكل , أو وجدته 
في كتاب الله ؟ ظ 

قال:كل ذلك لا أقوله وأندم أعلم برسول الله يكل مني» ولكن أخبرني أسامة أنَّ النبي 26 
قال:« لا ربا إلا في النسيئة » . 

وقال ابن برهان”":إِنَّ عبد الله بن عباس روى عن النبي كَل أحاديث كثيرة» ولم يسمع منه 
إلا قدر عشر أحاديثء وإنما روى باقي الأخبار عن الصحابة . 

مسألة 

نقض القائلون بحجية الحديث المرسل أصلهم في كثير من المسائل . 

قال ابن حزم ): والمخالفون لنا في قبول المرسل هم أصحاب أب حنيفة» وأصحاب مالك. 


إليه البخاري في الصوم» باب:الصائم يصبح جنا 1477 ). 

.١58/5 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع» باب :بيع الدينار بالدينار نساءً ( 2711/4 ومسلم في المساقاة» باب:بيع الطعام 
مثلا بمثل *//15937(1711). ظ 

() الوصول إلى الأصول» ”/ ١1١ءوقال‏ ابن حجر: هي تسعة.(فتح الباري12١/‏ 1817. 

(5) «الإحكام في أصول الأحكام») 7/ 0-4. 


)؟١6(‎ 
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وين أن على لله تعرس تانق متهي اميه ا 

وقد ترك مالك حديث أب العالية في الوضوء من الضحك في الصلاة'"» ولم يعيبوه إلا 
بالإرسالء وأبو العالية قد أدرك الصحابة رضي الله عنهم . 

وقد رواه أيضا الحسن ”" وإبراهيم ع لقعي الوا لخر ري 

وتركوا حديث مالك عن هشام بن عروة"» عن أبيه " ١‏ أ أن الف كه صلّ في مرضه 


)١(‏ تقدم الحديث. 
(؟) الحسن ١‏ نق أ الحسن البصريء مولى زيد بن ثابت الأنصاري. أحد سادات التابعين» روى عن 
عمرادين النضون راقن جو سالاف وأرمت ل و عل وواء سلمة» وعنه حميد الطويل» وهشام بن حسان» 
ومع جلالته كان يدلسء توفي سنة ١١١‏ ه. (الطبقات الكبرى) /1/ 557١و‏ «طبقات خليفة») )١19/75(‏ 
و«سير أعلام النبلاء») 5/ 071. 
(") تقدمت ترجمته» ص: 70٠‏ . 
(5) أخرجه أبو حنيفة في كتاب «الآثار)» ص ل ا ١‏ ) عن الحسن البصريء وإبراهيم يم النخعيء. 
لحري برطي "لعنلا ررك واوا روزي قد انيت برت جوضن لصوزين راذا 
عن الحسن» » عن معبد الجهني مرسلا عن النبي لويم مداير جيب عل تور وإما رواء 
نورين زاذانة عن عمد ين منر وو هن معن ومعد هذا لذ صيخة له ويقال :إنه أول من تكلم في 
القدّر من التابعين. 
وانظر طرق الحديث ورواياته في «الكامل) 7/ 2٠١77‏ و(سئن الدارقطني» .١77/1١‏ 
(5) أخرجه مالك في «الموطأ»6 ١27/١‏ (18 ) مرسلاء وأخرجه البخاري موصولا عن عائشة قي الأذان» 
باب :من قام إلى جنب الإمام لعلة ( ”587 )» ومسلم في الصلاة» باب:استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
.2)222/١‏ 
(1) هشام بن عروة بن الزبير» الإمام الثقة» الثبت» من سادات التابعين» كان كثير الحديث» له 
أربع مئة حديث» روى عن أبيه» وابن المنكدرء وسمع منه مالك» والثوري» مات ببغداد سنة 
5 ه.«الطبقات الكبرى) /ا/ .”71١‏ و«الثقات») 0/ ؟ ٠‏ 5 و(اسير أعلام النبلاء) 5/ 75. 


(10') عروة , دن الذسن تقدميك و مله 


)5١5( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


الذي مات فيه بالناس جالساء والناس قيام ) . 
وترك مالك وأصحابه الحديث المروي من طريق الليث "» عن عقيل بن خالد '"» عن 
الزهري: عن سعيد بن المسيب”"» والقاسه”*»» وسال*» وأبي سلمة بن عبد ال رحمن بن عوف"' 
), انال يكل فرضٌ زكاة الفطر مُدّين من ب على كل إنسان )» مكان:” صاع من شعير'" ).. 
وذكر سعيد بن المسيب2 أنْ ذلك كان من عمل الناس أيام أبي بكرء وعمر. 


() الليث بن سعد. شيخ الإسلام. وعالم الديار المصرية» كان متولي مصر يرجع إلى رأيه ومشورته» سمع 
عطاء بن أبي رباح» ونافعا مولى ابن عمر» وروى عنه عبد الله بن المبارك» وآدم بن أبي إياسء كان يأتيه 
كل سنة عشرين ألف دينار» وما وجبت عليه زكاة» توفي سنة ١١/0‏ ه. «الطبقات الكبرى» 1/ /11 20 
و«الجرح والتعديل» 1/ 11/4» وااسير أعلام النبلاء» 175/4 . < 

(؟) عُقيل بن خالد الأيل» الحافظ» ثقة صدوق. حدث عن ابن شهاب الزهريء فأكثر» وعمرو بن شعيب» 
وعنه مفضل بن فضالة» ويونس بن يزيد. توفي بمصر سنة ١55‏ ه. (طبقات خليفة») (5105؟) و«التاريخ 
الصغير) 7/ /4ءو«سير أعلام النبلاء» 5/ .7٠١‏ 

(*) أخرجه أبو داود في #المراسيل» ٠١4(‏ ) عن سعيد بن المسيبء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 7/ 40. 

(5) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» تقدمت ترجمته. 

(5) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء مفتي المدينة» من أفضل أهل زمانه. ثقة كثير الحديث» روى عن 
أبيه وعائشة» وعنه عمرو بن دينار» ومحمد بن واسع. توفي سنة ٠١5‏ ه. «الطبقات الكبرى» 0/ 196ء 
و«طبقات خليفة» ( 7١١1"‏ ) و (سير أعلام النبلاء») 5/ /401. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 57/7» عن أبي سلمة» والقاسمء وسالم. 

ديق صاعا تن تور جاه طن الى معد دزي شرل كان خرص :كاف النطر نمياعا فين 
طعامء أو صاعا من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو صاغاً من زبيب» وذلك بصاع 
النبي كلِدِ . أخرجه مالك في «الموطأ» 185/١‏ ("201)» والبخاري في الزكاة» باب:صدقة الفطر 
صاعا من طعام :))١0١5(‏ ومسلم في الزكاة» با ب:زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
6/1 (4808). 

(4) أخرج الطحاوي في شرح «معاني الآثار» 57/7 عن سعيد بن المسيب قال :كانت الصدقة تعطى على عهد 
رسول الله َل وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما نصف صاع من حنطة. 


)؟5١١/(‎ 


الكتاب الخامس 6 الكتاب والسنة 


وذكر غيره أنه حكم عثمان”'؛ وابن عباس”", 

وذكر ابن عمر أنه عمل الناس”".فهؤلاء فقهاء المدينة رووا الحديث مرسلاءوأنه صحبه 
العمل عندهمءفترك ذلك أصحاب مالكء فأين اتباعهم المرسل» وتصحيحهم إياه» وأين 
اتباعهم رواية أهل المدينة» وعمل الأئمة بها ؟! 

وترك الحنفيون حديث سعيد بن المسيب» عن النبي” كَكِةٍ في أن لا يباع الحيوان باللحم ». 
وهو أيضا فعل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه» ومثل هذا كثير جدا. 

ومثله إجابة الدعوة للوليمة» قال صل الله عليه وآله وسله”: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتهاا؛ الوليمة: طعام العرس والإملاك» وقيل: كل طعام صنع لعُرس وغير. 

فعل المنتن الأول لا قناهد»توعل المفتى الاق فالدغؤة بعضها واحبة"الأجابة » كالعرمن 
وبعضها الآخر ليس بواجب2©. ظ 


)١(‏ أخرج الطحاوي في اشرح معاني الآثار) 40/7 عن أبي الأشعث قال:خطبنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال 
قخطيه :دوا زكاة الفطرتضاعا من عن ا وساغااس تسر يحو كر ضيتر وكير عر وقار لله كز واب 

)١(‏ أخرج الطحاوي 47/5 عن ابن عباس قال:أمرثٌ أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير 
والكبير. والحر والمملوك مدين من حنطة. 

(") أخرج الطحاوي ؟/ 45 عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال:فرض رسول الله يَككِلِ زكاة الفطر صاعاً من تمر» 
أو صاعاً من شعير على كل إنسان ذكر حرء أو عبد من المسلمين. قال:وكان عبد الله بن عمر يقول: فجعل 
الناس عدله مُدَّينَ من حنطة. فقول ابن عمر:( فجعل الناسٌ عدله مُدَّينَ من حنطة ) إنم| يريد:أصحاب 
رسول الله يَلةِ الذي يجوز تعديلهم؛ ويجب الوقوف عند قوههم. 

(4) أخرج مالك في «الموطأ» 7/ 705( 54 ) عن سعيد بن المسيب «أنّ رسول الله يك نمى عن بيع الحيوان 
باللحم». قال أبو الرّناد:فقلتٌ لسعيد بن المسيب:أرأيتٌ رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه ؟فقال سعيد: 
إن اشتراها لينحرهاء فلا خير في ذلك. قال أب الرّناد:وكلٌ مَن أدركثٌ من الناس ينهون عن بيع الحيوان 
باللحم. الشارف:الناقة المسنّة. «النهاية) 451/7 . 

(5) أخرجه البخاري في التكاح باب: حق إجابة الوليمة والدعوة (0117/7). 

(1) انظر «فتح الباري» 75١/4‏ . 


(514؟) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


القاعدة الحادية عشرة 
تفسيرٌ الرّاوي للفظ النبى كه يجب العمل به إذا كان مفتقرا إلى التفسير"") 


ع ش و 
إذا جاء لفظ ني الحديث محتاحٌ إلى تفسير, ثمّ فسّره الصحابي راوي الحديث» وجب الأخذ 
بتفسيره ؛ لأنه أعلمٌ بها روى» وإنما كان محتاجأ للتفسير لوجود الاحتتمالات فيه . 
أمثلة : 


. حديث الرّيا‎ ١ 


يو 


أخرج البخاري "عن عمر بن الخطاب» عن النبي عط قال:« اليرّ ا ربا إلا هاء وهاءع. 
والنهر بالشهوريا الذهاةوهاء نوات اكهورا الأهاة وعاء ) . 

فقد فسّر عمر رضى الله عنه قوله:« هاء وهاء »» بأنَ المراد منه القبض في المجلس . 

أخرج مالك»» ومن طريقه البخاري» عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا ببائة دينار. 


' 1 2 كٍ 
فدعاني طلحة بن عبيد الله» فتراوضنا حتى اصطرف منىء, فأخذ الذهب يقلبها " في يده. ثم 


(١)7المعتمد)‏ ؟'/ »١1/5‏ و«العدة» 7/ “547ه» و«الإحكام» ؟/ ٠١0‏ و«المغني»)؛ ص:8١ءو«تحفة‏ المسؤول») 

75" 5» ولاكشف الأسرار» / 170 . ظ 
وخالف الحنفية في هذه القاعدة. انظر:«أصول السرخسي» 5/7. 

(0) في كتاب البيوعء باب:بيع التمر بالتمر 7117١‏ ). 

)١(‏ قال الطيييٌ:محله النصبٌ على الحال» والمستثنى نه قد يعني:الذهب بالذهب 5 في جميع الحالات 
إلا حال التقابضء ويكني عن التقابض بقوله:هاء وهاء» ؛ لأنه لازمه» وعبّر بذلك لأنَّ المعطي قال: 
خذ» بلسان الحال» سواء وجد معه لسان المقال أو لاء فالاستثناء مفرّغ. انظر: لامع الدراري على جامع 
البخاري» 7/ 6١١.أفاده‏ المناقش الدكتور محمد أديب الصالح. 

(5) «الموطأً) ؟/ 575 (38). ظ 

(0) كتاب البيوع» باب :بيع الشعير بالشعير ( 7107/5 ). 

(7) قال ابن حجر:الذهب يذكر ويؤنثء فيقال:ذهبٌ وذهبةٌ»أو يحمل على أنه ضمّن الذهب معنى العدد 


)519( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


الى 


قال:حتى يأتي خازني من الغابة» وعمر يسمع ذلكء فقال:والله.لا تفارقه حتى تأخذ منه» ” 
ذكر ا ليت 
فيك أن امراف القايضية اق مجلس 

وأخرج مالك" عن عمر قال: لا تبيعوا الوّرق بالذهب أحدهما غائب» والآخر ناجزٌ وإن 
استنظرك إلى أن يلج بيته» فلا تنظره ؛ إني أخاف عليكم الرّماء . 

والرّماء هو الرّبا . 

قال في النهاية”":2 هاءَ وهاءًَ » هو أن يقول كل واحد من البيّعين:هاء. فيعطيه ما في يده. 
كحديثه الآخر:٠‏ إلا يدا بيد ». يعني:مقابضة في المجلس . 


و 


+ 


َس 
5 


أخرج الترمذيٌ”© و أبوداود © عن عمار بن ياسر قال:مَن صام يوم الشّكء فقد عصى 
أباالقاسم كَل . 


وهو موقوف لفظاء مرفوع حكى] ©. 


هيا 


المذكورء وهو المئة» فأنثه لذلك. «فتح الباري» 5/ /717. 

(1) وتحمته ف لفظ البخارى: قال رسول الله يكل :«الذحث بالذّهب رباً إلا هاء وهاءء وَالسّعيرٌ بالشّعير ربا 
إلا وهاء» والئمة بالتمرنويا الأهاء وغاءة: ْ ْ 

(؟) «الموطأً» 575/7. ١‏ 

(") «النهاية في غريب الحديث») 6/ /777. 

(:) كتاب الصوم., باب:ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. (585 )» وقال :حديث حسن صحيح. 

(0) كتاب الصيام» باب:كراهية صوم يوم الشك ( 7775)» وذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصومء باب: 
قول النبىّ يلي إذا رأيتم ا هلال فصوموا. 

(5) «فتح الباري» 5/ .1١١‏ 


2) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


وأخرج البخاريٌ”" ومسلم”" واللفظ لمسلم عن ابن عمر قال:قال رسول الله كَل: «الشهرٌ 
تسع وعشرون ليلة» لااتصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه؛ إلا أن يغمّ عليكم فإِنْ غمَّ 
عليكم فاقدروا له2 . 

وزاد أبو داود'":قال ‏ أي:نافمٌ الراوي عن ابن عمر :فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا 
وعشرين» نظر له. فإِنْ رؤي فذاك» وإِنْ لم يّر ول يحل دون منظره 0 0 ٠‏ أصبح 
مقطار ا قاد مهال قو نظن مها مه أن در أصبح ان .قال*2:فكان ابن عمر يفطر مع 
الناسء ولا يأخذ مبذا الحساب 0©) 

فاختلف الناس في تفسير يوم الشك ؛ قال في « ا1: فمن الناس من قال:هو عام في 
القن والفعتعر ووقيع ونين :قال رذ فلتت ل السدوبرهرة إذاتطاى اهل البلد حل ل 
لّرائي للهلال في ليلة الثلاثين» فشكوا هل طلع أم لا ؟ 

فصرنا إلى ما دل عليه تفسير الراوي . قال ابن عمر:كان إذا كان في السماء غيجٌ» أصبح صائئاء 
وإذا كانت مُضْحية أصبح مفطرا . 

وقد صار أحمد رحمه الله إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنه في الموضعين جميعاً في رواية المروذي ”" 


.) 143177 كتاب الصوم, باب:قول النبيّ:لا نكتب ولا نحسب‎ )١( 

.)9( 1769/7 كتاب الصيام؛ باب:وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال‎ )١( 

(*) كتاب الصومء باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين (77”0 ). 

(5) القتّرة:الغبرة في المواء» الحائلة بين الأبصار ورؤية الحلال. «معالم السنن» 7/ 10. 

(6) القائل هو نافع. 

(7) قال الخطابيٌ مرف ال انون 2لا تيع از احا اا الي اول الج اياي 
شهر رمضان. ولا يفطر إلا مع الناس. 

(/) «العدة») ”/ 086. 

.771/5 و«المغني»‎ ».18١ /١ انظر:”التلقين»‎ )8( 


)10 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


القاعدة الثاني عشرةً 
يجب العمل بحمل ماروآاه الصحابى على أحد محملية١١)‏ 


إذاعاء عقديك :ضفل سين اق تنورف تعيلة :راو التديظ عن اج اللعيدت: 
فيجب الأخذ به ؛ لأنَّ الصحابي أعرف با روى؛فإنه شاهد الوحي والتنزيل وعرف البيان 
والتأويل2. 

وقال الصفي الهندي”":وهذا يحتمل وجهين: أن يكون ذلك بطريق التفسير للفظه فلا خلاف 
أن تسر أو ل عزو كانعين ا ان مون انظ ريق لتر كمي ديف قدي 110 

قلك: اراد :المع الأول 

أمثلة : ظ 

. التفرّق بعد البيع‎ ١ 

أخرج البخاريي” عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يكل قال:7 إِنْ المتبايعين بالخبار في 


)١(‏ «العدة» ؟/041, و«الإحكام» ؟/6١١»‏ و«اشرح تنقيح الفصول».» ص:١77,‏ و«أصول الفقه). 
للمقدسي 777/7.واكشف الأسرار» 7/ 9لاء وانباية الوصول» 1/ 19469. 

(؟) «العدة» ؟1/ 0947. 

(”') «نباية الوصول» /1/ 797٠١‏ باختصار. 

والهنديٌ هو صف الدّين» محمد بن عبد الرّحيمء الشافعي» كان فقيها أصولياء أخذ عن 

سراج الدين الأرُمويء والفخر ابن البخاري» أخذ عنه الكمال ابن الزّملكاني» والحافظ الذهبي» 
له:«نهاية الوصول في دراية الأصول». نفيس جداء و«الفائق في أصول الفقه».» توفي سنة 
65 ه. المعجم الشيوخ». للذهبي ؟/5١5»‏ ولاطبقات الشافعية الكبرى») 2١67/4‏ و«طبقات 
الإسنوي») 707/7,. 

()ي البيوع. باب:كم يجوز الخيار ( 7١1/‏ ). 


ففقة 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


بيعهم| مالم يتفرّقاء أو يكون البيع خيارا » . 

قال نافع :وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه» فارق صاحبه . 

فالتفرّق يحتمل أن يكون بالقول. وأن يكون بالفعل» ا تطغ 
ففسّر بذلك الحديث» وقول 

قال أبو إسحاق الشير ا التمدّق :أن يتفرّقا بأبداهم» بحيث إذا كلّمه على العادة لم 
يسمع كلامه» لما روى نافع أنَّ ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اشترى شيئاً» مشى أذرعاً ليجب 
البيع» ثم يرجع» ولأنْ التفرّق مطلقء فوجب أن يحمل على التفرّق المعهود» وذلك يحصل با 


ينا 

”-:بيع حَبَّل المحبلة . 

أخرج الشيخان”” عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك نمى عن بيع حَبّل 
كيل 

قال:وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية:كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تتتج التي 
فيبطنها. 0 


(1) لالمجموع شرح المهذَّب)2 9/ 175. 

(؟) وقال مالك وأصحاب الرَّأي:يلزم العقد بالإيجاب والقبول» ولا خيار لما ؛ لأنه روي عن عمر رضي 
الله عنه:البيعٌ صفقةٌ أو خيار ؛ ولأنه عقد معاوضة: فلزم بمجرده؛ كالتكاح والخلع؛ وقالوا:المراد هاهنا 
بالتفرّق :التفرّق بالأقوال» كما قال تعالى :فوم نرق لَذينَ أُويُوا لكب #. وقال النبي: «ستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة»؛ أي:بالأقوال والاعتقادات. 

ورد هذا القول ابنٌ قدامة من أربعة أوجه. «المغني»؟ 7”/ رار :«الموطأ» .51/١/7‏ و(اشرح 

معاني الآثار) 4/ .١7‏ 

(") البخاري في البيوع» باب:بيع الغرر وحبل الحبلة ( 7187 847 )» ومسلم في البيوع» باب :تحريم بيع 
حبّل الحبلة **/ (١١167‏ 16318 ). 


مرففة 


الكتاب الخامس قِ الكتاب والسنة 


قال ابن حجر”":التفسير من ابن عمر وبه جزم ابن عبد البر . 

وبه قال مالك والشافعيء وجماعة» وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة”" . 

وقال ابن كيسان”":المراد بالحبَلة:الكَرْمة وأن النهي عن بيع حبلهاء أي: حملها قبل أن تبلغ. 
كما نبى عن بيع ثمر النخلة قبل أن تزهي”/ . 

والقول الأول هو الصحيح, لهذه القاعدة . 


.701/ /5 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) وقال بعضهم :أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة» وتلد. ويحمل ولدهاء وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه» فلم 
يشترط وضع حمل الولد. «فتح الباري» 5/ /50. 

(©) أبو اش »مد ين كيْسَانَه من أئمة اللعة أخذ عن المزد وكعلي»:وخلط بين مدهت البصريين 
والكوفيين» له كتب نافعة» منها:«المهذّب». و«البرهان». لم يطبعاء توفي سنة 799 ه.(نزهة الألباء)؛ 
ص:178» واتاريخ العلماء النحويين»). ص:١‏ 0. واابغية الوعاة» .18//١‏ 

(5) «المحكم):حبل» ”/ 70/7 و(افتح الباري» 4 / /70. 


0م 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


القاعدة الثَّالئةَ عشرة 
عمل الرّاوي بخلاف الحديث لا يقدح في 
وجوب الأخذ بظاهر الحديث ". 


إن ترك الرّاوي لفظ النبىّ كل » وعمل بخلافه» وجب العمل بلفظ النبيّئكة » وم يؤثّر فيه 
مخالفة الدّاوي له . 

أمثلة ذلك: 

١-بِيعٌ‏ الأمّة ليس طلاقا . 

أخرج مسلم”" عن عائشة في قصة بريرة» فقال النبي:0 اشتريها وأعتقيها ؛ فإنَ الولاء لمن 
أعتق ». قالت: وعتقتء. فخحّرها رسول الله فاختارت نفسها . 

قال الجمهور”: بيع الأمة المتزوجة ليس طلاقا . ظ 

وحجةٌ الجمهور حديث البابء وهو أنَّ بٌريرة عتقتء فخيّرت في زوجهاء فلو كان طلاقها 
يقع بمجرّد البيع» لم يكن للتخيير معنى '*' . 

وخالف ابن عباس هذا الخبر» وقد رواه عن عائشة» وكان يقول:إنَّ بيع الأمة طلاق وفسحٌ 
لتكاحها . 


)١(‏ «العدة» 7/7 089, و«إحكام الفصول»)ء ص:55” و«المحصول» 25١6 /١‏ ولانباية الوصول في دراية 
الأصول» / 274055 و«أصول الفقه »» للمقدمبي 7/7 575. 

.)١١ ( ١١57/7 في كتاب العتق» باب: إن| الولاء لمن أعتق‎ )١( 

(”) «العدة») 7/ 097. 

(5) افتح الباري» 4/ 5 ١‏ 5. 


(60؟7؟) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


أخرج ابن حزم ”" عن ابن عباس أنه كان يقول: بيع الأمة طلاقها . 
١‏ قتل المرتدة . ظ 
أخرج البخاري”" عن ابن عباس » عن النبي كَل : « مَن بدَّل دينه فاقتلوه » . 
وظهر من فتوى ابن عباس أن المرتدة لا تقتل . 
أخرج عبد الرزاق”" عن ابن عباس قال:تحبسء ولا تقتل المرأة ترتدٌ . 
فلا يؤثر ذلك في نص الحديث ”*. 
ومذهب الحنفية: عمل الرّاوي بخلاف روايته قادح في الرواية ”. 
مثال ذلك:خبر ولوغ الكلب في الإناء . 


أخرج البخاري ” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:إن رسول الله كك قال:« إذا شرت 


.5١ 5 وانظر:«العدة 047/5 و«فتح الباري»)9/‎ "945/١١ في «المحلى»‎ )١( 
.)194757 ( (؟) في استتابة المرتدين» باب:حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم‎ 
.) 141/1١2 1١ا/ا1//٠١ «المصنف»)‎ )9( 
.7 وضعفه ابن عدي في «الكامل») ا‎ 
وخالف في ذاك الحنفية.‎ )5( 
قال ابن حجر:واستدل به على قتل المرتد كالمرتدة» وخصّه الحنفية بالذَكّر وتمسّكوا بحديث النهي‎ 
عن قتل النساء» وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل ؛ لقوله في بعض‎ 
طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة:ما كانت هذه لتقاتل» ثم نهى عن قتل النساء.‎ 
وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون» فلم ينكر ذلك عليه أحد. «فتح الباري»)‎ 
00/,,ى,,.‎ 1 
7 ١1/ «أصول السرخسي» 5/7» و(تقويم الأدلة)» ص:7١73» و«بذل النظراء ص:4/47» و«المغني»»‎ )5( 
و«نور الأنوار» 7/ ١٠8؛و«كشف الأسرار» 7/ 85. ظ‎ 
.) ١77 ( في الوضوءء باب:الماء الذي يغسل به شعر الإنسان‎ )5( 
قال السرخسيٌ: وأما إذا عُلم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث ؛ فإنَّ الحديث يخرج به من أن يكون حجة؛‎ 


2) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


الكلبٌ في إناء أحدكم» فليغسله سبعا» . 

فقد أفتى أبو هريرة بخلافه . 

أخرج الطحاوي”" عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلبء أو ار قال:يغسل ثلاث مرار . 

قال الطحاويٌّ: فلم| كان أبو هريرة قد رأى أن الثلائة تطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه» وقد 
روى عن النبي كِ ما ذكرناء ثبت بذلك نسخ السبع ؛ لأنا نحسن الظن به» فلا نتوهم عليه أنه 
يترك ما سمعه من النبي يَلَةِ إلا إلى مثله . 


لأنَّ فتواه ببخلاف الحديث, أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع. 
)١(‏ شرح معاني الآثار» /١‏ 71. ظ 


2)؟؟١/(‎ 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


القاعدة الدّابعة عشرةٌ 
إذا أكذب الأصل الفرع سقط الخبر'") 


ويبدأ ذلك التكذيب من النبي كَل » ثمّ من بقية الرّواة فنازلا . 

أمثلة ذلك: 

-١‏ أخرج ابن عدي”" وغيره”" عن بريدة قال:كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين» 
وكان رجل منهم قد خطب منهم في الجاهلية» فلم يزرّجوه» فأتاهم وعليه حُلَة فقال:إنَ 
رسول الله كساني هذه. وأمرني أن أحكم في أموالكم ودماءكم, ثم انطلق» فنزل على تلك المرأة 
التي كان خطبهاء فأرسل القوم إلى رسول الله يل » فقال:«كذب عدو الله». ثم أرسل رجلاء 
فكاك( إن وتجلات يها وها أرالك عند وجني فاخترني عنقههوإن وتجرحةرفكا فار قد اننا 

قال:فجاء فوجده قد لدغته أفعى فمات» فحرقه بالنار . قال:فذلك قول رسول الله يَلِْةِ: « مَن 


كذين عل تعمد فليتبوًأ مقعده من النار » . 


7 ١5:ص و«المستصفى» 7/ 71/7ءو7إحكام الفصول». ص:57 7 و«المغني»)ء‎ »16٠ /١ «البرهان»‎ )١( 
وااشرح تنقيح الفصول». ص:779, و(أصول الفقه), للمقدسي 5077/7, «تحفة المسؤول)4177/70. ظ‎ 
وذكر طرقه. قال ابن‎ »00 /١ وأخرجه ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات»‎ ٠01/١ /5 «الكامل»‎ )0( 
عدي:وهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه. ظ‎ 
| . وفيها صالح بن حيان» قال ابن عدي :وعامة ما يرويه غير محفوظ‎ 
قال الذهبي في «الميزان» 947/7 7:تفرّد به حجاج بن الشاعر»ء عن زكريا بن عدي, عنه ( أي:‎ 
صالح بن حيان )؛ ورواه كله صاحب 7الصارم المسلول») من طريق البغوي» عن يحبى الحاني»عن علي بن‎ 
مَسْهرء وصحًّحه ولم يصحٌّ بوجه. ظ‎ 
.4١7:ص وأخرجه ابن شاهين «في الناسخ والمنسوخ»)ء‎ )( 
[ والحرق بالنار نسخ.‎ 


(م/؟؟) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


3_- أخرج البخار 0 عن عاصم الما أنس بن مالك عن القنوت ؟ قال:قد كان 
القنوت . قلتٌ:قبل الركوع أو بعده ؟ قال:قبله . 

قال:فإنَّ فلاناً أخيرني عنك أنك قلتَّ:بعد الركوع» فقال:كذبء إنما قنتَ رسول 
الله ككل بعد الرّكوع شهرا . 

ومثل هذا ما حكاه الذهبي”" قال:صلى أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين في مسجد الرّصافة» 
فقام قاصّء فقال:حدثنا أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين قالا:حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر. 
عن قتادة» عن أنس قال:قال رسول الله تك دمن قال:لا إله إلا الله» خلق الله من كل كلمة 
منها طيراء منقاره من ذهب» وريشه من مرجان» وأخذ في قصة نحو عشرين ورقة. فنجعل أحمد 
ينظر إلى يحيى» ويحيى ينظر إليه» وهما يقولان:ما سمعنا بهذا إلا الساعة » فسكتا حتى فرع من 
قصصه وأخذ قطاعه”» ثم قعد يتنظر بقبّتهاء فأشار إليه يحبى فجاء مهما لنوال يجيزه» فقال: 


من حدّئك مبذا الخر ؟ فقال:أحمد وابن معين . 


.)٠٠١7( في كتاب الوترء باب:القنوت قبل الركوع وبعده‎ )١( 
ونقلها‎ 87/١ (؟) في (سير أعلام النبلاء»١١/ 5لاء و٠٠ كما ذكر هذه القصة في (ميزان الاعتدال»‎ 
ابن حجر في «لسان الميزان») ١/5١”ء وحكاها قبلهم ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات»)‎ 
. 4/١ 
ظ .وقال الذهبي:هذه حكاية عجيبة» وراويها البكري» فأخاف أن يكون وضعها.‎ 
وقال أيضا:رواها عنه أبو حاتم ابن حبان» فارتفعت عنه الجهالة.‎ 
./6 /١ قلت:رواها ابن حبان عن شيخه البكري في «المجروحين»‎ 
قتادة بن دعامة السَّدوسِيء حافظ العصرء وقدوة المفسّرين والمحدثين» كان يُضرب به المثل في الحفظ»‎ )( 
روى عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وعنه أيوب السّخْتيان» و سعيد بن أبي عَروبة» له:9رسالة‎ 
ه. «طبقات خليفة» :١7.و«(التاريخ الكبير)‎ ١١4 في الناسخ والمنسوخ», مطبوعة» توفي سنة‎ 
.7559 /65 86اءواسير أعلام النبلاء»‎ // 
القطاع :السّوط المنقطع طرفه.«القاموس»):قطع.‎ )4( 


)51١69( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


فقال:أنا يحيى وهذا أحمد. ما سمعنا مبذا قطء فَإِنْ كان لابدٌ من الكذب. فعلى غيرناء فقال: 
أنت يحيى بن معين ؟ قال:نعم . قال:لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق. وما علمتٌ إلا 
الساعة . كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين. وأحمد بن حنبل غيركى) ! كتبتٌ عن سبعة عشر 
أحمد بن حنبل ويحبى بن معين . 

قال:فوضع أحمد كمّه على وجهه. وقال:دعه يقوم, فقام كالمستهزئ بها . 

4- ومثل ذلك :ما ذكره ابن أبي حاتم" عن شعبة قال:روى الحسن بن عمارة "» عن 
الحكم”". عن يحيى الجزّاره؛» عن عا سيد اخاديك» 

فلقيت ‏ أراه:الحكم ‏ فسألته عنها ؟ فقال:ما حَدَّنْتُ بشىء منها . 

5 ومثل ذلك:ما ذكره البخاري 8 عن يزيد بن زريع"' قال:حدثنا 0 عاصم 


.015 /١ «الجرح والتعديل»؟/58» وانظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(؟) الحسن بن عمارة الكوفيء الكوفي» قاضي بغدادءروى عن ابن أبي مليكة وعمرو بن مرة» وعنه سفيان 
الثوري. ويحيى القطان. قال عنه أبو حاتم ومسلم:متروك الحديث» وجرحه سفيان الثوري وشعبة. توفي 
سنة ١01“‏ ه. «الكامل»» لابن عدي. 79//7ءو «الضعفاء الكبير» ١//ا‏ 77 و«ميزان الاعتدال» 
ل" 

(7) الحكم بن عتيبة» عالم أهل الكوفة. ثقة ثبت فقيه» روى عن القاضي شريح» وسعيد بن جبير» وعنه الأعمش 
وشعبة؛ حديثه في الكتب الستة. توفي سنة ١١5‏ ه. «الطبقات الكبرى» :*7١/7‏ و«الجرح والتعديل) 
؟'/ *117» ولاسير أعلام النبلاء) 60/ .7١8‏ 

(5) يحيى بن الجزار الكوفي» صدوق وثق. يروي عن علي وابن مسعود. روى عنه الحكم بن عتيبة 
وفضيل بن عمروء وأهل الكوفة» كان يغلو في التشيع. (رجال مسلم» ؟/ 5 “ا و(الثقات») 014/60. 
و«ميزان الاعتدال» 851//54. 

)0( (التاريخ الكبير) 1" / 585١‏ 

() يزيد بن زريعء الحافظ المجرّدء محدّث البصرة» ثقة إمام؛ كثير الحديث» حديثه في الكتب الستة» روى 
عن أيوب السختياني وخالد الحذاء» وعنه عبد الرحمن بن مهديء وعلي بن المديني. توفي سنة 147 ه. 


تكرفة 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة . 


الواسطى ”'-» عن خالد الحذاء "2 ببضعة عشر حديثاء فسألنا خالدا عن حديث ؟ فأنكره. 


ثم آخر. فأنكره. ثم تاللق) فأنكره. فأخيرناه. فقال:كذاب فاحذروه. 


(الطبقات الكبرى» /ا/ 589» و«التاريخ الكبيرا 4/ 236 وا(سير أعلام النبلاء) 7/8 7595. 

)١(‏ علي بن عاصم الواسطيء. من أهل الدين والصلاحءكان كثير الغلط» ضعفه ابن معين والنسائي 
والبخاري. روى عن سهيل بن أبي صالح. وحخصين بن عبد ال رحمن» وعنه أحمد بن حنبل» 
وعبد بن حميدء وله عن خالد الحذاء قدر ثلاثين حديثا لا يروبها غيره. توفي سنة ٠١١‏ ه. «الضعفاء 
الكبير) “'/ 44 ؟» و«الكامل») ه/ ه*87١»‏ و«ميزان الاعتدال» / 176 . 


() تقدمت تر حمته. 


اللفرفة 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


القاعدة الخامسة عشرة 
إذا أنكرّ الأصل تحديثه نسياناء فلا تبطل روايته'") 


وقيّد هذا بكون الرّاوي عن الشّيخ جازما . 

لأنّ الشسيان غالبٌ على الإنسان. فقد يحفظ شيئا ويرويه لغيره؛ ثم ينسى بعد مدة فلا يتذكره 
أصلاء والرّاوي عنه عدل ثقة» فبه يترجّح جانب الصدق في خبره”" . 

أمثلة ذلك: 

١-أخرج‏ مسلم'" عن عمرو بن دينار» عن أبي معبد ””» مولى ابن عباس قال:ما كنا نعرف 

انقضاء صلاة رسول الله كل إلا بالتكبير . 

قال عمرؤٌ:فذكرتٌ ذلك لأبي معبد, فأنكره» وقال:لم أحدّثك . قال عمرو:وقد أخبرنيه قبل 
ذلك . [ 


8 و 
فنسى أبو معبد حديثه؛ والرّاوي عنه عمرو بن دينار» وهو ثقة» فلم يقدح ذلك في الحديث. 


)١(‏ اشرح اللمع» ؟5594/7. و«المستصفى» ؟7775/7. و«المحصول» 7/ 235١17‏ و«إحكام الفصول). 
ص:27”5 و«العدة «"/ 409. و«التنقيحات»)» ص:50١27‏ و«أصول الفقه» ”//ا250. و(تحفة 
المسؤول» .5١//7‏ 
ولم يعمل الحنفية بالحديث إذا أنكره الراوي. «الفصول في الأصول») ”/ 59., و«تقويم الأدلة»)» 
ص:١ ٠5١‏ و«أصول السرخسي» ؟/ "”ءو«المغني» للخبازي»ص:5١7.‏ 
(5) «أصول السرخسي») ؟5/7. 
(29) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب:الذكر بعد الصلاة 5١١ /١‏ (087 ). 


(5) أبو معبد» ناقد» ويقال:نافذ» مولى ابن عباس» من أصدق مواليه» يعد في أهل اللنجناةا كان لق + تعيين 
الحديث» روى عن ابن عباس» روى عنه يحيى بن عبد الله» وأبو الزبيرء توفي سنة 5 ٠١‏ ه. «الطبقات 
الكبرى) 0/ 2.5945 و(رجال مسلم») :»: وااتهذيب التهذيب») .5١ 5/٠‏ 


2) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


فأخرجه مسلم في (اصحيحه) . 

قال النوويٌ”":في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي 
يروى على هذا الوجه؛ مع إنكار المحدِّثْ له إذا حدَّثْ عنه به ثقةه وهذا مذهب جمهور العلاء 
من المحدَّئينَء والفقهاء. والأصوليينء قالوا:يحتجٌ به إذا كان إنكار الشيخ ؛ لتشكيكه فيه» أو 
لنسيانه» أو قال :لا أحفظه. أو لا أذكر أني حدّثتك به» ونحو ذلك . 

١‏ أخرج أبو داود'" بسنده إلى الدّراوردي””" »عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن»عن 
سهيل بن أبي صالح”؟.عن أبيه”»»عن أبي هريرة أَنَّ النبي يَِ قضى باليمين مع الشاهد. 

قال أبو داود ©: وزادني البّبيع بن سليهان المؤدّن " في هذا الحديث قال :أخبرني الشافعي 


.5 لاشرح صحيح مسلم» ه/‎ )١( 

(0) في الأقضية» باب:القضاء باليمين والشاهد ( 708” )» وقال ابن مفلح المقدسي في «أصول الفقه) 
:5٠١ /”‏ وإسناده جيد. 

(0) عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيء المدني» روى عن صفوان بن سليم وجعفر الصادق» وعنه شعبة 
والثوري» حديثه في دواوين الإسلام الستة لكنَّ البخاريّ روى له مقروناء وحديثه لا 5-5 عن رتبة 
الحسنء توفي سنة ١41‏ ه. «التاريخ الكبير» 7/ 250 و «الجرح والتعديل» 5/ 2405 و(سير أعلام 
النبلاء) 7/4 5". 

(5:) سهيل بن أبي صالح السمانء المدني» المحدث الكبير» حدث عن أبيه وعطاء بن يزيد» وعنه 
موسى بن عقبة» وجرير بن حازم؛ كان من كبار الحفاظ» أخرج حديثه مسلم كثيراء وأكثرها في الشواهد. 
والبخاري مقروناء توفي في خلافة المنصور.«طبقات خليفة») ( 517 )» و«التاريخ الكبير) 5/5 2.٠١‏ 
و(سير أعلام النبلاء» 6/ 50/8. 

(0) ذكوانء أبو صالح السمانء» مولى أم المؤمنين جويرية» الحافظ» الحجة» كان يجلب الزيت والسمن إلى 
الكوفة» روى عن عائشة وأبي هريرة» وعنه الأعمشء. والزهريء توفي سنة ٠١١‏ ه. (الطبقات الكبرى») 
2٠١0‏ و«التاريخ الكبير» / 757, وااسير أعلام النبلاء» 7/0 7”38. 

() «السئن» 5/ 706. 

() الرّبيع بن سليهان المرادي» المصريء شيخ المؤذنين بجامع الفسطاطء وصاحب الشافعي» وناقل علمه. 
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عن عبد العزيز ‏ الدّراوردي ‏ قال:فذكرتٌ ذلك لسهيل. فقال:أخبرني ربيعة -وهو عندي ظ 
ثقة- أني حدّئته إياه» ولا أحفظه . 

قال عبد العزيز :وقد كان أصابت سهيلا علةٌ أذهبت بعض عقله؛ ونسي بعض حديثه فكان 
سهيل بعد يحدثه بعد عن ربيعة» عنه؛ عن أبيه ٠7‏ 

“د ومثل ذلك ما أخرجه الشيخان”" وأبوداود”2 عن عبد الرحمن بن أيؤئ © قال :كنت عند 
' عمرء فجاءه رجل فقال:إنا نكون بالمكان الشهر والشهرينء فقال عمر:أما أناء فلم أكن أصلي 
حتى أجد الماء . قال:فقال عمار:يا أمير المؤمنين» أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل» فأصابتنا 
جنابة» فأمّا أنا فتمعّكت”*» فأتينا النبي كك » فذكرت ذلك له» فقال: إنم) كان يكفيك أن تقول 
هكذا »» وضرب بيديه إلى الأرضء ثم نفخهماء ثم مسح بها وجهه ويديه إلى نصف الذراع. 
فقال عمر:يا عمار قو الم افكال :يا امير االإإبتين» شق والله لم أذكره أبداء فقال عمر 
واللهء لنوليئّك د للك ها انز لكا 


أخذ عن أسد السنة» وعبد الله بن وهبء. وعنه أبو داود والنسائي, إمامته في الفقه» طال عمره واشتهر 
توفي سنة 717١‏ ه. (الجرح والتعديل» 7/ 5785.» و «سير أعلام النبلاء» /١7‏ 20417 و«اطبقات الشافعية 
الكبرى) .١77/7‏ 

.509/5 «المحدث الفاصل»). ص:5١ 5» و«الكفاية)» ص:777ء و(أصول الفقه)‎ )١( 

(1) البخاري في التيمم» باب:المتيمم هل ينفخ فيهما 778 ). ومسلم فيه /١‏ 0 754). 

(") في الطهارة» باب:التيمم ( 777 ). 

(:) صحابي خزاعي. (الإصابة» ؟/ 789. 

(5) تمعَك: تمرّغْ. القاموس):معك. 


دفرقة 


الكتاب الخامس قِ الكتاب والسنة 


:- ومثل ذلك :ما أخرجه الخنطيب”" بسنده إلى محمد بن جعفر (" قال:ثنا شعبة عن صدقة"" 
قال:سمعتٌ ابن عمر وسأله رجل» فقال:إني أهللت بهما جميعا ؟ 

قال:لو كنت اعتمرتٌ كان أحبّ إلي» ثم أمره فطاف بالبيت سبعاء وبالصفا والمروة» فقال:لا 
يل نلق فى ل دون يوه النحر . 

ثم إن شعبة نسي هذا الحديثء فقلتٌ له: القائل:محمد بن جعفر :إنك حدثتني به . قال :إن 
كنت حدثتك به» فهو كيا حدثتك. 

4 - ومثله ما ذكره الذهبي 9 عن رباح بن خالد الكوفي © قال :سألتٌ ابن عيينة”2» فقلت يا 


.7 17 /8 «الكفاية»» ص:777»وذكرها ابن حبان في «الثقات)‎ )١( 

(5) محمد بن جعفرء عَنْدَّر الحافظ المجوّد. الثبت. حديثه في الكتب الستة» روى عن شعبة فأكثر عنه. وجوّد. 
وعن ابن جريج»ء وروى عنه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين» كان أُصحٌّ الناس كتاباء توفي 
سنة ١97‏ ه. «الطبقات الكبرى» 17/ 2759457 و (الترح والتعديل» /1/ 77١‏ و«سير أعلام النبلاء) 
49. 

(7) صدقة بن يسار الجزريء تابعي ثقة» سكن مكة» يروي عن ابن عمرء روى عنه مالك والثوري» مات 
في ولاية أبي العباس السفاح» حديثه في الصحيحين. «رجال مسلم» 719/١‏ د 
الصحيحين» /١‏ 775ء و«الثقات») 5/ 8/ا7. 

(5) «سير أعلام النبلاء») 4 / 154. 

(6) رباح بن خالد الكوفي» ثقة» يروي عن ابن عيينة» روى عنه أهل العراق» وقال يحيى بن معين:لم يكن به 
بأسء وكان من أصحاب أب حنيفة. «الجرح والتعديل» 7/ »594١‏ و«الثقات» 8/ 757 واترتيب ثقات 
العجلي» ."149/١‏ 

(1) سفيان بن عييئة» حافظ العصرء وشيخ الإسلام» سمع من عمرو بن دينار» وابن شهاب الزهري» وروى 
عنه أبو إسحاق الفزاريء ويحيى القطان. والشافعيء ارتحل ولقي خلقا كثيراء كان حديثه نحوا من سبعة 
آلاف. توفي سنة ١94‏ ه. «الطبقات الكبرى» 491/5» و«الجرح والتعديل» /١‏ 7لا و«اسير أعلام 
النبلاء») 4/ 5 66. 


(ه*؟) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


أبا محمدء إن أبا معاوية يحدّث عنك بشىء ليس تحفظ اليوم» وكذلك وكيع (2؟ 

فقال:صدقهم ؛ فإني كنتٌ قبل اليوم أحفظ مني اليوم . 

- ومن الفروع الفقهية : 

إن العو رمعا عل أقاغزء قضاه بحقٌّ له على رجل» فلم يذكره القاضي. فأقام عليه البينة 
بذلك» تقبل البينة» وهذه اد عليه وهو منكر 7". 


)١(‏ وكيع بن الجراح» محدّث العراقء الثقة العابد» حدّث عن هشام بن عروة» والأعمش. وروى عنه أبو بكر 
ابن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل» كان من بحور العلم» وأئمة الحفظ» كثير الحديث» حديثه في الكتب الستة» 
توفي سنة ١41‏ ه. (الطبقات الكبرى» 5/ 45. و(التاريخ الكبير» 4/ 17/4» و(سير أعلام النبلاء) 
١ 4‏ . 

(؟) وهو قول محمد بن الحسن, من الحنفية» وقال أبو يوسف:لا تقبل. «تقويم النظراء ص:١١7.‏ 


2)*5( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


القاعدة السَّادسةَ عشرة 
لا تغارض بين أفعال النبى يله '' 


قال الغزائ :لا يتصوّر النّعارض في الفعل ؛ لأنه لا بدّ من فرض الفعلين في زمانين» أو في 
شخصين» فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما وتحريم الآخرء فلا تعارض . 

أمثلة ذلك: 

. صلاة الخوف‎ ١ 

قال ابن العربي”":فإنه كَكلِةِ صلاها على أربع وعشرين صفة.منها ستة عشر صلاة ”4. 

فقال أحمد بن حنبل :أنت مير فيها . 

وقال مالك والشافعيٌ:كلٌ ما كان أشبة بأهبة الصلاة وأقربٌ إلى هيئتهاء فهو مقدّم على 


غيره. أاه. 


230 (المستصفى) ؟/ لاغ و«(المحصول». ان العربي ص ١:‏ 0 و«الإحكام ) “7# اا و«المعالم) 
ص:7١١»‏ وانفائس المحصول» 5/ 579 7» وانهاية السول» /٠"‏ 75 ولباب المحصول» 177/7 . 

. 51/0 /7” «المستصفى)»‎ )١( 

() «المحصول »). ص:١١١.‏ 

وابن العربي هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري, الإشبيلي» الحافظ المشهورء قرأ ببلده ثم رحل إلى 
المشرق» من شيوخه عبد الله بن عتاب» وأبو الحسن الخلعي, والإمام الغزالي» أخذ عنه القاضي عياض ءله: 
(أحكام القرآن»» و«العواصم من القواصم)ء توفي سنة 057 ه.«الغنية» ص:55» و7الصلة) 
4١0/١‏ 6ءولاوفيات الأعيان») 7945/5. 

(5) قال ابن حجر في «الفتح» ١ / ١‏ تقال أحمد:ثبت في صلاة المنوف ستة أحاديث أو سبعة» أيها فعل المرء 
جازء وذكر ابن المنذر ثمانية أوجه» وزاد ابن حبان تاسعاء وقال ابن حزم:صمٌ فيها أربعة عشر وجهاء 
وبيّنها في جزء مفردء وذكر ابن العربي ستة عشرء ول يبيّنهاء وقد بيّنها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح 
الترمذي»» وزاد وجها آخرء فصارت سبعة عشر وجهاء لكن يمكن أن تتداخل. اه مختصرا. 


|#وخرفة6 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


ونذكر لها صورتين فقط . 

الصورة الأولى:رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

أخرج البخاري ”2 عن ابن عمر قال:غزوتٌ مع رسول الله ككل قبل نجدء فوازينا العدو 
فصافنا لهم» فقام رسول الله يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي» وأقبلت طائفة على العدوى 
وركع رسول الله كَل بمن معهه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» 
فجاؤوا فركع رسول الله بهم ركعة» وسجد سجدتين ثم سلّمء فقام كلَّ واحد منهم فركع 
لنفسه ركعة» وسجد سجدتين . 

الصورة الثانية:رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

أخرج البخاري ”" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:قام النبي كلِ وقام الناس معه فكبّر 
وكّروا معه» وركع وركمعَّ ناسٌ منهم» ثم سجد وسجدوا معه. ثم قام للثانية» فقام الذين 
سجدوا وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة الأخريي كدر وسيدة رامع والنادى علههاق 
صلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضا . 

قال ابن بطال”© :محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة» فلا يفترقون والخخالة 
هذه / 


وقال الخطاي©» 'صلاة الخوف أنواع» وقد صلاها رسول الله يكل في | أيام مختلفة» وعلى أشكال 


.) 457 ( ني كتاب الخوف, باب:صلاة الخنوف‎ )١( 

(0) في كتاب الخوف. باب:يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف ( 455 ). 

(© ابن بطال» هو أبو الحسنء علي بن خلف القرطبيء مالكي المذهبء من أهل العلم والمعرفة» أخذ عن أبي 
عبر لمتكي زور نس ين تنيت اناا البخاري»؛ رواه عنه الناس» وأكثر ابن حجر من النقل . 
عنه. توفي سنة 514١‏ ه. (الصلة» 7/ »5١5‏ و«الوافي» .05/١17‏ وااسير أعلام النبلاء» 41//14. 

(5) افتح الباري» 477/7 . 

(0) «معالم السئن» ١/579؟.‏ 


وكرقة 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


متباينة» يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة» وأبلغ في الحراسة» وهي على اختلاف صورها 


مؤتلفة المعاني . 


جاءت فيه صهمتان بروايتين: 
أولا:رواية المنكبين . 
أخرج البخاري”" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:رأيثٌ النبيكك افتتح التكبير في الصلاة» 
. فرفع يديه حين يكّر حتى يجعلهم| حذو منكبيه» وإذا كر للرّكوع فعل مثله» وإذا قال:سمع الله 
لمن حمده. فعل مثله . 

قال ابن حجر”":وبهذا أخذ الشافعي والجمهور . 

ثانيا:رواية:محاذاة الأذنين . 

أخرج مسله”" عن مالك بن الحويرث أن رسول الله ككِِ كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي 
بها أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بها أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال:سمع الله 
لمن حمده. فعل مثل ذلك . 

قلتُ: المصل مخير بين تينك الصّفتين» فكلتاهما جائزة» لكن اختلفوا في الأفضل . 


والخطابي هو أبو سليان حَمْد بن محمد البّستي, الفقيه اللغوري» رحل ني طلب الحديث وقراءة 
العلوم» روى عن أبي عمر غلام تثعلبء وأبي بكر بن داسة» وعنه أبو حامد الإسفراييني؛ وأبو عبيد 
الهروي. له:«غريب الحديث»» وشرح لطيف على البخاري» طبعا. توفي سنة 784 ه. (معجم الأدباء) 
4 :»: ولاطبقات الشافعية الكبرى» ”/ 2787 و(سير أعلام النبلاء» 117/ *77. 
)١(‏ كتاب الأذان» باب :إلى أين يرفع يديه ( 778 ). 
(؟) «فتح الباري» 7/7 .77١‏ 
(*) كتاب الصلاة» باب:استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 597/١‏ (70 ). 


2) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


قال ابن حجر":ل يجزم المصنّف_أي :البخاري_في الحكم جريا على عادته إذا قوي الخلاف. 
لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين ؛ لاقتصاره على إيراد دليله . 

وقال الرَّازِيُ”":وجب ترجيح المنكبين ؛لأنّ الأصل تقليل الأفعال ني الصلاة» وهذا 1 1 

وذهب فريق آخر من العلداء إلى محاولة الجمع بين الروايتين . 

قال النووي ”": يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه» أي:أعلى 
أذنيه» وإبهاماه شحمتي أذنيه» وراحتاه منكبيه . وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث» 
فاستحسن الناس ذلك منه . 

صلاة الوتر . 

تعدّدت هيئات صلاة الوتر» وقد فعلها النبيىٌ بل على صور مختلفة» ولا تعارض بين أفعاله 
يه ؛ لآنَّ الجمع بينها ممكن . 

أخرج أبو داود”» بسند صحيح عن عائشة قالت:كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» 
وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» وم يكن يوتر بأنقص من سبعء ولا بأكثر من ثلاث عشرة . 

ونذكر بعض الصور على التفصيل : 

الصورة الأول ى: خمس ركعات في تشهد واحد . 

أخرج مسله”* عن عائشة قالت:كان رسول الله َل يصل من الليل ثلاتٌ عشرة ركعة يوتر 
من ذلك بخمس.ء لا يجلس في شيء إلا في آخرها . 


.77١ /7 «افتح الباري»‎ )١( 

(؟) «المعالم) ص: .١١7‏ 

(*) «شرح مسلم» 5/ 45. 

(:) كتاب الصلاة» باب:في صلاة الليل (1517 ). 

(5) كتاب صلاة المسافرين» باب:صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَلْةَ في الليل 5٠8/1١‏ (17737). 


)51( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


الصورة الثانية:تسع ركعات . 

أخرج مسلم”" عن عائشة قالت:كان يصلٍ ثلاث عشر ركعة» يصلي ان ركعات, ثم يوتر. 
الحديث . 

الصورة الثالثة:ثلاث ركعات بتشهد واحدك. ‏ 2 

أخرج الحاكو”"ا عن عائشة قالت:«كان رسول الهو يوتر بثلاث» لا "3 إلاق 
آخرهنٌ». 

قال:وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعنه أخذه أهل المدينة. 

وفي رواية أخرى":«كان رسول الله َل لا يُسِلّم في الركعتين الأوليين من الوتر». 

وك هذه العووى حاترم كن الفلا نأك انض 

قال ابن حزم”):والوترُ وتهجد الليل ينقسم على ثلاثة عشر وجهاًء أيها فعل أجزأ وأحبّها إلينا 
متها أن صل الى عغيرة ركعة» لسلممن كل رتنواك تصيل رركي واعلة و وتسام» 
ثم ذكر تلك الصور كلها . 

قال ابن التّين:اختلف في الوتر في سبعة أشياء:في وجوبه.ءوعدده»واشتراط النية فيه 


.)١75(6٠094/١ السابق‎ بابلا))١(‎ 

.7١ 5/١ (؟) «المستدرك»‎ 

(”) «المستدرك» /١‏ 5 ٠”»وقال‏ :صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(:) «المحى» "/57. 

(5) أبو محمد الصفاقسي. عبد الواحد ابن التينء المالكي, المحدّث المفسّرء له شرح على صحيح البخاري؛ 
اسمه:«المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح). له اعتناء زائدٌ في الفقه» اعتمده الحافظ ابن حجر في 
ره تود من 1 ايم انين 

قلَّ من ترجم له مع أهمية كتابه. انيل الابتهاج». ص :27/17 وااهدية العارفين» 0/ 71*0» وااشجرة 
النور الزكية»)» ص .١548:‏ 


ته 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله»وفي آخر وقته.وصلاته في السفر على الدابة. 
وزاد ابن حجر:وفي قضائه. و القنوت فيه. وفي محل القنوت», و فيا يقال فيه. وفي فصله 


١ 2‏ : 
ووصله. وهل تسن ركعتان بعده. وفي صلاته من قعود''' . 


.418/7 «فتح الباري»‎ )١( 


)555( 


الكتاب الخامس قِ الكتاب والسنة 


القاعدة السّابعة عشرة 
إذا تعارض قول النبىّ يله وفعله.قدم قوله 7" 


وريه نج يت ا احررزاد لاقيو اام امعد 

وذلك لأنّ القول يتعدّى» والفعل متف في كونه يتعدّى حكمه إلى غيره . 

والفعل يدل على الحكم بنفسه» والفعل يدل عليه بواسطة :هو استدلالنا على أن الفعل جائز 
من جهة أنَّ النبي فعله» وهو لا يفعل ما لا يجوزء فكان ما دل على الحكم بنفسه أولى مما دل عليه 
000007 ظ 

أمثلة ذلك: 

. نكاح المحرم‎ -١ 

أخرج مسلم”” عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول:قال ككل ٠:‏ لا ينكح المحرم» ولا 
ينكح2. 

فهذا حديث قولي» عارضه حديتٌ فعلي» وهو ما أخرجه البخاري”؟ عن ابن عباس:تزوّج 
النبي يَكَةْ وهو محرم. 


)5١4:صء)لوصفلا و(إحكام‎ ,0501 /١ «المحصول»». لابن العربي» ص:١١١» و«شرح اللمع»‎ )١( 
و(اشرح‎ 5 »ةدوسملا(و.6١5‎ /١ و«المحصول»‎ ١١7/5 ) “الل و«الواضح‎ ١ /١ )» و«التمهيد‎ 
4*؛ و«الباب المحصول»7 /7728. وااشرح اعرد‎ /٠" تنقيح الفصول». ص:797» و (نباية السول»‎ 
.7٠7:ص و«اللباب في أصول الفقه).‎ »١77 7/7 المنبر» / 59 5 و7تيسير التحرير»‎ 
١77/4 «الواضح في أصول الفقه»)‎ )0( 
.)١5094( ٠١7٠ /7 أخرجه مسلم في المناسك,» باب:لا ينكح المحرم‎ )( 
.) 0115 ( أخرجه البخاري في النكاح» باب:نكاح المحرم‎ )5( 


ادقع 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


وفي رواية”": أن لني ل تزوّج ميمونة وهو تُحرمٌ . 

في رجح القول على الفعل لعمومه”". 

. طواف وسعي القارن‎ ١ 

جاء في الحديث الفعلي أن له طوافين» وسعيين . 

أخرج الدارقطني”" عن علي رضي الله عنه أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف لم| طوافا 

واحداء وسعى لما سعيين» ثم قال:هكذا رأيت رسول الله كََةِ فعل . ظ 

وفي رواية أخرى”؟:طاف لما طوافين» وسعى لما سعيين . 

وأخرج الطحاويٌ”*)عن علي رضي الله عنه قال:القارن يطوف طوافين»ويسعى سعيين. 

وجاء في الحديث القوللي طواف واحد وسعي واحد . 


أخرج الترمذي ”عن ابن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله كك قال:« مَن أحرم بالحج والعمرة. 


.)1411( للبخاري أيضاء في كتاب جزاء الصيدء باب:تزويج المحرم‎ )١( 
(؟) وخالف في هذا المثال الحنفية» فأجازوا نكاح المحرم عقداً لا وطءً. انظر: «الموطأ» برواية‎ 
.17/ /7 محمد.ءص:9 5 ١ءو«الحجة على أهل المدينة») 7/ 4١٠7و شرح معاني الآثار»)‎ 
وقال:فيه حفص بن أبي داود ضعيف. وابن أب ليل رديء الحفظ.‎ ») ١59777 /5 «سنئن الدارقطني»)‎ )'( 
كثير الوهم.‎ 
قلت: وَهمَ أمير بادشاه في (تيسير التحرير) */ 177» فققال:رواه النسائي بإسناد رواته ثقات» فليس‎ 
هو في النسائيء لا في «السنن الصغرى»» ولا (الكبرى)» فليتنبه له.‎ 
للدارقطني 777/7 (170 )» وقال:فيه الحسن بن عمارة» متروك الحديث. وانظر:"ميزان الاعتدال)‎ )5( 
ْ . 5١ 
فعلى فرض تسليم صحة الحديث الفعلي» يقدم الحديث القولي» وفي حال ثبوت ضعفه؛ فلا تعارض‎ 
بين حديث صحيح وضعيف.‎ 
.7١6 ااشرح معاني الآثار) ؟/‎ )5( 
كا قاسديات اباتداء 1 إلقازة طرق طراذا راجة 48:3 مونا عمد عدي عسو سعرغريب:‎ 


(غ55) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


أجزأه طوافٌ واحدءوسعيٌ واحدٌّ عنهما حتى يحل منهما جميعا »» فيقدَّم القول على الفعل ". 

١‏ ومثال ما ععلم المتأخر:ما أخرجه الترمذي”" عن أبي صالح””" عن معاوية رضي الله عنه 
قال:قال رسول الله ٠:‏ مَنْ شرب الخمر فاجلدوه: فإن عاد في الجّابعة فاقئلوه» . 

قال الترمذيٌ”؟©:وفي الباب عن ان صالح. عن أب هريرة . 

وقال :سمعتٌ محمدا - يعني :البخاري - يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي 6 
في هذا أصحٌ من حديث أبي صالح عن أبي هريرة» عن النبي كَل » وإنم| كان هذا في أوَّل الأمرى 
ثم نسخ بعدٌ . هكذا روى محمد بن إسحاق, عن محمد بن المتكدر”» عن جابر» عن النبي 
كله قال:< إِنَّ مَنْ شرب الخمر فاجلدوه. فإِنْ عاد في الرّابعة فاقتلوه» . 


قال:ثمّ أتي النبي كك بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة» فضربه ولم يقتله . 


وأخرج النسائي في المناسك» باب:كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة / 5 5 ؟ عن جابر 
يقول:لم يطف النبي كله وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. 

.540 ولافتح الباري» ع/‎ ,٠١6 راجع:(* شرح معاني الآثار) ؟/‎ )١( 

.)١55 5 ( في الحدود. باب:ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه»ومن عاد في الرابعة فاقتلوه‎ )١( 

فر الوضالح لدان تقدّمت رحمته. 

(5) «سئن الترمذي») 5/ 94". 

(0) محمد بن إسحاق المطلبي؛ مولاهم المدنيء الحافظ الأخباريء أعلم الناس بالسير»حدَّث عن سعيد المقبُري 
وعبد الرحمن بن هرمزء وروى عنه شعبة والثوري» صدوقف 5 استشهد به البخاري» وروى له 
مسلم في المتابعات.توفي سنة ١6١‏ ه. «الطبقات الكبرى» 7/ 27١‏ و«التاريخ الكبير») »5٠ /١‏ ولاسير 
أعلام النبلاء») /1/ 3. 

(1) محمد بن المتكدرء الإمام» الحافظ. الحجة. تابعيٌ روى عن ابن عمر وابن عباس» وروى عنه عمرو بن دينار» 
أخرج حديثه الأئمة الستة» له نحو مئتي حديث. توفي سنة 1*٠‏ ه. (التاريخ الكبير»١1/‏ 7514ءو(الجرح 
والتعديل» // 17 وااسير أعلام النبلاء» ه/ 07 7. 

(0) وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» ” / ١‏ 1. 


(60؟) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. 
وقال الشاة فعنُ”':والقتل منسوح هذا الحديث:وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل 


العلم علمته. 


.4١ («الأم) 5 ١7٠ء وانظر: «الناسخ والمنسوخ». لابن شاهين» ص:؛‎ )١( 


2)”:5( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


القاعدة الثامنة عشرة 
خبرٌ الأحاد مقدمٌ على القياس عند التعارض"2) 


ومحل هذا إذالم يمكن اللجمع بينهماء وهذه من القواعد الشّائكة عند الأصوليين» فقد تنوّعت 
وجهات النّظر فيهاء فقول تر جم عدنه قرنعوزة شاء سكنت فدومها ووتوذع الذاهت 
فيها بعبارة سهلة واضحة» فهذه المسألة ل تحرّر تحريرا وافياً في كثير من كتب الأصولء لذا 
سنبسط القول في هذه المسألة خلافا لباقي المسائل» ونزيدها إيضاحا بذكر الأمثلة التي استدل 


تناكل إقامن أنه الا مول 
ونُحَوز أولتخل التراع:. 
وهو أن يتعارض خبر الواحد والقياس من كل وجهءبأن يكون أحدههما مُشيتأ» والآخر 


وفصّل بعضهم في المسألة» فقال:يقدّم خبر الآحاد إن كان متنه قطعياً أو ظنيا على القياس 
ذي العلة المستنبطة . 
ويقدّم القياسٌ القطعينٌ العلة على خبر الآحاد المظنون”" . 


)١(‏ هذا الراجح عندي في هذه القاعدة الشائكة» وهو مذهب الشافعي وأحمد. وقول الإمام أبي حنيفة» رحمهم 
لله» كما سيأتي. 
التعارض:تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضدّ ما توجبه الأخرى. 
كالحل والحرمة؛ والنفي والإثبات. «أصول السرخسي» 17/7 وانظر: «البحر المحيط» 2٠١4/7‏ 
واشرح الكوكب المنير) 54/ 8 ١”؛و(نشر‏ البنود») 777/7 . 
(؟) راجع تحرير محل النزاع في (الإحكام»), للآمدي ؟/ »17٠١‏ ولأثر الاختلاف في القواعد الأصولية»). 
ص: .4١٠١‏ 


25850 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


أولاً:مذهب الشَّافعي وأحمد 

مذهب الشافعي وأصحابه؛ وأحمد وأصحابه»وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إذا تعارض 
خيرٌ الواحد والقياسٌء قَدَّمْ الخ.". 

وحجتهم:أنَّ القياس فرعٌ عن النُصوصء والفرعٌ لا يُقدّمِ على أصله ". 

ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

ولأنَ إثبات الحكم بخبر الواحد يستند إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام بلا واسطة؛ و 
بالقياس مستند إليه بواسطة, فكان الأخذ بالخير أولى ©. 

ولأنَّ الاجتهاد في الخبر يقل خطره ؛ لأنه لا يحتاج إلا إلى الاجتهاد في عدالة الراوي فقطء وفي 
القياس يحتاج إلى الاجتهاد في علة الأصلء ثم في إلحاق الفرع به . 

ولأنَّ حكم الحاكم ينقض إذا خالف النصّء ولا ينقض إذا خالف القياس ©). 


)١(‏ «شرح اللمع» 7/ 2.3094 و«قواطع الأدلة») ١//الالا»‏ و«المحصول») 27١١/١‏ و«انهاية الوصول) 
/ا// 7475 و «الإمباج» ؟7/ 5 7" و(البحر المحيط» 59/5 7. 
وانظر أيضا: «العدة») “7/ 884» و«الواضح» 14 و(«الإحكام) ”/ /1١٠ءو(المسوّدة)١/ 258٠١‏ 
و«(أصول الفقه). للمقدسي 7717/”7. و«اشرح الكوكب المنير) ؟/ 377. واتيسير التحرير) ,١١7/7‏ 
وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي من الحنفية» ى) في (بذل النظراء ص: 51١‏ . 
(؟) قال الزّهوني في:«تحفة المسؤول» 5775/7 :قال العراقيون من أصحابنا تقديم القياس هو مذهب مالك» 
وقال عياف مهو ذهب الاك أن الخبر مقدمء وفي المدونة ما 0 على الأمرين من مسألة ولوغ 
الكلب» ومسألة المصراة. ظ 
انظر:«مقدمة ابن القصار)؛ ص:5705» واشرح تنقيح الفصول»» ص:27817 واتحفة المسؤول) 
و اتن النتوة 1517/5 
(9) «بذل النظراء ص: 51/١‏ . 
(5) الواضح في أصول الفقه) 99/5 -500. 


(5/8؟) 


الكتاب الخامس ف الكتاب والسنة 


أمثلة 

. ديات الأصابع‎ ١ 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفاضل بين ديات الأصابع» ويقسمها على قدر منافعهاء 
فلا رُوي له عن النبي يك خلافه» رجع عنه إلى الخبر» وكان بمحضر من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ فلم ينكر ذلك منكره ول يخالفه فيه تخالف. فدلٌ على أنه إجماعٌ منهم 2. 

أخرج ابن أبي شيبة”"» والبيهقي ”" عن سعيد بن المسيب قال:قضى عمر رضي لله عنه في 
الأصابع :في الإبهام بثلاث عشرة» وني التي تليها باثنتي عشرة» وني الوسطى بعشرء وفي التي 
تليها بتسع» وفي الخنصر بست» حتى وجد كتابٌ عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول 
الله كك » وفيها هنالك: « من الأصابع عشر عشر» . ظ 


ل 


0 


ف 


وأخرج أبو داود 7 وغيره من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد أ 
النبي يك قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة:2 في الأصابع عشر عشر » . 

- قال الخطابي »: سرّى رسول الله ل بين الأصابع في دياتهاء فجعل في كل إصبع عشراً من 
الإبل» وسدّى بين الأسنان» وجعل في كل سن خمساً من الإبل» وهي مختلفة الجمال والمنفعة» 
ولولا أنَّ السنة جاءت بالتسوية» لكان القياس أن يُفاوت بين دياتهاء ى) فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قبل أن يبلغه الحديث . 

ولو أخذ على الناس أن يعتدروها بال حال والمنفعة» لاختلف الأمر في ذلك اختلافا لا يضبط» ولا يحصر . 


.84٠ /7 «العدة»‎ )١( 

(0) ني «المصنف») 151942(1758/6). 

(7) في «السئن الكبرى» 8/ ,»0١‏ واللفظ له. 

(5) في كتاب الديات؛ باب:ديات الأعضاء ( 5517 ). 
(6) (معالم السنن» 7/ 58 باختصار. 


0 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


"بول الصبي وبول الحارية . 

اتروع الوداية “عن أبي السّمح قال :كنت أخدم النبي يك » فكان إذا أراد أن يغتسل قال: 
"وني قفاك 6 فأوليه قفاي فأستره بهء فأني بحسن أو حسين رضي الله عنهماء فبال على صدره. 
فجئت أغسله. فقال : يُغسل من بول الجارية» ويّرش من بول الغلام » . 

أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمدءففرٌّقوا بين بول الغلام»وبول الجارية عملاً بخبر الآحاد . 

وقال مالك والحنفية:بول الصبي كبول الجارية» فلم يفرّقوا بينهما . 

وعوائوالة لون مويك ا ترظن او رواود قله لوال كلما سوا 

قال ابن عبد البر”":القياسٌ:أنْ لا فرق بين بول الغلام والجارية» كما أنه لا فرق بين بول 
الرجل والمرأة» إلا أن هذه الآثار_إِنْ صحت ولم يعارضها مثلها ‏ وجب القول بها . 

القرعة في العتق . 

أخرج أبو داود”'» عن عمران بن الحصين أنَّ رجلا أ عتق ستة أعبد عند موته. لم يكن له مال 
غيرهم, فبلغ ذلك النبي كك فقال له قولا شديداء ثم دعاهم, فجرَّأهم ثلاثة أجزاء» فأقرع 
بينهم» فأعتق وار أربعة . 

قال الخطابي”*»:وقد اعترض قوم على هذاء فقالوا:في هذا ظلمٌ للعبيد ؛ لأنَّ السيد إنا قصد 
إيقاع العتق عليهم جميعاء فلم| منع حق الورثة من استغراقهم» وجب أن يقع الجائز منه شائعا 
هلم لبنال كن واتعدسه حطه ممه كا لور وهنهم :ولا مال لغيرهي وكيا لو كان أوضئ 


()ي كتاب الطهارة» باب:بول الصبي يصيب الثوب (ك/و” ). 


)ف الباب السابق. 

.١١١ 7/9 «التمهيد»)‎ )”( 

(5) في كتاب العتق» باب:في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث 908" ). 
(0) لمعالم السنن» 5/ /الا. 
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قلت:هذا قياس ترده السنة» وإذا قال صاحب الشريعة قولاء وحكم بحكم. لم يجز الاعتراض 
عليه برأي» ولا مقابلة بأصل آخرء ويجب تقريره على حاله» واتخاذه أصلا في بابه ١١‏ . ه . 


ثانياً:مذهب مالك 

مذهب مالك:القياسٌ مقدّمٌ على خبر الواحد”". 

وذلك لأنَّ القياس موافق للقواعد من جهة تضمُّنه لتحصيل المصالحء أو درء المفاسد والخبر 
المخالف له يمنع من ذلكء فيقدَّم الموافق للقواعد على المخالف لها(" . 

ولأن قي الر جل جاو ع ان" السكروالقلظاءوالسوروالكتتيم والتقفوضي ول عر 
على القياس من الفساد إلا وجه واحد» وهو أن الأصل معلول ببذه العلة أم لا ؟» صار أقوى 


)١(‏ «إحكام الفصول».» ص:548., و«مقدمة ابن القصاراء ص:7550. و«اشرح تنقيح الفصول». 
ص :27807 واانفائس المحصول» 7/ 5171 واشرح المعالم»؟ 7/ 544» و(بيان المختصر» /١‏ 54/ء 
و«تحفة المسؤول») ؟57"/7. 

وقال القراني: جكى القاضي عياض في «التنبيهات»)؛ وابن رشد في «المقدمات في مذهب مالك):ني 
تقديم القياس على خبر الواحد قولين. شرح تنقيح الفصول»» ص:7178. 

وقال أيضا:خير الواحد إذا خالف الأصول ؛ قال القاضي عبد الوهاب في «الملخص»:قبله الحنفية 
والشافعية» ومتقدمو المالكية» وقال أبو الفرج. وأبو بكر الأببري وغيرهما:قياس الأصول ب إن تعذّر 
الجمع. نفائس المحصول» 1/ *5197. [ 

وقال في: ”تيسير التحرير» ١١7/7‏ :واستثنى من ذلك أربعة أحاديث» فقدمها على القياس:حديث 
غسل الإناء من ولوغ الكلب» وحديث المصرًّاة» وحديث العراياء وحديث القرعة. : 

() ااشرح تنقيح الفصول»)؛. ص:/7/17. 
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من خير الواحد 7". 

ومرّ مثال ذلك» وهو عدم التفرقة بين بول الصبي الذي لم يأكل وبول الصبية . 

مثال آخر:مسألة شرب الكلب من الإناء . 

قال كَلِةِ :« إذا شرب الكلب في إناء أحدكم, فليغسله سبعا'"). 

وفي رواية مسلم : «أولاهنّ بالتراب» . 

القيامن :أن الموت مع :غين ذكاةاهوءسيت 'تجابنة غين الخيوان بالشرع::فالوالجت أن تكون 
الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان» وعليه:فكل حي طاقن العرقة افتسؤرة طاهر 15 

والقناى أبفنا: أن العننا تداك لس شاط ل بقسلها العرو 0 

فالقياس هنا: نجاسة الإناء والسَّوْره ووجوب الغسل واحدة . 

قال ابن دقيق العيد 29: حمل مالك رحمه الله هذا الأمر على التعبّد ؟ لاعتقاده طهارة الماء 
والإناء» وربها رجّحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص.ء وهو السبع ؛ لأنه لو كان للنجاسة. 
لاكتفى با دون السبع ؟ فإنه لا يكون أغلظ من العذرة» وقد اكتفى فيها بها دون السبع . 

لكن جاء في رواية”7:2 طهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا » . 


.7 «مقدمة ابن القصار)اء ص:15‎ )١( 
ومسلم في الطهارة» باب:‎ ») ١15( (؟) أخرجه البخاري في الوضوء. باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ ) 40( 775 /١ حكم ولوغ الكلب‎ 
.7171 /١ ولم يقل الحنفية بالسبع لمخالفته القياس» ولرواية الثلاث. «فتح الباري»‎ 
.)11( 575 /١ في الباب السابق‎ )9( 
.057/١ (بداية المجتهد)‎ ):( 
.09/١ (بداية المجتهد)‎ )6( 
.15/1١ )» «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )( 
.) 91( 175 /١ لمسلم في الباب السابق‎ )0( 
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قال ابن دقيق العيد:لفظة:١‏ طهور » تستعمل ؛ إِمّا عن حدث؛ أو عن خبثء» ولا حدّث على 
الإناء بالضرورة. فتعيّّن الخبث . 
ولم يقل مالك بالتتريب لمخالفته القياس. ون هده الزّيادة ليست في روايته» مع أن زيادة 


الثقة مقبولة”' . 
ثالثا:مذهب الحنفية 


مذهب الحنفية فيه التفصيل لثلاث حالات ""): 

الحالة الأولى: إن عرف الرّاوي بالفقه والتقدّم ف الاجتهاد. كالخلفاء الراشدين. والعبادلة9") 
رضي الله عنهم؛ كان حديثه حبّة يُترك به القياس . 

مثال ذلك: مسألة السَّلَم أو السَّلّف . 


السَّلّم :بيع موصوف في الذمّة 29. 


: ففي هذا المثال ثلاث مسائل‎ )١( 
الأول اتتحامزة سؤر الكلب.والإناء الذي ولغ منهءولم يقل به مالك» مقدما القياس على النص.‎ 
والثانية:التقريب» ولم يقل به» لمخالفته القياسء ولعدم مجيئه في روايته.‎ 
الثالثة:التسبيع» وهي مخالفة للقياس» لكنه أخذ بها.‎ 
(؟) وهذا قول عيسى بن أبان» والسرخسي» وفخر الإسلام البزدويء وعليه الحنفية. ا في (نباية الوصول»‎ 
ونقله عنه السمعاني في «قواطع الأدلة)‎ 218٠6 وقول أب زيد الدبوسي في «تقويم الأدلة»» ص:‎ ١ 
7/١ 
العبادلة جمع عبدل» مرحم عبد الله والمراد بهم :عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن‎ 2( 
عباس رضي الله عنهم» ويلحق بهم زيد بن ثابت» وأبي بن كعبء ومعاذ بن جبل» وعائشة» وأبو موسى‎ 
ظ‎ .7١ 7/7 الأشعري. «نور الأنوار»‎ 
.57/ /5 «تحرير ألفاظ التنبيه»» ص:1817» و(افتح الباري»‎ )5( 
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أخرج البخاري '؛ ومسلم'" عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال:قدم النبي وه المدينة وهم 
يُسلفون بالثّمر السنتين والثلاث» فقال: من أسلف في شيء» ففي كيل معلوم؛ ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم » . ئ 

وجه مخالفته للقياس :أنه بيع اندو ةلاد المبيع هو المسلم فيه»وهو معدوم عند العقد 
فلو حكم عليه بمثل ما حكم على نظائره ما هو بيع المعدوم. لاا قتضى القياس عدم جوازه'". 

فقد أخرج أبو داود 9 والترمذيٌ * واللفظ له عن حكيم بن حزام قال :أتيتٌ رسول الله كله 
فقلتٌ:يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي. أبتاع له من السوقء ثم أبيعه ؟ قال:< لا 
تبع ما ليس عندك .. 

فلم) كان راوي الحديث من الفقهاء المجتهدين قبل حديثه مع أنه تخالف للقياسء والقول به 
قول جمهور الفقهاء, فقد اتفقوا مع الحنفية في هذه المسألة . 

قال المرغيناني”" في ١‏ الهداية” » :ورّخص في السَّلم ؛ والقياسٌ وإن كان يأباه. 


ولكنا تركناه با رويناه» ووجه القياس :أنه بيع المعدوم ؛ إذ المبيع هو المسلم فيه . 


.) 775٠ ( في كتاب السلمء باب:السلم في وزن معلوم‎ )١( 

.)1105 (1777/8 في كتاب المساقاة» باب :السلّم‎ )١( 

(") انظر:(تقويم الأدلة). ص: 7/87. 

(5) في كتاب البيوع والإجارات ( 7607 ). 

(5) في كتاب البيوعءباب:ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك( 1777 )»وقال:هذا حديث حسنء والعمل 
على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. 

(1) برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» الفقيه الحنفي المحرّّث, المفسّرء تفقّه على نجم الدين عمر النسفي. 
والوولتر العويدساء للقيو ملق دن تيم الأدمة الكرة و و عو لوقي وبرهان الإسالام 
الزرنوجي.له:«الحداية في الفقه)» و(كفاية المنتهي).توفي سنة 597 ه. «تاج التراجم)» ص:47: 
و«الجواهر المضية» 11//7”. و«الفوائد البهية»» ص:١5١.‏ 

(0) «الهداية شرح بداية المبتدي» 1/8//7. 
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الحالة الثانية: إن عرف الرّاوي بالعدالة والضبط دون الفقه» كأنس بن مالك. وأبي هريرة2" ؛ 
إن وافق حديثه القياس» عمل به وإن خالفه. لم يترك إلا بالضرورة» كحديث المصرّاة"؟ . 

مثال ذلك: مسألة الوضوء من لحم الجزور . 

لحري يناعن اسلين عون فال إقال«رسزق الل كله : توضؤوا من لحوم الإبل؛ ولا 
توضؤوا من لحوم الغنم » . 1 

وأخرج مسلم 2 عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله كَل :أأتوضاً من لحوم الغنم؟ 
قال:7 إن شئتٌ» فتوضأء وإن شكتّ» فلا توضأ» . 

قال:أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال :02 نعم فتوضاً من لحوم الإبل ).. 

قال أحمد وإسحاق:فيه حديثان صحيحان عن النبي كلل : 

حديث البراء”؟» وحديث جابر بن سمرة”' . 


لم يأخذ الجمهور بحديث الوضوء من لحوم الإبل» فقالوا: هو منسوخ؛ ومعاررّض”". 


.77/7 ويلحق بهم سلان الفارسي» وبلال بن رباح. ااكشف الأسرار»‎ )١( 
قلت:ومثلهم:أسيد بن حضيرء وجابر بن سمرة.:‎ 
قال ابن الأثير: هي الناقة تصرّ أخلافهاء أي :تربط» ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا‎ )7( 
.737//7 حلبها المشتري» استغزرها. «النهاية في غريب الحديث»)‎ 
."07 /5 #المسند»)‎ )*( 
.) "50 ( 71/8 /١ في كتاب اليض» باب:الوضوء من لحوم الإبل‎ )5( 
حديث البراء أخرجه أحمد في «المسند») 5/ 2784 والترمذي في أبواب الطهارة» باب:ما جاء في الوضوء‎ )5( 
وصححه.‎ )) 8١ ( من لحوم الإبل‎ 
.7 و«المجموع»‎ »١ / (المغني) لابن قدامة‎ 69 
وممن قال بالنسخ الزهريء وأبو داود السجستاني.‎ )0( 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي شيخ مسلم:اختلف في الأول والآخر من هذه الأحاديث» فلم نقف على‎ 
.08/7 الناسخ منها ببيان يحكم به» فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين» والأعلام من الصحابة. المجموع»‎ 
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وقالت الحنفية:إنه مخالف للقياسء والراوي عندهم ‏ وهو البراءء ا بن حضيرء 
وجابر بن سمرة ليسوا من الفقهاء» فيرد الحديث. 

وجه مخالفته للقياس :أن لحم الإبل لحب فلو ُكم عليه بمثل ما حكم على نظائره من أنواع 
اللحوم الأخرى غير لحم الإبل» لاقتضى القياسٌ عدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل . 
وكذلك: حم الإبل تما يدخل إلى جوف الإنسان بالأكل» فلو حكم عليه بمثل ما حكم به على 

ثره ثما يدخل إلى جوف الإنسان بالأكلء لاقتضى القياس عدم انتقاض الوضوء به(" ؛ لأنّ 
الوضوء مما يخرج لا ما يدخل”'". 

قال الطحاوىٌ :وما من طريق النظر ؛ فإنا قد رأينا الإبل والغنم سواء في حل بيعهماء 
وشرب لبنهماء وطهارة لحومهماء وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلكء فالنظر على ذلك 
أنبها في أكل لحومه| سواء . 

فكما كان لا وضوء في أكل لحوم الغنم» فكذلك لا وضوء في أكل لحوم الإبل» هو قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى . 


الست الصناتع» /١‏ 2737 و«المعدول به عن القياس»؛ ص: ٠١١‏ . 
مولن الأصل في الناقفّن للوضوء أن يكون ا عا والناقض 2 أن يكون داخلا. أفاده 
المناقش د. محمد المختار الشنقيطي. 
)١(‏ أخرج الدارقطني في «السنئن» ١16١ /١‏ )وابن عدي في:«الكامل في ضعفاء الرجال» 57/5 7١‏ عن 
ابن عباس أن رسول الله كه قال:«الوضوء مما يخرج» وليس مما يدخل». 
وفيه الفضل بن المختارء ضعيفء وعامة حديثه مما لا يتابع عليه 
وقال ابن عدي:الأصل في هذا الحديث أنه موقوف. 
وقال ابن قدامة في «المغني») ١‏ / 707:وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له؛ وإنا هو من قول ابن 
عباس موقوف عليه. 
() شرح معاني الآثار) .١/١‏ 
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- وقال ابن قدامة :ومن العجب أنَّ محالفينا في هذه المسألة تركوا هذا الحديث الصحيح 
الذي لا معارض له» مع بعده عن التأويل» وقوة الدلالة فيه» لمخالفته لقياس طردي . 


مثال آخر:مسألة المصرًاة . 
قال ابن الأثير »: هي الناقة تصرّ أخلافهاء أي:تربط» ولا 5 أياما حتى يجتمع اللبن في 
ضرعهاء فإذا حلبها المشتريء استغزرها . 

وقال ملا جيُّون ©: هي في اللغة:حبس البهائم عن حلب اللبن أياما وقت إرادة البيع؛ 
ليحتلب المشتري بعد ذلكء فيغترٌ بكثرة لبنه» ويشتريه بثمن غالء ثم يظهر الخطأ بعد ذلك 
فلا يحل إلا قليلا . 

أخرج البخاريّ ”© عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يكل ٠:‏ لا تَصَرٌوا الإبل والغنم» فمن 
اغاغها بعد فانط فر التطريى رعق أن عدزنهااة إن كا أمسات:وإن كام تعاوضاء 14 

وفي رواية مسله7:8 من ابتاع شاةً مُصِرَّاةء فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام ؛ إن شاء أمسكهاء وإن 
شام ردهاء:وردٌ فعها ضاعا من عر »+ 


أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم . 


.705 /١ «المغني)‎ )١( 

(؟) «النهاية في غريب الحديث» / 717. 

(*”) «نور الأنوار») 7/ 77. 

وملا جيون هو أحمد بن أبي سعيد الصديقيء الميهوي الحندي, الفقيه الحنفيء الأصولي. له:(نور 

الأنوار شرح المنار». و«التفسير الأحمدي». بالفارسية. توفي سنة ١١7١‏ ه. اهدية العارفين»١/ 211٠١‏ 
واإيضاح المكنون» /١‏ 065 والمعجم المؤلفين»١/ .١546‏ 

(5) في كتاب البيوع؛ باب:النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم .)5١58(‏ 

(6) في كتاب البيوع» باب: حكم بيع المصراة (١١98/7‏ 55). 
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الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


وخالف فيه أكثر الحنفية»فقالوا:لا يرد بعيب التصرية» ولا يجب رد صاع من تمر . 

وقالوا:هو خبر واحد لا يفيد إلا الظنّ» وهو حديث مخالف لقياس الأصول المقطوع به. فلا 
يلزم العمل به ”) 

قال السَّر سيت 9: : فإ الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن قلّ» أو كثر تخالف للقياس الصحيح 
رك 5000 الضمان في العدو انات بالمثل» أو القيمة حكمٌ ثابثٌ بالكتاب”" والسنة©؟ 
والإجماع . 
وقالابن حجر”:ومن حجتهم:أنَّ المعلوم من الأصول أنَّ ضمان المثليات بالمثل » والمتقوّمات 
بالقيمة» وهنا وقع مضموناً بالتمر» فخالف الأصل . 

وثانيا 31 القواعل تمدن تقتضي أن يكون المضمون مقدّر الضمان بقدر التالف. وهنا قدّر بمقدار 
ل ا ا 

وثالثها :أنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاثأء مع أنَّ خيار العيب لا يقدَّر بالثلاث» بل 


)١(‏ ذهو ابن أن ليل وأبو يوسفة رخينا الله إل أنشقرة قيمة اليو :وأيو رفة برعية "الله إل أنه 
لين اله أن يردهاة وميم عل البائع بأذضهاء وسكي ؤكذا قال نيه بن 'الفدين» قلا خيار 
له -عندهما- ؛ لأنَّ ذلك ليس بعيب» بدليل أنها لولم تكن مصرّاة فوجدها أقلّ لبناً من أمثالهاءلم يملك 
رذهاءوالتدلسن با ليمن بعيب لا يقت الخياز: «المغني» 717/57. 

(1) «أصول السرخسي» .75١/١‏ 

(9) قال تعالى :هم أعْتّدَئ عَلِدَكُمَ ََعَتَدُواعكيَهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْتدَى عَلِتَيْ © البقرة: ١95‏ . 

(5) أخرج أبو داود في البيوع والإجارات؛ باب:في مَن أفسد شيئا يغرم مثله (7074 ) عن عائشة قالت:ما 
رأيتٌ صانعة طعام مثل صفية» صنعت لرسول الله طعاماء فبعثت به. فأخذني أفكلء فكسرتٌ الإناءء 
كنا سول الله ما كفارةٌ ما صنعتٌ ؟ قال:(إناءٌ مثل إناءء وطعامٌ مثل طعام». 

الأفكل:الرّعدة. «القاموس». 

(6) افتح الباري» 77/5 باختصار. 
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بمجرّد العيب» وهذا خالف القياس . 

الحالة الثالثة: الرّاوي مجهول في رواية الحديث *'". 

ويعنون بذلك من لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله كك » إنما عرف بما روى من حديث 
أو حديثين» فحاله لا يخلو عن خمسة أقسام: 

القسم الأول:أن يروي عنه السلف ويقبلوه. 

القسم الثاني :أن يختلفوا فيه . القسم الثالث:أن يسكتوا عنه . 

ففي الأقسام الثلاثة يصير كالمعروف . 

القسم الرابع:أن يظهر من السلف الردٌء فيكون مستنكرا لا يقبل . 

القسم الخامس: ألا يظهر حديثه في السّلفء ول يُقابل برد ولا قبول» فحكمه جواز العمل 
به لا الوجوب”” . 

- وقد مثّلوا للمجهول الرواية الذي لا يعرف إلا بحديث أو حديثين بوابصة بن معبد رضي 
الله عنه» ومعقل بن سنان رضي الله عنه» وسلمة بن المحبّق "". 


)١(‏ «أصول السرخسي» 078/١‏ و«بذل النظراء ص:577» و«المغنني»)» ص:47١ء‏ ولانهاية الوصول) 
0١‏ واكشف الأسرار»؛ للنسفي ١5‏ واكشف الأسرار»» للبخاري ”7/ 77. و«نور الأنوار) 
/0,. ْ 

(؟) الأصول السرخسي») /١‏ 57؛ و«المغني في أصول الفقه» ص:١١7»‏ ونور الأنوار» ”/ 71 - 70. 

(*) قال الفيروزآبادي في «القاموس») : حبق : وسلمة بن المحبّق»كمحدّث»صحابي» وضبطه ابن حجر بوزن 


حمّدءوذلك في ترجمة ولده موسى.«تقريب التهذيب») ص: 00١‏ (54358 ). 
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الكتاب الخامس في الكتاب والسنة ‏ 2 


مثال المحهول المخالف للقياس:ما أخرج أحمد('' وغيره(" عن سلمة بن المحيّق قال:سئل 
رسول الله كَلكْهِ عن الرجل يواقع جارية امرأته ؟ 

قال:٠‏ إن أكرمّهاء فهي حرّة وعليه مثلهاء وإن طاوعته. فهي مه وعليه مثلها» . 

قال السّرحْسِيٌ :إن القياس الصحيح يرد هذا الحديث» ويتبين أنه كالمخالف للكتاب 
والسنة المشهورة والإجماع . 

وقال الخطابي”؟:هذا حديث منكرء وقييصة بن حُريث غير معروفء والحجة لا تقومُ بمثله 
وقد روي عن الأشعث صاحب الحسن أنه قال:بلغني أن هذا كان قبل الحدود؛ ولا أعلم أحداً 
من الفقهاء يقول به» وفيه أمور تخالف الأصول. 

منها:استجلاب الملك بالرّنا . 

ومنها:إسقاط الحدٌ عن البدن» وإيجاب العقوبة في المال . 

وهذه كلها أمور منكرة لا تخرّج على مذهب أحد من الفقهاء. وخليقٌ أن يكون الحديث 
تسوه إن كان له اضر ف الروانة: 


وقال أيضا”: وقد روي عن عمر بن الخطاب. وعلىي بن أبي طالب رضي الله عنهما إيجاب الرَّجِم 


)١(‏ (المسند») ”57/57/7» وقد رواه الحسن مرة عن سلمة بن المحبّقء ومرة عن قبيصة بن حريث عن 
سلمة بن المحبق. قال البخاري:في حديثه نظر» ولا يصحٌ. «التاريخ الكبير» /1/ 2177 و«الكامل» لابن 
عدي ”/ 2.65١‏ ولميزان الاعتدال» ”/ 87 7. 

وقال ابن حجر عن قبيصة :صدوق من الثالثة. اتقريب التهذيب»)؛ ص: 5857 (0011). 

(؟) أخرجه أبو داود في الحدود. باب:في الرجل يزني بجارية امرأته (57 5 )» والنسائي في النكاح» باب: 
إحلال الفروج 5/56؟١‏ . 

() (أصول السرخسي» /١‏ 7147. 

(5) «معالم السئن» 7١/7‏ باختتصار. 

(6) المعالم السنن» ٠/7‏ "7. 
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على من وطئ جارية امرأته» وبه قال عطاء بن أبي رباح"» وقتادة» ومالك والشافعي» وأحمد 
وإسحاق .وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقدً زنا بجارية امرأته يحَدٌه إن قال:ظننتٌ أنها تحل 
يلم يذه . 

ومثال ما قبلّه بعض السّلف: إعادة الصلاة للمنفرد خلف الصف . 

أخرج أحمد”" وغيره”" عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله ل رأى رجلا يصلي 
حاف العناته رطنت فأمو أن يعد الفمالاة رافق و انض من لعجا باعل بن نيان 07 
وابنٌ عباس ”"».فروّيا ذلك عن النبي ككل » ومن غيرهم جماعة . 

قلتٌ:وكذا رواه أبو هريرة”" . قال الترمذيٌ":وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث 


وابصة بن معبد أيضا : قالوا:مّن صلى خلف الصف وحذله يعيك» منهم: حماد بن أبي سليمان””, 


)١(‏ تقدّمت ترحمته. 
(1) «المسند» 2757/8/5 وهو حديث حسن. 
(") وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب :ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده (7720 )» وقال:حديث 

2003 وابصة حسنء وأبو داود في كتاب الصلاة» باب:الرجل يصلي وحده خلف الصف (187 ). 

(5) حديثه أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب:صلاة الرجل خلف الصف وحده( ٠٠١7‏ )» وقال 
في الزوائد»:إسناده صحيح. رجاله ثقات. 

(5) حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الأوسط) 57١/0‏ (4/70)» وضعفه الهيثمي في امجمع الزوائد) 
#ارذة أن فيه آنا عدن النفن احعوا عل قصفة: 

)١(‏ حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) ١57/5‏ (219 )» وقال:تفرّد به عبد الله بن 
محمد الصياديء وقال الهيثمي في المجمع الزوائد):وهو ضعيف. 

(0) «سئن الترمذي» 57/١‏ 5. 

(لاحادين أن سلو]ن ففهالتراق» وهو من مرعة"النقهاه روك .عن اسن بن هاللك»توشقه بإبزاهيم 
النُخعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم. وحدّث عن سعيد بن المسيب» وليس بمكثر من الرواية» وحديثه 
في السئن» روى عنه أبو حنيفة» وهشام الدستوائي» توفي سنة ١١‏ ه. «الطبقات الكبرى» 777/7 
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وابن أبي ليل'''» ووكيع . وقال به بعدهم أحمد وإسحاق . 

ومثال المختلف فيه: حديث معقل بن سنان في بروع بنت واشق . أخرج أبوداود”" والترمذي””" 
- واللفظ له-عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوَّج امرأة» ولم يفرض لا صَدَاقاء وم يدخل 
بات سات ؟انقان ]ذخ سمنووة تنا مكل اناق لاني 0ك الاو عير ول قيلت روعلنها 
العدّة » وها الميراث » فقام مَعْقل بن سنان الأشجعيء فقال:قضى رسول الله في بروع بنت 
واشق امرأة ما مثل الذي قضيتَ» ففرح بها ابن مسعود . 

وفي رواية لأبي داود":فاختلفوا إليه شهرا . قال:فإني أقول فيها:إنَّ له صداقاً كصداق نسائها 
لا وكس ولا شططء وإِنَّ لها الميراث» وعليها العدّة» فإِن يك صواباء فمن الله» وإن يكن خطأ 
فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان . فقام ناس من أشجع فيهم الجراح» وأبو سنان", 
فقالوا:يا ابن مسعودء نحن نشهد أنَّ رسول الله ككل قضاها فينا في بروع بنت واشقء وإِنَّ 


زوجها هلال بن مرة الأشجعيء كا قضيت .» قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين 


و«الجرح والتعديل» 7 57١ء‏ والسير أعلام النبلاء) 7/6 771. 

)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» العلامة» مفتي الكوفة وقاضيهاء كان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه. 
حدّث عن أبيه» و أبي الزبير المكي؛ وعنه شعبة وسفيان بن عيينة»في حديثه لِين» قال الإمام أحمد:فقهه 
أحبٌّ إلينا من حديثه» توفي سنة ١4/4‏ ه. «الجرح والتعديل» 9/ 77لء و«اطبقات الفقهاء». ص 
ولاوفيات الأعيان» .١7,4/5‏ 

(؟) في كتاب النكاحء باب:في من تزوّج ولم يسم صداقا حتى مات ( .)1١١5‏ 

() في كتاب التكاح. باب:ما جاء في الرجل يتزوّج المرأة» فيموت عنها قبل أن يفرض لها ( »)١١50‏ وقال: 
حديث أبن مسعود حديث حسن صحيح. 

(5) «الحداية»» للمرغيناني 7/ 777. 

(0) الوكس :النقصان. والشطط:العدوان, وهو الزيادة على قدر الحق. «معالم السنن» ”/ .7١7‏ 

(0) ف الباب السابق 7١١502‏ ). 

(0) أبو سنان الأشجعي صحابي. «أسد الغابة») 0/ .١6/8‏ 
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وافق قضاؤٌه قضاءً رسول لله كله 

- ورد علي رضي الله عنه قوله» فقال: ماذا نصنع بقول أعرابي بوَّال على عقبيه ؟! حسبها 
الميراث؛ لا مهر لها . 

قال السّرَحْسِيٌ”©:فلم| اختلفوا فيه في الصدر الأوّلء أخذنا بروايته أي:معقل ؛ لأنَّ الفقهاء 
من القرن الثاني» كعلقمة”"» ومسروق”", والحسنء ونافع”*' بن جبير”"' قبلوا روايته فصار 
معدّلا بقبول الفقهاء روايته» وكذلك أبو الجراح”2 صاحب راية الأشجعيين صدّقه في هذه 
الجوليةة 

وكأنّ علياً رضي الله عنه إنا لم يقبل روايته ؛ لأنه كان مخالفاً للقياس عنده؛ وابنُ مسعود رضي 


الله عنه قبل روايته ؛ لأنه كان موافقاً للقياس عنده فتبين مبذا أنْ رواية مثل هذا فيها يوافق 


.7١١:ص ”ا و«المغني),‎ 57 /١ الأصول السرخسي)‎ )١( 

(1) علقمة بن قيس فقيه الكوفة» وعالمهاء ومقرئهاء ولد زمان النبي بل ولم يره؛ لازم ابن مسعود وحدَّثْ عن 
عمرء وعلي» وأخذ عنه إبراهيم النخعيء والشعبي كان أصحاب النبي يستفتونه» ومن أصمحٌ الأسانيد: 
منصوره عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن ابن مسعود. مات سنة؟7 ه. «الطبقات الكبرى») 85/5؛ 
و«التاريخ الكبير؛ /ا/ 5١‏ و«سير أعلام النبلاء» / 017. 

() مسروق بن الأجدع الكوفيء سُّرق في صغره؛ فلقب مسروقاء تابعي ثقة عداده في المخضرمين الذين 
أسلموا في حياة النبي كَل حدّث عن أبي بن كعب, وعمر بن الخطاب, وعنه عامر الشعبي» وإبراهيم 
النخعي»ءشهد القادسية» وأصيبت فيها يدهءتوفي سنة 7 ه. «طبقات خليفة» ٠١57(‏ )ءو«التاريخ 
الكبير») 4/ © “اءو(سير أعلام النبلاء») 4/ "57 . 

(5) نافع بن جبير القرشيء المدني» الفقيه الإمام الحجة. روى عن العباس بن عبد المطلب,؛ والزبير بن العوام, 
وروى عنه عمرو بن دينار» والزهري. كان يحج ماشيا وناقته تقاد معه. توفي سنة 14 ه..«الطبقات 
الكبرى»)0/ 5١0‏ «والتاريخ الكبير» 4/ 87, وااسير أعلام النبلاء» 0/4 

(6) لأسد الغابة» 5/ 500» و«الإصابة» 557/7 ؟, 

(7) صحابي أشجعي. «أسد الغابة» 0/ 49. 
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القياس يكون مقبولاء ثم العمل يكون بالرواية . 

ومثال ردّهم الحديث:قصة فاطمة بنت قيس . 

اعروو ميان ١‏ أنااشتدييت نبدى أخيونة أ أباصن» بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثاء 
ثمّ انطلق إلى اليمن» فقال لما أهله: ليس لك نفقة» فانطلق خالد بن الوليد في نفر» فأتوا رسول 
الله لله في بيت ميمونة» فقالوا :إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاء فهل لها من نفقة ؟ 

فقال رسول الله كل ٠:‏ ليست لا نفقة» وعليها العذّة © وأرسل إليها:” أن لا تسبقيني 
بنفسك»» وأمرها أنْ تتتقلّ إلى أمّ شريك؛ ثم أرسل إليها:” إِنَّ أمّ شريك يأتيها المهاجرون 
الأولون» فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى ؛ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك »» فانطلقت 
إليه» فلا مضت عدتهاء أنكحها رسول الله يَلنِةِ أسامة بن زيد بن حارثة . 

وف وؤانة #7 وقال عرو :إن عا كرك لعل اقلم ينف لبن 

وفي أخرى لمسلم أيضا:قال عمر:لا نترك كتاب الله وسنّة نبينا لقول امرأة» لا ندري لعلها 
ا مي و هرك من هنول 
عخْرُخَ إِلَاَأن يَأَتِينَ بفَحِمَةٍ َو 4. 

قال الخبازئٌ ©): 1 1 1 2711111111 نفقة ولا سكنى 27 . 


.)728(1110 في الطلاق» باب:المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ؟/‎ )١( 

.)50(١١١57/5 (0)لمسلم‎ 

(”) سورة الطلاقء آية:١.‏ 

(5) «المغني)» ص :"11 7. 

(0) قال في «الهداية» 7/ 1"70:وإذا طلّق الرجل امرأته. فلها النفقة والسكنى في عدَّتها رجعياً كان أو بائنا. 

ولنا:أن النفقة جزاء احتباس» والاحتباس قاق فى حدق حك مقغلود بالكاح: وهو الولد؛ إذ العدة 

واجبة لصيانة الولدء فتجب النفقة لماء ولهذا كان لها السكنى بالإجماع. وصار كما إذا كانت حاملاء 
وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر بن الخطاب. |.ه. ختصرا. 


(58؟) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


قال السّرخْسِيٌ”" معللا:لأنهم كانوا لا يُنّهمون بردٌ الحديث الثابت عن رسول الله كَل ولا 
بترك العمل به» وترجيح الرأي بخلافه عليه» فاتفاقهم على الردٌ دليلٌ أنهم كذّبوه”" في هذه 
الروارةه وعتموا أن ذلك و مي 
ومثال مالم يقابل برد ولا قبول: الشّهادة على القتيل . 
أخرج أحمد ”" عن خرشة بن الحارث _وكان من أصحاب النبي يك » عن النبي كله قال:«لا 
يكتهدن اذك ياوه العله أن يكون فد تل قلناء فيعنيه اسقط 4 
وقد ذكر الكواكبي '* في « منظومته * » مذهب الحنفية قاتلا : 
والرّاوي إن بالفقه واجتهاد كالخلفاء السَّادةِ الأمجاد 
يكون معروفاً أو العبادلة فيها مس الحديث كان قائله 
فحنا حة النساس كرك .وناك غنوت هعداسيلك 
ووصفه إن كان بالعدالةٌ لاالفقه فالحديث في ذي الحالة 
إذوائق القيال لهو تحدل ‏ رالا ميو ابنن يل 


."147 /١ لأصول السرخسي»‎ )١( 

(1) المراد به:خطؤوه. 

(*) «المسند» 1717//5١»ء‏ وفيه عبد الله بن لميعة» صدوق اختلط بعد احتراق كتبه. «تقريب التهذيب»), ص9١"‏ 
( "كه" ). 

وأخرجه الطبراني في «الكبير) 4/ 704 (4181 ). ولفظه:(لا يشهد أحدٌ منكم قتيلا يقتل صبراء فعسى أن 
يقتل مظلوماء فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم»). وانظر: الإصابة» .477"/١‏ 

(5) محمد بن حسن بن أبي يحيى الكواكبي الحلبي» الحنفي. مفتي الديار الحلبية» أخذ عن جمال الدين البابولي؛ 
وأخذ عنه ولده أحمد مفتي حلبء وعلي بن أسد الله له:«نظم المنار» في الأصولء و«نظم الوقاية» في 
الفقه» وشرحهاء و«حاشية على تفسير البيضاوي »). توفي سنة ٠١97‏ ه. (خلاصة الأثر) /٠‏ /671, 
واهدية العارفين » 7/ 748 و(إعلام النبلاء» 5/ 7807. 


(0) «منظومة الكواكبى»)» ص:/5. 


(6؟) 


إلا ضرورة كمثل ما روى 
ضهان صاع التمر موضع اللبن 
وذاكزة عل وامس يوميت 
عنه سوى حديث أو اثنينٍ 
فإن يكنْ تمن روى عنه السََلفْ 
كذاعن الطّعن به إن يسكتوا 
وحيث ل يظهر هنا من السَّلفْ 
مسستتكرا يكتون ليسي بقل 
ويك 1 فر ذاميق اكيت 


فلايكون واحيا بنة الحم 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


أبو هريرة الحديث إذ حوى 
فدُعمل القياسٌ في هذا إِذنْ 
بمدح أوذمٌ وليس يُعرفٌ 
بكان 1 وص هنابمَينِ 
أو الذي يكنيون قن دلق 
فذاك كالمعرؤفي حقاً ينبت 
شيءٌ سوى الردٌ وليس يختلف 
ومابهأصلاً يكون يُعمل 
كذاك لم يُقبل وليس يختلف 
بلى يكونُ جائزاً بلا لل 
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الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


القاعدة النّاسعة عشرة 


5 7 5 ع 
خبرَ الواحد مردود بخمسة أمور"") 


قال أبو إسحاق الشيرازي”":إذا روى الخبرَ نقة رد بأموود 

١‏ أن يخالفٌ موجبات العقولء فيعلم بطلانه ؛ لأنَ الشرع إنما يرد بمجوّزات العقولء وأمّا 
بخلاف العقولء فلا . ظ 

مثل ما روي :أن الله تبارك وتعالى خلق خيلاء فأجراهاءفعرقت.فخلق نفسه من عَرّقها. 

ومثل الأخبار المروية في التشبيه» فيروى أن حمادا"” كان له ربيب زنديق9» فكان يضع 


)١(‏ #اللمع»؟ص:177» ولاشرح اللمع») 7/ “501» و«(الكفاية»» للخطيب» ص:47"7: و(أصول السرخسي» 
0*: و«المحصول»).ء ص: 8١١ء‏ و«العدة» / 474ءو«التمهيد» 541/7١ءو«المعالم4)»‏ ص: 
17 7٠ءو«المسودة» /١‏ ١57و(‏ نباية الوصول) /1/ 7971 717843. ظ 
(؟) «اللمع». ص:177. 
(") حماد بن سلمة البصري. شيخ الإسلام» كان من بحور العلم» وله أوهام» ولا 6 حديثه عن رتبة 
الحسن.» يروي عن ثابت البناني وحميد الطويل» وروى عنه ابن المبارك ويحيى القطان» مات في الصلاة 
في المسجد سنة ١717/‏ ه. «الطبقات الكبرى» 1/ 2787 و«الجرح والتعديل» ”/ 2١55‏ و«سير أعلام 
النبلاء» /ا/ 555. 
(5) هو ابن أبي العوجاء. 
نقل ابن عدي:كان حماد بن سلمة لا يعرف ببذه الأحاديث يعني التي في الصفات حتى خرج مرة 
إلى عبادان» فجاء وهو يرويهاء فلا أحسب إلا شيطانا خرج من البحر فألقاها إليه. 
قال ابن الثلجي:فسمعتٌ عباد بن صهيب يقول:إن حمادا كان لا يحفظه وكانوا يقولون:إنها دسّت 
وقد فيل :إن انق أن الغويحاء كان ربيب افكاف يدس ف كيه 
قال ابن عدي:ابن الثلجي كذّابء وكان يضع الأحاديث» ويدسّها في كتب أصحاب الحديث 


2715/( 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


الأخان وتدخاياق المواعه بح بكي سكن وها نف روف متهم قال إن أكترها بزو .هد 
التشبيه هو الذي وضعه '' 

ومثله: حديث معاذ قال:لم أراد النبي كَلِةِ أن يبعثني إلى اليمن قال:إنهم سائلوك عن المجرّة ؟ 
فإذا سألوك فقل:إنها من عرّق الأفعى التي تحت العرش ”' 

؟-أن يخالف نص كتاب» أو سنة متواترة»فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ”" 

فمثال ما خالف : نص القرآن:ما جاء أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة» وأن النبي بعث في 
الألف السابعة؟ . 

قال ابن القت *©: يعاس رركتي ان لبا 
إتَّمَاعلْمهَاعسدَ رن كالما لوم إِلَاهَْ َعكَفِ لسوت وَالار ضِلادأي5 إِلَا َه 4. 

وقال النبي ين  :"‏ لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » . 


بأحاديث كفريات» فهذه الأحاديث من تدسيسه. «الكامل» 7/ 507/5 و «الميزان» /١‏ 0947. 

() «شرح اللمع» 10 

)١(‏ أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء الكبير» 7/ »5١‏ وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»2 »١5١/١‏ والذهبي 
ف اتلخيص كتاب الموضوعات». ص:9 275 وقال الذهبى في «الميزان») ؟/0786:هذا إسناد مظلمء لمق 
بصحيح. فيه:عبد الأعلى بن حكيم» حديثه عن معاذ غير محفوظ» وهو مجهول بالنقل» وفيه:أبو بكر ابن 
سبرةء متروك» وسليمان الشاذكوني أيضا. 

(*) الأصول السرخسبى» /١‏ 755, والكافىي 7/ 1786. 

(؟) قال الذهبى في «تلخيص الموضوعات): ص:57 7:فيه:العلاء بن زيدل» تركوه. 

(6) («المنار المنيف»)» ص: 8١‏ باختصار. 

(5) سورة الأعراف. آية:/81١.‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب:قول الله تعالى: 90 عدم ألْمَيّبِ قلا يظهرعَلّ طَبِيو أَسدا 4 
)9 /اث”ل/ا). 
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الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


ومثله”":0 من ولد له مولود» فسم]ه محمدا تبرّكا به كان هو ومولوده في الجنة» . 

قال ابن القيم 27 وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه كَل :أن النار لا يجار منها بالأسماء 
والألقاس» وإنا النجاة منها بالإيان والأعمال الصا حة . 

ومن هذا الباب:أحاديث كثيرة 5 النجاة من النار مهاء وأنها لا تمَسَّ من فعل ذلك» 
وغايتها: أن تكون من صغار الحسنات. والمعلوم من دينه كله خلاف ذلكء وأنه إنما ضمن 

ظ القكاة فكها ان حدق التوضين: 

"أن يخالف الإجماع, لمكدل نفل أنه منسوخ. أو لا أصل له”". 

مثاله:ما أخرجه أبو داود؟» عن أبي هريرة قال:قال رسول: من باع بيعتين في بيعة» فله 
أوكسهاء أو الرّبا» . ظ 

قال الخطابي :لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث» أو صحَحح البيع بأوكس 
الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي» وهو مذهب فاسدء وذلك لما يتضمنه هذا العقد من 
الفورو شيل ظ ظ 

ومثله:ما أخرجه الترمذيي”" عن معاوية رضي الله عنه قال:قال رسول الله يله ١:‏ مَنْ شرب 


الخمر فاجلدوه. فإنْ عاد في الرابعة فاقتلوه » . 


)١(‏ «الموضوعات» 2١51/١‏ و«تلخيص الموضوعات»ء» ص:07”5 وقال الذهبي:المتهم بوضعه 
حامد بن حماد العسكري. 

(؟) «المنار المنيف»). ص:/01. 

(") انظر:«الوصول إلى الأصول» .١١7/7‏ 

(5) في البيوع» باب:فيمن باع بيعتين في بيعة ( 77471 ). أوكسهم]:أنقصههما. 

(65) «معالم السئن» '/ 1 

(5) في كتاب الحدود. باب:ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ( ١555‏ ) . 


(59؟) 


الكتاب الخامس في الكتاب والسنة 


قال الترمذي”" عن كتابه « السنن »: جميمٌ ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به وقد 
أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين» فذكر هذا الحديث» وحديث الجمع بين الصلاتين من 
غير خوف ولا مطر . 

قال التّوويٌ”:هوى) قال. دل الإجماع على نسخه . 

1ه أن سرة ترا حتعوو انه هافن قل ال نل 

مثاله:روايتهم 0 أن القتوين 1ت لل بعل العصر والناس يشاهدونها ». 

ولا يشتهر هذا أعظم اشتهار» ولا يعرفه إلا أساء بنت عميس . 

أن ينفرد برواية ما جرت به العادة أن ينقله أهل التواتر» فلا يقبل ©. 


(0) شرح (علل الترمذي». ص :"2.57 5 5. 
(0) شرح الاصحيح مسلم) 06/ .5١8‏ 
(7) انظر:«الرهان» 7/ 556. 
(5) «المنار المنيف»). ص:/07 . 
وقال الشيخ أبو غدة في تعليقه على «المنار» :وكثر كلام العلماء فيه:بين مثبت له» وناف. 
فممن نفاه:الإمام أحمد. وقال:لا أصل له. وتبعه ابن الجوزي في «الموضوعات» /١‏ 05ه"ء 
والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى» وأطال في بيان بطلانه أييا إطالة في كتاب: «منهاج السنة النبوية») 
١86 /5‏ 146١»ء‏ وتابعه في ذلك من تلامذته الحفاظ الأئمة:كالذهبى. 
قلتَ:كى)ا في «تلخيص الموضوعات». ص:72١21‏ ولم يكن طبع في حياة الشيخ 
أبي غدة - وابن القيم هناء وابن كثير في «البداية والنهاية» /١‏ 07277 والحافظ الدلجي. وغيرهم. 
وممن أثبته وصححه:الإمام الطحاوي في «مشكل الآثار» 8/7. والبيهقي في «دلائل النبوة» 
والقاضي عياض في «الشفاء». والحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد») 2741/4 وابن حجر في «فتح 
الباري») 57 , والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» >0١‏ . ه باختصار. 
(6) انظر:7المسوّدة» /١‏ ١"هءولابيان‏ المختصر» 577/١‏ و(أصول ابن مفلح» 4417/7 ءو«المحلي على جمع 
الجوامع» .١١48/7‏ و«اشرح الكوكب المنير) 7/ 701 واتيسير التحرير» "7/ .١16‏ 
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الكتاب الخامس ف الكتاب والسنة 


مثل ما يزعم أكذب الطوائف :أنه يك أحَذْ بيد على بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من 
الصحابة كلهم» وهم راجعون من حجة الوداع, فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع» ثم قال ك3و: 
«هذا وصيّى وأخيء والخليفة من بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا »» ثم اتفق الكل على كتهان ذلك 


و تعب, 0 ومخالفته7"'. 


. «المنار المنيف». ص :/ا6‎ 2١) 


)7و9/1١‎ 


وفيه بابان : 


4 عِ 1 
البابٌ الأوّل: في تعريف الأمر لغة واصطلاحا . 


البابٌ الثّاني: القواعد الدّاخلة في هذا الكتاب» وتطبيقاتها. 


الكتاب السادس في الأمر 


الباثُ الأوَّلَ في تعريف الأمر لغة واصطلاحا 
أولا:الأمر لغة 
الأمرٌ لغة سرياس للقدل البلا للبم ذف مر يفال امربيافل اثرا : 
وزنه: قعل فال ابن ٠‏ مالك 27: 
فَعْلَ قياسٌ مصدر المعدّى ‏ من ذي ثلاثةٍ كرد رذ 
وقال الرَّعْشْريٌ”" بادأ المادة إإقة لأكوو ىا فوته 11 قن ارو رو اعرف فوا انزو أي 


أمرته بها ينبغي له من الخير . 
السو را 
ولقد أمرتٌ أخاك عَمراً أمرّه فعصى وضيّعه بذات العُجرم 
وقال دريد 47): 1 
- أمرتهم أمري برع الو 
أي :ما ينبغي لي أن أقوله . وتوت ما أمرتني به:امتثلتٌ هنا 


. 171 شرح ابن عقيل» ؟/‎ )١( 

(؟) «أساس البلاغة):أمر. 

() بشر بن سوادة التغلبيء المعروف بابن شلوة» شاعر جاهلٍ» ا(معجم جم الشعراء)» ص: 2.5١‏ وقد تصحف في 
مطبوعة «أساس البلاغة» إلى :سلوة» و ذات العجرم: :موضع. 

(4) وريوين العكةه شاع فار جاهلي» من الشجعان المشهورين» ومن ذوي الرأيء أدرك الإسلام ولم 
مُسلم» وشهد غزوة نين مع المشركين» فقتل فيها. أخباره في:الشعر والشعراء»» ص:5 ٠‏ 6» و#الأغاني» 
4. 

() صدر بيت من قصيدة قالها في مقتل أخيه عبد اللهء وعجزه: فلم يستبينوا الرُشْدٌ إلا ضحى الغد. 

وهي من جيد شعره. لديوانه»)» ص:47» المنعرّج:المنقطف». واللوئ ةنا التوى قن الرهل :وهو 

موضع المعركة التي قتل فيها أخوه. 


(ه/ا؟) 


الكتاب السادس في الأمر 


وقال الخليل الفراهيدي”' وتبعه الأزهريّ *":الأمرٌ:نقيض النَّهيء والأمر:واحدٌ أمور الناس. 

وقال أبو عثمان السّرَقَسْطي في كتابه القيّم « الأفعال”" »:أمرَ الله مرا رضي وأيضا:أباح . 
وأمرتك بالشَّىء:أطلقتٌ لك فعله . 

وقال الجوهري 9): الأمرٌ:واحد الأمورءيقال: أمرُ فلان مستقيم» وأموره مستقيمة. 

وأمرته بكذاء أمراء والجمع:الأوامر . 

وقال الرّاغب الأصفهاني”*»:الأمرٌ: السَأنْء ولعدقة: اموي ضور اشر إذا كله أن يفعل 
شيئاء ولا يجمع؛ وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها . 

وقال أبو هلال العسكري ”:المسألة ممن دونك؛ والأمر ممن فوقك. والطلت قر تساوكة 

فأمّا قول خضي بن المنذر”" ليزيد بن المهلب”2 والخصين بن حيدة”) : 


(1) «العين»: أمر 191//4. 

(؟) (تهذيب اللغة»:أمر» 6١/584؟.‏ 

.٠٠١ /١ «الأفعال»‎ )0( 

(5) «الصحاح)»:أمر. 

(6) «مفردات ألفاظ القرآن»:أمر» ص:88. 

() «الفروق اللغوية»)» ص:77. 

(0) خضين بن المنذر الشيباني» فارس شاعرء تابعي» كانت معه راية علي بن أبي طالب يوم صفين» وعمره 
تسع عشرة سنة» وهو أشار على يزيد بن المهلب بالخروج على سليمان بن عبد الملك. (معجم الشعراء». 
ص :/ا4, وااوفيات الأعيان) 5,. 

() يزيد , بن ليق اضفر آمين بعرم مين امقر فيه كان يكنا جد كيجاعا غ١‏ ظرييتان 
ففتحهاء وجرجان لا نكثوا عهدهم. فقتل منهم قتلا عظيماء ولما استخلف يزيد بن معاوية غلب ابن 
المهلب على البصرة» فحاربه مسلمة بن عبد الملك» فقتله سنة ٠١57‏ ه. «الكامل) لابن الأثير ه/ 277 
و«وفيات الأعيان») 8/7 ولاسير أعلام النبلاء» 5/ 007. 

(9) الصحيح أنَّ البيت لعمرو بن العاص رضي الله عنه قاله لمعاوية ل 


(19/5؟) 


الكتاب السادس في الأمر 


أمرُكَ أمراً جازماً فعصيتّني2 وكاذمن التَّوفِيقٍ قتل ابن هاشم 
فهر على وجه الازدراء بالمخاطبء والتخطتة له ؛ ليقبل لرأيه . 1 
والأمر في هذا الموضع:هو المشورة» وسميت المشورة أمرأ ؛ لأنها على صيغة الأمرء ومعلومٌ 
أن التابع لا يأمر المتبوع, ثم يعتّفه على مخالفته أمره . 
أقول بعد هذا:ظاهرٌ كلام الزَّعْشري وأبي هلال أنَّ الأمرّ حقيقة في الطلب . 
وظاهر كلام باقي اللغويين أنه مشترك بين الطلب والفعل . 
والجمهور على أنَّ الأمر حقيقة في الطلب. مجاز في الفعل ". 


ثانيا:الأمر اصطلاحا 
تنوّعت تعريفات الأصوليين للأمرء ونذكر أشهرها : 
التَعريف الأوّل:هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به ”". 


عبد الله بن هاشم بن عتبة بن مالك بن أبي وقاصء وكان خرج على معاوية من العراق؛ فأمسكه معاوية» فأشار 
إليه عمرو بن العاص بقتله» فخالفه معاوية لشدة حلمه» فخرج عليه مرة أخرىء فقال له عمرو البيت. وانظر 
خبر ذلك في «الكامل»؛ للمبرد. 2.١156 /١‏ واشرح اللمع) ١‏ ,عو« الإ بهاج» ا 
وأما بيت الحضين بن المنذر لا ابن الحيدة» فهو قوله : | 
أمرتُكَ أمراً جازما فعصيتني 20 فأصبحتٌ مسلوب الإمارة نادما 
فم أنا بالباكي عليك صَبابة 2 وماأنابالدّاعي لترجعَ سلما 
وانظر خبر ذلك في:«وفيات الأعيان») 5/ .591١‏ ظ 

)١(‏ «أصول السرخسي» /١‏ »؛ ولالمحصول» ».١185/١‏ ولابيان المختصر). 7/ لاء ولانهاية الوصول» 
0١‏ و«تحفة المسؤول» "/ 5. و«البناني على شرح جمع الجوامع») 057/١‏ و«أصول الفقه) 
للمقدسي ؟/ 541 وااشرح الكوكب المنيرة 8/ 0. ظ 

(؟) «البرهان» 507/١‏ و«المنخول»» ص:7١٠.‏ و«المستصفى» / »١١94‏ و «التنقيحات»)» ص:5 2٠١‏ 


و«تيسير التحرير) .7787/١‏ 


(/ا/ا؟) 


الكتاب السادس في الأمر 


وهذا التعريف للباقلاني» واختاره إمام الحرمين» وعليه الغزالي والسّهروردي . 
التَعريف الثاني :الأمر:طلبُ الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا ". 

التَعريف الثّالث:طلبٌ الفعل على وجه الاستعلاء ©. 

التّعريف الرّابع :الأمر:طلبٌ الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء ©©. 

وهما متقاربان, والرّابع فيه زيادة قيد . 

وهو المختار عند الرَّازِي في « المحصول »». وصححه ابن الحاجب . 

واحترز بقوله:على وجه الاستعلاء» عن السؤال والالتهاس . 

فالنيؤال ةلت الأدق ند الأعل سكن ادها افا 

والالتّاس:هو الطلب من النظير 9), 

التعريف الخامس :الأمر:استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه . 

وهذا الذي نختاره ونرججحه» وهو تعريف أبي إسحاق الشيرازي ©©. 
لايد نوكر( الاتيعلياء )2 لاد الب باليععاء لس ألو هل الفشيقة: الع ف 


.٠١ 5 (الإحكام»., للآمدي ؟7/‎ )١( 

.7١7/1 «الإحكام»‎ )١( 

(9) «التمهيد) .١75 /١‏ و«المحصول» /١‏ ٠14ء‏ و«الإحكام» 5/7 ,5١‏ و(انهاية الوصول» / 2877 
وابيان المختصر) »١١/”‏ و(انهاية الوصول». للساعاتي /١‏ 27917 واتحفة المسؤول» 4/7. و«اشرح 
الكوكب المنير)ا / .٠١‏ 

(5) قال الأخضريٌ في «السُلّم) ص :8 : 

. أمرّمعَ استعلاء وعكسّه دعا وفي النّساوي فالتماسٌ وقعا 

0( (اللمع»» ص:55» و(اشرح اللمع» »١9١/١‏ و«الفقيه والمتفقه» .75١8/١‏ و «العدة» .,1١8/1١‏ 
و«المستصفى» ”/ ,1١4‏ و«الواضح» ١/1١٠ءو«بذل‏ النظرا» ص: 5 5» و«أصول الفقه»)» للمقدسي 
/10. ظ 


2)» 


الكتاب السنادس في الأمر 


رع 2 0 


قوله تعالى''': 90 هَأتوأ بِعشّرٍ سور مُثَلِهِ مِشلْه مفتريليٍ 

وقوله:( ممن هو دونه ) 7717711110 
الحقيقة وإن كانت صيغتّه صيغة أمر» وإنم| يسمى طلبا ومسألة . 

فإذن اشتراط العلو في الأمر مطلوب. وعليه كثيرون 7(" 

والفرق بين الاستعلاء والعلو:أنَّ الاستعلاء هيثة للأمرء نحو:رفع الصّوتء وإظهار الترفع؛ 
وغبر ذلك ثما سلكه أرباب الحماقات . 

والعلوٌ:هيئة للآمر» كالأب مع ابنهء والسلطان مع رعيته» والسيد مع عبده. وهذا يظهر أن 
ل ا 
كقوله تعالى”'': انوأ رَيك ألَرِى حَلَفَكٌ © إلى غير ذلك من أنواع تآلف القلوب والإحسان منه 

مسي نف وتان ا 5 الناس على أنها أوامر مطاعة . قاله القرافي9». ظ 


.١7:ةيآ سورة هود.‎ )١( 

(؟) انظر:«البحر المحيط» 81//7". 

(*) سورة البقرة» آية:١7.‏ 

(5) (نفائس الأصول» ”/ »١1117٠١‏ وانظر:«الإبهاج» 5/7. 


(97/09؟) 


الكتاب السادس في الأمر 


البابُ الثاني في القواعد الدّاخلة في هذا الكتاب وتطبيقاتها 
وفيه:ثّمان عشرة قاعدة 


القاعدة الأولى 
للأمر صيغة تدل عليه 7" 


والدّليل على على ذلك :أن أهل اللسان قسموا الكلام إلى أمرءونمي يو خبر واستخبار» فالأمر 
برلل نفعت افد ) ممتكه ابا اند لكل إن تمه 
والمراد بصيغة:افعل لفظهاء وما قام مقامهاء وهذه الصيغ هي 
+ اقل وار افاينا ففل الامرع لاعد و دهذا الوزن الصرق . 
أمثلة : 
- قوله تعالى (©: إوأفْصلوا لكر حاَصكم يخوت 4 . 
- قوله*" : هيلوا ال يَلْودَكُ م الْحكُفَا ولج دوأ فك عِلْظةٌ 4. 
قوله عَللِقهِ () وجوه فكيّرْه ثم اق رأ ما تيسّر معك من القرآن ثم اركع حتى 
تطمئِنّ راكعا » . الحد 
- ليفعل» أي:المضار زواترن يقولة لتو بال فوفد قرا 7 لِسْفْقٌ ذوسَعَةٍ من سَعَيَهء وَمَن 


.١953:ص و(إيضاح المحصول)؛‎ ,.19157/١ و« إحكام الفصول»2‎ »7١ 5 /١ اللمع»» ص:/47» و«العدة»‎ )١( 
.١ 05/7 ه"ا”ء و«البحر المحيط)‎ /١ و«الكافي»‎ »45 /١ و«(المسودة»‎ 25١5 /” والباب المحصول»‎ 

(؟) سورة الحجء آية:1/. 

(*) سورة التوبةء آية:77١.‏ 

(:) أخرجه البخاري في الأذان» باب:أمر النبيكَكِةٍ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ( 17/97). 


)6( سورة الطلاق» آية:/. 


620 


الكتاب السادس في الأمر 


2 ل سي ع عع" 


رِرَعَلكهِ ركه فلْسفْقَ مآ ائنه أله © . 
- قوله يَكْةِ لعمر بن الخنطاب”':« مره فليراجعها » . 


- اسم فعل الأمر» مثاله: قوله تعالى”: فو يامب ألَذينَءَامَنواعَلييْ أنَفْسَكُمْ © أي: الزموها . 
- قوله يكه :"7‏ إذا قال الإمام :غير المغضوب عليهم ولا الضالين»فقولوا:آمين ». 

و آمين اسم فعل أمر» بمعنى:استجب . 
- المصدر المجعول جزاء الشّرط بالفاء. مثاله:قوله تعالى”؟» : مإوَمَن قَكَلَ مُؤْمِنًا خَطعًا هحور 
رَصبَف مُؤْمِحَةٍ ب أي:ليحرّر رقبة. - 


8 8 7 0 - ع يو 2 الى عه > عا ل كي عسل تي اللي ع 
3 قوله تعالى'*: نكن سكم مَرِيضًا َو بو أذى من رأسِوء هَقِْدَية من صيَامٍ أو صدَفَةٍ وسك 24 أي: 


يفا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق» باب:قول الله تعالى:إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن (07017)» ومسلم 
في الطلاق»باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 97/7 .)١541/1(1٠١‏ 

(1) سورة المائدة, آية:0١٠.‏ 

(") أخرجه البخاري في الأذان. باب:جهر المأموم بالتأمين ( 1/85). 

(4) سورة النساءء آية:47. 0 


(0) سورة البقرة» آية:95١.‏ 


)8١( 


الكتاب السادس في الأمر 


و دسي بير 
القاعدة الثانية 


صيغة الأمر المجرّدة عن القرائن تقتضي الوجوب"''! 


دل على ذلك دلائلٌ كثيرة» منها قوله تعالى©: 

.4 لا هَنْسَحْدَر الَذِينَ يخلِضُونَ عن سروه أن مهم فَِنَه أوْبْصِيبهمٌ عَدَابُ أي‎ -١ 

فحذّر الله المخالفين عن أمره. والحذرٌ إنم| يجب عند وجوب المأمور به ؛ لأنه لولم يكن واجباءم 
كم لخدو واه لان ساغين: لاعن هو ان الذركوة الفا نيعل قدي اله 91 

ومن الدلائل: 

؟- ما أخرجه الكقاري اهن أن سيفيد يق الل رضي الله عنه قال :كنت أصلي فمرّ بي 
رسول الله كَل فدعاني» فلم آنه حتى صليتٌ» ثم أتيتّه»فقال :« ما منعك أنْ تأتي » ؟ ألم يقل 
الله:0 يَتأمها ألذِينَءامنوأ أسْتجِيجُوأ يِه ولِلرَسُولٍ إِذا دعاك 4؟ . 

وقال الإمام أحمد:إذا ثبت الخبر عن النبي يك وجب العمل به . 

والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جداء وواضحة. فمن ذلك قوله تعالى”: 


. © ووَسَاوِرَهُمْ في الأ‎ - ١ 


)١(‏ وهذا مذهب الجمهورء انظر :«العدة») ١/575ء‏ و«اللمع)ء ص :57» و«بذل النظراء ص:259 
و«المسودة» .48/١‏ و«المحصول» ١/0١5.و«الكافي» ,*”“8/١‏ و«كشف الأسرار» للبخاري 
0 **» و”تقريب الوصول»: ص :”"/ء و«تحفة المسؤول» */ 117 و(انهاية الوصول» / 8017. 

(؟) سورة النورء آية:7". 

() «الكافي» ."59/١‏ ظ 

(5) في كتاب التفسيرء سورة الأنفال (/55151 ). 


(0) سورة آل عمران. آية:69١.‏ 


(؟85؟) 


الكتاب السادس ف الأمر 


قال الرّاي”©: ظاهرُ الأمر للوجوب. فقوله:إوَسَاورَهُمْ © يقتضي الوجوب . 

قلتّ: و تحصل المشورة بتكوين ما يسمّى في زماننا مجلس الشورىء بشرط أن يكون الأعضاء 
فيه من أهل الرأي؛ ومن أهل ا حل والعقد, لا من أهل الانتفاع الخاص. والمالأة للحكام . 

قال ابن خويز منْدَادا"':واجبٌ على الؤّلاة مشاورةٌ العلماء فيا لا يعلمون» وفيها أشكل عليهم 
من أمور الدّين» ووجوه الجيش فيه| يتعلق بالحرب».ووجوه الناس فيما يتعلق حت ووجوه 
الكتاب والوزراء والعمال في| تعن بمصالح البلاد وعمارتها . 

أقول: فعلى هذا لا يجوز للحاكم مهما كان» ومهما أوتي من علم أن يتفرّد باتخاذ القرارات 
الحاسمة وحده. ؛ لأنَّ نواحي الحياة كثيرة» ومعقدَّة» يتعسّر على شخص واحد معرفة وجوه 
الحكمة والصلحة ويخدووقلة بيد هن الكتورض ؛ التكون القزارات: مطلهة ولا يكو قنصزة 
شعب كامل بيد رجل واحد, قد يتخذ قرارات هوجاء. فتودي به وبشعبه . 

ومثله:قوله تعالى 0 

: ملوأ فوا الشكوة وَمَانوا أَلرَكَوِةٌ #. وقوله9‎ ١ 


)١(‏ «تفسير الرازي» 51//4» وقال: وحمل الشافعئيٌ رحمه الله ذلك على الندب» فقال:هذا كقوله عليه الصلاة 
والسلام:7البكرٌ تستأمرٌ في نفسها». 

(1) اتفسير القرطبي» /00. 

وابن خوّيز منداد هو محمد بن أحمد. المالكي» تفقه على الأببري» وسمع الحديث من أبي الحسن 

التمار» له: «أحكام القرآن»» و«أصول الفقه»)» وعنده شواذ عن مالك. وله اختيارات على خلاف المذهب» 
كان يجانب الكلام؛ وينافر أهله. توفي سنة 4٠‏ ه. (ترتيب المدارك» 507/7. و«الديباج المذهب)» 
ص:758,» و«الوافي»؟/ 07. 

(””) سورة البقرة» آية:"47. 

(5) سورة النساءء آية:69. 


2) 


الكتاب السادس في الأمر 


7'- قل تاها لبن اموأ يعوا لَه يعوا لول وأو لسر ديد 4. وقوله (©: 
ءٍِ 5006 م 5 1" اساسس 1 ماخرو سابرا م 
؛- اقل لِلَمُؤْمِن يَحْضُوأمِنْ أتصصدرهم وحفظوأ فوْجَهُرٌ 4 . 


١ 
عب مر‎ 


كل هذه أوامر تدل على الوجوب. ومّنْ خالفها استحق العقوبة والإثم. 


.٠:ةيآ سورة النورء‎ )١( 


)58:( 


الكتاب السادس في الأمر 


و ىم ب 
القاعدة الثالثة 
تخرحٌ صيغة الأمر عن معناها الحقيقئٌ إلى معان مجازية كثيرة""' 


إن المعنى الحقيقيَّ لصيغة الأمر هو الوجوب. ولكنها تخرج عن معناها الحقيقيّ إلى معان 
مجازية كثيرة» ولا بد من قرينة لصرفها من معناها الحقيقي . 
وهذه المعاني أوصلها الزّركشي”" إلى ثلاثة وثلاثين معنىّءأشهرها خمسة عشرءوهي : 


07 سا لخر عر 


١‏ -_الندسء. مثال ذلك قوله كاين :فَكَتبُوهُمْ إِنْ علِمَتمَ فم خَيرا وءَانُوهُم ين مالٍ لِ م ألْزِى 


َاكَسَكُم 4 
والصارف عن الوجوب فهم الصحابة ومن بعدهم وعملهم . 
مداع و اويماتم” ' عن سعيد بن - جبير”* قال :قال ابن عباس في قوله تعالى #ؤوءأنوهم 


_ر 


من مَالٍ أسو اذى 71 كم #:أمر الله المؤمنين أن يُعينوا في الرّقاب . 
ب 0 ع ' عِِ 1 ٠‏ 
وقال على بن أبي طالب:أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنهء وهذا تعليم من الله 


)١(‏ «المستصفى» /154. و«الإحكام» 75017/7. و«نفائس المحضول» / 1777١ءو(اشرح‏ المعالم) 
147/١‏ و«الإبهاج» ”/ »٠١‏ واشرح الكوكب المنير» .17//٠‏ ظ 

(؟) «البحر المحيط) ؟//8010. 

(”) سورة النورء آية:7". 

(5) تفسير ابن أبي حاتم) .)١5005-١5605(50857/4‏ 

(0) سعيد بن جبير» من سادات التابعين» روى عن ابن عباس الحديث,. وقرأ عليه القرآن» كما روى عن ابن 
عمر وابن الزبير» أخذ عنه أبو صالح السَّمَانَء وعمرو بن دينار» كان ممن خرج على الحجَاجٍ الثقفي» 
فأمسكء وقتل سنة 44 ه مع شدَّة حاجة الناس إلى علمه. «الطبقات الكبرى») 157/7. و«الجرح 
والتعديل» "/ 4: واسير أعلام النبلاء» 5/ 71. ظ 


(6م؟) 


الكتاب السادس في الأمر 


ليس بفريضة:؛ ولكن فيه أجر . 

وقال الإمام مالك”2 رحمه الله:الأمر عندنا:أنه ليس على سيّد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك؛ 
وم أسمع أنْ أحداً من الأئمة أكرة رجلاً على أن يكاتب عبده» وقد سمعتٌ بعض أهل العلم 
إذا سئل عن ذلكء فقيل له:إِنَ الله تبارك وتعالى يقول:لإمَكَاتبوهُم إِنْ علِمَتمَ فج خَيرا © يتلو 
هاتين الآيتين :لإوَإِدَا كلك َأصطادُوأ 74" ل دا فضت ألصَكَؤه فَأنتضِرُوافٍ الْارضٍ وَأبنَعْوأ من 


قال مالك:وإنم) ذلك أمبٌ أذن الله عرَّ وجل فيه للناس» وليس بواجب عليهم . 

- ومثله قوله كك" ١‏ مَنْ توضأ فليستنثر » . 

حمل الجمهور الأمر على الندبء والقرينة الصارفة إليه خارجية» وهي قوله وَكة”' للأعرابي: 
توما كنا أمرك' القةء وما آمره اللهنيه هو آية الويوء" رابا اليرت اموا إذا فمثر 
ِلَ الصّلوةِ مَأَعْسِلُوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُم إِلَ الْمرافق وامسحوا برءوسكم وَأَرْمْلَكُمَ إلى 
لْكعَبينِ #. وليس فيها ذكر الاستنثار . ظ 

"- الإرشاد . 

والفرق بين النّدب والإرشاد :أن الندب مطلوب لثواب الآخرة» والإرشاد لمنافع الدّنياء ولا 
يتعلق به ثواب 7" 


)١(‏ «الموطأً») ؟/88/,. 

(؟) سورة المائدة» آية:7. 

() سورة الجمعة» آية:١٠١.‏ 

(5) أخرجه البخاري في الوضوء» باب:الاستنثار في الوضوء ١51١‏ ). 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب:ما جاء في وصف الصلاة ( 77١7‏ )2 وحسّنه. 
(7) سورة المائدة» آية:. 

(0) «الإسباج» 15/7» و«اللباب في أصول الفقه)» ص:/0. 


(85؟) 


الكتاب السادس ف الأمر 


مئال ذلك قوله تعالى!'': #إيتايها ديرت مما إِدا َي دين إل لكل مك كتيوه 4. 
والصارف عن الوجوب فهم الصحابة» فقد أخرج ابن ماجه”" والبيهقي”'" بسند جيد عن 


ميك أجل 
من بعكم بد بَتََا »# قال:: ت هذه ما قبلها ©). 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: تايا اليرت ءامو م 
106 ححْبُوه 4 حتى إذا بلغ :لكان أ 1 

وقال أبو بكر الحصّاص©:ولا خلاف بين ا 590 أنّ الأمر بالكتابة والإشهاد. 
والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندبٌ وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاحء والاحتياط 
للدين والدنياء وإِنَّ شيعاً منه غير واجبء وقد نقلت الأمة خلفاً عن سلف عقود المداينات» 
والأشربة» والبياعات في أمصارهم من غير إشهادء مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم؛ 
ولو كان الإشهاد واجباء لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به . 

ومثله:قوله كل 0©:« إذا اشتدٌّ الح فأبردوا" عن الصلاة » . 

الأمر للإرشاد. والإبراد رخصة. والتعجيل أفضل 2 لحديث خبّاب”':« شكونا إلى رسول 


)١(‏ سورة البقرة. آية:787. 

)١(‏ في الأحكامء باب:الإشهاد على الديون 7/ 7947 ( 7756 )» وقال في (الزوائد»:هذا إسنادٌ موقوف 
حكمه الرفع. 

(") في «السئن الكبرى» .١56 /١٠١‏ ظ 

(5) قال إلكيا الهرامي الطبري في «أحكام القرآن» له ١/78:إِنَّ‏ قوله تعالى: م#وَإنَ أَمِنَ بَعَضكُم بَقَضًا 4 لم 
د و ا ا ال ا ا ا 
والمنسوخ معاً جميعا في حالة واحدة, فدلٌ ذلك على أنَّ الأمر بالإشهاد ندبٌ لا واجب. 

(0) «أحكام القرآن» 2/١‏ . 

(7) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب:الإبراد بالظهر في شد الحر (”07”7 ). 

(0) قال ابن الأثير:الإبراد:انكسار الومّج والحرٌ وهو من الإبرادء الدخول في البرد. «النهاية» .١١5 /١‏ 

(8) «فتح الباري» 17/7 . 

(9) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة /١‏ 577 (514). 


(/41؟) 


الكتاب السادس في الأمر 


الله يكِ الصلاة في الرّمضاءء فلم يُشكنا » . أي:فلم يُزَلُ شكوانا ©. 

ومثل ذلك:قوله علِةٍ : «١‏ 510 
فإنَّ الشيطان لا يحل سقاءًء ولا يفتح باب و لايكشف إناءً » . 

قال النوويٌ””:هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنياء 
فأمرُ النبيّ يكل ببذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان» وجعل الله عرَّ وجل 
هذه الات اانا للسلامة من إيذائه» فلا يقدر على كشف إناء» ولا 0 سقاءء. ولا فتح 
باب» ولا إيذاء صب إذا وجدت هذه الأسباب . ظ 

*- الإباحة» كقوله تعالى”'©: تكو بن لطبت 46 . وقوله*©:وَإدَا سكل َأصَطادوأ # . 

أخرج ابن جرير” عن مجاهد قال :حمس في كتاب الله رخصة» وليست بعزمة» فذكر:#إوَإدًا 
َلَلْمٌتأصَطادُواً © . قال:من شاء فعل» ومن شاء لم يفعل . 

5 - الامتنان» كقوله تعالى!": 9[ وَوأْمِهًا ررَفَكُم أهّذ وك . 

والفرق بين الامتنان وبين الإباحة:أن الإباحة مجرّد إذن, والامتثال يقترن بذكر احتياج الخلق 


إليه. وعدم فدرتهم عل 8 


)١(‏ قال ابن الأثير:أي :لم يجبهم إلى ذلك. ولم يُزل شكواهم. يقال :أشكيتٌ الرجل:إذا أزلتَ شكواه» وإذا حملته 
على الشكوى. («النهاية») 591//7. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب:الأمر بتغطية الإناء ”/ 73١١70١6945‏ ). 

(*) الشرح مسلم» "17/ 180. 

(5) سورة المؤمنون. آية:١0.‏ 

(0) سورة المائدة» آية:7. 

(5) «تفسير ابن جرير الطبري) 57/5. 

(0) سورة المائدة. آية:./8. 


(4) «اللباب في أصول الفقه)» ص:/6. 


(/8؟) 


الكتاب السادس فى الأمر ش 


هالإكرام» كقوله تعالى ©: 2 دَخُلُومَاسَلْرِ َامنِينَ 4. 
فإن روسل ماكر اكه #أيدل علئه: 
- التهديد, كقوله تعالى*":لأعمَلُوْمَاشِفتُ َه يمَاكَمَلُوتيَصِيرٌ 4 . 
قال ابن جرير"":وهذا وعيد لهم من ل شرج ضرع الم 
- التعجيز» كقوله تعالى :ل أَيَفُوُو أفتربة ل هَأَوأصَمْرِ سور مَنْو- مفارَيتٍ)4. 
حرو له وله دوربي ابو 7 
ما خلقتم ) 1 
قال ابن حجر”: هو أمر تعجيز» وهو لا يقدر على ذلك» فيستمرٌ تعذيبه . 
- التحدي» كقوله تعالى"": كل نكت كم ألدَار الْجْرَةٌ عِنْدَ أله سَالِصَسَةَ من دُون 
لاسن فَتَمَنَوا آلْمَوتَ ,إن كنم صدد درقيت © . 
قال الرّازي :هذا 0 على شرط مفقودء وهو كونهم صادقين» فلا يكون الأمر 
موجوداء والغرض منه التَحدّيء وإظهار كذمهم في دعواهم . 
4 - التكوينكقوله تعالى”'»: ف فإنَّمآ أمْره: دا أَرَاد سَيكًا أن يَقُولَ لمكن فََِكُوتٌ 4. 


.5 7: سورة الحجرء أآية‎ )١( 

(1) سورة فصلتء آية:٠5.‏ 

(') (اتفسير ابن جرير) 5 7/ .١75‏ 

(5) سورة هودء آية: ١7‏ . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب:عذاب المصورين يوم القيامة ( 440١‏ ). 
(5) اافتح الباري» /٠١‏ 84". 

(/ا) سورة البقرة» آية:946. 

(4) «التفسير الكبير» ا/ .١91١‏ 

(9) سورة يسء آية: 87. 


)00 


الكتاب السادس قِ الأمر 


ا 0 
- 


. © -التسخيرء كقوله تعالى'"': هلما لَهُم دروأ وَردَةٌ حَيِكِينَ‎ ٠ 

قال الرازي”":ليس بأمر ؛ لأهم ما كانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم على صورة القردة» 
بل المراد سرعة التكوين» وقوله تعالى”": تنما قوْلنا لِتَء إِذَ أَردنَه أن تَُولٌ له فَيَكون :4 
وكقوله تعالى؟“:«إْقَالَْا أَنِيَا طَابعِينَ ‏ . 

والفرق بيت التكوين والتسخير :أن التكوين سرعة الوجود من العدم؛ وليس فيه انتقال إلى 
حالة ممتهنة؛ بخلاف التسخير ؛ فإنه لغة:الذّلة والامتهان في العمل ©. 

١-الاحتقار»‏ كقوله تعالى”"': 0 إأَلْمُوأ مآ أشم مُلْقُورت * . 

فالسحر_وإِنْ عظم ‏ حقررٌ في مقابلته به| جاء به موسى . 

الإهانة» كقوله تعالى": 0 ذف لكأت الْعزِيرٌالحكرم 4 . 

والفرق بين الإهانة والاحتقار :أن الإهانة هي الإنكار» وتكون بقول أو فعلء والاحتقار 
عدم المبالاة . 

ومثله قوله :فاب كفرجك متها ون دك اموس () وَل كخسغ فيه مكلو 4 . 

أخرج الترمذيٌ*) في حديث طويل في صفة النار» وفيه:فيقولون:ادعوا ربكم فلا أحد 


نما 


)١(‏ سورة البقرة» آية:56. 

(؟) (التفسير الكبير) "/ .١١١‏ 

(7) سورة النحلء آية:٠4.‏ 

(4) سورة فصلتء آية:١١.‏ 

(6) «اللياب»ء» ص:4 6. 

(1) سورة يونس. أية: .8٠‏ 

(0) سورة الدخحان. آية:4 5 . 

(4) سورة المؤمنون. آية:/ا١١-8١٠١.‏ 


(9) في كتاب صفة جهنم باب :ما جاء في صفة طعام أهل النار ( 7085 ) عن أبي الرداء» عن رسول اللهكَلِاة 


)51( 


الكتاب السادس في الأمر 


سا اا 20 ك1 ا منْها 


مرك فيقولون :ريا عَلِتْ عَلِكَنَا سْقَوبًا وَصكُنًا هوم الي (3]) رينا أَضٍ 
إن عدا فنا ظَللِمُوت # قال:فيجيبهم : «إلخْسَنُوأ > اه 
كل خير . 

التكذيب» كقوله تعالى" :لفل فَأَنوا يَالوَرَةَ تنوه إِنكُثُمٌ صَددِويت 4 

قال القرطبي”"':قالت اليهود:إنا نحرّم على أنفسنا لحوم الإابل الآن يعل ومن بهاو انل 
الله تحريمها في التَّوراة» فأنزل الله هذه الآية» فكذّبهم ورد عليهم . 

ومثله قوله”": لكل هَلَمَ شبدَآء 5 الذيَصتْجَدُورت أن أهّه حَرَّمَ هنذا © . 


5 -النّسوية. كقوله ع :9# فأصيرةأ أو لاصَيروأ سوآء ليك © . 
قال الرّازي:كأنه يقول:الصبر وعدمه سواء . 


وفيه شهر بن حوشب صدوق كثير الأوهام؛ أخرج له مسلم مقرونا. «تقريب التهذيب»» ص:14؟ 
(78). 
وقال الترمذيٌّ:إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن شهر بن حوشبء عن 
أم الدرداء» عن أب الدرداء قوله» وليس بمرفوع. 
قلتٌ:لكن حكمه الرفع ؛ لأنّ مثل هذا لا يقال بالرأي 
)١(‏ سورة آل عمران. آية:*97. 
(؟) اتفسير القرطبي» 4/ 170. 
والقرطبنٌ هو محمد بن أحمدء المالكي. كان من عباد الله الصالحين» أخذ عن أبي العباس 
القرطبي» شارح صحيح مسلم.ء و أبي الحسن علي البكري» روى عنه ولده أحمد. له:7 التفسير) 
المشهورء الذي سارت به الرُكبان. و«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»)» توفي سنة 
١/اه.‏ «الديباج المذهب», ص :117 و«الوافي» 4١77/7‏ و«طبقات المفسرين» 19/7. 
() سورة الأنعام آية:0٠6١.‏ ظ 
(5) سورة الطورء آية:57١.‏ 
(6) (التفسير الكبير) 57/74 7. 


)59١( 


الكتاب السادس في الأمر 


١ 0‏ 2 على صسسصوس اراوس دس مج يي م سر عر ام 
6 - التعجب والاعتبار”'» كقوله تعالى':8آ أنظرٌ ِف صَرِبوا لك اَلْأَمََالَ َصَلُواُ © . يقول 
ابن جرير”" قٍ الآية: انظر يأ محمد بعين قلبك. فاعتير كيف متلوا لك الأمثال وسمهوا لك 
الأشباه بقولهم: هو مسحورء وهو شاعر. وهو مجنون. (إفَصَلُوا © يقول: فجاروا عن قصد السبيل 
وقوله27): 95نة روأ إِلَ تَمرِوء إذآ أَثْمَرَ ويَنَعِو 4 . قال القرطبي*: أي: نظر الاعتبار لا نظر 
الإبصار المجرّد عن التفكر. 


)١(‏ قال الجرجاني:التعجب:انفعال النفس عما خفي سببه. «التعريفات»)» ص:57. 
(1) سورة الإسراء, آية:4/8. 

(؟) «تفسير ابن جرير؛) ١6‏ / /ا9 . 

(5) سورة الأنعام» آية:49. 

(6) «الجامع لأحكام القرآن» 1/ 49. 


فحكة 


الكتاب السادس في الأمر 


ان و 
القاعدة الرابعة 


ما لايتمٌ الواجب إلا به. فهو واجب'١‏ 


ويعبّر عنها أيضا بقوهم:الأمرٌ بالفعل أمرٌ به وبما لايتمٌ الفعل إلا به» وذلك مقيّد بها هو فعل ظ 
مقدور للمكلف» وبكون الأمر مطلقاءفالأمر بالصلاة يقتضي الأمر بالطهارة . 
مئال ذلك: قوله تعالى0©: ًا ميث إل الصلزة تدارا مشوق”5 وادريكة إل 
لْمَرَافِقِ ©. 
فاستيعابٌ أجزاء الوجه في الوضوء لا يتم إلا بأخذ أجزاء من الرأس» وكذا يقال في غسل 
اليدين والرجلين 
- وما لايتجٌ الواجب إلا به ما أن يكون جزءا للواجبء كالسجود في الصلاة» فهو واجب 
اتقانا + لذن لأس راعة ا" الركة امه بكر ادن لجززاتها ضما 
وإِمّا أن يكون خارجا عن الواجبء فهو محل خلاف”» و الأكثر على وجوبه» وهو ني ستة 
اشياء : 


132١/1١ و«اللمع»ء ص:00» و«التمهيد في أصول الفقه»‎ »19٠ /١ «العدة» ؟/9١4» و«التلخيص»‎ )١( 
و(شرح تنقبح‎ 21١١/١ و«الإحكام». للآمدي‎ ,584/١ و«ابذل النظراء ص:87» و«المحصول»‎ 
.977 /” و(«التحبير)‎ ”/١ الفصول»)ء ص: 2170 وابيان المختصر)‎ 

(؟) سورة المائدة» آية:”. 

(") الماهية تطلق غالباً على الأمر المتعقّل ؛ مثل المتعقل من الإنسانء وهو الحيوان الناطق» مع قطع النظر عن 
الوجود الخارجيء والأمرُ المتعفّل من حيث إنه مقول في جواب:ما هوء يسمى ماهية. ١‏ التعريفات), 
ص:56١.‏ ظ 

(4) لاخلاف بين العلماء في أنَّ:ما لايتجّ الواجب إلا به فهو واجبء ولكنهم اختلفوا في أنه واجبٌ بنفس الأمر 
أو بأمر آخر. علّقه المناقش د. محمد المختار الشنقيطي. 


ا ا ب ل ا م ب ا ل 1 دم 


الكتاب السادس ف الأمر 


. السبب الشرعي» مثل:صيغة العتق في الواجب من كفارة أو نذر‎ ١ 

. السبب العادي كالسفر إلى الحج‎ ١ 

”'- السّبب العقلي» كالنظر الموصل إلى العلم . 

كد الخروة المزعى: كالتزهارة للضالاة وتعوما: 

- الشّرط العادي» كغسل الزائد عن حد الوجه. ليتحقق غسل جميعه . 

كل الشرط العقلي» كترك أضداد المأمور به ". ظ 

ومن فروع هذا القواعد الفقهية: 

-١‏ إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار» فيجب غسل الجميع وتكفينهم» والصلاة 
عليهم» وينوي الصلاة على المسلمين منهم ”". 

"- ومنها:وجوب طلب الماء للطهارة ؛ لأنْ الوضوء واجب. ولا يُتوصل إليه إلا بطلب الماء. 
فطلبٌ الماء واجب 2.2 ظ 


)0230 (التحبير شرح التحرير) ؟/ 414 و(اشرح الكوكب المنير) .21/١‏ 
(؟) «التمهيد»)؛ للوسنوي» ص:١8.‏ ظ 
فر (المغنى). لابن قدامة ١/خالم,‏ و«المجموع» 2/1 للنووى 5 


)545( 


القاعدة الخامسة 


الأمرُ بالشىء نهيٌ عن ضده'"" 


قال الصفيٌ الهنديٌ”":لا نزاع في أن الأمر بالنَّىء نبيٌ عن تركه بطريق التَضمّنء بي تحريم 
إن كان الأمر للوجوب. أو بي تنزيه وكراهة إن كان للندب . 

وهو نمي عن ضده الوجودي بطريق الاستلزام . 

فالأمرٌ بالشىء نهيّ عن ضدّه من طريق المعنى» سواء كان له ضدٌ واحد أو أضداد» 

والدلير عل ذلك ؟ انالا يمكن نشل المأنوويه لكي الدطنةك اونا لا نكن نمل الأموو ]لا 


به» صار ملازما له . 
إن اق :للف لقي انوا كالسكون الحركةه كرو سه عند يخي وإلا فجميع تلك 
الأفيدافركرن ننه كه 


فإذا قال له :اجلس في البيت» فقد نهاه عن الجلوس في السوقء والحمام» والطريق والبحرء 
وغير ذلك من المواضع التي يضاد الجلوس فيها الجلوس في البيت . 

وإذا قال له:لا تجلس في البيت» فقد أمره بالجلوس في السوقء أو في المسجدء أو في غير 
ذلك27 , 


(١)7الفصول‏ في الأصول»2١/‏ 97؟»و(تقويم الأدلة4»)ص:48.و«العدة) 78/7" ولاشرح اللمع»2 571١/١‏ 
و«التمهيد» 19/١‏ وابذل النظراء ص:80: و(إحكام الإحكام» ”/ ,75١‏ و(المسوّدة)1/ 2157 
واتحفة المسؤول» “7"8/7, و(أصول الفقهاء للمقدسي /1١‏ 791.و(شرح الكوكب المنير) 7/ 07. 

(*) (انباية الوصول») 7/ 1848 باختصار. 

.١66/8 7/5 انفائس المحصول)‎ )٠( 


)0460( 


الكتاب السادس في الأمر 


أمثلة : 

.© قوله تعالى (©:قتَمنُوا الله ورَسْووٍ‎ -١ 

فالأمرُ به يتضمّن النهي عن ضدّه وهو الكفرء فالإيهان له ضدٌ واحد . 

. » صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته‎ ١ قوله يَلِ":‎ -١ 

أمرّ بالصيام» وهو أيضا :بي عن ضده. أي :لا تفطروا لرؤيته» ولا تصوموا لرؤيته؛ فله ضدٌ واحد. 

“ل قوله يكل  :©‏ يا معشر الشبابء مَن استطاع منكم الباءة» فليتزوّخ ؛ فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج » . 

الأمرُ بالتكاح يتضمّن ترك الزّناء لما فيه من الاستغناء بالمباح عن السّفاح» فكان مأمورا به 


أمر سبحانه بالقيام في الصلاة» وهذا الأمريستلزم النهي عن أضداده من القعود والاضطجاع. 
ونحوهما . 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة:ما لو قال الرجل لزوجته:إنْ خالفت نبيي فأنت طالق» 
نم قال لها قومي» فقعدت» وقع عليها الطلاق ؛ لأنَّ الأمر بالشيء نبي عن ضدٌَّه". 


.١60/8:ةيآ سورة الأعرافء‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب:قول النبي يله :إذا رأيتم ال هلال فصوموا ( 1104 )» ومسلم في 
الصيام» باب:وجوب صوم رمضان برؤية الهلال ؟/ 0/557 (18). 

(') أخرجه البخاري في النكاحءباب: قول النبي يَليةِ من استطاع الباءة فليتزوج») (00705): ومسلم في 
التكاح» باب:استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 5/ .)١500 (5١١18‏ 

(:) «تخريج الفروع على الأصول)» ص:777. 

(0) سورة البقرة» آية:79؟. 

(5) «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»)ء ص:"47. 


)595( 


الكتاب السادس في الأمر 


و 2 و 
القاعدة السادسة 


مطلق الأمر لا يقتضي التّكرار"") 


لأن هذ لوق الأنوطلت )القن عقيف بو 11و و الكو شا يجان عن مدلولة: 

تعوسالك اندز ولاك منها “ورا الدكة بالفيعل #44 وانغنة. 

والدليل على ذلك:حُسنٌ الاستفصال والاستعلام في تكرير الامتثال» والاكتفاء بالمرة 
الواؤدة دفن الرسل إذا قال لعبده:اضرب زيداء حَسّن منه أن يقول:أضربه مرة واحدة» ثم 
أكرر عليه عودا على بدء ؟ 

ويؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود”" والنسائيٌ © أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي 
يل ء فقال:يا رسول الله الحجٌ في كل سنة أو مرة واحدة ؟ 

قال:" بل مرّة» فمن زاد» فهو تطوّع » . 

فالأمر يصلح تقييده بالمرة» وبالتكرار» فالشارع أمرنا بالإيهان دائماءوباحج مرة واحدة. 

فإنكان قاللقظ هيدل غل التكرا زه :وجي يقال دلك قز لمعلبه الطنلةة روبناه التي 
صلوات في اليوم والليلة» . 

فالقرينة هي قوله:في اليوم والليلة» أي :كل يوم وليلة . 


)١(‏ «التلخيص» .598/١‏ و(أصول السرخسي» 2٠١/١‏ واتقويم الأدلة»» ص:٠5»‏ واشرح اللمع» 
٠/١‏ ؟"» و(ابذل النظراء ص:87, و7الإحكام») ؟/ ».١66‏ و(بيان المختصر) ”7/ »7”١‏ ولانباية الوصول») 
*/ 9777ءو« تحفة المسؤول») "7/ 76. 

(6) ني الحج. باب:فرض الحج ١177١(‏ ). 

(*) في الحج» باب:وجوب الحج .١١١/6‏ 

(5) أخرجه البخاري في الإيمان» باب:الزكاة من الإسلام (55 ). 
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حمس صلوات في كل يوم وليلة » . 


.) ١90( في كتاب الزكاة. باب:وجوب الزكاة‎ )١( 


)5044( 


الكتاب السادس في الأمر 


القاعدة السّابعة 
الأمرُ المطلق لا يقتضي الفور"") 


يل يقتضي الامتثال فقط» فمهم| فعل المكلّفٌ المأمورٌ به مبادراً أو مؤخرأَء كان متثلاء لأنَّ الأمر 
حقيقة في طلب الفعل لا غير . ظ 

لكن يندب المسارعة إلى الامتثال؛ لأنَ الله تعالى رغب في ذلك وأثنى على المسارعين فقال”": لإ وسسَارعوأ 
ِل مْوَي رََحكُمْ 4: وقال":(إإتَهُمْ حكاوأ تروت ف الْحَياتِ). 

ولأنّ النبي كَل سئل : 58 الأعمال أحبٌ إلى الله ؟ فقال2©9 :< الصلاة على وقتها» . 
' -ويجب على المكلف العزم على الفعل . 

قال أبو زيد الدبُوسي : الوقتٌ المعيّن المتوسّع الذي ليس بمعيار» كوقت الصلاة» فمن 
حكمه أن الواجب فيه يجب وجوبا موسّعا لا يتضيق إلا لآخره . 

ويبنى عليها فروع, منها : 

.4 من عليه قضاء رمضانء يصحٌ تفريقه. قال تعالى ): مده مِنْ ينام أَحَرَ‎ -١ 


 »لوصفلا و9إحكام‎ 2771/١ و تقويم الأدلة» ص:194» و«البرهان»‎ »17/١ «أصول السرخسي»‎ )١( 
.١7؟9:ص و(المستصفى») 7/ 177., و«التنقيحات»» ص:8١١» واشرح تنقيح الفصول»)ء‎ :»: 1١ 
.4601١ 7/7” و«تحفة المسؤول» ”/ 7 ”ء ولانهاية الوصول»‎ 2511/١ واكشف الأسرار»ء للبخاري‎ 

وعند الحنابلة: يقتضي الفور. «التمهيد») 7/ .7١0‏ و(القواعد والفوائد الأصولية». ص:211/4 
و#التحبير شرح التحرير) 0/ 17170. 

(1) سورة آل عمرانء آية:77١.‏ 

(") سورة المؤمنون اية:١1".‏ 

(5) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب:فضل الصلاة لوقتها (071 ). 

(0) اتقويم الأدلة)» ص:18. 

(1) سورة البقرة» آية:85١.‏ 


)5469( 


الكتاب السادس في الأمر 


؟- وكذا وجوب الزكاة على التراخى . 


- فلو وجبت الزكاة» وتمكن من أدائهاء ثم تلف المال» تسقط ؛ إذ لا عصيان مع جواز 


العا 1 
و إدا قال لشخص :بع هذه السلعة. فقيضها الشخصء» ار بيعها مع القدرة عليه. 
فتلهفت. فلا ضات عليه 0 


5- ومن آجر لخياطة هذا الثوب قميصا في هذا الشهر» صحّت الإجارة» وصار العمل حقا 
لصاحب الثوبء والعمل متوسّع عليه في الشهر ”". 


1 «تخريج الفروع على الأصول». ا‎ )١( 
(؟) «التمهيد). للإسنوي» ص:7/87.‎ 
«تقويم الأدلة»» ص:59.‎ )*( 


سيره 


الكتاب السادس في الأمر 


و ايم فم 
القاعدة الثامنة 
الأمرُ المعلق بشرط أو صفة أو سبب يقتضي التكرار "") 
وهذه القاعدة استثناء ما قبلها . 
قال ابن عقيل" :إن أكثر أوامر 5 المعلّقة بالشروط تتكرر بتكرر شروطهاء فصار ذلك 
مثال المعلّق ا :قوله عالق دا ممم إِلَ الصَلوةَ فَأَعْسِلُوأ وُجُوهَك وَأَيْدِيَكمْ إل 
لْمَرَافِقَ . الآية . 
معناها:إذا قمتم إلى الصلاة محدثين . 
ووه تال إن تم > 0 جثبًا أطهرُوأ #. نكر الافسال كل "تكروت الختانة + لآن 
الشرط كالعلة؛ والحكم المعلّق بالعة يتكرر 52000 
ومثال المعلّق بالصفة:قوله تعالى :99 وَأَلسَارِقٌ واَلسَارِقَة قأقطعوا أيِدِيَهما جَرَاء' يمَاكسَبًا 
ا م4 
2 1 1 01 11212211011ك 


)١(‏ «العدة» ١/57ا”ء‏ و(إحكام الفصول») .5١١/١‏ و«الواضح») 201١/7”‏ و «نفائس المحصول) 
*/ 17301 و«الإمباج) /١‏ 050., و«اتحفة المسؤول») “/ .٠‏ و «البحر المحيط) 7/ 07”8/4 و(التحبير 
شرح التحرير) 0/ .517١‏ 

وعند الحنابلة: يقتضي الفور. «التمهيد» ؟/ 5١6‏ و«(القواعد والفوائد الأصولية»» ص:179) 
و(التحبير شرح التحرير)ا 0/ 77760. 
(؟) «الواضح» .01١/7‏ 
(7) سورة المائدة» آية:”. 


(5) سورة المائدة» آية:.8/. 


ادكه 


الكتاب السادس في الأمر 


علة لقطع اليد 9©. 
ومثله قوله تعالى9): لين يمون الْمُحْصَكلت مل ا ةرور تيو جادة 4 ش 
تتكرر الكل كل نكر القلات» 
ومثال المعلّق بالسبب :قوله تعالى”":/ أَقِ ألصّلوةَ لدلُوكِ مين إِك عَسَقٍ الل 4 . 
دلوك الشمس :زوالها عن منتصف السماء؟'» و 
لوجوب الصلاة» فتتكرر الصلاة بتكرر السبب . 
ومثله تكرّر ا حول والسَّوم سبب في تكرّر الرّكاة* . 


)١(‏ لأنّ تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق»وستأتي هذه القاعدة في كتاب القياس. 
(؟) سورة النورء آية:؟ . 

(") سورة الإسراءء أآية:8/. 

(5) قال الجوهريّ:و دلكت الشمسٌ دلوكاً:زالت» ويقال:دلوكها:غرويها. «الصحاح»:دلك. 
(5) «الواضح» ”/ 01/7 باختصار. 


١ )05( 


الكتاب السادس في الأمر 


و ري و 
القاعدة التاسعة 


الأمرُ يدل على إجزاء المأمور به" 


فلا يحتاج إلى دلالة تدلٌ على كونه مجزئا . 

قال الغزالي"»: الأمر يدل على إجزاء 50 

ومعنى الإجزاء:الامتثال» وعليه فالإتيان بالمأمور به عل الوجه الذي أمر به يحقّق الإجزاء. 

وقيل:الإجزاء :سقوط القضاء”" . 

و الدليل غل هله القاعدة حديث اللاتديية قل قن ابن غناى أن امرأة جاءت إلى النبي كلك 
فقالت:إِنْ أمي نذرت أن تحجّ» فياتت قبل أن تحجٌ» أفأحجٌ عنها ؟ 

قال: نعم حجّي عنهاء أرأيت لو كان على أمّك دَّينْ أكنت قاضيته » ؟ 

قالت:نعم . قال:0 فاقضوا الذي له ؛ فإِنَ الله أحقٌّ بالوفاء » . 

فعقلت من الأداء بها وجب الإجزاءٌ» فكان هذا أصلا مقرّرأ عند النبي يكَللةِ وعندهاء ولهذا 
ردّها إليه. فأقّت 0 


وكذلك:إن الإجزاء ليمو بأكثر من الخروج عن عهدة الأمر وليسن الخروج من عهدة الأمر 


؛8١:ص و الواضح» "/ ١لاء و(ابذل النظر)ء‎ 717/١ «اللمع»» ص:08» و التمهيد في أصول الفقه»‎ )١( 
و(تقريب الوصول»؛ ص:74ء واابيان المختصر)‎ 177 /١ و«التنقيحات»)» ص:177» وااشرح المعالم»‎ 
. 

(؟) «المستصفى» /174. 

(*") لابيان المختصر) 7/ 7/8. 

(5) أخرجه البخاري في الاعتصام, باب:مَن شيّه أصلا معلوما بأصل مبين ( 7715 )» ومسلم في الصيام» 
باب:قضاء الصيام عن الميت ”/ ١١4/0805‏ )» وفيه: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. 

.811//١ «التمهيد»‎ )5( 


فرخارة 


إلا الائتمار بمقتضى الأمر . 


والأمثلة على ذلك كثيرة» تشمل كل عبادة أمر الشارع بهاء ففعلها المكلف كا أمرء كالصلاة 
الصحيحة؛ والصوم. والحج. وغيرها . 


فيرة 


و و 
القاعدة العاشر ةٌ 


مطلقٌ الأمر لا يتناول المكروه'' 


المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق ؛ لأنَّ الأمرّ طلبٌ واقتضاءً» والمكروهُ لا يكون مطلوباء 
ولا مُقتضئ . 

قال السّرخسيٌ”":والأصحٌ عندي:أنَّ بمطلق الأمر كما تثبت صفة الجواز والحسن شرعاء 
31 يفك انقناة صنفة اتكزاعة» لان الام استععياق وليةتخزاهة أ غباذةالعبد الريك وانتقاء الكراحة 
تثبت بالإذن شرعاء ومعلوم :أنَّ الإذن دون الأمر في طلب إيجاد المأمور به فلأن يثبت انتفاء 
الكراهة بالأمر أولى . 

قال القاضي أبو يعلى الفرّاء”":أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح ”*': 

إذا وطئها وهي حائضء لم بحل ها الرّجوع ا الرظه إل توهيا الأزليه لقولة 
تعالى” ملهاعمرْلُوأ ينآ فى الْمَحِيِض ولا تَقَرَبوَهُنَّ حي يظهُرَنَ 4 وظاهره :أن الوطء في حال 
اطي ست عا ااي اانا 


.550/١ و لإحكام الفصول»‎ .577/١ و««التلخيص»‎ ١ «العدة» ”/ 785 و«شرح اللمع»‎ )١( 
و«البحر‎ »51٠ /١ و«الواضح) / 107 و«أصول الفقه» لابن مفلح‎ ,»٠١8/1١ و«قواطع الأدلة»‎ 
و ؟/ /الا".‎ 39494 /١ المحيط)‎ 

(؟) لأصول السرخسي» .15/١‏ 

(") «العدة» 7 / 86". 

(4) صالح بن أحمد ين حنبل ثقةٌ صدوق» سمع آباه وعلي بن اليد الطيالميٌ» أخذ عنه ابنأ بي حاتم الرّازي؛ 
وو نفدل تولى القضاء بطرسوسء توفي سنة 77 ه. (الجرح والتعديل») 5/ 5945: و«(طبقات ‏ 
الحنابلة) /١‏ 20177 و«اسير أعلام النبلاء» 0179/17. ظ 

(0) سورة البقرة» آية:777. [ 


06) 


الكتاب السادس في الأمر 


وخالف في ذلك بعض الخحنفية . 

أمثلة ذلك: 

١-الترتيب‏ في الوضوء . 

فالقائلون به يقولون:التنكيس مكروه. ولا يدخل تحت مقتضى الأمر . 

. ومثله:الطواف المنكس» فلا يصحٌ لما بين الأمر والنهي من التضاد‎ ١ 

ومثل ذلك إعادة صلاة الجنازة» فإنها تكره. ومع الكراهة لا تصحٌ تخريجا على هذا 
الأصل. 

4- ومثل ذلك:الصلاة في الأوقات المكروهة . 

إذا قلنا:إنها مكروهة كراهة تنزيه» وفي صحتها تفريعا على هذا وجهان. والقول بالبطلان 
هو الأصح. يخرّج على أن المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق 0©. 


.":٠ /١ (البحر المحيط)‎ )١( 


م٠5‎ 


الكتاب السادس في الأمر 


القاعدة الحادية عشرة 


صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الوجوب ١‏ 


إذاجاء 1ن بعد سدظار معلاسابق :تق ضنيقة هذا الأمووالة غل الوجوى ؟ استدلا لا بَأضَل 
معناها وصيغتهاء وتقدم الحظر ليس بقرينة موجبة للخروج عن ذلكء وقيّده بعض الأصوليين 
في الأمر المتصل بالنهي إخبارا ©. 


أمثلة : 
١‏ قتل عع يعت الحرم.قال تعالى”©: 3 إِلَّا ليت علهَد ثم من ألْمَمْرِكِنَ ثم ل 
شوك كيزا علتكم مدنو ايوم سهد خ متعم ننجيب القن (2) ف 


املع لتر 5-7 لْمتْرِكِنَ حَيَتُ وََدتُوهْرَ 4. 
؟"- أمر الحائض بالصلاة بعد انقضاء الحيض. 2 
/ 59 ِ 4 7 
أخرج البخاري”» عن عائشة عن النبي كَكلِْةِ قال: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا 


ذهب قدرّها فاغسلي عنك الدَّم وصلي » . 


)١(‏ وعلى ذلك أكثر الشافعية» وعامّة المتأخرين من الحنفية» وعليه ابن جرير الطبري» وهو قول الباجي 

ومتقدمي أصحاب مالك» ورجّحه القرافي. 
«العدة» 7507/1١‏ و«التلخيص» /١‏ 7185, و9إحكام الفصول» ١/77١7.و7أصول‏ السرخسي» 

١/»؛‏ و(اشرح تنقيح الفصول». ص:179» و«الكاني»» للسغناقي 2708/١‏ واكشف الأسراراء 
للبخاري .777/١‏ و«البحر المحيط») 7/8/7 ولاتحفة المسؤول» 7/ 55, و(التحبير شرح التحرير) 
06 وو “”تيسير التحرير) /١‏ 50". ظ 

(؟) اتيسير التحرير) 1/١‏ 

(") سورة التوبة» آية:؟ - 0. 

(5) في كتاب الحيض» باب:الاستحاضة ( 707 ). 


0م 


أمثغلة أخرى باختصار . 
- قال السّغناقنٌ '©: والأمر بقتل المرتذ» والأمر بالرّجمء والأمر بقتل قاطع الطريق جاءت 
بعد الحظرء وهي للإيجاب . 


وقال علاء الدين البخاريٌ”": كالأمر للحائض والنفساء بالصلاة والصوم؛ وكالأمر بالصّلاة 
بعد زوال السّكرء وكالأمر بالقتل في شخص حرام القتل بالإسلام» وقطع الطريق. 

وقد ترد قرائنٌ» فتصرف الأمرَ للإباحة "2 لا أنَّ الأمر بعد الحظر للإباحة . 

أمثلة ذلك : 

اد فونه تعال 1 الروان الرين امنا ]ذا ووو الشلرة من بكر الْحَفمَو مها إل :؟ الله 


عضاو م ضه م ٍ” ل وو سر عمل دء دو مس سا غير 1 7 د عو رمه 6 م ير رووسزر ه 
دل حر لك إن كنم هَلمُون 2 فَإِذَا قْضِدَتٍ الصَلره فأنتَشْ روا فى الارض وأبئغواً 


وذروا السيع 


.08/١ «الكافي شرح أصول البزدوي»‎ )١( 
والسّغناقي هو حسام الدّينء حسين بن علي» الفقيه الحنفي» الأصولي» النحوي, تفقّه على حافظ‎ 
الدين محمد البخاريء و محمد المايمرغيء أخذ عنه محمد النجندي الكاكي, و قاضي القضاة ناصر الدين‎ 
محمد ابن العديم, له: «النهاية شرح الهداية» في الفقه» واشرح أصول البزدوي)ءتوفي سنة 4١/ا ه.‎ 
.671//١ ولابغية الوعاة»)‎ »١6٠ / (الجواهر المضية» 7/ 5١١.و«الطبقات السنية»‎ 
.717/4/١ لاكشف الأسرار»‎ )0( 
وعلاء الدين هو عبد العزيز بن أحمد البخاريء أحد أئمة الحنفية. كان إماماً بارعا في الفقه والأصول»‎ 
تفقّه على محمد المايْمَرغي وأخذ عنه قوام الدين الكاكي. له:شرح أصول البزدوي المسمى:«كشف‎ 
ه. اتاج التراجم»). ص:0"ء‎ 7/1٠ الأسرار»» وهو عمدة عندهم, واشرح الهداية). لم يتم. توفي سنة‎ 
."560 /5 و«الجواهر المضية») ”7/ 57» و(الطبقات السنية»‎ 
وقال الإمام الشافعي في «أحكام القرآن»:وأوامر الله تعالى ورسوله تحتمل معانيء منها:الإباحة» كالأوامر‎ )( 
و«(البحر المحيط)‎ »01//١ الواردة بعد الحظرء كقوله تعالى:«وَإِدَا حل فَأصَطادُواً 4. «قواطع الأدلة»‎ 
.١569:ص وهو مذهب الإمام أحمد. «القواعد والفوائد الأصولية»)»‎ , 5 
.٠١  4:ةيآأ سورة الجمعة,‎ )5( 


م٠4(‎ 


الكتاب السادس في الأمر 


و رات 4 
والقرينة هنا:ما صحّ عن النبي يلِ أنه قال0©: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه 
الذي صل فيه ما لم يُحدثُء تقول:اللهمّ اغفر له اللهمّ ارحمه ». ولم يخصٌّ صلاةً من صلاة. 
فعت أن الاتضا راك لوجاكو واتطن و مفالم شه وهات نهو فرض الي 
-١‏ قوله تعالى”":فوَإدَا َكل َأصطادُوأ 4 بعد قوله تعالى': إلَاتْفدلواألصَيدَ سم حرم . 
والقرينة أن النبي كَكِِ م يصطد ؛ إذ لو كان واجباء لما تركه . ظ 


وتخاءاك الأباعة أرضا من قرينة فولة ستول لك ليت و وَمَا عَلَّدْكُممّنَ لواح 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الصلاة» باب:الحدث في المسجد ( 15 4 ) من حديث أب هريرة. 
)١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام», لابن حزم ”/ /7. 

(') سورة المائدة» آية:7. 

(5) سورة المائدة» آية:40. 

(0) سورة المائدة» اية:؟ . 


)9( 


الكتاب السادس في الأمر 


القاعدة الثاني عشرة 
إذا تكرّر الأمرٌ بلفظ واحد اقتضى التكرارَ لا التأكيد”"") 

وهذه القاعدة مقيّدة بكون المأمور به قابلا للتكرار ولم تمنع العادة من تكرّره . 

فإن لم يكن قابلا للتكرار» كقوله:صم يوم الجمعة» صم يوم الجمعة» فإنه للتأكيد المحض» 
وكذا إن كانت العادة تمنع من تكرره”", كقول السيد لعبده:اسقني ماءً» اسقني ماءً . 

أو كان الأول مستغرقا للجنسء والثانوي يتناول بعضه. كقوله تعالى : ملحَافِْظوأ عَلَ 
لصَسَلَوتٍ وَالصَصلَزة الْوُسَطن 4 فهو محمول على ما سبق للوهم عند السامع من التفخيم 
والتعظيم للاسم المذكور ثانياء اهتهاما به . ظ 

ومثل الأمر في ذلك الخبر . < 

وتسمّى هذه القاعدة قاعدة:النََسِيسٌ خيرٌ من التأكيد . فالتأكيد على خلاف الأصل ؛ لأنَّ 


)١(‏ «العدة») "787/١‏ و«التمهيد) »5١١ /١‏ و«بذل النظرا. ص:79١21‏ و«الإحكام) الا و شرح 
تنقيح الفصول». ص:177» و(انهاية الوصول» */ ٠٠١‏ ولاشرح المحلي على جمع الجوامع») 789/١‏ 
و(تيسير التحرير)ا ."51١/١‏ 

(7) قال القاضي عبد الوهاب:موانع التكرار أمور : 

أحدها:الامتناع عقلاء كقتل المقتول. وكسر المكسورء وكذا:صم هذا اليوم. 
والثاني:الامتناع شرعا:كتكرار العتق في عبد. 
والثالث:أن يكون الأمر الأول مستغرقا للجنسء فيتعين حمل الثاني على الأول؛ كقوله:اجلدوا 
الزناة. 
الرابع:أن يكون هناك عهد أو قرينة حالء يقتضى الصرف للأول.«شرح تنقيح الفصول». 
صن 1177 
(”) سورة البقرة» آية:.778. 


ل إكرة 


الكتاب السادس في الأمر 


الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده. فإِنْ دار اللفظ بين التأسيس 
والتأكيد» تعيّن حمله على التأسيسر 22 . 

أمثلة هذه القاعدة: 

-١‏ ما أخرجه مسله'" عن أبي سعيد الخدري أنه يل كان يقول:« تصدّقواء تصدّقواء 
تصدّقوا»» وكان أكثرٌَ مَنْ يتصدّق النّساءٌ . 

فاده عدر لل كران لق 

١‏ ما أخرجه البخاري”" في حديث الاستسقاء:قال:فرفع رسول الله يك يديه فقال:« اللهمٌ. 
اسقناء اللهمٌ اسقناء اللهمٌ اسقنا » . 

فالمراد به تكرار السّقيا ونزول الغيث؛» وقد استجاب الله دعاءه» فمطروا سبتا . 

ومثل ذلك:قولهم:صل ركعتين» صل ركعتين ؛ فإنَّ الثاني يفيد غير ما أفاده الأول» ويلزم 


الإتيان بأربع ركعات . ظ 
'- ومثاله من الخبر :ما لو قال: أنت طالق» أنت طالق» فيحمل على الاستئناف» فتقع 
طلقتان. ظ 


قال العر ابن عبد السلام:العربٌ لا تؤكد أكثر من ثلاث مرّات29 . 
قال الإسنوي:ويشهد لما ذكره الحديث :أنه عليه السلام كان إذا سلمَ سلم ثلاثاء وإذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاث ©. 


.١71١:ص «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»).‎ )١( 

(0) في كتاب صلاة العيدين ؟/ 84457٠00‏ ). 

(؟) كتاب الاستسقاء. باب:الاستسقاء في المسجد الجامع ( ٠١١7‏ ). 

() (التمهيد»ء للإسنوي» ص .١50:‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب العلم, باب :من أعاد الحديث ثلاثاً ليُفهم عنه ( 45 ). 


)”1١( 


الكتاب السادس في الأمر 


قلتٌ:ومثال ذلك أيضا:قوله عليه الصلاة والسلاه”:٠‏ لا صامَ مَنْ صامّ الأبد. لا صامٌ من 
صامٌ الأبد» لا صامَ من صام الأبد» . 


.)15816 /1 أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب:النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به‎ )١( 


امي ف 4ح 10-2 )د بودفن هب مسيم رونا أ ع و0 


الكتاب السادس في الأمر 


القاعدة الثَالثةَ عشرة 
2 58 في الوقت المعين 
لا يتضمًَنٌ الأمرّ بالقضاء”) 


بل يجب القضاء بأمر جديد . 
قال المرّدَاوي”":الأمر الجديد ال ون اا 15 احتمل مجيئه . 
أذ تعلق القدر يودع يه لو ردن عل مك درسم إل الكاتته. 
فقول القائل لغيره:افعل هذا يوم الجمعة » لا يتناول ما عدا يوم الجمعة» وما لا يتناوله الأمر, 
ونج ان الآ يدل عليه بإقاته ولاق . 
قال في « مراقي السعود'" ) : ظ 
والأمرّلا يستلزمٌ القضاءة بل هو بالأمر الجديد جاء 
الاير رمن سي اي ااعاودينى في 


(١)7أصول‏ السرخسبي» /١‏ 55» و«التلخيص»2 .477/١‏ و(الإحكام» 7/ 777.و اشرح تنقيح الفصول», 
ص:55١»‏ و«المحصول) 0١‏ ”» وااشرح المعالم») 778/١‏ ولانهاية الوصول» ”/ 9417٠١‏ و(اشرح 
المحلي» /١‏ 0787 و«التحبير شرح التحرير» 0/ 7776 و(اشرح الكوكب المنير) ا/ .0٠0‏ 

ومذهب الحنابلة القضاء بالأمر الأول. قال ابن مفلح في «الفروع» 57٠/١‏ :يمنع الحيض الصومٌ 
إجماعاء وتقضيه إجماعا هي وكلّ معذور بالأمر السابق» لا بأمر جديد في الأشهر. 
)١(‏ «التحبير شرح التحرير» / 7 
والمرّدَاوي هو القاضي علاء الدين» علي بن سليان الحنبلي» فقيه» أصولي» أخذ عن أحمد بن يوسف 
المردواي» والتقي ابن قنُدس»ء و برهان الدين ابن مفلح» أخذ عنه عبد الكريم بن ظهيرة» و يوسف بن 
عبد الحاديء له:«الإنصاف» في الفقه. و«التحرير» في الأصول» وشرحه:«التحبير)» توفي سنة 8/6 ه. 
(الضوء اللامع» 0/ 776» و«المنهج الأحمد» »16١/7‏ واشذرات الذهب» 17/ ."4٠‏ 
() «مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود»). ص:”". 


لردفرة 


الكتاب السادس في الأمر 


أمثلة : 
2 حير #بر جع 


١‏ - يدل على ذلك أنَّ الله تعالى أمر بالصوم» فقال8:"0آ ينه الَدِينَ امنأ كب عَلسكُم 
ان عا وعدم سا 
ألصيَامْ كما كيب ء 7 المي ل 


ثم جاء أمرٌ آخرٌ يُفيد القضاءء فقال سبحانه”":8آ أيسَامًا مَعْدُودَاتٍ هَمَنكا كار مس مَِيضا أَوْ 
لس سس سا مغل لاس سل سر 

ل نسشابر السيات0 من أب 0 

. © أمر الله سبحانه بالصلاة قائلا ”": (لوَأْقِيمُوا ألصّلكوة‎ - ١ 


1119 7 
قال:7 مَنْ نسي صلاة» فليصل إذا ذكرها » . 

ومثال كون النص قياسا: أن نقيس الصوم إذا نسيه على الصلاة إذا نسيهاء وهو في معناهاء 

ولا نقيس صلاة الحائض على صومها لفرق وجود النص"'' . 


١/87 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. آية:85١.‏ 

() سورة البقرة» آية: 7 . 

() ب مواقيت الصلاة» باب:من نسي صلاة» فليصل إذا ذكرها (/591 ). 

(0) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب:قضاء الصلاة الفائتة /١‏ لا/51 (584 )» وفي رواية له:2إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرها». 

(5) «المستصفى)» 7/ /7ا/10. 


قله 


الكتاب السادس قِ الأمر 


القاعدة الرّابعة عشرة 
الأمرُ بالأمر بالشيء ليس أمرأ بذلك الشَّىء ما لم يدل عليه دليل"' 


ومعنى هذه المسألة:أنَّ الشارع إذا أمر مبلغا بشيء» فهل هو أمرٌ للمأمور الثاني بذلك»كما لو 
توجّه نحوه الأمر من غير واسطة» والجمهور على أنه ليس كذلك©. 

فلو كان أمرا ذلك الثىء» لكان قولك للسيد:مَرْ عبدك بكذاء تعدياء لأن فيه أمرا لعي لكر 
بغير إذن السيد . 

وقال بعضهم:إنْ كان الآمر الأوّل بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني» فهو آمرء وإلا فلا . 

قال القراني ”: من أمر غيره أن يأمر شخصا آخر فهو كمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة ؛ 
فإنه لا يصدق عليه أنه أمر الدابة . 

فإن وجدت قرينة» صم ذلك الأمر» والقرينة هي:أنَّ أمر النبي عليه الصلاة والسلام واجب 
الطافة بو الإذن يتزلكدها تيه إعتلول شوقن الرسالة قوذ الوحت لقدل :ما أمرديةة لآ قات 
الأمر بالأمر © , اا 


قلع الأصوليون لهذه القاعدة بق له عليه 20. 
صو بهو لك و 


010( ا(بذل النظراء ص:75١١»‏ و7المستصفى») 7/ ١18ء‏ و«الإحكام» ؟/5717, و«(المحصول» 7577/١‏ 
ولابيان المختصر) /١‏ /الاء و(انهاية الوصول» 4417/7, و «التحبير) 0/ 2.7777 و(اتيسير التحرير) 
51/١‏ 

.5١7 /7 (البحر المحيط»‎ )١( 

(©) شرح تنقيح الفصول». ص:58١.‏ 

(5) «بذل النظراء ص .١١7:‏ 

(0) أخرجه أبوداود_واللفظ له-في الصلاة» باب:متى يؤمر الغلام بالصلاة (40 ). والحاكم في «المستدرك) 
0١‏ وقال:صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ‏ - 


(6ام 


الكتاب السادس في الأمر 


١-١‏ مُرُوا أولادكم بالصَّلاة وهم أبناءٌ سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا 
بينهم في المضاجع ) . ْ 

وعليه إشكال» وهو أن الأولاد ليسوا لي فلا يتجه عليهم الوجوب ٠‏ وإنما الطلب 
متوجّةٌ إلى أوليائهم أن يعلّموهم ذلك. فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق» وليس مساويا 
للأمر الأوّل» وهذا إنما عرف من أمر خارجء وهو امتناع توجه الأمر لغ الكلك20 . 

الغا ليح لاذه القاغدة انا د كرو | حتفو امن الا عدر يوقو 

"ما أخرجه البخاري”" ومسلي”" أنَّ ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض. فذكر عمر للنبي 
يللد » فقال:7 مره فليراجعها » . 

ومقتضى هذه القاعدة أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يجب عليه المراجعة» لكن علم من 
الشريعة أن كل مق اموه بول الله أن يأمر غيره» فإن| هو على سبيل التبليغ» ومتى كان 
على سبيل التبليغ» صار المأمور الثالث مأمورا إجماعا"" . 

مثال آخر:أخرج مالك في ١‏ الموطأ*2 » عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر 
بالبيداء» فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله كك : فقال: مُرها لتغتسل ثم لتُهل » . 

5 مثال آخر: أخرج البخاري ومسلم"'' عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّيَقةٌ بعث 
معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن» فقال:« ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 7 الله فَإنْ 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترضٌ عليهم مس صلوات كل يوم وليلة» . الحديتٌ . 


. 117/7“ افتح الباري» 58/9 7؛ وينظر: اخباية السول» 7/ 797.واشرح الكوكب المنير)‎ )١( 
.) 676057 ( في كتاب الطلاق» باب:قول الله تعالى:إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدمهن‎ )0( 

(7) في كتاب الطلاق» باب:تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 7/ 47 151710٠١١‏ ). 

(:) (شرح تنقيح الفصول»)ء ص:5/8١.‏ 

.)١( 777/١ «الموطأ»‎ )6( 


(5) تقدّم تخريجه. 


)*95( 


الكتاب السادس ف الأمر 


فالآمر الأول هو النبيٌء والآمر الثاني هو معاذ والمأمور هم أهل اليمن» ومعاذ مبلغ فانتقل 
الأمر من الأول إلى الثالث . 


فض -0-0 


الكتاب السادس في الأمر 


القاعدة الخامسة عشرة 
خطاب المواجهة صالح للموجودين١١)‏ 


ما خاطب الله عزَّ وجل به الخلق خطابَ مواجهة؛ كقوله تعالى :فإ يَكأمبا أَلنَاسُ © ونيكأيهَا 
ل ءَامَيَُا # فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ ؛ لأنْ هذا الخطاب لا 
يصلح إلالمن هو موجود على الصفة التي ذكرهاء فأمّا من لم يخلق فلا يصلحٌ له هذا الخطاب”". 

وإنا يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب بدليل» وهو نصوص أخرى. وهي قوله 
تعالى'': إلِاَْذِرَحْ يه وَمَََْهَّ 04 وقوله كل ©©: «.. و بُعثْتٌ إلى الناس عامّة » . والإجماع. 
فالقاعدة المجمع عليها:الحكم على الواحد حكم على الاعة”". والقياس» وهو أن يوجد المعنى 
الذي حكم به في مَن حكم عليه في غيره؛ فيقاس عليه . 


7754/7 و«أصول السرخسي»‎ »577/١ «اللمع»» ص:57.: و«العدة» 97/7 و«التلخيص»‎ )١( 
و«اللباب»,‎ .591/١ و«أصول الفقه)» لابن مفلح‎ .5٠٠ و«الإحكام) ؟/‎ 07/١ و«التمهيد)‎ 
وهذا مذهب الجمهورء وخالف في ذلك بعض أصحاب أبي حنيفة من أهل السنة.‎ 8١ ص:‎ 

(؟) قال في «العدة»:الأمر يتعلّق بالمعدوم» وأوامرٌ الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى قيام الساعة. 

() سورة الأنعام» آية:9١.‏ 

(5) أخرجه البخاري في التيممء باب ( 70" ). ظ 

(0) وهذه القاعدة مأخوذة من قوله كلد :«إن) قولي لمثئة امرأة» كقولي لامرأة واحدة ». أخرجه مالك في 
(الموطأ» ؟/ 987 ( 7)» والنسائي 2١59/1‏ والترمذي في كتاب السيرء باب:ما جاء في بيعة النساء 


١ 6941/(‏ . وقال:حديث حسن صحيح. 


)14( 


الكتاب السادس في الأمر 


القاعدة السَّادسةَ عشرة 
الأمرٌ بالإقام يتضمَّنْ الأمر بالشروع١"‏ 


إذ لا يتصوّر الإتمام إلا بعد الشروع . 

قال الرّركشي:ولهذا احتح أصحاينا على وجوب العمرة بقوله تعالى!"": 49 وَأَيَمُوا لج وَالْعبرةَ 

َو . ظ 
وقال فخر الدين الرازي:اللفظ دل على وجوب الإتمام جزماء وظاهر الأمر للوجوب» 

فكان الإتمام واجباً جزماًء والإتمامُ مسبوق بالشروع» وما لايتجٌ الواجب إلا به وكان مقدورا 


للمكلف: فهو واجتٌه قيلزء ن يكون اضروع واجبافي الح والعمرة 


)١(‏ «البحر المحيط») 7/ ١7‏ 5» و«اللباب»» ص:554. 

.١95:ةيآ سورة البقرة»‎ )7١( 

(**) «اتفسير الرازي» 0/ .١5٠‏ 

وقال أب كران الغري انين ل عه الآية حجة للوجوب ؛ لأن الله سبحانه إنم) قرنها بالحجّ في 

وجوب الإتمامءلا في الابتداء ؛ فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة» فقال تعالى: وَأَقِيمُوأ ألصَلَوةَ َه 
ليك #[البقرة: 57]. وابتدأ بإيجاب الحج. فقال تعالى: ف وَيَِ عَلَ اناس حِح لبي مَنِ أسَتَطَاعَ إل 
سيا 14 آل عمران:91]» ولما ذكر العمرة أمر بإتامها لا بابتدائها» فلو حجّ عشر حجج. أو اعتمر 
عشر عَمَر ؛ لزمه الإتمام في جميعهاء وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام» لا لإلزام الابتداء. «أحكام القرآن) 
0 . 


تحضو 


الكتاب السادس في الأمر 


القاعدة السّابعةَ عشرة 
كون المأمور به بعضه واجباء وبعضه مندوبا وارد في النصوص الشرعية!"' 


يأتي أمر في الشرع بفعل شيء» وهذا الشيء يشمل الوجوب والندب, فيكون كلا المعنيين 


0 


. 4 قوله تعالى”": (إوأفْص لوا لحر لحَلَصكُم نْيحُوت‎ -١ 

ففعل الخير منه واجب» ومنه مندوب . 

. » ومثله قوله كل *": « دَعْ ما يَريبِك إلى ما لا يَريبِك‎ -١ 

وترك الريبة منه واجبء ومنه ورع . 

وهذا يتخرّج على قاعدة:يصحٌ حمل اللّفظ على معنبيه الحقيقي والمجازي؛ وقد تقدمت فق 
الحقيقة والمجاز . 

وقال العر ابن عبد السَّلام 9: والحمل على الواجبات أولى» من جهة أنَّ الغالب على صيغة 
الأمر الإيجاب» والغالبَ على العموم التخصيص”*)» وكان الحمل على ما غلب عليه من صيغة 
الماك أرق من اتتمل عل الغموم بع ظابة ميض 


.١77”:ص و«القواعد والفوائد الأصولية)»‎ »١158/١ «المسوّدة»‎ )١( 
قال في المسوّدة:الصوابٌ أن يقال :الأمر عام في كلّ ما تناوله ؛ لقيام المقتضي للعموم.‎ . 
(؟) سور الحجء آية:1/.‎ 
أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق باب (7014) من حديث الحسن بن علي» وقال: حديث‎ )( 
(قواعد الأحكام)» ص:4548.‎ )5( 
القاعدة تقول:ما من عام إلا وقد خصٌء وستأتي في كتاب العام والخاص.‎ )4( 


الرورهة 


الكتاب السادس في الأمر 


القاعدة الثّامنةَ عشرة 
اي : 220 5 د 3 3 
القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما"' 


وذلك ف غييها دكرهو تسكن عدمولالة الأق ان 
القرّانَ في النظم لا يوجب القرّان في الحكم. وصورته:أن يدخل حرف الواو بين جملتين 
تامتين» كل منهما مبتدأً وخبرء أو فعل وفاعلء» بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع» أو العموم 
فى التميغ 7" 
فعطف الأوامر على بعضها لا يفيد تساويها في الأحكام . 
وقال أبو إسحاق الشيرازيٌ :كل شيئين قُرن بينها في اللفظء ثمّ ثبت لأحدهما حكمٌ 
بالإجماع» لم يجز أن يثبت ذلك الحكم لقرينه من غير نطق آخر» وعلة توجب التسوية بينهما . 
وقال السيوطئٌ ©): 
أما القراث بين جملتين لفظاً فلا يُعطي استواءً ذينٍ 
في كلل حكم ثم لم يُبينِ وقاليعقوبٌ :نعم والزّنٍ 


)١(‏ (أصول السرخسي» 7/١‏ ولاشرح اللمع) 0١‏ :» » واالمسوّدة) "7/١‏ و«أصول الفقه»؛ لابن 
مفلح 807/7 , و!إحكام الأحكام»؛ لابن دقيق العيد /١‏ /41 و(كشف الأسرار»ء للبخاري ”/ )4/٠١‏ 
و«البحر المحيط) 5 و(اشرح المحلي على جمع الجوامع) 4 و«#الغيث المامع) '/ لال" و(افتح 
الودود على مراقي السعود)ء ص:٠4.‏ : 

تالت مدن القاعقة ار يومنت من قاط ووا لوو مقافي ياو انق لقي مرج لكي 
القاضي أبو يعلى من الحنابلة» وقليل غيرهم. «العدة» 5/ .١57١‏ 

(1) «البحر المحيط») 5/ 44. ظ 

() الشرح اللمع» /١‏ 515. 

(5) لاشرح الكوكب الساطع» .75٠/١‏ 
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الكتاب السادس في الأمر 


- وفرق الحنفية بين واو النظم» واو العطف”'» فقالوا إن واو النظم تدخل بين جملتين كل 
واحدة منهما تامة بنفسها مستغنية عن خبر الآخر. كقول الرجل:جاءنيٍ زيد. وتكل عمروء 
فذكر الواو بينهما الحسن النظم به لا للعطف. وأما واو العطف فإنه يدخل بين حملتين: أحدهما 
ناقصء والآخر تام» بأن لا يكون خبر الناقص مذكوراء فلا يكون مفيداً بنفسه. ولابدّ من 
جعل الخبر المذكور للأول خبرا للثانية» حتى يصير مفيداء كقول الرجل :جاءني زيدٌ وعمروء 
فهذا الواو للعطف©". 

أمثلة : 

.4 قوله تعالى ”": 9 حكلوأ من مَمَرِوءإذَا أَثْمَرَ وَءَانُوأ حَقَّهدِيَوْمَ خحصحادو.‎ -١ 

الإيتاء واجبٌ دون الأكل. والأكل يجوز في القليل والكثير» و الإيتاء لا يجب إلا في خمسة 
اوس 

-١‏ قوله تعالى 9:2[ وَأَتَمُوا ليج وَآلْمرة وك . أخرج الشافعيٌ* عن ابن عباس عن العمرة: 
والله. إنها لقرينتها في كتاب الله: 99 وَأَيَمُوا حَجَ وَالْعمرَة َه 4. 

قال القاضي أبو الطيب الباقلاني: إنها أراد مها:لقرينة الحج في الأمرء والأمر يقتضي الوجوب. 
فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران 0) 


وهذا على مذهب الشافعية» القائلين بوجوب العمرة7") , 


)١(‏ أجد هذا التفريق للنحويينء بل كلاهما عندهم حرف عطف. 

(1) «أصول السرخسي» /١‏ 7175. 

(') سورة الأنعام» آية:١5١.‏ 

(5) سورة البقرة» آية:95١.‏ 

(5) «الأم» ”/ 175ء وانظر:«الدر المنثور» /١‏ 605. 

(") «البحر المحيط) ”/ .٠٠١‏ 

(0) وقال القرطبي: وأما الآية فلا حجة فيها للوجوب ؛ لأنْ الله سبحانه إنما قرنها في وجوب الإتمام, لا 


إفققضه 


الكتاب السادس ف الأمر 


7 حديث البراء رضي الله عنه قال": ١‏ أمرنا النبيي يك بسبع» وخبانا عن سبع . أمرنا باتباع 
الجنائز. وعيادة المريض» و إجابة الدذاعي. ونصرالمظلوم, وإبرار الْقِسَمء وتشميت العاطس»). 
اديت 

فهذه الأوامر مقترنة مع بعضهاء وليس حكمها واحداء فمنها الواجبء كنصر المظلوم» ورد 
السلام, ومنها المندوب» كتشميت العاطس» وعيادة المريض ش 

- ومثال ثبوت النطق للآخر:قوله تعالى”"': ##وأْقِيموأ الصَلوةَ وءاثوأ ركو #» فلم يستدل على 
وجوب الزكاة بدلالة الاقتران» بل بنتصوص أخر توجبها . 

- ومثال مشاركته بالعلة:قوله تعالى ”": أو جه أَحد فنك مِنَ الْمَايط أَوْ سكم الِيْسَآهَ ©. 
فاحتج بالآية على أنَّ اللمس حدّتٌ» 

مما في 
قال الزركشي”*':وأما إذا كان بينهما مشاركة في العلة. فيثبت التساوي من هذه الحيثية. لاهن 


جهة القران. 


في الابتداء ؛ فإنه ابتدأ الصلاة والزكاة» فقال:(إوَأقَيموا الصَلوة وبَانوأ ركد وابتدأ بإيجاب الحج 
فقال: لإوَِتَعَلَ اناس حم ليت #. ولما ذكر العمرة أمر بإقامها لا بابتدائهاء فلو حجّ عشر حجج, أو 
اعتمر عشر عَم لزم الإتمام في جميعهاء فإن) جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء. 
(الجامع لأحكام القرآن» 7594/7 وانظر: « أحكام القرآن»» للجصاص .7717/١‏ 

.) ١779( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب:الأمر باتباع الجنائز‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية: 57 . 

() سورة النساى, آية:57. 

(5) «البحر المحيط) 5/ .٠٠١‏ 
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الكتاب السابع في النهي 


البابُ الأوّل في تعريف النَّهي لغةَ واصطلاحا 
أولا:تعريف التي لغة : 
قال الخليل":النَّهِيُ:.خلاف الأمر . تقول:نهينّه عنه. وفي لغة:نهوته عنه . 
وقال أبو عثمان السّرَقَسطيٌ 7و يتخ السّىء» نبيا:منعث عنه» وبوت عن السّىء» لغ 
ونبى الله عزَّ وجل عن الشيء :حرمه . 
وفي ( المصباح المنير”*» »:وخبى الله تعالى» أي :حرم . 
قلتُ: وهو مشتق كر من النهية» و هي العقل . 
قال اللحياني التهية #العقلغوكذلك الهى جمغ كبية 
وأصل النّْهِية» والتّهاية» والتّهاء:غاية كل شيء وآخره؛ وذلك لأنّ آخره ينهاه عن النََّاديء 
6 


بع 


.47/5 «العين):نهى»‎ )١( 
.١17١ / (؟) «كتاب الأفعال»‎ 
: قال ابن مالك في منظومته «ما ورد من الأفعال بالواو والياء)» ص:؟‎ )”( 
اعلم بأنَ الواوَ واليا قدأتثث 9 في بعض ألفاظء كنحو:منيئة‎ 
يعثو ويعثي ذا الفتى:هومفسدٌ2- ونهوتة عن ظلمه ونميته‎ 
قال في القاموس) :مناه: اختيره.‎ 
«المصباح المنير) :نبى‎ )5( 
أبو الحسنء على بن حازم اللّحياني؛ لقب اللّحياني لعظم لحيتهء أحد أثمة اللغة» وأحفظ الناس‎ )0( 
للنوادرء أخذ عن الكسائي وأبي زيد الأنصاري» وأخذ عنه أبو الحسن الطومي وأبو عبيد‎ 
القاسم بن سلام» له: «كتاب النوادر»)» مطبوعء توفي بعد المائتين. «نزهة الألباء) ص :217/8 ولأمعجم‎ 
.180 /7 و(ابغية الوعاة»)‎ ٠١5/١5 الأدباء»‎ 
.77/ /54 «المحكم والمحيط الأعظم):نبى»‎ )5( 


ام 


الكتاب السابع في النهي 


وقال أبو منصور الأزهري” او كر قو (غايته. 000 نه ومبي) من 0 تبين» وأنبياء» ولقد 
اناد كر الف رمن مقر رسع لعفل ةلاكد يقي إل ها أمرهدول يقد الوه 

وقال ابن سيدة”"': النْهِيُ :لاف الأمو عياف كهاه دبيا» فاننهن نو تناه .. 

وتناهوا عن عن الَّْيء:نهى بعضهم بعضاء وفي التّدزيل”" :«وكانوأ لا يَسَسَاهَوَنَ عن 
متحكر فعلوه 4 والاسم:النهية . 

وفلان كب فلان» أي:ينهاه . 

ونفسٌ عَهاةٌ: منتهية عن الشيء . 

وفي لعن وما قهاء عقا ناه أئ#ننااتكنه نا كانه 

وقال النٌضر بن شميل”:استنهيت فلاناً عن نفسةة فأبى أن يتهى عن مساءي . 

واستنهيتٌ فلانا من فلان:أقول للناس :ابوه عني» فقد ظلمني . 

- وفلانْ يركب المناهي» أي :يأتي ما بي عنه . 

وقال الرّاغبٍ الأصفهاني : النّهِيُّ:الرّجِرٌ عن الشيء . 

أقول:تما سبق من كلام أهل اللغة يتبيّن أنَّ المعنى الذي تدور حوله هذه المادة المنع والرَّجرء 
وهذا المعنى هو الذي يتناسب مع المعنى الاصطلاحي ؛ لأنَّ ما : نهى الله عنه» فقل منع منه. 
وزجر فاعله . 


.579/57 مُمذيب اللغة»:هبى.»‎  ( 

(؟) (المحكم):نبى». 5/ /77/1. 

(7) سورة المائدة» آية:4/,. 

(5) «العين»:نبىء 5/ 947. 

(6) «عهذيب اللغة») 7/5 579. 

(5) «مفردات ألفاظ القرآن)::نبى» ص:877. 


(م؟ م 


الكتاب السابع ف النهي 


انيا:النّهي اصطلاحا 
تنرّعت عباراتٌ الأصوليين في تعريف النّْهِي . وهي متقاربة فيها بينها . 
فمن الحنفية عبّفه ابن السّاعاتي”©:طلبٌ الامتناع على جهة الاستعلاء . 
وعرّفه ابن لماه في « التحرير » ©: طلبٌ 425 عن فعل على جهة الاستعلاء . 
ومن المالكية عرَّفه ابن رَشيق:القول المقتضي طاعة الناهي بترك المنهي عنه . 
وعرّفه الشّريف التلمساني»:القول الال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. 


(1) البديع النظام»» المسمى (نهاية الوصول» »478/١‏ وتقدّمت ترجمته. 

(1) الكمال محمد بن عبد الواحد السيوامي. القاهريء الحنفيء برع في الفقه والأصولء والعربية» قرأ على 
السراج قارئ الهداية» والولي العراقي» والشمس البوصيريء أخذ عنه التقي الشّمُنيء والجمال ابن هشام 
له:«التحرير» في أصول الفقه. و«المسايرة» في أصول الدين» و«فتح القدير شرح الحداية»)» توفي سنة 
0١‏ ه. #الضوء اللامع» 2111/8 و(اشذرات الذهب» 17/ 25917 و(الفوائد البهية)؛ ص .١185:‏ 

() (اتيسير التحرير) /١‏ 717/5. 

(5) لباب المحصول) 7/ 055. 

وابن رَشيق هو الحسين بن عتيق الرّبَعيء المالكي» كان عليه مدار الفتوى في الفقه بالديار المصرية» 
قرأ على والدهء والقاضي عبد الملك بن دربّاس» أخذ عنه ابنه عبد الحميد» والحافظ المنذريء له:«لباب 
المحصول». اختصر فيه «المستصفى»» للغزالي. توفي سنة 777 ه. (التكملة لوفيات النقلة» ؟/ 3417 
و«الديباج المذهب»)» ص:0 2٠١‏ و«الواني» .57١/١17‏ ا 

(5) لمفتاح الوصول»)؛ ص:77. 

والشريف التلمساني هو أبو عبد الله» محمد بن علي المالكي» إمام المغرب» بلغ رتبة الاجتهاد» فسّر 
القرآن حمسا وعشرين سنة» كانت له منزلة عند السلطان» أخذ عن عمران المشدَالي وابن عبد السلام 
التونسي» ومحمد الأيلي» أخذ عنه الإمام الشاطبي» وابن خلدون. له:«مفتاح الوصول».و«شرح جمل 
الخونجي». توفي سنة ١لالاه.‏ انيل الابتهاج). ص: 577٠‏ »و7الوفيات»» لابن قنقذ»ص :277/4 والشجرة 
النور الزكية»)» ص:5 77. 


(09؟0) 


وعرّفه الرّهوني ©: اقتضاء كف عن فعل عل جهة الاستعلاء . 
ومن الشافعية عرّفه أبو إسحاق الشّيرازي "؟: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه » وقال: 
. ومن أصحابنا من يزيد فيه :على سبيل الوجوب . 

وعرّفه الرّركشي 7 : اقتضاء كف عن فعل . 

ومن الحنابلة عرّفه القاضي أبو يعلى»:قول القائل لمن دونه :لا تفعل . 

وتابعه على ذلك أبو الخطاب الكلوّذاني في «التمهيد*2»» وابن عقيل في «الواضح"" . 

وأقربٌ التعاريف هو تعريف أبي إسحاق الشيرازي والقاضي أب يعلى الفرّاء؛ لما تقدّم تعليله 
في الأمرء وترجيح العلو على الاستعلاء . 

وإنما أكثرنا من ذكر التعريفات في هذا الباب ؛ لأنّ كثيرا من الأصوليين لا يعرّفون النهي» بل 
يقولون:هو خلاف الأمر» ويمرّون على ذلك . ظ 


.55/7 «تحفة المسؤول»‎ )١( 
والرّهونيٍ هو أبو زكرياء يحيى بن موسى أو ابن عبد الله المغربي» الفقيه المالكي. الأصوليء نزل‎ 

مصرء أخذ عن أب عبد الله الأيلٍ» وأحمد البجائي» أخذ عنه الفقيه يوسف البساطي» وقاضي القضاة بهرام 
الدميريءله:«تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى الشسّول)» ولاشرح طوالع الأنوار»» للبيضاويء توفي 
سنة “الالا ه. (إنباء الغمر» /١‏ 75ءو7الديباج المذهب»)ء ص: 766 و(ادرة الحجال») 7/ 307. 

(5) اشرح اللمع» .591١/١‏ 

. (7) «البحر المحيط) 575/7. 

(:) «العدة» ”7/ 576. 

.73٠ /١ «التمهيد»)‎ )6( 

(5) «الواضح في أصول الفقه» 7/ .77٠‏ 


للتوفرة 


الكتاب السابع قْ النهي 


البابٌ الثاني : في القواعد الدّاخلة تحت هذا الكتاب وتطبيقاتها 


ىاه 
القاعدة الآولى 
ل 2 
للنّهي صيغةٌ تدل عليه" 


قال أبو إسحق الشَّرازِيٌ"':للنهي صيغةٌ موضوعةٌ في اللغة تدل على ترك الفعلء كالأمرء 
ودليلنا:أنَّ أرباب اللسان قسَّموا الكلام أقساماء فقالوا:الكلام أربعة أقسام:أمر و:بي» وخبرء 
واستخبار . 

وصيغته الرئيسية:لا تفعل . 

مثال ذلك: قوله تعالى ”":590لا تَشَرَيُوأ الْفوكِحِسَمَا طهر مِنَّهسَا وما بَطَرَ 04 وقوله 
تعالى”): (إ ولا تَدكحوأ الْصيْ رركت حص يُؤْصِنَّ 4# . 

وقوله له ”2: ٠‏ لا تبيعوا اذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل » . 

وقوله أيضا©:< لا تحلفوا بالطواغي» ولا بآباتكم » . | 


)١(‏ «العدة» ؟/ 576» و«اشرح اللمع» /١‏ 597» و«إحكام الفصول» /١‏ 5“ ولاقواطع الأدلة») للق 
و«الكافي شرح البزدوي» 097/7. 

(؟) «شرح اللمع» .197/١‏ 

(7) سورة الأنعام» آية:١6١.‏ 

(5) سورة البقرة» اية:١77.‏ 

(5) أخرجه البخاري في البيوع» باب: بيع الفضة بالفضة ( 7177 )» ومسلم في المساقاة» باب:الرباء من 
حديث أبي سعيد الخدري ١١١8/7‏ (1585). 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الأيهان» باب :من حلف باللات والعرَّى» فليقل :لا إله إلا الله غ/58١(58)‏ 


لقره 


الكتاب السابع في النهي 


و 
وقال ابن فورّك7":صيغته عندنا:لا تفعل» وانته» واكفف. ونحوه(" 


قلت:مثال (انتهوا) قوله تعالى" :هإإِنّما الْمَسِيح عِسى أبن مر رسوف_اللّه وَحكلمته: 
سر عرسم رح عض .شد ا عرزن دي سا محد راس سم ور 7 سرعا ثر #2 35 
لصها إل مرج وزو مَنْدٌ كام أ بأل ورَسَله- ولا تَفولُوأ تلتَهٌ أنتهواحَيرا لَحكُم 4 . 


ومثال اكفف:قوله تعالى'*:30 ألزتر إل الذِبنَمِلَ طم موا يريك 4 . 

وقوله عَللِهةِ 2: كنفٌ أذاك عن الناس » . 

وقوله تلد 210 :ل اكفف نفسَّك ويدك » 1 

ل اجت: سيب . قال تعالى ىه وتم الخدر والمييم الا 2 ب وَالارلي لازلم رجس مر' عمل أل مطنا: 


من حديث عبد ال رحمن بن سمرة. 

وأخرجه البخاري في الأييان والنذورء باب :لا تحلفوا بآبائكم» من حديث عبد الله بن عمر (5554). 
ولفظه: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم»). 

والطواغي:جمع طاغية» وهي ما كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرها. «النهاية» 7/ ١178‏ . 

)١(‏ أبو بكر, محمد بن الحسن» شيخ المتكلمين» سمع عبد الله بن جعفرء وابن خرَّرَّاد الأهوازي» حدّث عنه أبو 
القاسم القشيري» وأبو بكر البيهقي» كان شديد الردٌ على الكرّامية. له:«مشكل الحديث»» مطبوع.توفي 
سنة 5٠7‏ ه. اتبيين كذب المفتري)ء ص:2777 و(وفيات الأعيان» 4/ 71/7 و«سير أعلام النبلاء) 
.1١15/1١1/‏ 

(؟) «البحر المحيط) 577//7. 

(*) سورة النساءء آية:١/١.‏ 

(5) سورة النساءء آية:لالا. 

(0) أخرجه أحمد 0/ »١16١‏ ومسلم في كتاب الإيهان» باب:كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال 84/١‏ 
)١15(‏ من حديث أب ذر مرفوعا. 

(5) أخرجه أحمد 559/1١‏ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاء وفيه مجهول. 

(1) سورة المائدة» اية: .4٠‏ 


فقرفة 


الكتاب السابع في النهي 


قلتث:ومثله الإخبار ببادة « نمهى » ومشتقاتها . مثل قوله تعالى0©: وَيَنحى عن الْفَحَسَاءِ 

قال أبو السّعادات ابن الشجري":وقد ورد النهي بغير هذه الصيغة» وذلك نحو قوله 
تعالى":18 خُرَّمَتَ 12 عَلِحكُمْ أكهدد 4 ر: ا 0 

وقد جاء الى بلفظ الوعيده كقوله جل سمه" : إنَّ ألَدنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ الْمَتَدى ظلْما 
ا ل 0" 

ا اا < 

وما جاء من النَّهى بلفظ التي قوله جل وعر" :9 مب لِلتَيَ ادي ءَامَوا أت تَغْفِروأ 
ِلْمُمْرِحكِينَ © . أراد:لا تستغفروا لهم . 


.4٠:ةيآ سورة النحلء‎ )١( 
.717١ /١ (؟) «الأمالي الشجرية»‎ 
وابن الشجري هو هبة الله بن علي» كان أوحد زمانه في علم العربية وأشعار العرب وأيامهاء قرأ على‎ 
ابن فضّالء والخطيب التبريزيء وقرأ عليه التاج الكندي» وخلق كثير. له: «الحماسة الشجرية)؛ مطبوع»‎ 
7051 / و(إنباه الرواة»‎ 274817 /١9 واشرح اللمع)؛ لم يطبع. توفي سنة 057 ه. (معجم الأدباء»‎ 
.7 5 /7 وابغية الوعاة»)‎ 
سورة النساءء آية:77.‎ )7( 
سورة المائدة» آية:".‎ )5( 
.١١:ةيآ سورة النساءء‎ )0( 
.) 0775 ( أخرجه البخاري في كتاب الأشربة؛ باب :آنية الفضة‎ )7( 
قال ابن الأثير :أي :يحدرٌ فيها نار جهنم؛ فجعل الشرب والجرع جرجرة» وهي صوت وقوع الماء في‎ 
.١00 /١ الجوف. «النهاية في غريب الحديث»)‎ 
.١١:ةيآ سورة التوبة»‎ )1( 


0 


الكتاب السابع في النهي 


و ايم بير 
القاعدة الثانية 


النْهِيْ المطلق يقتضي التّكرارَ والدَّواء'" 


إذا وردت صيغة النّهَيء اقتضت الدَّوام والتُكرار» فلا يسمّى الشّخْصٌ منتهياً إلا إذا سارع 
إلى الثَرك على الدَّوامء ولأنّ الواحد من أهل اللغة متى قال لعبده:لا تدخل هذه الدَّار فترك 
اأمورٌ دخوها ساعة ثم دخخلهاء استحقّ اذ عند سائر العقلاء. فدلّ على أنه يقتضي التكرار. 
فهو عموم في عموم, أمر بجميع التّروك في جميع الأزمان . 

فلو كان النهي لا يقتضي التكرارء يلزم أن لا يوجد عاص ألبتة في الدنيا بمنهي”"" 

والفرق بينه وبين الأمر :أن الأتر امس يدوي العوفم الاتعان فسالل وأمّا الانتهاء 
عن المنهي» فلا يتحقّق إلا باستيعابه في العمرء فلا يُتصوّر فيه تكرار» بل استمرار به يتحقق 
لكت ". 

فمثلا قوله تعالى '©):98 وَلَانَفَتُوا نفس أل حَيَم ملا ألْحَقَ #. لا يُعدٌ الناس ممتثلين إلا إذا 
تركوا القثل تركا دائهاء فمن ترك القتل سنة» أو سنتينء ثم قتل شخصا بغير حق بعد ذلك؛ فلا 
يقال عنه:ممتثل للنهيء لا شرعا ولا عرفا . 

وهكذا جميع النواهي الواردة في الشَّرع . 


)١(‏ «العدة» 2558/7 و«شرح اللمع» ,195/١‏ و«الواضح» ”/ 2770 و«اشرح تنقيح الفصول). 
ص:159١»‏ و«الإحكام» 7”/ 385. وابيان المختصر) ٠١١/7‏ و«البحر المحيط) 7/ .57١‏ 

)١(‏ شرح تنقيح الفصول»). ص:79١.‏ ظ 

(؟) «التحبير شرح التحرير) 0/ 7707. 

(5) سورة الإسراى آية:7؟. 


دترفرة 


الكتاب السابع ف النهي 


عو اس تير 
القاعدة الثالثئة 


وهذه القاعدة ناشئةٌ عما قبلهاء فمتى كان مقتضاه التكرار» فمن لازمه الفور” . 
ولأن مّن نجى عن فعلٍ بلا قريئة» عُدّتخالفا لقه وزعرانا - أي وقت فعله . 
ودل على هذه الفورية فهمٌ الصحابة رضي الله عنهم؛ وما فعلوه . 
فقد أخرج البخاري” " عن أنس قال:كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» فنزل تحريم 
الخمر» فأمر منادياً فنادى» فقال أبو طلحة:اخرج فانظر ما هذا الصوت . قال:فخرجت» 
فقلت:هذا مناد ينادي:ألا 5 الخمر ل فقال لىي: اذهب فأهرقها . قال:فجرت في 
سكك المدينة . 
وفي رواية له2:أهرق هذه القلال يا أنس . قال:ف] سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خبر الرّجل. 
مثال آخر: 
أخرج البخاري” عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اله يكل جاءه جاء: فقال:أكلت 
الحمرء 0 جاء؛ فقال أكلت حون اا جاء. فقال:أكلت ا م جاءه جاء. 


فقال:أفنيت 5 فأمر مناديا فنادى في الناس :« 3 روهز له انك عن كوم الجر 


)١(‏ اشر ح اللمع» /١‏ 546,» و«أصول السرخسبي» 2/8/١‏ و(اتقريب الوصول»). ص /ء و( نحفة المسؤول» 
57» و«البحر المحيط» ؟/ 77 .و«أصول الفقه». لابن مفلح المقدسي ؟/ 777 و«التحبير شرح 
التحرير) ”/ 7707 و(شرح الكوكب المنير» 7 457. 

(؟) لشرح المعالم») /١‏ 40". 

(*) في كتاب التفسير» باب :980 لَسَس عَلَ دست َامَنُوأ موا للست جاح فِيمَا طَعِمُواأ © .)577١(‏ 

(؟) ني الكتاب السابق 551١1/(‏ ). 

(6) في كتاب الذبائح والصيدء باب:لحوم الحمر الأنسية 0578 ). 


(دممم 


الكتاب السابع في النهي 


الأهلية ؛ فإنها رجِسٌ » . 
فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم . 
فانظر إلى سرعة هذا الامتثال وفوريته من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 


لق 


الكتاب السابع في النهي 


م و 
القاعدة الرّابعة 


النّهِيْ يدل على التّحريم مالم تصرفه قرينة عنه"'' 


والدّليل على ذلك قوله تعالى ': "(ومائب كك عَنْهُ قانكهوا 4. 

قال أبو إسحاق الشيرازيٌّ:ودليلنا:أنَ الصحابة رضي الله عنهم عقلوا من صيغة النهي ‏ 
التحريم» ولأنَّ السيد من العرب إذا قال لعبده:لا تفعل كذاء ففعل» استوجب منه التوبيخ 
والضربء ولول يكن مقتضى النهي وجوبٌ الكفٌ عن الفعل» لما حسّن ضربه على ذلك . 

وقال ابن عبد الب0: أن النهي حقيقتّه الإبعادٌ والرّجر والانتهاء» وهذا غاية التحريم ؛ 
لأنَّ التحريم في كلام العرب:الحرمان وال منع . قال الله عرَّ وجل © إوَحَرَممَاءَليِ الْمَرَاضِمَ من 
َل أي :حرّمناه رضاعهن؛ ومنعناه منهن, ولم يكن من تجري عليه عبادة في ذلك الوقت ؛ 
لطفولته» والنهي يقتضي معنى المنع كله . 

تقول العرب:حرّمتٌ عليك دخول داري» أي:منعتك من ذلكء وهذا القول عندهم في 
من لذ مدل الدار كل للك املة واخو تور وبعرهان: 

وكلّ خبر جاء عن رسول الله كل فيه نبيّ» فالواجبٌ استعمالة على التحريم إلا أن يأتي معه 


ع ٠.‏ يج م 8 و 
أو في غيره دليل يبين المراد منه أنه ندب وأدبء فيقضى للدليل فيه . |.ه. 


ىا 


2١778/5 وانفائس الأصول»‎ "577/١ و«التمهيد»‎ 0١ «العدة» 7/ 870» و(اشرح اللمع»‎ )١( 
2074/7 ولانهاية السول» 797*/7, و «نبهاية الوصول» / 79١1ء و«الكاني»‎ ءال7١‎ /١ و«المسودة»‎ 
0/الا.‎ /١ واتيسير التحرير»‎ 

(0) سورة الحشرء آية:/. 

.١5١ /١ «التمهيد»)‎ )"( 

(5) سورة القصصء أآية:7١.‏ 


)0 


الكتاب السابع في النهي 


امثلة : 

-١‏ قوله تعالى''': لايس بَصَضُكُم بَعَنًا #©. فيه نبي عن الغيبة”©» وهو يقتضي تحريمها. 

-١‏ قوله تعالى!":9إ وَلَا حأ مَانَكمَ ا بآؤْكُم مر ليآ ا لاما قد سلف 4 فيه بيان 
تحريم منكوحة الأب . 


"- قوله كل ©»: ١‏ لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم » . 

قال التووي "كل ما يسكى سفراً تون هده المراة يعن وج أوخرم : 

5- قوله ككل ٠:0‏ لا تلبّسوا الحريرٌ ولا الديباجَ » . 

فيه النهي عن لبسهء والنهي للتحريم؛ وقد انعقد الإجماعٌ على تحريم الحرير على الرّجال؛ 
وإباحته للنساء 7". 


.١7:ةيآ سورة الحجرات.‎ )١( 

(1) الغيبة عرّفها النبي يك ٠‏ ىا ورد عن أبي هريرة قال:قيل:يارسول الله ما الغيبة ؟ قال:(ذكرُكَ أخاك بها 
يكره». قال:أرأيتٌ إِنْ كان فيه ما أقول ؟ قال:!إِنّ كان فيه ما تقول» فقد اغتبتّه» وإن لم يكن فيه ما تقول» 
فقد مَبَنّه). أخرجه الترمذي في البر والصلة» باب:ما جاء في الغيبة ( ١9475‏ )» وقال:حديث حسن 
: 

(”) سورة النساءء آية:7؟. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة» باب:في كم يقصر الصلاة ( ٠١81‏ ). 

(05) الشرح مسلم») .٠١7/94‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب :تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ١578/7‏ (0). 

(00) «فتح الباري» ٠‏ . 


(م*م 


الكتاب ب السابع ف النهي 


القاعدة الخامسة 
تخرجُ صيغة النّهى عن معناها الحقيقيٌ 
إلى معان مجازية١)‏ 


لمر كار كي سد 

الأوّلَ:الكراهة» كقوله تعالى'" :«إوَلآاتَيَتَحُوا اكيت مه ُنَفُِونَ #» ومثل ذلك ما أخرجه 
مسلم'" عن أنس. عن النبي كله الدس ليترت الرّجل قائما . 

قال التّوويُ 9»: الصوابٌ فيها :أنَّ النّهَيَ فيها محمول على كراهة النّمزيه . 

الثاني:الإرشاد. كقوله تعالى””': ”إلا تَسَمَلُوْعَنَ شيا إن سد لي سوم 44 

'ومقله قوله كله 300 لا ترقبوا ولا تعهروا » : 


)١(‏ «العدة» 571//7» و«التمهيد) ."5١/١‏ و«المنخول». ص:2174 و «أصول الفقه»» لابن مفلح 
5: واانهاية السول» ؟/ 791 و«البئّاني على جمع الجوامع» ١/947؛‏ وااشرح الكوكب المنير) 
“74/7 
(؟) سورة البقرة» آية:/751. 
(؟) كتاب الأشربة» باب :كراهية الشرب قائا / .)75١75(1١5٠٠‏ 
(5) ااشرح صحيح مسلم» /١7‏ 196. 
(6) سورة المائدة» آية:١ .٠١‏ 
() أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب:من قال فيه:ولعقبه ( .)700١‏ 
قال ابن الأثير:الُقبى :أن يقول الرَّجلٌ للّجل:قد وهبتٌ لك هذه الدَّار فإ مثَّ قبلي رجعث إلي» 
إن مث قبلك» فهي لك» وهي:فعلٌ» من المراقبة ؛ لأنَّ كل واحد منهما يرقب موت صاحبه؛ والفقهاء 
فيها تختلفون» منهم :من يجعلها تمليكاء و منهم من يجعلها كالعاريّة. «النهاية») 7/ 5149. 
والعمرى مثلهاء يقال :أعمرته الدار عْمُْرَىء أي:جعاتّها له يسكنها مدَّةَ عمره» فإذا مات. عادت 


0) 


الكتاب السابع في النهي 


قال الرافعيٌ”" في باب الهبة (»: قال الأئمة:هذا إرشاد . معناه:لا تُعمروا طمعاً في أن يعود 
إليكمء واعلموا أن سبيله سبيل المبراث . 

والثالث:الدّعاء» كقو له تعالى”" :ولا مُحَمَلْنَامَا لاطافةَ لنَايو- 4. وقوله سبحانه»: فو رَينا 
لاجعلنافيَه لذن كفروأ © . 


أن الطلي هن لكدلى إن لاعن ون فا 0 وكذا النّهي . 


والرابع: التّيئسء كقوله تعالى* : فلا نز روا الوم إتَمَارَونَ مَأ شي مون 4 قال اراي 90): 
الاعتذار:التوبة» والتوبة غيرٌ مقبولة بعد الدخول في النار» فلا ينفعكم الاعتذار . 
والخامس :بيان العاقبة»كقوله تعالى 7"©: وَل له 0 الملبلخورت 


ا ل اك 


ا بور تَنَحَصٌ فيو الْأبْصّرٌ 4. وقوله سبحانه" :فإ ولا حَحَسَنَ لذن هيلوأ فْ سي لاه 
ا 5 > ماس ص لله 
مو تأ بل أ حَيَآء عِندَ رَيْهُم برد رَرَُونَ © . 


ع برع ل 
ع و 
ا 


إلي» وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية» فأبطل ذلك وأعلمهم أنَّ من أعمر شيئاء أو 
من بعده. (النهاية») 7/ 794. 

)١(‏ أبو القاسم؛ عبد الكريم بن محمد الّافعي القزويني» شيخ الشافعية في زمانه» وعالم العرب والعجم, قرأ 
على أبيه وأبي الخير الطالقاني» وسمع منه الحافظ المنذري. له:(شرح مسند الشافعي» لم يطبع» و«الفتح 
الوجيز في شرح الوجيز» في الفقه» مطبوع. توفي سنة 577 ه.ااطبقات الشافعية الكبرى) 258١/8‏ 
و(فوات الوفيات» ؟/ لاءواسير أعلام النبلاء» 7؟/ 7017. 

(؟) «البحر المحيط) /١‏ 579. 

(7) سورة البقرة» آية:785. 

(5) سورة الممتحنة» أية:0. 

(5) سورة التحريمء آية:/,. 

() «تفسير الرازي) .557/7١‏ 

(1) سورة إبراهيم» آية:7 4 . 

(8) سورة آل عمرانء آية:59١.‏ 


رقبّه حياته» فهو لورثته 


)95( 


الكتاب السابع ف النهي 


1 


والسادس:التحقبر» كقوله تعاللى!"9::2 لا 1000ذذظص 
عيبم 4 قال القرطبيٌ”" :المعنى :قد أغنيتّك بالقرآن عما في أيدي الناس ١٠.ه‏ . 
فأراد: أن ما في أيديهم بالنسبة إلى القرآن الكريم حقيرٌ قليل» فلا ينبغي له 
ومثله قوله تعال"©». ولا تمدن عيِيّكَ إل مَامتَعنَا يه- أَْويجَا متهم وهر ليو الدالَفتهم فيه 
وَرِدْفُ ريك تار أبن 4 . 
ا 2 00 , 
والسابع :الأدب» كقوله تعالى”): ولا تَنسَوأالْفَضْل بسك #4 
ومثله:ما أخر جه الببشارى 03 ومسلم "عزوق جبلة بن سحيو" قال :أصايبنا عام سنة مع ابن 


)١(‏ سورة الحجره آية:88. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .07/٠١‏ 

(') سورة طهء آية:١ ١7‏ . 

(4) سورة البقرة» آية:/771. 

(0) قال الرازي في اتفسيره) ./ 49 1: ليس امراد منه النهيّ عن النسيان ؛ لأنَّ ذلك ليس في الوسع» بل المراد 
منه:الترك» فقال تعالى :ولا : تتركوا الفضل والإفضال فيه بينكم» وذلك لأنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فقد 
تعلو فلئها فدوافاكا لللقها قل امسو ؛ صار ذلك سبباً لتأذيها منه» وأيضاً إذا كلف الرجل أن يبذل لها 
مهراً من غير أن انتفع بها البتةه صار ذلك سبباً لتأذيه منهاء فندبٌ تعالى كلّ واحد منهما إلى فعل ما ييل 
ذلك التأذي عن قلب الآخرء فندبٌ الزوجٌ إلى أن يطيّبَ قلبّهاء بأن يُسلمَ المهرٌ إليها بالكلية» وندبٌ المرأة 
إلى ترك المهر بالكلية. 

(7) كتاب الأطعمة» باب:القران في التمر 05570 ). 

(1) كتاب الأشربة» باب::بي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين "1771/7 ( 7١50‏ ). 

(4) جبلة بن سحيم الشيباني» ويقال:ابن صهيبء تابعي ثقة) يروي عن عبد الله بن عمر»ء وروى عنه شعبة 
وأبو إسحاق الشيباني. مات سنة ١77‏ ه. (رجال مسلم» 2171/1١‏ و«(الجرح والتعديل» 2008/7 
و«الثقات» 5/ .١٠١9‏ 


0 


الكتاب السابع في النهي 


ابي فرزقنا تمر فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول:لا تقارنوا؛ فإنَّ النبي 3 
غبى عن الإقران» ثم يقول:إلا أنْ يستأذنّ الكَجلٌ أخاه . 

القران:ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة”" 

قال ابن عبد البر”":وأمًا ما جاء من النهي على جهة الأدب وحسن المعاملة» والإرشاد إلى 
المرء:نهيه يك عن أن يمشي المرء في نعل واحدة”". وأن يقرن بين تمرتين في الأكل» وأن يأكل 
من رأس الصّحفة29 ظ 


وأن يشرس من في السّقاء 2 وغيرٌ ذلك» مثله كثير . 


.01٠١ /9 فتح الباري»‎ ١ )١( 

.١5١/1١ (التمهيد»‎ )7( 

(00') سيأ تخريجه. 

(5) أخرج البخاري في الأطعمة» باب:التسمية على الطعام (517/7 ) عن عمر بن أبي سلمة قال:كنتٌ غلاما 
جور يك » وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله كي : ((يا غلام؛ سم الله 
وكل جاتر كز عارلياف 

(5) أخرج البخاري في الأشربة؛ باب لوو ا الوا سيان :نمى رسول الله عن 
الشرب من فم القربة» أو السقاء. 

وأخرجه مسلم في الأشربة باب:آداب الطعام والشراب وأحكامهما / 7٠١7701١٠60‏ ) من 


0 


الكتاب السابع في النهي 


القاعدة الّادسة 
إذا نهى النبي كَيِيْدٌ عن شيء ثم فعله, كان ذلك 
صارفا للنهي عن التحر >" 


لأننا مأمورون باتباعه يَكٍِ والاقتداء به . قال تعالى"" :8 لَمَدَكَانَ لَك في ر: شل أله ار 
حَسَكَة |4 ري اراي اك اك 
تناكو ندال كلما تقرية لبا 
أمثلة : 

. النّهي عن الشرب قائما‎ -١ 
. أخرج مسلم ”"عن أنس أنَّ النبي كله زجر عن الشّرب قائما‎ 
. وفي رواية له”:أنه نبى أن يشرب الرجل قائما‎ 


ففي هذا الحديث النهي عن الشرب قائما. وأصل النهي للتحريم ثم إِنَّ النبي مَل شرب 


قائ) . 
أخرج البخاري” ومسلم " واللفظ له عن ابن عباس قال:سقيتٌ رسول الله وَكِلةِ من زمزم. 
فشرب وهو قائم . 


.١50 0155 /١ الشرح مسلم» *17/ 2146 واإحكام الأحكام»» لابن دقيق العيد‎ )١( 
سورة الأحزاب. آية:١7. ظ‎ )7( 

(") في كتاب الأشربة» باب:كراهية الشرب قائها ”/ .)5١75-1١7( 1١5٠٠١‏ 

(؟) تقدمت قريبا. 

(5) في الأشربة» باب:الشرب قائم| (/0511 ). 

(6) في الأشربة» باب:فني الشرب من زمزم قائما .)7١717/( 1٠0١/7‏ 


205*( 


الكتاب السابع في النهي 


5 00 ٍ 3 
وأخرج البخاري”"' أيضا عن على رضى الله عنه أنه أتي على باب الرّحبة'" بهاء» فشرب 
قائما» فقال:إنْ ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائمء وإني رأيثٌ النبي كَل فعل ]| رأيتموني 


و 


ففعل النبي بعد نهيه يدل على جواز الشرب قائ)ء وهو قرينة صارفة عن التحريم . 


قال النووي”":والصواب :أن النهي محمول عل كراهة التنزيه؛ وأنّا شربه يلد قائماء فبيانٌ 
للجوازء فلا إشكال ولا تعارض . 

وقال ابن حجر العسقلاني ©:وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة 
التنزيه» وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي وابن بطال» وهذا أحسن المسالك 
وأسلمهاء وأبعدها عن الاعتراض » وهو قول الطبري . 

"التي عن استقبال القبلة بالبول والغائط . ظ 

فقد ورد النهي عن النبي يك في ذلك . أخرج البخاريٌ* عن أبي أيوب الأنصاري قال: 
قال رسول الله كل ٠:‏ إذا أتى أحدُكم الغائط» فلا يستقبل القبلة» ولا يُوها ظهره . شرقوا أو 
غرّبوا» . ظ 

ثم إن النبي فعل ذلك» فقد أخرج البخاريٌ”" عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول:إِنَ ناسا 
يقولون:إذا قعدت على حاجتك. فلا تستقبل القبلة» ولا بيت المقدسء فقال عبد الله بن عمر:لقد 
ارتقيتٌ يوما على ظهر بيت لناء فرأيتٌ رسول الله يكِ على لبنتين مستقبلا بيت المقدس حاجته . 


.) 0116 ( في الأشربة» باب:الشرب قائم|‎ )١( 

(1) الرحبة:المكان المّسعه وهي رحبة الكوفة هنا. (فتح الباري؟ /٠١‏ 81. 

(©) الشرح مسلم» /١7‏ 198. 

(5) «فتح الباري» /٠١‏ 485 وينظر:«معالم السنن» 5/ 71/0. 

(5) كتاب الوضوء؛ باب :لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء ( ١55‏ ). 
(7) كتاب الوضوء»ء باب:مَنْ تبرَّز على لبنتين ( ١54‏ ). 


)555( 


الكتاب السابع في النهي 


- (9)ج الث 


ففعل النبي كل يدل على الجواز» وهو مذهب عروة بن الزبير'”'» وربيعة ''شيخ مالك» 
وداود الظاهري”" . 

واحتجوا أيضا بها رواه أحمد"» وابن ماجه* عن عائشة أن النبي كَل بلغه أن أناساً يكرهون 
استقبال القبلة بفروجهم. فقال النبي كل :« أو قد فعلوهاء حولي بمقعدي إلى القبلة » . 

وبعضهم حمل النهي على ما إذا كان في الفضاءء والجواز إذا كان في الأمكنة المعدَّة لذلك؛ وفي 
الجألة أقوال اعوو لين لقا بتكا مكاي 107 


() عروة بن الزبير تقدمت ترحمته» ص:7194. 

(8) انارو ف ريع الرائ قن قديت تسن 

2( داود بن علي الأصفهاني» تقدمت ت رحمته. ظ 

(5) «المسند» 7/ 774 عن عائشة رضي الله عنهاء وقال النووي في شرح مسلم» ١55 /١‏ :وإسناده حسن. 

(6) كتاب الطهارة» باب:الرخصة في ذلك في الكنيف ( 775 ). 

)١(‏ يراجع:«معالم السئن» »0١‏ واشرح مسلم) */ 5 16ء وافتح الباري») /١‏ 0 » ولأثر الاختلاف في 
القواععد الأصولية»» ص:5 .٠١‏ 


(6غم) 


الكتاب السابع في النهي 


ع و 
القاعدة السّابعة 


النْهِيُ يدل على فساد المنهي عنه'" 


وهذه القاعدة من القواعد الشائكة في أصول الفقه» وفي باب النهي خاصة» وسنحاول بإذن 
الله إزالة غموضهاء وبيان الأقوال المعتمدة فيها عند أئمة هذا الشأن © فأقول:كونٌ النهي 
يقتضي الفساد من حيث العمومء هو قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. وأكثر أصحابهم ؛ 
ولبعضهم تفصيل» سنبينه بعد قليل . 

فقد قال أبو حنيفة في حديث النبي عيبي 2"7: قابسو بإ لقان تبحر #افهذا كان عا فق 
الجاهلية» يقول أحدهم:إذا ألقيت الحجرء فقد وجب البيع» فهذا مكروه لا ينبغي» والبيع 
فأسد. 

وقال الحصّاص ©»: مذهب أصحابنا :أن ظاهر النهي يوجب فسا ما تناوله من العقود. 
والقرّبء إلا أن تقوم دلالة الجواز . 

وهذاالذهي معقول من السهاجاتن لإفسادها اقسدوه من التقرده والق رب جره الدهن 


غ58١/١ و «التلخيص»)‎ :.591/١ (العدة» ”2455/5 و«اللمع»ء ص:597. و«شرح اللمع»‎ )١( 
و«التنقيحات»)» ص:2178 واشرح تنقيح‎ 2775/١ و«المستصفى) / 144. و«إحكام الفصول»‎ 
.18 / و«الإبهاج» ؟‎ 73*97“ /١ الفصول»)ء ص :"177 و(شرح المعالم»‎ 

. 550 /”7 وقد بلغت الأقوال في هذه المسألة تسعاء ذكرها الزركشي في «البحر المحيط»‎ )١( 

(') أخرجه أبو حنيفة في (الآثار)ء باب:السوم على سوم أخيهء ص: "187 ( 726١‏ ) عن أبِي سعيد الخدري وأبي 
هريرة» رضي الله عنهماء عن النبي كَلكِْةٌ قال:«لا يستام الرجل على سوم أخيه. ولا يخطب على خطبته» ولا 
تناجشواء ولا تبايعوا بإلقاء الحجر). 

وأخرجه البخاري في أبواب متفرقة من كتاب البيوع. 

(5) «الفصول في الأصول» .7777/١‏ 


50 


دون غيره» نحو:احتجاجهم لإفساد الصلاة عند طلوع الشمسء وعند الزّوال بظاهر النهي 
الوارد من النبي عليه السلام 7©, واحتجاجهم لإفساد بيع ما ليس عند الإنسان”'"', وبيع مالم 
يقبض"" بظاهر ما ورد فيهما من النهي المطلق . 

وقال مالك”: الأمر المجتمع عليه عندنا:أن لا تباع الحنطة بالحنطةءولا التمر بالتمر ولا 
الحنطة بالتمرء ولا التمر بالزبيبء ولا الحنطة بالزبيب» ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيدءفإنْ 


9 بير 
دخل شيئا من ذلك الاجلءم يصلح.وكان حراما ١‏ 


)١(‏ ورد النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس عند البخاري» فقد أخرج في مواقيت الصلاة؛ باب:لا يتخّرى 
الصلاة قبل غروب الشمس( 0885 ) عن ابن عمر أن رسول الله كَل قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي 
عند طلوع الشمسء ولا عند غرويها». 
وورد النهي عن الصلاة عند الزوال عند ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب:ما جاء في الساعات 
التي تكره فيها الصلاة ١701(‏ ) من حديث عمرو بن عَبّسة» وفيه:اثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود 
على ظله. ثم انته حتى تزيمٌ السَّمِسٌ ؛ فإنَ جهنم تُسجر نصف النهار». الحديتٌ» وقال في «الزوائد): 
إسَنَاقة دة. 
وعند النسائي؛ في كتاب المواقيت» باب:الساعات التي نبي عن الصلاة فيها /١‏ 7170 عن عقبة بن 
عامر الجهني يقول:ثلاث ساعات كان رسول الله ككل ينهانا أن نصلي فيهنء أو نقبر فيهن موتانا:حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» و حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تضيّف الشمس للغروب 
ححتى نغراب. 
(7) أخرج أبو داود في البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ( 77007 )» و الترمذي في البيوع؛ باب:ما جاء 
في كراهية بيع ما ليس عندك عن حكيم بن حزام؛ عن النبي قال :لا «تبع ما ليس عندك». 
وقال الترمذي:هذا حديث حسن. 
() أخخرج البخاري في البيوع» باب:الكيل على البائع والمعطي ( 7١77‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ 
رسول الله َلْةِ قال:«من ابتاع طعاماًء فلا يبعه حتى يستوفيه). 
وفي رواية له ( 7115 ): امن ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يقبضه». 
(5) «الموطأً) ؟/557. 


(857”؟) 


الكتاب السابع ف النهي 


قال القرافي '©: وقاعدتهم - أي :المالكية - أن النهي 00 الفساد في الأصول . 

وقال الشافعي””رحمه الله في قوله تعالى'": فم جعَلَ أله مِنْ يرق ولا سَإِْبَةَ ولا وَصِيكَة ولا 
حَا 4 قال:فهذه الحبسٌ التي كان أهل الجاهلية يحبسونهاء فأبطل الله عرَّ وجل شروطهم فيهاء 
وأبطل رسول الله يك بإبطال الله عرَّ وجل إياها . 

- وصرّح بذلك أيضا في ١‏ الرسالة” ». فقال:فأما إذا عقد بهذه الأشياء (أي:التي نهى عنها). 
كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه» وعلى لسان نبيه . 

وقال الإمام أحمد" في رواية أبي القاسم العمجل :في الشّغارء يُفرّق بينهها ؛ لأن 
إلى كد بى عنه 7" 

وفي هذا قال الآمدي:فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي» ومالك. وأبي حنيفة 
والحنابلة» وجميع أهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين إلى فسادها . 


.١757 /5 (نفائس الأصول)‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» للشافعي» ص:97١.‏ 

(؟) سورة المائدة» آية: ٠١7"‏ . 

(5) «الرسالة»)» ص:757. 

(6) «العدة» ؟/ 5"7. ش 

(1) هو إساعيل بن عبد الله بن ميمون العجليء كان ثقة شاعراء سمع عبيد الله بن موسى العبسي» 
وخلف بن الوليد الجوهريء ونقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وروى عنه محمد بن خلف الدوري» 
وأبو الحسن ابن المنادي. توفي سنة 71١‏ ه. «تاريخ بغداد») 5/ 7587» ولطبقات الحنابلة» 23٠١8 /١‏ 
و«الوافي» 9/ .١59‏ 

(0) عن ابن عمر رضي الله عنه:«أنَّ رسول الله يل نمى عن الشّغار)اء والشّغار:أن يزوّج الرجل ابنته على أن 
يزوجه الآخر ابنته» ليس بينههما صداق. أخرجه البخاري في النكاح» باب:الشغار .))01١١5(‏ مك 5 
التكاح» باب :تحريم نكاح الشغار وبطلانه ؟/ ١51801١75‏ ). 

(4) الإحكام في أصول الأحكام» ؟/ 7170 باختصار. 


(م/م) 


الكتاب السابع ف النهي 


واستدلوا على هذه القاعدة بأمور : 

الأول :ما روته عائشة عن النبي كَل "7:2 م مَنْ َمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ردٌ» . 

والمردود:ما ليس بصحيح ولا مقبول . 

الثاني:الإجماعء فالصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي» فمن ذلك:احتجاج الصحابة 
على فساد عقود الربا بقوله تعالى'":#إوَدْروأمَابَقىَ مِنَ ليوا © وبقوله كَل ©: « لا تبيعوا 
الذهب بالذهبء. ولا الوَرق بالّرق 9 

والثالث أن النهي من الباري - تعالى - إذا ورد في تمليك بيعء أو نكاح؛ أو هبة» اقنضى ذلك 
منع التمليك وإبطاله» فدلٌ على فساد العقد المنهي عنه7*» 

بيان المذاهب في ذلك : 

١-عند‏ الحنابلة:النْهيُ يقتضي الفساد مطلقا ©©. 

مثل:النهي عن البيع عند النداء» والصلاة في الدار المغصوبة» والثوب المغصوب . 

1 عند الحنفية:النهيٌ يقتضي الفسادً إذا كان لقبح المنهيٌ عنه في عينه”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح, باب:إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود ( 7741 )؛ ومسلم في 
الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة»وردٌ محدثات الأمور / ١755‏ (21718)» واللفظ له. 

(7) سورة البقرة» آية:778. 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) قال التبريزي:الظاهرٌ:أنه يدل على الفساد بعُرف شرعيٌ ؛ لأنه كان شأنَ الصحابة رضوان الله عليهم في 
مناظراتهم؛ فيدَّعي نفي الأمرء ثم يقول:سمعتٌ رسول الله يل ينهى عن ذلك» ويذكر الحديث» ولأنَّ 
النهي لا بدّ له من فائدة» وليست إلا الفساد. (نفائس المحصول» .177١/5‏ 

(5) «إحكام الفصول») .770/١‏ ظ 

555/١ و«الواضح») ”/ 2547 و 7المسودة»‎ .974 /١ و«التمهيد)‎ »45١ .547 /” «العدة»‎ )١( 
.17/857 /6 و(أصول الفقه». لابن مفلح ؟/ 7 "الا و«التحبير شرح التحرير)‎ 

(0) «أصول الجصاص» ( الفصول ) 74/١‏ واتقويم الأدلة)؛ ص :257 و(أصول السرخسي» ,8١/١‏ 


)”59( 


الكتاب السابع في النهي 


وهم يفرّقون بين الباطل والفاسد . 

قال علاء الدين البخاري”"':فالباطل:ليس بمشروع أصلاء والفاسد:مشروع بأصله دون 
وصفه . 

قال الخبازي في « المغني'" »: ينقسم النهي إلى : 

- ما قبح لعينه وضع" أو قرعا ملكتانية الكت والكذب. والظلم”*. واللراقا وبيع 
وريم الاين 01م والاوة شر يار 8 

وحكمه:عدم الشرعية . 

- وما قبح لغيره» وذلك ينقسم إلى : 


وابذل النظر»ء ص:07١ء‏ ولاشرح الحسامي»» ص:5 4 .و/ابديع النظام» (نهاية الوصول) 57١/١‏ » 
وااكشف الأسرار»» للنسفي »١15١/١‏ ونور الأنوار» ١5١/١‏ و «الكافي» 501/7. 

.07١7/١ «كشف الأسرار»‎ )١( 

)١(‏ «المغني في أصول الفقه»» ص:7/7. 

(*) أي:عقلا. 

(5) هذه الثلاثة أمثلة لما قبح لعينه وضعاء والباقية لما قبح لعينه شرعا. 

(0) قال في «نور الأنوار» ١5١/١‏ :القبحٌُ فيه لأجل أن الشرع فسّر البيع بمبادلة مال بهال» والحرٌ ليس بهال 
عنلذه. 

(5) أي:ماء الفحل وماء الأنثى» أي:المضامين والملاقيح. فالماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس بمال» فصار 
بيعه عبثاً لحلوله في غير محله. أخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال:إنا بي من الحيوان عن ثلاثة:عن 
المضامين. والملاقيح» وحبّل الحبلة. 

والمضامين:بيع ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح :بيع مافي ظهور الجمال. 
«الموطأ» ”/ 505 ( 57 ) كتاب البيوع» باب:ما لا يجوز من بيع الحيوان. 

(0) الصلاة مطلوبة» لكنَّ الشرع قصر أهلية العبد لأدائها بحال الطهارة» ففعلها بغير طهارة عبث» لخروجها 

من غير أهلها. «تقويم الأدلة4. ص :07. 
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الكتاب السابع في ال: 8 


- ما جاوره جمعاء كوطئ الحائتض ”"» والبيع عند أذان الجمعة”"» والصلاة في الأرض 
المخصوبة” . 

وحكمه :الشرعية ؛ لأنه ينفك عنه» كصائم لا يصلي وطائف يشتم غيره. 

“' مذهب الشافعية و المالكية© : 

النهي في العبادات يقتضي الفساد . كصلاة الحائض» وصوم يوم النحر . 

والنهي ني المعاملات يقتضي الفساد إن رجع إلى أمر داخل فيهاء كالنهي عن بيع الملاقبح ؛ 
لانعدام المبيع» وهو ركنٌ من أركان البيع . 

أو رجع إلى أمر لازم» كالنهي عن بيع درهم بدرهمين ؛ لاشتماله على الزيادة اللازمة 
بالشرط. 

وأما إذا كان النهي غير لازم للمنهي عنه. فلا يقتضي الفساد. كالوضوء بالماء الملغصوب. 
والبيع وقت النداء ©. ظ 

قال القرافي في الفروق”" : 


)١(‏ وطء الحائض ؛ فإِنَ النهي عن قرباها باعتبار الأذى ؛ لقوله تعالى: «# وَيسعَلُوئلكَعَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هو أَدى 
َأعَمرلُوأ ألِنْسَآءَ فى الْمَحِيِض ولا تَفربوهُنَ حي يَظهَرَنَ # فتترتب الأحكام على هذا الوطء, فيثبت به إحصان 
الوقن ال الالرويعوا رانم رشع ينك الور والعدة» والنفقة.«تقويم الأدلة)» ص:4 0. 

() لأنّ النهي ورد لمعنى الاشتغال بالبيع عن السعي إلى الجمعة» وبين الاشتغال والبيع مجاورة» فها هو من 
البيع في شيء. «تقويم الأدلة)» ص :07. ظ 

(3) النهي عن الصلاة في أرض مغصوية جاء لمعنى الغصبء وما هو من الصلاة في شيء. 

(5) «لباب المحصول) ”/ 15 5» واشرح تنقيح الفصول»ء ص: 2.175 و(اشرح المعالم) ١‏ /517» و(اتحفة 
المسؤول» /٠"‏ 51 هلاء ولابيان المختصر» 7/ 84. 

(4) «شرح المحلي على جمع الجوامع» 797/١‏ قال تعالى :كايا آلَذِينَ اموأ إذا وى إِلصَّلَوْة من يوم 
لْجْمَعَةَفَاسَمَوا إِلَ ذو أله ودَروأ ابيع َلك حير لكي إن مم متَعْلَمُونَ #» سورة الجمعة» آية:4. 

.47 «الفروق» ؟/‎ )١( 


لكو 


الكتاب السابع في النهي 


الفرق السبعون:بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية» وبين قاعدة اقتضاء النهي 
هذا الفرق بالغ أبو حنيفة في اعتباره» حتى أثبت عقود الرّباء وإفادتها الملك في أصل المال 

الرّبوي» ورد الزائد» فإذا باع درهماً بدرهمين» أوجب العقد درهما من الدرهمين» يرد الدرهم 
وبالغ قبالته أحمد بن حنبل في إلغاء هذا الفرق حتى أبطل الصلاة بالثوب المغصوب والوضوء 
وتوسّط مالك والشافعي بين المذهبينءفأوجبا الفساد في بعض الفروع دون بعض. 


لوه 


الكتاب السابع في النهي 


القاعدة الثّامنة 
النهي عن أشياءً بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها''' 


ابي ]انان بل النياء باق اضرو ا لال ريد ريا لاقي ان 
من كلام أحدهما على وجه التخيير . 

قال القاضي الباقلاني'"':ويصحٌ النهي عنهما على التخيير» ويكون معنى ذلك :أن لا تفعل 
أحدهما وافعل الآخرءواترك أمهها شعتّ» واجتنب الإقدام عليهماءأو الترك لما. 

وقال الزركفي”:النهرم متعلق بواحد منهما لا بعينه» فيحرم الجمع بينهماء ويجوز له فعل كل 
منهم| منفردا . ظ 

قال ابن عباس" :كل ما في القرآن « أو ». فصاحبه محر فيه . 

والدّليل على ذلك قياسه على الأمر . 

قال القاضي أبو يعلى : النهي كالأمر في باب الكف. ثم ثبت أنه لو قال:تصدّق بدرهم أو 
دينار» لم يجب الجمع بينهماء كذلك النهي. 


"547/1١ و«التمهيد»)‎ »5١ /١ «التقريب والإرشاد» 7/١7"”ء و«العدة» 7/ 578» و«التلخيص»‎ )١( 
28١ 07“اءو«الإبباج») ؟/‎ /١ و(المحصول»‎ ,7577 /١ و«المسودة»‎ ء.١44‎ /١ و«الوصول إلى الأصول»‎ 
.77٠6 /6 و«التحبير)‎ 

(0) «التقريب والإرشاد» 77/7". والباقلاني تقدمت ترجمته» ص:/71١‏ . 

(*) «البحر المحيط) 7/ “577 . 

(:) أخرجه ابن جرير في تفسيره» // “01, وأخرج نحوه عن مجاهد» وعكرمة» وعطاء؛ والحسن البصري. 
والضحاكء وإبراهيم النخعي. 

(0) «العدة» 7/ 879. 


ظ (07”) 


الكتاب السابع في النهي 


أمثلة : 

١‏ الجمع بين المرأة وعمّتها . أخرج مسلم”" عن أبي هريرة قال:« نمبى رسول الله كله أن 
تكح المرأة على عمتهاء أو خالتهاء أو أن تسأل المرأةٌ طلاق أختها ؛ لتكتفى ما في صحفتها ؛ فإ 
الله عن وجلّ رازقها » . 

-١‏ الجمع بين الأختين .قال تعالى١"‏ :«إوَآن صبَمَعُوأ بيرت الْْْكَي ِإلَامَاقَدَ سلف 
إدك أَلَهكن ايحا 4 فالئهي متعاٌبالمجمع: وليس بواحدة منها 

ويشكل على هذه القاعدة قوله تعالى”":مإوَلَاتطِع نه اثمًا كفا © إذ معناه:آثم) ولا كفورا. 
والجواب:أنا حملناه على الجمع بدليل أن الآثم والكفور يأمرون بالمعصية» فلا تجوز طاعتهم, لا 


أن ذلك يقتضي الجمع مطلقا . 
قال المازريٌ”':و لولا الإجماعٌ على أنَّ المراد في الشّرع:النهيْ عن طاعة الجميع» لم تحمل هذه 
الآية على معنى الجمع دون التخيير . 


وقال أيضا”:يتضمن هذا الإشعار النهى عن طاعة المضل آم كان أو كفوراء فلهذا تناول النهى 
الآثم والكفور جميعا حتى يقدَّر المعصية بطاعة أحدهماء ولا تحصل الطاعة إلا بمعصيتهم| جميعا . 


.)79( ٠١١ /” ني كتاب النكاح»باب:تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في التكاح‎ )١( 

(0) سورة النساءء آية:77. 

("”) سورة الإنسان. آية:75. 

(5) إيضاح المحصول»)ء ص:777. 

والمازري هو أبو عبد الله» محمد بن علي المالكي. نسبة إلى مازّرء من جزير صقيلية» أحد أعلام 

المغرب» أ عن أبي الحسن اللخمي الربعيء وابن الصائغ» وعنه القاضى عياض. له:«شرح التلقين» 
في الفقه.و«المعلم بفوائد مسلم». مطبوعان توفي سنة 577 ه. (وفيات الأعيان» 5/ 5865» و7الغنية). 
ص :”2177 و«الديباج المذهب»؛ ص:7174. 

(6) «إيضاح المحصول من برهان الأصول»). ص :1717 . 


2,6 5( 


الكتاب السابع قِ النهي 


النهي مع التفريق واقعٌ بلا خلاف"' 


يقع النّهى مقتصرا على أحد الشيئين دون الجمع بينهما 
مثال ذلك:قوله كلل 2: «لاا ري يمش أحدّكم في نعل واحدة» ليُنعلهها جميعاء أو ليخلعه) 
جميعا). 
فالمنهي عنه هنا: التفريق بين حالتي الرٌّجلينء لاعن لبسهما معاء ولاعن تحفيفهم| معا”"". 
قال القاضي عياض :فل) ذلك من التشويه والمثلة» ومخالفة زي الوقارء واختلال الحال في 
المثي باختلاف حال الرّجلين» فربما عثر . 


(1) #التقريب والإرشاد» 7/ :11١‏ واشرح اللمع» /١‏ 0140 و الإبهاج» 4١/7‏ وااشرح الكوكب امنير) 
“/48.» و«البحر المحيط» ؟/ *577» و«التحبير شرح التحرير) 5705/4. 
)١(‏ أخرجه البخاري» باب:لا يمش في نعل واحدة ( 0800 )) وسفلم في اللاي واللاقةه راب :استحياب 
فسن التغل فق البو اوزلة؟/5ة 10 ). 
() شرح الكوكب المنير» / 44. 
(:) (إكبال المعلم») .1١1/5‏ 


فك كو 


الكتاب السابع في النهي 


و يو 
القاعدة العاشر ةٌ 


النهيٌ عن الشّىء أمد بضذه١١)‏ 


إذا ورد النهي عن فعل شيء له ضدّ واحدٌ» كان أمراً بضده من جهة المعنى»وإذا كان للمنهي 
عنه أضداد. تضمّن ذلك أمرأ بضد واحد من الأضداد . 

قال الجبصاص”":وأمًا إذا كان له أضداد كثيرة» فليس النهي عنه أمراً بسائر أضداده ؛ لأَنَّ له 
أن ينصرف عن كل واحد منهما إلى غيره على وجه الإباحة . 

أمثلة : 

١-مكال‏ ما كان لهاضِد واحدّ:النهئ غن:صوم يوم التخرءوالفط 9 . 

فإنَ النهي عنه يقتضي الأمر بضده؛ وهو الفطر ؛ لأنه ليس له ضدٌ سواه» فيجب عليه الفطر؛ 
إِمّا بترك النية» أو الأكل» وغيره . 

4 ومثله قوله تعالى”؟): مفلا مَك‎ - ١ 

هذا انه له ضدّ واحدء وهو الإيهان» فيكون أمراً بضده . 


لوصأ«وء.؟9477/١ واشرح اللمع»‎ "7 /١ و«الفصول في الأصول»‎ ,7”7١ /” «التقريب والإرشاد»‎ )١( 
27577 /١ و(الإحكام». لابن حزم / 259 و«المسودة»‎ 755 /١ و(التمهيد»‎ .45/١ السرخسي»‎ 
و(شرح تنقيح الفصول». ص:١217 و(نفائس‎ ,7505١/7 و الإحكام في أصول الأحكام». للآمدي‎ 
ظ‎ .١785 /5 المحصول»‎ 

(؟) «الفصول في الأصول») /١‏ 777. 

(*) أخرج البخاري في الصومء باب:صوم يوم النحر ( ١497‏ )» ومسلم في الصيام» باب:النهي عن صوم 
يوم الفطر ويوم الأضحى ”/ ١17801744‏ ) واللفظ له عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِ (نهجى عن صيام 
يومين:يوم الأضحىء ويوم الفطر). 

ووو البق ا لاي 7 


(65؟) 


الكتاب السابع في النهي 


ومثال ماله أضداد كثيرة: قوله تعالى: 48 ولا كَمَربوا رط © . 

قال الشيرازي”": فإنَّ كلَّ ما يشتغل به عن الرّنا ؛ ليصير له تاركا للرَّنا ضدٌ له» من صلاة» أو 
أكل؛ أو مشي أو نومء فالنهي عنه أمرٌ بضدٌ من أضداده؛ فبأيّ شيء اشتغل عن النهي عنه من 
أفداذفكان مأمورا به؛ ليصير تاركاً للمنهي عنه . 

ومن اللطائف في ذلك: قوله تعالى © :وَإذًا طلقم لياه جضن لََلْهُنَّ وأميكوهرى معروفٍ أو 
سَرَحوَشن بمعرلوفي "ولا مُسِكوْهْنَ ضْرَاًا لْتَعندُوأ #. 

قال الرّازي":إن قيل:لا فرق بين أن يقول: «إ كَأَمَسِوهُريَ مروف #. وبين قوله: 
ولا ميك عنيكوهنّ ضرارا 4 ؛ لأنَّ الأمر بالشَّىء نمىّ عن ضدّهء فا الفائدة في التكرار ؟ 

والمجوات:الآمر لا يفيد إلا مدّة واتحدة» فلا يتناول كلّ الأوقات: أما النهى فإنه يتناول كل 
الأوقات» فلعلّه يمسكها بمعروف في الحال» ولكن في قلبه أن يضارّها في الزّمان المستقبل» فلما 
قال تعالى:9#ولا مُسِكْوَهْنَ ضْرَارًا © اندفعت الشبهة» وزالت الاحتمالات. 


.5917/١ «شرح اللمع»‎ )١( 
.77١:ةيآ سورة البقرة»‎ )6( 
.٠١ 9/5 «التفسير الكبير)‎ )”( 


)”07/( 


الكتاب السابع في النهي 


و - - 
القاعدة الحادية عشرة 


النهىُ بعد الأمر للتحريم كأصل معناه )١١‏ 


وهذه عكس قاعدة:الأمر بعد الحظر للوجوبه المتقدمة في باب الأمر . 
قال الغزالي":أجمع القائلون بأنّ صيغة النهي للتحريم على أنه إِنَّ تقدمت صيغة الأمر عليه 


قلتٌ:فتدل على التحريم. كما تدل على نسخ الأمر . 
أمثلة ذلك: 


- الأمر بالوصية للأقرباء. ثم انمي عنها . 

قال تعالى!" :96 كب عَلِتَكْهَإِدَاحَصَرَأَحَدَيْه الْمَوْتٌ إن ترد حَزْرَا ألوْصِيَةُ للوَلدَيْنوَا لين 
ِالْمَعروفٍ حقًا عل الْمنّقِينَ © . 

فهذا الأمر بالوصية تقدَّمء وجاء النهي بعد الأمر في قوله يكل 1:9 إِنَّ الله قد أعطى لكل ذ 


حق حقه. فلا وصية لوارث » . 


م 


»ةدوسملا«و.١170:ص‎ ء)لوخنملا(و.157/١ و«العدة»‎ .”١9/7” «التقريب والإرشادا‎ )١( 
وو (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول». ص:580». و«أصول ابن مفلح» 7/7 الاء‎ 0١ 
.777/1١ و«البحر المحيط) ”/ ”577» وااشرح الكوكب المنير) 7/ 15» و«اتيسير التحرير)‎ 

() «المنخول»)ء ص:١17.‏ 

(”) سورة البقرة, آية: .١8٠‏ 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الوصاياء باب:ما جاء:لا وصية لوارث ( 7١7١‏ ) من حديث أبي أمامة الباهلي, 


وقال:وني الباب عن عمرو بن خارجة» وأنس» وهو حديث حسن صحيح. 


(4ه؟) 


الكتاب السابع قِ النهي 


أخرج أبو عبيد في ١‏ الناسخ والمنسوخ"''» عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال:قد نسخ 
هذا . 

وأخرج أرف عه الكسن قال:كانت الوصية للوالدين والأقربين» فنشخ ذلك نا 
تسارت الوضحة (الأفزيين الذون لأاير وناو تيع يندوارت 

. الأمر بالحرق بالنار ثم انهه عنه‎ ١ 

أخرج البخاري”" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله في بَعث» فقال: (إنْ 
وجدتم فلاناً وفلاناء فأحرقوهما بالنار» . 

ثم قال رسول الله يل حين أردنا الخروج:” إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناء وان الثَارَ لا 
55 بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما » . 

وف حديث ابن عباس”؛؟ قال يك ٠:‏ لا تعذبوا بعذاب الله » . 

فأمر النبيٌّ ل بالحرق بالنار» ثمّ جاء النهي بعد الأمرء فيبقى النهي على معناه الأصلي» وهو 
التحريم» ىا يكون هذا النهي ناسخا للأمر . 

وقد يأتي النهي لغير التحريم بعد الأمر لقرينة . 

مثال ذلك:الأمر بالمجرة في أول الإسلام؛ دل عليه قوله تعالى*: 92ل َك رض الله واسِحةٌ 
تَاجروأ فيه . 
ثم جاء النهي عن ذلك بقوله يكل 0: ١‏ لا هجرة بعد فتح مكة» . 


)١(‏ «الناسخ والمنسوخ)» ص: 77٠‏ وأخرجه الحاكم في (المستدرك) ”/ 7/ا'» وصححه. ووافقه الذهبي. 
(7) (الناسخ والمنسوخ»)ء ص:١777»‏ وأخرجه أيضا البيهقي في (السنن الكبرى) 7/ 776 وسنده صحيح. 
ز# اكات اننهاد اتويات اوعدن ناك الا قم 

(5) أخرجه البخاري في الباب السابق .)7١11/(‏ 

(6) سورة النساىء آية:/91. 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب :لا هجرة بعد الفتح ( 01/4 07). 


(4هم) 


الكتاب السابع ف النهي 


قال الخطابي”":كانت الحجرة إلى النبيّ بَكلِ مطلوبة في أول الإسلام؛ ثمّ افترضت لا هاجر إلى 
المدينة» فلم| فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل» سقطت الحجرة الواجبة: 


)١(‏ «معالم السنن» ؟”/ 1 » ونقله عنه في (فتح الباري» 7/ 779 باختصار. 


020 


الكتاب السابع في النهي 


القاعدة الثانية عشرة 
النهي عقب الاستئذان للتحري> '' 


إذا ورد النهي بعد الاستتذانء أفاد التحريم, كالنهي المطلق ؛ لأنَّ الاستفهام جاء عن الجوازء 
فمُنع منه . ظ 
امثلة : 

-١‏ أخرج الترمذيٌّ "عن أنس بن مالك قال:قال رجلٌ:يا رسول اللهءالرجل منا يلقى أخاه. 
أو صديقه؛ أينحني له ؟ قال:« لا ». 

نبى عن الانحناء؛ فلذلك كان الانحناء حراماً . وهو فعل الأعاجم لملوكهم. 

-١‏ أخرج البخاري”" وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال:جاء النبي كَل يعودني وأنا بمكة. 
وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها”؟ . قال: يرحم الله ابن عفراء » . قلتَ:يا 
رسول اللهأوصي ب الي كله ؟ قال:٠‏ لا » .قلتٌ:فالشطر ؟ قال:« لا » . قلتّ:الثلث ؟ قال: 
«فالئلتَ والثلثٌ كثير . إِنَكَ أن تدعَ ورثتّكٌ أغنياءَ خيرٌ من أن تدعَهم عالة يتكففون الناس..» 
الحدية/ ظ 


.785 «البحر المحيط) ؟/‎ )١( 

() في كتاب الاستئذان» باب: ماجاء في المصافحة 77/7/80 )» وقال:هذا حديث حسن صحيح. 

(*) في كتاب الوصاياء باب:أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ( 717/57 ). 

(5) قال ابن حجر:يحتمل أن تكون الجملة حالاً من الفاعلء أو من المفعولء إلى آخر كلامه. «فتح الباري») 
0/ 146" أفاده المناقش. د. محمد أديب الصالح. 

(5) قال ابن حجر:كذا وقع في هذه الرواية» وقال الدمياطي :هو وهم, والمعروف:ابن خولة 006 
(«لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبية أن مات بمكة». «فتح الباري» 15/0 7. 


(1دع 


الكتاب السابع في النهي 


فتحرم الوصية با زاد على الثلث على هذه القاعدة ''". 
5 6 يي 5098 2 ل لات ع ع اع ِ 
'- أخرج مسلم”" عن أبي هريرة قال:قال رسول الله كَكِهِ ٠:‏ استأذنتٌ ربي أن أستغفرٌ لأمي 
فلم يأذنلي » . 


55 5 ؟ تع إرى  2# عاد‎ 5 9007 0 ١ 
وفي لمسالة قول آخر. وهو الاصح:أنها تصح. لكن تتوقف على إجازة الورئة. (التمهيد), للوسنوي.‎ ) ) 
., 1 ص :235860 و راجع:«فتح الباري»‎ 
لكن كلامنا في القاعدة على الوصية المطلقة.‎ 
.)91/7(51/ ١/7 (؟) كتاب الجنائز» باب:استئذان النبي يكل ربّه عزَّ وجل في زيارة قبر أمه‎ 


(5-م 


الكتاب السابع في النهي 


القاعدة الكَالثة عشرة 


هم النبيّ يك بالنهي يدل على جواز الفعل 


وهذه القاعدة استنبطتها من الأحاديث الشريفة» ول أر أحداً من الأصوليين ذكرها في كتاب 
النهي . 

مثال ذلك:ما أخرجه مسلم "عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله عد 
يقول: لقد هممتٌ أن أنهى عن الغيلة» حتى ذكر ب أنَّ الروم وفارس يصنعون ذلك» فلا يضر 
أولادهم » . 

الغيلة:أن يجامع امرأته وهي مرضع . 

قال النوويٌ”":وني الحديث جواز الغيلة ؛ فإنه ل بنة عنهاء وين سبب ترك النهي. 


وسبب همه يَكهِ بالنهى عنها أنه ينخاف منه ضرر الولد الرضيع 


.)١11252255/ في كتاب النكاح» باب:جواز الغيلة‎ )١( 
.١1/١١ الشرح مسلم»‎ )( 


0033 


الكتاب السابع في النهي 


القاعدة الدابعة عشرة 
ليس كل ترك نهيا 5 


لأنَّ الَركُ أعم من انمي . 


أثرْ بالنهي عن ذلك الشيء المتروك يقتضى تحريمه؛ أو كراهته . 

ودليل هذه القاعدة:فهم الصحابة رضوان الله عليهم . 

فقد أخرج البخاريٌ”" عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال :أرسل إل أبو بكر الصدَيقٌ مقتل 
أهل الييامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال أبو بكر رضي الله عنه:إنَّ عمر أتاني» فقال:إنَّ 
القتل استحرٌ”" يوم اليمامة بقرّاء القرآن, وإني أخشى إن استحر القتلّ بالمرَاء بالمواطن» فيذهب 
كثيرٌ من القرآن, وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر :كيف نفعل شيئاً ‏ يفعله رسول 
الله ؟ قال عمر:هذا والله خيرٌء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلكء. ورأيتت 
في ذلك الذي رأى عَمر . الحديث : 

قال القاضي الباقلاق ©»: وقد فهم عمر أنَّ ترك النبيّ كَل جمعه لا دلالة فيه على المنع؛ ورجع 


' و«الاعتصام»»‎ 5١5/5 و«البحر المحيط»)‎ 2.٠١57: و(مفتاح الوصول». ص‎ 55/٠” «المحلى»‎ )١( 
وحسن التفهم والدرك لمسألة الترك)» ص:5»‎ »١5 /4 وافتح الباري»‎ 775٠ 577857 /١ للشاطبي‎ 
و«اللباب في أصول الفقه)اء ص:775.‎ 

(؟) كتاب فضائل القرآن. باب:جمع القرآن (487 ). 

(*) أي :اشتدٌ وكثر. النهاية» /١‏ 8515. 

(5) نقله عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح») 4/ .١5‏ 


(>م 


الكتاب السابع في النهي 


إليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة في ذلكء وأنه ليس من المنقول ولا في المعقول ما ينافيه» وما 
يترتب على ترك جمعه من ضياع بعضه. ثم تابعهم| زيد بن ثابت» وسائر الصحابة على تصويب 
ذلك . < 

- البرك وحده إن لم يصحبه نص على أنَّ المتروك حظورء لا يكون حجة في التحريم؛ بل غايثه 
أن يفيد أنَّ ترك ذلك الفعل مشروع. وأمًا أنَّ ذلك الفعل المتروك يكون محظوراأء فهذا لا يستفاد 
دوو نانك حلم ونا با دفولل يدل له 

وذكر ابن حزه”" احتجاج المالكية والحنفية على كراهية صلاة ركعتين قبل المغرب» محتجين 
بقول إبراهيم النّخعي:إنَّ أبا بكر وعمرء وعثمان كانوا لا يصلونه”". 

ثم قال ابن حزم:لو صم لما كانت فيه حجة ؛ لأنه ليس فيه أنهم رضي الله عنهم نهوا عنهم| . 

وقال في الكلام على ركعتين بعد العصر”»:وأمًا حديث علي رضي الله عنه» فلا حجة فيه 
أصلاً ؛ لأنه ليس فيه إلا إخباره بها علم:أنه ل يرَ رسول الله كله صلاهماء وليس في هذا نمي 
عنهماء ولا كراهة فماء ظ 

وما صام رسول الله يل قط شهراً كاملاً غير رمضان» وليس هذا بموجب كراهية صوم شهر 
كامل تطوعا . | 

والتركُ يكون على سبعة أنواع ©». 

أحدها:التحريم؛ كترك إظهار العورة» وكثير غيرها . 


)١(‏ احسن التفهم والدرك»)» ص:2. 

(؟) «المحلى») 7/ 755. 

(”) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» 7/ 5178 (7986). 
(5) «المحلى») .77١/7‏ 

(5) #حسن التفهم والدرك»)» ص:0. 


(ه>*م 


الكتاب السايع فق النهي 


الثاني :الترك عاد دليل ذلك ما أخرجه البخاري”© ومسلم” عن خخالد بن الوليد أنه دخل 
مع رسول الله وَكِلَدِ بيت ميمونة. أي بضبٌ محنوذ”", فأهوى إليه رسول الله كَةٍ بيده فقال 
بغض النسوة:أخبروا رسول الله بم| يريد أن يأكل؛ فقالوا:هو ضبٌٍّ يا رسول الله فرفع يده. 
نفلك أحرامٌ هويا رسول ال ظ 

فقال:« لاء ولكن لم يكن بأرض قوميء فأجدني أعافه » . 

قال خالك:فاجتررته فأكلتّه» ورسول الله كَل ينظر . 

رعذ كنوك يد هل اترية: 

أحدهما :أن تركه للشيء ولو بعد الإقبال عليه» لا يدلٌ على تحريمه . 

والآخر :أن استقذار الشيء لا يدل على تحريمه أيضا . 

قال الشاطبتٌ9) وشو د صور التحريم:الثاني:أن يكون مجرّدٌ ترك» لا لغرض» بل لأن 
النفس تكرهه بطبعهاء أو لا تكرهه حتى تستعمله أو لا تجد ثمنه» أو تشتغل بها هو آكذ» وما 
أشبه ذلك» ومنه:ترك النبيّ يك لأكل الضَّبٌ ولاايسمى مثل هذا تحرياً ؛ لأنَّ التحريم يستلزم 
القصد إليه؛ وليس كذلك . 

الثالث :الترك نسياناء ذل غك الك حديث الح وي تعن ع الرن ين نان 
إنَّ رسول الله كه قام من اثنتين من الظهرء لم يجلس بينهما . لل ل 
لوبي ذلك 


.) 0071/( كتاب الذبائح والصيد, باب:الضب‎ )١( 

(؟) كتاب الصيد والذبائح» باب:إباحة الضب ”/ ١557‏ (1450 ). 

.85٠ /١ أي:مشوي. «النهاية»)‎ )"( 

.57/8/1١ «الاعتصام»‎ ):( 

(5) في كتاب السهوء باب:ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ( ١7768‏ ). 

() كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب:السهو في الصلاة والسجود له .)017/0(799/1١‏ 


(5>م) 


الكتاب السابع في النهي 


رابع :الرك مخافة أن يُفرض على أمته» دل على ذلك حديث البخاري” 

لل صم ة أنّ رسول الله كي خرج ليلة من جوف الليل» فصل في المسجدء وصلى 
يعال لان فتحدّثواء فاجتمع أكثرٌ منهم؛ فصلل فصلُوا معهء فأصبح الناس 
يتحدّئون» فكثّرٌ أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج رسول الله له فصل بصلاته » فلم) 
كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبحء فل قضى الفجرء أقبل 
على النّاسء فتشهّد » ثم قال :« أمّا بعدُ ؛ فإنه لى يَف علي مكائكم» ولكني خشيتٌ أن تفرض 
عليكم. فتعجزوا عنها» . 

وعند مسلم:وذلك في رمضان . 

الخامس:الترك لعدم تفكيره فيه. ولم يخطر على باله . 

مثاله:ترك بناء دكة يجلس فيها . أخرج أبو داود” بسند صحيح عن أبي ذر وأبي هريرة قالا: 
كان رسول الله يك يجلس بين ظهري أصحابه» فيجيء الغريب» فلا يدري أَمّم هو؟ حتى 
يسأل فطلبنا إلى رسول الله كَل أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه . قال:فبنينا له دكانا 
من الطين فجلس عليه» وكنا نجلس بجنبتيه . 

السادس:الترك لدخوله ني عموم آيات. أو أحاديث, كتركه يلل صلاة الضحىء لأنها 
مشمولة لقول الله تعالى”»::/ أنه اكير السك شرت 4 . 

السابع :الترك خشية تغيّر قلوب الصحابة» كترك نقض الكعبة» وإعادة بناتها . 


.) 7٠١١17( في كتاب صلاة التراويح» باب:فضل من قام رمضان‎ )١( 
.)7751( 07 5 /١ (؟) كتاب صلاة المسافرين» باب:الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح‎ 
.) 55948 ( كتاب السنةء باب :في القدّر‎ )"( 

(4) سورة الحجء آية:/7/1. ظ 


ظ (لادع) 


الكتاب السابع في النهي 


عِ 4 5 و 
أخرج البخاري"''' واللفظ له»ومسلم'" عن عائشة قالت:قال النبي كله :يا عائشة. لولا 
قومك حديثٌ عهدهم بكفر. لنقضت الكعية» فتلت شا ناينةنات يدخل الناس» وباتث 


يحرجول »2 . 

أمثلة إضافية : 

١-إحياء‏ ليلة النتصف من شعبان . 

فالنبيّ ييه ترك فعل ذلك, وهذا لا يقتضي تحريمه» ولاسيما مع ورود الآيات والأحاديث 
الحاثة على قيام الليل عموما . 

"- سجود الشكر . 

قالت المالكية :لم يأمر بذلك النبئٌّ كك ولا فعله””» ولا أجمع المسلمون على اختيار 

فعله» فهو بدعة لكن ليست على الإطلاق”* . 

- وقال الشافعئٌ”' :لا بأس بالسجدة لله تعالى في الشكر» واستدل لها بفعل بعض الصحابة. 
الاحتفال بالمولد النبوي . 

لم يفعله الصحابة والتابعون»وهذا لا يعني التحريمءبل يجوز فعله» لكن دون تخصيص يوم 
معيّن ؛ لعدم ثبوت تاريخ مولده قطعاء وطبعاً بشرط خلوه من المحرّمات . 

ولا نجعله عيدا ؛ لأن أعياد المسلمين توقيفية» لا تثبت بالقياس» ويُمنع صومهاء 
وهي ثلاثة:عيد الفطرء وعيد الأضحىء ويوم القومة حداا شو نسي صنؤوية أخذا 


.)١75( كتاب العلم باب:من ترك الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» فيقعوا في أشد منه‎ )١( 

(؟) في كتاب الحجء باب:نقض الكعبة وبنائها 9479/1 .)5٠00(‏ 

(") ورد عند ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب:ما جاء في الصلاة و السجدة عند الشكر 5557/١‏ 
(195) عن أب بكرة «أنَّ النبىّ يلي كان إذا أتاه أمرٌ يَسرّهء أو يُسيٌ به» خرّ ساجدا ؛ شكرا لله تعالى). 
لكن هذا الحديث لم يصمح عند مالكء ففيه بكار بن عبد العزيز صدوق يهم. «تقريب التهذيب»» 
ص:75١(7/70).‏ 

(5) «الاعتصام» /١‏ 5 نقله عن ابن رشد في شرح العتبية». 

.13 4/١ «الأم»‎ )6( 


)4( 


الكتاب السابع قِ النهي 


من حديث مسلم”" عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله يِه سئل عن صوم 
يوم الاثنين ؟فقال ٠‏ فيه وُلدتٌء و فيه أنزل علي » . 

ويكون الاحتفال بذكر سيرته وأخلاقه وشهائله يكل لا يجاوز ذلك» دون غلو 
وإفراط. ما ما يُفعل في بعض البلاد في المولد من اخختلاط الرّجال بالنّساء» واستعمال المعازف» 
فهذا لاشك في حرمته لا من كونه احتفالا بهء بل لما خالطه من المحرّمات؛ 

ولو قيل بعدم جوازه مطلقاً من باب سد الذرائع؛ لم يبعد . 

وأمّا ما يُقتصر على ذكر سيرته»وشائله» و أخلاقه؛ ليتأسّى الئاس بهاء فهذا جائزء ىا أسلفناء 
عوييط نتاف ابيع حت عل بطينب] ملاع الشالطير واه أل 


)١(‏ كتاب الصيامء باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم عرفة» وعاشوراءء والاثنين والخميس 
؟//2)2200. 
9 قال الشاطبي:البدعة الحقيقية أعظم وزرا؛ لأها مخالفة محضة» كالقول بالقَدّر والقول بالإمام المعصومء 
والبدعة الإضافية:مشروعة من وجه. ورأي مجرد من وجه. 
(الاعتصام» 17١/١‏ باختتصار. 


2*59( 


العام والخاص 


وفيه بابان : 
البات الأرّل: في تعريف العام والخاص 
وفيه فصلان: 
انض الأرل يق تعريف العامٌ لغة واصطلاحا . 
الفصل النَّانيِ:في تعريف الخاصٌ لغةّ واصطلاحا . 


البابٌُ الثّاني:في القواعد التّابعة لهذا الكتاب و تطبيقاتها . 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


البات الأوّلَ في تعريف العام والخاص 
وفيه ا : 
الفصل الأول :في تعريف العام لغدَ واصطلاحا 
الفصل الثاني:في تعريف الخناص لغةَ واصطلاحا 


الفصل الأول في تعريف العامٌ لغة 

العام لغة:اسم فاعل من :عم امضعّف, وأصله:العامم» فأدغمت الميم في الميم . 

قال ابن فارس”" :العام :الذي يأق على الجملة لا يغادر منها شيئا . 

وقال الخليل بن أحمد الفراهيديٌ”":عمَّ السَّىءُ بالنّاسء يعُمٌ عأ فهو عامٌ:إذا بلغ المواضعَ 
كلياء والعماعم الجماعات» واحده:عَمْعَمَة . 

وقال أبو عثمان السَّرّقسطىٌ ”": عمَّ الشّىء عموما:شمل ! 

وقال الرَّاغب الأصفهان 4 العموة الجسمر ل وذلك باعتبار الكثرة» ويقال:عمّهم كذاء 
وعمّهم بكذاء عأء وعموماً . 

والعامّة سّمُوا بذلك لكثرتهم وعمومهم في البلد . 

وقال كراع التمل وجل ممعم مَل :يعم الناسّ خخيره» ويلمُهم. أي : جمعهم. 


.7 5 الصاحبي )» ص:‎ )١( 
.45 /١ (؟) «العين»):عمٌ‎ 
.5١ 5/١ «الأفعال»‎ )( 
. 5 ١ مفردات ألفاظ القرآن):عمم» ص:5‎ ):( 
وتتمة كلامه: خرج هذان الحرفان نادرين على غير قياس»‎ »185 /١ «المنتتخب» من غريب كلام العرب‎ )5( 
1 ات اناد :عام لام من اعم ولم.‎ 
وكراع اعدو عل وم لكي المنائييٌ» أحد كبار أئمة اللغة» لقب :كراع النمل؟‎ 


لرففرة 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


ا 


وقال ابن سين" القع غفلة ادلو و الناني وغيرهم. وجسمٌ عَمم :تام وأمدٌ عمج :تام 
عام . قال عمرو ذو الكلب الذي © 
٠‏ ياليتَ شعري عنك والأمرّعَمَمْ مافعل اليومَ أويس في الغنم'" 
وقال أبو البقاء الغكبتري':والعَمَمٌ :الجسم التامٌ . يقال:إنه لعَمَمُ الجسم 
واد حي لعن 
وقال الأزهريٌ ©©: العم :الجماعة من اللي والجمع:العماعم . 
وعَمْعَمَ اكد :ذاه توي ةين قله ومن أمغال "نو نوا التاضينء يضرت للحدث 


لقصره ودمامة خلقه»أخذ عن النحويين البصريين والكوفيين» روى عن أبي يوسف الأصبهاني عن أبي 
عبيدءله:(المنضد» في اللغة» ومختصره :«المنجد).توفي سنة 7٠١‏ ه (إنباه الرواة) ؟/ 251٠‏ و(لمعجم 
الأدباء» /١‏ ؟١ء‏ ولابغية الوعاة»)7/ .١68‏ 
(01 0 المحكم»:عممء /١‏ 07: وفي رواية:والأمر أَمَمء فلا شاهد فيها. 
(؟) شاعر فارسءجاهلي» من بني هذيلء لقب بذلك ؛ لأنه كان معه كلب لا يفارقه» وبينما كان غازيا في بععض 
غاراته نائما» عدا عليه تمرّان فأكلاه. (معجم الشعراء). ص:7١7,‏ واشرح أشعار الهذليين ؟/ 25764 
. 
() الرجز في (شرح أشعر الذليين» 7/ 081/0, و(السان العرب):عمم. 
وأويس تصغير أوسء وهو الذكيه (القاموس):أوس. 
(5) «المشوف المعلم):عمء /١‏ 5 00. 
وأبو البقاء هو عبد الله بن الحسين البغدادي, نسبة إلى عكبرا:بلدة على نهر دجلةءقرأ القرآن بالروايات 
على أبي الحسن البطائحي وأخذ النحو عن ابن الحشَّابِء ويحيى بن نجاح: وحضر مجلس الوزير ابن 
هبيرة» له:(إعراب الحديث». و«التبيان في إعراب القرآن»» مطبوعان, توفي سنة 517 ه. «وفيات 
الأعيان» ”/ »٠٠١‏ و9إنباه الرواة») ؟7/ »١١5‏ و9بغية الوعاة») 7"/82/7. 
(0) «تهذيب اللغة»:عممء .١١١ /١‏ 
(0 «المستقصى في أمثال العرب» .١71//7‏ 
49 الُوباء :البّتاو ب. «السان العرب» ثأب. 


5 /ام) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


بحدث ببلدة» د لم ا إلى سائر البلدان» وأصله :أن الناعس ات ف المجلس» فيعدي توباؤه 


أهل مجلسه . 

قلتٌ:يلاحظ بعد هذا :أن #المادة تدل على الكثرة والشمولء وهو ما يتناسب مع المعنى 
الاصطلاحي للعامء 6 سنذكره 
انيً:تعريف العام اصطلاحا : 


تنوّعت عبارات الأصوليين في تعريف العام ؛ 

فمن الحنفية :عب فه الشَّاشي”":كلّ لفظ يننظم جمعاً من الأفراد ؛ ما لفظاء كقولنا :مسلمون 
ومشركونء وإمًا معنى» كقولنا:مّن وماءونحوه للسّرخسي”" 

وعرّفه الخبازيّ ”": ما ينتظمٌ جمعاً من المسمّيات . 

ومن المالكية:عبَّفه القاضي الباقلان”»:القول المشتملٌ على شيئين فصاعدا . 

- وعبّفه أبو الحسين البصريٌ © بأنه:الكلامُ المستغرق لجميع ما يصلح له0©. 


.١7:ص «أصول الشاشي»»‎ )١( 

(؟) (أصول السرخسي») .١76 /١‏ 
() «المغني»)» ص:594. 

(5) «التقريب و الإرشاد») 7/ 06. 
(0) «المعتمد» .184/1١‏ 

وأبو الحسين البصريء هو محمد بن علي» ” ايب ا 
وأخذ عنه علمَ المعقول أبو علي بن الوليد» وأبو القاسم بن الشَّبَّانَء له:«المعتمد في أصول الفقه») من 
أجود كنب وا الأدلة) توفي سنة 475 ه. تاريخ بغداد) 7/ ١٠٠.و(وفيات‏ الأعيان) 
5١/الءولاسير‏ أعلام النبلاء) 1 لامره. 

.٠١9 /7 واعتّرض بأنه ليس بانع ؛ إذ يدخل فيه نحو: عشرة»وليس بعام.ابيان المختصر)‎ )١( 


(مبام) 


الكتاب الثامن في العام والخاص ظ 


وكاهعليه الكيعان "ليق الخاففية: 

ومن الشافعية:عبفه أبو إسحاق الشيرازيٌ 1 كل لفظ عم شيئين فصاعدا”"» وتابعه عليه 
القاضي أبو يعلى الفرّاء9»» من الحنابلة . 

- ومن الحنابلة :عبّفه ابن عقيل الحنبلي. والشني ا كتين اتميناغة ا تيزلا اذا .برع افد 
الرركشي”©:اللفظ المستغرقٌ لجميع ما يصلح له من غير حصر.وهو المختار. 


7” 57 ٍ 
الفصل النَّانِ في تعريف الخاصٌ لغة واصطلاحا 
أوّلا:الخاص لغة 
الخاصٌ لغة:اسم فاعل منْ:حصّ» المضكّفء ثم صار علا منقولاً على هذا الباب من أبواب 
أصول الفقه . 


قال الخليل الف اهيدي © صقت الكياة 000 واختصصته: والخاصٌ:الذي 


.١155 /١ (قواطع الآدلة»‎ )١( 
والسّمعانٍ هو أبو المظفْرء منصور بن محمدء الحنفي» ثم الشافعي؛ أحد أثمة الدنياء تفقه بوالده.‎ 

وأبي القاسم الرّنجان وسمع أبا غانم اله اعي. أخذ عنه أبو نصر الفاشاني» وإساعيل التيمي» 
له:«القواطع في أصول الفقه»؛ قال عنه السبكي :يُخني عن كلّ ما صُنّف في ذلك الفن.و«الانتصار لأهل 
الحديث)ءتوفي سنة 549 ه.لوفيات الأعيان» 7/ .”١١‏ واسير أعلام النبلاء» ١١54/١194‏ و(طبقات 
الشافعية الكبرى) 5/ ه“8". 

(؟) «اللمع)» ص:817. 

(؟) واعترض على هذا التعريف ؛ لأنَّ قوله:عمّ وعن العموم سئل» ليس بتحديد؛ كمن قيل له:ما السواد ؟ 
فقال:ما سوّد المحل الذي يقوم به. «الواضح» .47/١‏ 

.١5٠ /١ «العدة)‎ ):( 

.4١/١ «الواضح»)‎ )5( 

(1) «البحر المحيط») "/ 0. 

(0) «العين): خصٌء 5/ 175. 


(/بام) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


وقال ابن فارس”":الخاصٌ :الذي يتخلّل فيقع على شيء دون أشياء . 

وقال الأزهرى: والمطبوط و م قولك:هو 0 وخصّصت الشىء وأخصصته. 
وقال عام التصورضة 

وقال العُكبري ”": يقال:فعلتٌ ذلك بك تتصوصية» بفتح الخاء . 

وقال ابنُ منظور ”: خصّه بالشّىءء يخصّهء حَضَأَء وخصوصاء و حصوصية» وخصوصية 
والفتح أفصح. وخصّيص . وخصّصه واختصّه:أفرده يعكقوة غينة» وزقال التض فلن 
بالأمرء وتخصّص له:إذا انفرد» وخص غيره؛ واختصّه ببره . 

ويقال:فلان تحص بفلان» أي:خاصٌ بهء وله به خصّية» فأما قول أبي رُبِيد*»: 

إن آفقراً خصّني عَمدا مودَّتّه على التَّنائي لَعندي غيرٌ مكفور 

فإنه أراد:خصّني بمودّته» فحذف الحرف. وأوصل الفعل . 

قلتّ:يلاحظ من تصاريف هذه اللفظ معنى الانفراد. وعدم الاشتراك» وهو ما يتناسب مع 
المعنى الاصطلاحئٌ لهذه الكلمة» كم| سيأتي . 


.7 5 «الصاحبئٌ4» ص:5‎ )١( 

(؟) (اتبذيب اللغة): خص».007/5. 

(*) «المشوف المعلم) :خص» .,./١‏ 

(5) السان العرب): خص. 

(0) أبو بيد الطائي» اسمه حرملة بن المنذر» من طيء» شاعر جاهلي قديم, أدرك الإسلام» ول يسلم» ومات 
نصرانياء وعمّرء كان من زؤار الملوك» عالما بسيرهاء وصار نديم الوليد بن عقبة. مات في حدود سنة 4١‏ 
ه. «الشعر والشعراء)» ص:180» و «المعمرون». ص:8١٠.‏ والطبقات فحول الشعراء» 7/ 2500 
و«الأغاني» 277/1١١‏ ووقع اسمه في:! الشعر والشعراء» :المنذر بن حرملة» وهو خطأء حيث عكسه. 


فذيرة 


الكتاب الثامن في العام والخاص | 


ثانيا:تعريف الخاصٌ اصطلاحا 


عرف التاق 201 زف عع اللا معان أن لفك نار عل الانقراف: 

وتبعه في ذاك الحسامئٌ”". ْ 

قال النسفَي ": الخاصٌ ثلاثة أقسام:خاصٌ الجنسء كإنسان» وخاصٌ النوع» كرجل» 
وخاصٌ العين» كزيد . | 

وعرَّفه الباقلان 9): 1 واقع على شيء » أو أشياءً مما يتناوله الاسم في وضع اللغة» أو 
نما يصحٌ وضعه له وإجراؤه عليه» أو بعض ما يكون الاسم متناولا له» أو لغيره» فلذلك 
كان قولهم:اضرب زيداً خاضًا في زيد دون غيره. وقوهم:اضرب الَرّيدِين خافا في عون 
العُمرين وغيرهما من الزّيدين» وقوهم:أذلٌ المشركين» خاصًاً لوقوعه عليهم دون المؤمنين . 

وعرّفه الساعاتي”':ما ذل على مسمّى واحد . 

وعبّفه ابن قدامة9©:اللفظ الدَّال على شىء بعينه . 


وأمّا الخصوصء فهو:قول نعني به البعض . 


.١7:ص «أصول الشاشي».‎ )١( 
(؟) «الحسامي)ء ص:4.‎ 
والحساميٌ هو حسام الدَّينَء محمد بن محمد الأخسيكثي, الحنفيءنسبة إلى أخُسيكث :بلدة في‎ 

فرغانة قرب تركستان. أخذ عنه محمد العيدي البخاري» ومحمد النوح آبادي, له:المختصر في الأصول» 
المسمى:«المتتخب»»ء توفي سنة 555 ه. «الجواهر المضية» ”/ 7“5”, و«الفوائد البهية)» ص 2١188:‏ 
واهدية العارفين» ”/ 177. ظ 

() (كشف الأسرار») .77//١‏ 

(5) #التقريب والإرشاد») 5/7. 

(5) «نهاية الوصول إلى علم الأصول» .4737/١‏ 

(6) شرح مختصر الروضة» ؟7/ .06٠‏ 


)ابام 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


وقيل:إفراد البعض بالصيغة '''. 

وعرّفه المازري القرل المتعلق عق رقنا ولةافع غير اش :وأنقن.. 

أن قولنا مؤمن:لفظ خاصٌء لتناوله الشّخص المشار إليه» مع كونه ينطلق عليه وعلى غيره 
هذه التسمية» ويجتمعان في أن يعبّر عنهما بعبارة واحدة . 

وأما التخصيص. فعرّفه أبو إسحاق الشيرازي”":تمييز بعض الجملة بالحكم. قال: وأمّا 
تخصيص العموم فهو:بيان مالم يرد باللفظ العام . 

وعرّفه الجاربردي ©: إخراجٌ بعض ما يتناوله اللفظ . 

وعبَّفه الطوفق ©»: نان أن يع دلول اللفظ غير مراد بالحكم . 

والمخصّصء بالفتح :اللفظ العام الى ارج عه لحن . 


.47/١ «الواضح»‎ )١( 
«إيضاح المحصول»). ص:759.‎ )0( 
1: فرة (اللمع»). صن‎ 
.016 /١ «السراج الوهاج»‎ )5( 
والجارَبرْدي هو فخر الدين» أحمد بن حسن. الشافعي» نسبة إلى قرية جار برد في تبريز من بلاد‎ 
إيران» النحوي» الأصولي» أخذ عن القاضى ناصر الدين البيضاوي. و نظام الدين الطوسي. أخذ عنه فرج‎ 
الأردبيل» و عضد الدين الإيجي. له: شرح الشافية») لابن الحاجب» و«السراج الوهاج شرح المنهاج),‎ 
توفي سنة 55/ ه. «طبقات الشافعية الكبرى» 4/لاء و «طبقات الإسنوي» ١/181ء و«الدرر‎ 
.١77/١ الكامنة»‎ 
.ه6٠ شرح مختصر الروضة» ؟*'/‎ )4( 
والطوفي هو أبو الرّبِيع» سليان بن عبد القويء الحنبلي» الشيعيء الفقيه الأصوليء قرا‎ 
الأصول على النصر الفاروقي» والفقه على تقي الدّين الزَّريراف» وسمع الحافظ شرف الدين‎ 
الدمياطى. له:«الإكسير في قواعد التفسيراء» و«الإشارات الإلهية»»ء مطبوعانءتوفي سنة‎ 
.79/5 ه. (الدرر الكامنة» 7/ 54 ؟» واذيل طبقات الحنابلة» 75/7 وااشذرات الذهب»)‎ 57 


)60/ام) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


والمخصص. بالكسرء يطلق على معنيين: أحدها:على إرادة المتكلم . 

والثاني:على اللفظ الدّال على إرادة المتكلم 200 

قال ابن عقيل”":وليس من شرط التخصيص أن يتقدّمه عمومٌ ؛ فإنه قد يقع ابتداءً ويُعرف 
أنه تخصيص بالإضافة إلى جملة لو تناولها النطق» كتناول هذاء كان عموما أو تعمياء فيقال: 

خصٌ النبئٌ كل بقيام اليل" . 

وخصٌ الأب بالرّجوع في الحبة”؟»» وخصٌ الرّسول كك بالنكاح بلفظ الهبة" . 

وخك تكح ان 

فهذه التخصيصات كأنَّ معناها:المكلفون كثرةٌ وخوطب النبيٌ يله بقيام الليل» والناكحون 
كثرة»وخصٌ النبيٌ كل بالنكاح بلفظ الحبة.والأقارب كثرة»وخصٌ الأب بالرّجوع في الهبة 
والمساجد كثرة» وخصّت الكعبة بالصلاة إليها والحج إليها . 


.518/١ «السراج الوهاج»‎ )١( 

(؟) «الواضح في أصول الفقه» .47/١‏ 

(*) دليله:قوله تعالى: 9# وَمِنَ أيََلِ فَتَهَجََدْ يه تافل لك 4# الإسراء:4/. 

() دليله حديث ابن عمر :أن النبيّ كله قال:لا يحل لواهب أن يرجم فيا وهب إلا الوالد من ولده». أخرجه 
أحمد 7/ 78؛ والترمذي في:كتاب الولاء و الهبة» باب :ما جاء في كراهية الرجوع في الحبة( 7107 ) وقال: 
حديث حسن صحيح . 

(0) دليله قوله تعالى: فإوأئل مُؤْممَةٌ إن وَعَبَتَ تفْسهَا بِليّيَ إن راد أليَىُ أن سكسا حَاِصصة للك من دون 
لْمْؤْمِنِينَ #. الأحزاب:٠0.‏ 


لكر 
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البابٌ الثاني في القواعد التّابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها 


وفيه إحدى وثلاثون قاعدة 


القاعدة الأولى 
دلالة العام على أفراده ظنيةً'" 


ظ 1 57 8 7 2 2 3 
دلالة العام على أفراده تفيد الظْنٌء فهي تدل بطريق الظهورء ‏ أي:الظاهر ‏ وإلا لما جاز تأكيد 
٠. 50‏ 5 1 عن آ  #‏ تي م و ِ 
الصيغ العامة ؛ إذ لافائدة فيه»وقد قال تعالى!"": فل فُسجِدٌ ميك كلهم أمَعُونَ 5 واستّدل 
لذلك بأنَ التتخصيص بالمتراخي لا يكون نسخاء ولو كان العام نضا على أفراده» لكان نسخاء 
. وذلك أن صيغ العموم ترد تارةً باقية على عمومهاء وتارةً يُراد بها بعض الأفراد, وتارة يقع فيها 
التخصيص» ومع الاحتمال لا قطع '". 
وقال الرّنجاني : والحبّة في ذلك :أنه ما من صيغة من صيغ العموم إلا ويحتمل أن يكون مراد 
)١(‏ وهذه على مذهب الجمهورء انظر :(العدة» 7/ 7077. و(أصول السرخسبى») ».177/١‏ و«البحر المحيط) 
*/ 77 و« القواعد والفوائد الأصولية». ص:"777. و(اشرح جمع الجوامع» ٠1/١‏ 4» و شرح الكوكب 
المنبر» #/ .١١5‏ 
وعند الحنفية دلالته قطعية» فالقاعدة عندهم: العام يوجب الحكم في| تناوله قطعا ويقينا. 
فالخاصٌ لا يقضى على العام» بل يجوز أن ينسخ الخاصٌ العامّ. «أصول الشاشي». ص:217 
و(الحسامى». ص:0» و«نهاية الوصول» 577/١‏ 5» و«(كشف الأسرار»ء للبخاري .0/17/١‏ 
(؟) سورة الحجره آية:”7. 
(') شرح الكوكب المنير» "ا/ 118. 
() القاضى شهاب الدين» محمود بن أحمد الشافعى» نسبة إلى زنجان» بلدة في أذربيجان» علامة وفته. تول 
التدريس بالمدرسة النظافة تكفا م عُزل»حدّث عن الإمام الناصر لقي الله بالإجازة)روى عنة 
الدمياطيءله: «تخريج الفروع على الأصول».و«ترويح الأرواح») اختصر فيه (الصحاح». للجوهري» 


)*م١1(‎ 
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المتكلم منها الخصوصء فيكمن فيه شبهة عدم العموم مقارنا لوروده؛ وإذا تطرّق الاحتمال» 
ذهب اليقين''' . ظ 

وينبني على هذه القاعدة قواعد : 

- منها:وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص . 

- ومنها: تخصيص العموم بالقياس وخبر الواحد الظنيين ابتداء 

- ومنها: أن الخاصٌ لا يصير منسوخا بالعام 7©. 

أمثلة على ذلك: 

. © قوله تعالى ”": (إوَءَاتَمْإِحَدَدْهُنَ قَنظارًا فَلَا مَأَحُذُوأمِنَهُ عَسيْمًا‎ - ١ 

قال الحصّاص 9 ): در عل أ مَن وهب لامرأته هبة لا يجوز له الرّجوع فيها؛ لأنها مما آتاهاء 
وعموم اللفظ قد حظر أخذ شيء ما آناها من غير فرق بين المهر وغيره . 

؟ - ومثل ذلك:ما أخرجه مسله* عن أمٌ سلمة زوج النبّ يكل أنها قالت:كنتٌ أسمع الناس 
يذكرون الحوض»ء وم أسمع ذلك من رسول الله كه فلم| كان يوماً من ذلك والجارية تمشطني» 
تسقعت سول الله كله يقول:١‏ ب الناس » فقلتَ للجارية:استأخري عني . قالت:إن) دعا 


قتله التتار سنة 5607 ه. «سير أعلام النبلاء» 7”7/ 50 لاء و«طبقات الشافعية الكبرى») 2774/7 
و«طبقات الإسنوي» 71١7/١‏ 

.787 «اتخريج الفروع على الأصول». ص:‎ )١( 

(؟) #البحر المحيط) ”/ 79. 

(") سورة النساءء آية:١7.‏ 

(5) لأحكام القرآن» ؟/ .١١١‏ 

(5) في كتاب الفضائلء باب: إثبات حوض نبينا َكل 5/ ١17405‏ ( 757450 ). وتتمته:فقال رسول 
الله له :إني لكم فرَطُ على الحوض: فإيايّ .لا يأنين أحدكم: فيِذْتٌ عني كا يذب البعير الضالء فأقول: 
فيج هذا ؟ فيقال:إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول:سحقا». 


مم 
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الرجال» ول يدع النساء ! فقلتٌ:إني من الناس . 
فلو كانت دلالته قطعية» لما اختلفتا في ذلك . 
وعلى هذه القاعدة رجح خبر العرايا الخاصٌ على عموم قوله ل 0©: « الثّمَر بِالتّمْر كيلا 
بكيل » . 
بيانه أن الشافعيّ و الجمهور أجازوا العَريّ وهي أن يبتاع الرّجل ما على رؤوس النخل 
خرصاء بمثل ما يعود إليه بعد الجفاف تقمراء فيها دون خمسة أوسقء لما ورد أنه عليه الصلاة 


والسلاء”" « رخص في العرايا » . 
5 
وجاء تفسير العرايا في البخاري”” عن سفيان بن حسين”'' :العرايا نخل كانت توهب 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب :بي الزبيب بالزبيب ( 7117/١‏ )» ومسلم في البيوع» باب:تحريم بيع الرطب 
بالتمر 1137/1/7( 1557 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله كَكلِيِ نبى عن المزابنة» والمزابنة: 
بيع الثّمّر بالتمُر كيلا. 

(؟) أخرجه البخاريٌ في الباب السابق ( 7107/7 ) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» ومسلم في الباب السابق 
0*0 ). 

(9) «فتح الباري» / ” وذكر ابن حجر للعرايا صورا كثيرة في «الفتم) / ١‏ ونقل العلاء البخاري 
في اكشف الأسرار» 507/١‏ تفسير العرايا عن الشافعىّ مستشهدا بقول زيد. سئل زيد بن ثابت رضي 
الله عنه:ما عراياكم هذه ؟ قال:إن محاويج الأنصار قالوا:يا رسول الله. إن الرُطب ليأتيناء وليس بأيدينا 
نقذ تتاعة: وعكدنا فضيول قوكاتمن العمره فر خضن :لنا وسيول :الله ل أن نيتاع بخرصها تمراء فنأكل مع 
النامن الرّطنة: 

قال السبكئٌ :هذا الحديث لم يذكر الشافعيٌ إسناده» وكل مَن ذكره إنه| حكاه عن الشافعيء ول يجد البيهقيّ 

في المعرفة له إسنادا. قال:ولعلٌَ الشافعيّ أخذه من السّير. يعني:«سير الواقدي». «فتح الباري» 5/ 597. 

(5) سفيان بن حسين الواسطيء الحافظ الصدوقء حدَّث عن الحسن البصري» وابن سيرين؛ والزهري» و عنه 
شعبة» وعيّاد بن العرّام؛ روى عنه البخاري تعليقاء ومسلم في مقدمة صحيحه. . قال ابن حبان :الإنصاف 
في أمره تنكتٌ ما روى عن الزُهريء والاحتجاج بها روى عن غيره» وذاك أنَّ صحيفة الزهري اختلطت 
عليه» فكان يأتي بها على التوهم, توفي سنة نيّف وخمسين ومئة. (الطبقات الكبرى» /1/ "١7‏ و«الخرح 


فرذككرة 
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للمساكين» فلا يستطيعون أن ينظ روا بهاء فرخص هم لأن يبيعوها بها شاؤوا من التمر . 
فرخص الشافعيٌ والجمهور خبر البّخصة لخصوصه على خبر النهي عن بيع التمر بالتمر العامً. 


والتعديل») 54/ 771» و((سير أعلام النبلاء») /1/ “707. 


(4م*م 
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القاعدة الكّانية 
دلالة الخاص قطعية!١)‏ 


أي :تدل على المراد دون احتمال ؛ قال الوّر كشي :قو هم: العام ظنِيٌ الدّلالة» والخاصٌ مقطوع الدّلالة؛ 
لا يريدون به أنَّ دلالة اللفظ فيه قطعية بل إِنَّ العام يحتمل التتخصيص والخاصٌ لا يحتمله . 
فحكمُ الخاصٌ:وجوب الحكم فيا تناوله» ولا يلحقه بان لاستغنائه عنه . 

مثال ذلك: تخصيص أب بردة في الأضحية بالجدّعة”" من المعز . 

أخرج مسلم”” عن البراء بن عازب قال:ضحَى خالي أبو بُردة قبل الصلاة» فقال رسول الله 
:« تلك شاءٌ لحم »؛ فقال:يا رسول الله إن عندي جَذْعة من المعز ؟ فقال: ضح بهاء ولا 
تصلح لغيرك )2 ثمّ قال:« من ضحًّى قبل الصلاة ة فإن) ذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصَّلاة فقد 
تمّ نسكه» وأصاب سئَّة المسلمين» . 

فخصٌ هذا الحكم به . 

قال التُوويٌ ©»: فيه:أنَّ جدّعة المعز لا تجزي في الأضحية» وهذا متفق عليه» وجذعة الضأن تجزي . 
وعلى هذه القاعدة فبّع الحنفية فروعاً : 

١-في‏ قوله تعالى ”»: «3 وَالْمطلهَدت يتريضس يانم هن تكد فروو * . 


)١(‏ « أصول الشاشيى)ء ص:7١2»‏ و«تقويم الأدلة»» ص:45» ولأصول السرخسي» ,»178/١‏ وااخهاية 
الوصول» »578/١‏ و#الكافي شرح البزدوي» 7/ 559, و«البحر المحيط» 79/7. 

. 171/١ قال الزغشري:الجذعة:التي دخلت في السنة الثانية. «الفائق»‎ )١( 

وقال الأزهري:وإنا يجزئ الجدّع من الضأن في الأضاحي ؛ لأنه ينزوء فيلقح» وإذا كان من المعزى 

ايافخ حت يي لمان العرك؟: خم : 

(") في كتاب الأضاحيء باب:وقتها ”/ 19751016657 ). 

(5) الشرح مسلم») .1١١5-1117/11‏ 

(0) سورة البقرة» آية:.7748. 
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فقالوا:الثلاثة اسم خاصٌ لعدد معلوم؛ فحملوا الأقراء في الآية على الحيضات ؛ حفاظا على 
الخاص . قال السّرحْسِينٌ ©: لأنا لو حملناه على الأطهار» كان الاعتداد بقرئين وبعض الثالث. 
ولو خلناه على الحيض» كان التريّص بثلاثة قروء كوامل: واسمٌ الغلاث موضوعٌ لحدد معلوم 
لغة» لا يحتمل التّقصانء بمنزلة اسم الفرد ؛ فإنه لا يحتمل التعدد, ففي حمله على الأطهار تراك 
العمل بلفظ الثلاث فيم| هو موضوع له لغة. ولا وجه للمصير إليه . 

. 4 وفي قوله تعالى : مهد نكاما فَضْسَاعلَيَهم ف أَرُوئِجهمْ‎ -١ 

انكل لوا عل أن اكور عفد فرعا 

قال السّرخسيٌ ":فالفرض لعن معلوم لغ وهو التقدير والكتابة» فالقول بأنَّ المهر غير 
مقدّر شرعاء بل يكون إيجاب أصله بالعقد, وبيان مقداره مفوّضا إلى رأي الزَّوجِينء يكون ترك 
العمل مبذا الخاصء فإن) العمل به فيا قلنا إن وجوب أصله وأدنى المقدار فيه ثابتٌ شرعاء لا 
خيار له فيه للزوجين . 


(١)«أصول‏ السرخسي»2 ».١158/١‏ وانظر:«المغني»» للخبازي» ص:47) و(نهاية الوصول» .47//١‏ 


(0) سورة الأحزاب» أية: :6 
(*) (أصول السرخسى» ».1370/١‏ وانظر:«المغنى)» ص :47. 
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القاعدة الال 
الخاصٌ يقضي على العا" 


أي: تخصّصه. فإذا تعارضت آيتانء أو خبران وأحدهما عام والآخر خاصٌء والخاصٌ مناف 
للعام.وجب نخصيص العام. شبواء تقدّم العام عل الخاصء أو تحر أو جهل التاريخ : 
قال الرَازِىٌ "': لأنَّ الخاصٌ أقوى دلالةَ على ما يتناوله من العام والأقوى راجح فالخاص 


. © قوله تعالى'":9إ وَاَلْسَارِفٌ واَلسَارِفَةُ فأقطعوا أَيدِيَهُمَا‎ ١ 

فهي عامّة في كل سرقة صغيرة كانت أم كبيرة . 

وقال النبنّ كك 9: « لا تقطم يد السّارق إلا في ربع دينار فصاعدا » . 
فالحديث الخاصٌٌ قاض على الآية العامة فهو مخصص لا . 


)١(‏ «الغنية»» ص:/509» و«المعتمد»4 2505/١‏ و«العدة» 516/7. و«الإشارة»)» ص:١٠»‏ و«قواطع 
الأدلة») »:5١٠/١ »لوصحملا«و.,٠٠١ /١‏ و«الوصول إلى الأصول» ,”77/١‏ و7المسودة») 5757/١‏ 
و«الؤمهاج» 8/7 1 . 

وقالت الحنفية:الخاصٌ لا يقضى على العام؛ أي:لا يلزم الخاص حكمه على العام ولا يرد حكم 
العام؛ بل يجوز أن يُنسخ به. مثل حديث العرنيين في بول ما يؤكل لحمه» نسخ وهو خاصٌ بقول النبي كَكِ: 
(استنزهوا من البول». ١كشف‏ الأسرار» ».0417//١‏ وانظر :«الكافي) 7/ 5755. لأصول السرخسي») 
3/١‏ . 
(؟) «المحصول» .45١/١‏ 
(؟) سورة المائدة» آية:4؟. 


(4) أخرجه مسلم في كتاب الحدودءباب:حدّ السرقة ونصابها */ 117 ( 75901784 ). 


فذكرة 
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١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها "2: كان رسول الله كله مدي من المدينة» فأفتل قلائد هديه. 
ّ لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم . 

فهو حديث عام قابله نيف أم سلمة رضي الله عنها أن النبىّ كَلةِ قال" :« إذا دخلت 
العشر وأراد أحدكم أن يضحيّ» فلا يمسسّ من شعره ولا من بَشّره شيعا » . 

قال الإمام أحمد ”": وحديث عائشة عام» وحديث أمّ سلمة محصوصٌء فهو آكذ ؛ لأنه قد 
خصٌ من العام:إذا أراد أن يضحي أمسكء وإذا بعثء لم يُمسك . هذا على وجهه. وهذا على 


وجهه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب:فتل القلائد للبدن والبقر ( ١15948‏ )» ومسلم في الحج. باب: 
استحباب بعث اهدي إلى ا حرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه 7/ /9401 ١7751(‏ ). 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأضاحيء. باب::بي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ 
من شعره أو أظفاره شيئا ا/ ١6506‏ (/ا/91١‏ ) . 

(*) «العدة» 5157/7. 
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1 ل 
القاعدة الرابعة 


الحو د بعد التخصيصٌ حقيقة فيما بقي'") 


قال ابن النجّار الحل”" العام بعد تخصيصه حقيقة فيا لم يخصّ عند الأكثر من أصحابناء 
وهذا مذهب الشافعيٌ وأصحابهء وذلك لأن لعاء في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله. 
فسقط منها بالتخصيص طبقٌّ ما خصص به من المعنى, فالباقي منها ومن المدلول متطابقان 
تقدير» فلا استعمال في غير الموضوع له » فلا مجازء فالتناول باق» فكان حقيقةٌ قبله» فكذا 
بعله. 

قلتٌّ:وهو رأي كثير من الحنفية 9". 

وهو حجة بعد التخصيص 9) 

أمثلة: 

١-قوله‏ لذ'»: ارا الما »ا 

هو عاد فمن اشترى عبداًء أو أمة واستعملهماء ثم ظهر على عيبء فله ارد ويمسك الغلة. 


(١)7المعتمد»١/‏ 577 و«البرهان» /١‏ ١٠5»و«اللمع»»ءص:١٠٠»و(تقويم‏ الأدلة»»ص:0١٠»‏ و«العدة) 
؟/ 077, و«الإحكام»)؛ للآمدي ؟/777, و«إيضاح المحصول». لللازري» ص:7 27١‏ و(اشرح تنقيح 
الفصول»)ءص:577, ولانهاية السول») 7/ .٠١6‏ 

(؟) لاشرح الكوكب المنير) / ١6١‏ مختصرا. 

(*) «أصول السرخسي» 0١‏ » واكشف الأسرار) .577/١‏ 

(5) لاشرح مختصر الروضة» 7/ 075. 

(5) أخرجه أبو داود من حديث عائشة في كتاب البيوع» باب ف من اشترى عبداً فاستعمله» ثم وجد به عيبا 
اماو بوالتيية ةق الوم وات ابا ىح ولاو لخدا دقان ارول باعي ليا 4 
وقال:حديث حسن صحيح. 
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أخذا بعموم الحديثءوهذا الحديث العام محصوص بحديث القَصرية0"© 

أخرج البخاريٌ”" ومسلم”” عن أبي هريرة أنَّ النبىّ كل قال:0 لا تُصرٌَّوا الإبل والغنمء 
فَمّن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها:إنْ رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ردَّها وصاعاً من تمر . 

فحديث الخراج بالضمان. مخصوص بلبن المصرَّاة”*» ؛ فإنه إذا ردّهاء ردَّ قيمة اللبن » وإن 
كانت مظيهوانة عليه 

قال الإمام أحمد في رواية عبد الله: حديث عائشة:أنَّ النبئّ كلل قضى أنَّ خراج العبد بضمانه. 
أذهب إليه. وفي المصرّاة له وجهه. لهذا وجةء ولهذا وجه© . 

"- مثال آخر: النّهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر . 

أخرج مسلم”" عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نبانا رسول الله كَِ أن نصلي فيهنَّ 
أو أن نقبر فيهن موتانا:حين تطلع اليس بازغة حتى ترتفع؛ وحين يقومُ قائم الظهيرة» وحين 


.ا سه (لإ)زاه 08 
نضيف”'' للغروب حتى تغرب . 


(1) قال أبو عبيد:أصل النّصرية:حبسٌ الماء وجمعه.وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم ؛ لأنَّ الصرار لا 

يكون إلا للابل. (غريب الحديث» .11١1/7‏ 
وحديث المصراة يأتي في قاعدة:تعارض القياس وخبر الآحادء وانظر:(أثر الاختلاف في القواعد 

الأصولية»)» ص .87١:‏ 

(1) كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل .)7١158(‏ 

(*) كتاب البيوع؛ باب:تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 7/ .)١١( 1١١58‏ 

(5) قال ابن الأثير:المصرّاة:هي الناقة نص أخلاقهاء أي :تربط» ولا تحلبٌ أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء 
فإذا حلبها المشتري استغزرها. «النهاية» 7/ /77. 

(0) «االعدة) ؟/ مثاه. 

(7) كتاب صلاة المسافرين» باب:الأوقات التي نبى عن الصلاة فيها /١‏ 574 ( 871 ). 

(0) تضئّفت:مالت. «النهاية» 8/7 .١١‏ 
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فنهى رسول الله كك عن الصلاة بعد العصرء وبعد الصبحء والنهيُ من النبيّ جملة 
- أي :عام -.» وقال كَل ١:27‏ مَن نام عن صلاة أو نسيهاء فليصّلها إذا ذكرها » وقال أيضا”": 
ومن أدرك فخ غئلاة العضر ركفة قبل أن تغرت الشمس:فقدٍ أدزكها 4 : 

قال الإمام أحمد:فكان هذا تخصوصاً من جملة نبيه عن الصلاة بعد العصر يُستعمل كل خبر 
منها على وجهه. ولا يُضرب أحدهما بالآخر» فلهذا وجة؛ لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعا 
بباء ولو أدرك صلاةً فاتئة» صلاها بعد العصرء لقوله يَِِ ٠:‏ مَن نام عن صلاة أو نسيها» . 
قال القاضي أبو يعلى”":فقد صرّح ‏ الإمام أحمدبالأخذ بالنهي مع حصول التخصيص. 
ومثل ذلك:قوله تعالى!': حَرَمَتٌ عَلَيَكُم ميته لدم 4 فهذا العام خصّ بقوله طللِة:©) 
0 56 لنا ميتتان دما الكيك والجراد. والكد والليكال . 

فيبقى العام حجة في تحريم ما عدا ذلك من الميتات والدماء . 

5 -ومثل ذلك قوله تعالى ”): اقلا تَمَصَلُوهْنَ أن يكحن أزواجهنّ 

احتجٌ به الحنفية على أن الحرّة البالغة تتمكن من تزويج نفسها ؛ لعموم الآية» وقد خصت 


.) 1710 ( للا‎ /١ أخرجه في كتاب المساجد. باب:قضاء الصلاة الفائتة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ في كتاب مواقيت الصلاة» باب:من أدرك من الفجر ركعة ( 01/4 )؛ ومسلم في كتاب 
المساجدء باب:مَنَ أدرك ركعة من الصلاة. فقد أدرك تلك الصلاة /١‏ 575 ( 7508 ) من حديث أبي 
هريرة. 

(*) «العدة») ؟68/7. 

(5) سورة المائدة» آية:7. 

(0) أخرجه أحمد 7/ /ا9: وابن ماجه في الأطعمة ( 77154 )» وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيف» لكن يتقوى بإخراج البيهقيٌ له في "السنن الكبرى» /١‏ 104 عن ابن عمر موقوفا بسند 
00 

(7) سورة البقرة» آية:7737. 
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الأمة والصغيرة» فبقى في الباقى حجة 7" . 


.١١7:ص «المغنى في أصول الفقه)ء‎ )١( 
.77 /11" وذكر ابن قدامة في «المغنى») 4/ 0417 مثالاً له» وآخر في‎ 
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و و 
القاعدة الخنامسة 


يجب العمل بالعامٌ قبل البحث عن مخصّص"' 


وهذا مخصّص بعهد الصحابة» أمّا المجتهدونء فلا يجوز لهم العمل به قبل البحث عن 
خخصص؛ لذن الشريعة تكافلت» وأكثر النصوص العامة حص شيع فإذا : يوجد خخصص. 
عمل بالعام على عمومه . 

أمّا في عرد فنعا دينة للك لذن الظاهرٌ العموم وَالأضر عدم المخصصء فيستصحب 
حالة العدم ؛ لأنَّ الأصل بقاءُ ما كان على ماكان ". 

وعلى هذه القاعدة جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم. وشاع ذلك عنهم . 

أخرج البخاري '"' ومسلم ”*"- واللفظ لمسلم ‏ عن جابر قال:بعثنا 06 الله كَل » وأمّر 
عليناأبا عبيدة نتلقّى عيراً لقريش» وزوٌّدنا جراباً” من تمر لم يد لنا غيرهء فكان أبو عبيدة يعطينا 
مره قرة . قال:فقلتٌ :كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال:نمصّها ى) يمصّ الصبئٌ ثمّ نشرب عليها 
الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنًا نضرب بعصيّنا التبط"» ثم نبله بالماء» فتأكله . قال:فانطلقنا 
على ساحل البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخمء فأتيناه» فإذا هي دابة 
تدعى العنير . قال:قال أبو عبيدة:ميتةٌ ثم قال:لاء بل نحن رسل رسول الله كله » وفي سبيل 


20760 /'” الخلاف في هذا القاعدة كبير بين الأصوليين» وهذا ما ترجح عنديء والله أعلم؛ وانظر : «العدة»)‎ )١( 
. .757/9 و«إيضاح المحصول». ص :277 و(اشرح مختصر الروضة» ؟/ 6057 و«البحر المحيط»)‎ 

(0) «شرح مختصر الروضة» 4/1 . 

(9) في المغازي» باب:غزوة سيف البحر ( 157٠١‏ ). 

(4) كتاب الصيد والذّبائح» باب:إباحة ميتة البحر / ١6"‏ ( 198 ). 

(0) الجراب:وعاء من جلد. (القاموس):جرب. 

(9)الختط نورق شر الكل (القاموس»: خبط. 
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لحرو محرو كارا وال نادي ملراتير ا لويد 
- فإنَ أبا عبيدة حكم بتنجيس ميتة البحر تمشّكاً بعموم القرآن» ثم إنه استباحها بحكم 
الاضطرار» مع أنَّ عموم القرآن في الميتة مخصّصٌ بقوله يكي"2: ٠‏ هو الطهور ماؤه؛ الحل ميته )» 
ولم يكن عنده ولا عند أحد من أصحابه خبرٌ هذا المخصص”" 
وقال ابن عبد البرٌ”":إنَ الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من فحوى الخطاب غير ذلك . 


0 


ألاترى أنْ أبااطلحة”» حين سمع :ون تالو الرَحَقَّ فقوأ مما يبور 4 لم يحتج أن يقف 


حي د عليه الببادخن النيء الذي يزيد الله رتفي من غياذ باد اخبري» أوبفة هود 
هذا ردغلة مَن أبى استعمال العموم لاحتماله التتخصيص» واستد لال بعمل أبي طلحةً استدلال 
نيعو كذ لاك قن زيله نه حاون ةين عا ع تقرس انه وعدلى ا قززقةاواللآن ذلك كله 
ذاخل تحت عموم الآية : | 

قلت :لايك زيد أخرجه سعيذ بن مضورة" عن محمد ين المكدن"" قال :ا نولت هذ الكرة: 


9# لن الوأ الرَحىّ تنَفِقُوا ما يبور 24 جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال لها :شبلة» لم يكن 


2) 87( وأبو داود في الطهارة» باب:الوضوء باء البحر‎ .) ١75 ( 77/١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
والترمدئ فق لأبوات الظهارة'بات :ما جاء في ماء البحر أنه طهور ( 54 )» وقال: صنت‎ 
وصححه من حديث أبي هريرة.‎ ١565 /١ والحاكم‎ 

(؟) «البحر المحيط) "/ 79. 

(") «التمهيد) 27١7 /١‏ مختصراً. 

(:) أخرج البخاري في كتاب الوضاياء يات :من تعيدق إل وكيله 79624 )غن أنمن قال لا نزلت: 8ن 
َالو الرَحَق تُنَفِقُوأ مِنَا يبور * جاء أبو طلحة إلى رسول اليكل فقال:يا رسول الله يقول الله تبارك 
وتعالى في كتابه: 98 أن نا لوأ ابرح يذ فِشُوأمِمًا بت 4 وإنَّ أحبٌ أموالي إإلي بيرحاء. فهي إلى الله عر 
و ارشع ل ا ا لد 

(6) «الدر المنثور) 7/ 779. 1 

(5) محمد بن المنكدر التيمي» تقدمت ترجمته. 
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مال أحبٌ إليه منهاء فقال:هي صدقةٌ فقبلها رسول الله كَل » وحمل عليها ابنه أسامة» فرأى 
رسول الله يله ذلك في وجه زيد» فقال: إِنَّ الله قد قبلها منك ». 

وقال الشافعنٌ 9»: وهكذا غيرٌ هذا من حديث رسول الله يِ هو على الظاهر من العموم 
حتى تأتي الدَّلالة عنه من سنة رسول الله كل » أو إجماع الأمة الذين لا يمكن أن يجمعوا على 
حلاف ميته أله ب]ءاة فون اندي وتعا مس دون عام : 

وقال أيضا"":فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنّة رسول الله» فهو على ظهوره وعمومه حتى يُعلم 
حارف ناشع ترون لود عل اهارن نيه تفل الحاقة و الظاعويي الشلةدون عن 
- وهذا ظاهدٌ كلام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله لا سأله عن الآية إذا كانت عامّة 
مئل”":فآ وَأَلصَارِقٌ وَألمَارِقةٌ َأقَطعُوَأ أَيرِيَهُمَا 4 وذكر له قوماً يقولون:لو ل يج فيها بيان 
عن النبيٌّ كَل توقفنا ؟ 

فقال: قوله” :0ل يوْصِيكد َم ودر حك #. كنا نقف عند ذكر الولد لا نورثه حتى ينزل 
لله :أن لا يرث قاتلٌ ولا عبدٌ .!؟ ظ 


- وحكى القفال أنَّ الصيرفي”) سكل عن قوله تعالى 29: ملفامْشُ واف مناكيها ووم رَزْقدِء :هل 


)١(‏ (الرسالة»)» ص:590» ونقله عنه الزركشي في «البحر المحيط») ؟78//7. 

(؟) «الرسالة»)» ص:١5".‏ 

() سورة المائدة» آية:.78. 

(8) سورة النساءء آية:١١.‏ ظ 

(0) أبو بكرء محمد بن عبد الله الصيرفي» الشافعيء يقال:إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد الشافعيٌ» تفقّه بابن 
سُريج» وسمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي» روى عنه علي بن محمد الحلبي:تناظر مع أبي الحسن 
الأشعريء له:«شرح الرسالة»؛ و«الإجماع»» توفي سنة ٠‏ 7ه. (طبقات الفقهاء». ص: »٠١7‏ و«تاريخ 
بغداد» 0/ 594 5».و«طبقات الشافعية الكبرى») / 1857. 


69 سورة الملك» آية: ١6‏ . 
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تقول:إِنَ من سمع هذا يأكل جميمَ ما يجده من رزقه ؟ 

فقال:أقول:إنه يبلع الدنيا بلعا”" . 

- ومن الفروع الفقهية على تلك إضافة لما سبق : 

. عموم التطهير بالماء‎ ١ 

أخرج البخاري" و مسله”" عن أنس قال:جاء أعرابيٌ فبال في طائفة المسجدء فزجره 
النَّاسء فنهاهم الننبنّ كل » فلم| قضى بوله» أمر النبي ل بذّنوب من ماء فأهريق عليه . 

قال ابن دقيق العيد »: في الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء» وأنه 
يكتفى بإفاضة الماء . 

وقال ابن حجر : استدل به على جواز التمسّك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص . 

؟- قطع السارق . ظ 

فال الرّنجاني”:القطع - للسارق - يتعلّق بسرقة ما أصله على الإباحة عند الشافعيّ رضي الله 
عنه كالحطب والحشيش والمعادن ؛ تمسّكاً بعموم قوله تعالى:8إ وَأَلصَارِقٌ وَألسَارِكةٌ فَأَقَطعُوَأ 
ريما 4 وعموم الآية يفتفى غات القطلم فى كن باايسكن الخذوسازفاء فكل قن يطلق 
عليه اسم السَّارقَ مقطوع بحكم العموم إلا ما استثناه الدليل . 


.77 /7 «البحر المحيط»‎ )١( 

.)77١( كتاب الوضوء. باب:مهريق الماء على البول‎ )١( 

(6) كنات الطيارة يات أوحوب غيل البول وغيره سن التحانات 203 
(:) «إحكام الأحكام» .87/١‏ 

(0) «فتح الباري» /١‏ 5 7. 

(5) «تخريج الفروع على الأصول»» ص:799. 
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القاعدة السَّادسة 
ترك الاستفصال في حكاية الحال» مع قيام الاحتمال» يُنرّل منزلة 


العموم في الأقوال» ويحسن به الاستدلال7" 


معناها :إنَّ قضايا الأعيان إذا عُرضْتٌ على الشّارِعَ وهي محتملةً الوقوع على أحد وجهين. أو 
وجوه وتركٌ الاستفصال فيهاء فتركه الاستفصال فيها دليل أنَّ الحكم فيها متّحدّ في الوجهين 
أو اليو 

قال سيدي عبد الله العلوي الشنقيطتٌ”© : 

ونَزَِنَّ ترك الاستفصالٍ 2 منزلة العمومفي الأقوالٍ 

امثلة : 

. حكم المستحاضة‎ ١ 

بسيو ال ة رضي الله عنها أنَّ فاطمة بنت أبي بيش سألت 
ل كي نقالت :إن مرأةٌ أستحاض. فلا أطهر, أفأدعٌ الصلاة ؟ 

قال:« لاء | 5 وليس بالحيضة. فإذا أقبلت 50 فدعي الصلاة » وإذا أديرت 


505/١ و«البرهان»)‎ »50 1١/5” وهذه القاعدة من كلام الإمام الشافعي؛ رحمه الله انظر:«العدة»‎ )١( 
واشرح تنقيح الفصول»» ص:0187 و#البحر‎ 247/١ و«المستصفى») 757/7. و«المحصول»2‎ 
و«التحبير) 27781//0 و(تيسير التحرير)‎ »٠7/١ /*” المحيط) “*/ » ولاشرح الكوكب المنير»‎ 
.؛.‎ 

(6) امختصر الفروق»» مطبوع مهامش الفروق. للقراني 7/ 88. 

(9) (انشر البنود على مراقي السعود)ء .17١ /١‏ 

(:) كتاب الحيض. باب:الاستحاضة ( 7١5‏ ). 

(45) كتاب الحيض. باب:المستحاضة وغسلها وصلاتها /١‏ 7377017557 ). 
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الكتاب الثامن في العام والخاص 


فاغسلي عنك الم وصلي » . 

قال ابن دقيق العيد”':لا سألت هذه المرأةٌ النبتّ يكل عن حكمها في الاستحاضة, ولم 
يستفصلها رسول الله كله عن كونما تميّرة» أو غير تميّزة» كان دليلاً على أن هذا الحكم عام في 
المميّزة وغيرها . 

. -المذي ناقض للوضوء‎ ١ 

أخرج البخاريٌٌ ومسلم”" عن علي قال:كنتٌ رجلاً مذَاء فأمرثٌ رجلاً أن يسأل النبت 26 
كان نمسا ن ونال ترد واقير 1 ك4 

فذهب الشافعيٌ إلى أن المذي ناقض للوضوء مطلقاً على أية حال كان خروجه ؛ لأمر رسول 
الله يل بالوضوء منه ولم يستفصل» فدلّ على عمومه ©. 

التسوية في دية اجنين الذّكر والأنثى . 
ظ أخرج البخاري”» ومسلم* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من مُذيل رمتُ 
إحداهما الأخرى. فطرحت جنينهاء فقضى رسول الله كك فيها بغرّة: عبد أو أمّة . 
فأوجب عليه الصلاة والسلام فيه غَرَّةٌ عبد أو أمة ”2 ولم يسأل عنه:هل كان ذكراً أو أنثى؟ 


.177 /١ لإحكام الأحكام)‎ )١( 

(7) البخاري في كتاب الغسل» باب:غسل المذي» والوضوء منه ( 74 )»؛ ومسلم في كتاب الحيض» باب: 
المذي /١‏ 7701517 ). 

(") و«افتح الباري» ."81/١‏ 

(5) كتاب الديات» باب: جنين المرأة ( 5 594٠8‏ ). 

(5) كتاب القسامة. باب:دية الجنين "/ 109 .)١518(‏ 

(5) قال الشافعيٌ:الواجبٌ في جنين الأمّة عشر قيمة أمه كما أنَّ الواجب في جنين الحرة عشر ديتها. (فتح 
الباري ») /١1‏ 7107. 
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فلما ترك التفصيل فيه؛ دل على التسوية بينهما (©. 


.١6٠١ /” «البحر المحيط»‎ )١( 
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و 7 و 
القاعدة السابعة 


عمومُ الأشخاص يستلزمٌ عمومٌ الأحوال والأزمنة والبقاع"' 


وذلك لأنَّ لفظ العموم دالٌ على استغراق جميع ما يتناوله اللفظ في أصل الوضع في الأعيان 
وفي الأزمان» وني أيّ عين وجد. ثبت الحكم فيها بعموم اللفظ”” . 
قال السيوطئٌ ©: ْ 

والفخرٌ والسبكيٌّ لا القرافي عمومٌ الاشخاص إذا يوافي 

مستلزمٌ العموم في الأزمدة وكل الاحوال وفي الأمكنة 
قال ابن العربي”'»:قوله تعالى 0 إلا تعلو الصيد وأسم حرم 4 عام في التحريم بالزَّمان وفي 
التحريم بالمكان» وني التحريم بحالة الإحرام, إلا أنَّ تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون 
معتبرأء وبقي تحريم المكان» وحالة الإحرام على أصل التكليف . 
أمثلة : 


. -توريث الأولاد‎ ١ 


)١(‏ «قواطع الأدلة») "/ء و«المحصول») /١‏ » والإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) /١‏ 65 و«الغيث 
الهامع) 7357/7 والشرح جمع الجوامع» ٠8/١‏ 5» و«7القواعد والفوائدالأصولية»)» ص:77؟.و«التحبير 
شرح التحرير) 5/ »7574١‏ و(شرح الكوكب المنير» “7/ .١16‏ 

(؟) وخالف في هذه القاعدة القرافي»وردٌ عليه ابن دقيق العيد. انظر:«شرح تنقيح الفصول»). ص:١٠235‏ 
والإحكام الأحكام» /١‏ 56. و«اشرح الكوكب المنير» 7/ .١17‏ 

(") (شرح الكوكب الساطع» 7/١‏ 509. 

(5) (أحكام القرآن» 7/5 577. 


(6) سورة المائدة» آية:46. 
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جح بغر سد تس 


قال تعالى "": طل يوْمِيؤ أله ولد حك لذ مِْلْ حك اندي 4. 
قال الإمام أحمد”©:ظاهرُها على العموم: أن من وقع عليه اسم ولدء فله ما فرض اللهءوكان 
' رسول الله يكل هوالمعيّرَ عن الكتاب أنَّ الآية إنن) قصدت المسلم لا الكافر. 

؟ -استقبال القبلة في قضاء ا لحاجة . 

أخرج البخاريٌ”" عن أبي أيوب الأنصاريٌ أن النبيّ يل قال:7 إذا أتِيُمُ الغائط» فلا تستقبلوا 
القبلةة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غرّبوا » . 

قال أبو أيوب:فقدمنا الشام» فوجدنا مراحيض نيت قبل القبلة» فننحرف» ونستغفر الله 
ان 

فحمل أبو أيوب الحديث على عموم الأمكنة. ليتناول الفضاء والبنيان '*". 

جَلدَ الرَّانٍ . 

قال تعالى : 9 لزاني والرَان فأَجَِدوأ كل حدتما أن لد © . 

قال السيوطكٌ©2: أي :على أي حال وني أي زمان ومكان. وخصٌ منه المحصن» فيرجم. 

- ومن الفروع الفقهية في ذلك : 

إذا قال لأمته :كل ولد تلديته» فهو حرٌء قال الغزالي:كىما يشمل الذكر والأنثى» يشمل 
اختلاف الوقت. فينبغي أن يعم ويتكرر”" . 

وكذا:إذا قال:مَن دخل داري» فأعطه درهماء فمقتضى الصيغة العمومٌ في كل ذات صدق 


.١١:ةيآ سورة النساءء‎ )١( 

(؟) «القواعد والفوائد الأصولية»)» ص:775. 

() كتاب الصلاة» باب:قبلة أهل المدينة وأهل الشام المشرق ( 795). 
(5) «افتح الباري» /١‏ 755. 

(0) ااشرح الكوكب الساطع» .709/١‏ 

(5) «البحر المحيط) / .7١‏ 


)6١1( 
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(01) 


لمم 


عليها أنها داخلة» وفي أي زمن 


5 
؟ 


.00 /١ الإحكام الأحكام»‎ )١( 


)6٠؟(‎ 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


إى 
م 


القاعدة ا 
المفرَُ المحلى بالألف واللاء يع إذا لم تكن هناك 
قرينة ة عهر"' 


لشي ل عن الس لز كل انان قي اإنضاء لقعم عند انال تيال 0 

عضر( إنَّ الإنَ لنى حْسَرٍ (5) إلا ألذِينَ اممو وَعَمِنُوا لصحت 

أمّا إذا كان فيه قر ينة عهد» فهو 28 لايعجٌ وذلك كقوله تعالى”": إن 57 و 
سهد عَكِك 5 رسلا إِلَ عون رَسُولا (10) ممَصَى فِرَعَو ب أَلَُولَ © أي:المذكورء ف أل هنا للعهد 
ع 

أمثلة : 

5 قوله تعالى”48:2 وَأَلْسَار ف وأَلسَارِقَة‎ ١ 

. © وقوله تعالى”2: 0[ وَأحلٌ الله ابيع‎ ١ 

أي :كل بيع إلا ما خضّه الدّليل . 


> اريس بر سم وي 7 م م 2-2 جره 


5 وقوله تعالى”") :10 الذي ومن بلْغِسِ وبقِمون الصَّلوة وما ررفنهم 00 4 : 


ل - 
ع 


م موادي يما - 4 


)١(‏ «العدة») ؟/ 586.» و«البرهان» 277/١‏ و«المستصفى) / 7٠١9‏ و(إحكام الأحكام». للآمدي 
؟/١٠”,‏ و«القواعد والفوائد الأصولية»» ص:45١»‏ و«التحبير») 0/ *77717. 

(1) سورة العصر.ء أآية:١-".‏ 

(7) سورة المزمل» آية:6١-5١.‏ 

(:) «مغني اللبيب»)» ص:7/. 

(6) سورة المائدة» آية:.7/4. 

(1) سورة البقرة» أية:6/ا؟. 

(/ا) سورة البقرة» آية:. 


2) 
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قالنآنن الغري :الم اف بقوله َكل غيب أخبر به الرسول ل أنه كائن» 
وقوله لإويقِنَلسَّة4 عامٌ في كل صلاة. فرضا كانت أو نفلاء وقوله: موس ريَعهُم قفون © 
عام في كل نفقة . 

؟- وقوله عَلِيَةِ ("©: ١‏ هو الطّهورٌ ماؤهء الحل ميته » . فحصل العموم في جميع أفراد الماء» 
والميتة» وأمثلته كثيرة جدا في الكتاب والسنة . 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

١‏ رن الال جراراتي اليا كردا بره بسب بنرا عا تو وأحلٌ اله 
ليم 4 حتى يستدل به مثلاً عل جواز بيع لبن الآدميات 5" 

؟- ومنها جواز البيع الموقوف . 

قال الجصّا ص7 ': وجائد أن يستدلٌ بعمومه على جواز البيع الموقوفء لقوله تعالى: لوحا حل الله 
لْسَيِعَ ©» والبيع :اسم للإيجاب والقبول» وليست حقيقته وقوع الملك به للعاقد. 

؟- ومنها:إذا قال الرَّوج:الطلاق يلزمني, لزمه الثلاث بناءً على عموم المحل بالألف واللام, 
ولزمه واحدة بناءً على تقديم المعهود على العموم ؛ إذ معنى المعهود «الطلاق السَّنِنٌ»» وهو أن 


المحنة اميط نمه و كدف 
:- ومنها:إذا قال السيد لعبده:إذا قرأتَ القرآن» فأنتَ ا فقراً بعضه لا" يصير 007 
حملاً لها على الاستغراق إلا بدليز © . 


.١١/١ «أحكام القرآن»‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجه. 

(9) «القواعد والفوائد اللأصولية»)» ص:55١.‏ 

(5) «أحكام القرآن» .514/١‏ 

(0) قال ابن الأثير:يقال:دبّرت العبد:إذا علقت عتقه بموتك. وهو التدبيرء أي :أنه يَعتق بعد ما يدبّره سيده 
ويموت. «النهاية») 48/7. 


() (القواعد والفوائد الأصولية»)» ص:59١.‏ 
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7 و و 


الجمعٌ المعرّف بأل يعم"" 


من جملة صيغ العموم:الجمعٌ المعرّف تعريف جنسء سواء كان لمذكر» أم مؤنث سالمء أم 
مكسّر جمعَ قلةء أو كثرة © ا 

وسماه بعض الأصوليين العام الكامل ؛ لأنَّ لفظه يفيد التَعدّدءكا أنَّ معناه متعدّد بخلاف 
اللفظ المفرد ؛ فإِنَّ التعدّد في مدلوله» لا في لفظه”" . 

بشرط أن لا تكون أل للعهد. كقولهم:جمع الأمير الصاغة. أي:المعهودين . 

والدّيل على عمومه:احتجاج الصَّدّيقَ رضي الله عنه على الأنصار لما طلبوا الإمامة بقوله عليه 
الصلاة والسلام”*): « الأكمة من قريش ..» الحديث» والكلّ سلّموا له هذا الاحتجاج: ولو م 
يكن الجمع المعرّف باللام للعموم؛ لما صحٌّ هذا الاستدلال ؛ لأنْ كون بعض الأئمة من قريش 


(١)«المعتمد)١/‏ *77١7ءو«البرهان») 757/١‏ و(المستصفى) ”7/ 777, و«المحصول) 707/١‏ و(الوصول 
إلى الأصول» 7١1/١‏ و «التحبير) 77801//0. ظ ظ 
(؟) (التحبير») 0 . 
(*) ااشرح مختصر الروضة» ؟/ 51/5. 
(4) أخرجه أحمد ١74/7‏ من حديث أنس» و5/ 47١‏ من حديث أبي برزة الأسلمي» وهو حديث صحيح ‏ 
لغيره» وينظر «المسند») طبعة دار الرسالة ا/ .7١‏ 
- قال المناقش فضيلة الدكتور محمد أديب الصالح:ليس في أي من مصادر واقعة السقيفة ذكرٌ 
لنصّ الحديث:(الأئمة من قريش»» ولكنه تذكيرٌ بمكانة قريشء وذكر المراجع التالية:«تاريخ الطبري» 
٠٠١/7‏ و«الكامل» لابن الأثير ؟/ 77*7» و«اتاريخ الإسلام» للذهبي ”7/ /17-1» و«البداية والنهاية») 
4 ولانهاية الأرب في فنون الأدب) /١14‏ 77. 
- قلت:فعليه يكون الأصفهاني وهم في سبب ورورد الحديث. في «نهاية الوصول». 
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لاينافي أن يكون البعض الآخر من الأنصار ©. 
أمثلة : [ 


-١‏ قوله تعالل”":طإإنَلرَارى يِب ()وإدَْصَدَ حي 4 أي :كل الأبرار في نعيم؛ وكل 
الفجار في جحيم . ظ 
؟ - وقوله تعالى ":«إإنمَا ألصَدَقبثُ ضر وَألْمَسكن وَالْمكِملينَ ليها والْموَلفةَ وميم وف 
لقا وَالْصَدرِمِينَ 4 . فكل من تحقّق فيه اسم الفقير والمسكينء وبقية الأسماء المذكورة في | *ية 
انكس الزكاة» لأده عفر بيه عفنا رقهاة 
وقوله تعالى :إن المشلييت وَالْسَنيسَت والمؤمدي> وَالْمَؤْمِتٍ وَالَْينَ وَالَْيتِ 
وَالدحكرتٍ أعدَ نَّم مَمْفْرَة وَلَجْرَا عَظِيمًا © دخل في الآية جميع من ينطبق عليه اسم المسلم 
والمؤمن إلى آخره . 
ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 
١-_إذا‏ قال:إنْ كان الله 57 الموحدين» فامرأقي طالق» وقصد تعذيب كلهم عملا بعموم 
اللفظءلم تطلق ؛ لأنَّ التعذيب يختصٌ ببعضهه ©. 
١‏ تحريم أن يقول:اللهمٌ اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم . 


.١795/5 انهاية الوصول في دراية الأصول)‎ )١( 

(0) سورة الانفطار» آية: .١5 - ١7"‏ 

(') سورة التوبة» آية:٠5.‏ 

(5) سورة الأحزاب» آية:0. 

(5) «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»). ص: 4 .7١‏ 


0) 


لأنَّ ذلك يناني ما دل السمعٌ الوارد على ثبوته» فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن لآ بد من 
دخول طائفة من المسلمين النار» وخروجهم منها بشفاعة وبغير شفاعة» فلو غفر للمسلمين 
كلهم جميع ذنوبهم؛ لم يدخل أحد الناره فيكون هذا الدعاء مستلزماً لتكذيب تلك الأحاديث 
الصحيحة؛ فيكون معصية . قاله القرافي '''. 


)١(‏ «الفروق» 78١/4‏ مختصرا. 
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0 اغير و 
القاعدة العاشرة 


الذكرة في سياق النفي تعه ١‏ 


وأكثرُ ما يتحقّق ذلك إذا كانت أداةً النفي 7 لا» النافية للجنسءأو دخل على الذكرة حرف 
الجر الزائد» أو كانت النكرة من الألفاظ التى تستعمل في النفى فقط”". 

ويدل على هذا : أنه لولم تكن النكرة في سياق النفي تعب لما كان قول الموحٌد: 

لا إله إلا الله نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى”" . 


)١(‏ «أصول السرخسبي» .15١ /١‏ و«البرهان» /١‏ /ا'» و(إيضاح المحصول»» :07077 واشرح مختصر 
الروضة») ١‏ ولانهاية الوصول») / ©2235 وااشرح جمع الجوامع) ”/١‏ 3 :. و«التحبير) 
06 ,», واشرح الكوكب المنير) 175/7 . 

() شرح تنقيح الفصول». ص:187. 

قال سيبويه وابن السيد البتطليومى في #شرح الجمل»:إذ قلتّ:لا رجل في الدَّارء بالرّفع» لا تعمٌء بل 
هو نفيٌ للرجل بوصف الوحدة» فتقول العرب:لا رجل في الدار بل اثنان» فهذه نكرة في سياق النفي. 
وهي لا تعمٌ إجماعا. 
- وقال الجرجاني:قولك:ما جاءني من رجلء فإنَّ ( من ) ها هنا تفيد العموم» ولو قلت ما جاءني 
والألفاظ التي تستعمل في النفي مثل:أحدء و عَريب» وهي نحو أربعين» ذكر أكثرها ابن السّكيت 
في: إصلاح المنطق»؛ ص »7941١:‏ وكراع النمل في:المتتخب» .701/١‏ 
(*) «نبهاية الوصول) 5/ .١17١‏ 


(5) سورة الأعراف. آية:094. 
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الكتاب الثامن في العام والخاص 


1- قوله تعالى''': "ولا يحِطُونٌ دسّىءٍ من عِلَموء 40. 

في « تفسير القرطبي”" »:العلم هنا بمعنى:المعلوم» أي :لا يحيطون بشيء من معلوماته . 
ا.ه. 0 

- فنفى سبحانه الإحاطة بأي شيء من معلوماته» فكيف بجميع معلوماته ؟ 

-١‏ قوله تعالى”" :لإا لُوأمآ لامعل بَشَرِ من مَيْءْهل من أنْرلَ كتنب لَذِى جآء يد مومئ نورا وهدّى 
ناس 4 ؟ ظ 

أي :على أيٍّ بشرء فلولم تكن للعمومء لم يلزم الرّدْ عليهم بالواحد . 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

. بطلان الصلاة بالكلام العمد‎ ١ 

أخذاً من قوله يكل" « إن هذه الصلاة لايصلح فيها ثيءٌ من كلام الناس . إنما هو التُسبيح, 
والتكبير» وقراءة القرآن » . 

فقوله كَل : « شي ؛ نكرة في سياق النفي» فهي عامّة في كل كلام . 

قال ابن المنذر”»: أجمع أهل العلم على أنَّ مَن 3 في صلاته ع وهو لا يريد إصلاح 
كته أن تناكية نال 00 


)١(‏ سورة البقرة» آية:06؟. 

() «تفسير القرطبي» ”777/7. 

(؟) سورة الأنعام آية:١4.‏ ظ 

(:) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب:تحريم الكلام في الصلاة /١‏ 077(781 ) من حديث 
معاوية بن الحكم السّلمي. ظ 

(0) الإجماع»ء ص:"747 257 و«المغني» 444/1 . 

(1) قال ابن قدامة:إذا تكلّم بشيء ما تكمّل به الصلاة» أو شيء من شأن الصلاة» مثل كلام النبّ ذا اليدين لم 
تفسد صلاته. المغني» 457/7. 


2) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


١‏ صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن» ولو دون آية 
بقوله يكل 2: « لا تقرأ الحائض ولا الجنبٌ شيئا من القرآن » إذا صححنا الحديث . 


وقال النوويّ:غيرٌ المعذور إن نطق بحرف واحدء لم تبطل صلاته. لأنه ليس بكلامء إلا أن يكون 
الحرف مفهماء كقوله:ق. «المجموع» 7/ 4,. 

وقال أيضا: الكلام لمصلحة الصلاة» بأن يقوم الإمام إلى خامسة» فيقول:قد صليتٌ أربعأ» أو نحو 
ذلك. فمذهينا ومذهب جمهور العلماء أنها تبطل. «المجموع» ”/ 80. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة»باب:ما جاء في الجنب والحائض أنها لا يقرآن القرآن )١1(‏ من 
حديث أبن عمرءوقال:لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش .عن موسى بن عقبة» ورواية إسماعيل 
عن اهز مشحاواو الع ىقبتف 15 المردهوها زوف عن اغل اينات 

لكن تابع إسماعيل بن عياش المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» وهو ثقة ى) عند الدارقطني في 
(السئن»١/‏ 47» وصححه ابن سيد الناس» واعترض عليه الحافظ ابن حجر. (التلخيص الخحبير) 
,. 
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و - - 
القاعدة الحادية عشرة 
م و 
م - |]. © )١(‏ 
النكرة في سياق النهي تعم 
وقل من ذكرها من الأصوليين مع كثرة وجودها . 
أمثلة : 
-١‏ قوله تعالى ”: 3 ولا تَفُولَنَ ِسَأَىْءِإِقٍ فَاعِلُ ذلك غَدَا (52 إ لذ أن يِسَاء الله ©4. 
ا وقوله تعالى(»: 99ل دروأ بو سكا 4 
وقوله كل في المحرم الذي مات في الحج  :©‏ لا تقرّبوه طيبا » . 
5 - وقوله يكل :7 إذا شهدت إحداكنّ المسجدء فلا تَسّ طيبا » . 
و 
أخذ منه حرمة التطيِّب للمرأة بعمومه إذا خرجت من بيتها للمسجدءوكذا لغيره . 
- ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 
د .2 2 ' و 
١‏ وت التماثيا » أخذا مر قول عل رضم الله عنه :ألا أبعثك عل ما بعث: 
و 2 من دوك عي رصدى بعسي 
عليه رسول الله كِِ ؟:< أن لا تدعَ تمثالا إلا طمسته؛ ولا قبرأ مُشرفا إلا سوَّيته ». 
١‏ تحريم قتل الأولاد الصغار في الحرب, أخذاً من قوله يكَكيِ :« قاتلوا مَن كفر بالله . 
اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا» . 


.1١1/ / و(اشرح الكوكب المنير») 7/ 1777» و(نشر البنود»‎ ١ / «الإتقان»‎ )١( 

(؟) سورة الكهف. آية:"7؟ - 5 7. 

(*) سورة الأنعام» آية:١51١.‏ 

(5) أخرجه البخاري في الجنائزء باب:كيف يكقّن المحرم ( 17717 )» ومسلم في الحج» باب :ما يُفعل بالمحرم 
إذا مات )11١50(48537//7‏ من حديث ابن عباس. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب:خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .)١57( 7158/١‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب :الأمر بتسوية القبر 577:/7 (459 ). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب:تأمير الإمام الأمراء على البعورث */ /01 17 (1791). 
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القاعدة الثانية عشرة 
الذّكرةٌ ُ في سياق الاستفهاء والشّرط تع س 


وقيّد ذلك بالاستفهام الإنكاري ؛ أن الأدكان هن حتقيقة الف 0 


-١‏ قوله تعالى *": (إلولنهمَمَألّهِ 4 ؟ 
استفهامٌ إنكاري» معناه:لا إلهَ مع الله 
١‏ - وقوله تعالى”*):لإمَهَلْ ركهم مَنْاقيسق © . 
أي :لا ترى لهم أية بقية» والباقية هنا :مصدرٌ بمعنى البقاء» كالطاغية بمعنى :الطغيان 
- وقوله تعالى 2: وَإِنَ أحد مَنَ المشركيرت أسْسَجَارَكَ د ره حَقَّ يسْمَم كلم أل 4 أي : 
أي أحد استجارك» فأجره . 


1006 


لير م 4 


4 - وقوله سبحانه”" :ون مر حَافَتَ مرا يلها مَدُورًا أَوْ إِعَرَاضا فَلَاجُْسَاعَيهِمَآ أن يُضَلِحَا 
ناضحا . 


71/8: و(المنخول») ص:57١» واإيضاح المحصول»). ص:77/7» و(التمهيد)» ص‎ 778/١ «البرهان»)‎ )١( 
273750 /0 و«التحبير)‎ »5١ و«القواعد و الفوائد الأصولية»)» ص:؛‎ »١١8/7 و«البحر المحيط»‎ 
.١5٠ /7 واشرح الكوكب المنير)‎ 

(0) شرح الكوكب المنير» 7/ .١5٠‏ 

(5) سورة النملء آية:55. 

(5) سورة الحاقة» أآية:8. 

(6) «الكشاف». للزغخشري 177/5 . 

)١(‏ سورة التوبة» آية:”. 


(1) سورة النساءء آية:8/؟١.‏ 
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ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

- إذا قال: إن ولدت ولداء فأنت طالقءفولدثٌ ولدين متعاقبينءفإنها تطلق بالأوّل. 

- وإذا قال :إن كان ما في بطنك ذكراء فأنت طالقٌ طلقة» وإِنْ كان أنثى» فأنت طالقٌ طلقتين» 
فولدت ذكرين أو أنثيين» وقع الطلاق حملا لذلك على الجنسء وهو العموه”". 

- ولو قال:مَن يأتني بأسيرء فله ديناز» فإنها تعمّ كل أسير» عر الدينار بأي أسير أتى 


به7 . 


غ2 (التمهيد»). ص .١ ١8:‏ 
ه66 «القواعد والفوائد الأصولية». ص: ع حر 
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القاعدة الثَالئة عشرة 
لذّكرةٌ في سياق الامتنان تعد" 


الامتنان:الإحسانٌ والإنعام 9©. 
فالنكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان» عمّت . 
قال حبيب الله بن ما يابى الجكني الشنقيطي ©: 
ماشاع أن الدكراتٍ لا تعم إِنْبسياقٍ غير نفي قدتؤمٌ 
مقيّدٌ بغير ما ني الشرط (الأسبان عن امسر اها 
أمثلة : 
-١‏ قوله تعالى'” :مو فِييما فَكهَة ول ورمان © . 
قال الإسنويٌ:ووجهّه :أن الامتنان مع العموم أكثر ؛ إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة, 
لم يكن الامتنان بالجنتين كبيرٌ معنى . 
؟ - وقوله تعالى *»: (إيحرجُ من بُطُونِهَا سَرَابُ حيلفٌ الوه فيه سْمَاء ئيس 4 . 
قالت طائفةٌ:هو على العموم ني كلّ حال» ولكل أحدء فروي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو 
قرح ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاء حتى الدَمَّلَ إذا خرج عليه» طلى عليه عسلا©. 


25١ «التمهيد»ة» ص:9١"» و«البحر المحيط »4 “/8١١ء و«القواعد والفوائد الأصولية»).» ص:5‎ )١( 
.77560 /0 و«التحبير شرح التحرير)‎ 27١5 /١ وااشرح الكوكب الساطع»‎ 

(0) قال في اللسان):منَّ عليه؛ يَمُنٌ» منا:أحسنّ وأنعم. 

(*) «زاد المسلم» .577”/١‏ 

(5) سورة ال رحمنء آية:58. 

(6) سورة النحل» أآية:59. 

() «تفسير القرطبي» .1757/١٠١‏ 


)61( 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

١-مَن‏ حلف :لا يأكل فاكهة» يحنث بأكل التمر والرّمانء للآية ©. 

:'"' الاستدلال على طهورية كل ماء» سواءٌ نزل من السماءء أم نبع من الأرض بقوله تعالى‎ ١ 
. 4 رركم َنَالمَل مك بوركم يو.‎ 


.17"4 /8 شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
.١1:ةيآ سورة الأنفال»‎ )1( 


)5١6( 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


القاعدة الدّابعة عشرة 
الخطابٌ العام يتناول مَن صدرٌ منه 


معناها:المتكلم بكلام عام يدخلٌ تحت عموم كلامه مطلقاً في الأمر وغيره ” 

يدل فل ولك ها | حريعه يخا نذا عر ا وريز أ ادر قال:7 ما من أحد يدخله 
عمله اللدلة »: فقيل :ول آنتايا سول الل ؟ 

قال:١‏ ولا أناء إلا أن يتغمّدنٍ ربي برحمة ). 

ولاو ري ال ناور مسعرداد :قال رسول الله عَلئِلٍ عاسم ار 
إلا وقد وكل به قرينه من الْحنَّ ».قالوا:وإياكَ يا رسول الله ؟ قال:٠‏ وإيايّء إلا أنَّ الله أعانني 


عليه فأسلم » فلا يأمرني إلا بخير »). 


)١(‏ «البرهان» 27”75/١‏ و«(المستصفى» 7017//7. و(اشرح تنقيح الفصول»)؛. ص:21917 واشرح مختصر 
الروضة» ”'//07, و(اتحفة المسؤول») 2١37/7”‏ و«7البحر المحيط "/ .2)١97‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب المرضىء باب:تمني المريض الموت ( 07177 )» ومسلم في صفات المنافقين 
وأحكامهم, باب:لن يدخل أحد الجنة بعمله :)2 
(9) في الكتاب السابق» باب: تحريش الشيطان, وبعثه سراياه لفتنة الناس 5 / 78١5 (171١51/‏ ). 
وني رواية له عن عائشة أنّ رسول الله يَكِ خرج من عندها ليلاً. قالت:فغرتٌ عليه» فجاء فرأى ما 
أصنع» فقال:ما لك ياعائ ئنشة» أغرت ؟ 
فقات :وما لي لا يغارٌ مثل على مثلك. فقال رسول الله ككل :«أقد جاءك شيطانك»)؟ قالت: يا 
رسول الله أو معي شيطان ؟ قال:(نعم).قلتٌ: ومع كلّ إنسان قال: اانعم». قلتّ:ومعك يارسول الله ؟ 
ااام راك ري لماح لصي سما 
(5) قال النووي:١فأسلمٌ‏ 6 برفع الميم» وضمهاء وهما روايتان مشهورتان؛ فْمَنْ رفع قال:معناه:أسلم أنا 
من شره وفتتته ومَنْ فتح قال:إِنَّ القرين أسلمَ من الإسلام؛ وصار مؤمناء فلا يأمرني إلا بخير. اشرح 


مسلم) /11/ لاه . 


)51١<( 


الكتاب الثامن قِ العام والخاص 


- وعلى هذه القاعدة:يدخل النبىٌّ يَكِ في جنيع الأوامر والنواهي العامة الواردة من الله 
سبحانه وتعالى» أو على لسان رسوله الكريمء مالم تأت قرينة تخرجه عن هذا العموم؛ فيُعمل 
7 


َ 1 2 5 200000 5-6 1 0 : 
ورججح الخطابي رواية الرفع» ورجّح القاضي عياض ووافقه النووي رواية الفتح. 


)5١1/( 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


القاعدة الخامسة عشر 3 


ما من عامٌ إلا وقد خصٌ ١‏ 


ا ليس في القرآن عام غير 


أحدها:قوله تعالى 7©: «9 حمَتَ عَكتحكََْ أ دك 4. فكل مَن سمّيت أمَّاْ من نسب » 
درل أراء ام زد عدت انوي رام , 


.4 كول تين َف المت‎ (٠ قوله تعالى ©©: فإعرمنََِْهاان 4 و("‎ -١ 
. 4 قوله تعالى ”": #إوالله َكَل شَيْءِ عَلبي5ٌ‎ -' 
.4 قوله تعالى :(وأنه عل مَل ىر‎ - 


010 (الروضة»)ء ص:75١»‏ و«الإشارات الإلهية» /١‏ 5057. و«شرح المعالم» .57١ /١‏ و«البحر المحيط) 

58/7 ”7 و(التحبير شرح التحرير» 0/ 7787, و«الإتقان» 7/7 »7١‏ و«اللباب») ص:”177. 
قلتٌ:وهذه القاعدة تقوي قول من قال :لا يصحٌ التمسّك بعمومات القرآن حتى يبحث عن خصص 
لها. «الروضة»:75١.‏ 

)١(‏ عبد الكريم بن علي الأنصاري»الشافعي» أخذ عن عز الدين بن عبد السلام والحافظ المنذري.وأخذ عنه 
التقىٌّ السبكيٌ وأبو حيان. له: «المختصراني أصول الفقه. و«الإنصاف في مسائل الخلاف بين الزمخشري 
وابن المنيرا» توفي سنة 5 ٠١‏ ه. «طبقات الشافعية الكبرى» /٠١‏ 45.» و«الدرر الكامنة» ”؟/ #999 
و(طبقات المفسرين» .85٠/١‏ ظ 

(*7) «البحر المحيط) 5/8/1 7. 

(5) سورة النساءء آية :77 . 

(6) سورة ال رحمنء آية:7. 

(1) سورة الأنبياء» آية:6". 


- 


(0ا) سورة البقرة» اية:57/ 


)5١48( 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


ف 


- قوله تعالى'" :وما من دَآبَهَ في لْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله هه . 

- ويزاد على ذلك : 

. 4 قوله تعالى '": ولا زر وَازِرَه وذْر أُخْر‎ -١ 

1- قوله تعالى ”©: 3 وَأن لي للإضسن إِلَامَاسَعن 4 . 

قال الشاطبيٌ *»: كل قاعدة كلية: أو دليل شرعيّ كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة» وأتي بها 
شواهد على معان أصولية» أو فروعية» 00-0 بها تقييلٌ ولا تخصيصٌ مع تكرّرها وإعادة 
تقدّرهاء فذلك دليلٌ على بقائها على مقتضى لفظها من العموم . ثم مدل بالآيتين السّابقتين . . 

- ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة: ظ 

- تحليل صيد الكلاب المعلّمة . قال تعالى»: لأقُلَ أل كك لطبت وَمَا عَلدَكّم يوارج 

قال القاضي الى بكر ابن العري”" :موقل يِل لد لطبت وما عَلَمْشُم من لخوارح مَطيِينَ 
لون َيه أَهُ 4 عاءٌ في الكلب الأسود والأبييض. وقال من لا يعرف:إِنَّ صيد الكلب 
الأسود لايؤكل ؛ لقول النبيّ يكل ": ٠‏ فإنَّ الكلبّ الأسود شيطانْ »؛ وهذا إنما قاله النبيّكل 
في قطع الصلاة» فلو كان الصيد مثلّه لقاله. ونحن على العموم حتى يأ من النبي كله لفظ 


)١(‏ سورة هودء آية:”. 

.١715:ةيآ سورة الأنعام»‎ )١( 

(7) سورة النجمء آية:79. 

.١5١/١ الاعتصام»‎ )5( 

(0) سورة المائدة» آية:0. 

(5) «أحكام القرآن» 5/4/7 0. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب:قدر ما يستر المصلي 0١‏ )من حديث أبي ذر. 


)616( 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


فهذا المثال عند ابن العربي من العام الباقي على عمومه. وهو قليل . 

- ومثال العام المنخصوص :قوله ل" ١‏ كل بدعة ضلالةٌ ». ::الحديث:. 

قال النوويٌ :هذا عام مخصوص. والمراد:غالب البدع . 

قلتّ:وهو مخصّص بالبدع التي تخالف أمر الشرع؛ والمخصّصٌ له هو قوله ككل 7": 

«مَن أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد » . 

قال ايبن ححر”*': معناه :من اخخترع في الدّين ما لا يشهد له أصل من أصوله. فلا يلتفت إليه. 
وستأتي أمثلة أخرى على تخصيص العام . 


.)85717( 0957 جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة ؟/‎ )١( 

(؟) الاشرح صحيح مسلم») 5/ .١1654‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الصلحء باب:إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود (77917), 
ومسلم في كتاب الأقضية» باب:نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور #/ )١1714( ١8‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. ظ 

(5) (فتح الباري» 0/ "٠7‏ وراجع كلام ابن الأثير في «النهاية») 2٠١7/١‏ فهو نفيس. 


2) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


5 2 8 8 
القاعدة السادسة عشرة 


1 2 2 
الاستثناءٌ مخصّصٌ ١‏ 


يجوز تخصيص اللفظ العام بالاستثناء بلا خلاف ني ذلك . 
والاستثناء:هو إخراج بعض الجملة ب: إلا »» أو ما قام مقامها '". 


وشرط الاسخناء أن يكون متصلة 29 ومن جنس المستثنى منه. وأن يكون غير مستغرق 


و منه 
أمثلة : 
١‏ 0 له تعالى :90 قل لَه أَجِدٌ م 8 2 هك 2 عل طلا سن سا عر عر َآ د 2 هه 37 1 
د 1 جد ما اودى إوفى حر عِ يطعمه: إلا أن يحوت و 
ل ا ا ره صا عر 
ما كف حا آه 8 


2187/9“ «العدة» ”109/7, و«المستصفى» "/ /الا”اء و«المحصول) القاة وا المسؤول»‎ )١( 
و«التلويح على التوضيح» ”/ 2585 و(اشرح‎ 2571/١ و«البحر المحيط») ”/ 770, و(كشف الأسرار»‎ 
.7/407 /٠ الكوكب المنير)‎ 

وهو من المخصّصات التي يُسمّيها علماء الأصول:المخصصات المتصلة» وهي:الاستثناء» 
والقتكله والسقةوبو القارة جو التد له والظرفو و المجرور: ظ 

(0) شرح مختصر الروضة») ”/ 2.58٠‏ وا(المساعد شرح تسهيل الفوائد») ,.0587/١‏ و«البحر المحيط) 
؟/ ملال ظ 

(؟) ومن اللطائف:ما حُكي أنَّ وزيراً للمنصور كان يُبغض أبا حنيفة» فأراد أن يُغْريٌ به المنصورء فقال:يا أمير 
المؤمنينء إِنَّ أبا حنيفة يخالف جدَّك ابن عئّاس في أنَّ الاستثناء المنفصل لا يصحٌ» فقال أبو حنيفة:يا أمير 
المؤمنين» إِنَّ هذا الجَجلَّ يريد أن يُفسد عليك دولتك. قال:وكيف ذلك ؟ قال :لأنّ الاستثناء المنفصل لو 
مك خار لكل تن بايعكعاة أرن أذ سين را سروامة انك قل ب اليم ون عقهاىم بخرج 
عليك» فضحك المنصورء وقال له:الزم مقالتك. ااشرح مختصر الروضة» 4١/7‏ 0. 

(1) سورة الأنعام» آية:505١.‏ 


)651( 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


5 ٠ 
ته مض م د جم صر م ا اللي‎ : 5 
وقوله تعالى”"©: 1 وعل الزبتَ هَادوأ ]كن ذى ظفْرٍ وص الْبَقَرٍ والغنر‎ -_ 


أذ 0 2 2 ل و رس له آذ ل سس و ار سه بج رح مسا بت عَيَو سر - 
حَرَمَنَا عَليهِمْ سحو مهما إِلَامَاحَمَلتْ ظَهُورَهُمَا أو الْحَوَايسا أو مَااْخْتَلَط يعَظر 4. 


قال ابن العربي 0 الحوايا:واحدها:حاوياى أو حويّة وهي عند العلماء على ثلا ئة أقوال: 


الأول:المباعري والثاني:أنها خزائن اللبن» والثالث:أنها الأمعاء التي عليها الشحم . .١‏ ه . 

- فهذه استثناها من جملة المحرمات عليهم . 

7 - وقوله تعالى”":ظإوَمَا لك ألَا تكو يِمًا دك أس نه عله وَكَدَ مَصَلَلَكْ مَاحَهُمَ لكك 
إلا مَالطْظررَُمَ إل 4. 

فيها إباحة المحرّم عند الاضطرار . 

؛- وقوله يك في حرم مكة:٠‏ لا يُعضد” شوكه ولايُنمَدُ صيده؛ ولا يَلتقط لقطتّه إلامّن 
عرّفهاء ولا يختلى تاها" »»فقال العباس: يا رسول لله: إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم '' ولبيوتهم» 
فقال:« إلا الإذخر » . 

قوله (8) كك : « ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» . 


.١47:ةيآ سورة الأنعام»‎ )١( 

.779/7 «أحكام القرآن»‎ )١( 

(') سورة الأنعام» آية:9١١.‏ 

(5) أخرجه مسلم في الحج, باب :تحريم مكة وصيدها 987/7 ( 1867 ). 

(0) لايقطع. «القاموس):عضد. . 

(1) قال ابن الأثير:الخلا:النَّباتٌ الرّطب الرّقيق مادام رطباء واختلاؤه:قطعه. «النهاية في غريب الحديث» 
7/ 6/. 

(؟) القين:الحدّاد. «القاموس»:قين. 

(4) أخرجه مسلم في الزكاة» باب :لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 7/ .)١١(715‏ 


2) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


قال النووي”":قوله: إلا صدقة الفطر صريحٌ في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده» 
سواءٌ كان للقنية»أم للتجارة»وهو مذهب مالك والشافعي, والجمهور . 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

١‏ -إذا قال الرجل:نسائي طوالق إلا هنداء وقع الطلاق عليهنّ سواها. 

١‏ إذا قال لزوجته أنت طالقٌ طلقةٌ إلا طلقة فيقع عليها طلقة» ولو قال طالق ثلاثاً إلا 
ثلاثاء وقعت الثللاث”"' . 

لأنَّ شرط الاستثناء ألا يكون مستغرقاً للمستثنى منه. فإذا استغرقه بطل الاستثناء . 

- ولو قال:أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي» بطلت الوصية” . 


.00 لاشرح مسلم» ا/‎ )١( 
«التمهيد)» ص:7894.‎ )١( 
.781/ /” «البحر المحيط»)‎ )7( 


2 )879( 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


2 و 7 4 7 
القاعدة السّابعةَ عشرةٌ 


لل ا 4 
الغاية مخصصة:١١)‏ 


غاية الشىء:خبايتّه ومنقطعه 0©. 

وللغاية: حرفان:إلى» وحتى . 

وحكمٌ الغاية:أن يكون ما بعدها مخالفاً ل قبلهاء وإلالم تكن مخصصة ”". 
أمثلة : 


عرش سل 


ظُُ 71 1 7 111 فس سر . ملس اللي الل 2 ساك سوير س 
١‏ - قوله تعالى'': إفاعَكَرْلُوَا أَلِنَسَآءَ فى الْمَحِيِض ولا نَفْربوشنَّ حي يظهُرَنَ 4. 
فغاية تحريم القرب من الحائض» ووجوب اعتزال وطئها يكون في طهارتها . 


7ت جل ل و ود # سير 7-0 - 


؟ - قوله تعالى 43:2 فَدَيْلُوا يالا يؤميون بِللَهِ ولا الو الاخز ولا مون ما حِرَمأللَهُ 


إيما 


ل ل 


سير ُو مو. > بير ل ممع ماس سه يل ع وم ساس اسان يريج م 5# سي ع سر سا ري 
ورسولة: ولا يدوت دين الْحَقّ من أأيت أوتوألحكتب حقّ يِعْطوأ الجزية عن يَدِ وهم 
00 : 

مروت 4 . 


. 4 وقوله تعالى” :تيمو َصَاَِكَ ألْثَلٍ‎ - ١ 


)١(‏ «الإحكام» "١١/7‏ و(المحصول) .470/١‏ و(اشرح تنقيح الفصول»)» ص:"1١27‏ و((اشرح مختصر 
الروضة» 579/7, و«البحر المحيط) 7/ 5 5 ا واشرح الكوكب المنير» 7/ 59 "ا واتيسير التحرير) 
.1/١‏ 

(1) قال الجوهري:الغاية:مدّى الشىء؛ والجمع:غايٌ. «الصحاح»:غيي. 

(*) شرح مختصر الروضة» 579/7. 

(5) سورة البقرة, آية:7؟7؟. 

(0) سورة التوبة» آية:9؟. 


(7) سورة البقرة» آية:/41١.‏ 


2) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


قال ابن العرب "':فتَرَط ريا تعالى إتمام الصوم حتى يتبيّن الليل»كم| جوّز الأكل حتى يتبين النهار . 

؛ - وقوله تعالى”©: طون طلا يجلَدُي ْدق تكح تجا عه 4 . 

فبقوله تعالى:فإحقَتَكحَ ذَوْجَا َه ارتفع عمومٌ التحريم» وبقي مختصا بها قبل نكاحها 
وا غيره . 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

- لو قال:وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا”, صم الوقف. ويكون غايته 
إلى استغنائهم . ظ 

- ولو قال لوكيله:أنفق من مالي على أولاد زيد حتى يبلغواء صم بلا خلاف . 

-لو حلف أن يلازم غريمه حتى يقضيه الدّين» فتركه قبل الاستيفاء» حنث بيمينه2». 


.97/١ «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية:775. 

() «التمهيد)» ص:”7٠5.‏ 

(5) «الوصول إلى قواعد الأصول»). ص:1817. 


(ه؟:) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


القاعدة الْعَامندَ عشر 3 


6 9 7 
الع ف ره 


المرادُ مها:الصفة المعنوية» لا النعت ببخصوصه ©2. 


أمثله : 

. 4 قوله تعالى'': «#وأنكحو الم سك والصَلِحِنَ من يباو واكم‎ -١ 

ناي لتقام تعلق الأبامى يوه عن الا روا لعزا تكن عن العبد وو فاه 

. في صدقة الغنم في سائمتها الرّكاة»‎ ١:2" قوله يك‎ - ١ 

فلا زكاة في الغنم المعلوفة ؛ لعدم تحقق الوصف المذكور . 

"_ قوله يكنه": ١‏ ثلائة حقّ على الله عوهم :المكاتّب الذي يريد الأداء» و الناكحٌ الذي يريد 
التفافهو المتجاهد ف سمل الله 

قوله عَكلِيَِ ١:‏ أعتقها ؛ فإنها مؤمنة » . 


)١(‏ «الإحكام» ”/7١"؛‏ و«المحصول» »407/١‏ و«شرح تنقيح الفصول»). ص:2717 و(انهاية السول» 
16/7 والشرح جمع الجوامع) 1 23 والشرح الكوكب المنير) / /751. 

(؟) #البحر المحيط») 51١/7‏ 7. 

() شرح الكوكب المنير) “7/ 7817 . 

(5) سورة النورء آية:37". 

(0) أخرجه البخاري في الزكاة» باب :زكاة الغنم ( 4 55 ١‏ " 

(5) أخرجه النسائي 7/ 7١»وهو‏ حديث حسنءك] ذكره البغوي في شرح السنة» 9/ /ا. 

(10) جزء من حديث معاوية بن الحكم السَّلمِيء أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب:تحريم 
الكلام في الصلاة /١‏ 785 (/077 ). 


(5؟:) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


فصحٌ العتق» 1 دوعت ليان 5 


ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

- لو وقف دارا على الغرباء» لم يصمٌ لأهل البلد الانتفاع بها . 

- ولو قال:وقفت على أولادي المحتاجين» صم الوقف بلا خلاف إن كانوا بهذا الوصف. 
وأمّا إن كانوا أغنياء» فلا يصمٌّ الوقف عليهم . 

- ولو قال:أنت طالقٌ طلاقاً ثلاثا إن دخلت الذَّارَ وقعت الطلقات الثلاث بلا خلاف”" إن 
دخلتها. 

- ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة عنه. فعتقوا رقبة كافرة» لم تجزئ عن الوصية . 

- ولو حلف:لا يشرب شراباً باردأء لم يحنث بشرب الشاي ونحوه من المشروبات الساخنة . 


.4١١:ص «التمهيداء‎ )١( 


(؟71غ) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


القاعدة التّاسعة عشرة 


500 


الشّرط:هو الذي يتوقّف عليه تأثير المؤثّرِ ويلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده وجود 
ولاعدم'". 

كالطهارة شرط للصلاة» فتتوقف صحة الصلاة عليهاء ويلزم من عدم الطهارة عدم صحة 
الفعاة قو لا رليم مو حرفا أنديصل » ويتعكل ف التررظ اللخوي ولد رعن». 

أمثلة : 

.4 قوله تعالى :2 أَجِيبٌ دَعْوَةَ لدع ذا دَعَانِ‎ -١ 

000 


"١‏ قوله تعالى (4): لعي أله يللو في يمي و لكن يدك يما ّدم لأسن 


ترق لتم كرو متكي ين أل م صنو5 يخ أكتو هر أ نري وآ 
هذ شالك و4 7 
فالتُكفير بالصوع مشروط من لم يجد الإطعام أو الكسوة» أو الرقبة» قمن صام وهو مستطيع 
ما سبقء لم تصحٌ كفارته . 


)١(‏ «المستصفى») */ 940", و«المحصول») »577/١‏ واشرح تنقيح الفصول»). ص:١25‏ واشرح مختصر 
الروضة» 2577/7 و«التلويح على التوضيح») 75/7 و«البحر المحيط) 7717/7 وااشرح الكوكب 
المنبر) #/ ٠‏ غم 

() شرح تنقيح الفصول). ص:١57.‏ 

(”) سورة البقرة. آية:85١.‏ 

(5) سورة المائدة» آية :44. 


(8؟:) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 

'- قوله تعالى”"":مإوَمَن قَتلَ مُؤّمِنًا خَطكًا فَسَرر رَقبق مُق مُؤْمِحَةَ وَدِيَةٌ مُصَلَّمَة إَأَهَلوء 4. 

4- وقوله تعالى ”0:2 فكا: بوْهُمٌ إن عِلِمتُم فيح خَرا 4. ؛ فمشروعية الكتابة واستحبابها حجري 
بأن يعلم منه صلاح . 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

. لو قال :إن دلت الدار» فأنت طالق» طلقت بالدّخول”‎ -١ 

؟- لو قال لامرأته البح صر 0_0 
جاتم :وكذا إذااناتك الم أ ةلق كلكا قبل شوج ]0. 

عاد إبالحة وظء ا اتكافضن بلقت ين :انقشا ءا -لتيضن ء و التَطَهْن:؟ القوله تغاق:: 907 فاعكرلوا القماء 
ف الْمَحِيِضٍ ولا نَعْربوهنَ حي يظهُرْنَ © . 


)١(‏ سورة النساءء آية:947. 

(0) سورة النورء آية:7”7. 

() «المستصفى») / 79460. 

(5) «المغني »؛ للخبازي» ص:١47»‏ و« الوصول إلى قواعد الأصول»). ص:7١7.‏ 
(0) سورة البقرة» آية:777. 


2) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


القاعدة العشرون 
بدل البعض من الكل مخصص١)‏ 


وذلك كقولنا:أكرم بني تميم:فلانا وفلاناء اص ذلك نالرّحلين المسكيين2 , 
أمثلة : 


.4 قوله تعال7": فد عسوأ وَصصمُوأ سكن يم‎ -١ 


يها صم 


وقع العمى والصمم على كثير منهم» لاعلى كلهم . 


. 4 قوله تعالى”©: وين عَلَ دسج لدت من أسَتَطءَ لَه سيبلا‎ - ١ 
: ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة‎ 
لو قال: وقفت أرضي على بني تيم رؤسائهم. اختصٌّ الوقف بالرّؤساء منهم.‎ -١ 
. ؟ -إذا قال:وكّلتٌ غطفانَ أميرّهم بإدراة أملاكي: تعيّنت الوكالة لأميرهم‎ 


)١(‏ «البحر المحيط» ”/ 30٠‏ و«اشرح الكوكب المنير) ”/ 07”65 واتيسير التحرير» 2587/١‏ و(إرشاد 
الفحول». ص:155١.,‏ و«اللباب»)» ص:178. 

() #شرح الكوكب المنير) ؟/ 5 7"0. 

(') سورة المائدة» أية:١ل.‏ 


(5) سورة آل عمرن. آية:/91. 
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الكتاب الثامن في العام والخاص 


و 
القاعدة الحادية والعشرون 
الظرف والحارٌ والمجرورٌ معخصصان١١)‏ 


الراف ال كت فرع انال نت سانو ظطرك لكان 

قال القراق ”": النّقييد بظرف المكان» نحو:اقتلوهم في جزيرة العرب ؛ فإِنّ هذا التقييد أيضا 
يقتضي أنهم لا يقتلون في غير هذا المكانء كالتقبيد بالصفة, وأنَ من وجد منهم بغير هذا المكان 
لا يُقتل» ويكون مخرّجاً من العموم؛ خصصا 

ا اوددر ايعان بهمء أو اقتلوهم با حملوا من السيوف» ونحو ذلك 
من المجرورات ؛ فإِنّ هذا التقييد بهذه المجرورات يقتضي أن عرم ف لكبو من 11 
حرابة» ومّن لم يحمل سيفاء كالتقييد بالصفة» والغاية . 

قلت :ومن الأمثلة على هذه القاعدة : 

١‏ عا لحري مالكو« و2 خيردُ يوم طلعت عليه الشّمسٌ يومٌ الجمعة. فيه خلق آدم؛ 
وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه ماتّء وفيه تقوم السّاعة» وما من دابة إلا وهي 
مُصيخة يوم الجمعة من حين تُصبحٌ حتى تطلعٌ الشَّمِسٌ » . 

مُصيخة: مستمعة» ففيه تخصيص الاستاع في يوم الجمعة إشفاقاً من الساعة . 


1 ع و 0 5 يً 7 5 5 0 
وعلد جر 2142 :() والخلائق فيه مصيحه إلا الثقلين:الجن والإنسَّ خشسية القيامة . 


)١(‏ «العقد المنظوم) 7/ »1١‏ و«البحر المحيط) 256١/7‏ واشرح الكوكب المنير) 7/ /51 ”7 وا إرشاد 
الفحول»)ء ص:66١.‏ 

(1) «العقد المنظوم» 7/ .١5١‏ 

() «الموطأ» ١5١7١8 /1١‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

(8) «المسند» 5607/6 من حديث كعب الأحبار. 


)6*1( 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


١‏ - قوله '" وَل “اكلكم راعء وكلىم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته؛ 
والرّجل راع في أهله وهو مسوول عن رعيته» والمرأة راعية ف بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتهاء لخادم راع في مال سيّده ومسؤول عن رعيته .. 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

١-حرمة‏ البصاق في المسجد. لقوله كل ©: « البُزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها». 

١‏ من أوصى بإطعام الفقراء في رمضان» صحت وصيئّه» ويلزم الإطعام في رمضان خاصّة 
دون باقي الأشهر . 

وجوب زكاة الفطر عن العبد المسلم دون الكافر . 

أخرج البخاري”' ومسلم”* عن ابن عمر رضي الله عنه: أنَّ رسول الله كةِ فرض زكاة الفطر 
في رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيره على كل حرٌ أو عبدء ذكر أو أنثى من المسلمين . 

قال النوويي”:و أما قوله المح الاين اللصرة 11لا حور لاعن عن ؛ فلا يلزمه 
عن عبده» وزوجته؛ وولده. ووالده الكفار» وإن وجبت عليه نفقتهم» وهذا مذهب مالك 
والشافعيء وجماهير العلياء . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب:الجمعة في القرى والمدن ( 847 )» ومسلم في الإمارة» باب: 
فضيلة الإمام العادل ١559 /٠"‏ (1879 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

(0) أخرجه البخاريّ في كتاب الصلاة» باب:كفارة البزاق في المسجد ( 4١0‏ )» ومسلم في كتاب المساجد. 
باب :النهي عن البصاق في المسجد (794٠ /١‏ 207 ) عن أنس. 

(”) كتاب الزكاة» باب:صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ( ١6١5‏ ). 

() كتاب الزكاة» باب :زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 7//ا/985(51 ). 

(6) الاشرح مسلم) /// 8" . 


)6*50( 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


القاعدة 5 الثَانية والعشرون 
الحمس محصص للعموم''' 


يصحٌ تخصيص العموم بالحسٌ وهو ما يراه المرء و يشاهده ويحسٌ به . 

أمثلة : 

.© قوله تعالى في صفة الرّيح العقيم (": مل مُدَم كل مَوْء بأَمْرِرَيهَا‎ - ١ 

فإننا علمنا بالحس أنها لم تدمر السماء والأرض والجبال والبحار مع أشياء كثيرة» فكان الحسٌ 
غضها لذلاف 13 ظ 

. © قوله تعالى عن بلقيس ”: لإوأوييتَ مِن صكلٍ شوو‎ -١ 

وما كان في يد سليمان عليه السلام لم يكن في يدهاء وهو شيء . 

*'- قوله تعالى في الحرم ”©: إيحو إِلَيْهِ مرت كل شَىْء © . 

ومن المحسوس المشاهد عدم جباية بعض الأشياء إليه . 


2541/7 و«العقد المنظوم»‎ »5717/١ «المستصفى») 0718/7 و(التنقيحات») ص:584,» و«المحصول»‎ )١( 
و«نهاية الوصول») 7/ 4487»واشرح مختصر الروضة» ؟/ '001. ظ‎ 

(؟) الحسٌ من المخصصات المنفصلة ؛ فإنّ الأصوليين يقسمون المخصصات قسمين: مخصصات متصلة؛ و 
تقدّمتء ومخصّصات منفصلة:؛ والمخصّصات المنفصلة هي :الحسٌ» و العقلء والدّليل السّمعي.«لطائف 
الإشارات»). ص :”7. 

سورة الأحقافء آية:0؟. 

(6) واعترض على هذا المثال الطوف في اشرح مختصر الروضة) 501/7» وجعل هذا من المقيد بقوله تعالى: 
فا مَائَدَرْمِن قَىَءٍ أن عله إِلَاجَمَلن هاليو # الذاريات:47 . 

(5) سورة النمل» آية:0؟. 

(6) سورة القصصء أية:/ا0. 


2) 


الكتاب الثأمن في العام والخاص 


و سي ني 
القاعدة الثالثة والعشرون 


العقل مخصص للعموه""" 


قال الباقلاني : ولسنا نعني بكون العقل محصصا لذلك إلا ما علمنا من ناحيته بأنه لم يُرد 
جميع من يقع عليه الاسم, ولم يدخل في الخطاب . 

وقال إمام الحرمين ”": معناه :أن الصيغة العامّة إذا وردت واقتضى العقلاء امتناع تعميمهاء 
فنعلم من جهة العقل أنْ المراد خصوصٌ فيا لا يحيله العقل» فهذا هو المعنى بالتخصيصء 
وليس المراد به:أنَ العقل صلةٌ للصيغة نازلةٌ منزلة الاستثناء المتصل بالكلام؛ ولكن المراد أنا 
نعلم بالعقل أنَّ مطلق الصيغة لم يُرد تعميمها . 

امثلة : 

. # قوله تعالى ©: لإ اسه كَِقُ كل مَىْءٍ‎ ١ 

فالعقل قاطع باستحالة كون الله تعالى متخلوقاء فخرج من ذلك ذاته وصفاته سبحانه» فلم 
يمخلقها سبحانه وتعالى . 


2.1/4 /7 و«التنقيحات»؛ ص:588» و« العقد المنظوم»‎ »477/١ «المستصفى» 714/1, و«المحصول»‎ )١( 


و(الوصول إلى الأصول»7/ 4/7.و(اشرح مختصر الروضة») 7/ 067. 
03( «التقريب والإرشاد» 7 . 


(9) «التلخيص») */ ٠6٠١‏ . 
(5) سورة الأنعام, آية:” .١ ٠‏ 


(6) سورة آل عمران. آية:/941. 


2)” 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


- قوله تعالى (2: فو يتما ألنّاس أَعَبدُوأ ربكم 4 . 
إن هذأ المخطاب يتناول بعمومه من لا يفهم من الناس» كالصبي والمجنون. لكنه خرج 
بدليل العقل» فكان به تخصصا للعموم ”". 


.؟١:ةيأ سورة البقرة.‎ )١( 
(؟)«شرح مختصر الروضة» ؟/001.‎ 


(ه*غ) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


القاعدة الّابعة والعشرون 
الإجماع يخصّصٌ القرآنَ والسَّنْةَا' 


يجوز التخصيص بالإجماع لقطعيته؛ فالعامٌ ظاهرٌ والقاطع يقضى على الظاهر الظنيٌ. 
قال أبو إسحاق الشيرازي”":الإجماع لا يُقبل بنفسه. فلا بدَّ من دليل يستند إليه . 
وقال السّاعاتي:ومعناه::د 0 وجودا : لخصص ؛ لا أنه في نفسه ١‏ أخصص ؛ لعدم اعتباره زمن 


وقال الغزالي ”': والإجماعٌ أقوى من النصّ الخاصٌ ؛ لأنّ الخاصٌ محتمل نسحّهء والإجاعٌ لا 


1 


. 4 قوله تعالى "©: وم متكت تت‎ -١ 
. خرج منه بالإجماع الأخت من الرّضاعة» وغيرها من موطوءات الآباء والأبناء"‎ 
. 4 قوله تعالى "©: 9# يويك لدف ولد حك إِلذَّ و مِمْلْ حظ الأنكيين‎ - ١ 
جاء لفظ :مور حكُمّ 4 عاماً في كل ولد عبدا كان أو حرّاء ثم أجمع المسلمون على أنَّ الولد‎ . 


() (المستصفى») ”/ 235١‏ و(ابذل النظراء ص:9؟257 و«اشرح تنقيح الفصول»)» ص:7١25‏ واانهاية 
الوصول»)؛ للساعاتي 584/7» واشرح مختصر الروضة» 7/ 500, و(تحفة المسؤول» 7/ 778. 

(؟) لشرح اللمع» ٠ .017 /١‏ 

(9) «(المستصفى) ”1/7 77. 


(6) سورة النساءء آية: 5 7. 


الل ااشرح تنقيح الفصول». صن :51 1 
(1) سورة النساءء آية:١١.‏ 


(5*ع) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


إذا كان عبدا لم يرث '"". 
ما جاء عن ابن عمر أنَّ رسول الله يَكلِْ ؛ نبى عن بيع التَّار حتى يبدوٌ صلاحها . نمى 
البائع والمبتاع 0) 
ص منه بالإجماع ما لو باعها قبل بدوٌ صلاحهاء وشرط عليه قطعها . 
قال الخطابيٌ : لى يختلف العلماء أنه إذا باعها وشرط عليه القطع» جاز بيعها وإِنْ لم يَبْد 


و 


صلاخها . 


000 (اللباب»), ص : ؟ .١‏ 
(؟) أخرجه البخاريّ في البيوع» باب :بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (5195 ). 
(؟) «معالم الشَّننَ» / 81. 
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الكتاب الثامن ف العام والخاص 


0 
القاعدة الخامسة والعشرون 


القياس يخصص عمومٌ الكتاب والسَّنة!" 


. يجوز التخصيص بالقياس ؛ لأنَّ تخصيص العموم بالقياس يجمع بين القياس والكتاب؛ فهو 
أولى من تعطيل أحدهما”"» والعمومٌ والقياسٌ دليلان متعارضان, والقياسٌ خاصء فوجب 
0000 

دؤقلة افهدل انوك العنورق للق 

أخرج البخاري ومسلم”' عن أبي هريرة قال: ا توفي رسول الله كَكٍ ٠‏ واستخلف 
أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العربء قال عمر بن الخطاب لأبي بكر :كيف تقاتل الناس وقد 
قال رسول الله كي : « أمرتٌ أن أقاتلَ النّاس حتى يقولوا:لا إله إلا الله فمَن قال:لا إله إلا 
لله فقد عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقه. وحسايّه على الله » ؟ فقال أبو بكر:والله. لأقاتلنَ مَنْ 
فرق بين الضلاة والزكاة ؛ فإنٌ الدكاة حنّ المال . 

اإاريق ارس عرو بعري لكر رسال ران 
فقال له أبو يكو إن الذكاة سن الما ودرل أن القضية فن تس كدف اعم دم» ومال» معلقة 
بإيفاء شرائطهاء والحكمٌ المعلّق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. ثمّ قايسه بالصلاة: 


)١(‏ «تقويم الأدلة» ص:9١٠.‏ و(اشرح اللمع2١/‏ 085 واقواطع الأدلة» .140/١‏ و«المستصفى) 
5٠ /*‏ ”. و«الوصول إلى الأصول)١/25557‏ و«التنقيحات» ص:40 2.7 و«العقد المنظوم» ؟/ 776 
و«تحفة المسؤول) 7/ »56٠١‏ ولاسلاسل الذهب)ء ص:58 7. 

(؟) (التنقيحات»)؛ ص: ١90‏ . 

(©) «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» ؟/ ."7١‏ 

(4) تقدّم تخريجه. 

(05) لاشرح صحيح مسلم) .77/١‏ 


(م*:) 


الكتاب الثامن في العام والخاض 


ورد الزكاة إليهاء وكان في ذلك من قوله دليلٌ على أنَّ قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من 
الصحابة» وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر 
رضي الله عنه بالعموم. ومن أبي بكر رضى الله عنه بالقياس» ودل ذلك على أنَّ العموم يخص 
بالقياس . 

أمثلة : 

-١‏ قوله تعالى”"':90ولا تَأُحكُلْوامِنَ ودس ماه عَبَنَهِ #» نص عاء في تحريم كل مالم يُذكر 
اسم الله عليه. ثمّ خخصٌ منه الثنامبي بقوله يي  :‏ إِنْ الله تجاورٌ عن أمتي المخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » . وقيس العامد على الناسي» فبقي ما ذكر باسم الأصناه””". 

رداول "لوال ابيع وحَرّم ريأ © . 

٠ 21 1 0 :‏ لبر بت اص مَتَتَايَ (0).ن /غير م بير ظ 
فهو عام في جواز كل بيع»ثّ ورد النصٌ بتحريم الرّبا في المْرّ بقوله كك ٠:2‏ البرٌ بالْمِرٌ 
ربا»» وقيس عليه بيع الأرز بالأرزء ففيه الرباء فخصّص بهذا القياس عمومٌ إحلال البيع " . 
“- قوله تعالى"): وُذ مِنَ ويم صَدَمَه تطيهرهم وتركييم يا 4. 
دخل في عمومه أموال المديون وغيره» وخرج منه بالتخصيص الفقير» فلا زكاة عليه بقوله 


.١7١:ةيآ سورة الأنعامء‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه ٠١57 (504/١‏ حلط وق شعي :اكد لقيو اد وإظرى قرت كسان ىق 
قاعدة:المقتضى يعم . 

(7) ااكشف الأسرار) .١177/١‏ 

(5) سورة البقرة» آية:77/0. 

(0) أخحرجه البخاري في كتاب البيوع» باب :بيع التمر بالتمر( 7117١‏ ) من حديث عمر. 

. ١ 51//7 و(نزهة الخاطر العاطر»‎ "5١ (المستصفى»”/‎ )١( 

(0) سورة التوبة» آية:7١؟.‏ 


)856( 


الكتاب الثامن في العام والخاص | 


0:7 تؤخذ من أموالهم؛ وترد على فقرائهم » » وقيس المديون على الفقير ؛ لأنه بمعناه» فلا 
زكاة عليه 7". 

ومذهب الحنفية: يجوز تخصيص العموم المخصوض بالقياس ؛ لأنه صار ظنياً بعد تخصيصه. 
فصحٌ تخصيصه بالقياس. وأمّا العام غير المخصوصء فلا يصحٌ تخصيصه 

بالقياس ابتداءً ؛ لأنَّ العام عندهم قطعيٌ» فلا يصحٌ تخصيصه بظني” . 

-مثال ذلك:قوله تعالى (): وَمَن د حَلَهُكَانَ امنا # . 

نصّ عام لم يلحقه تخصيص ؛ لأنَّ ( كان ) بمعنى :صارء فلا يجوز تخصيصه بالقياس على من 
أنشأ القتل في الحرمء فإنه يقتل بالإجماع ؛ لأنَّ المنشئّ همَّكٌ حرمة البيتفمجوزي بالقتل» والملتجئ لم 
ييتك» فلم يجاز به فظهر الفرق بينهماء ففسد القياس . 

ولايجوز قياسه على الأطراف ؛ لأنها تجري مجرى الأموالء فلا يتناولها النص . 

فإِنَ الضمير في ( كان ) يرجع إلى نفس الداخل دون ماله وطرّفه ©». 

- ومثال تخصيص العام المخصوص بالقياس : 

. 2» لا تبع ما ليس عندك‎ ١ قوله يَِةِ":‎ - ١ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في الزكاة» باب :أخذ الصدقة من الأغنياء» وتردٌ في الفقراء »)١5457(‏ ومسلم في الإيهان» 
باب:الدعاء إلى الشهادتين .)59(65٠0 /١‏ 

(؟) «حاشية التفتازان على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب»)؛ 7/ »١155‏ و«اللباب في أصول الفقه»), 
ص:51١.‏ 

() راجع:7الفصول في الأصول2١/ ٠١١‏ » و(أصول السرخسبي» 2157/١‏ وانهاية الوصول» ؟/ 545 , 
وااكشضة الأسرار) لليزدوئ:١/‏ 597 ولاتنسين التحزير )71/1 

(5) سورة آل عمرانء آية:/ا9. 

(5) «المغني ». للخبازي» ص:7١٠.‏ 

(7) أخرجه أبو داود في البيوع» باب:في الرجل يبيع ما ليس عنده ( 700 )» والترمذي في البيوع» باب: 


2) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


فيه النهي عن عموم بيع ما ليس عند الإنسان؛ وهذا العموم خصّ منه بيع السَّلم وهو بِيعٌ 
ليس عند الإنسانء قال النبيٌ ''' كِ :« مَن أسلف”" في شيء» ففي كيل معلوم» ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم » . ظ 

وأبو حنيفة خصّ هذا العام بالقياس» فأجاز بيع العقار قبل القبض قياساً على اسل" 
الجا اليه 

مثال آخر: 

. 0 قوله تعالى ”»: ”و لزاني ولزن جد وأ كل همات جلدق‎ - ١ 

خصٌ منه الإماء بقوله تعالى ©©: ددا أحْصِنَّ إن أبن بكيقة مَمَلهنَ يِضْثُ 
اللقسكوورة التنا د 0 

ثمّ قيس العبد على الأمة في تنصيف الحدٌ بجامع اشتراكهم في نقص الرّق . 


كراهية بيع ما ليس عندك ( ١1727‏ )»عن حكيم بن حزام» وقال:حديث حسن صحيح. 

(1) أخرجه البخاريّ عن ابن عباس في كتاب السلم؛ باب: السلّم في وزن معلوم ( 5٠‏ ؟75). 

(0) السّلف والسَّلْم بمعنى واحد. فالسّلف لغة أهل العراق» والسَّلّم لغة أهل الحجاز وهو بِيعٌ موصوف 
بالذمّة. «فتح الباري» 5/ 47/8. 

(*) لأصول السرخسي» »١515 /١‏ ووافقه على ذلك أبو يوسف دون محمد. «الهداية» 7/ 10. 

(5) سورة النورء آية:7. ظ 


(0) سورة النساءء آية:0؟. 


)61( 


الكتاب الثامن في العام والخاص | 


. م 4 
القاعدة السادسة والعشرون 


الكتاب يخصص الكتاب!١)‏ 


قال جمهور أهل الأصول:يجوز تخصيص القرآن بالقرآن»ودليل ذلك هو وقوعه . 

أمثلة : 

. 40 قوله تعالى'98:2 والمط لقنت يتريص ل ,انف يهن تلَكَهَ فروو‎ - ١ 

عام في جميع المطلّقات: فص منه أولاتُ الحمل بقوله تعال 7. ولت الك آل علي أن 
سح مه نلك 4 


ا منه المطلقة 0 الدخول بقوله تعالى”'': ذا تَكحسم اموت تم امون هر قي 
هر 000 فا 0-2 ساح ص يط ساسا 


أن تمسو كت فنا عليه مِن عدو عند ونها 4 فلا عدَّة لا 
وخص منه الايسة من الجيض. والصغيرة التي ١‏ نخض بقوله تعالىي”*): ملو ال ين 


2011 وفر 2 12و21 _ 

لْمَحِيضٍ مِن يسيك إن ريسم فَعِدَمِنَ مُلَدَنَةُ أَشْهْرِ وَل لرَيحِضْنَ 4 . 

؟ - قوله تعاللى "©: #إوَلَا تَدكحُوأ الْصتْركتٍ حَقّ موصن 

عا في كل مشركة» كتابية كانت أو غير كتابية نك خصّ منه الكتابيات بقوله تعال "»: لمك 


)١(‏ #اللمع»ء ص :5 2٠١‏ و«الإحكام», للآمدي 2718/7 و(العقد المنظوم») 7/ 25917 و(السراج الوهاج) 
١‏ *077ءو«أصول الفقه». لابن مفلح /٠‏ “401 و الشرح الكوكب المنير)) 09//7". 

(0) سورة البقرة» آية:77/8. 

ف فنورة الطلاقء آية:؟. 

(5) سورة الأحزابء آية:54. 

(0) سورة الطلاق» آية:4» وانظر:«أحكام القرآن». لإلكيا المرابي /١‏ 177 . 

(1) سورة البقرة» آية:١‏ 77. 


() سورة المائدة. آية:0. 


2) 0( 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


الح ونوا لكب من قَبْلمْ 4. 
٠‏ - قوله تعالى "2 : #إوافسلوهم حت تَيُفمُوهمَ 0# وقوله”" : (إفاقئلوا الْمْتْرِكِينَ حَيّتُ 


اليم 2 اي 


وج دتموهر 
220110111 أمروا بإخراجهم 


رين 21 ساي وس 


منها إلا لمن قاتلهم”". قال تعالى ): #ؤولا تنوه عِندَ سجر لْخَرام ح يُمَيَلوكُمَفهِ 4. 


.١91١:ةيآ سورة البقرةء‎ )١( 
سورة التوبة. آية:0‎ )( 
.407 و«أحكام القرآن». لابن العربي ؟/‎ »508/١ «أحكام القرآن»» للجصاص‎ )'*( 


(5) سورة البقرة» آية:١91١.‏ 


2)655( 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


و را و 

القاعدة السابعة والعشرون 

ْ اك 50 
الكتاب يخصص السّنة!١١)‏ 


أمثلة : 

قوله يل ": ١‏ ما فطع من البهيمة وهي حيّة» فهي ميتة » . 
لمعب د 5 
يل المدينة وهو يِييُون”” أسنمة الإبل» ويقطعون ألّيات الغنم» فقال:٠‏ ما قط من البهيمة وهي 
حي فهي ميتة ». 
عم الحكمٌ كل مقطوع عضواً كان أو صوفاً أو غيره» فخصٌ هذا العموم بقوله تعالى”: 


مه مر 


قن اسرافها انسارعا وأ سمارها أن ركع رق عو 014 بفلنسس نكي الشفر بوالضيوك 
حك الميتة . 


" -قوله كله 3:20 البكرٌ بالبكر جلد مائة» ونفيٌ سنة 6. 


ء717١/١ و«إحكام الفصول»‎ 21١7/7 «العدة» 2024/7 و«اقواطع الأدلة6١/ 2185 و«التمهيد‎ )١( 
وابيان المختصر» 17/7. واشرح جمع الجوامع» 277/7 وااشرح‎ ٠0 /7 و«العقد المنظوم»‎ 
.769 / الكوكب المنير)‎ 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصيد» باب:في صيد ما قطع منه قطعة (780 )» والترمذي في الصيد» باب 
ما قطع من الحي فهو ميت ١580(‏ )» وقال:حديث حسن غريب. 

(*) قال ابن الأثير:الجبٌ :القطع. «النهاية» /١‏ 777. 

(5) سورة النحلء آية:١٠8.‏ 

(0) لاشرح الكوكب المنير) 7/ 77. 

(1) أخرجه مسلم في الحدود. باب:حد الزَّاني 117/7( 1740 ). 


)655( 


الكتاب الثامن ف العام والخاص 


ص منه الأمة بقوله تعال”":«(]إ أيَك بكةٍ ماعل السخْصَكت ورت 
أَلْعَدَابِ 4 فتَعْب نصف عام . 
9 4 ع 0 ع 8 < 
- قوله كك ©: « أمرت أن أقاتل اناس حتى يقولوا:لا إله إلا الله» فمّن قالها فقد عصم 


فق هالمونة هلا يحدة 8 
عم ا 


ف منه مَّنْ دفع الجزية من أهل الذمّة فلا يقاتلون بقوله تعالى ”": موحَقٌ يِعْطوأ لجزية 


)١(‏ سورة النساء. آية:70. 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب:وجوب الزكاة ( 144 )» ومسلم في الإيهان» باب:الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا :لا إله إلا الله 0١‏ من حديث أبي هريرة. 1 

(') سورة التوبة» آية:79. 


(6غ:) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


وام في 
القاعدة الثامنة والعشرون 
8 ني الات في 

السشنة تخصص الكتاب١١)‏ 


يجوز تخصيص الكتاب بالسنة» وفيها صورتان: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة» و تخصيص 


الصورة الأولى: تخصيص القرآن بالسّنّة المتواترة . 
ومثاهها عزيز . 


سال سرصر و ف ع جر رن بر 


مثال ذلك: قوله تعالى”':3 الزَانية ولزن دوا كل مهما أت جلدة 14 


خصٌ بط تواتر عنه كله( أنه رجم المحصّن". . 
وقد أقرَّه الحافظ في تخريج أحاديثئه" . 


لانن عن الكتاني”':وفي ١‏ الشّرح الكبير ) للرافعيٌ ما نصّه:والرَّجِمٌ مما اشتهر عن النبيّ 


2000/7 و«العدة»‎ 2٠١7/7 و«التلخيص»‎ .٠١ «التقريب والإرشاد» *//ا7١ءو«اللمع». ص:5‎ )١( 
و#السراج‎ 2707/١ و«العقد المنظوم»‎ ء1١5‎ 23١5/7 و«التمهيد»‎ »185 /١ و«قواطع الأدلة»)‎ 
و7البحر المحيط» 7/ 551. ظ‎ 077 /١ الومّاج»‎ 

(؟1) سورة النورء آية:7. 

(") البخاري في الحدود. باب:سؤال الإمام المقرّذهل أحصنت ؟ (5875 )» ومسلم في الحدودء باب:من 
اعترف على نفسه بالزنا 7/ 17218 17 ).من حديث أبي هريرة. 

(5) #العقد المنظوم» /7١‏ "707ء وانباية الوصول» .١70171//5‏ 

(6) «التلخيص الحبير») 15 . 

(1) #نظم المتناثر من الحديث المتواتر)» ص:7 ٠١‏ . 

والكتاني هو محمد بن جعفرء الحسنيء الفاسيء من كبار محدّئي المغرب» رحل إلى المدينة» ثم إلى 
دمشقء أخذ عن والده. ومحمد المدني» وعلى بن ظاهر الوتريء أخذ عنه حبيب الله الشنقيطي» ومحمد 
مخخلوف. له:#الرصالة المستطرفة»» نفيسء و#اسلوة الأنفاس». توفي سنة ١755‏ ه. (فهرس الفهارس» 
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الكتاب الثامن في العام والخاص ٠‏ 


كي في قصة ماعز والغامدية؛ واليهوديين» وعلى ذلك جرى اخلفاء بعده؛ فبلغ حدٌ التواتر . 

ومّل له القرافي بحديث : لايرث القاتل »). ثم قال" ':كيف تقول العلاء 'إِنَّ هذه الأحاديث 
متواترة» مع أنَّ رواتها في الصحاح ما بلغوا حدٌّ التواتر؟ 

وأجاب:إِنَّ السؤال إنما يرد إذا كان زماننا هو زمان النسخ والقضاء به. لكنا لا ندّعي ذلك 
بل ندّعي أنَّ زمان النسخ هو زمان الصحابة رضى الله عنهم» وهذه الأحاديث كانت متواترة في 
ذلك الزمانء والمتواتر قد يصير آحادا .2 

الصورة الثانية: تخصيص القرآن بخبر الآحاد . 

قال الصفييٌ ا هنديٌ”": يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند أكثر الفقهاء. 

نحو الآئمة الأربعة» والمتكلمين من الفريقين . 

- ومذهب الحنفية:لا يجوز تخصيص العام بخبر الواحدء إلا إذا خصٌ بدليل قبل ذلك» وهو 
قول عيسى بن أبان”"» وتابعه عليه الأحناف ©) 

أمثلة : 


48+: والأعلام 0/7/5 والشجرة التوز الركيةااء‎ » ١ 

.60 5 «العقد المنظوم» ؟/‎ )١( 

(1) اانهاية الوصول» 4/ 1577. 

(9) عيسى بن أبان» فقيه العراق» وقاضي البصرةةٍ من كبار الأصوليين الأحناف» أخذ عن 
عمدين الس وقكنبم :روا علعنة الكشين بن سلامة ويكاوين قندية اكا وبي امقرط الذ كام له كانت 
الحج). توفي سنة 717١‏ ه. (أخبار القضاة» 7/ 217٠١‏ و”تاريخ بغداد) »161//11١‏ و«الجواهر المضية) 
5. 

(5) لأصول الشاشي»)» ص وااأصول السرخسي» 1778/١‏ و المغني»: اللخبازئ من :٠و‏ ولاكشف 
الأسرار»؛ للبخاري 4/١‏ . 
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الكتاب الثامن في العام والخاص 


م» او 


. 4 قوله تعالى ": «( بويك أن اول حك لدو ِل حك الأنكيين‎ -١ 

عام في كل ولد. ثم خصّت السّنةَ منه الولد القاتل» فلا يرث أباه ؛ لقوله يل 2:«ليس لقاتل 
شيء »» وخص بقوله يله *": « لايرث المسلمٌ الكافر و لا يرث الكافرٌ المسلمَ ». ْ 

وبقوله أيضا”:٠‏ لا يتوارث أهل ملتين » : ظ 

قال الإمام أحمد:فلو كانت الآية على ظاهرهاء ورث كل من يقع عليه اسم ولد؛ ون كان 
بمودياء أو نصرانياء أو عبداء أو قاتلاء فللا جاءت السّنةَ أنه لا يرث مسلمٌ كافرً» ولا كافدٌ 
ستل ولا يرك قائل ولاعة كاف ليلا علعا آراة مين ذللف: 

20 يه 2 سر و 

١‏ - قوله تعالى "2: لوأل لَك مَاورَاءَ دَلِحكُمْ # عام في حل المنكوحات. ثمّ حص الحديث 
نكاح المرأة على العمة والخالة . قال كك ": « لا تنكحٌ المرأة على عمّتها ولا على خالتها » . 

قوله تعالى 29: لإ وأحلٌ الله الْبَيِمَ 4 

عام في حل كل ببع» لكن خصٌ منه بالحديث أنواعٌ من البيوع» كبيع مالم يُقبض بقول ل" 


.١١:ةيآ سورة النساءء‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» ”/ .١4٠0‏ 

() أخرجه البخاريّ في كتاب الفرائضء باب:لا يرث المسلم الكافر (7774 ): ومسلم في الفرائض 
022100 )2. ا 

(5) أخرجه الترمذيّ في كتاب الفرائضء باب :لا يتوارث أهل ملتين »)7٠01/(‏ وأبو داود في كتاب الفرائض» 
باب :هل يرث المسلم الكافر (51594 ) بسند حسن. 

(0) «التمهيد». لأبي الخطاب 7/7 .١٠١‏ 

(5)اسوررة الساء آية 841 ... 

(0) أخرجه البخاري في النكاح» باب:لا تنكح المرأة على عمتها :.)217١4(‏ ومسلم في النكاح» باب:تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها .)١508( ١١79/7‏ 

(8) سورة البقرة» آية:7/6. 


04( أخر جه البخاري ف البيوع» باب :بيع الطعام قبل أن يقبض (5١؟‏ ). 
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الكتاب الثامن في العام والخاص 


« من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يقبضه). 

وبيع ما ليس عنده» بقوله كة''': « لا تبع ما ليس عندك » . 

وبيع الغرر والحصاة” بحديث أبي هريرة”":« نهى رسول الله كَِةْ عن بيع الحصاة» و 

عن بيع الغرر» . < < 

قال الحصّاص"*):قوله عرَّ وجل :مإ وَأحَلَ انيم * عمومٌ في إباحة سائر البياعات» ثمَّ 
منه جائزء ومنه فاسدٌء إلا أنَّ ذلك غير مانع من اعتبار عموم اللفظ متى اختلفنا في جواز 
985 1 0 
الإنسانء وبيع الغرر والمجاهيل؛ وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات؛ وإنما خصت 
منها بدلائل؛ إلا أنّ تخصيصها غيرٌ مانع من اعتبار عموم لفظ الآية فيا لم تقم الدلالة على 
ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

4 حرمة دفع الرّكاة للكفار . قال تعالى :لإوَيظِمُونَالطَعامْعَلَ حْبوء سكي وبمأ يرا‎ ١ 


والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاء ونظيره قوله تعال (0) 0 6 للد ع انين أ 


مس عر ارسي 


و في الدَينٍ وار ع ومن 32 أن تتروهر وَتَفْسِطوا لهم 4. 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في البيوع» باب:ما جاء في كراهية ببع ما ليس عندك (177*5 )» وقال:هذا حديث 

(1) فسّره الشافعي :أن يقول البائع للمشتري:إذا نبذت إليك بالحصاة» فقد وجب البيع فيها بيني وبينك» وهذا شبيه 
ببيع المنابذة» وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. ااسئن الترمذي» "7/ 077 . 

() أخرجه مسلم في البيوع» باب:بطلان بيع الحصاة ١١57/٠"‏ ( 15117 ). 

(5) «أحكام القرآن» 5594/١‏ باختصار. 

(6) سورة الإنسان. آية:8. 

(1) سورة الممتحنة» آية:8. 
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0 


فظاهر هذه الآيات يقتضي جواز صرف الصدقات جملة. إلا أن النبىّ كَل خصّ من ذلك 
الزكوات المفروضة بقوله”©:0 تؤخذ من أغنيائهم. وتردٌ في فقرائهم » . 

فاتفق العلماء أن زكوات الأموال لا تصرف إليهم " . 

ا جراو مد الل للمحرم . 

قال تعالى”":0/ يام اكد نموا لا عدوا لصَيد وأسم حرم 40 . 

قال أبو بكر ابن العربي»:هو عام في كل صيد كان؛ بأكولا أوغين ماكول: 

سبعاً أو غير سبع» ضارياً أو غير ضار» صائلاً ”' أو ساكنا . 

خص منه السباعء بقوله يكو”: « حمسٌ من الدَّوابٌ ليس على المحرم في قتلهن مجناح: الخرابٌ 
والحدأة» والعقربٌء والفأرة» والكلبٌ العقور» . 

فال:فقال علماؤنا: يجوز للمحرم قتل السّباع العادية المبتدثة بالضرّء كالأسد. والثمرء والذئب. 
والفهد. والكلب العقور ومافي معناهاء ومن الطير كالغرابء والحدأة» ولا جزاء عليه فيه . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) «أحكام القرآن»). لإلكيا الطبري الحرابي .17/8/١‏ 

(7) سورة المائدة» آية:40. 

(:) (أحكام القرآن» ؟/5557. 

(5) صال الفحل على الإبل» صلا فهو صَؤْولَ:قاتلها. #القاموس»:صول. 

() أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيدء باب: ما يقتل المحرم من الدواب (/187) ومسلم -واللفظ 
له- في الحجء باب:ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب 86/8/75 .)١1١59(‏ 


)ع5٠(‎ 


ل 4ك و 
القاعدة التاسعة والعشرون 
ىن اد في ابي َ 
السنة تخصص السنة"'''. 


السّنّة تشمل قول النبيّ يله وفعله وتقريره . 

وفي هذه القاعدة أربع صور : 

الصورة الأولى:تخصيص السّئّة المتواترة بالمنواترة . 

الصورة الثانية: تخصيص السّنة المتواتزة بالآحاد . 

الصورة الثالئة: تخصيص الآحاد بالآحاد . 

الصورة الرابعة:تخصيص الآحاد بالسئة المتواترة . 

الصورة الأولى:تخصيص السٌّنَة المتواترة بالمتواترة . 

وم أجد أحداً من الأصوليين ذكر لها مثالء وقد استخرجتٌ بحمد الله لها مثالا نادراء فشدٌ 
يدك عليه» وهو : 

تخصيص الأمر بقتل المشركين بأخذ الجزية من المجوس . 

قال يَكِيهِ 0 : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :لا إله إلا الله » . 

وهو حديث متواتر روي من طريق / ١94‏ / صحابياء وممن نص على تواتره السيوطيّ في 
«الأزهار المتنائرة؟ 4 و الزبيدي في « شرح الإحياء9؟؟ »ء والكتاني في « نظم المتنائر”"». 


)١(‏ شرح اللمع؟ "6٠ /١‏ و«قواطع الأدلة») /١‏ /1417» و«العقد المنظوم» ؟/ 27207 ولابيان المختصر) 
؟/ اث و(أصول الفقه»» لابن مفلح “7/ 407. و#نباية الوصول»5/ »١15١15‏ ولاشرح الكوكب المنير) 
؟/ 350. 

(0) تقدم تخريجه. 

() #قطف الأزهار المتناثرة4» ص: 75 (5). 

(4) الاشرح الإحياء» »١100 /١‏ وذكر له سبعة عشر صحابياً. 

.١59:ص‎ )6( 
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الكتاب الثامن في العام والخاص 


فلفظ: ٠‏ الناس » عام» وخصٌ منه أهل الكتاب بالقرآن الكريم» وخصٌ منه المجوس بالسنة 
المتواترة . ظ 

قال أبو عبيد'»:ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب» وعلى المجوس بالسنّة. 

والمخصّص :ما أخرجه مالك ”" أنَّ عمر بن الخطاب ذكر المجوسء فقال:ما أدري ما أصنع بهم؛ 
فقال عبد الرحمن بن عوف قال:أشهد لسمعتٌ رسول الله كل يقول:١‏ سنُوا مهم سه أهل الكتاب ». 

وأخرجه البخاري” ومسلم؛*؟' عن عمرو بن عوف أنَّ رسول الله مله بعث أب عبيدة بن 
الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله كك هو صالح أهل البحرينء وأمّر عليهم 
العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي . 

قال ابن شهاب*:وقبل رسول الله يل الجزية من أهل البحرين» وكانوا مجوسا . 

قلتُ: وممن ورد عنه أخذ الجزية من المجوس: عمرو بن عوف"» وعبدالرحمن بن 
عوف”" ؛ وعمر بن الخطاب”" . وعثيان بن عفان 9 » وخالد بن الوليد" » والسائب بن 


.757 /5 «فتح الباري»‎ )١( 

() «الموطأ» ١/8/ا؟‏ (7: ). 

(©) كتاب الجزية والموادعة» باب:الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب .)7١08(‏ 

(8) كتاب الزهد والرقائق» 5/ 771/5 (7951). 

(5) «الأموال». لأبي عبيد» ص :278 وانظر:«فتح الباري) 5/ 177. 

(1) ى) تقدم في حديث الشيخين. 

(0) كما في «الموطأ» /١‏ 271/8 وغيره. 

(6) كا في البخاري. الباب السابق .)7١65(‏ 

(9) كيا عند الترمذيٌ» كتاب السير (1584 ) عن السائب بن يزيد قال:أخذ رسول الله كَكلدِ الجزية من 
حوس البحرين» وأخذها عمر من فارسء وأخذها عثمان من الفرس. 

وكا عند مالك في «الموطأً» .778/١‏ 

)٠١(‏ «الأموالء» ص:9". 
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الكتاب الثامن في العام والخاص 


يزيد"» وأبي موسى الأشعري”"»؛ وأبو عبيدة بن الجراح”"" . 

الصورة الثانية: تخصيص السئّة المتواترة بالآحاد . 

مثال ذلك: تخصيص حديث إمامة جبريل بالنبيٌّ المتواتر» بحديث الجمع بين الصلاتين. 

أخرج مالك»» ومن طريقه البخاريٌ ”© ومسلم 9 عن ابن شهاب :أن عمر بن عبدالعزيز 
أخَر الصلاة يوماء فدخل عليه عروة بن الزبيرء فاعيؤة أن الغيرة وضع آخر الفلا يوا 
نوا لكرئة فته عله انو معدو الأنضا فقا :تنا علا ر اشر 162 الت فلعلفت أن 
جبريل نزل فصلٌّ» فصل رسول الله وك ثم صل فصل رسول الله كل :ثم صل» فصل رسول 
له يي ثم صلّ فصل رسول الله يل ثم صلّ فصل رسول الله ليثم قال:«بهذا أمرث)ء 
فقال عمر بن عبد العزيز:اعلم ما تحدّث بهيا عروةءأوَ إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله 2 
وقت الصلاة ؟ قال عروة:كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدّث عن أبيه . 

هذا الحديث ذكره السيوطيٌ في « الأزهار المتنائرة؟ ». والكتاني © في:« نظم المتناثر في 
الحديث المتواتر ») . 


)١(‏ كما تقدم عند الترمذي. 
(؟) «الأموال).» ص:٠5.‏ 
(”) كما عند الشيخين ني الحديث المتقدم. 
(5) «الموطأ»»كتاب وقوت الصلاة ١1( 7/١‏ ). 
(6) في كتاب مواقيت الصلاة» باب:مواقيت الصلاة وفضلها ( 07١‏ ) 
(1) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب:أوقات الصلوات الخمس 11١( 555 /١‏ ). 
(0) #قطف الأزهار المتناثرة)» ص: ”/ا (71 ). 
(6) ص:157١.‏ 
روي من حديث ابن عباس» وجابر» وأبي هريرة» وأنس» وابن عمرء وأبي سعيك» وعمرو بن حرم» 
وأبي مسعود الأنصاري. وفرسل رجل من ولد عمر» تسعة أنفس. 
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الكتاب الثامن قٍ الغا والخاص 


خص حديث المواقيت بحديث أنس ”2 :كان النبي كك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشُّمسٌء أخر 


اسهن [لل يوقت المطر انا عم ينه 
قال ابن قدامة”": الجمع بين الصلاتين في السّفر في وقت إحداهما جائرٌ في قول أكثر أهل 
العلم» تخصيصا للمتواتر بالآحاد . 


. تخصيص ترك الوضوء مما مست النار المتواتر با سوى لحم الجزور‎ ١ 

أخرج أبو داود ”2 وغيره عن جاير قال:كان آخبُ الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما 
غيرت النار . 

وهو عاء» ومتواتر. 

نص عل تواتره السخاوي؟ والكتاني" . 

فال السخاوي:رواته زادت على الستين . 

خصٌ بها سوى لحم الجزور» فقد أخرج مسلم”" عن جابر بن سمرة أنَّ رجلاً سأل رسول 
الله عَكلِن :أأتوضاً من لحوم الغنم ؟ 

قال:« إِنْ شئتَ فتوضأء وإن شئتَ فلا توضأ » . قال :أتوضّأ من لحوم الإبل ؟ قال:١‏ نعم؛ 


.)١١11( أخرجه البخاريٌّ في كتاب تقصير الصلاة» باب:يؤخر الظهر إلى العصر‎ )١( 

(؟)«المغني» 1717//8. 

(©) كتاب الطهارة» باب :في ترك الوضوء مما مست النار ( ١47‏ ). 

(4) شمس الدين محمد بن عبد الرحمنءالعلامة» رحل في طلب العلم؛ و أخذ عن الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» والجال ابن هشامءوالكال ابن إمام الكاملية» أخذ عنه الشرف المناوي والشرف 
عبد الحق السنباطي له «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»» و«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ)» ترجم 
لنفسه في (الضوء اللامع84/ »١‏ و(شذرات الذهب» 8/ »١15‏ و«النور السافر)» ص:5١.‏ 

(6) اانظم المتناثر)» ص :5/8 . 

(17) كتاب الحيضء باب :الوضوء من لحوم الإبل /١‏ 71/6 (7397). 
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ال الثامن في قي العام و والخاص 


فتوضّأ من لحوم الإبل » . 

قال ابن قدامة ©: الخاص يقدَّم على العام وحديث جابر لا يعارض حديثنا لصحته؛ 
وخصوصه . 

وقال النوويٌ ”"' عن الوضوء من لحم الإبل:وهذا المذهب أقوى دليلاً وإنْ كان الجمهور على 
خلافه» وحديث ترك الوضوء مما مست النار عام؛ وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص» 
والخاص مقدَّم على العام . 

الصورة الثالثة: تخصيص الآحاد بالآحاد . 

أمثلة : 

١-نهيه‏ يِه عن الوصالء ثم واصل . 

أخرج البخاريٌ””"واللفظ له ومسلء”* عن أنس رضي الله عنهءعن النبىَّكَكة قال:« لا 
تواصلوا ».قالوا: إنك يُواصل ؟ قال: لست كأحد منكم ؛ إني أطعم وأسقى » . 

. تخصيص زكاة الزروع بالعشر‎ -١ 

قال يَكلِذة9:< في)| سقت السّماء أو كان عَثَريا الْعْشِرَ ). 


.107 /١ «المغني»‎ )١( 
وقال أيضا:فإن قيل:فحديث جابر متأخرء فيكون ناسخا ؟ قلنا:لا يصحٌ النسخ به لوجوه أربعة:‎ 

أحدها :أن لوالو توعدو كته الا متأخر عن نسخ الوضوء ما مست النارء أو مقارن له. بدليل :أنه 
قرن الأمر بالوضوء من لحوم. الإبل امي عن الوضوء من هوم الغنم» وهي مما مست النار» وذكرها. 

(؟) لاشرح مسلم) . 

(*”) كتاب الصومء باب:الوصال ١471١(‏ ) من حديث أنس. 

(5) كتاب الصيامء باب: النهي عن الوصال في الصوم ”/ 17/5 )١١١7(‏ من حديث ابن عمر. 

(6) أخرجه البخاريٌ في الزكاة» باب:العشر فيهما يسقى من ماء السماء (547 ١‏ ). العَكّريّ :هو .من النخيل الذي 
يشرب بعروقه من ماء:المطر يجتمع في حفيرة. النهاية في غريب الحديث» 7/ ١87‏ . 


(66غ) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


8# 2 1 ".2 0 7 اع 

عام في كل ما يخرج من الأرض قليلا كان أو كثيرا . 

خصٌ بقوله كه 07 اليس قي قوق خينة أومق اضلفة 16 

. تحصيص القول في الأذان عند الحيعلتين ب لا حول ولا قوة إلا بالله‎ -٠ 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدريٌ» عن النبيّ يل قال3:0 إذا سمعتّم النداء» فقولوا مثل 
مايقول المؤذن » . 

خصٌ هذا العموم بحديث عمر : ثم قال أي:المؤذن ‏ حيّ على الصلاة» قال كَلِ:«لا 
حول ولا قوة إلا بالله »» ثم قال:حيّ على الفلاح» قال ٠:‏ لا حول ولا قوة إلا باللّه ). 

1 قوله كله (24: )0 العجماء و" 

خصٌ بحديث حرام بن سعد بن محيّصة” أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجلء 
فأفسدثٌ فيهء فقضى رسول الله كل أنَّ على أهل الحوائط حفظها بالنّهاره وأنّ ما أفسدت 
الموائي ضامنْ على أهلها  .‏ 

قال ابن العرى ": لا إشكال في أن من أتلف شيئاء فعليه الضمان؛ لكن الموائبى جاء فيها 
حديث صحيحٌ عن النبي أنه قال:« العجماء جرحها جبارٌ '» وهذا عمومٌ متفق عليه سند 


.)91/4( 5177 /7 ومسلم في كتاب الزكاة‎ »)١5417( أخرجه البخاريّ في الزكاة» باب :زكاة الورق‎ )١( 

3 اخرت البخارق ف الآذاندبابنما يقول [قاسب النادى 0015 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن١/‏ 784 (27805). 

(5) أخرجه البخاري في الزكاة» باب:في الرّكاز الخمس ( 1544 ).؛ ومسلم في كتاب الحدود» باب: جرح 
العجماء ”/ 1*5 11١١(‏ ) من حديث أب هريرة. 

(6) جبار:هدر. «القاموس):هدرء والعجاء:الدابة. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 7517/7 ( 717 ) مرسلاء وأبو داود وعيزل بي البيؤخ والإجارات» باب: 
المواشي تفسد زرع قوم( 70519). 

(0) «أحكام القرآن» ١178/7‏ باختصار. 
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الكتاب الثامن في العام والخاص 


ومتنآء وحديث ناقة البراء خاصٌء ولا خلاف أنَّ العام يقضي عليه الخاص . 

الصورة الرابعة: تخصيص الآحاد بالمتواتر . 

كآنها: #تضيصى جر اذ الضيوم 3 السشو يدق لأيقر عله 

أخرج البخاريٌ © ومسله”" عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلميٌ سأل 
رسول الله يعن الصيام في السفر ؟ فقال:٠‏ إن شئتٌ فصمء وإن شت فأقطر» ٠‏ 
وفي رواية لسله” :0 هي رخصة من الله فمَن أخخذ بهاء فحسنء ومّن أحبٌ أن يصومء فلا 
جناح عليه » . 

خصصه الحديث المتواتر بالنهي عن الصوم في السفر» فأخرج البخاري »ومسلم © عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال:كان رسول الله يك في سفر» فرأى رجلا قد اجتمع الناس 
فليو قة طلر قاف فقا ل ناما 4 ؟ 

قالوا:رجل صائمءفقال رسول الله و ٠:‏ ليس من البر أن تصوموا في السفر » . 

نص على تواتره السيوطي في « الآزهار المتناثرة"2 » والكتاني في نظم المتنائر”'' 2 فقد روي 
عن سبعة أنفس من الصحابة. 


قال النووي*:معناه:إذا شقَّ عليكم» وخفتم الضرء وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل» 


.) ١957( في كتاب الصوم, باب:الصوم في السفر والإفطار‎ )١( 

.) ١١71( 189/7 كتاب الصيام» باب:التخيير في الصوم والفطر في السفر‎ )١( 

(") الباب السابق ”/ ١١7١014٠‏ م). 

(4) كتاب الصوم,ء باب :ليس من البر الصوم في السفر ١1557(‏ ). 

(5) كتاب الصيام» باب :جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر .)١1169(1/857/7‏ 
(5) قطف الأزهار المتناثرة)» ص :"177 (5/8). 

(0) «نظم المتناثرا» ص :89. 

(8) شرح مسلم» 1/ ”777. 


(/اه5) 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


وهذه الرواية مبينة للروايات المطلقة:« ليس من البر الصيام في السفر »؛ ومعنى الجميع فيمن 


):54( 


القاب ؛ الناين ٍ و والخاص 


و 
القاعدة الثلاثون 


المج يعه1١)‏ 


قال الرّر كشي" :المقتضي :هو الفظ الطالتُ للإضمار» بمعنى أنَّ اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار 


شي 
وأمّا المقتضى :فهو ذلك المضمر نفسه» هل نقدره عامّاء أم نكتفي بخاص منه ؟ 


لأنَّ للقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به. حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنّصء لا 
بالقياس» فكذلك في إثبات صفة العموم به فيجعل كالمنصوص"”" 
و 
فيمكن تعدد المضمرء ويمكن أن يضمر شىة واجد. مدلول ذلك مقتض للعموم. فيحصل 
المقصود من العموم مع تعددالمضمر ”“'. 


أمثلة : 
١‏ « له 5 )2 : 9 7 ا 100 > قَنَلة د + نا 0" 3 ا 
قوله تعالى" : شن كان منكم مريضا أو بوء أذى من راسوء ففديّة من صِيَامٍ أو صدفة او 


.18 5 /” و(إيضاح المحصول»؛ء ص:١/17”ء و(البحر المجيط)‎ »215777/١ #العدة» 018/1 و«المسودة»‎ )١( 
و(اشرح‎ »١17177 /7 وااشرح مختصر الروضة» 7/ 578 و(امفتاح الوصولٍ)» ص: :ل ولاتحفة المسؤول»‎ 
.١91/ /7 الكوكب المنير»‎ 

وقال قوم بعد عمومهء كالشيرازي في (شرح اللمع» والغزالي في (المسمتصفى» الا 
والرازي في «المحصول» 94٠ /١‏ وهو مذهب الحنفية. ١‏ 

() «البجر المجيط» ”7/ 5 .١6‏ 

فر الأصول السرخسي» 0١‏ » و«البحر المجيط) "/ 160. 

(؟) قاله ابن دقيق العيد في (شرح الإلمام». ؛ كما نقله عنه الزركشيٌ في #البحر» 14/5 

(0) سورة البقرق آية:1957. 


(94؟)2 


الكتاب الثامن في العام والخاص 


شي 4 . 

قال الشافعئٌ”': تقديرالآية 'فمّن كان منكم مريضاء ف: تعلقيه أو انين اد ايك طدره لجل ارده 
أو به أذىّ من رأسه. فحلقه؛ ففدية . 

فقدّرجميع المضمرات . 

. 4 قوله تعالى ": «إإِنَّمَا حَرّمَ عيَحكُم الْمَنِنَهَ‎ -١ 

المراديه العرف والبه بو 0 

قال الرازيٌ” اتدل الآ على حرمة جميع التصرفات إلام أخ رج الدليل المخصص . 

*'- قوله ككل :29 « قاتل لله اكوك 1110 باع قارهه الخرمهاه لمارف أن باغوم 
وأكلوا ثمنه » . 


عمَلوه:أذابوه . 
وذلك يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم» وإلا لما لزمهم الذّمُ 
بي 8 


- عِ 4 0 و 
:- قوله يك "': « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » . 


.١6> «الأم) 188/7 ونقله عه الزركشي في "البحر المحيط) ع/‎ )١( 

(0') سورة البقرة» أية: ١1/7‏ . 

(*') «اتفسير الرازي» 5/ .١5‏ 

(4) أخرجه البخاري في البيوع» باب :بيع الميتة والأصنام (777*5 )» ومسلم في المساقاة» باب:تحريم بيع الخمر 
والميتة / ١1681١( ١١١7‏ ) من حديث جابر. 

(0) #البحر المحيط») 7/ .١6/‏ 

() أخرج الطبراني في المعجم الكبير) 1١775 ( ٠١4/١١‏ ). والدارقطني في لالسنن» 54/ ١1١‏ (70) 
بإسناد جيد عن ابن عباسء والحاكم في «المستدرك» 144/7» وصححهه ووافقه الذهبي, بلفظ:(إنَّ 
الله تجاوز لأمتي». 
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الكتاب الثامن في العام والخاص 


التقدير :الحكمء أي :رفع حكم الخطأ والنسيان» فيعمٌ الأحكام مع غير تعدد في المضمرء 
فيشمل حكم الدنيا والآخرة . 

- وإذا تعيّن تقدير شيء: كان كالمظهر . مثاله قوله تعالى!9«:)7 حرمت عَكتِحكُمْ أفهد ةك 4 
إن العرف قاض من تحريم الأمهات تحريمَ وطئهن ”©. 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

١-عدم‏ بطلان صلاة المتكلم في صلاته ناسيا . 

مذهب الجمهور:عدم بطلان صلاة من 3 ناسياء أو مخطتا ؟ لعموم المقتضى في 
قوله كل :« رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان »» أي:حكم الخطأء والحكم عام يشمل الحكم 
الدنيويٌ» وهو عدم البطلان» والحكم الأخرويء وهو عدم المؤاخذة . 

عدم إفطار من أكل أو شرب ناسياء لعموم المقتضى©» ولقوله ول ١:‏ مَن نبي وهو 
صائم فأكل أو شرب. فليتمٌ صومه. فإن) أطعمه الله وسقاه» . 

'- إذا قال لزوجته:أنت طالقٌ» ونوى به ثلاثاً ؛ فإنه يصحٌ منه» ويقع الثلاث ؛ لأ قوله:أنت 
طالقٌ يقتضي طلاقا لا تحالة» فصار الطلاق كالمذكور نصا”" . 


وأخرجه ابن ماجه في الطلاق 7١ 57*( 504 /١‏ ) بسند ضعيف. 

< سورة المائدة؛ آية:.‎ )١( 

(0) «اتحفة المسؤول» 7/7 1747ء و«البحر المحيط) ”/ .١6١‏ 

() (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية»» ص:/ا6١.‏ 

(4)«المغني» 517/5" و(أثر الاختلاف في القواعد الأصولية». ص:150١.‏ 

(0) أخرجه البخاريّ في الصوم باب:الصاتم إذا أكل أو شرب ناسيا ( 977): ومسلم ‏ واللنفظ له - في 
الصيام» باب:أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 7/ .)١١56 (8٠09‏ 

(7) «تخريج الفروع على الأصول»). ص:57 7. 


)551١( 


ظ ظ الكتاب الثامن في العام والخاص . 


القاعدة الحادية والثّلاثون 
: 1 الخاص على العام يه يق 8 ١‏ 006 , 7 العاء!'' 


ويعبّرون عنها أيضا بقولهم:خصوصٌ آخر النصّ لا يمنع عموم أوله . 

أمثلة: ْ 

- قوله تعاللى ”": مووَوصيا لضن بولِدَيّهِ حُسَنَا #. وذلك عمومٌ في الوالدين الكافرين 
وال مسلمين» ثمّ عطف عليه قوله : (إوَإن بِحهَدَاكَ بششْرِكٍى ما يسن لَك يد عِلَمُ قلا ملِعَهُمَآ 4 
هرون يذلاك عاض ل الرالنين اللغركويز ريج للف سوم اول الطاب في الاين 
الننلمين:والكافري: © 

قوله ع 7*: ١‏ لايقتل مؤمنْ بكافر» ولا ذو عهد في عهده ‏ . 

احتجٌ به الممهور على أن المسلم لا يُقتل بالذّمي» لقوله ووس 
في الحربي والذّميّ ؛ لأنه نكرة في سياق النفي . 

فقوله:٠‏ ولا ذو عهد في عهده « كلام تامٌ» فلا يحتاج إلى إضمار قوله:بكافر ؛ لأنّ الإضمار 
خلافٌ الأصل. والمراد حينئذ أن العهد عاصمٌ من القتل”" . ْ 

- أو قدّروا في الجملة الثانية خاصاء فيقولون:ولا ذو عهد في عهده بحربي ؛ لأن التقدير 


(0 (التنقيحات»)ء ص :"1 .و«التمهيد» ”/ 177ء و«المحصول» /١‏ 555» و«الإبهاج» 7/ 2١40‏ و(انهاية 
الوؤوصول» .»3701١7/5‏ و7البحر المحيظط» *5*» ولالغيث المامع» 589/7 و(التحبير شرح 
التحرير» 4/ 21551١‏ ولاشرح الكتوكب المنير) 7/ 7717. ش 

(7) اسورة الحذكبوت»» آية:8. 

() «أحكام القرآن»» للجضاص /١‏ 775 و«اللباب في أصول الفقه). ص:٠‏ 16 . 

(5) أخرجه أحند »177/١‏ و أبو داود في. الديات. باب:إيقاد المسلم بالكافر ( 01٠‏ 4). 

(0) (اليحر المحيظ» .7777/7٠‏ 


(؟255 


الكنات الثامن. في لع والخاص 


إنما هو با تندفع به الحاجة بلا زيادةة. وفي التقدير بحري كفايةٌ ؛ ولا يضر تخالفه مع المعطوف 
عليه في ذلك ؛ إذ لا يشترط إلا اشتراكهها في أصل الحكمء وهو هنا:القتل با ذكرء أو با يقوم 
الدليل عليه؛ لا في كلّ الأحوال.كما في قوله تعالى”"': ويم لمن َي رينَ فى دَلِكَ 4؟ فإنه غختص 
بالرجعيات» وإن تقدّم المطلقات بالعموم”'". 


)١(‏ سورة البقرة» آية:.77/8. 
() (التحبير شرح التحرير) 0/ 1407 7. 
ومذهب الحنفية أنه خصصء فيحمل الكافر على الحري» بقرينة عطف الخاص عليه» وهو قوله:لو 


لا ذو عهد في عهده)» فيكون معناه:ولا ذو عهد في عهده بكافر» على حدّ قوله تعالى:99ءَامَنَ لرَسُولُ 
بمآ أَنَرْلَإليَهِ من رَيَوء وَالْمُوْمِموَنَ © «بذل النظراء ص:750» و«تيسير التحرير؟ 271١/١‏ و(فواتح 
الر حموت» 09 , 
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ا[ هه 


المطلّق والمقيا 


وفيه بابان : 

الباب الأوّل:في تعريف المطلّق والمقيّد لغةٌ واصطلاحا 
وفيه فصلان : 

الفصل الأوّل :في تعريف المطلق لغة واصطلاحا " 
الفصل الثّاني:في تعويق الكل لخة واسيظ ااا 

الباب الثّاني:في القواعد التّابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها 


وفيه أربع عشرة قاعدة 


الكتاب التاسع ف المطلق وامقيد 


البابُ الأوّلَ : في تعريف المطلّق والمقيّد لغةٌ واصطلاحا 
وفيه فصلان: ظ 
الفصل الأوَّلَ في تعريف المطلّق لغةٌ واصطلاحاً 
الفصل الثّانٍ في تعريف المقيّد لغة واصطلاحا 


الفصل الأوّل: تعريف المطلّق لغة واصطلاحا 

١‏ المطلق لغةّ:الخالي من القيود. كما و هله انلق نان بزعا ناك ةر 
وفرسانها. 

قال هُدبة بن حَشره”9 : 

فَإِنْ تقتلوني في الحديدٍ فإنّي قتلتٌ أخاكم مُطلقاً لم يُقيَّدٍ 

قال الخليل الفراهيدىٌ : الطالقٌ من الإبل:ناقة تُرسل في الحىّ ترعى من بجنابهم» أي: 
حواليهم حيث شاءتء لا تعقل إذا راحثء ولا تَنحّى في المسرح . 

والطلاق:تخلية سبيل المرأة . 

7 الطلينٌُ:الأسير ظلة نه نا و0 

ورج ظلن نوو اس بالعطاة: 


.75٠ /4 و(خزانة الأدب)‎ 2107/7/7١ «الأغاني»‎ )١( 

وشدبة بن حشرم العُذري شاعر أمويء قتل صاحبّه زيادة بن زيد العذري ؛ لأنه ظنّ أنه شبّب بأخته. 
فأمسكه الأمير سعيد بن العاص» وعرض عل أولياء زيادة الدية» فأبوا إلا القَوَد فقتل به. وهم بعض 
أصحابه أن يتزوج امرأته بعده؛ فقطعت أنفها. الشعر والشعراء4ء ص:١55»‏ و(الأغاني» /7١‏ 177. 

(9) «العين»:طلق, .٠١ ١/6‏ 
() الإسارُء ككتاب :ما يُشْدٌ به. «القاموس):أسر. 


(/اة) 


الكتاب التاسع ف المطلق والمقيد 


وقال الرّعشريٌ : وناقة مقيّدةٌ كالة لا تنبعث؛ وقيّدها الكٌلال . 
وقال أبو منصور الأزهريٌ (©: التطليق:التخلية» اوسا 00 العقد . 
ويكون الإطلاق بمعنى:الثَّرّك » والإرسال . 
ولت البلاد:فارقتها . 
وطلقتٌ القوم:تركتهم . 
وقال الرّاغب الأصفهاني”":أصل الطلاق:التّخلية من الوّئاق . يقال:أطلقتٌ البعير من 
عقاله. وطلْقتّه وهو طالقٌ» وطلقٌ:بلا قيد . |.ه . 
قلتٌ:قال الفرزدق9؟) 
لعمريء لئِنْ حطَّمتٌ قيدي لَطالما ‏ مشيتٌ بقيدي راسفاً غير مُطلَقٍ 
وقال سلامة بن جندل”" : 
تركنا بَحيراً حيتٌ أزحف جَدَّهُ 2 وفينا فراسٌ عانياً غير مُطْلَقٍ 


)١(‏ لأساس البلاغة»:قيد. 
(0) («تهذيب اللغة»:طلق» /١5‏ 719. 
(*) «مفردات ألفاظ القرآن»):طلق» ص:077. 
(5) «ديوان الفرزدق) ص:5 ٠‏ 5» من قصيدة يمدح بها أسد بن عبد الله. الرّاسف:المقيّد. 
والقزركق هر هام ين غالب لنب كزلاك لعلفله مسرو متخو الشفراء ف الحين لاون 
وكان صاحب مهاجاة مع جرير. توقى سنة ١١4‏ ه. (الشعر والشعراء»)» ص:١٠١”.‏ و(طبقات فحول 
الشعراء» /١‏ وا الأغاني» 8 .18١‏ 
مر 0101 
الا العا د غاننا أنجير]. بحير وفراس ابنا عبد الله بن سلمة» وقد أسر فراساً بسطامُ بن 
قيس في يوم المرّوت. (نقائض جرير والأخطل» 1/١‏ . < 
وسلامة بن جندل شاعرٌ جاهلٍ 0 وهو من فرسان تميم المعدودين» كان يحسن وصف الخيل» 
جعله ابن سلام في الطبقة السابعة ؛ لأنه مقل. ااطبقات فحول الشعراء» /١‏ 60١ءو«7الشعر‏ والشعراء). 
ص:2177» و«(الأغاني» .١١8/7١‏ 


2):54( 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


وقال ابن الأنباري ”": يقال:يوم طلْقٌ وليلةٌ طَلْقَء وطلقة:إذا لم يكن فيهما برد ولا ريحٌ» و 

أمظ + بريد :كثالية عق التقبيةعنّ»:وقال لبوة": 
بل أنت لا تدرينَ كم من ليلة طَلق لذيذ وها وندامُها 

وقال السَّمِينَ الحلبيٌ : الطلاق لغةّ:التّخلية من الوثاق . يقال :أطلقت البعير من عقاله. 
وَأطلقت الك من مال كذ] :ليت عته.. 

ويقال للحلال:طَلْقٌ أي :أنه غير مقيّد على أحد شرعا . 

والمطلق: يقابل المقيّد لغة وعرفا . 

وعدا الفرَسٌ طلقا أو طلقين. اعتبارا بتخلية سبيله . 

وقال ابن منظور”»:وحبسوه في السّجنْ طَلْقأء أي:بغير قيد ولا كبل . 

وأطلقه فهو مُطْلق» وطليق:سرّحه . 

و الطلقاء:الأمر اء العتقاء 


والطليق:الأسير الذي أطلق عته إسارةء وخل سبيله'. 


)١(‏ «شرح القصائد السبع)ء ص:5/ا0. 

ندامها:منادمتها. ظ 

() «ديوان لبيد)» ص: ١70‏ . 

و لبيد بن ربيعة العامريٌ» شاعر مخضرم من فحول الشعراء» أسلم وصحب النبيّ يك وترك الشعر 
بعد إسلامه.كان سخيًا شريفاً في الجاهلية والإسلام؛ عُمّروحتى مات بالكوفة سنة 4١‏ ه. «الطبقات 
الكبرى» ”/ 77ءو«أسد الغابة» 5/ 27١5‏ و«الإصابة»7/ 77 

(”*) «عمدة الحفاظ») 27/77/7. 
(5) لالسان العرب»:طلق. 


)5589( 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


ثانياً:نعريف المطلّق اصطلاحا 

عرّفه ابن عقيل ”©: ما عُلّق الحكمٌ عليه باسمه الأعمٌء كقوله:لا تذبحوا الحيوان لغير المأكلة. 

أ ما علق عليه الحكمٌ باسم خحاصٌ بالإضافة لما فوقه من الجنس» عامٌ لم تحته من الأشخاص؛ 
كقوله:٠‏ في الغنم صدقة ». و" لإمَتَحْررٌ رَقبََْ 4» فهو مطلقٌ عن صفة؛ أو نعت. موسومٌ 
باسم مطلق . 

وقال علاء الدين السمرقندي”':اللفظ المطلق:هو اللفظ المتناول لفرد غير معيّن» غير 
متعرّض لصفة من الصفات. كقوله تعالى''': 0و تحرير رَكَبَةَ # . 

فلفظ:الرّقبة مطلقة ؛ لأا تناولت فرداً من الّقاب» غير متعرّضة لصفة فيهاء كالكفر 
والإيهان» والبياضء والسّواد.ء ونحو ذلك . 

وقال الآمدي ©: أما المطلق ؛ فعبارةٌ عن النكرة في سياق الإثبات . 

فقولنا:( التكرة) احتراز عن أسماء المعارف وما مدلوله واحدٌ معيّن, أوعامٌ مستغرق. 

وقولنا في سياق الإثبات) احترازٌ عن التكرة في سياق النفي؛ فإنا تع جميع ما هومن جنسها . 

وقال ابن الحاجب ©©: المطلق اما دل على شائع في جنسه . 

قلتّ:وكان السّلف يسمُّونه المرسل والمبهم . 


.107/١ «الواضح في أصول الفقه»)‎ )١( 
سورة المجادلة» آية:7.‎ )( 

(9) «ابذل النظرا» ص:١775.‏ 

(5) سورة المائدة» آية:89. 

(5) (الإحكام في أصول الأحكام» 7/ ؟. 
(1) لابيان المختصر»ة 7/ 59 7. 


0و0 


الكتاب التاسع في المطلق والطقيد 


أخرج عبد الرزاق”" عن ابن جريج”" قال:قلت لعطاء:الرّجل ينكح المرأة لا يراها حتى 


يُطلقهاء أتحل لأبيه ؟ 
قال:لاء هي مرسلة في القرآن . أي :مطلقة . 


يما 


قلتُ:0ل وَلَا تَكحْوا مَاَكَمَ َابآوْكُم يس ليآ إِلَامَافَدَ سلف 9#)؟ 

قال:كان الأبناء يتكحون نساء آبائهم في الجاهلية . 

رامع ”اع رد يز نث المسل قورت تر أبراف ' م فارقها قبل أن يصيبها: 
عر يننال دون كات لخ الال عبرم لزن ننهنا شررط إق الخرط ف الزبائيه: 

8 0 ابن أبي شيبة”" عن ابن عباس : 0 إِنَامَه مده أن مُودُوأ المي إل أَمْلِها 0". قال: 
فتوفييب لل والناحن. 

يريد :مطلقة . 


الفصل الثاني في تعريف المقيّد لغة واصطلاحا 
أولا:المقيّد لغة:اسمٌ مفعول من الفعل الرّباعيٌ:قيّدء إذا وضع في يديه القيد . 
قال الفرزدق*) 


.23١856( 7/5/5 #المصنف»)‎ )1( 

(1) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدمت ترجمته . 
() عطاء بن أبي رباح» تقدّمت ترجمته. 

(5) سووة النساءء آية:77. 


(6)«الموطأ ؟/ 0ه (77). 
)١(‏ #مصنف ابن أبي شيبة») 57١/7‏ (7770755 ): وفيه رجل مبهمءوانظر:«الدر المنثور» 7/ .01/١‏ 
169 سورة النساء» آية :8086 . 


(8) اديوانه4ا, ض :738 ١‏ مطلع فصيدة له قي مدح هشام بن عبد الملك. 


)ةا/١(‎ 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


إن استطع منكٌ الدئرّ ؛ فإنني سأدنو بأشلاءِ الأسير المقيَّدٍ 
وقال أيضا(" : 
فإنَ ارتداد الهمٌ عجر عل الفتى عليهء كما رُدَّ البعيُ اللمقيِّدُ 
وقال الخليل'":المقيّد من السَّاقين:موضع القيد. والخلخال من المرأة . 
ويقال للفرس الجحواد:قيد الأوابد. أي:إذا رآه لحقه. كأنم| هو مقيد له . 
قال ابن الأثير”":وفي حديث قيلة9): 
الدّهناءً مقيّد الجمل © . ْ 
أرادت أنها مخصبة تمْرعَة» فالجملٌ لا يتعدّى مرتعه والمقيّد ها هنا:الموضمٌ الذي يُقيّد فيه 
أي :أنه مكان يكون الجمل فيه ذا قيد . 
وقال الجوهري":القَيِدٌ :واحد القيود» وقد قيّدتٌ الدّابة» وقيّدتُ الكتاب: شكلبته. 
والقيّدّ:الذي إذا قدتّه ساهلك . 
. وقال أبو منصور الأزهريٌ": قيود الأسنان:لثاتها . 
وقال ابن سيده ©: والمقيّد من الشعر:خلاف المطلق . 


() (ديوانه)» ص :21775 من قصيدة له في مدح عمر بن الوليد بن عبد الملك. 

(؟) «العين»:قيدء 6/ .١95‏ 

(”) «النهاية في غريب الحديث» 5/ .17١‏ 

(5) قَيْلّة بنت مخرمة العنبرية» صحابية» هاجرت إلى النبيّ يلي مع حريث بن حسان وافد بني بكر.روى عنها 
صفية ودحيبة بنتا عليبة. «أسد الغابة») 5/ 46 ”7 و«الإصابة» 5/ .8941١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 75/ 4 وقال الحيشمي في امجمع الزوائد) 5 ::ورجاله ثقات. 

(5) #الصحاح):قيد. 

(0) اتهذيب اللغة»):قيد» 9/ /51 7. 

(4) «المحكم والمحيط الأعظم»:قيد» 5/ 5 .7"١‏ 


(7؟/اغ) 


الكتاب التاسع ف المطلق واطقيد 


ثانياً:المقئّد اصطلاحا: 

عرّفه ابن عقيل”©:ما عُلّق على اسم بنعت» أو صفة» أو غير ذلك ما يخصّصه على بعض 
الجملة المرسلة» وهو شبيه تمض وهو من نظراته» والمطلق شبيه بالعموم» ونظير له . 

ومثال المقيّد(":لإوَأشَهِدُوأ دَوَىٌ عَذْلٍ مَك . فكان عمل التقييد بالعدالة عمل الششخصِيص» 
المخرج من الجملة بعضهاء فصارت العدالة مخصّصة بعض الرّجال بالشّهادة. 

وكذا قوله له : « في سائمة الغنم » صار مقيّداً بالسّوم بعد أن كان مطلقاً على الغنم. 

وقال الآمديّ ©»: وأمّا المقيّد ؛ فإنه يُطلق باعتبارين : 

الأول: ما كان من الألفاظ على مدلول معين»كزيد وعمروء وهذا الرجل؛ ونحوه . 

الثاني:ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه» كقولك:دينارٌ 
مصريء ودينارٌ مك . 

وهذا النّوع من المقيّد ؛ ون كان مطلقاً في جنسه من حيثٌ هو دينار مصري» ودرهمٌ مكي» 
غير أنه مقيّد بالسبة إلى مطلق الدينار والدرهم فهو مطلقٌ من وجه؛ ومقيّد من وجه . 

وقال ابن الحاجب): ُطلق اليد على ما أخرج من شائع بوجي ك0. اربق مو 
وقال شمس الدّين الأصفهاني ”»: امد 211117 
وهو يتناول ما دل على معي وما دل على شائع لكن لا في جنسه فيكون العا مقيّدا مبذا التعريف . 


0# 
مؤمنة . 


.1507/١ «الواضح في أصول الفقه»‎ )١( 
(؟) سورة الطلاق» آية:7.‎ 

(6) تقدّم تخريجه. 

(:) «الإحكام ني أصول الأحكام» / ". 
(6) ابيان المختصر) 59/7 7. 

(") سورة النساءء آية:47. 

() لابيان المختصر) ؟ 0 *”. 


فرفكة6 


٠‏ الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


/ ٍ [ 
وقد يطلق المقيّد على ما أخرج من شائع؛ كرقبة مؤمنة» أي:ما دل على مفهوم المطلق بوصف 
زائد عليه 9©. 


00 والفرق بين العموم والمخصوص. وين الإطلاق والتقييد:أنّ العموم والخصوص يكون ف الذوات» 
والإطلاق والتقييد يكون في الأوصاف. أفاده فضيلة المناقش د. محمد المختار الشنقيطي» نقلاً عن 
القراني. 


7ع 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


البابٌ الثاني في القواعد التّابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها 
وفيه:أربع عشرة قاعدة 
0 
القاعدة الأولى 


2 1 و 0 و 
كل ماجاز تخصيص العام به قيّد المطلق بها" 


قال السّيوطيٌ "': المطلق والمقيّد كالعامٌ والخاصٌء فم جاز تخصيص العام به» جاز تقييد المطلق 
[ به ]» وما لا فلاء فيجوز تقييد الكتاب بالكتابء وبالسَّنَة وهي بهاء وبه. وهما بالقياس . 

وقال الباقلاني':اعلموا أن التقييد للعام وما قصر عنه كران بلفظ الاستثناءء» وبلفظ 
السّرطءوبلفظ الصفة والنّعت» وقد اتفق على أنَّ ذلك أجمعَ مخصّصٌ للعام . 

قلتٌ:ومثله:التقييد بالجار والمجرورء والحال» كما تقدّم في بحث العام . 

أمثلة: 


-١‏ مثال تقييد الكتاب بالكتاب :قوله تعالى©»: 15 من كاري تربك عم وى | شرو ترد لد ق خرف 


فإيتاؤه حرث الدّنِيا جاء مطلقاً في هذه الآية . 


ثم قيّد في آية أخرى بقوله تعالى”": لمن كن يرِيدُ ماله حجنا لهم يها مَا مناه لمن نيد ب4. 


- 


17/88 /0 «أصول الفقه)ء لابن مفلح / 504, و«اشرح جمع الجوامع» 58/7» واانهاية الوصول»‎ )١( 
واشرح‎ 211١57/5 و#الإبباج» 144/7ء واتحفة المسؤول» 2509/7 و«التحبير شرح التحرير»؟‎ 
30460 :؛ ولاشرح الكوكب المنير) ؟/‎ 0١ الكوكب الساطع»‎ | 

(0) شرح الكوكب الساطع» 1/5١‏ ,. 

(”*) «التقريب والإرشاد» / /701. 

(5) سورة الشورىء آية:*7. ْ 

(6) سورة الإسراءء آية:8١.‏ 


(6/اة) 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


فالتعجيل مقيّد بالمشيئة» ولبفى لكر أفين: 

-١‏ مثال تقييد السنة للقرآن:قوله تعالى”": ين بعد وَصِيَّةَ يُوْصَن يِبَآأَوْدَيْنِ #» فأطلق 
الوصية: ثم قيّدت السنة الوصية بالثلث” . أخرج البخاريٌ”” عن سعد بن أبي وقاص قال: 
قلت: يارسول الله أوصي إلى كله ؟ قال: لا »2 . قلتّ:فالشطر ؟ قال:« لا » . قلتٌ:الثلث ؟ 
قال كل ٠:‏ الثلث والثلث كثير » . 

مثال نقييد السنة بالسنة:ما أخرجه البخاريٌ”» ومسل عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: 
أن مسرل الله كدري فيان عل تووم اقذعان لزقأليهة زا 

فهذا مطلق في بول الصبي. 

وجاء تقبيده في حديث أمّ قيس بنت بمحصن”" أنها أنت بابن صغير لم يأكل الطعام إلى رسول 
ا اذا ليه رونل كلوق جره ذال عل ترب لها وا اليه رد يله 

فقيّد ببول الصبي الذي لم يأكل الطعام . [ 

5- مثال التقييد بالنعت والوصف قوله تعالى!"©: وَأ ذكروا أله 

قال ابن عباس:الأيام المعدودات:أيام التشريق . 

سد با على استحباب التكبي في أيامالتشريق 8 


. سر يه 7 بم 5 
11 ياو مَعَدُوداتٍ 4 


2 


.١7:ةيآ سورة النساءء‎ )١( 

.77/ /5 «فتح الباري»)‎ )١( 

(") كتاب الوصاياء باب :أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ من أن يتكففوا الناس ( 717 ). 

(5 )كنات الوضيوء» ناف :دول القنيان 99 ): 

(6) كتاب الطهارقة باب :كم بول الطفل الرضيعة وكيفية غشله 0//9ا8530): 

(1) أخرجه البخاري في الباب السابق (771 )» ومسلم في الباب السابق 78/١‏ ( 781 ). 
() سورة البقرة» آية:7١7.‏ 

(6) «الدر المنثور) /١‏ 057. 


(5/اع)2 


الكتاب التاسع في المطلق واطقيد 


ا ال ال ا ل ل 


ومثله قوله تعالى”'': 9( لِشَهِدوامتِعَ لهم وَيَرحكروأ أسم اَلَو ف أي م مَحْلُومدتٍ عل مَا 

فالأيام المعلومات:هي أيام العشر من ذي الحجة. وقيل :أيام التشريق . 

وذكر الله فيها هو النُّسمية عند الذبح والنّحر 9©. 

مثال تقييده بالجار والمجرور ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ 
عئِِ 7" قال:« إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجدء فأذنوا من ». 

جاء التقييد:بالليل . 

قال ابن عي 00 وكانَ استصاضن اللي يذلك ؛ لكو الست ولة فى أن حل ذلك :إذا 
أمنت المفسدة منهنّ وعليهنٌ . 

؟ ‏ مثال التقييد بالحال:ما أخرجه البخاري ومسل عن أب هريرة أن رسول | 
ال: دون عل را لين من أثر الوضوءة . 

فقيّد حالتهم بالعّرّة والتحجيل”» وبه استدلٌ الفقهاء على استحباب إطالة الغرّة والتحجيل 
في الوضوء . 


3 


)١(‏ سورة الحجء آية:4؟. 

(؟) اتفسير القرطبي» .5١/١17‏ 

(*”) أخخرجه البخاريّ ‏ واللفظ له في كتتاب الأذان» باب:خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (876), 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة /1١‏ 7375( 557 ) ' 

(5) «فتح الباري» 81/7 7. 

(0) كتاب الطهارة» باب:استحباب إطالة العْدّة والتحجيل في الوضوء 717/١‏ (7417 ). 

(1) قال ابن الأثير:العَرٌ:جمع الأغرٌء من الغرّة:بياض الوجه يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة. 
«النهاية) /٠"‏ 4 هلا. 

والمحججلون:بيض مواضع الوضوء من الأيدي. «النهاية» 47/1١‏ . 


(لاباع( 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


و ني بير 
القاعدة الثانية 
2 َ 
كل خطاب ورد مطلقا لا مقيّد له حمل على إطلاقه(7١)‏ 
قال الجصّاص ”": الأسماءٌ المطلقة والمقيّدة كثيرة» ويجب اعتبارها في كثير من الأحكام, ف) 
كان في العادة مطلقاًء فهم على إطلاقه: والمقيد فيها على تقييده» ولا يتجاوز به موضعه. 
النَّاسُء قد فرض الله عليكم الحجٌ» فحجُّوا »» فقال رجل:أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى 
قالها ثلاثاء فقال رسول الله يكل :« لو قلتٌّ: نعم لوجبتء ولما استطعتم»» ثم قال:«ذروني ما 
تركتكم ؛ فإن) هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشىء 
فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء فدّعوه » . 
5 10 م 0 ر عثله 5 ف 1 
قال السّغناقٌ”؟» معلقا على قول البزدوي: ( فتّه أن العمل بالإطلاق واجب ):فعُلم أنْ النهي 
يكون تعمٌّقاء وذلك لا يجوزء فهذا تنبيةٌ على أنَّ العمل بالإطلاق واجبء والرّجوع إلى المقيّد 
ليتعرف حكم المطلق منه ارتكاب المنهي» فلا يجوز . 
أمثلة : 


و 


59 5 1 جا« 4 76 و مدال 20117 ضَ 2 تر م رك لا ع لس ع لم ص ع مس رضت بر 
-١‏ قوله تعالى" :من لَحَوِرْعٌ ها أَسْيَسرَوِنَ اهدي ولا لوأ رموسَك حي ينهذ جلهُء م نكن 


)١(‏ «قواطع الأدلة) 1١‏ »؛ و(اشرح اللمع» »5١5/١‏ و«الكافي شرح البزدوي» 7/7 »١1١707‏ ولاتقريب 
الوصول»). ص:55» و«البحر المحيط) ,»5١757/7‏ و«التحبير شرح التحرير» »7301/1١8/5‏ و(إرشاد 
الفحول»)» ص:775. ظ 

(؟) «أحكام القرآن» ١/58؟.‏ 

(*) كتاب الحجء باب:فرض الحج مرة في العمر 7/ 41/8 (/17801 ). 

(5) «الكاني شرح البزدوي» ”7/ ١1717‏ . 

(0) سورة البقرة. آية:97١.‏ 


(4/ا:) 


ص 


17 د ا 


م > #ركى كم ل ةٌ ‏ اجأ ء سكل د ا د 
يكم مَرِيضًا أو يو أَذى من رَأسِو- هوِذِيَة يَنْصِيَاءٍ أوْصَدَفَةٍ أَوَضقٍ © . 


وردت كفارة الحلق للمحرم في الحج على التتخيير بين الصيام» والصدقة.أو الذبح. 

لكنَّ البح جاء مقيداً بالحرم» وذلك بقوله تعالى 0: ثم عِلّهآ إل ابي تِآلْبِيقٍ 4: 
وقوله”" :هديا بم الْكَعبَةَ © . 

وبقي الصيام والصدقة على إطلاقهماء واختلف العلماء في الإطعام هل يكون في الحرم» أم 
حيث حلق 7" ولم يختلفوا ببقاء الصوم على إطلاقه . 

قال مالك »: والذي يحكمٌ عليه بالهدي في قتل الصيد, أو يجب عليه هدي في غير ذلك؛ فإنَّ 
هديه لا يكون إلا بمكة» ىا قال الله تبارك وتعالى :إهَدَيا بع ألْكَعَبَةٍ #» وأما ما عدل به الخدي 
من الصيام أو الصدقة ؛ فإِن ذلك يكون بغير مكةء حيث أحبٌ صاحيّه أن يفعله؛ فعله . 

وقال الجصاصر:فالصو م والصدقة حيث شاءً ؛ لأنَّ لله تعالى أطلق ذلك غير مقيّّد بذكر 
لمكان» فغيرٌ جائز لنا تقييده بالحرم ؛ لأنَّ المطلق على إطلاقه. والمقيّد على تقييده . 

وقال الخرقيٌ ”2:وأمًا الصيامٌ فيجزئه بكلّ مكان . 


.737 سورة الحجء آية:‎ )١( 

(1) سورة المائدة» آية:40. 

(1) «أحكام القرآن»» لإلكيا /١‏ 49» و«أحكام القرآن», لابن العربي /١‏ 176ء و«المغني) 5/ .50٠‏ 

(5) «الموطأً» ١//ا4".‏ 

(5) «أحكام القرآن» للجصاص .187/١‏ 

() «المغني» 0 5605. 

والفرقيٌ هو أبو القاسمء عمر بن الحسين البغدادي الخرقىٌ» نسبة إلى بيع الثياب والخرّق» شيخ 

الحنابلة» تفّه بوالدء» وقرأ عليه أبو عبد الله ابن بطق وأبو الحسين التميمي؛ له: «المختصر» في الفقه. 
ومصنفات كثيرة لم تظهر ؛ لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها سب الصحابة» فأودع كتبه في دار فاحترقت 
الدارء توفي بدمشق سنة 5 لااه. «تاريخ بغداد) /١١‏ 5"الاء و«طبقات الحنابلة» /١‏ 5لا و الأسير أعلام 
النبلاء) /١١6‏ "57 7. 


(4 لاع 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


قال ابن قدامة:لا نعلمُ في هذا خلافاء وذلك لأنَّ الصيام لا يتعدّى نفعه إلى أحد» فلا معنى 
لتخصيصه بمكان . 

-١‏ قوله تعالى :سس د نكم لتر يضمَةٌ ومن حكَانَ مَروِيضًا أوْعَلَ سَمَرِمَصِدَينَ 
نياو أَُخَرَ 4 . 

جاء الع قاتشا ومضياة مظ لقا ول تقد الى تعمل بإطلاقة: 

قال إلكيا الهراسي":قوله تعالى:9آ مَعِدَّه نيام أُحَمٌ 4 ور مز هرذ القفناه كاه 
ومتفرّقا ؛ فإنه ذكرٌ الأيام منكرة» فإذا فرّق فقد أتى ب) اقتضاه الأمرء وهو كالأمر المطلق الذي 
لا يتقيّد بوقتء ويجوز مفرّقاً ومجموعا . 
ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة 

. حرمة الاستنجاء بالعظم والرّجيع‎ ١ 

أخرج مسلم”" عن سلان قال:نهانا رسول الله يك أن نستنجيّ برجعء أو بعظم . 

و قوله:رجيعء و عظمء مطلق لا مقيّد له . 

قال النووي ©: فيه النّهِيّ عن الاستنجاء بالنّجاسة؛ ونبّه ول بالرّجيع على جنس النجس ؛ 
فإنّ الرجيع هو الرّوثء وأمّا العظم فلكونه طعاماً للجن . 

قال:فإن استنجى بنجس لم يصمح استنجاؤه» ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء» ولا . 
يجزئه الحجر ؛ لأنّ الموضع صار نجساً بنجاسة أجنبية . 


.١860:ةيأ سورة البقرة.‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» 57/١‏ مختصرا. 

(©) كتاب الطهارة» باب :الاستطابة /١‏ 777 (7517 ). 
(:) الشرح صحيح مسلم») 7/ /161. 


000 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


لأ الأمر بفعل الصوم فيه ورد مطلقاً غير مقيّد بوصف» ولا مخحصوص بشرط نية الفرضءفعلى 
أي وجه صامء فقد قضى عهدة الآية» وليس عليه غيره”" 


.187/١ «أحكام القرآن», للجصاص‎ )١( 


)5848١( 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


ع اي ابر 
القاعدة الثالثة 
كل خطاب ورد مقيّداً لا مُطلّق له, حُمل على تقييده!" 


أمثلة : 


اك ) 
ب بم . 3 در 4 6 ج22 سلا 08 2 6 و مد ىا مه 2 ًٍ آ ا ص 
-١‏ قوله تعالى'" : وَالْذِينَ يظهرَوبَ من يسَامهِم ثم يِعودويَلِمَا قالوأ متحرير رقبةٍ من قبْلٍ أن يماسا 


بير صب صر تاه مير 


دكي فظوي وألَّهبَِانمَنُونَ جر (7) ص لد صِيَامُ شَمَوَِ متحي من قَبَلٍ أن يسَمَآسَا 4. 

جاء الصيام في كفارة الظهار مقيّداً بالتتابع» ولم يجئ فيها الإطلاق» فهو محمول على تقييده 
إجماعاء ولا يجزيه أن يصومه مفرّقا . 

قال الشافعيٌ "": ومن وجب عليه أن يصوم شهرين في الظهارء لم يبزه إلا أن يكونا متتابعين» 
كما قال الله عر ذكره» ومتى أفطر من عذر أو غير عذرء فعليه 

أن يستأنف» ولا يعتدٌ بها مضى من صومه . 


5 5 1 222 وج >( مدص مهء ودم> ص شرج ماد 
١‏ - قوله تعالى”»: ومن دل مُؤْمِنًا حَطكًا مسر هبك مُؤْمِنَةٍ 


ةَ 4 . جاءت الذية في القتل الخطأ 

مقيّدةَ بالإيهان» ولم تأت فيه مطلقة؛ فيجب بقاؤها على تقيبدهاء ولا تجزئ في ذلك الرّقبة الكافرة . 
قال إلكيا الطبري *»: ورأى العلماء إيجاب تحرير الرّقبة المؤمنة» والإيان معتيرٌ هاهناء لا لأنّ 

ذكر الإيهان ينفي - من طريق الفحوى - غيره من حيث الاسمء ولكن مقادير العبادات لا 


تعرف بالرَّأي والقياس . 


)١(‏ «قواطع الأدلة» 01١‏ ,و «شرح اللمع» 0١‏ ؛:؛»و”تقريب الوصول »)» ص:55.» و«البحر المحيظ) 
١1/7‏ 5» ولالتحبير شرح التحرير) »51/١8/5‏ و (إرشاد الفحول). ص:15١.‏ 

(1) سورة المجادلة» آية:"ا- 5. 

(7) (الأم» 50. 

(5) سورة النساءء آية:97. 

(5) «أحكام القرآن» /١‏ /ا/ا8. 


2) 


الكتاب التاسع في المطلق والطقيد 

ا بي 
1 ش ن إعتأة المؤمن» فليس لنا أن نقيسه عليه؛ فيتعين اتباع 
إلى أن قال:ومعلوم أن إعتاق الكافر دون إعتاق , ظ 


مورد النْصّء وموضع الاسم . 


فرع 


الكتاب التاسع قِ اطمطلق وا مقيد 


القاعدةٌ الّابعة 
المطلق ظاهرٌ الدلالة على الماهية!١)‏ 


وشأنه في ذلك كالعامٌ» وهو يشبهه لاسترساله على كل فرد لكن على سبيل البدل؛ ولهذا قيل: 
ظ عام عموم بدل'" . 

وينبني على هذا جواز حمل المطلق على المقيد بالقياس» كالتخصيص بالقياس . 

وقد تقدّم الكلام على هذا في العام . 


)١(‏ «العدة» 7/ 556» و«اروضة الناظر)اء» ص:17*5» و«البحر المحيط) / »5١6‏ 575» و«أصول الفقه). 
لابن مفلح 7/7 447.» و«التحبير شرح التحرير») ”/ 5 71/5» واشرح الكوكب المنير») 7/ .5١١‏ 
وقالت الحتفية: المطلق قطعيٍّ الدلالة على الماهية وعليه فحمل المطلق على المقيد نسخ. 
(9) قال الشتوكاق العام مومه عصسرل» وعيوه الظلق يدل ءاقال: وموم البدل كل دن مديف إنه ليبق 
تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه» ولكن لا يحكم ف دغر كر رو رو ين عل ورد حال في انراج 
يتناولها على سبيل البدل» ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة. (إرشاد الفحول»)؛ ص:5١١.‏ 


):8:( 


الكتاب التاسع في المطلق وامقيد 


القاعدة الخامسة 
المطلق من الأسماء يتناول الكامل من ١‏ لهات في إثبات له نفى 1" 


قال أبو الخطاب”":المطلقٌ يشتمل على جميع صفات الشىء وأحواله . 

فالواجبات المطلقة تقدة واس امار راف 

أمثلة : 

-١‏ قوله تعالى ”": (إسسَحربررَقَبَةِ من َل أن يَسَمَآمَا #. مطلق» وعلى هذه القاعدة لا بد أن 
تكون الكقبة سلبنةتمن العيوي :أن هذا الكامز هنها: 

لأنْ العيب نقصان جزء من أجزاء البنية» فلا تكون رقبة مطلقة» فعلى هذا لا يكون شرط 
السّلامة زيادة على النصٌء بل يكون اعتبارها اعتبارَ ما يقتضيه النص”). 

. » تيه ثم اغسليه بالماء‎ ١ :© قوله كك‎ ١ 

قلفظ المانابتسر ف إل الكامل فى اموه وهو كار الطري :قلا غم هاء الورت.: 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

010 


)١(‏ «المسوّدة» 14/١‏ 70ءو«الوصول إلى الأصول»١/١594.‏ و«التلويح على التوضيح» 2575/١‏ و«أصول 
ابن مفلح» 7/ 447.» و«القواعد والفوائد الأصولية»)» ص:770» و«التحبير شرح التحرير) "/ 71747 
واشرح الكوكب المنير) ”/ 504. 

(؟) (التمهيد) .١78/7‏ 

() سورة المجادلة» آية:". 

62 «قواطع الأدلة» 6 

(5) أخرجه البخاري في الوضوء, باب :غسل الدم (77 )» ومسلم في الحيض» ياب اجات الدع رحية خله 
.2)2/١‏ 


)5:846( 


الكتاب التاسع في المطلق وامطقيد 


قال ابن قدامة”'2:وإن حلف:لا يتزوّج» حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح. لا نعلم فيه 
عون » ذلك قمر الك لت ره شارله مين 

وإن حلف:ليتزوجنٌ» برّ بذلك» سواءً كانت له امرأة أم لم يكن . 

-١‏ وقال أيضا ”©: وقال القاضي:إذا حلف:لا تسريتء فوطىئع جاريته» لا يحنث حتى يطأء 
يُنزلء فحلاً كان أو خصيا . 

قلت :لأنَّ الاسم الكامل في التسرّي يحصل بالوطء مع الإنزال . 

٠“‏ - وقال أيضا: إن حلف :لا يبيع» أو لا يزوّجء فأوجب البيع والنكاح, ولم يقبل المتزوج 
والمشتري» لم يحنث. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعٌ» ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنْ البيع والتكاح لا 
يتان إلا بالقبول» فلم يقع الاسم على الإيجاب بدونه» فلم يحنث به . 

بريد:لم يقع عليه اسم البيع الكامل» ولا اسم النكاح الكامل . 


.597 7/11 «المغني»‎ )١( 
.5977/11 «المغني»‎ )0( 
.541/11” «المغني»‎ )9( 


2)285( 


الكتاب التاسع في المطلق وا مقيد 


0 و 
القاعدة السّادسة 


المقيّدُ للمطلق هو القيدٌ المعمول به" 


قال الماورديّ (": المقيّد بالشرط؛ فهو عندنا وعند جمهور الفقهاء ينقسم قسمين: 
أحدهما:ما كان تقييده بالوصف شرطأ في ثبوت حكمه. فيثبت الحكم بوجوده» وينتفي 


1 


بعدمه» مثل قوله تعالى!" :0و إن كدم مَرَىَ أوَعَلَ سَفَرٍأَوَجآ أحَد صَدَكم ين القايط أو نمسم 
لساك هَلَّمْ يحدوأ مَاءفْتَسَمّمُوأصَعِيدَا طَيبَا # . 

فكان تقييد التيمم بالمرض والسفر شرطأ في إباحته . 

وكقوله تعاللى في كفارة الأيهان”): مهم لَرْ يد مَصِِيَامْتَلَةِ يا 4: فكان العدم شرطأ في 
جواز الصيام. 

والقسم الثاني:ما لا يكون الوصف المقيّدُ شرطاً في حكم الأصلء ويعجٌّ حكمه مع وجود 
الشرط وعدمه. مثل:قوله تعالى”'»: «إ وَإِدَاصْربَكُ في الْأرضٍ فَلِيّس علبي جنَاح أن تَفَصروا من ألصَكَوةَ 
خفن يلتم لذبن كفروأ © . 

وليس الخوف شرط في القصر ؛ لجوازه مع الأمن . 

وكقوله في جزاء الصيد”" : تإومن قله مني متَعِهَدًا فَجَرَآه َكل مَاقَلَ مِنَ نمَو 4: وليس العمد 


2»4١5 7/7 «الحاوي الكبير) ١؟٠75/7١١» و«بحر المذهب» كتاب القضاءء ص:175١.» و (البحر المحيط»‎ )١( 
.71/1١8 /5 و(التحبير شرح التحرير»)‎ 

(؟) «الحاوي الكبير) .١١17//٠١‏ 

(") سورة النسا أآية:"57. . 

(5) سورة المائدة» آية:89. 

(0) سورة النساءء آية:١ .٠١‏ 


() سورة المائدة» آية:940. 


(/9م4غ) 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


قتراط] ول مويه #الودوية عل اننا وا لخافية. 

وكقوله تعالى" :لوَرَبَيِيبْصكُمْ أل في حُجُو ركم ين يسَآيَكُم4: وليس كونها في 
الحجر شرطا في الحظر ؛ لتحريمها في الحالين . 

قلتٌ:والقسمٌ الأوّل هو المقيّد للإطلاق» فيؤخذ به . 


)١(‏ سورة النساءء آية:70. 


(84غ) 


الكتاب التاسع في ال مطلق والمقيد 


القاعدةٌ السّابعة 
كل ما كثرثٌ قيوده, كان أعلى في التّقييد"' 


قال الطوف:تتفاوت مراتب المقيّد في تقبيده باعتبار قلّ القيود وكثرتهاء فها كانت قيوده أكثرء 
كانت رتبته في التقييد أعلى» ييا 

فقوله:أعتق رقبة مؤمنة مصليةء سيق حنبلية» أعلى في التقييد من قوله :أعتق رقبة مؤمنة . 

أمثلة : 

-١‏ قوله تعالى”'): عم ريه إن طَلَفحَ أن ببدِله: ويا حيرا مَك مامت مُؤِْئتٍ فيكت مَيَبّتٍ 
بدا مليحاتٍ تمَبتِ وأ وأبُكارا 0 . 

فهو أعلى رتبة في التقييد من قوله:مؤمنات قانتات» لا غير . 

١‏ - قوله تعالى '":(والتتيوت الصيذوت يدوت الشتيحون الأسجعوت 
لِدُوت الْآَمِرُونَ يالْمَسَرُو ف وَالكَاهُوت عن المبجككر وَللْفِظونّ دود أللَّو4. 

هو أعلى وأدخل في التقييد من اقتصاره على بعض الصفات المذكورة» فكلا كثرت الأوصاف 
المخصّصة المميّزة للذّات من غيرهاء كانت رتبة التتخصيص والتقيبد فيها أعلى . 


.7917 /1“ شرح مختصر الروضة» 7/ 577, وااشرح الكوكب المنير)‎ )١( 
٠ سورة التحريمء آية:0.‎ )1( 
.١١7:ةيآ سورة التوبة»‎ )7( 


)544( 


الكتاب التاسع في المطلق واطقيد 


عو ام بير 
القاعدة الثامئة 


لمطلنُ بعد التقييد حجةٌ في الباقي!". 


وذلك لأنَّ المطلق فيه عموم, والقول في هذه القاعدة كالقول في العام بعد التتخصيصء وقد 
مثاله:إذا أوصى شخص بعتق رقبة ؛ فإنَّ مقتضى الإطلاق أن يحصل الإجزاء بكل ما يسئّى 
رقبةء لوجود المطلق في كل معت من الدٌقاب» وذلك يقتضي الإجزاء يهء فإذا خصصنا الحكم 
بالرّقبة المؤمنة» منعنا إجزاء الكافرة» ومقتضى الإطلاق إجزاؤها إن وقع العتق لماء فالذي 


فُغاناه خلاف مقنتضاه 00 
قلتَ:فإعتاق رفبة معيلة» لا يؤثر على دخول باقي الرّقِاب في مدلول اللفظ» ولا يمنع من 
بقائها صالحة للفظ . 


. «ابذل النظراء ص:777» و#البحر المحيط») / ل‎ )١( 
. 870 / (؟) «البحر المحيط»‎ 


2)14( 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


و ري و 
القاعدة التاسعة 


المطلّق يُحمّل على المقيّد عند اتحاد الحكم والسَّببِ2") 


قال أبو بكر ابن الباقلاني (): وقد انق أهل العلم على أنَّ الحكم الواحد بعينه إذا | أطلق في 
موضعء وقيّدَ في موضع كان الحكم لتقييده» ولم يعتبر بإطلاقه . 
أمثلة : ظ 

. © قوله تعالى'": 9# ومن يَكَفر با ليم فَقَد خبط عَمَْه.‎ - ١ 

هذا عام ووه مطلفاء كا أن -0 أيضاء وهو قوله تعالى :ومن يَرَكَدِ دِْنَكُمَ عن 
ديزو ممت وَهوَ كَاو هك حيطت أعمائهُز 4 . 

ال حلم الكرة يارت طلبياه والراة اوهل لفن لوجي زا الله لاف يا 
يقضى بإحباط الأجور والأعمال إلا بشرط الموافاة عليها . 

- ومن الفروع الفقهية على هذه الآية : 

المسنلم إذا حك ث ازتدّه ىَ أسلم» لا إغافة عليه [لعيوة»:. 


)١(‏ «التقريب والإرشاد») 08/7”. و«البرهان» »477/١‏ و«شرح اللمع» 24١7/١‏ و«المستصفى) 
م و«(بذل النظر )») ص:557”ء و«روضة الناظراء ص:52١21‏ و اشح محتصر الروضة» 
؟/ 570, و«البحر المحيط») / ١7١‏ 5» و«تيسير التحرير) .."7"٠ /١‏ 

(0 لالتقريب والإرشاد») 7 

(*7) سورة المائدة» آية:0. 

(5) سورة البقرة» آية:/1١7.‏ 

(0) إيضاح المحصول من برهان الأصول)ء ص:5 7. 

(5) «تفسير القرطبى» / 5/4. 


2) 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


. © قوله تعالى”"': لإإِنَّمَا حرم عكِحكم الْمِيِمَةَ وألدَّم‎ - ١ 

جاء لفظ الدَّم مطلقا ها هناء ل ب 0 

كل لَه مدن مآ أو إِلح ححَدّمَا عل طَاعِ يَتلمَعَهُ: إل أن د تك و كنل 2 
فقيّد الدم المحرّم بالمسفوح . 

فالحكم واحد. وهو التحريم والسَّبب متَّحِدٌء وهو كونه دماً» فيحمل المطلق على المقيّد 
فيكون المحرّم هو الدَّم المسفوح بخلاف غيره؛ كالكبد والطحال" . 

قوله علِةِ 210: والأكاع الأ بون وشوردةة: 

جاء الإطلاق في لفظ الشهود. ول يقيّد بقيد» ثم جاء التقييد في حديث آخر . 

قال عل : « لا نكاح إلا بوني وشاهدي عدل ان الحديث: 


. ١7/7 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعامء آية:50١.‏ 

فر راجع:7بداية المجتهد») ؟/ للف 20 

(5) أخرجه الترمذيٌ في كتاب النكاح» باب:ما جاء لا نكاح إلا بولي ( ١ ١‏ ) من حديث أبي موسى 
الأشعريئ. وعائشة» وقال:حديث عائشة حديث حسن صحيح., وأطال الكلام عليه. ااسئن الترمذي» 
1# ظ 

وأخرجه الحاكم في (المستدرك» ”/ ١74‏ من حديث أبي موسى» وصححه. وذكر طرقه. 
وأخرج الدارقطنيٌ في «السئن» 77/7( 4 ) عن أب سعيد الخدري موقوفاً:«لا نكاح إلا 8 
وشهود ومهرء إلا ما كان من النبيّ وَل . ظ 

(5) أخرجه الدارقطنيٌ في «السئن» /١؟١7‏ ( )١١‏ من حديث 5 عبان .فر قوعاءوقال رقع 

عدي بن الفضلءولم يرفعه غيره»وقال الزيلعي: ورجاله ثقات. (نصب الراية» 7/ 18/4. 

وأخرجه ابن حبان (الإحسان» 87/4" (070: ) عن عائشة مرفوعاء وقال:لا يصحٌ في ذكر 
الشاهدين غيرٌ هذا الخبر. 

وأخرجه البيهقيٌ في (السنن الكبرى72/ ١77‏ موقوفاً على ابن عمر» وقال:هذا إسناد صحيح. 


2)640( 


الكتاب التاسع في المطلق وال مقيد 


قال الطوفي”©:فالوّلُ مطلق في الو بالنسبة إلى الٌّشد والغي"» وفي الشّهود بالنسبة إلى 
العدالة والفسقء والثاني مقيّد بالرشد في الولى» والعدالة في الشهود؛ وهما متحدان سبباً وحكم)؛ 
لذن سببهم| التكاحء وحكمه نفيه إلا 0 وشهود. فيحمل المطلق على المقيد ها هناء ويعتبر 
رشد الولي» وعدالة الشهود؛ خلافاً لأبي حنيفة . 

؛ - أخرج البخاريٌ” ومسلم؟ عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله يكل كان يصلي على 
راحلته في السّْر حيث توجّهت به . 

فهذه الرواية مطلقة في الصلاة» لم تفرّق بين فريضة ونافلة . 

ثم جاءت رواية مقيدة» وهي ما أخرجه مسلم”" عن ابن عمر أن رسول الله يد كان يصللٍ 
سبحته”"2 حيث] توجهت به ناقته . 

وكذا حديث مسلم”" عن عامر بن ربيعة أن رأى رسول الله يكل يصلي الشبحةَ بالليل في 
السّفر على ظهر راحلته حيث توجّهت . 

وال موضوع واحدء والحادئة واحدة» فيحمل المطلق على المقيّد بلا خلاف . 

قال النووئ ©: في هذه الأحاديث عوان لك يهل الزاجلة فق الكفر ينيف جيك وهذا 
جائرٌ بإجماع المسلمين . 


.578 /7 شرج مختصر الروضة»‎ )١( 

(1) هذا جرياً منه على رواية:ولى مرشد» . ظ 

(*) كتاب تقصير الصلاة» باب:صلاة التطوع على الدواب ( ٠١97‏ ). 

(4) كتاب صلاة المسافرين باب:جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت /١‏ 481 (071. 
(6) الباب السابق .)17/٠١( 5857/1١‏ 2 ظ 
(1) السّبحة:النافلة. «النهاية في غريب الحديث») 7/ 7"1. 

.)7١1١( 588/١ الباب السابق‎ )0( 


0 شرح صحيح مسلم) ه/ .١1 ٠١‏ 
(945ع2)6 


الكتاب التاسع في المطلق وال مقيد 


5 أخرج مسلم”" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:سمعتٌ رسول الله كَل وهو يخطب 
يقول:” السّراويل لمن لم يجد الإزار» والنفان لمن لم يجد النعلين » . يعني المحرم . 

وفي رواية لمسلم:أنه سمع النبيّ ككل يخطب بعرفات . 

فهذه الرواية مطلقة بلبس الخفين» دون التقييد بقطعهماء والموضوع واحدء والسبب واحد 
هو الإحرام للحج . 

وأخرج البخاري”" ومسلم'" عن ابن عمر رضي لله عنهما أنَّ رجلاً سأل رسول الله يله : 
ما يلبس المحرم من الثياب ؟ ظ 

فقال رسول الله يَكِةِ ٠:‏ لا تلبسوا القَمُصء ولا السّراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا 
أحد لا يجد النعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهه) أسفل من الكعبين » . 

وجاءت رواية أخرى عن جابر مثلها9 . 

وجاء في رواية أخرى”:نادى رجل رسول الله يله في المسجد:ما ذا يترك المحرم من الثياب. 
زيول عل أغتقل الإخراء بالمنية : 

فجاءت هاتان الروايتان مقيدتان بقطع الخفين . 

قال النوويٌ "©: قال مالك وأبو حنيفة والشافعئىٌ وجماهير العلاء:لا يجوز لبسها إلا بعد 
قطعهم| أسفل من الكعبين ؛ لحديث ابن عمر . قالوا:وحديث ابن عباس وجابر مطلقان. 
فيجب حملها على المقطوعين ؛ لحديث ابن عمر ؛ فإنَّ المطلق يحمل على المقيّد والزيادة من 


.) 1178 8170 كتاب احج باب :ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح ؟/‎ )١( 
.) ١5 57( كتاب الحج» باب:ما لا يلبس المحرم من الثياب‎ )١( 

(*) كتاب الحج. باب:ما يباح للمحرم بحج أو عمرة, وما لايباح ؟/ 8*5 (/11177 ). 
(54) عند مسلم في الباب السابق 875/7 ١١17/94(‏ ). 

(5) عند الدارقطني في (السئن» 7/ 77١‏ (51). 

(5) لاشرح صحيح مسلم» 8/ 276 وينظر:(فتح الباري») / 5٠7‏ . 


)594:( 


الكتاب التاسع قْ المطلق وامقيد 


الغقة مة مقبولة7' . 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

١-إِنَّ‏ النكاح لا ينعقد بحضور الشهود الفاسقين» للحديث المتقدم 5 

"- وإِنَّ الفاسق لا يلي التزويج بالقرابة» للحديث المتقدم أيضا" . 

ومنها حرمة لبس الثياب التي تحت الكعبين للخيلاء . 

قال علب 20: ١‏ ما أسفل من الكعبين من الإزار» ففي النار »» وهو مطلق . 

وقال عَللةِ 21: «مَنْ جر ثوبّه خيلاءً» لم ينظر الله إليه يوم القيامة » . قال أبو بكر:يا رسول الله. 
إن أحد شقى إزاري يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال النبىٌّ يكل ٠:‏ لست ممن يصنعه 
خيلاء » . ظ 


)١(‏ لكن قال ابن القيم:إن) يحمل المطلق على المقيّد إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» فإن استلزمه 
مل على إطلاقه» وله مثالان:أحدهما:قوله يَكلِ بعرفات:١‏ من لم يجد نعلين» فليلبس خفين». ولم يشترط 
قطعاء وقال بالمدينة على المنبر لمن سأله: ما يلبس المحرم ؟:١من‏ لم يجد نعلين» فليلبس خفين» وليقطعهم| 
أسفل من كعبيه»)» فهذا مقيّد ولا يحمل عليه ذلك المطلق ؛ لأنَّ الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن 
ومكة والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة» فلو كان القطع شرطاء لبّنه لهم ؛ لعدم علمهم به ولا يمكن 
اكتفاؤهم با تقدم من خطبته بالمدينة» ومن هنا قال أحمد ومن تابعه:إنَ القطع منسوح بإطلاقه بعرفات 
اللبس» ول يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة. «بدائع الفوائد» 7/ .56٠‏ 

قلت وهو :فته حسيو :الك قال ابن قدافة :والأولى قطعهم| عملاً بالحديث الصحيح» وخروجا من 
الخلاف» وأخذا بالاحتياط . «المغني») 00 . 

)١(‏ «تخريج الفروع على الأصول»). ص: .77"٠‏ ظ 

() أخرجه البخاري في اللباس» باب:ما أسفل من الكعبين فهو في النار ( /04/41 ) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري في اللباس» باب:مَن جر إزاره من غير خيلاء (01/85 ) من حديث ابن عمر» ومسلم في 
اللباسء باب :تحريم جر الثوب خيلاء 7/ 7١8501761١‏ ). 


):46( 


الكتاب التاسع ف امطلق وأطقيد 


قال النوويٌ ”©: فها نزل عن الكعبين» فهو ممنوع, فإن كان للخيلاء» فهو ممنوعٌ منع تحريم وإلا . 
فمنمَ تنزيه» وأمّا الأحاديث المطلقة بأنَّ ما تحت الكعبين في النار» فالمراد بها:ما كان للخيلاء ؛ 
لآنه مطلق. فوجب حمله عل المقيّد . ظ 

قال الخافظ ابن خيخر"):وآما اللاسبال لغين اللكلذه فاه الكحاديق ريه ارضاء لكن 
استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أنَّ الإطلاق في الرّجر الوارد في ذم الإسبال 
محمول على المقيّد هناء فلا يحرم الجمرٌ والإسبال إذا سلم من الخيلاء . 

قال انق غبة السو كتهو ةذ إن الزن تناخ لا ولتق الوهية: إل أن حدر القميض وغيرة 
من الثياب مذمومٌ على كل حال . 

- ومنها: إذا قال:أوصيتٌ لزيد بهذه المئة» ثمَّ قال:أوصيتٌ له بمئة» أو يعكسء فيوصي أو لآ 
بغير المعيّة» ثم المعيّة ؛ فإنا نحمل المطلقة في المثالين على امعيّة» حتى يستحقٌ مث فقط . 

5 ومنها:لو قال:لزيد علي ألفٌء ثمّ أحضر ألفأ» وقال:هذه له» وكنتٌ قد تعدَّيتٌ فيها. 
فوجب ضمانهاء فإنه يقبل منه © 


.77”/١5 شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
.7 0/٠ (؟) «فتح الباري‎ 


(9©) 7 التمهيد). للوسنوي. صن :11 2: 


):4( 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


القاعدة العاشر 5 ظ 
المطْلَقْ محمولٌ على المقيّد عند اتحاد الحكم 
واختلاف السَّبِبٍ ١‏ 


إن المطلق محمول على المقيد بحكم النفظلة ومقتضى اللسان» وقيل:المطلق يحمل على المقيد 
بقياس مستجمع لشرائط الصحة. يقتضي الجمع بين المطلق والمقيد '"". ظ 
واختار أبو إسحاق الشيرازي أنَّ حمله عليه من جهة التعليل لا من جهة اللفظ""»و 
الراجِح والله أعلم . 
أمثلة: < 
١‏ تقييد الرّقبة في كفارة القتل بالإييان» وإطلاقها في كفارة الظهار”' . 
قال تعالى في كفارة القتل”* :فوم كَكَلَ مُوْمِنًا حَطًا سر رَقبَةَ مُؤْمِمَةَ # . 
فالحكم هنا:تحريرٌ رقبة» والسبب:القتل . 
وقال في كفارة الظهار”؟ : لذن يُظهرُويَ من بهم م يعودودَلِما ِمَ قَالُوا حبر رقب ومن مَل أن يسَمَآسَا 4. 


)١(‏ «البرهان»6١/١57»واشرح‏ اللمع»١/18١4»‏ و«التمهيد»؟/ »18١‏ و«المحصول» »404/١‏ واشرح 
تنقيح الفصول»). ص:3577. واشرح مختصر الروضة» ”/ 25774 واتقريب الوصول»؛ ص:15. وانهاية 
الوصول» 217/74/65 و(التحبير شرح التحرير) 5/ /7177. 

(؟) «البرهان» ١/١‏ 57» و«الحاوي الكبير») .١١١ /٠١‏ 

(*) «شرح اللمع» .518/١‏ 

.504/١ «المحصول»‎ )5( 

(0) سورة النساءء آية:47. 

(5) سورة المجادلة. آية:. 


2) 


الكتاب التاسع في ا مطلق والمقيد 


< | ٍ ظ 
فالحكم:تحرير رقبة» والسبب الظهارء وجاءت الرّقبة مطلقة» فيحمل المطلق على المقيّد 
و 5 
والجامع بينهما حرمة سببهماء أي :الظهار والقتل "©. 
5 5 5 ع ع ع ع 1 2 
وعلى هذه القاعدة قال أحمد”"': أحبتٌ إلى ان يعتقى فقْ الظهار مسلمة 5 
- تقييد الشهود بالعدالة والرضا في المداينة ورجعة الطلاق» وإطلاقهم في البيع وإثبات 
الزنا . 
ال ا ا و ف ل ا 
8 3 واشهدواإذا تبايعتم » فاطلق الشهادة في البيع . 
وقال أيضا9' : (إوَالي يت تيت الْفحِمَةَ من ضسآيحكم فاستسْيدوأ عَلِتْهنَّ أديمة 
مَِنِحكُمْ #. فأطلق الشهادة في إثبات الزّنا . 
0 ا راع عو الى 2 سو الات لقاع ا 0 
ثم : '#وَأسْسَشيِدُو سَهِيِدَينِ مِن رُجالحكم فإن لْمْ يكونا رجلين فرجل وأ تان مِمَّن 
َصَوْنَ مِنَالشهَدَآهِ © . 
فقيّد الشهداء بمن يرضى في المداينة . 
10 لاسكا ابي 4 سساع لس ل سير 5 58 
وقال أيضا”"':وَأْتَيِدُوأ ذَوَىٌ عَذَلٍ ينك 4. فقيد الشهادة بالعدالة في المراجعة . 
قال الشيرازي”": هذا مطلق في العدد والفاسقء ثم قيد في آية أخرى في البيع : من َصَوْنَ من 
لشَهَدَآه ©. فهذا وأمثاله إذا انفرد يحمل المطلق على المقيّد لفظاً ؛ لأنّ الحكم حكجٌ واحد. والمطلق 
والمقيّد بيان له» عير أنه استوفى البيان في أحد الموضعين» واستوفى بعضه في الموضع الآخر . 


.59057/ 1١ شرح الكوكب الساطع»‎ )١( 

(؟) «العدة» 7/ 578» و«التمهيد في أصول الفقه» 7/ .18٠١‏ 
(') سورة البقرة» أآية:7857. 

. (5) سورة النساءء آية:80١.‏ 

(6) سورة البقرة» آية: 7/857. 

(5) سورة الطلاق. آية:؟. 


(0) شرح اللمع» .51١17/١‏ 


2) 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


قال ابن العري”) 2 قوله تعالى يكن رصونَ من الشبَدآءٍ 4 :هذا 5 من الله سبحانه على 
الاسترسال عل كل شاهدء وقضر الشهادة عل الرضا خاصة ؛ لأهها ولاية عظيمة”. 
قال يونس”": سمعتٌ الشافعىّ يعتب على من يقول:لا يقاس المطلق من الكتاب على 
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المنصوصء وقال:يلزم مَن قال هذا أن يُجيز شهادة العبيد والسفهاء ؛ لأنَ الله عزَّّ وجل 
قال:«إوَأَتَيِدُوأْدَوَىَ عَدَلٍ ينكد 24 فقيّد . 

وقال في موضع آخر :5 وَأَشْهِدُاإِدًا تبَايَمَثُمَ #» فأطلق» ولكن المطلق يقاس على 
المنصوص مثل هذاء ولا يجوز إلا العدل . ظ 

وكذلك قوله في كفارة القتل :«إرَكَبَقَ مُؤْمِمَةَ #. 5" يقل في الظهار:مؤمنة. ولا يجوز في 
الظهار إلا مؤمنة ©) ظ 

ومنها:لا تُوضع الجائحة”© إلا إن يبعت الثار قبل بدو الصلاح بشرط القطع. 

أخرج بعا عر جابريك كر تلد : ١‏ ريمن انبل ندرا فأصابته جائحةٌ» فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شيعا تاعدمال |غبك عرد و؟2. 


.154/١ «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ذكر الجصاص في «أحكام القرآن» /١‏ 007 :أنه شهد عند إياس بن معاوية رجل من أصحاب الحسن» 
فردٌّ شهادته» فبلغ الحسنء فقال:قوموا بنا إليه. قال:فجاء إلى إياس» فقال :يا لكع ترد شهادة رجل مسلم! 
قال:نعم. قال الله تعالى :من تَرَصَوْنَ من اَلشْبَدَآءِ © وليس هو ممن أرضى. قال:فسكت الحسنء فقال: 
0 3 2 

("') يونس بن عبد الأعلى الصدني» شيخ الإسلام» كان كبير المعدلين والعلماء في زمانه بمصرء حدث عن 
الشافعيٌ» وسفيان بن عبينة» وحدّث عنه مسلمٌ في صحيحه. والنسائي. توفي سنة 774 ه. «الجرح 
والتعديل») 4/ 7775 و«وفيات الأعيان» ا/ 54 7ء واسير أعلام النبلاء» /١7‏ 758. 

(5) «آداب الشافعي ومناقبه», لابن أبي حاتم الرازي» ص: 585 . 

(5) الجائحة:هي الآفة التي تهلك الثار والأموال» وتستأصلها. (النهاية») .7١١/1١‏ 

(1) كتاب المساقاة» باب:وضع الجوائح 7/ .)١0855(١١9٠١‏ 


046) 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


فهذا حديث مطلق . 

واستدل به على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه؛ ثم تصيبه جائحة'" 

وهذا استدلال بالمطلق على المقيد ؟! 

وفي حديث أنس”": أن النبيّ يَلةِ ممى عن بيع ثمر النخل حتى تزهوء فقلنا لأنس:ما زهوها؟ 
قال:تحمرٌ وتصفرٌ.١‏ أرأيتك إِنْ منع الله التّمرِة بم تستحل مال أخيك » ؟ 

وهذا حديث مقيّد ببيعها قبل بدو الصلاح . 

قال الشافعئٌ والليث؛. والكوفيون :لا يرجع على البائع بشيء» وقالوا عر الاي 
ل ل لت » فيحمل مطلق احديث في رواية جابر 
عزيها كيه وعدت انين 2 

فالحكم واحد:وهو عدم جواز أخذ المال» والسبب في الأول الجائحة بعد بيع الثمار التي بدا 

صلاحهاء والسبب في الثاني :الجائحة في بيعها قبل بدو صلاحها. [ 


.549 /5 «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب:إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة» فهو من 
البائع 71840 )» و مسلم في الباب السابق / ١19٠‏ (1906). 

() «فتح الباري» 4/ 544. 
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الكتاب التاسع في المطلق وا مقيد 


القاعدة الحادية عشرة 
المطلقُ محمولٌ على المقيّد عند اختلافٌ الحكم واتحاد السّببٍ 7 


إذا اتحد السّبب في المطلق والمقيدَ مل المطلق على المقيّد ؛ ولو اختلف الحكم فيهماء وهذا قول 


كثير من أهل الأصول . 
أمثلة : 
-١‏ تقييد اليدين في اية الإشبو طاقن 3 الم 
قال تعالى ©: «إيتأيبا ارح عَامَنُوَأ دا فُمَسُم إِلَ الصَلوةَ فَأعْسِلوا وجوهك وَأَيْدِيَكم ىع إِلَ 
لْمَرَافِقِ #» فقيد الغسل إلى المرفقين . 
وقال (": مإقسَيَتَمُوأ صيعِيدًا طِيَبًا مسحو وْجُوهِكُمٌ وَأيدِيكُم مِنَهُ #» فأطلق اليدين. 
ول يقيّدُهما بحد . ظ 


التي الح وهو اند )انلك غدلقاة: فالآول :وجوت الغسا »والثان وجوت 
فيحمل المطلق على المقيدء فيكون المسح إلى المرفقين . 


)١(‏ «العدة» ”/ 5737. واشرح تنقيح الفصول», ص:275077 و(تقريب الوصول»).» ص:215 و(مفتاح 
الوصول»)ء ص:/837. و(انهاية السول» 45/7 5» و«البحر المحيط» 7/ ١9‏ ا الكوكب الساطع» 
١/5هي”,‏ 
وخالف في هذه القاعدة كثير من الأصوليينء منهم الحنفية»فلم يحملوا المطلق على المقيد. 
(1) سورة المائدة» آية :”. 
(”) سورة المائدة» آية:. 


(5) «البحر المحيط) "/ .57١‏ 


6٠١١0 


الكتاب التاسع ف المطلق واطقيد 


قال التُوويُ< ':وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء, ” ثم قال في التيمم: 
#إقاأمسحوا بوجو هِحتٌ وََيدِيَكُم والظاهرٌ أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في 
أول الآية» فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح . 

وحكى القاضي أبو محمد”" أن هذا مذهب مالكء فقد قال مالك :عجبت من رجلٍ عظيم من 
أهل العراق يقول :إن التيمم إلى الكوعين ! 

فقيل له:إنه حمل ذلك على آية القطع» فقال:وأين هو من آية الوضوء 7" 

قلت:وهو محتمل لما قاله» ومحتمل أن يكون قاسه على ذلك» فليس نصا . 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة: 

١‏ في المظاهر إذا أخذ في الصوم فجامع في الليل» استقبل الصيام واستأنفه لقوله تعالى©): 
لإمْصيَامْ سَمْرَق ماعن ين مَل أن يتمَآسَا 4 

- فإن أطعم» فوطئ أثناءه يبني» ولا يعيد ؛ لأنه تعالى لم يشترط عدم المسيس في الإطعام . قال 
تعالى :لإوطعَامٌ تسكن 4 . 

والوجه في ذاك: أن البناء في اللفظين يجب إن كان الحكم مذكوراً في اللفظين فأما إذا كان 
الحكم مذكوراً في أحد اللفظين غير الحكم في الآخرء فلا تعلق له به فلا وجه لليناء©©. 


.5١ /54 شرح صحيح مسلم»)‎ )١( 

(؟) القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي» شيخ المالكية في زمانه» قرأ على أبي بكر الباقلاني» 
والقاضي علي بن القصار البغدادي» أخذ عنه الخطيب البغدادي. ومحمد بن عمروس. له:«التلقين» في 
الفقه»مطبوع. و«الملخص» في أصول الفقه» توفي سنة 577 ه. تاريخ بغداد» 23١/١١‏ ولاترتيب 
المدارك») 5941/7» و(سير أعلام النبلاء» /11/ 474. 

م2 الإحكام الفصول» .7877/١‏ 

(5) سورة المجادلة» آية:؟ . 

(5) «العدة» 571/5» «التمهيد)ء لأبي الخطاب الكلوذاني ”/ 174» و«الوصول إلى قواعد الأصول». 


)6ه٠5(‎ 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


لكن الحكىان مختلفان:أحدهما:إعتاق رقبة وصيام شهرين متتابعين» وثانيها:إطعام ستين 
مسكيناء وأحدهما مقيد والآخر مطلق, فلا يحمل أحدهما على الآخر”". 
”- تقييد الكسوة في كفارة اليمين بالوسط . قال تعالى ”©: 9#فكفدرنهة إطعام عَصّرَةَ مُسَلكينَ 
كمس ١‏ سالج ب 722 سلرح ارسي ع عر ]و ديك 5 5 0 
مِنّ أَوَْسَطٍ ما نِمو نَأهليكم أَوْكسْوَثْهرٌ #. فقيّد الإطعام بالأوسطء وأطلق في الكسوة. فتقيّد 
بالأوسطء فكأنه قال:من أوسط ما تطعمون أهليكم ؛ لأن السبب واحد””. 


١ر‏ بعشل 


ضن :25 5. 
)١(‏ الشرح الحسامي»)؛ ص:71. 
(؟) سورة المائدة» آية:89. 


() «مفتاح الوصول»؛ ص:817. 
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الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


القاعدةٌ اتانيه عشرة 
لا يُحمل المطلقٌ على المقيّد عند اختلاف السَّببِ 
والحكم بالاتفاق7) 


إذاعاء نصّان حدقا منظلق:والكخرميل وكانا تلقن سنا ونحكاء فلا تحمل المظلى عل 
المقيّد ؟ لعدم الارتباط بين النصين» ويبقى المطلق على إطلاقه. والمقيّد على تقييده . 

أمثلة ذلك: . 

.© قوله تعالى ”99:2 وَالسَارفٌ وَاَلسَارِقَةَ فأقطعوا أيدِيَهُمَا‎ ١ 

فهذا مطلق, الحكم:قطع اليدء والسبب السرقة . 

وقوله تعالى!": لإإدًا فُمَشُمَ إِلَ الصَلوةِ فأَعْسِلُوا جوم وَأَيْدِيَكْم إِلَ الْمَرَافِقِ © . 

فهذا مقيد بالمرافق» والحكمم وجوبٌ غسل اليدين مقيدا بالمرافق» والسَّببٌ القيام للصلاة 


ا 
فاختلف السبب والحكم في الآيتين» فلا يحمل المطلق على المقيد» بل يبقى المطلق على إطلاقه. 
والمقيد على تقيبده . 


١‏ الأمر بالصلاة مطلقاء وبالصيام متتابعا” في الكفارة. 


)١(‏ «التقريب والإرشاد) ٠9 /٠‏ *7, و(التمهيد» 7/ 11/4» و(إيضاح المحصول»؛ ص :777 و(المحصول)؛ 
لابن العربي»ء ص 2٠١8:‏ و«تقريب الوصول». ص:55. واشرح مختصر الروضة» 7/ 2545 و(مفتاح 
الوصول»)» ص:87. و7البحر المحيط) ١7/7‏ 5. 

(؟) سورة المائدة» آية:8". 

(") سورة المائدة» آية:7. 


.١17/4 /7 «التمهيد»‎ )5( 


)6٠5( 


الكتاب التاسع في المطلق وا مقيد 


قال تعالى © : لوَأَقيِمُوا ألصََلَوَة ©  .‏ 

ورد الأمر بإقامتها مطلقا . ظ 

وقال تعالى في كفارة القتل خطاأ"': مام يتان 4. 

فورد الأمر بالصيام مقيدا بالتتابع» وهما أمران مختلفان غاية الاختلاف سببا وحكاء فيبقى 
كل واحد على حاله . [ 

'مثّل لهذه القاعدة الطوفي ”" قائلا:تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين» وإطلاق الإطعام 
في كفارة الظهار. ‏ ظ 
لكام عر سك وق خط ذا ونون اق اوكة وتو أ خرن رقو قن أن 2د ضياء 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب:( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ). 

فجاء الصيام مقيدا بالتتابع» وسببه الحنث في اليمين . 

وقال في كفارة الظهار”':0إ وَالدبنَ مُظهِرُونَ من َب ثم بعودويَلمَا قَالُوأ سحي رِرَقبَةَ من قل أن 
تَمَآَأ كلك عوك يو وما تمنو حير (5) سن لد مي شَمرئنِمُتََايعينِ ين قبل أن 


وماد كه بول أ الل 2 7272 ع ع - ساس 6غ م سس ا 
يَسَمَآسَّا ص لَرَمسَسَطِعَ وَإِطعَامُ يبسكا دَلِكَ لمؤْمُوا الله ورَسُوله- ويلك حَدود الله ولِلْكيفرينَ 


عَدَابٌ آلُ 4 | 


. 57 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية:97. 

(9) ااشرح مختصر الروضة» ؟7/ 145. 
(5) سورة المائدة» آية:89. 

(5) «تفسير الطبري» 7/ 7٠‏ 

(7) سورة المجادلة» آية:"7- 5. 


)6٠( 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


فجاء إطعام المساكين مطلقاء وسببه الظهارء فاختلف الحكم والسبب معاءفلا يحمل هذا 
المطلق على المقيد في الصيام في كفارة اليمين» فلا يشترط التتابع في إطعام المساكين . 

- وأخرج مالك في ١‏ الموطأً”' » عن حميد بن قيس”" المكيّ أنه أخبره قال:كنتٌ مع مجاهد 
وهو يطوف بالبيت» فجاءه إنسانٌ» فسأله عن صيام أيام الكفارة ‏ كمّارة اليمين ‏ أمتتابعات أم 
يقطعها ؟ قال حميد:فقلت له:نعم» يقطعها إن شاء . 

قال مجاهد”":لا يقطعها ؛ فإنها في قراءة أبي بن كعب:( ثلاثة 8 اباممعادات: 

وكالفاللتة : وأحبٌ إل أن يكون ما سمّى الل في القرآ يُصام متتابعا. 


.700 /١ «الموطأً»؛ كتاب الصيام‎ )١( 

(؟) حميد بن قيس الأعرج. المكىٌ» ثقة» كثير الحديث. كان قارئ أهل مكة» وكانوا لا يجتمعون إلا على 
قراءته»قرأ القرآن وروى الحديث عن مجاهد. ما روى عن سليان بن عتيق» روى عنه سفيان بن عبيئة» 
(الطبقات الكبرى» 0/ 587» و«الجمع بين رجال الصحيحين» »4١ /١‏ والرجال مسلم» .١175/١‏ 

(5) مجاهد بن جبر المكي. تقدمت ترجمته. 


)6:5( 


الكتاب التاسع في المطلق وامقيد 


0 3 
القاعدة الثالثة عشرة 
المطلقٌ إذا قيّد بقيدين متضادين بقى على إطلاقه!") 
إذ١ا‏ قيذد بغفيدين بين بغي 1 


وهذا ولو مع اتحاد السّبب والحكم . 

امثلة : 

-١‏ قوله في قضاء رمضان”": هم ن كارت هن مَرِيضًا أو عَلْ سَمَّرِ مَعِدَّهُ منْ أَيَامٍ 
أحَرَ 4.جاء مطلقاً من غير اشتراط التتابع والتفريق . 

وقيّد صوم التمتع بالتفريق . قال الله تعالى ": هق تَمتَّم بالعبرة َي قا أستَْسرَ ون 
مني من ل 00 فصِيَام لد أيامِ في لَلَي وسَبْعإِدًا رَجَعَسم 4 

وقمّد صوم كفارة الشهار بالتتابع . قال تعالى (24: مي ال 
ترون قب أن يَسَمَآسَا دكي وعظُو تو أدبا مون حير (5) هم لصن فصِيَامُ هرد 
تيمت بن ل أ تتا سس لَرّْمَطِعَ وطعَامُ ِنَم كنا دِكَ نومأ الله ورَسُولِء ولت 
حَدوة أو للك لْكَرِينَ عَدَابٌ أي 4 . 

قال الصفيٌ المندي ©: فحكمه أن يبقى المطلق على إطلاقه» وليس إلحاقه بأحدهما أولى 


)١(‏ «قواطع الأدلة) /١‏ 6؟ءو«التمهيد» ”/18/8ء و«المحصول» »55٠0/١‏ و«نفائس المحصول» 
ه/ 5 :» والالمسودة» /١‏ "الال واشرح مختصر الروضة»64 ”/550. و«نهاية الوصول» 
0 7/87١ء‏ و«الإبهاج» ؟/ »,5١7‏ و«الغيث المامع» »5٠١ /١‏ واشرح الكوكب الساطع» 2551/١‏ 
واتيسير التحرير) 0/1 

(؟) سورة البقرة» آية:814١.‏ 

(”') سورة البقرة» آية:957١.‏ 

(5) سورة المجادلة» آية:5-7. 

(6) «نباية الوصول في دراية الأصول» 6/ 1785. 


2م٠١ا/(‎ 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


بإلحاقه من الآخر . 
١‏ - قوله كل" 7 إذا ولع الكلبٌ في إناء أحدكم: فليغسلْهُ سبع مرّات إحداهنٌّ بالتراب ». 
وفي رواية”": « أولاهنٌ بالتراب» . 
وفي أخرى”":١‏ آخرهنٌ بالتراب » . 
قال القراي 7»: فسقط اعتبارٌ أولاهنّ وأخراهنّ ؛ لأنه ليس اعتبار أحدهما أولى من الآخرء 
وبقي المطلق على إطلاقه . ظ 
- قال صدر الدين قاضي الحنفية ”©: نقض الشافعية أصلهم ؛ فإنهم يقولون: يحمل المطلق على 
المقيّدء وقد ورد قوله عليه الصلاة والسلام المتقدم:« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكمء فليغسله 
شيعا 4 وهذا مطلق . 
وروي:أولاهنٌ بالتراب» وإحداهنّ بالتراب . 
فإحداهنَّ مطلقٌء ول يحملوه على المقيّد الذي هو:أولاهنٌ» وناظرتٌ جماعة منهم؛ من جملتهم 


9 5 2 
شمس الدين الأرموي"' قاضي العسكرء ولم يجدوا له ثوابا ! 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوءء باب:الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ١77(‏ )» ومسلم في كتاب الطهارة» 
باب :حكم ولوغ الكلب 775/١‏ (7794 ) من حديث أبي هريرة. 

.2)2 2/١ لمسلم‎ )( 

(*) عند الدارقطني في «السنن») /١‏ 15 بسند صحيح:السابعة بالتراب. 

(5) #نفائس الأصول في شرح المحصول» 0/ 577715. 

(5) قاضي القضاة إبراهيم بن أحمد الببصراويء» فقيه فرضي. درس على أبيه؛ والسورة مدرّس الأمينية 
ببصرىءولي قضاء حلب مدّة ثم عَزل» ودرّس وأعاد وأقتى بمواضع» وسافر إلى مصرء وحصل تقليدا 
بقضاء حلبء. وفي رجوعه مات سنة 591 ه. «الوافي» 731١/0‏ و«الجواهر المضية» ١//51".و«المنهل‏ 
الصافي» .”١/١‏ و(الطبقات السنية» .١7/8 /١‏ 

(1) محمد بن الحسين بن محمدء شمس الدين الأرموي الأصلء المصري الدار نقيب الأشرافء المعرف بقاضي 
العسكرء كان إماماً فقيهاك أصولياًء تفقه على صدر الدين بن حمويه» وسمع من فاطمة بنت سعد الخير 


)6٠١4( 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


قلت له القائل القرافي وا :إن هذا الحديث تعارض فيه قيدان: أو لاهن وأخراهنٌ 


0 را 


روى عنه الدمياطي» له:«شرح المحصول»؛. واشرح فرائض الوسيط)» توفي سنة 19٠‏ ه. تاريخ 
الإسلام»» للذهبي /51/ 54 5» و «الواني» ١1/7‏ و «حسن المحاضرة» /١‏ 5117. 
)١(‏ (شرح تنقيح الفصول»). ص:24 25 وانفائس المحصول» 6 300. 


26:90 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


القاعدة التّابعة عشرة 
المطلق المتأخد ناسخ للمقيّد المتقدم!"' 


إذا جاء نص مقيِّد متقدّما في الزَّمان على نصٌّ مطلقء كان المطلقٌ المتأخ ناسخاً لذاك المقيّد 
المتقدم . 

وهذه القاعدة جارية على مذهب الحنفية» والحنابلة . 

وعند الحنفية أيضا :الزيادة على النّصٌّ تعتبر نسخا ؛ فلا يحملون المطلق على المقيّد ؛ لأنه يؤدي 
لني : 

أمثلة : 

-١‏ قوله يك وهو بالمدينة كما ورد من حديث ابن عمر”":7 من لم يجد نعلين» فليلبس الخفين, 
وليقطعه)| أسفل من الكعبين » . ظ 

فهذا نص مقيّدء يقيّد جواز لبس الخفين بالقطع من أسفل الكعبين . 

وحديث ابن عباس في عرفات جاء مطلقاء فقد أخرج مسلم”* عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال:سمعتٌ رسول الله كك وهو يخطب يقول:” السّراويل لمن لم يجد الإزارء والمنقّان لمن لم يجد 
النَعلِين » . يعني المحرم . 

وفي رواية لمسلم:أنه سمع النبيّ كه بخطب بعرفات . 


)١(‏ «المسودة» /١‏ ١7”ء‏ وانهاية الوصول») 0/ 71/4١ءو7تيسير‏ التحرير) /١‏ 81م 


() انظر:(أصول السرخسى» 7/ 87. 


(5) كتاب الحجء باب :ما يباح للمحرم بحج أو عمرة؛ وما لا يباح ؟/ 88 (171/8).. 
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الكتاب التاسع في المطلق وامقيد 


قال المجد ابن تيمية ('2: قال أصحابنا: حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس ؛ وإن 
كان مطلقاً ؛ لأنّ النبىّ بك أطلق لبس الخفٌ في حديث ابن عباس» ول يذكر القطع مع أنه لو 
. كان واجباء لوجب ذكره ؛ لأنه حين الحاجة إلى بيان الحكم ؛ إذ كان الناس بعرفات؛ فلم) أطلق 
- والحالة هذه - علمنا أنه أراد جواز اللبس مطلقاًء فنسخنا حيتئذ المقيّد بالمطلق . 

. نسخ الإطلاق في زكاة الإبل للمقيّدة بالسّوم‎ - ١ 

أخرج البخاري”'" من حديث أنس: في أربع وعشرين من الإبل فما دونهاء من الغنم؛ من كل 
خس شاد فإذا بلغت حمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها بنثُ مخاض أنثى». الحديثٌ . 

فجاءت الرَّكاة في الإبل على إطلاقهاء ل تقيّد بسوم ولا علف . 

وفي حديث عمرو بن حزه”":2 وفي كل مس من الإبل سائمة شاةً إلى أن تبلغ أربعا 


وعشرينء فإذا زادت واحدة على أربع وعشرينء ففيها بنتٌ مخاض » . الحديث بطوله . 


.7917 /* وانظر:اشرح الكوكب المنير)‎ ء"7١‎ /١ #المسودة»‎ )١( 
المجد ابن تيمية هو أبو البركات. عبد السلام بن عبد الله تفقه بعمه فخر الدين خطيب حرّانء‎ 
وبالحافظ عبد القادر الزُهاويء وأخذ عنه ولده عبد الحليم» والحافظ عبد المؤمن الدمياطي, له:«المنتقى‎ 
من أحاديث الأحكام». و«المحرر في الفقه4» مطبوعان. قال ابن مالك:ألين له الفقه كا ألبن لداود‎ 
الحديد. توفي سنة 567 ه. «ذيل طبقات الحنابلة») / 27589 وافوات الوفيات» 777/7 و(طبقات‎ 
.8037 /١ المفسرين»‎ 
بطوله.‎ ) ١505 ( كتاف الزكاة باب :زكاة الغنم‎ )9( 
وفيه حديث آخر من طريق بَبْزْ بن حكيم, عن أبيه» عن جده؛‎ 2797/١ أخرجه الحاكم في «المستدرك»)‎ )( 
وقال: إسناد صحيح» وهو من قواعد الإسلام؛ ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن حبان» «الإحسان»‎ 
.)50609( 5١07” 1 
وقال أحمد بن حنبل:كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيحٌ. قال ابن الجوزي:وأحمد يشير‎ 
ظ‎ 78٠ /7 بالصحة إلى هذه الرواية لا لغيرها. (نصب الراية»‎ 


)6١11١( 


الكتاب التاسع قِ ا مطلق وال مقيد 


فالحنفية قالوا:النصٌ المقيّد جاء متأخرا عن النّصّ المطلق» فكان ناسخا له في غير السائمة(". 

قال ابن رشد”":ما اختلفوا في صنفه:السائمة من الإبل» والبقر» والغنم . 

وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد, فمّن غلَّبٍ المطلق على المقيده قال:الزكاة في 
السّائمة وغير السّائمة: ومن غلب المقيّد قال:الرّكاة في السّائمة فقطء وذهب أبو محمد بن حزء©؟ 
ظ إلى أن المطلق يقضي على المقيّدء وأنَّ في الغنم سائمةٌ كانت وغير سائمة الرّكاة . 

مثّل هذه القاعدة إلكيا الطبري الهرّامي) بقوله تعالى »: «[ يَحَُوَِكَ عن الت رِألْحَرَا وال 

هذا مطلق . ظ 


)١(‏ («أثر الاختلاف في القواعد الأصولية»)» ص:777. 
(؟) (بداية المجتهد) 5777/١‏ باختصار. 
وابن رشد هو محمد بن أحمدء الحفيد» القرطبي» فيلسوف الوقتء وأوحد زمانه في الفقه والخلاف 
والطب. ولي قضاء قرطبة» فحمدت سيرته» قرأ على أبيه وأبي مروان بن مسرة» وروى عنه أبو محمد 
بن حوط الله و سهل بن مالك. له:(بداية المجتهد»: واغتصر المستصفى»»: مات محبوساً بداره سنة 
:* ه. (اعيون الأنباء في طبقات الحكماء»). ص 207٠:‏ و«التكملة). لابن الأبار “760207ء واسير 
أعلام النبلاء» .01//91١‏ 
() قال في «المحلى» 1/ 40 :ولم يختلف أحدٌ من أصحابنا في أنَّ سائمة الإبل وغير السائمة منها تُْكَى سواء بسواء. 
(:) «أحكام القرآن» .١77 /١‏ ظ 
وإلكيا هو علي بن محمد الطبريء الحرّامبي» شيخ الشافعية» أخذ عن إمام الحرمين الجويني» و حدث 
عن زيد بن صالح الآمل» أخذ عنه سعد الخيرء وأبو طاهر السَّلفِيء له:«أحكام القرآن»» و«شفاء 
اللدرسدين ماع الحهدين انول التدرسن الدرسةالتطافة بتخداله توق سن 8ه وإلكنا: 
أعجمية معناها:الكبير القدرء المقدَّم بين الناس. 
الوفيات الأعيان» 7/ 5857, و(سير أعلام النبلاء» 5٠ /١4‏ ”ءو(الوافي» /١١‏ ل/الا١.‏ 


(0) سورة البقرة» آية:/1١7.‏ 


)0١١؟(‎ 


الكتاب التاسع في المطلق والمقيد 


تُسخ بقوله تعالى : ([ فوا أل لا يوسو بِللَه وَكا لوو الآجز 4 . 

قال:ولا شك أنَّ عموم ذلك يرفع خصوصٌ ما قبله عند الشافعيٌ ؛ وإِنْ خالفه بعض 
الأصوليين في انتساخ المقيّد بالمطلق7" ورأوا نسخ القتال في البلد الحرام يوم قوله تعال 7 
اإفاقئلوا الْمَشْرِكينَ حَيتُ وَجَدتْمُوهْر 44 وهذا أيضاً من قبيل الأول . نعم صمح ورود العمومين 


بعد المقيدين . 


)١(‏ سورة التوبة» آية:9؟. 
فم قلت اتفعة هذا القول للشافعئٌ رن لم أجده لغيره. 
)يور التمية آنانة: 


)60١*( 


3. صعواك بن عرناك واوودى ظ 


الجر الشناقي 


إِلن شير التوزيع 


الكتاب العاشر 
في 


+4 


المجمّل والمبين 


وفيه بابان : 
الاب الأوّكَ:في تغريف المجمل والمييّ لغة واقتطلاح] . 
وفيه فصلات: 
الفين الأول ق تعريفت الكل وال الف 
الفصل الثَّاني:في تعريفهما اصطلاحا . 
الباب الثّاني:في القواعد التّابعة لهذا الكتاب و تطبيقاتها . 


وفيه أن عشرة قاعدة 


الكتاب العاشر في المجمل وامبين 


ظ البابُ الأوَّلَ ف تفريف لحكل والمية 
وفيه فصلان : 
الفصل الأوّلَ:في تعريف المجمّل والمبن لغةً . 
الفصل الثَّاني:في تعريفهما اصطلاحاً 


الفصل الأول في تعريف المجمل والمبين لغة 
المجمل لغة:اسمٌ مفعول من الفعل الرّباعي:أَبْمَلَ. يقال:َْمَلَ» يجمل»فهو مَل . 
قشو اجر عن احيلة: 
قال الخليل الفراهيديٌ”"':الجملة:جماعةٌ كل شيء بكماله من الحسابء وغيره» وأجملتُ له 
:لساب والكلام» من الجملة : 

وقال الجوهريٌ”":وقد أجملتٌ الحساب:إذا رددتّه إلى الجملة . 

وقال أبو عثمان السّر قسطيٌ : وأحملت السَّىءَ والحسابٌ:جمعته : 

وقال ابن فارس 9©»: وأجملت الشى:إذا حصّلته . 

وقال ابن سيدة و الجملة:حماعة لخم وأحمل الشىء:جمعه عن تفرقة, وأكثرٌ ما لما 
في الكلام الموجزء وأجمل له الحساب:كذلك . 


.١57 /5 «العين»: حمل‎ )١( 

(؟) «الصحاح» :جمل. 

() «كتاب الأفعال»؟/ .777٠١‏ 

(5) «مجمل اللغة» :حمل .١198/١‏ 

(5) «المحكم والمحيط الأعظم»:جملء 5 .”١‏ 


)6ه١1/(‎ 


الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


قال الطو يو مادَّة الكلمة ترجع إلى معنى التكثير والاجتماع» وانضمام الآحاد بعضها إلى 
وقال السَّمِين الحلبئٌ '" ونقله عنه الفيروز آبادي ”":واعتَبرَ من هذه المادّة معنى الكثرة» 
فقيل لكل جماعة غير منفصلة ”جملة» ومنه قبل للحساب الذي ل يُصَّلء والكلام الذي لم يبن 
تفصيله :مجمل . 

وقال الرّاغب الأصفهان*»:وقول الفقهاء: المجمل:ما يحتاجُ إلى بيان» فليس بحدٌ له ولا 
تفسير» وإنما هو ذكر بعض أحوال النّاس معه؛ والتيمٌ يجب أنْ بين صفته في نفسه التي بها 
يتميّرهوحقيقة المجمل:هو المشتمل على جملة أعاء كر قو لض 

فالمجمل مأخوذ من الجمع والتحصيل؛ لأنَّ المعاني فيه مجتمعة متزاحمة . 

فلتُ :ذكر بعض الأصوليين" أن المجمل مأخوذ لغةّ من:الجَمُل» وهو الخلط» وعليه سمي 
حملا لاختلاطه ولكني ل أجد في كتب اللغة هذا المعنى» وإنا فيه: أجل الحم :أذابه» ولعلهم 
فسّروا اللفظ بغايته ؛ لأنَّ غاية الإذابة اختلاط الأجزاء . 
| '-والمبينٌُ لغة:اسم مفعول من الفعل :بيّن» يُبيّنْ» فهو مين . 

ماشود فوع السنانا:» 


قال أبو منصور الأزهريٌ ": يقال:بانَ الحق» يبِينُ بَياناء فهو بائنٌ . 


.55/ /7 «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(؟) «عمدة الحفاظ»:جلء 797/١‏ 

(”) «بصائر ذوي التمييز» 7/ 40". 

(5) «مفردات ألفاظ القرآن»:جملء ص:7١7.‏ 

)0( انظر :شرح تنقيح الفصول» ص: 4 /اا ولاشرح الكوكب المنير»"7/ *51. 
() «تبذيب اللغة»:بين» 7/١6‏ 546. 


)60١4( 


وأنان7 ا فهو مبين» بمعنأه» ومنةه قوله تعالى7١)‏ لوحم )وا وَالْكت ب الْمِنِ © 


فمعنى :مبين:مبين» أي نإنه مين خيره وبركته» وبين ينْ الحقّ من الباطلء والحلال من الحرام؛ 


ومبين أن نبّة الي ولي حٌ» ومبين قصص الأنبياء .. 
وقال الرّاغبَ الأصفهاني 0" : البيانٌ :الكشف عن السَّىءء وهو أعمٌّ هلتلق ؛ لأنّ التْطقّ 


مختصٌٌّ بالإنسان . 
وسمي الكلام 17 ؛ لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره. نحو اه مهدا بان يناس 4 


وسمّي ما يُشرح به المجمل والمبهَم من الكلام بياناءنحو قوله©: إتَإِنَعلْيِنَابَائَكُ 0 ويقال: 
يِه وأبنثُه:إذا جعلتٌ له بياناً يكشفه . 

وقال السّمِين الحلبي*):ومنه فول التقياء كان امعد لآنه كنت هه فالنان 
أعظمٌ من النْطق لما عرفتَء ويقال:آية مبيّنة» و آيات مبيّنات» باسم الفاعل؛ على معنى أنها 
كنت ما أريد منهاء وباسم المفعول» على معنى أنَّ الله قد بيّنها على لسان رسله. وقوله: فتن 
اياك أي :إخرابجّه من حدٌ الإجال إلى حدٌ البيان. - 

وقال ابن منظور”: التَّيين:الإيضاح. والتبيين أيضأ:الوضوح. 

قال النابغة": 


.7-١:ةيآ سورة الدخان.‎ )١( 

(0) «مفردات ألفاظ القرآن»:بين» ص:/517١-08١.‏ 

(6) سورة آل عمران. آية:8 27 - 

(5) سورة القيامة» آية:9١.‏ 

(6) «عمدة الحفاظ):يين. .781//١‏ 

(5) «لسان العرب):بين 

(0) البيت للنابغة الذبياني»و 2 من فحول شعراء الجاهلية: كان أحسكهم ديباجة»وأ أكثر هم رو نقَكلام؛و أجزلهم 
وجانوكان تشدوي له كه فد دم بسوق عكاظ. فتأتيه الشعراء» فتعرض كه أحنه وها تعالسن للك 


)01١19( 


الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


إلا الأورايّ لأياً ما أَبيّئْها والنْويُكالحوض بالمظلومة للد 

الفصل الثَّانِ في تعريفهما اصطلاحا 

تعدّدت عبارات الأصوليين في تعريف المجمّل والمبين» ومعانيها متقاربة» تدور في فَلّك 
واحد. ونذكر بعض ذلك لآئمة الأصوليين من أصحاب المذاهب الأربعة . 

أولآ:للخمل: 

عرّفه من الحنفية البزدويٌ قائلاً:هو ما ازدحمت فيه المعاني» واشتبه اشتباهاً لا يُدرك بنشفس 
العبارة» بل بالرّجوع إلى الاستفسار, ثمّ الطلبء ثم التأمل . 

والمراد من ازدحام المعاني: تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الباقي. والمراد 
بالطلب:الطلب والتأمل في اللمظ لإزالة الخفاء"" . ش 

قال الشصي 00 افو ابوت لة الخويت الذئناة بغي جلناتة»توضبار موقا فها #افائة 
ارقف عل انزد بالطل ل ذلك از شيم 

مثال ذلك:قوله تعالى!" :موحرم لبوأ #. فإنه مجمل ؛ لأنَّ الرّبا عبارة عن الرٌيادة في أصل 
الوضع. وقد علمنا أنه ليس المراد ذلك ؛ فإنَّ البيع ما شرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة. 


اماد تارديه بشعره. «الشعر والشعراء) ص:87. 
واليكامن معلقته؛وهو في:«ديوانه» ص: ٠‏ ”. واشرح القصائد المشهورات» ص:58١‏ . 
الأواري :جمع آريءوهو ما يُحبس به الخيل من وتدء أو حبل:واللأي:البطء.والْنْؤي:حاجرٌ من 
تراب يجعل حول البيت والخيمة ؛ لئلا يصل إليهما الماء»والجلّد:الأرض الغليظة»وساها مظلومة ؛ لأنهم 
مرا في بريّة فحفروا فيها حوضاًء وليست موضع حوضء فجعل النَّىء في غير موضعه» وكذلك أصل 
الظلم. ظ 
)١(‏ «كشف الأسرار» للبخاري .١55 /١‏ 
6 «أصول السرخسي» 1/١‏ . 
(7) سورة البقرة» آية:71/0. 
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الكتاب العاشر في المجمل والطبين 


ولكن المراد:حرمةٌ البيع بسبب فضل خال عن العوض» مشروع في العقد . 

ومن الشافعية عبّفه أبو إسحاق الشيرازي:ما تسق سجناء د لعفل ويفتقر في معرفة المراد 
إلى غيره "2» ونحوه للى|اوردي”" . 

ومن المالكية عرّفه المازري:ما لا يُعلم المراد منه على حال . 

قال:وإلى هذا المعنى أشار الحادٌون له ©" . 

ومن الحنابلة عرَّفه الطوفي:اللفظ المتردٌدٌ بين محتملين» فصاعدا على السّواء . 

أي :لا رجحان له في أحدهما دون الآخر ). 

ثانياً:الميّّن . 

عرّفه القر ف :هو اللفظ الدَّالُ بالوضع على معني إِمّا بالأصالة ؛ وما بعد البيان . 

وعرّفه ابن النّجار الفتوحيٌ” :ما نصّ على معنى معيّن من غير إجهام . 

وعّف أبو إسحاق الشيرازيٌ البيان بأنه”"':إخراحٌ الشّىء من حيّر الإشكال إلى حيّر التجلي. 

فعليه يكون المبين:المُخرَج من حيّز الإشكال إلى حر التجلي . 

وعرّفه الرهوني : ما انَضحتٌ دلالته . 


010 (اللمع» ص:١١1.‏ 

(؟) «الحاوي الكبير» .١1١7/7٠‏ 

(9) «إيضاح المحصول» ص:8١7.‏ 

(5) «شرح مختصر الروضة» 7/ 15/8. 

(6) «شرح تنقيح الفصول» ص:775. 

(1) «شرح الكوكب المنير»7/ 43737 . 

(0) «اللمع» ص:5١١.‏ 

(4) «تحفة المسؤول في شرح مختصر متتهى الشّول»// ”787. 


)05١( 


الكتاب العاشر في المجمل واْبين 


وعند الحنفية المجمل يقابل بالمفسر”" . 
وأدخل بعضهم في هذا الكتاب كل أبواب الأصؤل 0 


)١(‏ وعرّفه العلاء البخاري بأنه:ما ازداد وضوحاً على النضٌّء سواءٌ كان بمعنى النضّ أو بغيره» بأن كان 
مجملاء فلحقه بيانٌّ قاطع» فانسدٌّ به باب التأويل» أو كان عامًاً فلحقه ما انسدّ به باب التخصيص. «كشف 
الأسنرار6١/ ١١‏ 
(0) «الفصول في الأصول»)١/59؟.‏ 


(؟؟0ه) 


الكتاب العاشر في المجمل والمبين 


البابُ الثاني في القواعد التّابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها 
وهي ثان عشرة قاعدة 


القاعدة الأولى 
الاجمال واقعٌ في الكتاب والسُّنةا" 


قال أبو بكر الصيرفي: النيس عليه الصلاة والسلام عربي يخاطب كما تخاطب العربء والعربٌ 
تمل كلامهاء ثم تفشرء» فيكون كالكلمة الوالخن:ة© . 

وقال فخر الدين الرّازَي7 :يجوز ورود المجمل ني كلام الله تعالى» وكلام رسوله كادي 
عليه وقوه في الآيات المتلوّة ؛ لأنّ عندنا يفعل الله ما يشاء» ويحكم ما يريد. 

وقال القر افي:لنان أن آية الجمعة» وآبة الرّكاة بحملتان» وهما في كتاب الله . 

قلتٌ:آية الجمعة هي قوله تعالى© :يكأيها ألَذِينَ اموأ إدَا وى لِلصَّلْوْوَ من يو لْجَمْعَةَ 

عر ل و4 » وسيأي مزيدٌ من الكلام عليها في القواعد التالية 

وآية الرّكاة هي قوله تعالى””: لؤوءاثوا ارك © . 


)١(‏ «تقريب الوصول»ص:18» و«تنقيح الفصول» ص: »58١‏ و«نهاية الوصول»0/ »181١7‏ و«البحر 
المحيط»”/ 5656» و«الغيث المامع»؟/ 414: واشرح جمع الجوامع»7/ 217 و«شرح الكوكب 
المنبر»””/ ١6‏ 5», و«إرشاد الفحول» ص: ١78‏ . 

(؟) «البحر المحيط»”/ 500 . 

.5750 /١ «المحصول»‎ )9( 

(5) سورة الجمعة» آية:9. 

(0) سورة البقرة» آية: 57 . 


00059 


الكتاب العاشر في المجمل والمبين 


و دي بير 
القاعدة الثانية 


التزامٌ المجمل قبل بيانه واجبّ'"' 


قال الماورديٌ”" ونقله عنه الرُوياني“حرفيا: وإنما جاز الخطاب بالمجمل وإِنّ كانوا لا يفهمونه 
لكحد انرين الأول اللكوون إكعاله تود للتشس: ل قرول عبان الجا ةفافائة لويد أ باق 
تكليف الصلاة» وييّنهاء لجاز أن تنفرٌ التفوس منهاء ولا تنفرٌ من إجمالها. 

والثَاني:أنَ الله تعالى جعل من الأحكام جلي وجعل منها خفيًاً ؛ ليتفاضل النَّاسٌ في العلم 
بهاء ويثابوا على الاستنباط لحاء فلذلك جعل منها مفسّراً جليّاك وجعل منها مجملاً خفيًا . 

وقال السّمعان: إنهم يُتَعبّدون قبل البيان بالتزامه محملاء وبعد البيان بالتزامه مفسّرا. 

والدّليل عليه:أنٌ النبىّ كه نا بعث معاذاً إلى اليمن قال: «ادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله فإِن أجابوك» فأعلمهم أ في أموالهم 5 يؤخذ من أغنيائهم» ار في فقرائهم». فقد 
أوجب عليهم التزامها قبل بيانها . 

قال الماوردي :تعبّدهم بالتزام الرّكاة قبل بيانها . 

وقال ابن حجح ©: وذللك هن لتساك اق لظام أنه لتريطا نوم المي ل ال 1 
يأمن الثفرة . 


)١(‏ «قواطع الأدلة»١/‏ 554, و«الحاوي الكبير»؛ /٠١‏ 5١1.ء‏ و«الكاني»15717/7» و«المغني» للخبازي. 
ص:175١.»‏ و«البحر المحيط» / 500 . ظ 

(5؟) «الحاوي الكبير» ١٠؟/ .١١5‏ 

(©) «بحر المذهب»١١//ا7١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الزّكاة» باب:وجوب الزكاة ( 1840 ) و مسلم في الإيهان» باب:الدّعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما 50/١‏ (59). 

(5) «فتح الباري» 7/ 709. 


(5؟60) 


الكتاب العاشر في المجمل والطبين 


ومثل ذلك:قوله تعالى'): #إوءَاثُوأ حَفّهُديَوْمَ خصحادو 4 

وقولدككلٍ 2: «أمرتٌ أن أقاتل النّاسَ حتى يقولوا:لا إله إلا الله فإذا قالوهاء عصموا مني 
دماءهم وأموالهم الأ نياف 

فخاطبهم الشرع بالنصوص المجملة. ثم جاء بيانها بعد ذلك . 


< .١5١:ةيآ سورة الأنعامء‎ )١( 
,)١5( # أخرجه البخاري في الإيمان» باب :«إكإن تَابُوا وأقَامُوا ألصََلوةوءَائوا ليكو صَحَلُوأْسَيِلَهُمْ‎ )7( 
)75( ”اه‎ /١ ومسلم في كتاب الإيان» باب :الأمر بقتال الناس حتى يقولوا:لاإله إلا الله محمد رسول الله‎ 


كلاهما من حديث ابن عمر رضى الله عنه. 


(0؟2)6 


الكتاب العاشر في المجمل والمْبين 


و ايم بير 
القاعدة الثالثة 
لا مجمل في كتاب الله تعالى بعد وفاة النبئّ يك إلا ما استثني"") 


لأنّ مهمة النبيّ بك تبيين القرآن الكريم . قال تعالى”": وَأَنرَْنا ليك ارك لسْبَيْنَ للنّاس ما 
كلهم 4 . 

ومما 00 أيضاً: قوله تعالى *": هالوم أكملت لك دِينك وأَمَنْتُ عَليَح نِعْمَقى 24 
كال هوقا لعمة هو بان مافي القرآن ؛ لله لوبقي فبه شيءٌ جهو يكن لين 
متمّماء ولم تكن النعمة متممة إذ ذاك ؛ لأنّ عند معرفته الدّينَ أكمل» والتّعمة أتمُ. 

وقال إمام الحرمين©:المختارٌ أن ما ثبت التكليف به يستحيل استمرار الإجمال فيه ؟ فإنه 
تكليف بالمحال» وما لا يتعلّق به تكليف» فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاته يل واستأثر 
الله تعالى بسرّه . 


ويستدكني من ذلك قاعدة: 


0)00 «نهاية الوصول»18717/654» و«البحر المحيط» / 05 5» و«إرشاد الفحول» ص:58١‏ 
(؟) سورة النحلء آية:4 6. 

(9) سورة المائدة» آية:". 

(5) «الحاوي الكبير» /٠”١‏ 6١1١ء‏ و«البحر المحيط» ”/ 555 . 


)01955( 


الكتاب العاشر قِ المجمل واطبين 


من المجملٍ ما لا يجب على الرسول كك بيانه" 


قال الماوردي”" ونقله عنه الروياني”":من المجمل ما وكل العلماءٌ إلى اجتهادهم في بيانه من 
غير سمع يفتقر إليهء مثل قوله تعال © : حَقَّ يُمطوأ الْجرّية #: فلم يرذ سممٌ ببيان أقل 
الجزية» حتى اجتهد العلماء في أقلها . 

وكقوله تعالى ”©:فإإدًا وى لِلصَّلَوْوَ مِن يو أَلْجُمْعَةِ4 فأجمل ذكر العدد الذي تنعقد بهم 
الجمعة» حتى اجتهد العلماء . 

وكقوله تعالى”":(إ لِسْفِقَ ذُوَسَعَوٍ ين سَعَيَو ومن فل رَ علي رذهُهء لْسِقَ ِمَآ ءانه أنه 4 فأجمل 
الله تعالى النفقة» في أقلهاء وأوسطهاء وأكثرهاء حتى اجتهد العلماء في تقديرهاء فهذا ونظائره 

ْ من المجمل الذي لا يفتقر إلى بيان المع ". 

قال الو ركشي 8 اختلف أصحابنا في هذا النوع من البيان الت 6ه 
قياساء أو تنبيها ؟ على وجهين : 

أحدهما:يؤخذ تنبيهاً من لفظ المجمل» وشواهد أحواله ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر 


000 (البحر المحيط»"1/ 57 5.و485. و«الغيث المامع» / 4» و«فتح الباري» 521/١7‏ 7. 
(؟) «الحاوي الكبير» .١١6 /٠١‏ 

(9؟) «بحر المذهب»2١١/78١.‏ 

(5) سورة التوبة» آية:79. 

(0) سورة الجمعة؛ آية:4. 

() سورة الطلاق» آية:/. 

(1) «قواطع الأدلة»١/‏ 775.» و«البحر المحيط» 7/ 507. 

(8) «البحر المحيط» /٠‏ 485 نقلاً عن «الحاوي»١7/7١١.‏ 


)079/( 


الكتاب العاشر في المجمل والبين 


- وقد سأله عن الكلالة(" : «يكفيك آية الصيف» فردّه إليها ؛ ليستدل بها تضمّنتها من 
تنبيه وشاهد حال . 

والغاق قوز أنيوتل نايا عل ها اسه تقرٌ بناؤه من نص أو إجماع الأن فهر هأن عن قبلة 
الصائم ؟ فقال"”": ارابك اذى اسيك تفل الققلة مير إراذة كالمضمضة من غير 


ازدراد” . 


- قال القاضي عياض”* نور لني كف عم إلى آية الصيف» ومعلومٌ أن عمر - رضي الله 
عنه ‏ لا يخْفى عليه معنى اللفظة من اللغة دليل على أنَّ مقتضى اللفظة من جهة الشّرع غير 
مفهوم بجملته عن طريق اللغة» فوكله رسول الله يكل إلى استنباطه» ففيه دليل على تفويض 
الأحكام إلى أهل الاستنباط والمجحتهدين . 


)١(‏ أخرج البخاري في التفسير, باب ليوك مل هفيكم فى لكلل إن أر ذأ هك ليس لم ولد وَلهُ, 
لحت مَلَهَانْضْفُ مَائركَ وَهُوَيَرثُهآإن هيح لها ود #قال: والكلالة:من لم يرثه أبٌ أو ابن. 

(0) أخرج مسلم في كتاب الفرائضءباب:ميراث الكلالة "/ ١75‏ ( 14377 ) أنَّ عمر بن الخطاب 
خطب يوم الجمعة» فذكر نبي الله يد وذكر أبا بكر, ثمٌّ قال :إني لا أدعٌ بعدي شيئاً أهمّ عندي من الكلالة. 
ما راجعتٌ رسول الله وَكِةِ في شيء ما راجعتّه في الكلالة»وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن 
بإصبعه في صدريءوقال:«يا عمرء ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء»؟ وإني إن أعش 
أقض فيها بقضية» يقضي بها مَن يقرأ القرآن.ومّن لا يقرأ القرآن. 

(6) أخرج أبو داود بسند صحيح في كتاب الصوم, باب القُبلة للصائم ( 780 ) قال عمر بن الخطاب: 

يت هَسْسْتٌ فقئّلتٌ وأناصائبٌ» فقلتٌ :يا رسول الله» صنعتٌ اليوم أمراًعظي]:قبّلتٌ وأنا صائمٌ ؟ قال:«أرأيتَ 
لو مضمضتٌ من الماء وأنتَ صائم»؟ قلتٌ:لا بأس به. قال:«فممة». 
وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» 7/ 5١‏ 0. 
(4) قال الجوهري:الازدراٌ:الابتلاع. «الصحاح»:زرد. 
(6) «إكال المعلم»0/ 110 


(4/؟60) 


الكتاب العاشر في المجمل والطبين 


وقال النّووي”':ولعلٌ النبىّ كلل إنم| أغلظ له ؛ لخوفه من اتكاله» واتّكال غيره على ما نِصّ 
عليه صريحاء وتركهم الاستنباط من النصوصء وقد قال تعالى '": ## ولو ردوة إل الرسُولٍ 
وَإِلَت أو الْأَمَر متم لعلمَه ألدِينَ يستَنْيِظُومٌ منج #» فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات 
المطلوبة ؛ لأنّ النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة . 


.0!//١١»ملسم «شرح‎ )١( 
.487 سورة النساءء آية:‎ 20 


(9؟60) 


الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


و د 
القاعدةٌ البّابعة 
الإجمال يكون في فعل واسم وحرف"'' 


- مثال الإجمال في اسم: ١‏ القَرءُ» المتردد بين الحيض والطهرء قال تعالى”" :98 وَالْمَطلْمَدَتٌ 
ريصن يأنفسهنٌ تَلحَهَ قروو 40 . 

لوول وونيين ناف عه واكقار يعون لزانو ادهب 7 

لأنَّ المشترك مجمل . 

- ومثال الإجمال في الفعل : عسعسء بمعنى أقبل وأدبر . قال تعالى 7): وليل دا عَسعْس4. 

قال الرجَاج*:يقال:عسعسى الليل :إذا أقبل» وعسعس :إذا أدبر» والمعنيان يرجعان إلى شيء 
واحدء وهو ابتداء الظلام في أوّلهء وإدباره في آخره . 

ومثال الإحمال في المحرف: 

١-الواوء‏ فتحتمل العطف والاستكئناف . قال تعالى”"': ظوْوَمَا يَعْكم تَأويَه: إَ أ وَالرسحُوْنَ في 
انار توه تاقكابو دك[ و منيارك اد قولة :نز وال ونارة #يضكم أناركون معطوفا بصا 


أن يكون مبتدأءوإن) يتعين أحدهما بدليل من خارج”". 


256١ و«شرح مختصر الروضة»؟/‎ 2١7/7 «شرح اللمع407/1» و«الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 
.١19:ص واشرح الكوكب المنير»”7/ 10 5» و«إرشاد الفحول؛‎ »18٠057 7/65 و«نهاية الوصول»‎ 

(؟) سورة البقرة» آية: /77. 

.57١ /١ «البرهان»‎ )9( 

(5) سورة التكويرء أية:/ا١.‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ 797. 

(5) سور العمراف ابدام 

(0) «نهاية الوصول» 6/ .١18٠/8‏ 


0 )67:( 


قال الرازيٌ”':قو له تعالى :وما يمْكمُ تَأَويَه: إلا أنهُ . اختلف النّاس في هذا الموضع. 
فمنهم من قال: تمّ الكلام هناء ثمَّ الواو في قوله:0إ وَالدسِحُونَ في الْمِلْوِ © واو الابتداء» وعلى هذا 
القول :لا يعلم المتشابه إلا الله. وهو المختار عندناء والقول الثاني :أنَّ الكلام إنما يتن عند قوله: 
فل وَالسِحُونَ في الهأو 4. وعلى هذا القول يكون العلم بالمنشابه حاصلاً عند الله تعالى» وعند ' 
الراسخين في العلم . 

-١‏ ومثل ذلك:( من )» فإنها تحتمل ابتداء الغاية» والتبعيض في آية التيمم . قال 
5 عت 2 صعِيدًا طِيبَاَأمسَحوأ بوجوهِحكم وأيدِيكم مَنْهُ 4. 

فقال أبو حنيفة رحمه الله:معناها:ابتداء الغاية» أي:اجعلوا ابتداء المسح من الصعيد, أو: 
ابتدؤوا المسح من الصعيد”". 

وقال امام اعد والخائي رعي الهها عي للسيضيء آي انيعو وجوهكم ببعض 
الصعيد. فلذلك ا* شترط عندهما أن يكون لا ب تِيمُم به غبار يعلق باليد» ليتحقق المسح ببعضه . 

وم يشترط ذلك عند أي حنيفة ؛ لأنَّ ابتداء المسح من الصعيدء وهو :كل ما كان من جنس 


الأرض» فقد حصلء» فيخرج به من عهدة النصء وهو أعمٌٌ من أن يكون له غبارٌ أو ل 9». 


)١(‏ «تفسير الرازي» /1/ 177» باختصار. 

(؟١)‏ سورة المائدة» آية:”. 

(؟') ينظر:«أحكام القرآن» للجصاص .894٠/7‏ 
(5) قاله الطوفي في:«شرح مختصر الروضة» 7/ 507. 


(ا*ه) 


الكتاب العاشر في ال مجمل واطبين 


و و 
القاعدة الخامسة 


الإجمال يحصل لكون اللفظ غير موضوع لمعنىّ معين"' 


مئال ذلك:قوله تعالى"" :موءَاتُوا حَقَّهُءيَوْمَ ححَصادِو 4» وقوله كل 29: ا تَ أن أقاتل 
النام حتى يقولوا:لا إله إلا الله» فإذا قالوهاء عصموا دماءهم وأمواهم إلا بحقها» . 

فالنص واضح في وجوب الحق. بجمل في مقداره . 

قال أبو إسحاق الشيرازيٌ؟' :فإنَ الحنَّ غير مه في كلام العرب لشيء معين بل هو 
محتمل للقليل والكثير» وليس هو بنكرة حتى نحمله على العموم ؛ لأنه معرفة بالإضافة إلى 
الشّرعء وإلى كلمة الإسلام, فلا يّفهم من الآية حتى يَردَ ما يبيِّنٌ المراد منه . 


)010( «اللمع) ص:١١١ءو‏ «المحصول»)١/4555.‏ و«إيضاح المحصول») ص:5١”3.‏ و«نهاية الوصول» 
ه/ 8606 . 

() سورة الأنعام» آية:١51١.‏ 

(5) «شرح اللمع١١/‏ 505 


(؟085ه) 


الكتاب العاشر في المجمل وامْبين 


القاعدة المّادسة 
الإجمال يحصل في اللفظ الموضوع لمعنى معين ولكن دخله 
ش تثناء 7 ل1١)‏ 


قال آبو إستحاق: الشبراء تمن ذلك أن يكون الافط مو ظيوعا لمان عفد ولك دل 
استثناءٌ مجهول؛ كقو له تعالى ”"': ل أجلت لَك يسيم اَن إِلَا مانت عَليَكمْ #. فإنْ قوله : حلت 
كم بِيسَةَالْأَتْعن © مبين ؛ لأنه موضوعٌ للأنعام» وهي:الإبل» والبقر» والغنه”»» فلمًا 
قال:موإِلَا مَابتَلَ عَليَكُم 4 صار الجميع مجملاً ؛ لأن لا نعلم المستثنى. 05 واحد من الجملة 
المذكورة يحتمل أن يكون هو المخصوص. فلا يجوز العمل به . 

وهذا أصل في الحساب والأحكام:أنَ المجهول إذا أضيف إلى معلوم مال الكل شير 
وهذا نا قال :بعيّكَ بألف وشيء» صار الثمن مجهولاً ؛ لأنّ الثمن الألف. وهو معلوءٌ» والشىمٌ 
- إذا أ بو 


قال المازري »: هذا صحيحٌ» ولكن بشرط أن يكون المراد بقوله :مإإِلَامَايَلَ عَليَكْ # الإشارة 


(١)«اللمع»‏ ص:؟7١١ء‏ و«البرهان»١/ 2475١‏ و«إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص:9٠”.‏ 
و«الإحكام في أصول الأحكام» 217/٠‏ و«المحصول» /١‏ 475» و«الإبهاج في شرح المنهاج» .7١9/7‏ 
واشرح الكوكب المنير» 18/7 5. 

23 «شرح اللمع)١/‏ 506. 

(0) سورة المائدة» آية:١‏ 

(5) قال الرجَاج:وإنما قيل طا:بهيمة الأنعام ؛ أن كس الا تنمت تهونئلة إوإنا قل لاتجيمة؟ لأنه أبهم 
عن أن يميز. «معاني القرآن وإعرابه»7/١5١»‏ و«تبذيب اللغة):بهم» 7/ /ا"ا” 

(0) «إيضاح المحصول» ص:5١"7.‏ 


لرفرة 6 


إلى التوقف عن الاستباحة حتى يسمع ما يردُ من بيان المراد بهذا العموم, أو يكون المراد:إلا ما 
يُتلى عليكم من المحرمات. والسَّامعٌ لم يحط بها علماً» فيكون هذا الخطاب مجملاً في حقه . 

ومن الفروع الفقهية على هذه القاعدة : 

- عدم صحة الاستثناء المجهول في البيع . 

فلو قال :بعتّكٌ ثمرة البستانَ إلا نخلات. ولم يحددهاء لم يصمح البيع . أخرج الترمذي ”2 عن 
جابر أَنَّ رسول الله يكلِ بى عن الثّنيا إلا أن تُعلم . 

قال ابن قدامة”"':وإن استثنى شجرةً غير معلومة» لم يِرْ ؛ لأنَّ الاستثناء غير معلوم» فصار 
لمبيع والمستثنى مجهولين» ولأنَّ المستثنى متى كان مجهولاًء لزم أن يكون الباقي بعده مجهولاء 
فلا يصح بيعه . 


)000( كتاب البيوع» باب :ما جاء في النهي عن الثنيا ( ١‏ 4)وقال:حديث حسن صحيح غريب. 
(؟) «المغنى»50/ ١0/7"‏ . 


)6085( 


الكتاب العاشر في ال مجمل واطبين 


القاعدةٌ السّابعة 
الإجمال حاصل بالعام إذا خض بصفة مجهولة"' 


مثال ذلك: قوله تعالى”":ظإوَألٌ لَكُم ما ورَآه دلِحكُمْ أن تبْعَعو يامو لك مُحْصِنِينَ غير 


قال أبو الحسين البصري”"» ونقله عنه الرّازي: لو اقتصر على ذلك أي: قوله: ميملك #4 
-لم يحتج فيه إلى بيان» فل| قيّده بقوله:مإححِنِينَ #» ول يُدرَ ما الإحصانء لم ندر ما أبيح لنا . 

وقال ابن النجار الفتوحيٌ : وموجبٌ الإجمال:أنَّ الإحصان غير مبيّن» فكان صفة مجهولة . 

قال إلكيا الهراسيٌ الطبريٌ 7»: الإحصان يحتمل وجهين:أحدهما:الإحصان بعقد التكاح. 
فتقدير الكلام: اطلبوا منافع الْبُضع بأموالكم على وجه النكاح, لاعلى وجه السّفاح» ويحتمل: أن 
الإحصان صفة لهن» ومعناه:لتزوجوهنّ على شرط الإحصان فيهنَّ» وقد قال الشافعيٌ رضي 
لله عنه: الإحصانٌ محملٌ يترددٌ بين معان جمّة» فيفتقر إلى البيان . 


2 و«نباية الوصول»‎ »114 /١ و«الإحكام في أصول الأحكام» "/ 17 و«المحصول»‎ 2148/١ «المعتمد»‎ )١( 
. 518 /7 1.ء و«أصول الفقه» لابن مفلح / 675.و «شرح الكوكب المنير»؟‎ 8١07 /0 

(؟) سورة النساءء آية: 4 ؟. 

.؟598/١»دمتعملا«‎ )*( 

(5) «أحكام القرآن» ؟/ .5٠١‏ 


)676( 


الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


و دي تير 
القاعدة الثامنة 


الإجمال يكونُ بمرجع الضمير ١‏ 


قال شمسٌ الدين الأصفهاني'":وقد يكون الإجمال في مرجع الضميرء وذلك إذا تعدّد ما 
يحتمل أن يكون مرجوعا إليه» ولم يرجح العود إلى واحد . 

أمثلة ذلك : 

-١‏ ما أخرجه البخاريٌ”” ومسلم”'» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يِ قال: «لا 
يمنغ*» جارٌ جارّه أن يغررٌ خشبة في جداره» . 

ثمّ يقول أبو هريرة:مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم . 

فال جمال في الضمير في قوله: «جداره» . 

قال علاء الدين المرداوي الحنبلي””:فيحتمل عوده على الغارز» أي:لا يمنعه جاره أن يفعل 
ذلك في جدار نفسه؛ وعلى هذاء فلا دلالة فيه على القول إنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة 


على جدار المطلوب منه. وجب التمكين» ونصٌ عليه الشافعئىٌ في «مختصر البويطي» وقواه 


() «الإحكام في أصول الأحكام» ؟/ "ء و«بيان المختصر»؟/ 57" و«نهاية السول» ”/ »0١١‏ و«نهاية 
الوصول»)ه/ 23/٠08‏ و«الإمهاج72/ 48 إءو«التحبير شرح التحرير)”/ 217/657 و«شرح الكوكب 
المنبر» 7777/7 5. 

() «بيان المختصر) ؟/ 777. 

() في كتاب المظالم والغصب. باب:لا يمنع جار جارّه أن يغرز خشبة في داره ( "5701 7). 

(5) في كتاب المساقاة» باب:غرز الخشب في جدار الجار .)١1509( 1١77٠ /٠"‏ 

(9) قال ابن حجر:قوله:( لا يمنع ) بالجزم على أن «لا»ناهية» ولأبي ذرٌ بالرّفع على أنه خبرٌ بمعنى النهي. 
«فتح الباري»5 / .١ ٠‏ 

(1) «التحبير»)”/ 77/65. 


(5م+ه) 


الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


2 


النووي 60 

ويحتمل أن يعود على الحار الآخرء فيكون فيه دلالة على ذلك . 

ورجحٌ بعضهم الأوّل ؛ لموافقته لقواعد العربية في عود الضمير إلى أقرب مذكورء والذي 
عليه إمامّنا وأصحابنا: أن الضمير إنما يعود إلى الجار» لا إلى الغارزء وهو الظاهرء ورجوعّه إلى 
القازق يميت ولك اللتنايف ما وال :ل :للك القوك ا وتقرورة ةا ل اراك غنها محرصين + 
والله لأرمينَ بها بين أظهركم» ولو كان ذلك عائدا إلى الغارزء لما قال ذلك . 

١-ومثل‏ ذلك :قوله تعالى" :فإ وَإِن كنم في رب يم علَعبَِ كوأ يورو من مغو 4 
فالضمير يحتمل رجوعه إلى القرآن المنزلء وإلى النبي وكاو '". 

قال الرازي»:الضمير فيه وجهان:أحدهما: أنه عائد إلى ( ما ) في قوله: لإصِمًا َناك أي :فأتوا 
بسورة ما هو على صفته في الفصاحة. وحسن النظمء والثاني:أنه عائد إلى : عبن 4 أي :فأتوا 
من هو على حاله من كونه بشراًأميّه م يقرأ الكتبء ولم يأخذ من العلماء : 

ورجّح الثاني» وذكر أنه قول أكثر المحققين» وذكر وجوه الترجيح . 


)10( «روضة الطالبين»4/ ١7‏ ؟ءوفي #شرح مسلم»1/ 57: أعاده على الجار لا على الغارز. 
() سورة البقرة» آية :*77. 
(©) «شرح المعالم» للتلمساني .609/١‏ 


(5) «تفسير الرازي» .١١8/7‏ 


(/الاه) 


الكتاب العاشر في ال مجمل واطبين 


عو يي و 


حكم المجمل التَوقف فيه إلى أن يَردٌ تفسيره '" 


لاايصح الاحتجاج بالمجمل في شيء يقع فيه لزاع . ظ 

قال أبو زيد الدّبوسيٌ":وأما امجمل فحكمُّه التوقفٌ فيهء واعتقادٌ أنَّ ما أراد الله تعالى منه 
حقٌ إلى أن يأتيه البيان من غيره؛ كالذي ضلّ الطريق» فسبيله التوقفٌ إلى أن يأنيه من مبديه: 
وكذلك يلزمه الاشتغال بطلب من بهديه إن رجا ذلك. ثم بعد البيان يلزمه ما يلزمه بالمفسر”", 
أو الظاهر”'» على حسب اقتران البيان به . 

وقال الطوف» الأن العم ا ذاة: تعرّضا بالخطأ في حكم الشّرع» والتََّوْض بالخطأ في حكم 
الشرع لا يجوز فإذا أقدمنا على العمل قبل البيان» احتمل أن نوافق مراد الشارع» فنصيب 

حكمه. واحتمل أن نخالفه. فنخطئع حكمه. ذه فتحق بذلك أن العمل بالمجمل قبل البيات 

تعرّض بالخطأ في حكم الشّرع . 

-مثال ذلك :لو قال:إذا غاب الشَّفْقَء فصلوا العشاء الآخرة » احتمل أن يريد بالشفق:الحمرةً 


() وا«شرح مختصر الروضة»؟/ 155, و«البحر المحيط» 7/ 557» و«التلويح على التوضيح» 2١77/١‏ 
و«التحبير شرح التحرير؛ 7107/5. و«أصول الفقه» لابن مفلح / 444., و«شرح الكوكب 
المنير»”/ ١5‏ 5. 

(؟) «تقويم الأدلة؛ ص:8١١.‏ 

(") قال السرخسي 179/١‏ :وأمًا المفسّرء فهو اسمٌ للمكشوف الذي يُعرف المراد به مكشوفاً على وجه لا يبقى معه 
احتمال تأويل» فيكون فوق الظاهر والنص. مثاله:قوله تعالل: 73 سبد الْمليَكةٌ كله معو 4 . 

(5) قال السرخسيٌ ١55/١‏ :وأمًا الظاهر:فهو ما يُعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمّلهوهو الذي 

يسبق إلى العقول والأوهام #الظهورة موفيوعا فنا هئ المراذ هته مثالة انول تعال وأحلٌ أله ألْسَيَمَ 4. 


)6( ا 000 ؟'/ 1606. 


(8ه) 


الكتاب العاشر في المجمل والمبين 


والبياض جميعاء وأن يريد الحمرة فقطء وأن يريد البياض فقط . 

فبتقدير آن يريدهما جنيعاء فلواصلينا قبل مغ البياض» أخطأناء 'فلما جاء البيان بقولة:علية 
الصلاة والسلاه”©: «الشّفْقٌ: الحمرة»فإذا غاب الشَّفق فقد وجب عشاء الآخرة» علمنا المراد . 

والوسقة ال وهنا الحديث. أو بلغه ولم يثبت عنده قال:الأصل :بقاء وقت المغرب» 
فمن ادّعى خروجه بمجرّد غيبوبة الحمرة» فعليه الدّليل» والأصل بقاء ما كان على ما كان ؟؛ 
ولأنّ المصلي بعد غيبوبة البياض ممتثل إجماعء وقبله مختلّفٌ في امتثاله» والأصل عدم براءة 
الذنة من كال الأمرة مبسيهن الال 

- مثال آخر :قوله عرَّ وجل ”": (( وَالْمَطلَقدَت يتب ضهن لد وو 4. 

احتمل أن المراد الحيض والأطهار, وأنَّ العدَّة تنقضي بأمّها كان» واحتمل أن المراد الحيض 
فقطء أو الأطهار فقطء فلو أمرناها قبل البيان ببعض هذه الاحتمالات»ء ولم يوافق مرادً الشرع 
فيهء كنا محطئين» فلمًا جاء البيان بقوله عرّ وجل”":8/ وَالَتىبَيسَنَمِنَالْمْحِيضٍ من يسيك إن 
ربد معن تنه أَْهَرٍ 4. ذل عل أن المراد بالقرء الحيضء ؛ لأنه في هذه الآية الكريمة 
جعل الشهور في الآيسة بدلاً عن الحيض بقوله عرَّ وجل"( وَالَيسَنَمِنَلْمَحِضٍ 4. ولم يقل 
دوعن الأطيا وا كد :ذلك قر له عليه الصلاة و لسّلام*" «اتركي الصلاة أيام أقرائك» 
والصلاةٌ إن تترك في أيام الحيض» لا الطهرء والاستدلال بالآية أقوى من الحديث . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»1/ 009 ( 71١77‏ ) بسند صحيح موقوفاً على ابن عمرءوأخرجه 
الدارقطني في «السنن12/ 779 ( ©7)» وقال:حديثٌ غريبءورواته كلهم ثقات.وقال البيهقيٌ في السنن 
الكبرى2١/‏ 717:الصحيح موقوف. 

(1) سورة البقرة» آية:.717/8. 

(”) سورة الطلاقء آية:؛ . 

(5) أخرجه مسلم في الحيضء باب:المستحاضة وغسلها 577/١‏ 770 ).وأخرجه الدارقطنيٌ في 
«السّنن»١/8‏ بلفظ:«تدع الصلاة أيام أقرائها». 
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الكتاب العاشر في المجمل والطبين 


القاعدة العاشرة 
حمل المجملٍ على جميع معانيه غير المتنافية جائرٌ 0١1‏ 


قال الزُركشى :وقد يحمل المجمل على جميع معانيه غير المتنافية» نظير العام . 
وال لام د ساس وم 


مثال ذلك :قوله تعالى0"© :«إ ومن قَيْلَ مظلوما فَقَدَ جَعَلنًا لوليهوء ساطننا قلا سرف في 
لْمََلِ 4 فإنَّ لسُلْطَنًا # محملء يحتمل:الْحبَة والدّية والقَود ويحتمل الجميع”» لاجرم 
أنَّ الشافعيّ يخي بين القتل وغيره ؛ لأنَّ الكل بالإضافة إلى اللّفظ سواء . قاله إلكيا الطبري في 
«أحكام القرآن»)2. 

قلتٌّ:وهو مثل حمل المشترك على جميع معانيه عند القائلين به ©) 

قال ابن العربي”" في الآية: سُلْطَدنًا © فيه خمسة أقوال : 

الأول:قول مالك وأبي حنيفة:السلطان أمرٌ الله في أرضه . 

والثاني:الحجة» والثالث:السلطان:إِنْ شاء عفاء وإِنْ شاء قتل» وإن شاء أخذ الدية» وهو قول 
الشافعي» والرابع:السلطان:طلبه حتى يدفع إليه» والخامس:استيفاء الحق . 


() «البحر المحيط»”/ /ا5 4. 

(؟) سورة الإسراء, آية:77. 

)٠(‏ لكن قوله تعالى:(إقَلَا مُتَرف فِالْمَيْلِ # قرينةٌ ميّنةٌ للمراد من معاني: لإسُلْطَمًا ©. علّقه المناقش 
اكور عنملها تناز القت عطي 

(:) «أحكام القرآن» 509/8 00 

(0) وهم الجمهور خلافاً للحنفية»وقد تقدمت المسألة. قال الحصّاص:والأساء المشتركة متى وردت مطلقة» 
فهي مجملة» لا يصحٌ اعتبار العموم بهاء مثل قوله تعالى:(إهََدَ َمَلنا ولي سُأَطَنَا ©. «الفصول في 
الأصول6١/75.‏ 

() «أحكام القرآن» ١١١8/7‏ مختصرا. 
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الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


وأوضحها قول مالك وأبي حنيفة:إنه أمر الله ثم إِنَّ أمر الله لم يقع نصاء فقال مالك وأبو 
حنيفة :هو القتل» وقال الشافعي:الخيرة بين القتل والدية . ظ 
وقال الحصّاص ”: السلطان لفظ محمل غيرٌ مكتف بنفسه في الإبانة عن المراد ؛ لأنه لفظ 
مشترك يقع على معان مختلفة» فمنها:الحجة» ومنها:السلطان الذي يلي الأمر والنهي» وغير 
ذلك. إلا أنَّ الجميع مجمعون أنه قد أريد به القَوّده فصار القود كالمنطوق به في الآية» وتقديره: 
فقد جعلنا لوليّه سلطاناء أي:قَوَداء ول يثبت أنَّ الدّية مرادةٌ فلم تتبتهاء ولما ثبت أنَ المراد القَودٌ 
ذل قاع وغل أنه رذ كافك الورفة مهار ا وكبارا أن للككار انا خضو اق بره الميفار» لأن 
كل و القن طتهم ود دو لمعن ابعزنيزل الأنرق اندلا رو عر وعدا كال اويسيقة. 
وعند أبي يوسف ومحمد:لا يقتص الكبار حتى يبلغ الصغار»فيقتصوا معهمءأو يعفو. 


.٠٠١ / «أحكام القرآن»‎ )١( 
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الكتاب العاشر في المجمل والمْبين 


القاعدة الحادية عشرة 
لا إجمال في إضافة التّحربم إلى العين''' 


المراد بالعين:الذات . 
فليس هذه الإضافة مجملة» بل هي مبينة ؛ لأنَّ عُرف التخاطب أغنى عن النطق» فصار 
المحذوف هاهنا كالمنطوق به لما فهم من جهة العرف”© 
0 له تعالى (": حرمت عَلَيكْه لَه وَألدَّمْ وَل اْززير 4 وقوله©»: ف حْرَمَتَ 
وكرت وك 11 42 
يدصت أفهك ةم واكك وَلْمَوْكُ وَحَمَفُكُمْ وَكتلدككُم 4 
وقوله 0و وَعَلَ أ ذرت هادوا ١‏ أحَرَمْتَا كَل ذى ظفْر # 
وقوله كدلو '"2: ٠‏ لا أحلٌ المسجدٌ لتب ولا حائض» . 
ومثله حديث أز تبسن قال :حرمت عليئنا الخمر . 


٠ ا//١)دمتعملا« )١(‏ و(شرح اللمع2١/‏ ل/اهعء و«إحكام الفصول» 2596/١‏ و«إيضاح المحصول» 
ص:١١23‏ و«شرح مختصر الروضة»7/ 5609,» و«البحر المحيط»7/ 2557 و«تحفة المسؤول»7/ 23585 
و«التحبير شرح التحرير»"/ .775١‏ 

(0) «إيضاح المحصول» ص:١١".‏ 

(9) سورة المائدة آية:7. 

(5) سورة النساى آية: 77 . 

(4) سورة الأنعام آية:557١.‏ 

(0) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب:في الجنب يدخل المسجد ( 777 ل 
الحبير»6١/ .١5٠‏ 

(0) أخرجه البخاري في الأشربة» باب:الخمر من العنب وغيره (00/85). 
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الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


قال المداوي ”': إن تحريم العين غير مراد ؛ لأنَّ التحريم إنما يتعين بفعل المكلف. فإذا أضيف 
إلى عين من الأعيانء يُقدّر الفعل المقصود منه» ففي المأكولات يتعيّن الأكل» وني المشروبات 
يتعين الشربء وفي الملبوساتء يتعين اللبس» وفي الموطوءات» يتعيّن الوطءء فإذا أطلق أحد 
هذه الألفاظ» سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقفء فتلك الدلالة متضحةٌ لا إجمال 


فيها0"©. 


)١(‏ «التحبير»5/ 7/71 ؟. 
(0)وندهيية كين انون اللطية: أن هذا لسن متم «أصيون الى 536/16 ديلل النظرة 
ص: 587؟»وخالفهم صاحب «تيسير التحرير) 0١‏ » و(«صاحب كشف الأسرار) 1/1 . 
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الكتاب العاشر في المجمل وامبين 


القاعدة الثاني عشرة 
لا إجمال فيما يُنفى من الأفعال الشرعية محذوفة الخبرا"' 


إذا ورد اسمٌ بعد «لا2 الثافية للجنسء, وخبرها محذوف, فليس هذا من باب المجمل . 

قال الرُهوني”":ما يُنفى فيه الفعل والمراد صفتّه لا إجمال فيه . 

لأنه إن ثبت عُرفٌ شرعيٌ في إطلاق مثله لنفي الصحة: أو لنفي الكمال» فلا إجمال؛ وإن لم 
يثبت نفىٌّ شرعىٌ» فالعرف في مثله نفي الفائدة» فنحو :لا علمَ إلا ما نفع» أي :لا فائدة في علم 
لاانفع فيه . ْ 
أمثلة ذلك: 
١‏ قوله ك": «لا صلا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 
أي :لا صلاةٌ صحيحة» أو لا صلاةً كاملة» على قولين شهيرين في المسألة . 
للحنفية والجمهور “'. 
١‏ قوله وَك:”2 ١مَنْ‏ لم يجمع الصّيامٌ قبل الفجرء فلا صيامً له؛ . 


(١)«المعتمد» 071١‏ », :«شرح اللمع» 5*١‏ ءوا"التمهيد» 777/7 . و (المستصفى)» ”/ 56. و«يذل 
النظر؛ » ص:”787 » ولاشرح تنقيح الفصول» ص:077 واتحفة المسؤول» / 23717١‏ و(التحبير شرح 
التحرير»”/ 2.77/57 و«تيسير التحرير» .١59/١‏ 

(؟) «تحفة المسؤول» / 717 مختصراً. 

)'٠(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب :وجوب القراءة للإمام والمأموم ( 7/07 )»ومسلم في كتاب الصلاة 
باب: وجوب قراءة الفاتحة /١‏ 796 70 ) من حديث عبادة بن الصامت. 

(5) راجع:«فتح الباري «7/ 5١‏ ”»وقد تقدم الكلام على هذا في الحقيقة والمجاز. 

(0) أخرجه النسائي في الصوم 477/14١ءوذكر‏ طرقه والاختلاف فيه» والترمذي في الصومء باب:ما جاء: 
لا صيام لمن لم يعزم من الليل 70 )» من حديث حفصة:؛ وقال:حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
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الكتاب العاشر في المجمل والمبين 


قوله :20 الا نكاح إلا بولي» . 

وقوله وَكةِ": «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) . 

فهو يقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك والشافعي” . 

قال ابن مُفلح المقدسي؟»:وجه عدم الإجمال:أنه عرف من الشّارع فيه نفئٌ الصحة”, أي :لا 
عمل شرعي: و إن يغبت فَعَرْفٌ اللغة:نفي الفائدةء نحو : لا علم إلا ما نفع» واو كيين 0 
وأنه لا بدٌ من إضمار فنفيٌ الصحة أولى ؛ لأنه يصير كالعدم؛ فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذّرة . 

وقال أبو إسحاق الشيرازى ©: والدليل عليه أَنَّ هذا اللفظ عند أهل اللسان موضوع للتأكيد 


في نفي الصفات. ورفع الأحكام . ألا ترى أنهم يقولون:ليس في البلد سلطان» وليس للناس 


هذا الوجه»وقد روي عن نافع؛ عن ابن عمر قوله»وهو أصحٌ» وابن خزيمة في «صحيحه» 7/ 73١17‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح» باب:لا نكاح إلا بولي ( ٠١5‏ )ءوالترمذيٌ في التكاح باب :لا نكاح إلا 
بولي 1١١١‏ ) من حديث أبي موسى الأشعريءوقال:وني الباب عن عائشةءوابن عباس .و أبي هريرة» 
وعمران بن حصين. وأنس. والحاكم في «المستدرك» بأسانيد كثيرة 7/ »١79‏ وقال:هذه الأسانيد كلها 
صحيحة» ونقل تصحيحه أيضا عن علي بن المديني» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «السنن2١/‏ ١47ءو‏ الحاكم في «المستدرك»١/‏ 2757 من حديث أبي هريرة»وفيه 

سليهان بن داود اليهامي» ضعيف.وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير»:وإنها صحّ من حديث عليء كا 
قاله ابن حزم في «المحلى»54/ ١945‏ . 

(©) «التحبير»5/ 9/ا/70. 

(5) «أصول الفقه» .١٠١١8/7‏ 

(6) قال الغزالي:فلا يُشكُ في أنَّ الشرع ليس يقصد بكلامه نفيّ الصورة» فيكون حلفا بل يريد نفي 
الوضوءءوالصوم.والنكاح الشَّرعيء فعْرف الشّرعَ يُزِيل هذا الاحتتال» فكأنه صرّح بنفي الصلاة 
الشرعية»والنكاح الشرعي. «المستصفى»”7/ 17 . 

() أي:عدم العرف الشرعي واللغوي. 

,7ع( «شرح اللمع» .55١/١‏ 
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الكتاب العاشر في ال مجمل واطمبين 
ناظرء وليس لهم مدير والمراد:نفي الصفات التي يقع بها الكفاية والاعتداد» وإذا كان هذا 


مقتضاه عند أهل اللسان» وجب أن يحمل في كل موضع يرد في عبادة أو عقد على نفي الاعتداد 
والكفاية» وإذا مل على ذلك؛ صار كسائر الكلام المبين . 
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الكتاب العاشر في ال مجمل واطبين 


القاعدة الثَالثة عشرة 


كل لفظ . قامت الدَّلالة معني أ دل نه 
على 2ر2 ٠‏ 


- مثال ذلك :قوله تعالى!"©: دين مو صَدَكَه مل مهم وترم يها 4 . 

قال الحصّاص:إذا قامت الدلالة على أنه قد أريد العشرء أو زكاة المال» صم الاحتجاج 
بعمومه في إيجاب العشر والرّكاة في سائر الأموال إلا ما قام دليله . 

- ونحوه قوله تعالى ”": توم قِيِلَ مظلُوما فَمَدَ جنا لوَلِيَه- سُلْطننًا © . 

فقد اتفق الجميع على أنَّ القّود مرادّ فيصحٌ للاحتجاج به في إيجاب القّود على كلّ قاتل 
ظل). 


.١6 /١2»لوصألا «الفصول في‎ )١( 
.١ ٠٠ سورة التوبة» آية:‎ 62 
سورة الإسراىى آية:"77.‎ )7( 
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الكتاب العاشر في المجمل والمبين 


القاعدة اّابعة عشرة 
البيان واجبٌ على الرَّسول كيد '' 


يجب على الرّسول وان ايسان بأحكام الشّرع :واجبها ومندوبهاء ومكروههاء ومباحهاء 
والدّليل عليه قوله تعالى *©: لإ وَاَنرلمإِليْكَاارْكَرَ لنْبَينَ لِلنّاس ما نَرَلَ لهم 4. 

قال إمام الحرمين ”": يجب على الرّسول كلل تبيين ما يتعلّق بأحكام الشرائع» ولا يجوز له 
الإخلال بها كلّف من البيان» وكا يجب عليه تبيين الواجبات والمفترضات» فكذلك يجب تبيين 
المباحات والمندوبات» والمحظورات ٠.‏ 

وقال الشَّاشِي:الواجب عليه من البيان ما م يتوصّل إلى معرفته إلا ببيان» فأمّا ما جعل في 
الكتاب بيانه» وكان يتوصّل إليه بالتدبّر» فليس عليه بيانه وفتكرل ا عليه الصلاة والسلام 
لايجب عليه إبانة كل الأحكام أصلاء وق شلية إنانة | لصيو التي فيها الدلالة على الفروع . 

وقال بعض المتكلمين:ما كان واجبأء فيبجب عليه بيانه» أو مندوباء فمندوبٌ» أو مباحاء فمباح . 
. قال ابنٌ القشيرىٌ: وهذا خرقٌ للإجماع ؛ لإجماع الأمة على وجوب تبليغ جميع الشرعيات. 

وقال غيره:يلزمهم أن يكون بيان المحرّم محرّماء وهو إلزام عجيب”"*". 

وقال ابن النّجَّار الُتوحيٌ “©: ويجب البيان لما أريد فهمه من دلائل الأحكام . يعني: إذا 


(١)«التلخيص»‏ 754/7 . و «المحصول» /١‏ /الا5 ». و«نفائس المحصول» 5 /7777 . و «البحر 
المحيط»"/ “5417» و«سلاسل الذهب» ص:55”. و«السراج الوهاج») 2576/7 و«شرح جمع 
الجوامع» ”//517. 

(؟) سورة النحلء آية:5 5. 

(*) «التلخيص»؟2؟7/ 19 7. 

(5) «البحر المحيط» / 5/17 . 

(4) «شرح الكوكب المنير» 5١/7"‏ 5. 


(548ه6) 


الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


أريد بالخطاب إفهام المخاطب به ؛ ليعمل به» وجب أن يُبيّن له ذلك على حسب ما يراد بذلك 
الخطاب ؛ لأنَّ الفهم شرط للتكليف . 


)619( 


الكتاب العاشر قِ المجمل واطبين 


القاعدة الخامسة عشر 
البيان يقع بالقول» ومفهوم القول, والفعل, والإقرار, 
والاشارة, والكتابة!" 


أمثلة البيان بالقول: 

. © قوله تعالى (©:مإعَلَيَاتنَعَةَ عََرَ‎ -١ 

فهذا مجمل ؛ لاحتمال أنَّ هؤلاء ملاتئكة» أ وآدميونء أو شياطين» أو غيرهمء من المخلوقات.ثمَّ 
ينهم بقوله:عدٌ وجل" : وَمَاجَدَلنا أححَبَالدَارِ ِلَاملَيَكه 4 . 

. # ومثله قوله تعالى": (إوَأَعِدوا لَهُم ا أسَْطعَتُم من وَةَ ومن ربا الْحَيْلِ‎ -١ 

كانت القوة مجملة» فييّنها الننٌ كلل بقوله »: «ألا إن القرّةَ الرّمِي . ألا إِنَ القوة الرّمي. ألا 
5 القوّة الرمي» . 
- أمثلة البيان بمفهوم القول: 
-١‏ قوله تعالى"': لأفلا تعلطا أ © . 


فإنه بين بهذا حرمة الضّرب وَالحَحوة من باب أولى . 


.:5ا/7”/١ و واالمحصول»‎ ١ عو "البرهان) ١/”57١ا2 و«قواطع الأدلة»‎ ١ «شرح اللمع)‎ )١( 
500 و الإحكام الفصول» اا و«شرح مختصر الروضة»؟5/ 25178 واشرح الكوكب المنير)‎ 

() سورة المدثر» آية: ٠‏ ". 

(0) سورة المدثرء آية:١1.‏ 

(5:) سورة الأنفال» آية: 5. 

(6) أخرجه مسلم في الإمارة» باب:فضل الرميءوالحث عليه 7/ 16757 .)١9117(‏ 


(5) سورة الإسراءء آية:"77. 


)66( 


الكتاب العاشر فق ا مجمل واطبين 


فإنه بين بذلك حكم من لاحمل لاء بأنْ لانفقة لها . 
أمثلة البيان بالفعل : 
١-بيان‏ مواقيت الصلاة وأفعالها . قال عَللِةِ (": «صلواكا رأيتموني أصلٌ» ! 
-١‏ ومثله :بيان أفعال الحج . قال وَكِ: «لتأخذوا عني مناسككم ”1 . 
ويلحق به الترك». 
ومثاله:تركه يكل التَصَهّد الأوّلء فذا دليل على عدم وجوبه . 
اخرج البخاريٌ © ومسل - واللفظ له عن عبد الله ابن ُحَيَْة قال: صل لنا رسول الله 
يكل ركعتين من بعض الصلواتء ثم قام فلم يجلسء فقام الناس معهء فلم) قضى صلاته ونظرنا 
فال ابو يع :تو كان وانها لرجم إليه .1 كحواية عد أن قام:: 
أمثلة البيان بالإقرار: 
١-إقرار‏ النبيّ يكل للقائف”" . 


)١(‏ سورة الطلاق. آية:”. 

(1) أخرجه البخاري في الأذان» باب:الأذان للمسافر (571 ). 

() أخرجه مسلم في الحجء باب:استحباب رمي جمرة العقبة ”/ 1417 ( ١597‏ ) من حديث 
جابر بن عبد الله. 

(5) كتاب الأذان» باب:من ل ير التشهد الأول واجيا (879). 

(6) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب:السهو في الصلاة والسجود له 5/ 07/0(1599). 

() «فتح الباري» اك 

(0) القائفٌ:الذي يتبع الآثار ويعرفهاءويعرف سَّبّه الرجل بأخيه وأبيه. «النهاية»4/ .١71‏ 


)ه6ه١(‎ 


الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


أخرج البخاريٌ”" ومسلم”" عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله يك دخل عليها مسروراً 
ا أساريدٌ وجهه. فقال: «ألم تسمعي ما قال لمجي لزيد وأسامة - ورأى أقذا موا إن 
بعض هذه الأقدام من بعض» . 

قال الإمام المازري”":كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة ؛ لكونه أسود شديد السواد» وكان 
أبوه زيدٌ أبيض من القطن, ولما قضى هذا القائف بإلحاق النسب مع اختلاف اللون» وكانت 
الجاهلية تُصغي إلى قول القافة سر بذلك رسول الله يك لكونه كاقاً عن الطعن فيه"؟ . 

"- ومثله:إقرارٌ الي كل للذي صل ركعتين بعد الصّبح . 

أخرج أبو داود”" والترمذيُ”" عن قيس بن عمرو قال:رأى رسول لله يكِ رجلاً يصلي بعد 
صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله كِ: «صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل:إني لم أكن 
صليتٌ الركعتين اللتين قبلهماء فصليتّه) الآنّ فسكت رسول الله كلل . 

نا ليه عدر از فتلةة نافلة العي عه القررق يان 1ت 

- أمثلة البيان بالإشارة: 

١-ما‏ ورد أن النبى بكلِ قال: «الشَّهِدُ هكذاء وهكذاء وخنس إيهامّه في الثَالئة» . 


.) 7 5000( في كتاب المناقب» باب:صفة النبىّ ككل‎ )١( 

(؟) في كتاب الرّضاعء باب :العمل بإلحاق القائف ؟/ 1١81‏ (1505). 

(5) «إكمال المعلم»5/ 5057. ظ 

)0( قال الإمام النوويٌ في شرح مسلم» 4١/٠١‏ :اختلف العلياء بقول القائفء فنفاه أبو حنيفة وأصحابهءوال 
ثوريوإسحاقوأئبته الشافعئٌ وجماهير العلماء:والمشهور عن مالك :إثباته في الإماءءونفيه عن الحرائر. 

(6) في كتاب الصلاة» باب:من فاتتهء متى يقضيها ١751/(‏ ). 

(7) في كتاب الصلاة» باب: ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر ( 477 )ءوفيه إرسال. 

(0) أخرجه البخاري في الصيام باب:قول النبي يهه:إذا رأيتم الحلال فصوموا ١1408‏ )ءومسلم في كتاب 
الصيام» باب:فضل شهر رمضان .)١١80(1/59/7‏ 


(؟65ه6) 


الكتاب العاشر في ال مجمل واطبين 


؟- ومثله:ما أخرجه البخاريٌ”2 عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حَدَرّد 
دين كان له عليه في المسجد» فا رتفعت أصواتهاء حتى سمعهم| رسول الله يكِِ وهو في بيته» فخرج 
إليهما حتى كشف سجف”" حجرته؛ فنادى: «يا كعب». قال :لبيك يارسول الله . قال: ضع 
من دَينك هذا» وأومأ إليه أي:الشطر . قال:لقد فعلت يا رسول الله . قال: «قم فاقضه». 

ومثال البيان بالكتابة:كتابة النبي يكل والخلفاء الراشدين بعده. وغيرهم من أهل الولايات 
إلى عملهم في الصدقات» وغيرها من السياسات ؛ ولأنَّ الكتابة تقوم مقام اللسان في تأدية ما في 
النفسء» فكانت بيانا . 

أخرج البخاريٌ”" عن أنس رضي الله عنه:أنَ أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول 
ظ لله كِ: «ولا يمع بين مُتفرّق» ولا يُفرّق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من خليطين فإنه 
كان عو باكر 1ه ْ 

وأخرج البخار 2 وأبوداود» حديث أنس السابق وكتابة أبي بكر مطولاء وفيه:هذه فريضة 
الصدقة التي فرضها رسول الله يل على المسلمين التي أمر الله عر وجل بها نيه فمن سُّلها 
من المسلمين على وجههاء فليعطهاء ومن سكل فوقهاء فلا يعطه: «في) دون حمس وعشرين من 
الإبل:الغنم» في كل مس ذود شا فإذا بلغت خمساً وعشرين» ففيها بنتٌُ تخاض» إلى أن تبلغ 
خمساً وثلاثين» فإن لم يكن فيها بنتٌ تخاضء فابنٌ لبون ذَكَر فإذا بلغت ستأ وثلائين» ففيها بنتُ 
بون إلى حمس وأربعين» فإذا بلغت ستاً وأربعين» ففيها حقّة طروقة الفحل إلى ستين» فإذا بلغت 


قواه:خنس.ء قال ابن حجر: كذا للأكثر» أي:قبضءوفي رواية الكشميهني:حبس. «فتح الباري» 5/ 5؟7١.‏ 
)١(‏ في كتاب الخصومات. باب:كلام الخصوم بعضهم ببعض (7518). 

(0) السّجف:السّتارة. «القاموس»):سجف. 

(*) في كتاب الزكاة» باب :لا يجمع بين متفرق»والذي بعده ( ١561-١56٠‏ ). 

(؟) في الزكاة» باب :زكاة الغنم ( ١545‏ ). 

(5) في كتاب الزكاة» باب :في زكاة السائمة ١551/(‏ ). 


59م ه) 


الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


إحدى وستين» ففيها جذعة”" إلى حمس وسبعين» فإذا بلغت ستاً وسبعين» ففيها ابنتا لبون إلى 
تسعين» فإذا بلغت إحدى وتسعين, ففيها حقّتان طروقتا الفحل إلى عشرين وماثة» فإذا زادت 
على عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنث لبون» وفي كلّ سين حقة». الحديتٌ بطوله . 

فبين النبيٌ بكِ أنصبة الرَّكاة بالكتابة» وهذا الكتاب الذي كتبه فيها هو العمدة في باب 
الزكاة. 


)١(‏ قال أبو عبيد:ابنُ محاض من الإبل:الذي استكمل الحول»ودخل في الثانيء والأنثى :ابنة مخاضة. 
وابن لبون:هو الذي استكمل السنة الثانية»ودخل في الثالثة»والأنثى :ابنة لبون. 
والحقّة:هي التي استكملت السنة الثالثة»ودخلت في الرابعة. 
والجذعة:هي التي استكملت الأربع»ودخلت في الخامسة. «غريب الحديث»9/ ٠ - 7١‏ 
لضا 


)66:( 


الكتاب العاشر في المجمل والمبين 


و 2 2 و 
القاعدة السّادسة عشرة 
ع 8 و 
التأكيدٌ بان ') 


من أوجه البيان:بيانٌ التأكيدء ويسئّى بيان التقريرء ويكون في النصّ الجلي الذي لا يتطرّق إليه 
تأويل» كا في الحقيقة التي تحتمل المجاز» والعام المخصوصء فيكون البيان قاطعاً للاحتمال» 
مقرّرا للحكم على ما اقتضاه الظاهر . 

أمثلة ذلك: 

-١‏ قوله تعالى (": لقي كعنم بير إلَخي فا يرن اذى فت َم جد مام كع يفي المج سبع 
إِذَا َعم ل عَسَرَه كاملة 4. 

فقوله تعلى :لعََرَةُ كاد #تأكيد للسبعة والثلاثة . 

وقال الشافعيٌ: فاحتملتٌ أن تكون زيادةٌ في التبيين» واحتملت أن يكون أعلمهم أنَّ ثلاثة إذا 
جمعت إلى سبع كانت عشرة كاملة . 

-١‏ ومثل ذلك قوله تعالى!": وعدا وى كليرت لَهوتمَمَئهَ بعَهْرٍ هََمَ صِعَتُ ريده 


. ومثله قو له عَلِبِ (1»: , فابنٌ لبون ذكر)‎ ٠“ 


(1) «الرسالة» ص:77 » و«الفصول في الأصول» ص :747 » و «تقويم الأدلة» ص:1؟؟ و«الإحكام في 
أصول الأحكام» لابن حزم 88/١‏ » و«كشف الأسرار» للنسفي 7/١١1١ء‏ و«الكاني» 1555/٠‏ ء. 
و«البحر المحيط» ”/ 58٠١‏ » و«تيسير التحرير» 7/ 17/7. 

(؟) سورة البقرة» آية:95١.‏ 

(') سورة الأعراف. آية:57١.‏ 

(5) تقدّم قريبا. 


(ههه) 


الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


وآكدها:تبيين الشَّىء بلفظ صريح مع إعادته؛ مثاله: 

5- قوله كك ''': «أيم| امرأة نكحث بغير إذن وليّهاءفتكاخها باطلء»باطل» باطل» . 

ومثاله من الفروع الفقهية : ظ 

لو قال:أنت طالقٌء وعبدي حرّء ولفلان عندي ألف درهمء إذا قال:عنيتٌ به الطلاق عن 
النكاح» والحرية عن الرّقء والوديعة» صم ذلك» لكونه مقر را لما اقتضاه ظاهر الكلام ©. 

قال السّغناقي”":وقوله أنت طالق» يحتمل الطلاق عن القيد الحسيٌ فإذا قال:من التكاح. 
قرّر موجب الكلام وقوله:عبدي حر ؛ فإنَّ التحرير يحتمل من غير الرّقَء وهو التخلية عن 
غيره ولأنَ ا حر يستعمل في معنى الكريم . يقال:رجل حر أي:كريم, فلم] قال: من الرّق» كان 
مقرّراً لكون مراده من الحرية» والحرية عن الرّق . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التكاح؛ باب:ما جاء:لا نكاح إلا 17 )ءوقال:حديث حسنءوأبو 
داود في التكاح» باب: في الولي ( 7١47‏ ) من حديث عائشة. 

() «المغني») ص:7777. 

(9) «الكافي شرح أصول البزدوي»7/ .١575‏ 


0050 


الكتاب العاشر في المجمل والمبين 


و 0 2 00 
القاعدة السابعة عشرة 
٠‏ هه - #« 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنعٌ ٠!‏ 


ل المتّفق عليها بين الأصوليين . 

قال الطوق”: ومنو ره انعقو "صلوا غداً ثم لا يي لهم في غد كيف يصلون» أو:آتو 
الرّكاة عند رأس الحولء ثم لا يبي لهم عند رأس الحول كم يؤدُون» أو إلى من يؤدون» ونحو 
ذاك ؛ لأنه تكليف ما يُطاق . 

ل ا رويطل ليذه القاعدة بها أخرجه مسله”" عن عبد الله بن مسعود: صل رسول الله 
كك:زاد أو نقصء فلا 38 قيل:يارسول» أَحدّتٌ في الصّلاة شيءع؟ قال: «ما ذاك»؟ قالوا: 
صليتَ كذا وكذا . قال:فثنى رجليه» واستقبل القبلة» فسجد سجدتينء ثم أقبل علينا بوجهه. 
فقال: 9إنه لو حدتٌ في الصلاة شيءٌ أنبأتكم به ولكن إنما أنابشر أنسى كما تنسون» فإذا نسي 
فذكّروني» وإذا شك أحدكم في صلاته: فليتحرٌ الصوابء فليتمٌ عليه ثم ليسجد سجدتين؟ . 

قال النوويٌ ©): قوله يَلةِ: «لو حدث شيء ء في الصلاة أنبأتكم به) ٠‏ فيه : أنه لا يؤْخر البيان عن 
وقت اللحاجة . 


- من الفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة : 


»584 /7 »و «شرح مختصر الروضة»‎ 4١ /* ء و«الإحكام» للآمدي‎ 759/١ «الفصول في الأصول»‎ )١( 
و«شرح الكوكب‎ ,5١6 و«بيان المختصر»؟/ 97” . و«انهاية الوصول» 1895/0 » و«الوبهاج ؟/‎ 
.١17/5 المنبر»”/ 507 » و«تيسير التحرير»”/‎ 

() «شرح مختصر الروضة»؟/ 58/8. 

(") كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب:السهو في الصلاة والسجود له .)01/5(5٠٠ /١‏ 

(5) «شرح صحيح مسلم»51/9. ظ 


26010 


. الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


. وجوب تكبيرة الإحرام؛ دون تكبيرات الانتقال في الصلاة‎ -١ 

أخرج البخاري ” ومسلم”" عن أبي هريرة:أنَ النبيّ يل دخل المسجدء فدخل رجل فصلى» 
ثم جاء فسلّم على النبي يكل فردً انين يكل عليه السلام؛ فقال: «ارجع فصل فإِنّكَ لم تصلٌ» 
90 ثم جاء فسلم على النبئّ كلك فقال:ارجع 0 فنك / تا + . ثلاثاء فقال:والذي 
بعك بالحقٌ فيا أحسنٌ غيره فعلّمني . ظ 

قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن. ثمّ اركع حتى تطمئن 
راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائاء ثمّ اسجد حتى تطمئنٌ ساجداء ثمّ ارفع حتى تطمئنّ جالساء 
ثم اسجد حتى تطمئنٌ ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها» . 

قال النوويّ ”": تكبيرة الإحرام واجبة» وما عداها سنة» لو تركه صححت صلاته» لكن فاتته 
الفضيلة وموافقة السّنة . هذا مذهب العلماء كاقّة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في إحدى 
الروايتين عنه:أنْ جميع التكبيرات واجبة . 

وليل لتفيور: أن النبىّ يكل علّم الأعرايً الفناذةة قعامة بو اجتناعاة فذكر منها تكبيرة 
الإحرامءولم يذكر ما زاد.وهذا موضع البيان ووقته. ولا يجوز التأخير عنه. 

1 -لا قدرٌ لأقل المهر . 

أخرج البخاري © و اللفظ لهء ومسلء"© عن سهل بن سعد قال:جاءت امرأةٌ إلى رسول 
لله يك فقالت: إني وهبثٌ من نفسيء فقامت طويلاء فقال رجل:زوّجنيها إِنْ لى تكن لك بها 


.)17/97( في كتاب الأذان» باب:أمر النبيّ ككَالذي لا يتم ركوعه بالإعادة‎ )١( 

(0) في كتاب الصلاة» باب:وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 794/١‏ (/791 ). 

(؟) «شرح صحيح مسلم»)4/ 48. 

() «المغني» ”/ 786. 

(6) في كتاب النكاح» باب:السلطان ولي( مله ). 

(1) في كتاب النكاح؛ باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن.وخاتم حديد”/ .)١570(١1١ 5٠‏ 


)60648( 


الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


50 فقال عليه الصلاة والسلام: «هل عندكٌ من شبيء تصدقها».قال:ما عندي إلا إزاري. 
فقال: «إِن أعطيتها إياه جلست لا إزارَ لك. فالتمسٌ شيئا»فقال: «التمسٌ ولو كان خاتما من 
حديد» . الحديث. 

قال ابن رشد شد '"'!: فقوله عليه الصلاة والسلام 4التمية ولو ختاقا من د نوكل عل أنه 
لا قدر لأقله ‏ أي:الصداق_؛ لأنه لو كان له قدي لبيّنه يكل ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة, وهذا الاستدلال ين كا ترى . 

. عدم اشتراط العدد في غسل التّجاسة‎ ٠ 

أخرج البخاري”" عن أسماء قالت:جاءت امرأةٌ النبيّ له فقالت:أرأيتَ إحدانا تحيض في 
ال ك0 

قال: «تحته» ثم تقرصه بالماء. وتنضحه؛ وتصلى فيه) . 

يشترط يوك عددا في الغسل.مع أنه وقت حاجة» فلو كان العدد شرطا لبيّنه”” . 

؛ عدم وجوب الكمّارة على المرأة في جماعها في رمضان . 

أخرج البخاري*) عن أب هريرة قال:بينا نحن جلوس عند النبيّ وَكِةِ إذ جاءه رجلء فقال:يا 
رسول الله» هلكتٌ . قال: «مالك» ؟ قال:وقعتٌ على امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله يكلله: 
«هل تجد رقمة تعتقها» «الحديت: 

قال الرّنجاني” :إن المطاوعة في خبار رمضان لا يلزمها الكفارة عندناء لأنْ سكوته 46 


.76 /7 «بداية المجتهد»‎ )١( 

() كتاب الوضوء. باب:غسل الدم ( 77٠‏ ). 

(”) «القواعد والفوائد الأصولية» ص:787. 

() في كتاب الصوم., باب: إذا جامع في رمضان ( 19175 ). 
(4) «تخريج الفروع على الأصول» ص .١١94:‏ 


(68ه6) 


الكتاب العاشر في المجمل والمبين 


وإعراضه عنه مع المعرفة دليلاً على انتفاء وجوبه عندنا ؛ إذ لو كان واجبأء لبيّنه ؛ فإنْ الحاجة 


ماسَّة إلى البيان» وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنمٌ وفاقا(" . 


() وينظر:«المجموع) 5/ 2757 و«فتح الباري»5/ .17٠١‏ 


(5ه6) 


الكتاب العاشر في المجمل وامبين 


القاعدة الثٌامنةَ عشرة 
تأخيرٌ البيان عن وقت الخطاب والسّؤالء جائة 01 


كوو تأخور لمان عن و قنع الكوال ]و ا للتطان ودلا عدوا سو فوع فال سال زليه 
هدايم وّءانّه(02) ملعا بيَائهُ #» و ( ثم ) تفيد التراخي . 

قال ابن القصار”":قال ابن يكير :إن البيان يجوز أن تأر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت 
الحاجة» ويذكر أن مالكا قد أشار إلى ذلك» حيث قال وقد ذكر قول النبيّ يك -: «مَنْ قتل 
قتيلًء فله سَلَبّه) :إن ذلك له إذا رآه الإمام ؛ لأنَّ رسول الله يك قد كان قبل ذلك قسم أسلاباً 
كثيرة» ولم يبلغني أنه قال ذلك إلا يوم حنين”2 

قال الصف ا هنديّ "": من المعلوم بالضرورة بعد الاستقراء:أنَّ ما ورد من النصوص الدالة 


)١(‏ «قواطع الأدلة» /١‏ 2540 و«التلخيص)؟7/ 7٠١8‏ », و«الإحكام»7/ 7: » و «المحصول» لابن العربي 
ص:4: ء ولانباية الوصول»0/ 18945., و«الإبهاج»؟/ 65 و«تحفة المسؤول» “/ 788. و«أصول 
الفقه» لابن مفلح »٠١777/7‏ و«التحبير شرح التحرير»56/ 5819. 

(6) سورة القيامة» آية:4١-19.‏ 

(") «مقدمة ابن القصار» ص:717/7. 

(5) يحيى بن بُكير» أبو زكريا المخزومي المصريء ثقة» سمع «الموطأامن مالك سبع عشرة مرة» وروى عن 
الليث بن سعد ء والمفضل بن فضالة » وروى عنه الإمام أحمد والبخاري» توفي سنة 77١‏ ه . «الجرح 
والتعديل» 4 ه.و«ترتيب المدارك» 7/١‏ 7ه » و«الديباج المذهب») ص:07 .١‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الجهاد 7/ 505 ( »)١8‏ والبخاري في فرض الخمسء باب:مَن لم يمس 
الأسلاب ( 277١47‏ » ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل ”/ ١1٠١‏ 
176١‏ ) من حديث أب قتادة. 

(5) «الموطأ» ؟١/‏ 400. 

(0) «نباية الوصول»)0/ .15٠9‏ 


)ه51١(‎ 


الكتاب العاشر في ال مجمل والمبين 


على الأحكام والأخبار على وجه الإجمال والعموم, ل يُببّن للرسول وَل ولا بيّنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام لنا دُفعة واحدة عند نزوله» بل على التدريج حسب الحاجة. قال 
تعالى”©: لإأَقيِمُوا آلصَلَزة#. وقد بيّنه جبريل صلوات الله عليه بفعله مرتين, وبيّنه الرسول كك 
لنا بفعله» وقال”": «صلواى) رأيتموني أصلي». 

قلتّ:بيان جبريل عليه السلام» ورد عند الترمذيٌ”"» وابن خزيمة9»؛ وغيرهم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبيّ بل قال: «أمّي جبريل عليه السّلامُ عند البيت مرتين» فصل 
الظهر في الأول منهما حين كان الفيء مثلَ الشّراك: 

ُ م صل العصرّ حينَ كان كل شيء مثل ظلّه؛ 

قل الخ تصين وردنا “ السّمسٌء وأفطر الصائم» ثّ م صل العشاءَ حين غاب الشَّفقٌ؛ 

ثم صل الفجرٌ حين برق الفجرٌء وحَرّم الطعام على الصائم» وصل المرّة الثّانية حين كان ظل 
كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. | 

صل انع رين كان طل كن فيو مكلنس ف عل امغر توق الأرلة 

3 مٌ صل العشاء الآخرة حين ذهب ثلثُ الأيل» نم فل القت جين انتدرت ارس 

ثم التفت لي 000 فقال:يا محمد» هذا وقتٌ الأنبياء من قبلك» والوقت:مابين هذين 


الوقتين». 


.,/7 سورة الأنعام؛ آية:‎ )١( 

(1) تقدم قريبا. 

() في أبواب الصلاة»باب:ما جاء في مواقيت الصلاة ( ١59‏ )»وقال :حديث حسن صحيح. 

(5) «صحيح أبن خزيمة»١/548١(750).‏ ظ 

(0) قال ابن الأثير:أصلٌ الوجوب:السّقوط والوقوع»ووجبةٌ الشّمس :سقوطها مع المغيب. «النهاية؛ 
/ 65 1. 


(؟دكه) 


الكتاب العاشر في المجمل والمبين 


مثال آخر:إعطاء الرّكاة . 
0 # 0 ع 5-8 9 ام لا لحم م موس 2 5 2 و ٠.‏ 
قال الصفيٌ ال هندي أيضا:قال تعالى": إوءا نوأ لكر #. ثم بيّنه الرّسول بعد ذلك» ببيان 
ما يجب فيه الرّكاة» نحو: الأنعام السّائمة”"» والذهب”" والفضّة9». 
6 م 
وأصناف مالم يجب فيه. نحو:الخيل. والحمير. والرّقيق 9 والحجل"''. على ماهو مذكور في 
كتاب الصدقات وغيره. 


.١١:ةيآ سورة البقرة»‎ )1١( 

(6) أخرج بيان ذلك البخاري في الزكاة» باب :زكاة الغنم ( ١555‏ ). 

(*) أخرج مسلم في الزكاة» باب:إثم مانع الزكاة ”/ 8٠‏ ( 147 ) عن أب هريرة قال:قال رسول الله 
:اما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفْحتُ له صفائح» من 
نار فأحمي عليها في نار جهنّم». فتحويا كاتا 

قال الشافضي :وفرهن:رسول الى الورق :مندقةبواخد النلموةق الذهي صلاثة::إما بخرغن 
اللي 1 والققادوزماقانا عن أن التخن ب والووق نقد النادي اال اكتدووة ةر اجاروه لان عل تايمنا 
به في البلدان قبل الإسلام وبعده. «الرسالة» ص :19. 

(5) أخرج مالك في «الموطأ»١/‏ 55 7ءوالبخاري في الزكاة»باب: زكاة الورق ( )١5517‏ عن أبي سعيد 
الخدريٌ قال:قال رسول الله ككِ:«ليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة». والورق:الفضة. 

)0( أخرج البخاري في الزكاة. 20 صدقة ( 7 ١‏ 06 هريرة قال: قال 
رسول الله وَيْةّ: اليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة». 

(7) أخرج الشافعيٌ في «الأم»بسند رجاله ثقات 7/ 4 عن عمرو بن دينار قال: سمعتٌ رجلاً يسأل 
جابر بن عبد الله عن الحلي:أفيه زكاة؟ قال:لا. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف»” / “787 
»٠70(‏ والدارقطني في «السنن» 7 ٠ءوأخرج‏ عبد الرزاق في «المصنف»)4/ 7 ( 7١517‏ ) بسند 

٠‏ صحيح إلى ابن عمر قال:ليس في الحلي زكاةءوحكمه الرفع ؛ لأنَّ مثله لا يقال بالرأي . وأخرج ابن أبي 
شيبة في «المصنف»7/ 85 ( 1١181‏ ) عن الحسن قال:لا نعلمٌ أحداً من الخلفاء قال:في الحلي زكاة ؟ 
وورد رفعه لكن فيه ضعف.)المعرفة» للبيهقيءوانظر:«نصب الراية»7/ 737/5. 


(*7>ه) 


الكتاب العاشر في المجمل واطبين 


ومقدار الذي يجب فيه. نحو قوله كَل '"': «ليس فيه| دون خمسة أوسق”© صدقة» . 

وقدر الواجب .نحو قوله”": «فيها سقت السماءٌ العشر»ء و”2: «هاتوا ربع عشور أموالكم) 
وعلى من تجب. وفي أي وقت تجب» وغير ذلك من أحكامها . 

- ومثل ذلك: أنَّ النبيّ يلِِ أنفذ معاذاً إلى اليمن ؛ ليُعلّمهِم الزكاة وغيرهاء فسألوه عن 
الوقص”*: فقال:ما سمعتٌ فيه شيئاً من رسول الله يكل حتى أرجع إليه» فأسأله" . 

أخرج ابن أبي شيبة”" عن الحكم قال:بعث النبيّ يله معاذاء فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين 
تبيعاء أو تبيعة» ومن كل أربعين مُسنّة» فسألوه عن فضل ما بينهماء فأبى أن يأخذ حتى سأل 
النبىّ كد فقال: «لا تأخذ شيئا» . 


.)١5517( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب :زكاة الورق‎ )١1( 
كلغ. مقادير المكاييل الشرعية» للقلعجي.‎ 17٠١ (؟) الوسق عشرون صاعاءويعادل تقريبا:‎ 
كلغ. ظ‎ 80٠ - فتكون خمسة أوسق‎ 
من حديث‎ ) ١547 ( أخرجه البخاري في الزكاة» باب:العشر فيا يسقى من ماء السماء‎ )9( 


(5) أخرجه أبو داود في الزكاة» باب:في زكاة السائمة ( ١61/7‏ )»وفيه ضعف.وله شواهد كثيرة. «التلخيص 
الحبير»)7”/ 185. 


(5) قال ابن الأثير:الوّقصٌ بالتحريك: ما بين الفريضتين» كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع» وعلى 
العشرة إلى أربع عشرة»والجمع :أوقاص. «النهاية في غريب الحديث»)0/ .7١5‏ 
(5) «الإحكام ني أصول الأحكام» للآمدي ”/ 017. 
(0) «المصنف»7”0/ 44510755 ).وهو مرسلء لكن ورد بمعناه في الصحيحين. 
(8) قال ابن الأثير:التَِّيع:ولدٌ البقرة أول سنة. «النهاية»١/‏ 179 . 
والمسئّة:هي التي أكملت السنتان»ودخلت في الثالثة»وسميت بذاك لطلوع سئها في السنة الثالثة: 
«النهاية») 7/ 5١7‏ بتصرف. 


(:كه) 


الكتاب العاشر ق ا مجمل وامبين 


قلتٌ:ومثل ذلك ما أخرجه النسائيُ”2 عن أنس:أنَّ سائلاً سأل رسول الله يَكهْ عن وقت 
الصبحء فأمر رسول الله يك بلالاً» فأذّن حين طلع الفجرء فل كان من الغدء أخَر الفجر حتى 
أسفرء ثم أمره فأقام, فصلءث قال: «هذا وقتٌ الصلاة»). 

قال النوويٌ”": وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة»وهو مذهب جمهور الأصوليين . 

ومن فروعها الفقهية : 

- إذا قال لزوجته:أنت طالقٌ ثلاثأ إلا طلاقاء أعني:باستثناء المصدرء فالمتجه صحته» ويؤمر 
بالتفسير فإِن فسّر بواحدة أو اثنتين قبل» وإن فسّره بثلاث بطل الاستثناء ©. 

- ومثل ذلك: ما لو قال:والله» لأفعلنّ شيئاًء أو:لا أفعل شيئاء فلا يمكن حمله على جميع 
الأشياء ؛ لخروجه عن القدرة والعُرف» فوجب حمله على بعضهاء فإن كان قد عيّن شيثاً بالنيّة 
وقتّ يمينه» تعين» وإلا فيعين بعد اليمين فيها شاء9 . 

- ومثل ذلك:ما لو قال:إحدى نسائه طالق» فإِنْ قصد واحدة معيّنة وقع عليهاء وإلا عين 


منهر” من شاء 5 


.١1/7؟ في كتاب الأذان‎ )١( 
578 /١ وأخرج نحوه مسلم مطولاً في كتاب المساجدء باب:أوقات الصلوات الخمس‎ 
. من حديث بريدة رضى الله عنه‎ )6( 
٠ .1١5 (؟) «شرح مسلم»ة/‎ 
. 47 «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص:5‎ )"( 
. 5 «بحر المذهب»١١/ /7ا”» و«التمهيد؛ ص:70‎ )5( 


(هكه) 


الكتابٌ الحادي عشر 


قي 
١|‏ 0 


البات الأول: ف تعريف النسخ. وفيه فصلان: 
الفصل الأول فتغريف انبح لعة 
الفطنا. الدّاني: في تعريف النَّسخْ اصطلاحا . 

ني: في القواعد التّابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها . 


وفيه بابان: 


وفيه 525200 


الكتاب الحادىي عشر ف النسخ 


وفيه فصلان : 


1 7 7 
الفصل الاول: في تعريف النسخ لغة 
الفصل الثَّاني: في تعريف النَّسحْ اصطلاحاً 


. و 211 مس 
ص / 0 +4 7 ٠.‏ 2 هُُ ا ىه -2 
النسخ لغة: مصدر قياسي للفعل الثلاثي: نسَخ» بوزن: فعل. 
7 ان 00 / سرح سر 6 2 3 
يقال: نَسَحّ» يَنْسَحْ نسحا من باب :مَنَمَ» أي :من الباب الثالث الصرفي”" . 
5 او و 
قال حبّة العرب حمال الدين ابن مالك”"“فى «الألفية”") : 
0١ 7 1‏ اشاس سس سا ته لال 
فل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كردردا 
3 و 1 00 5 - 
فأصل اللفظ مصدرٌّء ثم صار علما على باب من أبواب الأصولء. فهو علمٌ منقول. 
7 َه افير و 0 
وللنسخ لغة معنيان: النقل والوزالة. 
ا 5" 7 ا ا ع ٍ 
قال أبو عثمان السَّرَقِسْطىي9':ونَسَمَْ الكتابَ نَشخا:كتبه»ونسخ الأمرّ بغيره:أزاله. فالظاهر 
)١(‏ وهو فتحٌُ فتح, أو فتحتانوأوزانٌ الفعل الثْلائيٌ المجرّد ستة»وتسمّى الأبوابَ الستة»وهي مجموعة على 
اكيت فق فول النافل: : ظ 
الاو ا كي 0 3 ا 3 8 
فتح ضم فتح كسر فتحتان كسر فتح» ضم ضم كسرتان 
(1) محمد بن عبد الله الجيّاني الشافعي» سمع من الحسن بن صبّاح وأبي الحسن السخاوي»وصرف همته إلى 
إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» وأربى على المتقدمين له:«الخلاصة في النحو»؛ ‏ وهي الألفية- 
و«التسهيل»مطبوعان»وقصيدة بقدر الشاطبية في القراءات لم تطبع» توفى بدمشق سنة 71/7 ه. («فوات 
الوفيات»”// لا١‏ 5» و«الوافي بالوفيات» 7/ 7”09. وابغية الوعاة» .١1١ /١‏ 


(') «شرح أبن عقيل»7/ "171 . 
(5) «كتاب الأفعال»"/ .١19٠‏ 


وَالكّرَفُسطيتٌ هو أبو عثمان» سعيد بن محمد المعافري» القرطبيء من أئمة اللغة» أخذ العربية عن 


(59ه) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


ين قلامة:اتتشال التاق تيوسو رمقو #التخانة والتقز ع متعديا المتعول» وق الاجر 
المعنوي. بمعنى لحك الور ري 

قال العمُريطي”" : 

للخ نقل أو إزالةى حكوه عن أهل اللّسانٍ فيهما 

- المعنى الأوّل:التّقل . 

قال الخليل بن أحمد الفراهيديٌ ان النّسحّ والاتتساحُ :اكتتابّك في كتاب عن معارضة. 

وقال الأزهريئ”: اسح انقل الشَّىء من مكان إلى مكان. وهو هو . 

وقال أبو عمر الزاهدٌ المعروف بغلام ثعلب 7»: حضرت أبا العباس * يوماء فجاء رجل 


أبي بكر ابن القوطيّة له:كتاب «الأفعال» من أنفس الكتب ف بابه» توفي بعد سنة 4٠‏ ه شهيداً في إحدى 
الوقائع. «الصلة» لابن بشكوال 2.5١15 /١‏ و«بغية الوعاة»١/‏ 089ءو مقدمة «كتاب الأفعال»١/١١.‏ 
وسرقسطة في بلاد إسبانيا. 

)١(‏ «لطائف الإشارات» ص:5١.‏ والعمريطي هو شرف الدّين» يحبى بن نور الدّين» من علماء مصرء 
نحوي» فقيه شافعىٌ» له عدّة منظومات. منها:«نظم الآجرومية» و«نظم متن الغاية والتقريب» في 
الفقه الشافعي. و«نظم الورقاتاني أصول الفقه. توفي بعد سنة 9489 ه. «هدية العارفين»7/ 2579 
و«الأعلام:8/ 17/4. 

(؟) «العين»: نسخ» 5/ .7١١‏ 

(") «تهذيب اللغة»: نسخء /1/ 1857. 

(4) هو محمد بن عبد الواحدء المعروف بأبي عمر الزاهد, وبغلام ثعلب» كان حافظاء مكثرا من اللغة» أمل من 
حفظه ثلاثين ألف ورقة» أخذ العربية عن تعلب» ولازمه؛ وروى الحديث عن أحمد بن عبيد الترسي» أخذ 
عنه ابن خالويه» والخطابي» له كتاب «اليواقيت» طبع منه «ياقوتة الصراط» و«غريب الحديث» لم يطبع» 
توفي سنة 464 'ه. «تاريخ بغداد» 2307/7 و«إنباه الرواة» 7/ 210/١‏ و«معجم الأدباء» .777/1١‏ 

(6)أبو العياس أحمد بن يحبى» الملقب ب:ثعلب» إمام الكوفيين في اللغة والنحوء أخذ عن سلمة بن 
عاصم:والزبير بن بكارءومحمد بن سلاّم المنسه أخذ عنه أبو بكر ابن الأنباري» وعلي بن سليمان 
الأخفش.ء له:«الفصيح في اللغة» و«مجالس ثعلب» مطبوعان, توفي سنة 79١‏ ه. «طبقات النحويين 


)ها/٠(‎ 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


معه كتاب الصّلاة في شطر جزء”"': والشّطر الآخر بياضء فقال له:إذا حوّلت هذا المكتوب 
إلى الجانب الآخرء فأتّها كتابٌ الصلاة ؟ فقال أبو العباس:هما جميعا كتاب الصلاة . لا هذا أولى 
به من هذاء ولا هذا أولا به من هذا ؟ 

و قال أبوحاتم السجستاني”" والصاغاني”":النّسحْ :أن تحوّلَ ما في الخلية من النحل والعسل 
إلى أخرى . 

وقال الرّعشريٌ:نسختٌ كتابي من كتاب فلانءو انتسخته؛ واستنسخته»بمعنى . 

ويكون الاستنساخ الاستكتاب . (إهَدَاكَِمْانَِنُ علي يالْحَي إنَاكنا تنسح مَا شمر 


حت سر الور سر 6 ء 2 عسَقَ 
صَمَلُونَ 4 4 وهذه نسحكخة عتيقة» ونسخ عتق 


بالمور وات دوا العا لفن 
قلت:ومن اللطائف في هذا المعنى قول أبي الفتح البُستي”" : 


واللغويين؛ ص:١ 2١5‏ و«تاريخ العلماء النحويين» ص:١18»‏ و«إنباه الرواة»١/‏ “171 . 

)١(‏ وقع ها هنا في السان العرب»:نسخ» تحريف» فليصحح ثم. 

(0) سهل بن محمد السجستاني » كان قيٌّ] بعلم اللغة والشعر . أخذ عن أبي زيد والأصمعي. وعنه 
أبوبكر بن دريد. له: كتاب «لحن العامة» لم يطبع» و«النخل» مطبوعء توفي سنة 0565” ه . «طبقات 
النحويين واللغويين» ص:45 » و تاريخ العلماء النحويين» ص:”الاء و «نزهة الألباء؛ ص:50١.‏ 

هر «التكملة والذيل والصلة» نسخ. / 7», «الإحكام»للآمدي ؟/ 2 .١‏ 

والصاغاني هو الحسن بن محمد الصاغاني» من أهل المند. كان إليه المتتهى في اللغة. سمع باليمن 
من النظام المرغيناني»وببغداد من سعيد بن محمد ابن الرَّرّاز. حدّث عنه الشرف الدمياطي؛ له: «العباب 
الزاخر» من أعظم المعاجم؛ طبع بعضه و«التكملة والذيل على الصحاحاللجوهري. مطبوع. توفي سنة 
ه. المعجم الأدباء»9/ 189١ءو‏ سير أعلام النبلاء»”77/ 87 7ءو لابغية الوعاة»١/‏ 6019. 

(5) «أساس البلاغة»:نسخ» ص:4 40. 

(0) سورة الحاثية» آية:79. 

() البيتان في «يتيمة الدهر»:/ 757 7ءو خزانة الأدب72/ ١1750‏ قالما في مدح أبي منصور الثعالبي» مؤلف 


)هال١(‎ 


الكتاب الحادي عشر ف النسخ 


تبي عند ساروف عد ك3 مامئلّهُ حين تُستقرى البلادُ أ 
لبه حجان اخلان: مودي نوكتي والكل و الطرف بهي 
- المعنى الثاني: الإزالة والإبطال . 
قال الخليل”©:والنسخ:إزالتك أمرا كان يُعمل به ثم تنسخه بحادث غيره. كالآية 
لاو ل كر ا ا 
وقال الفرّاء”":والنّسخْ :أن يُعمل بالآية» ثم تنزل الأخرى»فيعمل عاو كل ول 
وقال أبو إسحاق الدَّ َجَاج7". فأمًا | النسخ ف اللغة فإبطال شيء وإقامة حر مقاقةة 


والعرب تقول السيفت التحس الطر ولعت أذهبت الظلَّه وحلّت محلّه . 


(اليتيمة»؟ووهم البغدادي في «الخزانة» فنسبهم| للخطابي. 
وأبو الفتح البُستي هو علي بن محمد الكاتب» من كبار أدباء عصرهء صاحب الطريقة الأنيقة 
التجنيس» كان كاتباً للأمير أبي وو ا روى عن الحافظ ابن حبّان.وروى عنه أبو 0 
الصابوني»وا حسين البردعي. توفي سنة 5٠١‏ ه. «يتيمة الدهر»؛/ 55 7؛ و«وفيات الأعيان» 7177/7 
و«سير أعلام النبلاء»/1517//11. 
)١(‏ «العين»5/ .7١١‏ 
(1) «معاني القرآن»١/‏ 55. 
والفرّاء هو أبو زكريا يحيى بن زيادء كان أبرع الكوفيين. أخذ عن الكسائي»وعنه سلمة بن 
عاصمءودرّس أولاد المأمون. له:«معاني القرآن» و«المقصور والممدود). توفي سنة 7١/‏ ه. «طبقات 
النحويين واللغويين»ص:١17»‏ و«تاريخ العلماء النحويين»ص:187١.»‏ و«نزهة الألباء؛ ص:١8.‏ 
(") «معاني القرآن وإعرابه»١/‏ 189. 
والرَّجَاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السريء من أكابر أهل العربية» أخذ عنه المبرّدءوأدَبِ 
أولاد الوزير عبيد الله بن سليمان»وأخذ عنه أبو علي الفارسي. له:«معاني القرآن» وما ينصرف وما لا 
ينصرف»وكلاهما مطبوع. توفي سنة ١١اه.‏ تاريخ بغداد»”/ 89ءو «نزهة الألباء» ص:187ء و(إنباه 
الرواة6١/‏ 195. 


)هز/١١‎ 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


وقال ابن سَيْدَة”": والنسخ :إبطال التّىء » وإقامة النَّىء مُقامه» وفي التنزيل ”7 وما 
تَمسَحْ ون ءَايةٍ أ ننه أتِ يحَيْر مَنهَآ أو مِمْلهآ #: وتسم الشَّءَ بالشَّىءء يَنْسَحْهء نَسْخاء 
والعبيية: أزالة: 

والسَّىءٌ ينسح الشّىءَ نَسْخاء أي :يُّزيله» ويكون مكانه . 

- قلتٌ:وللنّسخ معنى ثالثٌ» وهو التغيير والتبديل . 

قال الجوهري”": و نسخت الرّيحٌ آثارَ الذّار:غيّرتها . 

وقال ابن الأعراي ©): البح اتبديل الشّىء من الشّىء» وهو غيره . 

والنَّسْْ حقيقة حقيقة:الإزالة» وعليه أكثءُ أهل اللغة» وكذا أكثر الأصوليين» ومجازا:التقل. 

قال العجاح © : 


.07 «المحكم والمحيط الأعظم»:نسخ.90/‎ )١( 
.٠١5:ةيآ سورة البقرة.‎ )7( 
«الصجاح»:نسخ‎ )1( 
.١807 «تهذيب اللغة»/ا/‎ )5( 
وابن الأعرابي هو محمد بن زيادء انتهى إليه 8 اللغة والحفظء قرأ على القاسم بن معنء‎ 
والمفضل بن محمد الضبي»وأخذ عنه ثعلب:وابن «النكيكة له «كتاب النوادراو «كتاب الخيل» وكلاهما‎ 
ص. «طبقات النحويين واللغويين» ص:40١» و«نزهة الألباء؛ ص:9١١» و(إنباه‎ 77١ مطبوعء. توفي سنة‎ 
.١78 /7” الرواة»‎ 
اسمه عبد الله بن رؤبة» لقب بالعبَاج بقوله: حتى يعجّ عندها مَن عمجعجا.‎ )5( 
تابعىٌ؛ من مشاهير الرّجاز في العراق» لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث» وولده رؤبة راجرٌ مشهورء‎ 
توفي سنة ٠وه. «الشعر والشعراء» ل و«طبقات فحول الشعراء») لل ومقدمة ااديوانه»‎ 
ل 1 ش‎ 


(“6/اه) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


إذا الأعادي حسّبونا بَخْبَحُوا باد والقَبْض الذي لا ينس يه( 
قال الصفيٌ الهندي”": ذهب الأكثرون إلى أنه حقيقة في الإزالة والإعدام. 
فَالشّسخْ حقيقة -الازالة ومجازا:النقل 5 


الفصل الثاني في تعريف النَّسحْ اصطلاحا 

تنوّعت عبارات الأصوليين في 5 النسخ وتقاربت ف المعنى . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي":في حقيقة النسخ وقد نينت فيه المهرة»وهو أَمرٌ عسير 
الإدراك جدًا. 

وقد يسّره غيره» ونذكر بعض التعريفات المقرّبة للمعنى بإذن الله تعالى. 

فمن الحنفية عرَّفه الحصّاص”):هو بان مدَّة الحكم الى كان تر عينا وتقدي نا سعرار 
بقائهفتبيّن لنا أن ذلك الحكم مُدَنّهِ إلى هذه الغاية»وأنه لم يكن قط موادا بغدفا: 

وعبَّفه الساعاتقي” :بيانَ انتهاء حكم شرعيٌّ مطلق و النا ميك رو التق قبع قف ناخو بعد 


مورده . 


)١(‏ «ديوان الجا ةين :741 سيزنا: عذوناة يخيهوا:قالواا بخ بك ل اسمعواسن كثرة العدد الحد: 

الحظء. القبض :العدد. 
ونسبه في «لسان العرب»: نسخ لرؤبة بن العجاجء ولم يصب في ذلكء, وتحرّف قوله: 

(بخبخوا) إلى :نخنخواء وقوله:( بالجدٌ ) فيه إلى بالحدر ؟ فليصحح ثمّ. 

(؟) «نهاية الوصول في دراية الأصول» 7١١1/5‏ . 

(") «المحصول في أصول الفقه) ص:5 ١5‏ . 

(5) «الفصول في الأصول» /١‏ 0ه" 

(6) انباية الوصول إلى علم الأصول»؟/67/8. 


(:لازه) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


قال :واحترزنا ب:( الشرعي ) عن غيره. 

وب( المطلق ) عن الحكم الموقّت بوقت خاصٌ ؛ فإنه لايصحٌ نسخه قبل انتهائه وكذلك المقيّد 
بالتأبيد. 

وب( نص ) عن الإجماع والقياس وغيرهما. 

وب ( متأخر ) عن التخصيصء وعن الاستثناء» والغاية» والشرط» والوصف 

ومن المالكية عرَّفه الباجي”": إزالة الحكم الشّرعي النَّابت بالشّرع المتقدّم بشرع متأخر عنه 
وجه لولاه لكان ثايتا. ْ ْ 

قال:والنّسحْ في الحقيقة هو حكمٌ 5 ي تعالى بإزالة العبادة المتقدّمة بالخطاب» والناسخ 
هو الباري تعالى» وهو المزيل لتلك العبادة التي تقدّم أمره بها وإن سمي الخطاب ناسخا فعلى 
سبيل المجاز والاتساع. 

وعّفه الشّريف التّلمسان©: : رفع م الحكم الع بالدّليل الشرعي 5 1 
إنهاءٌ الحكم الشرعي 

ومن الشافعية عرَّفه أبو إسحاق الشير از :الخنطاب الدَّالٌ على ار تفاع ما كان ثابتا بالخطاب 
الأول على وجه لولاه لكان ثابتا فيه مع تراخيه عنه. 

وقال:هذه العبارة ذكرها القاضي أبو بكر الباقلاني » وهو أصحٌ ما قيل في الحدّ . 

وتابعه على هذا التعريف إمام الحرمين في «التخليص» *“'والسّمعانيٍ في «القواطع”*'» 


.596 /١؟لوصفلا «إحكام‎ )١( 
تقدمت ت رحمته.‎ )( 

(*) «شرح اللمع»6١/ .44١‏ 
(5) «التلخيص»؟/ 557 
(6)«<قواطع الأدلة»١//577.‏ 


(هلاه) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


قلتٌ:لكن هذا تعريف للنّاسخ لا للنّسخ0©. 

وعرّفه البيضاويٌ”": يان انتهاء حكم شرعيٌ بطريق شرعيٍّ مُتراخ عنه. 

ومن الحنابلة عرّفه القاضي أبو يعلى”":عبارةٌ عن إخراج ما م يُرد باللفظ العامٌ في الأزمان مع 
اوسن 

قال: زفولنا: مع نراخخيه ) احاراز من التخصييض فإنه يكون متراتخيا ومقارنا. 

وكا فشن الملكلمين وهو را باللفظء وهذا غلط ؛ لأنه يدي إلى البداء "على 
الله تعالى. 

وعبّفه ابن عقيل ©) أنه امبدّلٌ لحكم ثبتَ» ولولا وروده لكان ثابت. 

قلتٌ: وهذا تعريفٌ للتأسخ, لاللّسخ . 

- والذي أختاره تعريف البيضاويء فهو جامعٌ مانم قصير لعبارة؛ ؛ ثم بعده تعريف الساعاتي 
لشدَّة وضوحه. والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام الشاطبي”:الذي يظهر من كلام المتقدّمين أنَ النسخ عندهم في الإطلاق أعمٌ منه 
في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على :تقيد المطلق نسخاء وعلى تخصيص العام بدليل متصل أو 
منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا. 


.11١/١ انظر:«لباب المحصول في علم الأصول»‎ )١( 
.779 «السراج الوهاج في شرح المنهاج»7”/‎ )0( 
«العدة في أصول الفقه»؟/ 8/الا.‎ )"7( 
داه فيد خيذا ةنو تذاءا :قا الجوهري: بدا له في الأمر بداءٌ» أي:نشأ له فيه رأي.‎ 6 
والبّداءُ مستحيل على الله تعالى ؛ لأنه ينافي ىال علمه ؛ لأنه مستلزم الجهل المحض ؛ لأنه ظهور‎ 
.715 الشّىء بعد أن كان خفياً. «الصحاح»:بداء و«شرح مختصر الروضة»7/‎ 
.5١١ /١»هقفلا «الواضح في أصول‎ )6( 
46 مختصراءوانظر: مرك ل صر لور‎ ٠١8 «الموافقات»”7/‎ )( 


)5/اه) 


الكتاب الحادي عشر ف النسخ 


كما يطلقون على رفع الحكم الشّرعي بدليل شرعي متأخر نسخا ؛ لأنّ جميع ذلك مشترك في 
معنى وأحدء وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأجّر اقتضى أن الأمر اندم غير مراد في التكليف: < 
وهذا المعنى جار في تقييد المطلق» وكذلك العام مع الخاص والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق 
فلم كان كذلك استسهل إطلاقٌ لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد. 


(لالاه ) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


البابُ الثاني في القواعد التّابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها 
وفيه: تسع” وعشرون قاعدة. 


القاعدة الأولى 
النسخ جائز وواقع في شريعتنا'"' 


قال الباجي”":كاقَة المسلمين على القول بجواز النسخءوممًا يدل على ذلك إجماعٌ الأمّة على أن 
النبي يما أنيكونَ ناسخا بشرعه شرع من تقدَّمه أو ناسخا لبعضه ومتعيّدا في الباقي بأمر 
وماعيا ور ان ربزبيائرن لاا 


ل سح سويد 


لظ أنه مكار 2 نابو وان عل 


وقوه تعالى©»: الإتاكت: ل ين ومني أت بحَيْرٍ مَنهَآ أو مفيهآ #. 
وقال ابن عقيل :اعلم أنه يجوز أن يقع النُسخ لطفا وتخفيفا بعد تشديد وتغليظ كقوله 


)١(‏ «الفصول في الأصول» 5154/١‏ و«شرح اللمع» /١‏ 587» و«قواطع الأدلة» »4١9/١‏ و«إحكام 
الأحكام» ”/ »١176‏ و«لباب المحصول» .597/١‏ و«نهاية الوصول إلى علم الأصول» "/ 21560 
و«التلويح على التوضيح>» 7/ 2.77 و«تيسير التحرير» 7/ ١801‏ . 

(؟) «إحكام الفصول» 7917/١‏ مختصرا. 

(*”) سورة النحلء آية:١ .٠١‏ 

(5) سورة البقرة» آية:5 .٠١‏ 

(6) «الواضح في أصول الفقه»١/‏ 775 باختصار. 


(ملازه) 


. الكتاب الحادي عشر في النسخ 


تعالى 90:١١‏ الكل حَقَفَاللَهُ دك وَعِلِمَ أرك فيك صَعْمَا إن يك وَنحكُم يَأئدَ صايرة يلوأ انين 
وَإن يكن مِسَكَْ أل يَمْلِبوَا أَلْصَهِبِِدْنٍ أله 4. بعد قوله”": «إيإن يكن يكم عِذْرُونَ درون 
يليوا ماين وَإِنيَك مُنحكم يَأمَد يَْلِيوَا ألَنًا #. 

ويجوز أن يقع عقوبةٌ ومجازاةً على جرائم من المكلّفين» كقوله تعالى”": (9 يلين أت كَادُوأ 
حَرَمنا ليم عِبات أُيَلتْ طح وَيِصَدِ هم عن سَبيل لَه كيرا( وَأَحَذِهِم ليأ كد أنه كلهم 
ميس البتوطل 4 . ظ 

ويقع كرام وطلباً لرضا المكلّف. وما.تطيب به نفسه» كقوله سبحانه لنبينا؟: قد و 
َب وَبِهِكَ فى السَمَله ملَوَلَْئَكَ يِه رَضَهاً وَل وَحْهَلك مَطرَ الْمَسْحِ د آلْعَرَارٍ 4. فكان 
يكره استقبال قبلة اليهود. ويحب استقبال قبلة إبراهيم» فنسخ الله سبحانه ما كرهه بها رضيه 
من القبلتين كرامة له صلى الله عليه وسلم . 


. 55 سورة الأنفال» آية‎ )١( 
.56 سورة الأنفال» آية‎ )7( 
١51١-1١5٠ (؟') سورة النساء. آية‎ 
.١ 55 سورة البقرة» آية‎ )5( 


(4لازه) 


الكتاب الحادي عشر قِ النسخ 


ط 4 


القاعدة الثانية 


لا نسح مع إمكانية الجمء"' 


إنا يقع النسخ مع وجود التعارض بين النصين» ولا إمكانية للجمع بينهما . 
فمهما أمكنّ الجمع بن اللي فلا يصار إلى التعارض ؛ لذن القاعدة تقو ل": عمال الدليلين 
أولى من إعمال أحدهما”” . 
فالنّسخ كالكيٌ هو آخرٌ الدّواء عند الجمهور . ظ 
قال القاضي أبو يعلى*':النّسح إنما يقع مع التعارضء وهو أَنْ يُعارض النَّاسح المنسوحَّء فأمًا 
إذا ورد شرعان لا يتعارضان».فلا نسخ لأحدحما الآخر. 
وقول مَن يقول: إن صومٌ رمضان نسخ صوم عاشوراء لايصح ؛ لأن فرض رمضان لا يناي 
صوم عاشوراء» وإنما وافق نسخ عاشوراء فرضٌ رمضانء فقال الناس:نسخ به» وليس كذلك» 
بل ينسخ مع فرضه لا به . 
أمثلة : 
-١‏ قوله_تعال :وال يورت مِنصكُ ويد ناميه نجهم كنال 
لول عير إِخرَاج © . 
() «الفصول في الأصول» »474/١‏ و«العدة في أصول الفقه» 7/ 810 و«الناسخ والمنسوخ». لابن العربي 
5/١ء‏ و«الواضح» »,3751/١‏ و«المسودة» /١‏ 409» و«الموافقات» 7/7 ,.٠١‏ و«البحر المحيط» 5/ ؛ ل/اء 
و«التحبير) 5”/ 79417. 
(؟) «فتح الباري» 0 


فر «التلخيص» 1/ "اق و«الإحكام» لان حزم 05/5 
(2) «العدة» ؟7/ ه6ا8/. 


(6) سورة البقرة» آية: 5٠‏ 7. 


)68( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


دلّت هذه الآية على أنَّ عدّة المتوقٌ عنها زوجها هو سنة . 

في قوله تعالى"©: :للدي يُتَوهونَ منكم وَيدَرونَ أَزونجا ريصن يأنفسهنَ ا تنه كبر ونا 
دلالةً على أنَّ عدّة تو عنها زوجها أربعةٌ أشهر وعشرٌ» وهي متأحّرةٌ في النزول» فتعارضتا. 

قال الرَّازِيُ":اختيارٌ جمهور المفسّرين أنها منسوخة . قالوا:كان الحكم في ابتداء الإسلام أنه 
إذا مات الرّجل لم يكن لامرأنه من ميرائه شي إل لق ولك يوان درل ضري ايها 
في الصبر عن التزوج» ولكنها كانت مخيّرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الرّوج» وإن شاءت 
خرجت قبل الحول. ولكنها متى خرجت سقطت نفقتها , ثم إن الله تعالى نسخ هذين الحكمين. 
انا الرضب باللققة والشك ؛ فلأنٌَ القرآن دل غلل ثبوت الميراث لهاء والسنّة دلت على أنه لا 


وصية لوارث”"» فصار مجموع القرآن والسّنة ناسخا للوصية للرّوجة بالتّفقة والسّكنى في 
الحول» وأمّا وجوب العدّة في الحول فهو منسوخ بقوله تعالى: يبيصن أَنفْسِهِنَأَريمَةَ أَشّمْرٍ 
وَعَشُنَا #» فهذا القول هو الذي اتّفْق عليه أكثرٌ المتقدّمين والمتأخرين من المفسّرين . 

"- أخرج الترمذي”"'عن أبي هريرة قال رسول الله و8: «الوضوعٌ مما مسّت النار» فظاهئه 
وجوبٌ الوضوء من كل ما مسّته النار . 

وأخرج مسلم” عن ابن عباس «أنْ النبي أكل لحماء ثم 597 يتوضأ» . 

واللّحمُ قد مسّته انار فتعارضاء فقد قال العلاء:حديث الأمر بالواضوء ما مسّتة الثار 


(0) سورة البقرة» آية:5 77. 

0 «مفاتح الغيب»ة/ 6 باختصار. 

0 اخرع الترمدي عن أي أمامه الباهل قال سمعث رسول الله ول يقول في خطبته عام حجة الوداع 30 
لله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حَقٌّ حمّهء فلا وصية لوارث» كات الوا اويات: 2 وض لرارت 
(37 5))ءوقال:حسن صحيح.ءوأخ رجه النسائي في الوصايا 517/5 1. 

(؟) أبواب الطهارة» باب:ماجاء في الوضوء مما غيّرت النار (4/ا)»وهو حديث صحيح. 

(4) كتاب الحيضء باب :نسخ الوضوء مما مست النار /١‏ “779 (41 ). 


(481ه) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


منسومٌ» فقد بوّب ابن خريمة في «صحيحه”2»: باب :ذكر الدليل على أن ترك النبيّ يل الوضوءً 
ما مسّت النار» أو غيّرت ناسح لوضوئه كان ما مست النار أو غيّرت» وأخرج”"عن أبى هريرة 
أنه رأى النبيّ يل يتوضّأ من تور أقط ".ثم رآه أكلّ كتف شاة» ثمّ صلى وم يتوضّأً. 

وأخرج” اعون انر زد يد ننه قال#:ذكان اكت الام يو ذرك الوضوغ متكت الناثة. 

قال الباجيٌّ:وعلى ترك الوضوء مما مسّت النار جميع الفقهاء في زمانناء وإنما كان الخلاف فيه 
فزمان |لمسخابة والمابعين: قوقع الماع غل ترعه . 

- ومثال تقديم إعمال الدّليلين على النّسخ . 

١‏ دما أخرجه مسلم ”'عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله وك قال: اإذا صليتم الفجرٌ ؟ فإنه 
وقتٌ إلى أن يطلعَ قَرنُ السَّمس الأوّلء ثم إذا صلَّيتم الظهر ؛ فإنه وقتٌّ إلى أن يحضر العصرء 
فإذا صليتم العصر ؛ فإنه وقتٌّ إلى تصفرٌ السّمسء فإذا صليتم المغرب ؛ فإنه وقت إلى أن يسقطّ 
الشَّغْقُء فإذا صليتم العشاء ؛ فإنه وقتٌ إلى نصف الليل» . 

قال النَوويٌ": ودليل الجمهور أي:في امتداد أوقات الصلاة هذا الحديث قالوا:وحديثٌ 
جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيارء لا لاستيعاب وقت الجواز؛ للجمع بينه وبين 
< الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلا الصبح» وهذا 

التأويل أولى من قول من يقول :إنَّ هذه الأحاديث ناسخةٌ لحديث جبريل عليه السلام ؛ ؛ لأنّ 


() «صحيح أبن خزيمة»١/‏ 71 ( 57 ) 

() «صحيح أبن خزيمة» 77/١‏ ( 57 ). 

() التو هي قطعة من الأقطءوهو لبن مستحجدٌ. «النهاية»1/ 778. 
.)6"(8/1١)5(‏ ْ 

(0) «المنتقى شرح الموطا»١/‏ 50. 

() كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب:أوقات الصلوات الخمس 5777/١‏ (517). 
(0) شرح صحيح مسلم02/ ١94‏ 5 


(؟85ه) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


النْسحَ لايُصار | ليه إلا إذا عجزنا عن التأويل؛ ولم نعجز في هذه المسالة . 

قلتٌ:وحديتٌ جبريل المشار إليه أخرجه الترمذي”" وغيره عن ابن عباس أن النبى يلل قال: 
«أمّني جبريل عليه السَّلامُ عند البيت كفين فمل الطهر 3 الأزق سه تحن كان التى ذلمتل 
الشّراك ثم صل العصر عي كان كن قو ملل تلاق صل لفرت ع وعيف التمل 
وأفطرٌ الصّائمُ ثمّ صل العشاءً حين غاب الشَّفْنُء ثمّ صل الفجرٌ حينَ برق الفجرٌء وحرُمٌ 
الطعامٌ على الصائم . 

وص المي الثاني الظهر حين كان ظلّ كل شيء مثلّه لوقت العصر بالأمسء ثم صل العصرٌ 
حينَ كان ظلّ كلّ شيء مثليه؛ ثم صل المغربٌ لوقته الأوّلء ني صل العشاءً الآخرة حينَ ذهب 
ثلث الليل» ثمّ صل الصّبحَ حين أسفرت الأرضءثمٌ التفتّ إلي جبريل فقال:يا محمذ» هذا 
وقتٌ الأنبياء من قبلكء» والوقت فيما بين هذين الوقتين» . - 

١‏ ومثله:ما أخرجه البخاري "عن أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان»وأن يوترَ الإقامة 
إلا الإقامة». 

قال ابن حجر”": وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان . 

وأجاب بعض الحنفية بدعوى النّسخ. وأنَّ إفراد الإقامة كان أوّلاء ثمّ نسخ بحديث يث أبي 
دور يونا جرع حديث انين تكوان تامسينا : 

وقد أنكر أحمد على من ادَّعى النّسخ بحديث أبي محذورة »» واحتجٌ بأنّ النبي يَكِ رجع بعد 


)١(‏ في أبواب الصلاة» باب:ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبيّ كلِ ( ١54‏ )ءوقال:وحديثٌ ابن عباس 
ا ا 

() كتاب الأذان» باب:الأذان مثنى مثنى (500 ). 

(7) «فتح الباري»7/ 85. 

(5) حديث أبي محذروة أخرجه مسلم في كتاب الصلاة»باب:صفة الأذان 71/4/1١‏ (717/4). 


("*؟مره) 


الكتاب الحادي عشر قِ النسخ 


الفتح إلى المدينة» وأقرٌّ بلالا على إفراد الإقامة» وعلّمه سعد القَرَطء فأذّن به بعدهءىما روى 
الدّارقطني ”"والحاكم " . |. ه. 

وفي «المغني)”":قيل لأبي عبد الله: أليس حديتثٌ أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد9»؟ 
لأنّ حديث أبي محذورة بعد فتح مكة ؟ 

فقال:أليس قد رجع النبئٌ يك إلى المدينة» فأقرّ بلالا على أذان عبد الله بن زيد ؟ 

وهذا من الاختلاف المباح» فإِنْ رجّع فلا بأس عليه . 

قال ابن قدامة:ويحتمل أنَّ النبي كل إن) أمر أبا محذورة بذكر الشَّهادتين سرًاً ؛ ليحصل له 
الإخلاص فيهم ؛ فإِنْ الإخلاص في الإسرار بها أبلع من قوله إعلاناً للإعلان» وخصّ أبا محذورة 
بذلك ؛ لأنه لم يكن مُقرَاً ببما حينئذ ؛ فإنَّ في الخبر أنه كان مستهزتا.يحكي أذان مؤدّن النبي يله 
وسمع النبيٌ كه صوته فدعاه» فأمره بالأذان . قال:ولا شيءَ عندي أبغض من النبي ككل ولا ما 
يأمرني به » فقصد النبي يَكِ نطقه بالشهادتين سر ليُسلم بذلك» ولا يوجد هذا في غيره . 

قلت:ومع هذه الاحتمالات في الجمع بين الحديثين» يبطل ادّعاءٌ النُسخ في ذلك . 


.)١( 775/1 «سئن الدّارقطني‎ )١( 
(؟) «المستدرك» كتاب معرفة الصحابة 7/8 0>»وسكت عنه الذهبي كما سكت عنه ابن حجر. قلتٌ:الحديثٌ‎ 
ضعيفء فيه:عبد الله بن محمد بن عمارءوعمار وأخوه عمر يرويان عن آبائهم؛ عن أجدادهم» سئل عنهم‎ 0 

ابن معين ؟ فقال:ليسوا بشيىء. «الضعفاء الكبير» .7١١/5‏ 
2 «المغني» لابن قدامة ؟/ /01. 
(5) حديث عبد الله بن زيد أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب:ما جاء في بدء الأذان (189)» وذكر فيه 
قصة الأذان مثنى مثنى»والإقامة مرة مرة. 
وقال الترمذيّ:ولا نعرف له عن النبيّ يك شيئاً يصحٌ إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. 
وأخرجه ابن خزيمة /١‏ 489١»وصححه.‏ 


(0) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه)١/ 7١١‏ ( 780 ). 


)08:( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


ظ القاعدة الثَّالثة 
الخبرٌ الذي لا يصع وقوغه إلا على الوجه المخبّر به لا يُنسخ ١‏ 


قال القاضي أبو يعلى: الخبرٌ إِنْ كان لا يصحٌ أن يقعَ إلا على الوجه المخبّر بهءفلا يصحٌ نسخه » 
كالخبر عن :الله تعالى أنه واحدٌ» وذو صفاتء والخبر بموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء أنهم 
كانوا أنبياءَ موجودين, والخبر بخروج الدجَجَال في آخر الزمان »ونحو هذاء فهذا لايصحٌ نسخه؛ 
لأنّ نسخه والرّجوع عنه يفضي إلى الكذب, وهذا لا يجوز عن الله تعالى» فلم يجز ذلك. 

وإن كان ما يصحٌ أن يتغبّرء ويقع على الوجه المخبر عنه ؛ فإنه يجوز نسخهء كالخبر عن زيد أنه 
مؤمنٌ أو كافرٌ أو عبد أو فاسقٌء فهذا يجوز نسخه. فإذا أخبر عن زيد أنه مؤمنٌ جاز أن يقول 
بعد ذلك:هو كافرٌ وكذلك يجوز أن يقولَ:الصلاةٌ على المكلّف في المستقبل» ثم يقول بعد مدّة: 
ليس على المكلّف فعل الصلاة» لأنَّ نسح ذلك لا يفضي إلى الكذب في الخبر ؛ لأنه يجوز أنْ تتخير 
صفته من حال إلى حالءى يجوز أن يتغيّر حكم المكلف عن العبادة من زمان إلى زمان. 


(١)«أصول‏ السرخسى» 2.04/7 و«العدَّة» غ/ ه؟ى واشرح اللمع» و «الواضح» ؟/”, 
و«المحصول» 0١‏ ««شرح تنقيح الفصول» ص:9 .7”١‏ و«المسوّدة» ٠6 /١‏ و«السراج الومّاج» 
؟/"". 


(ه6همه) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


و 7 و 
القاعدة الرابعة 


القرآنُ ينسح القرآنَّ''" 


وهذه من القواعد المجمع عليها بين علماء الأصول . 
أمثلة : 
وي 4 
-١‏ نسخ التوارث بأخوة ال هجرة . 
قال تعالى!": ذأ إِنَّ لسن امَنُوأ وَهَاجَوُوأ وَجَدهَدُوأ مولي وَأَنفْسيجَ ف سَيِ ل ألم 
ءاووأ وَنَصروأ وليك مهم أو ِيَآهُ بعضٍ 
قال قتادة:كان المسلمون ره بالمجرة افكان الكجل إذا أسلم ول يباج لم يرت أخاه 
الله :اليا جين ولاتيررت اله االواادر أخاه الله الى ساس قي ذلك وتوا 
باللصحة 
والنّاسخ هو قوله تعالى ووو رحا بحَضهم أو ببَعْضٍ ف كنب اه 4 ج' 
"- نسخ الوصية الواجبة للوالدين والأقربين . 
قال تعالل 9) وكيب علبكيةا إذَا حصّر أ حَصَرَأَحَدَكُهُ آلْمَوَثُ إن ترك حَيرَا مرا الوص صِيَّه لِلْوَلدَيْنوا لآ 533 
الْمَترو قعل النّقينَ 4 . 


وَاَلَذِينَ 


(0) «الفصول في الأصول»2١/4*.‏ و«الإويضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص:ل/الاء و«تقويم الأدلة» 
ص :0 5 27 و«التمهيد»7/ 273*107 و«ابيان المختصر»”/ 075, و«شرح الكوكب المنير»"7/ .03١‏ 

)١(‏ سورة الأنفالء آية: ؟ل. 

() سورة الأنفال. آية:0 لاءوانظر:«الإيضاح» ص:؛ ٠‏ ”7 و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد» ص:5 77. 

(5) سورة البقرة» آية: .١8٠‏ 


(85ه) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


و 0 052 5 2-2 5 ف سر 
الوصية للوالدين والأقربين نسختها آية الفرائض»ء وهى قوله تعالى”':مإلِلرَجَالٍ تَصِيبُ هِمَا تراه 
جِ 
2 ل ا ل 04 ل ل رمح 2 <س 07 # ةي 
لولِدَان وَالْأَفربُونَ وللِيسَآه تَصيبصمَا ترك الْوَالِدَ إن وا لأهربونت عِمَا قل مِنْه وكير تصيبامفروم 


قال الإمام مالك”"في هذه الآية:إنها منسوخة:قول الله تبارك وتعالى: #ؤإن ترك حَيرًا الوصيّة 
وأمثلة ذلك متعدّدةٌ» وسيأتي بعضٌ منها في الأبواب التالية . 


)١(‏ سورة النساءء آية:/اءوالآيتان اللتان بعدها. 
انظر:«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد» ص: ٠‏ 77 و«الإيضاح» ص:١‏ 5 ١ءو‏ انواسخ القرآن؛ ص:197١.‏ 
(؟) «الموطأ»١/‏ 56ل!. 


(لاممه) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


و و 
القاعدة النامسة 
القرآنْ يَنسخ السّنة '' 


قال القاضي أبو يعلى الفرَّاءُ”": والدّليل على ذلك:قوله تعالى":«إوَبَرلنَا ميلك الْكتبٌ 
ينا لَحْلّ شَىْء © . 

انسح تبيان مدّة الحكم» فوجب أن يجوز بالكتاب . 

ولأن الكناك أفوى من الشقة »إن الشنة فيها مآ يوسب العلم والعمل»:وفيهااما توعتب 
العمل دون العلم» والكتابٌ كله يوجبٌ العلم . 

ولآن القرآن ثارث تريحن :من عد اللدها كر أن اليننة الى موس قارع من فتلةهفإذا كان 
كذلك» وجاز نسخ السّنة مثلهاء وجب أن يجوز بالقرآن . 


أمثلة : 
١‏ الصلاة على المنافقين : 


3 27 
فقد صل النبيٌّ كل على عبد الله بن أب ابن سلول المنافق»ثم جاء النهي عن ذلك . 
أخرج البخاري”'“عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:لا توفي عبد الله بن أبي » جاء ابنه عبد 
الله إلى رسول الله يل ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يك فقال:يا رسول الله 


257١ و«تقويم الأدلة» ص:08 7 و«التلخيص»72/‎ 28١7 و«العدة»7/‎ »4 494 /١ «الفصول في الأصول»‎ )١( 
و(بيان‎ 5"١١: و«التمهيد» ؟/ 4 و«الإحكام» للآمدي "/ » و«شرح تنقيح الفصول» ص‎ 
.009 واشرح الكوكب المنير»”/‎ ,.١169 المختصر»/ 047 و«الإبهاج72/‎ 

(؟) «العدة» ؟/ .8١‏ 

(7) سورة النحلء آية:89. 

(5) كتاب التفسيرء باب: لأسْتَغْفِرَ هم أَوْلَاسَنْتَمْفِرَ كم 4 1317١‏ ). 


(8ه) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


سايع عا ياو الي دن «إنما خيّرني ربي» فقال0"©: 
أسَتَغفِر تفرم أوْلَا تقر رهم إن شَْسَفْفِرٌ هي سَبَعنَ ه24 «وسأزيده على السّبعين» قال:إنه 


اا ال 0 لي ل نس حرم 


منافق . قال:فصل عليه رسول الله َك فأنزل الله (0:2 وَلَامصَلٍ عل أحَر يَتْهُم مَاتَ أبذا واكم 


فتسخ ذلك بقوله تعالى: «آ وَلَا صل ع أُحرٍ مَنْهُم مَاتَ أبدا ولاكفم عل قرو 4. الآية ©: وهذا 
من نسخ القرآن بالقرآن . [ 

. صلح الحديبية‎ ١ 

صالحٌ النبيٌ يكل قريشاء ومن بنود هذا الصلح:أنْ يرد إليهم من جاءه من المشركين مسلا . 
أخرج البخاريٌ” عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:صالحَ رسول الله يكل المشركين يوم 
الحديبية على ثلاثة أشياء:علل أن من أتاه من المشركين ردّه إليهم: ومن أتاهم من المسلمين؛ لم 


وا 


> م 2-7 ل ام 00 
ثم سخ ردٌ النّساء بقوله تعالى©: "د حك الْمُؤْمِكبمُهَدجربٍ فَأمسَحنُوهنَ امه ألم يمرن د 
---- ري وه سم مس ويه 711 هر 
عِلِمسمُوهن مؤْمتت فا روه إل الْكثَار 4 20. 


تأخير الصلاة يوم الخندق . 
3 2 5 و ع 5 نُْ رس )ا - مي 8 5 سر 


.8٠ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

() سورة التوبة» آية:854. 

(*) «العدَّة» 806/7 ءو انظر:«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيدء» ص: 80 1ءو «الإيضاح» ص:9١71.‏ 
(5) كتاب الصلح. بابٌ ( 77٠١‏ ). 

(6) سورة الممتحنة» أية:١٠ءوانظر:«الإيضاح»)‏ ص:5 57 . 

(1) وقيل:هذا نسحٌ»وليس تخصيصاءوهو قوي منّجه. 

(0) كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب:التغليظ في تفويت صلاة العصر 575/١‏ (/571 ). 


)088( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


وبيوتّهم نارأ كما حبسونا وشغلونا عن الصّلاة الوسطى حتى غابت الشَّمِسٌ» . 

وأخرج النسائي”" عن أبي سعيد الخدري قال:شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر 
حتى غربت الشَّمسء وذلك قبل أَنْ ينزلٌ في القتال ما نزل © فأنزل الله عرَّ وجل ": لوكي 
أله الْموْمِنِينَ الْعِسَالَ 4 فأمر رسول الله يكل بلالا فأقام نصلاة الظهرء فصلذها ك] كان يضلبها 
لوقتهاء ثمّ أقام للعصرء فصلاها ى) كان يصليها في وقتهاء ” ثم أذ للمغرب؛ فصلأها ى) كان 
يصليها في وقتها . 

م ُسخ تأخيرها بالقرآن» وهو قوله تعالى ©»: فَإِنّ حِفْسم وْجَالَا أو رَكْبَانا #» وقوله©: 
#ووَإِدًا كُنتَ فييج فَأَقَمَتَ نحت لهم الصسلزء عنص لايضة مَتَيْ مَك وَلِلْحَذا ملستي 14 . 
الآية20. 

5- الكلام في الصّلاة . 

كان الكلامُ في الصّلاة جائزاء كما ثبت بالسّنَّةه فقد أخرج البخاري ”" ومسلم” عن زيد بن 
أرق قال: كنا تكلم ف الصَّلاةه يُكلم أحدنا أخاه في حاجته. حتى نزلت هذه الآية©): وم 
لَه نتن 4. فأمرنا بالشّكوت: وُبينا عن الكلام . 


)١(‏ كتاب الأذان» باب:الأذان للفائت من الصلوات ١7/7‏ بسند صحيح. 
() أي:من صلاة النوف. «حاشية السندي على النسائىي» ”/ .١7/‏ 

() سورة الأحزاب». آية:70. | 

(5) سورة البقرة» آية:7794. 

(60) سورة النساءء آية:7١٠.‏ 

() «العدة»7/ 5 ,8١‏ و«الإحكام» للآمدي 7/ "717. 

(1) كتاب العمل في الصلاة» باب :ما يُنهى من الكلام في الصلاة .)١199(‏ 
(8) كتاب المساجدء باب:تحريم الكلام في الصلاة /١‏ "817" (01"4). 

(4) سورة البقرة» آية:.778. 


)694:( 


الكتاب الحادي عشر قِ النسخ 


وينبني على ذلك من الأحكام الفقهية : 
حرمة الكلام في الصلاة . 
-مَن تكلّم في صلاته عالماً بالنّحرِيم لغير مصلحة الصلاة ؛ فإنَّ صلاته باطلة 2. 


0030( «فتح الباري» ”/ 5 /ا. 


)6ه941١(‎ 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


و م و 
القاعدة السادسة 
و ات سس 4 م 
٠ .+0506. !|‏ أله أن(١)‏ 


من لطائف الاستدلال على جواز ذلك: ما أخرجه البخاريُ”" عن عمران بن حصين رضي 
الله عنه قال :أنزلت آي المتعة في كتاب الله» ففعلناها مع رسول الله يل ولم يُنزل قرآن يحرمّه 
ول ينه عنها حتى مات . ظ ْ 

قال ابن حجر”": وفيه جوازٌ نسخ القرآن بالسُّنة» وفيه اختلاف شهيرء وجه الدّلالة منه: 
قوله:ولم ينه عنها رسول الله يك إن مفهومه :أنه لو نبي عنها لامتنعت» ويستلزم رفع الحكم. 
ومقتضاه جواز النسخ . 

وتحتها قاعدتان: 

الثدة التوائرة تاسيفة للقرانةه وال الكحاة تاسيف للقرالاد: 

والحنفية يجيزون الأَوّل دون الثاني9© . 


010 «الإيضاح» ص: 8لا و«تقويم الآدلة؛ ص:779. و«العدة»"/ 88لاء و«التمهيد»؟/ 2359 
و«الواضح»١/2775»‏ و«المسودة»١/5١4»‏ و«كشف الأسرار»ه للنسفي 2١57/7”‏ و«بيان 
المختصر» ”/ 57 0. و«الإمهاج»76/ 707 و«البحر المحيط» 5 :»ء و(«شرح جمع الجوامع»8/7//. 

وخالف الشافعى في هذاء وأحمد في رواية. 

قال الشافعييٌ :وأنَّ السنّة لا ناسخة للكتابءوإنما هي تبعٌّ للكتاب بمثل ما نزل نصّاءومفسّرةٌ معنى 
ما أنزل الله مجملا. «الرسالة» ص:7١٠»وخالفه‏ في ذلك أكثر أصحابه. 

وسئل أحمد :هل تنسخ السنة القرآن ؟ قال:لاء لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده»والسنة تفسر 
القرآن. «العُدَّة6؟/ 84/. 

() كتاب التفسيرء باب:فمن تمتع بالعمرة إلى الحج (5514). 

() «فتح الباري»7/ 77 . 

(5) «أصول الحصاص»6١//4517»‏ و«أصول السرخسبى»72/ /51 وما بعدهاء و«المغني» ص: 27017 و«التلويح على 
التوضيح»١/‏ 4 ٠‏ فمذهبهم: جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد حال حياة رسول الله لِك وما بعده فلا. 


)609417( 


الكتاب الحادي عشر ف النسخ 


ار .و 
القاعدة السادسة ع 
السّنة المتواترة ناسخة للقرأآن 


قال ابن الحاجب”:الجمهورٌ على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر . 

وقال الأصفهانٌ:وحبةٌ الجمهور:أنَّ القرآن والخبر المتواتر كلّ منهما من الله فلا يمتنمٌ لذاته 
نس أحدهما بالآخر . 

مثال ذلك: قوله تعالى0": قل عن ِل محَرَّمًا علّ طاعِم يَطْعمَه ممه لَه أن يَكْوَتَ 


ا َدَمَا مَسْفُوًا أوَلَحَمَ زر إن رِجَس أَرَنْسَقَا أَجِلَّ لمَي لله بو © . 


قال الرازيٌ”" دل الآقاغل حص اتدومات فى هله الأريفةقالقول بكرن بيء خامس 


بكرن سينا : 
وهذه الآية نسخها حديث أب ثعلبة الحسَّني”© أنْ رسول الله يَكِ نبى عن أكل كل ذي ناب 


: - هه 
وفي رواية لمسلوه””': «وعن كل ذي مخلب من الطير) . 
فنسخ الحديث هذه الآية عل القول الرّاجح عندي”2 وهو د متواتن فقد قال 


600 (بيان المختصر» ”/ /ا5 0. 

(؟) سورة الأنعام» آية .١56‏ 

771١ /١7»يزارلا «تفسير‎ )"( 

(5:) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح و الصيدء باب: أكل كل ذي ناب من السباع(0070 )؛ ومسلم في 
كتاب الصيد والذبائح؛ باب :تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع 1677/38 (19707). 

(6) الباب السابق 7/ 57 16 )١9457(‏ من حديث ابن عباس. 

000 وانظر:«الإيضاح» ص :588.» و«التمهيد» 7/ 47" و«الإبهاج»7/ “701. 


260945 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


الطحاوي”':فقد قامت الحجة عن رسول الله يكل بنهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع. 

وتواترت بذلك الآثار عنه . 

ومن نص على تواتره الكتاني”"» وذكر أنه روي عن اثني عشر نفساء وهم:علي بن أبي 

طالب» وابن عباسءوابن عمرء وأبو سَّليط البدري» وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب» 
01 5" م :2 ع ع ع 0 

وابن أبي أوفى» والحكم بن عمرو الغفاريء» وأبو هريرة» وأنس بن مالك. وابو ثعلبة الخشني. 


.١5١ وينظر:«التلخيص الحبير»5/‎ ١4١ «شرح معاني الآثار»4/‎ )١( 
.,.384 «انظم المتنائراص:‎ 6 


وقد تقدمت ترحمته» ص :4 0 0. 


(45ه) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


القاعدة السّابعة 
ل ا رك 
السنة الآحاد تنسخ القرآن 

والدّليل على هذا:قوله تعالى!'": فل وَمَايتوِقُ عِنٍ لو 4: وقوله”": "وما انك الرسموأ وه 
ومَانكمْعَنَُ هوأ #» فعمَ ولم يخصٌ» فوجب علينا قبول قوله ”". 

قال ابن حزم':والقرآن يُنسخ بالقرآن» وبالسّنة» والسّنة تنسخ بالقرآن وبالسنة» وبهذا 
نقول» وهو الصحيحء وسواء عندنا السّنْة المنتقولة بالتواتر» والسنّة المنقولة بأخبار الآحاد . 
كل ذلك نسخ بعضه بعضاً . ظ 

وقال إلكيا الطبري:ولا يلتفثٌ إلى مَنْ قال:إِنَّ خبر الواحد يفيد الظنَّ وكتابُ الله قطعىّ» 
فكيف يُرفع المقطوع بمظنون ؟ لأنَّ خبر الواحد وإن كان مُفضياً إلى الظنَّ؛ لكن العمل به 
مستندٌ إلى قاطع» وذلك القاطع أوجب علينا العمل بالظنٌ . 

أمثلة: 0 ظ ش 


< | سم له سر سه سس م + مم ل ل اك امسر سس 
-١‏ قوله تعالى"© : « كُيب عَلَيْكُم إِدًا حَصَرَأَحَدَكُمُ ألْمَوْتٌ إن تَرَكَ حَيرًا الْوَصِيّة لِلْولِدينٍ 


ها جر ”ل سي 2 


وَاَلْدَؤْيِينَ بالْمَعرُوفِ حَفًا عِلَ الْمنَقِينَ # . 


50 : 0 ا م 
نسخت هذه الوصية بقوله كلَِهِ 0": «لاوصية لوارث» . 


)010 سورة النجمء آية:7. 

(6) سورة الحشرء آية:/. 

() «الإيضاحاص: 4/. 

.٠١ا//:»ماكحإلا«‎ )5( 

(0) «البحر المحيط»ة/ ٠١/8‏ 

(6) سورة البقرة» آية: ١/8٠‏ 

(0) تقدم تخريجهءوانظر:«الإيضاح» ص:7/8. 


(946ه6) 
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خ#ر 


"- قوله تعالى': دكا تَتَِدوأ م ليحن ماروأ فى دلأ © وقوله تعالى": فإما لكر 
من ولتم مّن شع حص مجَاجرُوأ 4 كان هذا لما كانت ال هجرة من مكة فرضاء ثم نسخت”" بقوله 
كا؛»: «لا هجرة بعد الفتح» . 

يو و ُأك ينآ ين بنذ ولا 1 مين أنوع وميك حت 

نسخت هذه الآية بحديث عائشة رضي الله عنها قالت0':ما مات رسول الله يكِ حتى أحل 
له أن ينكح ماشاء” . 

قال زيد , بن أسلم": تزوّج النبيٌّ كَكهِ ميمونة» وملكية بنت كعب» وصفية لستحيبيء 


وجويرية بنت الحارث بعد ما نزلت هذه الآية 5 


ل 


(5)سورة العافت آنه 

(0) سورة الأنفال» آية ٠/١‏ 

(9) «أحكام القرآن» لإلكيا الهراسي /١‏ 415. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب:( 7017/4 ). 

(6) سورة الأحزاب. آية:؟ه 

(6) أخرجه الترمذي في التفسيرءباب:ومن سورة الأحزاب (7717)»وقال: هذا حديث حسن. 

(0) انظر:«الإيضاح» ص:785» و«نواسخ القرآن» ص:١‏ 47 . 

وقيل:نسخها قوله تعالى: (إتٌبى من مَمَاهُ مِنْهُنَّ وبتو إِليِكَ مَن كَقَهُ # [ الأحزاب:١0]ءوعليه‏ يكون 
هذا من باب نسخ القرآن بالقرآن. 

(8) زيد بن أسلم المدني. تابحي ,جل فقي حجة: روى عن ابيه أسلع مول عمرووعن,غبد الله بق عمل 
وأنس بن مالك» روى عنه الإمام مالكو سفيان الثوريوالأوزاعيء كان له حلقةٌ للعلم في مسجد رسول 
الله» له:«تفسير القرآن) توفي سنة ١15‏ ه. «التاريخ الكبير»7/ /7581» و«الجرح والتعديل»؟/ 20654 
واسير أعلام النبلاء»0/ 17. 

9 (الويضاح» ص :785. 


2)6094( 
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و اي بي 
القاعدة الثامنة 
ء 2 5 ّ 0.0 
٠ 1: ١|‏ || و )١١(‏ 


قال إمام الخوسية "ذوعا أعدرا عليه:نسخ المح بالتية مع تساويه) في اقتضاء العلم. 
أو الخروج عن ذلكءحتى لو ثبت الحكمٌ بسنّة متواترة تثبت قطعأء فيجوز نسخها بالسّنة 
- قلتٌ:وهذا النّوع من أبواب النسخْ من أدق أبواب العلم» وأكثرها حاجة للتبحر في علوم 
السّنة . أخرج مسلم”" عن أبي العلاء ابن الشخير:كان رسول الله يَكةِ ينسخ حديثه بعضة 
بعضاء كا ينسخ القرآن بعضه بعضا . 

وأخرج مسلم أيضا“»عن هياتن فالذكان صضاء وول ال كله تعون الأحدت 
فالأحدث من أمره . 

وقال الزهريٌ : أعيا الفقهاءً وأعجزهم أن يعرفوا ناسح حديث رسول الله يكل من 
منسوخه. 


وتحت هذه القاعدة أربع قواعد: 


(١)«الفصولف‏ الأصول»2١/١١5.و«الإيضاح»‏ ص:١8»و«تقويم‏ الأدلة» ص:779 و«التلخيص»72/ 2515 
و«الإحكام» للآمدي .35١87/7‏ و«نهاية الوصول»؟5147/7» و«شرح الورقات» لتاج الدين التبريزي 
ص :275370 وابيان المختصر)» ”/ 070. 

0١5 «التلخيص»)”/‎ )( 

(9) كتاب الحيضء. باب :إنما الماء من الماء /١‏ 79 (5 5" ). 

(5) كتاب الصومء باب اجراو العو والمطرق كوور قاو الجاز 910000015 

)0( «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص:0. 


(/91ه) 
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الأولى:نسخ الآحاد بالآحاد . 

الثّانية: نسخ السّنة المتواترة بالسّنة المتواترة . 
الثالثّة : نسخ الآحاد بالمتواتر . 

الرّابعة: نسخ السّنة المتواترة بالآحاد 20. 


)١(‏ والصور الثلاث الأولى لا اختلاف فيهاءوني الرابعة خلاف. انظر:«الإحكام»للآمدي ”7/ ,35١/8‏ و«البحر 
المحيط»)ة/ .١١/‏ 


(94ه) 
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وام و 
' القاعدة الثامنة م 


2 
٠ 


تُنسخ السَّنَّةَ الآحادُ بالآحاد 


أمثلة : 

. النّهى عن زيارة القبور. ثم الأمر بزيارتما‎ ١ 

أخرج الحاكم”)عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:قبرنا مع رسول الله يل رجلاء فلمًّا 
رجعنا وحاذينا بابه ؛ إذا هو بامرأة لا نظنه عرفهاء فقال: ايا فاطمة» من أين جئت»؟ 

قالت:جئت من أهل الميت» رحمت إليهم ميتهم» وعرّيتهم . 

قال: «فلعلّك بلغت معهم الكدّى”") ؟9 < 

قالت:معاةً الله أن أبلعَ معهم الكدى وقد سمعتك تذكرٌ فيه ما تذكر . 

قال: الو بلغت معهم الكدّىء ما رأيت اله حتى يرى جد أبيك» . 

والناسخ”"ما أخرجه مسلم”* عن بريدة قال:قال رسول الله كلهِ: «بيتكم عن زيارة القبور, 


فزوروها». 
. ب و 2 2 
وزاد الحاكم”*فيٍ روايته: «فإنه يَرق القلبٌ» وتدمع العين» وتذكر الآخرة ولا تقولوا 
هجر )0 . 


)١(‏ «المستدرك»١/‏ "الالا)وصححه على شرط الشيخين.ووافقه الذهبي. 

() الكدى:أراد المقابرءوذلك لأنَّا كانت مقابرهم في مواضع صلبة»وهي جمع كُذْيّة. «النهاية»157/5. 
(؟) «الاعتبار) ص:١١.‏ 

() كتاب الجنائز» باب:استئذان النبي ريه عز وجل في زيارة قبر أمه ؟/ 51/7 ( /ا/ا9 ). 

.؟ا/5/1١6»كردتسملا«‎ )0( 

)0 امور لتقن يقال :أهجرّ في منطقته إهجارا:إذا أفحش. «النهاية»)ة/ 50 7. 


)6049( 
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: 3 و 1 7 
قال الحاكو":وهذه الأحاديثٌ المروية في النَّهَى عن زيارة القبور منسوخة» والناسخ لها 


حديث بُريدة» فقد أذن الله تعالى لنبيه في زيارة قبر أمه . 
أخرج مسلم”"عن أبي هريرة قال: زار النبي كَل قبرٌ أمه فبكى وأبكى من حوله» فقال: 
«استأذنت رب أنْ أستغفرَ لاء فلم يون لي» واستأذنته في أن أزورٌ قبرها فأذنْ لي» فزوروا القبورٌ 
فإنها تذكر الموتَ» . 
"- النّهي عن الانتباذ في الحنتم ونحوهاء ثمّ نسح ذلك . 
أخرج البخاري”" في حديث وفد عبد القيس قال ابن عباس : «ونهاهم عن أربع:الحنْتّمء 
والدَبّاءء والنقير» والمزقّت» © . ْ 
ثم نسخ تحريم الانتباذ فيها. 
أخرج البخاري” '“عن جابر قال قال: ا : نهى النبي يَكةِ عن الأوعية» قالت الأنصار :إنه لا بد لنا 


)١١‏ أبو عبد الله» محمد بن عبد الله النيسابوري» الشافعي» شيخ المحدّئين» لحق الأسانيد العالية حدّث 
عن الدارقطنيءومحمد بن الأخرمءوعنه أبو بكر البيهقي:وأبو صالح المؤذّنء صنّف وخرّج»وجرح 
وعدّل»وصححح وعلل» كان من بحور العلم على تشيّع قليل فيه» له: «تاريخ النيسابوريين») و«معرفة 
علوم الحديث» توفي سنة 1٠0‏ ه. «تاريخ بغداداه/ 4177 و«وفيات الأعيان»؟ / 2 و«سير أعلام 
النبلاء» /11/ 157. 

(5) الباب السابق ؟/ 51/١‏ (917/5 ). 

(0) كتاب الإيمان» باب :أداء الخمس من الإيهان (07). 

(4) جاء تفسيرها في «مسند الطيالسي»ص:١17١»‏ عن أبي بكرة قال:فأمًا الدَبّاءه فإنا معشرٌ ثقيف كنا تأخذ 
الذباء» فنخرط فيها عناقيد العنب» ثم ندفنها حتى جهدرء ثم تموت» وأمّا النقير فإنَّ أهلّ اليرامة كانوا 
ينقرون أصل النخلة» فيشدخون فيه الرطبء ثم يدّعونه حتى يهدرء ثمّ يموت:وأمًا الحندم ؛ فجرارٌ كان 
يحمل إلينا فيها الخمر» وأمّا المزفّت فهي هذه الأوعية التي فيها هذا الرّفت. 

مهدر :يغلي. 
(4) كتاب الأشربة» باب: ترخيص النبي كله في الأوعية والظروف بعد النهي (00197). 
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منها . قال: «فلا إذن). 

وأخرج مسلم”"'عن بريدة قال:قال رسول الله تكد «مبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا 
لفقي كأياء ولا ريو كر ا ظ 

7 الأمر بقتل الكلاب. ثم نسخه. 

أخرج البخاري”''ومسلم'"'عن ابو عدر أن رسول الله جك أمر بقتل الكلاب . 

وفي رواية لمسلم”؟: كان رسول الله يَكِ يأمر بقتل الكلاب. فتَْبّعث في المدينة و أطرافهاء فلا 
نَدَعٌ كلباً إلا قتلنام» حتى إنا لنقتل كلب لمرَيّةا» من أهل البادية يتبعها. 

فالأمرٌ بقتل الكلاب ثابتٌ بالسّنة . 

والسَّبب في ذلك:ما أخرجه مسلم” عن ميمونة أن رسول الله يك أصبح يوم واجماء فقالت 
ميمونة:يا رسولّ الله» لقد استدكرتٌ هيئتك منذ اليوم ؟ قال رسول الله يك: «إنَّ جبريلَ كان 
وعدني أن يلقاني اللَيلهَ فلم يلقني. أَمَ والله. ما أخلفني». قال:فظلَ رسول الله كل يومّه ذلك على 
ذلك؛ ثمّ وقع في نفسه جروٌ كلب تحت فسطاط لناء فأمرَ به فأخرج ثم أخحذ بيده ماد فنضح 
مكانه» فل أمسى لقيه جبريل» فقال له: «قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة». قال: أجلء ولكنًا 
لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة» فأصبح رسول الله يومئذ» فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر 
بقتل كلب الحائط الصغيرء ويترك كلب الحائط الكبير . 


.)91/1/( كتاب الجنائزء باب:استئذان النبي وَل ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ؟/ 7/ا5‎ )١( 
.) 7”7377( (؟) كتاب بدء الخلق» باب :إذا وقع الذباب في شراب أحدكم, فليغسله‎ 

(7) كتاب المساقاة» باب:الأمر بقتل الكلاب.وبيان نسخه / .)181/0(17٠١‏ 

(5) الباب السابق / )50(1١7٠١‏ 

(0) المرية:تصغير المرأة. < 

(0) كتاب اللباس والزينة» باب:تحريم تصوير صورة الحيوان / )5١١0( ١555‏ 


6٠01( 
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ثم جاء الأمر النبوي بنسخ ذلك ”©. 

أخرج مسلم عن عبد الله بن الممّل" قال :أمرٌ رسول الله يكل بقتل الكلابء ثم قال: «ما 
بالهم وبال الكلاب» ؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم . 

وأخرج أيضا”"عن جابر قال:أمرنا رسول الله بك بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدمٌ من 
البادية بكلبها فنقتله» ثم نبى النبي يَكِِ عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ 
فإنه شيطان) . 

قال إمام الحرمين:أمر النبي كل أوّلاً بقتلها كلهاء ثمّ نسخ ذلك» ونبى عن قتلها إلا الأسود 
البهيم» ثم استقرٌ الشّرع على النهي عن قتل جنيع الكلاب التي لا ضرر فيهاء سواءٌ الأسود 
وغيره . 

وقال القاضي عياض ؛؟: والذي عندي في تنزيل هذه الأحاديث:أنَّ ظواهرها تقتضي أو لآ 
بالنهي العام عن اقتنائهاء ثم تحمل الأَحَادِيتٌ اله على نسخ العموم باقتصار القتل على 
الأسود. ومنع الاقتناء إلا لكلب الصيد والضرع والماشية . 

ومن الفروع الفقهية على هذه المسألة  :‏ . 

- حرمة اتخاذ الكلاب إلا ما استثني . 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه البخاريٌ” ومسلم”)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله 
كي ١مَنْ‏ أمسكٌ كلباً ؛ فإنه ينقصٌ كلَّ يوم من عمله قيراط إلا كلت حرث أو ماشية» . 


)01( «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارة ص :77”5. 

(1) كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب.وبيان نسخه 7/ 1١7١790(1/ا16‏ ). 
("9) الباب السابق / 17٠١‏ (7/ا6١).‏ 

(5) شرح مسلم للنووي»١٠/‏ 776. 

(6) «إكال المعلم؟ه/ 157. 

)09(1١7١ / كتاب المساقاة» الباب السابق‎ )١( 
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وفي رواية للبخاري”": «إلا كلت غنم» أو حرث» أو صيذ) . 
5 شيعو ّ 3 
وقال المازري:إذا حبست الكلاب لغير منفعة وحاجة إليها ؛ فإن ذلك ممنوع منه ؛ لما فيها من 
ترويع المسلمين» والتوثب عليهم . 


)١(‏ في الحديث السابق. 


فر 
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2 و و 
القاعدة التاسعة 
و 


السنّة المتواترة تنسح المتواترة 


أمثلة : 
-١‏ نسح إباحة نكاح المتعة . 
ثبتت إباحة نكاح المتعة بالسّئّة المطهرة عن تسعة من الصحابة» وقد ورد ذلك في صحيح 
وعبدالله بن عباس» وسيرة بن معبد الجهنى» وعلى بن أبي طالبء وأبي ذو 0". 
وعند البيهقى”':عن ابن عمر . 
وعند ابن حبان”":عن أبي هريرة . 
أخرج البخاري” ومسل عن سلمة بن الأكوعء وجابر بن عبد الله أن رسول الله يك أتانا 
فأذنَ لنا في نكاح المتعة . 
وأخرج مسلو”" عن عبد الله بن مسعود قال:كنًا نغزو مع رسول الله كه ليس لنا نساءء فقلنا: 
ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . 
وكان ذلك للضرورة. في الحال الشديدة . 


)١1(‏ حديث أب ذر في كتاب الحج؛ باب:جواز المئعة ؟/ 8417 (1715 )»وجعلها خاصة بأصحاب النبيّ يكل. 
() «السئن الكبرى»ا/ 5 .7١‏ 

.) 5١59( 505 «الإحسان»9/‎ )"( 

(5) كتاب النكاح؛ باب:<بي رسول الله يك عن نكاح المتعة آخرا 11١8-2651 ١1/(‏ 0). 

(6) كتاب النكاح» باب:نكاح المتعةءوبيان أنه أبيح ثم نسخ .)١505( ٠١77/5‏ 

(1) كتاب النكاحء باب:نكاح المتعة»وبيان أنه أبيح ثم نسخ .)١505( ٠١77/7‏ 


)5٠:5( 
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قال ابن أبي عَمرة الأنصاري”":إنها رخصة في أوّل الإسلام لمن اضطرٌ إليهاء كالميتة» والدَّمء 
ولحم الخنزيرء ثم أحكم الله الدذين» ونهى عنها . 

وقال القاضي عياض":وليس في هذه الآثار كلها أنها كانت في الإقامة» وإنما جاءت في 
مغازيهم» وعند ضروراتهم في أسفارهم وعدم النساء وبلادهم حارّة» وصبرهم عنهن قليل . 

م جاء نس إباحة ذلك بالسّنة أيضاً . 

وثبتٌ الّحريمُ عن اثني عشرٌ رجلا من الصحابة:التّسعة السّابقون الذين ثقل عنهم إباحتهاء 
وعبد الله بن الزبي وعمر بن الخطاب. كما عند مسلم» ويعلى بن أمية» | عند عبد الرزاق”". 

أخرج البخاريٌ : أن علياً قال لابن عباس:إِنَّ النبئّ يكِْ نجى عن المتعة» وعن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيير . 

وأخرج مسلم”” عن الربيع بن سبرة أنه كان مع رسول الله كك فقال: «يا يها النَّاسُء إني قد 
كنثٌ أذنتٌ لكم في الاستمتاع من النُساءء وإِنَّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فَمَنْ كان عنده 
متهن قي فلبخل سبيلهة:ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئا» . 

قال أبو بكر ابن العربي ©: نسخ الله القبلة مرتين» ونكاح المتعة مرّتِينَء وتحريم الخمر الأهلية 


.٠١ 717/7 «صحيح مسلم» الباب السابق‎ )١( 
وابن أبي عمرة اسمه عبد ال رحمن» أنصارئىٌ» تابعي» ثقة» كثير الحديث» لبيه صحبة» روى عن‎ 

عدا ين عفان :وآن هري:#وعنه عداة ين أن كيب وقريك ين أن تمر دف فل التي المففر . 
«الطبقات الكبرى» ه/ 47. و«ارجال مسلم) ١‏ :»ءو «تقريب التهذيب) ص :/7ا75 (759579). 

(؟) «إكال المعلم»ة/ ه17ه. ظ 

(9) «المصنف»17/6/ 597. 

(5) الباب السابق 0١١6(‏ ). 

.)75١( ٠١786 /7 الباب السابق‎ )6( 

(1) «عارضة الأحوذي»)19/7١.‏ 


)606( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


فالتحريم الأوّل كان يوم خيبر» والتحريمُ الثاني يوم فتح مكة» وهو بمعنى غزوة أوطاس ؛ 
إذ هي غزوة متصلة واحدة 2. 

ومن الفروع الفقهية في هذه المسألة: 

١‏ - من نكح نكاح المتعة» وهو بكرٌ جَلدَء ومّن نكح ذلك وهو محصن رجم”". 

ويؤيد ذلك ما أخرجه مسلم””عن ابن الزبير أنه قال لمن أجازها:جرّب بنفسك فوالله» لئن 
فعلتهاء لأرحمتك بالحجارة . 

وكذا ما أخرجه مالك عن عروة بن الزبير أنَّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن 
الخطاني فقالات :إن زيهةانن أمية ابضية بامرأة فحملت منه. فحرج عمر بن الخطاب فزعاء 
ير رداءى فقال:هذه المتعة» ولى كنت تقرفت فيهاء لرحمت . 

قال الباجي”':أراد بقوله: «لو كنتٌ تقدَّمتٌ فيها» :بيّنت ما عندي من النصٌّ الذي لايحتمل 
التأويل» فيزول الخلاف» «لرجمت» ؛ لتقدم الإجماع وانعقاده فيه . 

قلت:لذا أعلن عمر تحريمه في الملا لإزالة الشبهات». وإزاحة الخفاء في أمرها . 

١‏ - ومن ذلك:إن وقع نكاح المتعة» يفسخ قبل البناء وبعده. لنهيّ النبي يَكِْدّ والنهيٌ يقتضي 
الفساد9". 


. التي عن ادّخار لحوم الأضاحي ثم إباحته‎ -١ 


)١(‏ «إكيال المعلم»غ/075. 

68 «المنتقى شرح الموطا»”/ ه ”ا و«إكمال المعلم»غ / الخد 
(") الباب السابق ٠١75/7‏ (/9؟). 

(5) «الموطأ» باب :نكاح المتعة ؟/ 057 (575). 

(6) «المنتقى»”/ 770 

(5) «المنتقى»/ ه77 


250 


الكتاب الحادي عشر ف النسخ 


ثبت النّْهِىّ عن ادّخار لحوم الأضاحي أكثرٌ من ثلاث ليال بالسّنة المطهرة» وورد ذلك عن 
تسعة من الصّحابة» وهم :علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرءوعبد الله بن واقدء وعائشة أمُ 
المؤمنين» وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري» وسلمة بن الأكوع» ويُريدة» وحديثهم عند ظ 
مسلمء والنّاسع:أنس بن مالكء أشار إليه الترمذيّ . قال:وفي الباب» وذكر منهم أنسا . 

فقد أخرج مسله”" عن ابن عمرء عن النبي كك قال: «لا يأكلّ أحدٌ من لحم أضحيته فوق 
ثلاثة أيام) . 

و لذلك النْهَي سببٌ وهو قدوم الأعر اب على المدينة» فأمر النبئٌ بعدم الادخار لإطعامهم. 
أخرج مسلم”" عن عائشة قالت:دَفَ” أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمنَّ 
رسول الله يِه فقال رسول الله يك : «ادّخروا ثلاثء ثم تصدّقوا بما بقي». 

وتيخ بلعب عراب 0 

وورد النّسحْ عن أحد عشر صحابياً» وهم 0 0 

سلمة بن الأكرع. وبريدة الأسلمي. وأبو قتادة» وحديثهم عند مسلم» وبعضهم عند 
البخاري. 


0 


وزاد الترمذي”/“عن عبد الله بن مسعود. ونبيشة» وقتادة بن النعان» وأنس بن مالك وأم 


سلمة . 


.)19170(1957٠ /” كتاب الأضاحيء باب :بيان ما كان من النهى عن لحوم الأضاحي‎ )١( 

(؟) الباب السابق ”/ 191/1(16051 ). 

(*) قال النووي: دف يدفٌء بكسر الدَّالءوداقَةٌ الأعراب: :من يرد م: منهم المصرءوالمراد هنا:مّن ورد من ضعفاء 
الأعراب للمواساة. شرح مسلم»117/ .17١‏ 

(5) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص:57١.‏ 

(6) «سنن الترمذي»15/ .6١‏ 


2 )59059( 


الكتاب الحادي عشر قِ النسخ 


أخرج مسله”" عن بريدة قال:قال رسول الله عَكئاة: بيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 
فأمسكوا ما بدا لكم» . ْ 

وأخرج البخاري”" عن سلمة بن الأكوع قالوا:يا رسول الله» نفعل ىا فعلنا العام الماضي ؟ 
قال: «كلواء وأطعمواء وادَّخروا ؛ فإنَّ ذلك العام كان بالنّاس جهِدٌء فأردتٌ أن تُعينوا» . 

وفنان اليك اع مدا 0 نبي رحلايطة من التعريم + 

قال النووي”":وقال جماهير العلماء:يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث. والنهيٌ منسوحْ لهذه 
الأحاديث المصرّحة بالنسخ, لاا سي) حديث بريدة» وهذا من نسخ السّنة بالسّنة . 

قلت :ولم يتبّه لهذا المثالين أكثر الأصوليين» وحسبوهما من نسخ الآحاد بالآحاد. 

قال ابن النجار الحنبلى»:وأمًا مئال نسخ متواتر السّنة بمتواترهاء فلا يكاد يوجد ؛ لأنَّ كلّها 
الاقم زكا ق ازشاوزكانى لخرهاناو] امن آزل اإتعادها ق لحري مع اذ حك فط مين 


ببعض جائز عقلا وشرعا . 


(0) الباب السابق / ١655‏ (/9/ا9١‏ ). 

(؟) كتاب الأضاحيء باب :ما يؤكل من لحوم الأضاحيء وما يتزود منها (0059 ). 
(1) «شرح مسلم»9/11؟17١ءوانظر:«فتح‏ الباري» 758/١١‏ 

(5) «شرح الكوكب المنير»”/ .675٠‏ 


(م504) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


و و 
القاعدة العاشر ةَ 


5 تنسخ السّنة الآحادٌ بالمتواترة . 


قال ابن النجار الحنبلي”":وأمًا نس الآحاد من السّنة بالمتواتر» فجائز» لكن لم يقع» ويجوز 
عقلاً لاشرعاً نسخ سنة متواترة بآحاد عند الجمهور» وحكاه بعضهم إجماعا . 


60 شرح الكوكب المنير» ”/ .5١‏ 


0:40 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


القاعدة الحادية عشر 
السّنةَ المتواترة تُنسحٌ بالآحاد 


مثّل له الآمديٌ”" بنسخ التَُوجّه إلى بيت المقدس بالتَّوجُه إلى الكعبة . 

وقال:إنْ وجوب التوجّه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسّنة المتواترة ؛لأنه لم يوجد في الكتاب 
ما يدل عليه ”"»وإنَ أهل قباء كانوا يلون إلى بيت المقدس بن على السّنة المتواترة» ف نُسخء 
جاءهم منادي رسول الله يكِ فقال لهم:إِنَ القبلة قد حؤّلت» فاستدارواء والنبيٌّ كك لم ينكر 

- أخرج مسلم”” عن ابن عمر قال بين لنَّاسُ في صلاة الصّبح بقباء ؛إذ جاءهم آت فقال:إنَّ 
رسول الله يل قد أنزلَ عليه اللّيلدَوقد أُمرَ أن يستقبلَ الكعبة ؛فاستقبلوهاءوكانت وجومُّهم 
إلى الشام»فاستداروا إلى الكعبة . 

قلت:وفيه نظر ؛لأنَ الناسخ هو القرآنءوبلوغه إياهم كان بخبر الآحادءفليس الناسخ هو 
خبر الآحاد» بل هو القرآن المتواتر . 


)010( الإحكام في أصول الأحكام؛؟/ ". 
(؟) علّق المناقش د. محمد المختار الشنقيطي:بل وُجد فيه ما يدل عليهءوهو قوله تعالى:فآ هد ر تَكَلْتِ 
وهِكَ ف أَلسَمَلهِ #. الآية. فيها دلالة على استقبال بيت المقدس»ء وكذلك قوله تعالى: لوَأَقِيمُوأ ألصَلَوة # 
با فيها استقبال القبلة.|.ه. ظ 
قلتٌ:وهذا منه استدلال بدلالة التضمنءوهو لطيف. 
ف كتاب المساجد و مواضع الصلاة :تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة /١‏ 1"1/6( 175 0). 


)09١( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


راس 7 - 
القاعدة الثانية عشرة 


و 
الواجبٌ ينسخ الواجبٌ!" 


يجوز أن يُنسحٌ الحكمٌ الواجبٌ بحكم واجب آخر ونسخٌ الواجب على ضربين: 

الأوّل: نسح واجب معيّن إلى مثله في الإيجاب والتعيين . 

مثال ذلك:نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس بالاتجاه إلى الكعبة . 

اختلف الأصوليون في ثبوت التوجه إلى بيت المقدس هل هو بالسّنة الفعلية»أم بالقرآن 
الكريم بقوله تعالى'": لإوَمَاجَعَلنَا ْله لتكت ع1 إلا ِنَم من يبْعْ ألرَسُولوِمّن يقب 
عَلَ عَتِبَيّهِ 4 » وعلى كل فقد تُسخ ذلك بالقرآن الكريم:والناسخ هو قوله تعالى”": قد 
رى تَكَلت وَجهِكَ في َمل َوَِسئَكَ مله رَضَهَ مول وَحْهلك ممَظرَ الْمَسْح د الاو وَحَيْتُ 
ماسر ملوأ هكح سَظرَهُ © ففيه نسح واجب معيّن بواجب معين. 

الثاني:نسي واجب مُوسّع بالتخبير إلى واجب مُضيّق بالتعيين . 

مثال ذلك:صيام رمضان. - 

كان المطيق القادر عليه في دنا لان عر بين الصيام والفدية:طعام مسكين مع الإفطار. 
أخرج البخاريٌ©) عن ابن أبي ليل قال :حدّثنا أصحاب محمد يَِةِ: لضان فشقٌّ عليهم. 
فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصومٌ من يطيقه» ورُخُص لهم في ذلك» فنسختها "© 


.57١ /١»ةدوسملا«و‎ »56 ١/١١ «الإيضاح»ص: "لاء و«الواضح‎ )١( 
.١57: سورة البقرة» آية‎ )؟١(‎ 

(*) سورة البقرة» آية:5 5 .١‏ 

(5) كتاب الصومء باب:«وعلى الذين يطيقونه فدية». 

(6) سورة البقرة» آية .١85:‏ 
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الكتاب الحادي عشر في النسخ 


إوأن نصومُوأ حير لَحكُمّ 4. فأمروا بالصوم . 

وأخرج أيضا”© عن سلمة بن الأكوع قال:لما نزلت”":لإوَعَكَ الذي يُطِيِقُوتَه ديه طَعَامُ 
مِسَكينِ © كان من أراد أن يُفطر ويفتديء حتى نزلت الآية التي بعدهاء فنسختها. 

يريد:قوله تعالى (": (هّمن سَسِدَ وك الدَّهَرَفليضْمَةُ # . 

قال ابن مويه 5 الكتهر سحيينا فقوا فلتضضةة تذليل: قله تجال: 
ومن كان مَرِيضًا أَوَعَلْ سَفّر فَعِدَة منَأَرَيسَام حر 4# 

وللرض. لالج له سهان ا الشهرء لكن يُعدمان صفتان في الشخص:الإقامة 
والصحة. فثبت التقيبد في الإبدال» وهو نوعٌ توسعة مع العذر بعد أن كان التخيير مع الصحة 


والإقامة توسعة مع عدم العذر . 


.) 50 كتاب التفسيرء باب:«فمن شهد منكم الشهر فليصمه»(/01‎ )١( 

(0) سورة البقرة» أية:85١.‏ 

(”7) سورة البقرة» آية :1860. 

(5) «الواضح»١/١16ءوانظر:«الإيضاح‏ لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص:59١.‏ 


)51١؟(‎ 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


القاعدة 1 عشرة 


الوَاجبٌّ 000 ُنْسَحْ إلى جَائا'! 


قد يُنسخ الوجوبٌ في حكم» ويبقى جواز فعله . 

أمثلة ذلك: 

١-الصّدقة‏ قبل مناجاة الرسول . 

أخرج الترمذي”؟؟ عن علي رضي الله عنه قال:لما نزلت”) :مدا جيم الرَسول فَقدمُوا بِْنَيدَىَ 
جو صَدَكَةَ # قال لي النبي كَكِ: «ما ترى ؟ دينارا» ؟ قلت: لا يطيقونه . قال: «فنصف 
دينار) ؟ قلت لا يطيقونه . قال: ا قلث:شعيرة قال: «إنك لزهيد». فرلث: و سقف 


50500 


أن نمدم واب يَدَىَ وبي صَدَقتٍ :4 ؛ فبي خف الله عن هذه الآمّة . 

وأخرج عبد الرزاق ©©: عن مجاهد في الآية قال:قال علي :ما غكل هذا أحدغيرزى عض 
فت قال اسديتقال كانت الأساعة:. 

فنسخ ذلك الوجوب إلى جواز فعلهاء وجواز تركها . 


قال يكل 2: «مَنْ شرب الخمرٌ فاجلدوه. فإِنْ عاد في الرّابعة فاقتلوه» . 


.57١ /١6»ةدوسملا«و‎ »75 5١ /١2»حضاولا«و «الإيضاح» ص::/اء‎ )١( 

(؟) كتاب تفسير القرآن» باب:(٠٠"7)»‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»5/ ١/ا"‏ وقال:هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم. 00 

() سورة المجادلة» آية: ١‏ . 

(5) «تفسير عبد الرزاق»7/ .78٠‏ 


(0) أخرجه أحمد 5/ 46.ءوأبو داود في الحدود. باب :إذا تتابع في شرب 0000 ) وسنده حسنءوله 


شواهد متعذدة. 


( +1 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


"وهو مسو ظ 
١ :‏ 13 لتكدره فقال :ترك ذلك بع 
ففى (المستدرك ) :قال معمر :فحدثت به محمد بن | رء فقال:تر د بعد 


يما 


و 
ِ 
ا 


يك بابن النعييان فجلده. ثم أتي به فجلده. ثم أتي به فجلده. ثم أتي به في الرّابعة فجلده؛ ولم 
يزده على ذلك ؟ 

قال ابن تيمية"":وهذا من أجود ما يحتحُ به على أنَّ الأمر بقتل الشّارب في الثَالئة» أو الرّابعة 
منسوخ ؛ لأنَّ هذا أتي به ثلاث مرات . 

وقد أعيا الأئمة الكبار جوابٌ هذا الحديث» ولكنّ نسح الوجوب لا يمنع الجواز» فيجوز أن 
يقال:يجوز قتله إذا رأى الإمام مصلحة ذلك . ظ 


)١(‏ «المستدرك)غ/ 7/ا؟. 
() «مجموعة الفتاوى» /ا/ 5/7ءوانظر:«الفقيه والمتفقه» .77"1//١‏ 


)»١5( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


ع 
الوَاجبُ يُنْسَحُ إلى النّدْبِ ١!‏ 


قد ينسح الوجوبٌُ في حكم ماء فيصير مندوبأء ولا يُبطل فعله بالكلية . 
أمثلة ذلك : ْ 
-١‏ آيتا المصابرة . 
كان في صدر الإسلام واجباً على الإنسان المجاهد أن يُصابرٌ عشرة من المشركين » فنسخ إلى 
لفاك ورصونا ٠‏ انين إل تضنايوة نا وافاغل الاين . 

ال تحال "©: إن يكل يكم يوون ولوبأ "وإ بتكن يَدصكم جَائةٌ بير 
لعا #. 

قال ابن عبامر”»: لا نزلت هذه الآية شَّ ذلك على المسلمين حون فرض عليهم أن لا يف 
واحدٌ من عشرة» فجاء التخفيف. فقال تعالى):9 لعن حَفَ فَآللَهُ نكم وعَلم مأك يكم عدا 
ني ينحكُم يَأنَةَ صَابرَة يعْليُوا امود يكن يسك أل ينوا ألمي َمَيْنِ4. قال:فلمًا خقّف 
الله عنهم من العدَّة نقص من الصبر بقدر ما ُفْف عنهم . 


و ل قر م عبرا 


" نسخ وجوب صوم عاشوراء إلى الندب . 
أخرج البخار * عن عائشة رضي أللّه عنها قالت:كان رسول الله 2 أمر بصيام م 


5 /١»ةدوسملا«و‎ »557 /١»حضاولا«و «الإيضاح» ص:6/اء‎ )١( 
سورة الأنفالء آية:56.‎ )1( 

() أخرجه البخاري في التفسيرء باب:الآن خفف الله عنكم (571725). 
(5) سورة الأنفال» آية :77. 

(4) كتاب الصومء باب:صيام يوم عاشوراء ( .)35٠٠١‏ 


(6؟551) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


عاشوراة» فلمافُرضٌ رمضانٌ كان مَنْ شاء صام؛ ومَنْ شاء أفطر . 

نهدا يلل عل نمع الرسجوت وان لني ل عل رقاء اللامنهن] اخرضة اسار ١‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال:ما رأيثٌ النبيّ يلل يتحرّى صيامَ يوم فضّله على غيره إلا هذا 
اليوم:يوم عاشوراء . 

قال ابن حجر”":كان واجبا لثبوت الأمر بصومه [ ثم ترك ] مع العلم بأنه ما ترك استحبابه» 
بل هو باقرء فدل على أنَّ المتروكٌ وجوبه . 

*- نسح وجوب قيام اللّيل إلى النّدب2©" 

أخرج مسل0) عن سعد بن هشاء قال :فقلث حا لعافشة -: انيقي عن قيام رسول الله يلق 
فقالت:ألست تقرأ: تتاب ْمَل ؟ قلتٌ:بى . قالت:فإنَ الله عر وجل افترض قيامَ اليل 
في أوّل هذه السّورة» فقام الننٌ بل وأصحابه حولاًء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في 
السّماء حتى أنزل الله في آخر هذه السّورة التُّخفيف» فصار قيامٌ الليل تطوٌعاً بعد فريضة . 


.) 7٠١5( الباب السابق‎ )١( 

(1) «فتح الباري»14/ 517 7. 

() «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص:0 /اءوبقي قيام الليل فرضاً في حق النبية. 
(5) كتاب صلاة المسافرين وقصرها 00 


01530 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


القاعدة 9 عشرة 


الإباحة تنسح الحظر'"'! 


قد ينهى الشَّارِع عن فعل شيء. ثم يُنسخ هذا الحظر والمنع» فيصير الفعل مباحا . 

أمثلة ذلك : 

-١‏ قوله تعالى '©: مإ عَلِمَاللَهُ نكم كُدَثّرْ ْنَا 00 ناب كي 
كن بَيرُوهْنَ انتما مَا كيب أله لك ولوأ وأَشْرَ فأ وتيك لالط الْأبِضُ من لط الأسود 
مِنَالْفَجْرِ 4 مووي م 0 
أخرج الببخاريٌ”" عن البراء رضي لله عنه قال:كانَ أصحاتٌ محمد كل إذا كان الّجل 
صائباء فحضرٌ الإفطار» فنام قبل أَنّْ يُمطرَ لم يأكلّ ليلتّه ولا يومّه حتى يُمسيء وإِنّ قيس بن 
صِرْمَةَ الأنصاريّ كان صائأء فل حضر الإفطارٌ أتى امرأته فقال لها :أعندك طعامٌ ؟ قالت:لاء 
كن انلق فاظن للك وكات بوكة رسن قذلع هسنا فوا عه امرانه فلن راتداقالك اك 
لك؛ فلم] اتتصف النهارٌ عشي عليه» فذكر ذلك للنبي كل فنزلت هذه الآية 9 (إأييلٌ لَك 
بكَدَ ألصيَاو ألرَقَتُإِلَ فِسَآيَكْمْ 4. ففرحوا بها فرحاً شديداء ونزلت: لوو وأَسْربوأ حَى يبي 
لوُدالْحَيظ اليس من يط الْدَسْوَ دم نَالْفَجِر 4 

5 نس ادّخار لحوم الأضاحي . 


.47١ /١16»ةدوسملا«و‎ 5067 /١2»حضاولا«و «الإيضاح» ص:5لاء‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية:8/١.‏ 

(*) كتاب الصومء باب:قول الله جل ذكره: ليل لَحكُمْ لله لصاو رفت إل يسيك © (1115). 
(5) سورة البقرة» آية:9/8١.‏ 
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الكتاب الحادي عشر قِ النسخ 


أخرج مسله”" عن بريدة قال: «كنتٌ خبيئكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فأمسكوا ما 
بدا لكم» . وقد تقدّم الكلام عليه» فلا نعيده . 


. 1617 «صحيح مسلم»؟/ 15575 (/19177 )» وانظر:«الاعتبار» ص:‎ )١( 


)514( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


رخ لكر - . 
القاعدة السادسة عشرة 
و 9 
الحظرٌ ينسخ الارباحة!"" 


قد يكون الشّىِءٌ ُ مباحاأ في الشريعة» ثم يحرم ذلك لحكم؛ طبع ايده 

قال ابن عقيل:وأمّا نسخ الإباحة إلى الحظر» فهو كنسخ إباحة الشّحوم على اليهود؛ لأجل 
ظلمهمء بالحظر لا عقوبة» وكنسخ الخمر”” على أمته بعد إباحتها مصلحة» أو إرادةً مطلقة . 

سوم سر الوا بالقرآن الكريم.قال تعالى!©:٠[‏ وَعَكَ اريت 
كَاخا ريك كنبو طلم ور للق الكو نكا عقيغ شغرمهما لاما عله 

2 ا وَمَااخْتَلط بصي لِك بريه َع وَإكَالصَيِفونَ 4. 

وأخرج الببخاري©2, ومسلو" عن جابر قال:قال رسول الله عَكلٍ «قاتل الله اليهود 0 حرم 
الله عليهم شحومّهها لوه" ثمّ باعوه فأكلوا ثمنّه) . 

- وأمًا الحمرُء فيستدلٌ على إباحتها في أوَّل الإسلام بقوله تعالى"©:فإيَسعنتكَ تب الْكَمْر 


)010( «الواضح»2١/‏ 701. 
(؟) الخمر لم تَبحْ شرعاءوإنا أباحتها البراءة الأصلية. قاله. د. الشنقيطي. 
قلتٌ:تسميتها نسخا هو مجازءوإنا يصحٌ هذا جريا على استعمال القدامى في استعمال النسخ بمعنى 

أوسع وأعمّ من اصطلاح المتأخرين بعد عصر التدوين.راجع كتابنا:«أصول الفقه قبل عصر التدوين» 
فقد عقدنا له بابا مطولا. 

(1) سورة الأنعام» آية .١557:‏ 

(4) كتاب البيوعء باب:لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكه (577؟ ) (15801). 

(5) كتاب المساقاة» باب:تحريم بيع الخمر والميتة ا/ ١7١17‏ (1581). 

(5) قال ابن الأثير: عملت الشّحمَء وأجملتّه: إذا أذبتّه واستخرجت دهنه. «النهاية»1/ 594. 

(0) سورة البقرة» آية:9١7.‏ 
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الكتاب الحادي عشر في النسخ 


#اره محل شك ل 2 اياي 7 3 م ارو سب مس 2 عر 1 و2 
وَالْمئِيِسٍ كل فبهما إِنْم حكبير وَمَنْفِعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَآ كبر من نَنْعَهِمَا © ثم نسخ ذلك» وحرّم 
بقوله تعاللى (": (إيكايبا لدِينَ -امنُوا إنَا الخمر وَالْمديمٌ والاتصاب وَالْارلَمُ رحس مِنْ حمل الشَمِطنِ فأجتبوه 
6 عرس 
فلحون 4 
- ومن أمثلة ذلك إباحة نكاح المتعة» ثم حرّم إلى يوم القيامة» وقد تقدم الكلام عليه فلا 


ار 
مما 


نعيده . 


قاعدة:لم تنسخ إباحة إلى إيجابء ولا إلى كراهة”" . 


)21 سورة الماتدة» آية:٠4.‏ 


69 شرح الكوكب المنير»”/ 607. 
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الكتاب الحادي عشر في النسخ 


5 و يً 7 َه 
القاعدة السابعة عشرة 


الإجماعٌ لا يَنْسحْ ولا سخ" 


لايكون النَّسحُ إلا بنصٌءلأنَّ النّاسخ هو الوحيوالوحيٌ قد انقطعءفلا نسخ بغيره. 
والإجماعٌ لا يُتصوّر في زمان النبي كَكِ ؛ لأنَ قوله عليه الصلاة والسلامٌ هو الفصلء و! 
يصار إلى الإجماع بعد وفاته كك فلا نص بنسخه . 
لك قن قر ل عر الراخن الهاي ولا سستميل انيل _بالإنهاع خل تمتفة» لأنه الى 
كان الخبر صحيحاً لم يخرج عن الأمة ؛ لأنَّ الأمة ضبطت الأخبار» فإذا رأينا خبرا يخالف ما 
إجماعهم عليه» استدللنا بإجماعهم على نسخه 7 
أمثلة: 

١‏ أخرج مسلم”" في حديث نوم النبي يكل وأصحابه الطويل عن صلاة الصبح في السّفر؛ 
وفيه:قال كَكِِ: «أمَا ليس في النّوم تفريط» إن التّْريط على مَنْ لم يصل الصلاة حنى يحي 
وفك الكلاة الأحرف نهر شر دلك قارف ماين يعن نا فزة اكان: الخد يليا بعد 
وقتها» . 


)١(‏ «الفصول في الأصول» 2411/١‏ و«العدة» 877/7 , و«شرح اللمع» 0١‏ و«أصول السرخسي») 
7 576» و«الإحكام» لابن حزم 5/ »17١‏ و(المحصول» 2009/١‏ و(شرح تنقيح الفصول» ص 5١5:‏ 
و«السراج الوهاج» 6/15» و«شرح مختصر الروضة» 1/ «٠‏ ”ا”ء و«البحر المحيط) 5/ 217١‏ و«التحيير 
شرح التحرير» 0777/7" و(اتيسير التحرير» 701/7. 

(؟) «العدة»7/ 875. 

(*) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب:قضاء الصلاة الفائتة»واستحياب تعجيل قضاتئها /١‏ ”6/7 
(10)). 


5١١( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


قال الخطيب البغداديٌ7":والأمرُ بإعادة الصّلاة المنسية بعد قضائها حال الذكرء ومنْ غَد 
ذلك الوقت منسوحٌ؛لإجماع المسلمين أن ذلك غيرٌ واجب ولا مستحب . 

قلت :ومستند الوجماع :قوله علو 27: ١مَنْ‏ نسي صلا فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا 
ذلك» . 

"- أخرج النسائي”" عن زر بن بيش قال:قلنا لحذيفة:أيّ ساعة تسحرت مع رسول الله 
يكله؟ قال :هو التَّهارٌُ إلا أنَّ | - ى إتطع. 

قال الخطيب البغداديٌ ©»: وأجمع المسلمون على أنَّ سطوع الفجر يحرّم الطعامً والشّراب 
ل لماه دياه لاك فر تعالى”': #وطوأ وأشربوأ َه ينبي لكك الحيبط الْأنيضٌ ون أ يط 

السو مِنَالْمجْرِ © . 

وقال الترمذئٌ"' عن كتابه «السَّنن) : جمِيعٌ ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به» وقد 
أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين : 

حديث ابن عباس 27 ا(جمع رسول الله لد بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة من 


غير خوف ولا مطر» . 


.17١ و«البحر المحيط»5/‎ "5٠ /١»هقفتملاو «الفقيه‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب:قضاء الصلاة الفائتة١/‏ /585(51/1). 

(') كتاب الصيام» باب:تأخير السحور 5/ 47١»وسنده‏ صحيح. 

"8٠ /١»هقفتملاو «الفقيه‎ )5( 

(( سورة البقرة» آية:/11. 

() «شرح علل الترمذي» ص :137 -51. 

() أبواب الصلاة»باب:ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر »)١817/(‏ وأخرجه مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها )7٠١5( 54٠ /١‏ وعنله: «افي غير خوف ولا سفر). 


ففقهة 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


وحديث النبي يك "2: ١مَنْ‏ شرب الخمرٌ فاجلدوه. فإن عاد في الرّابعة فاقتلوه» . 
ااقرلةاق التنيف الأذلكا اليدب امقر تمل 
وأمّا قوله في الثانية» فعليه الجمهور . قال النووي"":هو كا قاله. فهو حديثٌ منسوخ. ذل 
الإجماع على نسخه . 


وقد تقدم كلام ابن تيمية فيه . 


)١(‏ كتاب الحدود» باب:ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه (5 ١55‏ )»وقال:وإنم) كان هذا في أول الأمر ثم 
نسخ بعد. قلتٌ:وهو حديث حسن. 
(؟) «شرح صحيح مسلم»48/0١1ءوانظر:«الفصول‏ في الأصول»١/7١51.‏ 


فرفكة 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


القاعدة الثّامنة عشرة 
5 مفهوم المخالفة جائز يد )1١‏ 


يجوز أن ينسخ حكم المسكوت عنه الذي هو مخالف للمذكور . 
امثلة : 

. مفهوم قربان الصلاة للسّكران‎ -١ 

قال تعالى 9©: يأا ادن اموأ لا مَصَرَيوا الصسكز لككلؤة وَأَنسْم سكترئ حَقٍّ تَعلَمُوأ ما نَُولُونَ © . 
قال مك القيسي”":حرّم الله في هذه الآية أن تقرّب الصلاة في حال سُكر قَفْهم من الخطاب 
جواز السّكر في غير الصلاة» ومفهوم الخطاب كنصٌ القرآن يُعمل به؛ ويُقطع على مُغيبهء فنسخ 
الله ما أباح المفهوم من هذه الآية من جواز شرب المسكر في غير الصلاة بتحريم المسكرء فالبين في 
هذا أن.يكون أريدية السكد من المسكر قبل تحريمه؛ ثم نسخ وحرّم . 

وقال:وبقوله تعالى؟»: 59 يو 4 فتُسخ ما فهمَ من المخطاب بتحريم الخمر في قوله تعالى: 

هَل أن موت 4 » وهذا قول أكثر العلماء . 
١‏ - نسي مفهوم: الماءٌ منّ الماء . 


)١(‏ «الفصول في الأصول»6١/2.:75‏ واشرح اللمع6١/‏ 20157 و«العدة»76/ 2797 و«نباية الوصول» 
و«البحر المحيط»5/ 2178 و«التحبير شرح التحرير»”/ 23”585 واشرح الكوكب المنير»”/ 8/اه. 
و«اللباب») ص:77/8. 

(0) سورة النساءء آية: 57 . 

(©) «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص :778. 

(5) سورة المائدة» آية *4. 


(6) سورة المائدة» أية:١4.‏ 


(5؟55) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


أخرج مسلم”" عن أبي سعيد الخدري:وقف رسول الله يَِهِ على باب عتبان”''» فصرخ به. 
فخرج يجرٌ إزاره» فقال رسول الله: «أعجلنا الرجل»فقال عتبان:يا رسول الله أرأيتَ الرّجل 
يُعجَل عن امرأته ولم يُمنء ماذا عليه ؟ قال رسول الله لله عد : «إنما الماء من الماء» . 

معناه:وجوبٌ الغسل بالماء عند نزول الماء الذي هو المني . 

ومفهوم مخالفته:إذا جامع ولم ينزل» فلا غسل عليه . 

وهذا المفهوم نسح بقوله ككل ©: «إذا جلس بينَ شعبها الأربع ثمَّ جهدهاء فقد وجب 
الغسل». ْ 

وبقوله كل 9»: «إذا التقى المختانان» فقد وجب العُسل» . 

فيجب الغسل بالإيلاج أنزل أم لم ينزل . ظ 

وأخرج الشافعيُ”» عن سهل بن سعد» وقال بعضهم عن أبي بن كعب» ووقفه بعضهم على 
سهل بن سعد قال:كان: « الماء من الماء» شيئاً في أوّل الإسلام» ثم ترك ذلك بعد وأمروا 
بالغسل إذا مس الختان الختان . 

ود وليك 0 ثابتٌ بالإسنادءوهو عندنا حدر كي 


.) 7" 57( 574 /١ كتاب الجيضء باب :إنما الماء من الماء‎ )١( 

(؟) عتبان بن مالك رضي الله عنه. ترجمته في «أسد الغابة»/ 6 40 

(7) أخرجه البخاري في الغسلء باب:(741 )»ومسلم في كتاب الحيضء باب :نسخ الماء من الماء 717١/١‏ 
(7"54). 

(:) أخرجه مسلم في الباب السابق /١‏ 71/5 (1"59). 

(0) «الأم16/ 9 "اءوانظر:«الاعتبار؛ ص:"7. 
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الكتاب الحادي عشر في النسخ 


أخرج البخاريّ ”" ومسلم ”" عن أسامة بن زيد أنَّ النبيّ يل قال: «لا ربا إلا في النسيئة”"», 
وكان ابن عباس يقول به . 

فمفهومٌ المخالفة من الحديث:لا ربا في الفضلء وقد نسخ هذا المفهوم بقوله و29 «الذّهتُ 
بالذّهبء والفضّةٌ بالفضّةء والبرُ بال والشّعرُ بالشّعيرء والثّمدْ بالتمره والملحٌ بالملح مثلاً 
بمثل» سواءً بسواء. يدأ بيده فإذا اختلفت هذه الأصنافء: فبيعوا كيف شئتم ذا كان يدا 
59 ظ 

قال التّووي*:وأمًَا حديتٌ أسامة» فقد قال قائلون بأنه منسوخ هذه الأحاديث» وقد أجمع 
امون عا كرك العو بكلا هرم وها ندل ا افق 

وقال ابن حجر”':وخالف فيه - أي:في حديث عبادة - ابن عمرء ثمٌّ رجع, وابن عباس» 
واختلف في رجوعه . 


وثبت رجوعه عند الحاكم» وأشار إليه البخاري”" . 


.) 711/8 كتاب البيوع» باب:بيع الدينار بالدينار نساءَ‎ )١( 

(7) كتاب المساقاة» باب :بيع الطعام مثلاً بمثل */ /11 ١7‏ (1045 ). 

() قال ابن الأثير:هي البيع إلى أجل معلوم. يريد أنْ بيع الرٌّبويات بالتأخير من غير تقابض هو الرّباءوإن 
كان بغير زيادة»وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهماء كان يرى بيع الرّبويات متفاضلة مع التقابض 
جخائر الذوان ال باعخصوصي ب الشيققء:فالنها :202 28 

(5) أخرجه مسلم في كتاب المساقاق» باب:*/ .)21١( 1711١‏ 

(6) «شرح صحيح مسلم»١١/‏ 75. 

() «فتح الباري»5/ 857". 

(0) في البيوع» الباب السابق (7/4١؟‏ ).وانظر:«الاعتبار) ص:17/8. 


)5575( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


القاعدة التّاسعدٌ عشر 
القياس لا يكون ناسخا"' 


لا يجوز نسخ شيء . من القرآن والسّنة بالقياس ؛ لأن القياس يُستعمل مع عدم النّصّء فلا 
بالا 100 اباك ا 
بالحاجة ؛ نه سه 900 فوجب أن د لكي لكا 7222-25 

فقلتٌ له و ا : وى الْمْرَق © 
و اا ل ا 


ع نا لاس 


قلت:لأن آية الفيء مطلقة في ذوي القربى . قال تعالى: مآ مَآ أده نعل رَسُولِوء من أَهْلٍ الفرئ 
وى اشرق 4 . وتفبيد ذوي القربى بالفقراء زيادةٌ على النَصٌّء والزّيادةٌ على النص 


)١(‏ «الفصول في الأصول» 0١‏ و(أصول السرخسي) 1 و«العدة» /87107, و «الفقيه والمتفقه») 
/١‏ لالالاء واشرح تنقيح الفصول» ص:7١7»‏ وانهاية الوصول» 5/ 77”1/7, و«البحر المحيط» 5/ 11١‏ 
و«التحبير)”/ 7:576. ْ 

.١7١/5 «البحر المحيط»‎ )١( 

(*) أبوالطيّب الطبريء طاهر بن عبد الله» شيخ الشافعية» تولى القضاء بالكرخ؛ سمع المعاقٌ الجريريءوأبا 
الحسن الماسَرّجسيءوتفقّه بأبي علي الزجاجي»وأخذ عنه الخطيب البغدادي وأبوإسحاق الشيرازي. له 
«شرح مختصر المزني» توفي سنة ٠5165ه‏ "تاريخ بغداد» 9/ 27*08 و«سير أعلام النبلاء» 554/117 
و«طبقات الشافعية الكبرى» 6/ .١7‏ 

(5) سورة الحشرء آية:/. 

(6) «اليحر المحيط»ة//51١.‏ 


6069 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


القاعدة العشرون 


حكمٌ الفرع تَابعُ في النسخ لحكم الأصل""' 


قال ابن عقيل ”": إذا ثبت الحكمٌ في عين من الأعيان بعلّة» وقيس عليهاء ثم ُسخ الحكمٌ في 
تلك العين التي هي الأصل المقيسٌ عليهاء بطل الحكمٌ في الفروع التي قيستْ عليهاء وصار 
حكمٌ جميع تلك الفروع منسوخاً به ؛ لأنَّ الحكم في الفرع إن) ثبت لثبوته في الأصلء فإذا بطل 
الحكم في الأصلء وجب أن يبطل في الفرع”” . 

أمثلة : 

. اليه لصوم رمضان بالتّهار‎ -١ 

كانت النية في صيام عاشوراء تجزيء خباراء والعلة فيه:أنه صومٌ مستحَق في زمان بعينه» فقد 
كان انرغنانبوالة يل نعل :انيما ارده النتقازع "رشنن "تعن ,سطلفة نين الأكرج وف 
لله عنه قال:أمر النبي يورجلاً من أسلم: «أنْ أَذْنْ في الناس :أن مَنْ كان أكلّ فيصم بقيّ 
يومهءومَنْ لم يكن أكلّ؛فإنٌ اليومَ يومُ عاشوراء» . 


ا ب" ل لان / ءِ ٠‏ 
وهذا المعنى المعلل به موجود في صوم رمضان وغيرهءفلم|ا نسخ صوم عاشوراء» نسخ الحكم في 


)١(‏ «العدة» /٠‏ واشرح اللمع) ١‏ و 0١1"‏ و«البرهان» 1711/7ء و«التمهيد» 741/7 (الواضح) 
14 ؛ و«الإحكام» 77"8/7» و«المسودة» /١‏ 4777» و«البحر المحيط» 2175/5 و«التحبير شرح التحريرا 
"٠75/5‏ واشرح الكوكب المنير» ”/ لا/01» واتيسير التحرير» / .5١0‏ 

() «الواضح في أصول الفقه»4/ 7179. 

.58١/5»حضاولا«‎ )*( 

(5) كتاب الصوم. باب:صيام يوم عاشوراء 7١١1/(‏ ). 

(5) كتاب الصيام؛ باب:من أكل في عاشوراء؛ فليكفٌ بقية يومه 7/ 1150(1/48). 


(4؟5) 


الكتاب الحادي عشر قِ النسخ 


الفرع امقيس عليه»فلا تجزئ النية في صيام رمضان خبارأءبل لا بد من تبييتها من الليل”" . 

"- الوضوء بِالتَبيذ . 

ورد في النصّ جواز الوضوء بِالتَّبِيذ النّيء»فقد أخرج أبو داود” عن ابن مسعود أن النبيّ يكل 
قال له ليلة الجر : «ما في إداوتك» ؟قال:نبيذ.قال: امرة طيبة»وماء طوويا 

فقيس عليه الوضوءٌ بالنَِيذْ المطبوخ ؛ لأنَّ هذا المعنى موجودٌ فيه» وقد سخ حكم النيء - 
وهو الأصل - فيبطل حكم الفرع المقيس» وهو النبيذ المطبوخ» فلا يصح الوضوء به» والناسخ 
له:هو القرآن .قال ابن حجر:وقيل على تقدير صحته:إنه منسوخ ؛ لأن ذلك كان بمكة» ونزول 
قوله تعالى (": مهلم يحَدُوا مَاكفْتَيَسَمُوأْصَعِيدَا طْيبَا © . 

و 

* قتل الحرٌ بالعبد . 

أخرج أبو داود _ والترمذي") عن سمرة أن النبىّ 2 قال: 55 قتل عبده قتلناه. ومن 
جدعَ عبدّه جدعناه» . مفهومُ الموافقة منه أو الفحوى :من قتل عبد غيره» يقتل به من باب أولى؛ 
والحديث نسم » والفحوى تبَعٌّ للأصلء فإذا زال المتبوع» زال التابع” . 

قلتٌّ:وناسخه هو ما أخرجه البيهقيٌ والحاكم عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمن عذب أمّته 
بالنار:والذي نفسي بيده» لولم أسمع رسول الله يكِِ يقول: «لا ياد مملوك من مالكه ولا ولد 


.8 / انظر:(العدة» ”7/ 2477 و«الواضح»؛‎ )١( 

(') كتاب الطهارة» باب (85 ). 

قال الحافظ أ فيو أطي علماء السلف على تضعيفه. «فتح الباري»١/‏ 05 7. 

(9) سورة المائدة» آية:. ظ 

() كتاب الدياتء باب:من قتل عبده. أيُقاد منه ( 5016 )ءوالحاكم في «المستدرك»5/ 57 #اءوقال:هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري.ولم يخرجاه.ووافقه الذهبي. ظ 

(0) أبواب الديات» باب:ما جاء في الرجل يقتل عبده ( ١5١5‏ )» وقال:حديث حسن. 

(0) «نباية الوصول54/١778.‏ 


(9؟2)0 


الكتاب الحادي عشر ف النسخ 


من والده» لأقدمها منك 27 , 

5 الجمع بين الائتمام والإمامة . 

حيث نهى النبيٌ بل معاذ بن جبل عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه إذا كان للتطويل 
عليهم»فقد أخرج أحمد”" عن رجل من بني سلمة يقال له: سَليم أتى رسول الله كَل فقال: 
ا رسول اهن مع ين جيل ينا بعد م نام» ونكون في أعملن انار يادي بالصلاة 
فنخرج إليه» فيطولٌ عليناء فقال رسول الله 8 _ 0 
معي ؛ وام أن تحْقُفَ على قومكٌ) . 

قال يحيى بن معين7":لا أرى هذاء وقال أبو الفضل):ومعنى هذا عندنا :أن أبا زكريا كان 

يقول:كان هذا في بدو الإسلام» ومن يقرأ القرآن قليل» فأمّا إذا كثر من يقرأ القرآن» فلا أرى 
هذا . 

فعلى هذا يكون نسخاً للفرع الذي دل الجمع عليه من اثتهام المفترض بالمتنفل ؛ على قول 
من قال به . 


ليبا 


.51/5 /١١ انظر:«المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

() «المسند»)0/ 5 لاءوإسناده جيد. 

(*) «تاريخ ابن معين»7/ .56١‏ ويحيى بن مَعين» هو أبو زكرياء مولاهم البغدادي» شيخ المحدّثين» كان 
أبوه على تراج الرّي» فهات» فخلف له ألف ألف درهمء فأنفقها كلها على الحديث» حتى لم يبق له نعل 
يلبسه. روى عن عيك الله بن الممارك»وسفيان بن عبيئة»وعنه البخاري ومسلمءوأبو داود له:«التاريخ» 
توفي سنة ”77 ه بالمدينة المنورة. «الطبقات الكبرى»// 5" «الجرح والتعديل»6١/ 27١5‏ وااسير 
أعلام النبلاء»١ .71/1١‏ 

(5) أبو الفضلء عباس الدوري» الإمام الناقد» لازم يحبى بن معينءو تخرّج به كا روى عن أب داود 
الطيالسى»وجعفر بزو عون روى عتة أو داود والنسائى.والترمذي» توي سنة 7/١‏ ه. «الجرح 
والتعديل»7/ »5١7‏ و«تاريخ بغداد»١/‏ 55 ١ءو‏ «سير أعلام النبلاء17/ 077. 

. 478 /١»ةدّوسملا«‎ )6( 


و6 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


و 
القاعدة الحادية والعشرون 
لا يُدفعٌ أحد النصين المتعارضين بقياس النصّ الآخر"""' 


قال أبو المحاسن ابن تيمية(": يتعلق كتعيالة اللسيخ بالقياس قاعدة الإمام أحمد رحمه الله التي 
ذكرها في علدت وداث عليها تصرفاته: أنه إذا تعارض حديثان في قضيتين متشامبتين داخلتين 
تحت جنس واحدء/ يدقع أحدَ النصين بقياس النص الآخرء بل يستعمل كلّ واحد منهما في 
موضعه.ويجعل النوعين حكمين مختلفين»والمسكوت عنه يلحقه بأحدهما. 

أمثلة : 

55 سجود السهو قبل السلام وبعده . أخرج مسله”” عن أبي سعيد الخدري عن النبي‎ -١ 
قال إذا شك أحدّكم في صلاته»فلم يدر كم صلى : ثلاثا أم أريعاء فليطرح الشَّكءوليين على ما‎ 
. استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أنكيسلّم» . فهذا الحديتٌ فيه ذكرٌ السّجود قبل السلام‎ 

وأخرج أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه» عنه صلى الله عليه وسلم: «وإذا شك أحدُّكم 
ل متلانهه فليضة الصوات فلن عليدوف جد سجددن»: 

وف رواية له" أذالدت كل سجد سجدت المّهو بعد السّلام والكلام . 


.407 /١»ةدوسملا«‎ )١( 

(1) أبو المحاسن» عبد الحليم بن عبد السلامءوالد شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» تفقّه على والدهءوقرأ 
العربية على ابن يعيش.وأخذ عنه ولداه:تقي الدين»وعبد الله. قال الذهبي:كان من أنجم ال هدى.وإنما 
اختفى بين نور القمر وضوء الشمس. يريد:بين أبيه وابنه» توفي سنة 187 ه. «ذيل طبقات الحنابلة» 
”/ ١٠"اءو‏ «البداية والنهاية»17١/ »73٠١‏ و«المقصد الأرشد»177/7١»‏ و«شذرات الذهب»712. 

() كتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب :السهو في الصلاة والسجود له /١‏ ٠٠5(١١1/1ا0)‏ 

.) 017/75( 5٠٠ /١ الباب السابق‎ )5( 

.)40(5:١؟/١‎ )0( 


للشرة6 


الكتاب الحادي عشر ف النسخ 


إببا وو 
بي 


قلت :القياس: أنَّ إصلاح الصلاة وسجود السهو يكون قبل اللخروج منها وانتهائها . 

قال النووك0"): وأما أحمذ فقال:يستعمل كل حديث منهم) فيها جاء فيه» ولا يحمل على 
الاختلاف . 

قلتٌ: وجمع بينها الإمام أحمد بأن قال: بين التحري واليقين فرق”"» فيبني على اليقين إذا استوى 
عنده الأمران» ولم يكن له غالب ظنٌْ سواءٌ أكان إماما أم منفرداء والتحري عند الشكء ولا يقين. 

فحكل حديك أن شعيد هل اللثرد» و بحدوك:ابق مبعزدعل الأناء بع ين الأخيارة 
وتوفيقا بينها . وحمله على الإمام ؛ لأن الومام له من يُنبّههه ويذكره إذا أخطأء فيعمل بالأظهر 
عنده. فإن أصاب أقرّه المأمومون» فيتأكد عنده صواب نفسهءوإن أخطأ سبّحوا به» فرجع 
إليهم»فيحصل له الصواب على كلتا الحالتين وليس كذلك المنفرد؛إذ ليس له من يذكره. فيبني 
على اليقين ليحصل له تام صلاته. 

؟- الأخذ من مال الرّوج دون علمه . 

في حديث هند بنت عتبة قال يَكِةٍ ": «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ويقابله قوله 
عليه الصلاة والسلام «أدٌ الأمانة إلى من اتتمنك) . 

قال ابن تيمية”':وهذا على ثلاثة أقسام, ثمّ قال :الثالث:أن تكون التسوية ممكنة» والفرق 
مكناء فهنا مضطرّب الفقهاء:فمن غلب على رأيه التسوية قال بالتعارض والنسخ مثلاء ومن 


٠١9 «المجموع»5/‎ )١( 

68 «المغني)75/ ١٠ 9- 5٠5‏ 5» باختصار. 

(9) أخرجه البخاري في النفقات.باب:إذا لم ينفق الرجلءفللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف (0155)»ومسلم في الأقضية» باب:قضية هند ١778/9‏ (19/15 ). 

(5) أخرجه أبو داود في البيوع» باب:في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (7"070)» والترمذي في البيوع»باب: . 
)١1754(‏ من حديث أبي هريرة»وقال:هذا حديث حسن غريب. 

.505 /١»ةدوسملا«‎ )6( 


ففرقة6 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


#. كله : : 5 4 4 5 . 
جوّز أن يكون هناك فرقء لم يقدم على رفع أحد النصين بقياس النص الاخرء وقد يعم كلام 
أحمد هذا القسمء فينظرء ويقول:هذا من جنس خبر الواحد المخالف لقياس الأصول . 


فرضرة»ة 


الكتاب الحادي عشر ف النسخ 


القاعدة الكّانية والعشرون 
نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها"' 


قال أبو إسحاق الشيرازي”": إذا نس بعض العبادة» كالرّكوع والتجو د في الصلاة فلا يدل 
ذلك على نسخ الباقي . 

وقال بعض المتكلمين:إنْ نسخ بشرط منفصلء كالطهارة» لم يكن نسخاء وإن كان شرطأ 
متصلاء كالرّكوع والسجود, كان نسخا . 

مثاله : 

-١‏ نسح التَوجّهِ إلى بيت المقدس . ظ 

قال القاضي أبو يعلى: إِنَّ لله تعالى ل نسخ التوججه إلى بيت المقدسء لم يوجب ذلك نسح 
أوصاف الصلاة» فوجب أن يكون على ما كان عليه . ظ 

. نسخ الوضوء لفاقد الماء‎ - ١ 

فلا ينسخ وجوب الصلاة بلا خلاف . 

قال المرداوي»: والمنفصل» كالوضوء» ليس نسخاً لها إجماعا . 

قلتٌ:ومثاله الافتراضي عند الأصوليين:إذا كانت الصلاة أربع ركعات» ا 


)١(‏ «العدة»"/ لا4») و«شرح اللمع١١/‏ 575. و«قواطع الأدلة»6١/‏ 559 و«المستصفى»2.5577/7 
و«التمهيد»؟/ /ا٠21»‏ و«الإحكام»؟/ 2755 و«تنقيح الفصول» ص:١257‏ و«المسودة»١/577.‏ 
و«أصول ابن مفلح»”/ 2١١86‏ «التحبير شرح التحرير»5/ 251١65‏ «شرح الكوكب المنير»”/ 2085 
و«فواتح الرحموت»55/7. 

(0) «شرح اللمع» ص:675. 

(7) «العدة»؟/ 78م 

.٠١”1١6 «التحبير»)؟/‎ )5( 


)0*5( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


واجبة» فنسخ أحد الواجبين» لا يوجبُ نسخ الواجب الآخرء وكذلك إذا كانت الصلاة 
واجبة» والطهارة شرطأ فيهاء فنسحٌ اشتراط الطهارة لا يكون موجباً لنسخ وجوب الصلاة» 


بل الوجوب باق بحاله؛ فلا نسخ”" . 


.15 5/7” «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي‎ )١( 


عار 6 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


و 
القاعدة الثالثة و العشر ون 


الرّيادةٌ على النْصّ ليست نسخا "١‏ 


ومحل هذا إذا زاد الشارعٌ على أمر مشروع جزءاء أو شرطأ له متأخرأء فهو بيان و تخصيص 
عند جمهور الأصوليين9 . 

لأنَّ الققصد بالزيادة تعيّدُ المكلف بهاء لا رفع استقلال ما كان قبلهاء والمنسوخ مقصودٌ 
بالرفع”". 


ويفيدك هذا جواز الرّيادة على النص بالقياس» وخير الواحد 040 


2415/١ و«إحكام الفصول»‎ ,50١/7 و«التلخيص»‎ 2014/١ «العدة»"7/ 815, واشرح اللمع؛‎ )١( 
. و«الواضح» 2774/5 و«التنقيحات» ص:2178‎ 2/٠/١ و«المستصفى»‎ »44٠ /١ و«قواطع الأدلة»‎ 
و«السراج الوهاج»‎ 2١57 /5 و«البحر المحيط»‎ 705 /١ و«الإحكام» *'/ 57 7ء و«لباب المحصول»‎ 
.1١9/8 /7 لالاء و«أصول ابن مفلح»‎ /١ 

(؟) وقالت الحنفية: الزيادةَ على النّصّ نسحٌ. «الفصول في الأصول» 5٠ »477/١‏ 4» و«أصول السرخسي» 
487/1, وهبذل النظر؛ ص:07"ء و«نباية الوصول» 2657/7 و«التوضيح على التلويح» ل 
و«اتيسير التحرير» 7/ .7١1‏ 

قال الزنجاني:هذه المسألة من المسائل اللفظية في الأصولء فإنَّ الخلاف فيها مبنيٌّ على الخلاف 
في حقيقة النّسخ وماهيته» فحقيقة النسخ عندنا:رفمٌ الحكم الثابت»وعندهم - أي الحنفية - هو بيان 
لدة الحكم فإنْ صم تفسير النسخ بالبيانء صحٌّ قوهم :إن الزيادة على النصٌ نسح من حيث إنها بيان 
لكمية العبادة أو كيفيتهاءوإن صم تفسيره بالرفعء لم تكن الزيادة نسخا. «تخريج الفروع على الأصول» 
ص :/01. 
() «أصول ابن مفلح»7/ .١1417‏ 
(5) «العدة»/ 415. 


02250 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


قال القرافي 0 حجتنا :أن الله تعالى إذا أوجب الصلاة ركعتين» ثم ليا آريعا: فإنَ هذه 
الزيادة لم تبطل وجوب الرّكعتين الأوليين» وما لا يناف لا يكون نسخا . ظ 

قلتٌ:دليل ذلك:ما أخرجه البخاريٌ””ومسلم” عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت 
العتلاة ركفن ركمتن و اقش والستكن قاذ خاصيلاة السيل رويك ف شلةة احفر 

وكانت الزيادة بعد الحجرة لحديث البخاري©:ثمٌ هاجر النبي يك ففرضت أربعا . 

أمثلة : 

. إيجاب النية في الوضوء‎ ١ 

فيه زيادة على قوله تعالى): ذا قشم إِلَ الصَلوةَ فَأَعْسِلُوا وجوهكم يريك يكم إِلَ الْمرَافدِ 

وَأمسَحُوا روسك وَأَيْمْلَحكُمْ إل الْكَعبَيْنِ 4 . 

فوجبت النية بالخبر» وهو قوله يكل "»: «إنم| الأعمال بالّيّات) . 

وبالقياس على التيمم . 
1 إيجاب التغريب في حد الرّنا . 

ذكرت الآية أنَّ حدّ لزنا لغير المحصن مائة جلدة . قال تعالى”©: فل أَلرَنية وَالرَاق دوا عل ونجر 
نمأت لدو . 


.7١8:ص «شرح تنقيح الفصول»‎ )١( 

(؟) كتاب الصلاة» باب:كيف فرضت الصلاة في الإسراء. 76٠(‏ ). 

(9) كتاب صلاة المسافرين» باب:صلاة المسافرين وقصرها 5/8/١‏ (586 ). 
(5) كتاب مناقب الأنصارء باب:التاريخ» من أين أرخوا التاريخ (17"4176). 
(0) سورة المائدة» آية:”. 

(6) تقدّم تخريجه. 

(0) سورة النورء آية:؟. 


فوخرة 6 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


ثم زاد الحديث النفي والتغريب . قال كل 2: «خذوا عني . قد جعل الله هن سبيلا:البكر 
بالبكر جلد مائة» وتغريب عام» فالتغريب لا يتضمن نفي الجلد . 

الحكم بشاهد ويمين . 
أمرت الآية باستشهاد رجلينء»أو وجل وامرأتين.قال تعالى'": 5200 بن من 
يَجَالِكُمْ ين لَّمْ وكوي رَجِلينِ فُرجَلٌ وتران مكّن رَضُوَنٌ م من لشي © ثم جاء الحديث 
يزيادة الشاهد الواحد مع اليمين . أخرج مسلم”” عن ابن عباس رضي الله عنها أنْ النبيّ 6 
«قضى بيمين وشاهدا ١‏ 

ولاانسخ في ذلك؛فإنَ الآية تتضمّن إثبات الحكم بالشاهد والمرأتين»ولا تتضمن نفي الشاهد 
واليمين»وليس في إثبات الشاهد واليمين إخراج الشاهدين عن حكم الشهادة9». 

قال القاضي عياضص*: وما نحن فإنا نقبل الشاهد واليمين في الأموال:ونرى أن الزّيادة على 
النصٌ لا تكون نسخاً في كلّ موضع.وهذا من المواضع التي لا يكون فيها نسخ. 

قلتٌ:وإن) حصت بالأموال فقط ؛ لأنَ الرّاوي خصّها بذلك» فقال عمرو بن دينار راوي 
هذا الحديث عن ابن عباس :في الحقوق "''. 

قال الترمذي":والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ بلةِ وغيرهمء 
ورأوا 5 اافن مع اجام الواحد جائز في الحقوق وكيم وهو قول مالك بن أنس» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحدودءباب:حدٌ الزنا ”/ 1140017017) من حديث عبادة بن الصامت. 
(0) سورة البقرة» آية:7/57. 

(7) كتاب الأقضية» باب:القضاء باليمين والشاهد / ١17117( ١0/‏ ). 

.65١09 «التلخيص»72/‎ )5( 

(6) «إكال المعلم» 0.6/8/6. 

(0) سنن أبي داودء كتاب الأقضية» باب :القضاء باليمين والشاهد .)77٠09(‏ 

(90) «سنن الترمذي»7/ 578 بعد حديث .)١1750(‏ 


)”58( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


والشافعي؛ وأحمد. وإسحاق . 

- اشتراط الإيهان في البّقبة في كفارة الظهار . 

ذكر تعال في كفارة الظهاز عق رقبة» فقال سبيحانه92:00 
ِمَا قَالُوأْسَحَربرْرَقبَّةمن َل أن يِسَمَآسًا #» فأطلقها ولم يُقيّدها بالإيهان» واشترط الفقهاء في ذلك 
كونبا مؤمنةٌ قياساً على كفارة القتل» وليس هذا نسنخاً للآية ؛ قال السّمعانٌ ©: وكذلك الظهار 
واليمين أوجبت الرقبة مطلقةٌ و الآية المقيّدة بالإيهان أثبتت زيادة الإيهان عليهاء فثبت أنَّ 
الزيادة موجبة تقريرٌ ما سبق [ من ] الحكم: بل وضمٌ حكم آخر إليه» فلم يكن نسخا بوجه 
ا 


رم معو م 


وَألَذِبنَ يِظلِهرُوتَ من ا م يعودون 


وقال أيضا :ونقول:تقيبد الرقبة بالإيهان هو تخصيص ؛ لأنّ الكقبة قاعاتة كن ها يسك 
رقبة» فإذا أخرجنا عتق الكافرة من الخطاب» كان تخصيصا محضا . 


)١(‏ تقدمت. 


(؟) «قواطع الأدلة»١/‏ 555. 


لكلف 


الكتاب الحادي عشر قِ النسخ 


القاعدة الّابعة والعشرون 
نسخ الشيء قبل فعله جائزا"' 


قال القاضي أبو يعلى:وهو ظاهرٌ كلام أحمد رحمه الله ؛ لأنه قال في رواية صالح”" وأبي 
الحارث'" في قوله تعالى!©»: إمَا مَنْسَحْ من انه أو ننسها 4ن ذلك لحواز النسخ» ون الله 
تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحبّ . 

وظاهر هذا جواز النسخ في عموم الأحوال . 

والقائدة في التكليف حيئئذ:الابتلاء للعزم على الفعل إذا حضر وقته وتبيّأت أسبابه. 
ووجوب الاعتقاد لحقيته ؛ فإنَّ التكليف يشمل العمل والنية . 
امثلة : 

. مكانٌ قضاء المطلقة عدّتها‎ ١ 

أخرج مسله* في حديث فاطمة بنت قيس لا طلّقها زوجهاء قال ي: «ليستٌ ها النفقة: 
وعليها العدّة» وأرسل إليها أن: «لا تسبقيني بنفسك» وأمرها أن تنتقل إلى بيت أمٌ شريك. 


() «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) ص:5١1ء‏ و«العدة» 7/ /1١8ءو‏ «البرهان» 7/ 2.11١7‏ واشرح 
مختصر الروضة» 181/7ء وانهاية الوصول» 5/ ؟757177, و«البحر المحيط» 5/ »8١‏ و«الغيث المامع) 
"/ 76 8» و«التحبير» 5/ 7994/8. 

(؟) صالح بن أحمد بن حنبل» تقدمت ترجمته» ص:780. 

() أبو الحارث الصائغ. أحمد بن محمدء روى عن الإمام أحمد بن حنبل مسائل كثيرة»وجوّد الرواية 
عنهءوكان الومام أحمد يكرمه د عنه محمد بن جعفر. «طبقات الحنابلة)١/‏ 5/» و«المقصد 
الأرشد»١/ ١17‏ و«المنهج الأحجد) 77/١‏ 7. 

(5) سورة البقرة» آية:” .٠١‏ 

(5) كتاب الطلاق» باب:المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ”/ 1118 (78). 


)561( 


الكتاب الحادي عشر قِ النسخ 


ثم أرسل إليها: «إنَ أمّ شريك يأتيها المهاجرون الأوّلون» فانطلقي إلى ابن أمٌّ مكتوم الأعمى؛ 
فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك». 

فأمرها أولا أن تعتدّ في بيت أمٌ شّريكء ثم نسخ ذلك قبل فعلها . 

"١‏ كسر الأواني المتنحسة. 

أخرج مسلة”" في حديث سلمة بن الأكوع. وفيه:فقال رسول الله يَكلِ: «ما هذه الثيران» على 
أيّ شيء توقدون» ؟ قالوا: على لحم .. 

قال: «على أي لحم» ؟ قالوا:على لحم حمر إنسية . 

فقال رسول الله يك: «أهريقوها واكسروها» فقال رجلّ:يا رسول الله أو نبريقها ونغسلها؟ 
قال: «أو ذاك) . 

قال النوويٌ":وأمًا أ مره أولاً بكسرهاء فيحتمل أنه كان بوحي» أو باجتهاد ثم نسخ» وتعين 
الغسل . 

“ال نسي خمسينَ صلاة . 
ظ أخرج البخاريٌ”" في حديث الإسراء الطويل عنه كك قال: اففرض الله على أمَّتي سين 
اذ فرسندت ولك سن فرت كل موسىء فقا ننه قرف :اله لماعل اتتك 6 

قلتٌ:فرضٌ حمسين صلاة . قال:فارجعْ إلى ريّكٌ ؛ فإِنَ أمَتك لا تطيقٌ ذلك» فراجعني. 
فوضعٌ شطرهاء فرجعتٌ إلى موسىء قلتٌ:وضع شطرهاء فقال:راجغ ربّكَ ؛ فإنَ أمتكٌ لا 
تطيق ذلك؛ فراجعتٌ» فوضع شطرهاء فرجعتٌ إليه فقال اراجع ربك ؛ فإنَ متك لا تطيق 
ذلك» فراجعته» فقال:هي حمسٌٌ. وهي خمسون. لال القول لدت 


.)١8075(1١615٠ /”" كتاب الصيد والذبائح» باب:تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية‎ )١( 


62 لاشرح صحيح مسلم» ١١‏ / :04 
() كتاب الصلاة» باب:كيف فرضت الصلاة في الإسراء (59” ). 


)51١( 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


قال ابن حح 7 :استدلٌ به على جوازالّسخ قبل الفعل؛ قال ابن بطال وغيره :ألا ترى أنه عد 
وجل نسخ الخمسين قبل أن تُصلءثمٌ تفضّل عليهم بأن أكمل هم الثواب. 

لسن الأمر بذبح إسماعيلٌ عليه 0 ٠‏ 

ناد نمال قم | براهيم”" :َال 
يات فل مامد سَبَصدَُ إن لهأو أي 4 

ويه هل ع نوي اليه حق ووحي بمب العمل به وهل قال لمعل مَاتَوْمَرُ 4 ثم 
ايعان ور وك ة ورت زر # سبش وردنا نل ردن عل سو نيت اتلك قي اق 
٠‏ وفعله . 

ه الحرق بالئّار . 

أخرج البخاريٌ”" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:بعثنا رسول الله يكِ في بعث. فقال لنا: 
«إِنَّ لقيتم فلاناً وفلانا لرجلين من قريش ساهما فحرّقوهما بالنار» . قال: ثم أتيناه نودٌعه 
حين أردنا الخروج؛ فقال: «إني كنتٌ أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاتا بالنَّاره ون الثّار لا يعذّب 
ما إلا الله فإنْ أخذتموهما فاقتلوهها» . 


. دك 6 5 0 
قال ابن حجر''':وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل بهء أو قبل التمكن من العمل . 


أت 03 فى الْمنَاأذ ف حك فأنظر مادا دكات قا 


.477/١»يرابلا «فتح‎ )١( 

(؟) سورة الصافات. آية:١7-51١٠١.‏ 

(*) كتاب الجهاد» باب:التوديع (5 5916 ). 

(5) «فتح الباري»76/ ١6١‏ ءوانظر:«الاعتبار) ص:10١»‏ و«التحبير شرح التحرير6”/ 59194/4. 


05) 


الكتاب لدي عدر في لت 


القاعدة الخامسة والعشرون 


)١) - 


يجوز أن يأتي حكمٌ شرعىٌ؛ فيَنسحَ حك شرعياً قبله ثمٌ يأقّ نص ثالث فينسحٌ النصّ الثاني 
الذي جاء قبله . 

قال ابن حزم :ولا فرق بين أنْ ينسخ الله تعالى حكأ بغيره» وبين أن ينسخ ذلك الثاني بثالث» 
وذلك الثالث برابع» وهكذا . كل ذلك تمكنٌ إذا وُجِدّ وقام برهانٌ على صحته. 

امثلة : ْ ظ ظ 

١‏ أحوال الصّلاة 

مرّت الصّلاةٌ بثلاثة تحزٌّلات» ونسخ فيها ثلاثة أشياء» فقد أخرج أحمد”"» وأبو داود”" عن 
معاذ بن جبل قال:أحيلت الصلاةٌ ثلاثةَ أحوال» وأحيل الصيامٌ ثلائة أحوال» فأما أحوال 
الصَّلاة فال قل قدم ادن وهو صل سبع أشهر إلى يت ادس 8 الله أنز 
عليه": طقد ز تق مَعيك ف الشعل” لتفئة يل رَسَهَأ وَل مهلك عط 
الكتعد الرار تكنث ما كت دروا ورد ترك 4 . قال :فجي الله إلى مكة . قال:فهذا 
0 

قال :وكانوا يجتمعون للصلاة» ويُؤْذْنُ بعضهم بعضا حتى نَقسُّوا *: أو كادوا ينقسون. قال: 


ع 


.7/0 و«البحر المحيط»/‎ »8١ /5 «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم‎ )١( 

)١(‏ «المسند» 57/0 7»ورجاله ثقات» لكن اختلف في سماع ابن أبي ليل من معاذ. 

(9) كتاب الصلاة» بان كرك الأذان 20570 )» رواه مسنداءومرسلا. 

(8) سورة البقرة» آية:5 .١5‏ 

(5) النَفْسٌُ:الضَّربُ بالنّاقوس»وهي خشبة طويلةٌ تُضربٌ بخشبة أصغرٌ منهاءوالنصارى يُعلمون بها أوقات 


6 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له :عبد الله بن زيد أتى رسول الله 96 فقال:يا رسول اللهء إنى 
رأحتاقيا يز الاق دوق قنك برق [ كن نا لعيدية رديه أنانيفةالنانم والفظ اف | 
رأيتٌ شخصاً عليه ثوبان أخضرانء فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبنء الله أكبر» أشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا الله مثنى مثنى» حتى فرغ من الأذان» ثم أمهل ساعة . قال:ثمَّ 
قال مثل الذي قالء غير أنه يزيد في ذلك:قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» فقال رسول 
لله يل:اعلمها بلالاًء فليؤدْن بها» فكان بلالٌ أولّ من أذّن مها . قال:وجاء عمر بن الخطاب» 
فقال:يا رسول الله إنه قد طاف بي مثل الذي أطاف به غير أنه سبقني . فهذان حولان . 

قال:وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبّ يكل . قال:فكان الرّجل يُشير إلى التّجل 
إن جاء:كم صل ؟ فيقول:واحدةً» أو اثنتين» فيصليهاء ثمّ يدخل مع القوم في صلاتهم . قال: 
فجاء معاذ فقال:لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيتٌ ما سبقني. قال قتحاء وقد 
سبقه النبئٌ يكل ببعضها . قال:فثبتٌ معه» فل قضى رسول الله كل صلاته قام فقضى» فقال 
رسول الله ولِ: الإنه قد سنَّ لكم معاذء هكذا فاصنعوا» . فهذه ثلاثة أحوال . 

. أحوال الصّيام‎ ١ 

مر الصّيامُ بعدّة أحوال؛ ونسخ فيه كذلك . 

قال ابن حزم'' »: وأحيل الصّيامٌ ثلاث أحوال» فكان عاشوراءٌ فرضاً ثم نُسخ فرضّه بصيام 
رمضان بشرط أن مْنّ شاء صامء ومّن شاء أطعم مسكينا وأفطرء ثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام 
عل الكاغتر الطللى: السبديم البالة العاقل ذرتكاة كن نام لعل ل الكل ولا الوطة 0 تسد 
٠‏ ذلك بإباحة كل ذلك من الليل» والحظر لصيام الليل إلى الفجر . 
فهذه أربعة أحوال لا ثلاثة 


.٠١٠١ 5/0 صلاتهم. «النهاية»)‎ 
.86١ «الإحكام»:/‎ )١( 
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الكتاب الحادي عشر في النسخ 


00-7 


اح ادراب داودي الشدين الصا عو يفاد وااو أمّا أ خران لضا #فإن وول آله 

ل قدم المدينة؛ فجعل يصومٌ من كل شهر ثلاث أياء» فصام سبعة عشر شهرا من ربيع الأوّل ظ 
إلى رمضان» من كلّ شهر ثلاث أام» وصام عاشوراء ثمٌ إنَّاله عر وجل فرض عليه الصيام؛ 
فأنزل الله عر وجل *: 2[ يَتأيها دين اما كب عَلِكُمْ ألصَيَامْكَمَا كنب عَلَ درت من 
مِْكُمْ #إلى هذه الآبة: (وَعَلَ الَدِ مح يُطِيفُونَهه ديه طعَامُ مِسَكينٍ #. قال:فكان من شاء 
صامء ومن شاء أطعم مسكيناً فأجزأ ذلك عنه . قال:ثمَ إنَّ الله عرَّ وجل أنزل الآية الأخرى: 
اإسَمِررَمَصََانَ لَِىَ أَنَزْلَ فِهٍ الْمُرْءَانُ 4 إلى قوله: لوهم سَهِدَ مِنَكْ اَلثَّهَرَ فَلِيضِمَهُ . قال: 
تاك اله مناته عل لتم المعو ور شق في للسريهى لدان عرقت الإللعاء للك 
الذي لا يستطيع الصيام . فهذان حولان . 

ظ قال:وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النّساء مالم ينامواءفإذا ناموا امتنعوا اقال:ثمٌ إن رجلا 
من الأنصار يقال له: :صرمة 1" كن يعدان ضبان حت | فين اجا أهله» فصل العشاء ثم نام؛ 
فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح. فأصبح صائ) . قال:فرآه رسول لله يك وقد جهد جهدا 
نديد . قال: «مالي أراك قد عدت جهدا شديداً» ؟ قال:يا رسول الله» إن قد عملت أمسء. 
فجئت حين جئتٌ» فألقيت نفسي فنمت» وأصبحت حين أصبحت صائا . قال:وكان عمر 
قد أصاب من النّساء جارية» أو من حٌرَّة بعد ما نام وأتى 00000 
عرَّ وجل ": مين آَحكُ ينكد آضيا رقا كي الى قوله: إل إلى قوله: ثريا 


.186- 1١47 سورة البقرة آية:‎ )١( 
. 1417 (؟) صرّمة بن مالك الأنصاري. ترجمته في «الإصابة»7/‎ 
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الكتاب الحادي عشر في النسخ 


ش قال يزيد”'':فصام تسعة عشر شهراء من ربيع الأول إلى رمضات : 

1 8 و 

وقد تقدَّم الكلام عليها . 

قال أبن حزم”“:وقد أوردنا ف كتاب النكاح من ديواننا الكبير المسمو ب. 0 الإيصال 0م 
بأصح الأسانيد أن نكاح المتعة أباحه الله تعالى» ثمَّ نسخه. ثم أباحه, ثم نسخه. ثمّ أباحه ثم 


نسخه إلى يوم القيامة . 


)١(‏ يزيد بن هارونء أحد الرّواة لهذا الحديث. الإمامُ الحافظ. الحجة» سمع من عاصم الأحول؛ 
ويحبى بن سعيد الأنصاري. حدّث عنه علي بن المديني»وأحمد بن حنبل»وزهير بن حربء. كان يحفظ 
أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد»ولم يكن يَفثَر من صلاة الليل والنهار»وكان يحضر مجلسه سبعون 
ألفا. توفي سنة 7٠١5‏ ه. «الطبقات الكبرى»// 5١2و‏ «الجرح والتعديل»9/ 27405 و«سير أعلام 
النبلاء»9/ 048 7. 

(؟) «الإحكام»:/ .86٠١‏ 

(*) قال الذهبيٌ :لابن حزم مصنفاتٌ جليلةٌأكبرها:كتاب «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال» خمسة عشر 
ألف ورقة»وكتاب «الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام»مجلدان»وقال حاجي خليفة: «الإيصال إلى 
فهم كتاب الخصال»وهو شرح كبير» أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين»و مَن بعدهم في مسائل الفقه 
ودلائله. «سير أعلام النبلاء1486/ ١191‏ و«كشف الظنون»١/ .7١6‏ 
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الكتاب الحادي عشر في النسخ 


القاعدة السّادسة والعشرون 
الحكمُ المشروع لسبب لا يلزمٌ نسخه لارتفاع السَّببٍ!"" 


إذا ورد حكمٌ شرعيٌ لسبب ماء فلا يلزم رفعٌ هذا الحكم لارتفاع السّببء فلا يرفع الحكم 
المشروع إلا بخطابء فقد تزول العلة» ويبقى الحكم . 

أمئلة : ْ 

١-الرّمَل‏ في الطواف . 

اخريع الإيخارق «كك و للفلل الك وسيل "ان ابى غنانى وضى اللاضهز ان افده ,رسيول 
الله يك وأصحابه. فقال المشركون:إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمّى يثرب» فأمرهم النبيّ يكلله 
أن يرملوا الأشواط الثَّلانةَ وأن يمشوا بين الرُكنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يَرمُلوا الأشواط 
كلّها إلا الإبقاءٌ عليهم . 

وأخرج البخاريّ 9 أن عمر بن الخطاب قال:ما لنا وللرَّمّل ؟ إنما كنا راءينا ‏ به المشركين» 
وقد أهلكهم الله. ثم قال:شيءٌ صنعه النبئٌ يكل فلا نحبٌ أن نتركه . 


)١(‏ «المسوّدة»١//401»‏ و«أصول الفقه» لابن مفلح 7/ 2١1١77‏ و«مفتاح الوصول» ص:5١١»‏ و«التحبير 
شرح التحرير»1/ 277177 واشرح الكوكب المنير»)؟/ 16. 

() كتاب الحج باب:كيف كان بدء الرّمل ( ١1507‏ ). 

(©) كتاب الحج, باب :استحباب الرّمل في الطواف والعمرة 977/7 15550 ). 

(5) كتاب احج باب :الرّمل في الحج والعمرة ( ١5١6‏ ). 

(0) راءينا:فاعلناء من الرّؤية» أي:أريناهم بذلك أنا أقوياء. 

وقال ابن مالك:من الرّياءء أي:أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاءءولهذا روي:«رايينا «بيائين» حملا له 

على الرّياء. «فتح الباري «"1/ 8/7 . 
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الكتاب الحادي عشر ف النسخ 


قال الشّرِيفٌ التلمساني”" :ألا ترى أنه يكل أمر بالكَمّل في الطواف ؛ إظهاراً مجَلّد الإسلام 
حين قالت كفّار قريش في عُمرة القضية:إنَّ أصحاب محمد قد نمكتهم حمّى يثرب» وقد زال 
السّببء ثمّ م يرل الحكمء فقد رمل رسول الله يلي في حجة الوداع» ورملّ أصحابه؛ ولم يكن 
بمكة إذ ذاك مشرك . ظ 

. الاضطباع'"‎ ١ 
أخرج أحمد ”"؛ ومن طريقه أبو داود ©» عن عمر بن الخطاب يقول:فيمَ الرّملانُ اليوم‎ 
والكشفٌ عن المناكب ؟ وقد أطأ الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله. مع ذلك لا ندعٌ شيعا كنا‎ 


نفعله على عهد رسول الله ياه . 
قال الخطابيٌ”': وفيه دليل على أنْ النبيّ بك قد يسن السَّىء لمعنيٌّ» فيزول ذلك المعنى» وتبقى 
السّنة على حالا . 


قصرٌ الصّلاة في الخوف . 

أخرج مسلم عن يعلى بن أمية قال:قلت لعمر بن المخطاب: افليس ليد جاح أن تفصروأ من 
2 ح اجرج سه ل 7 رحس سه 5 2 
الصَّلؤ إن خف أن ِقَيِتَكُم ألَذينَ 79 فق أمن اناس ؟ِ 


.١١5:ص «مفتاح الوصول»‎ )١( 

49 الاضطباع هو أن يأخذ الإزارَ» أو البْردٌء فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن»ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر 
من جهتي صدره وظهرهءوسمٌّي بذلك لإبداء الضُبْعينءويقال للإبط:الضبع» للمجاورة. «النهاية في 
غريب الحديث»"/ "لا. 00 

.50 /١»دنسملا«‎ )9( 

(5) كتاب المناسك. باب في الوَّمَل (لال181 ). 

(0) قال الخطاب: أطأ الله الإسلام, إنما هو:وطّأ اللهء أي :أثبته وأرساء. والواو قد تبدل همزة. «معالم السنن» 
؟/ 5», وانظر: «النهاية» /١‏ 67. 

(5) «معالم السئن»7/ 195. 
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الكتاب الحادي عشر في النسخ 


فقال:عجبتٌ مما عجبتٌ منه. فسألتٌ رسول الله يكِلةِ عن ذلك ؟ فقال: : «صدقة تصدّقَ اله 

بها عليكمء فاقبلوا صدقته» . 
فالآ تركس ليان و3 قضير العلا تناف اله لوقه ول وال اقوفت يقن الخوانة 

ولم ينسخ . 

قال ابن حجر ؟: قيل:هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها لسببء ثم زال السبب» و 
الحكم. كالرّمَل 

قلت اوم عسي ما تحضيت أن تعش الشنهاء القن ذ رعق اللعنة لقالفة المحومن ا 
وهم التو يوقزون اهم فيتدقي على المسلمين حَلقٌ لحاهم ؟! 

وما علم هذا المسكينٌ هذه القاعدة» فقد غابت عنه أشياء» كا لم يعلم أنَّ النبىّ يكل قال0©: 
«خالفوا المشركين» أحفوا الشوارية وارفوا ابض ' 

والمشركون يحلقون لحاهم؛ فوجب على المسلمين على هذا إيفاء الحاهم مخالفةً لهم. 

وأيضاً فإرخاءٌ اللّحية سن من سئن الدِّين بمعناها الأعجٌ ومطلوبٌ شرعيٌ عموماًء فيجب 
إعفاؤها لذلكء ثمّ من فوائد هذه السّنة الإضافية مخالفة المشركين . 


0010( «افتح الباري»7/ 0514. 

إفرة كبر طديك أن هردرة أن .وسول الله 6ه فال جردا الشواؤته وار خولة تسح الف المجوس»). 
أخرجه مسلم في الطهارة» باب:١/‏ 777 (00 ). 

(”) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب:تقليم الأظفار ( 5847 ) ومسلم في الباب السابق /١‏ 77” 
(65). 
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في النسخ 


القاعدة السّابعة والعشرون 
لا يلزمُ من نسخ أحد الحكمين المتعاطفين نسح الحكم الآخر"ا 


وهذه القاعدة مقيّدة بها قاله التلمساني :إنه إنْ كانَ أحدٌ الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر 
إلا من حيث اشتمل عليهم| نص واحدٌ من كتابء أو سنّة ؛ فإنه لا يلزم من رفع أحدهما رفعٌ 
الآخر . ظ 

مثال ذلك : 

قوله يك : «ثمنٌ الكلب خبيت؛ ومَّهرٌ البغيّ خبيثٌ»وكسبٌ السام خبيث). 

تضمّن هذا الحديث ثلاثة أحكام. فنسخ حي كسب الحجام 5 أبي طيبة» فقد أخرج 
الشيخان”” عن أنس قال: « العنيف رضول الله ولك حجمّه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من 
طعام ا" 

فنسخ الحكم الثالث؛ وبقي الحكم الأوّل والثاني على حالما وهما:خبث ثمن الكلب. ومهر 
الكو 

وأا إذا كان بين الحكمين ارتباط وتلازمٌ ؛ فإنه يلزم من رفع أحد الحكمين رفمٌ الآ 
' مثال ذلك:ما إذا ادّعينا حدٌ شارب النبيذ بالقياس على الخمره أو غيره» فتقول الحنفية:قد 


.١١90:ص «مفتاح الوصول»‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب :تحريم ثمن الكلب "/ 1199 5١(‏ ). 

() أخرجه البخاري في الإجارة» باب:ضريبة العبد (771701 )و مسلم في المساقاة باب:حلّ أجرة الحجام 
١١٠١ 5 /‏ (/الاه١).‏ 

(؟) انظر:«الاعتبار) ص:76١.‏ 

(0) «مفتاح الوصول» ص:7١١.‏ 


)6( 


الكتاب الحادي عشر قي النسخ 


تُسخ الحدٌ عنه بقوله تكله © اكنت متّكم عن الانتباذ فانتبذوا»» فلا نسح التحريم فيه» لزم 


نس وجوب الحدٌ على شاربه . 
الس ب بي :قد 


)١1(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب:النهى عن الانتباذ في المزفّت والديّاء والحنتم والنقيرءوبيان أنه 
منسوح ؟/ ١685‏ (/ا/اة )»ولفظه:انبيتكم عن الانتباد إلا ف سقاء» فاشربوا ف الأسقية كلهاءولا 


تشربوا مسكرا»وبمعناه عند البخاري في الأشربة» باب:ترخيص لبي يك في الأوعية والظروف بعد 


النهي (0597 ). 


)561١( 


الكتاب الحادي عشر قِ النسح 


يك ير 
القاعدة الثّامئة والعشرون 


التخصيصٌ أولى من النسخ""' 


إذا دار الأمر بين التخصيص والنّسخء رُجّحَ النَخصِيصٌُ ؛ لأنَّ فيه إعمالّ الدَّيلِينَء وإعمال 
الدليلين أولى من إهمال أحدهماء والنَّسحْ آخرٌ ما يُلجأ إليه . 
امثلة : 

. من أدرك ركعة من الصّبح قبل طلوع الشّمسء فقد أدرك الصلاة‎ -١ 

أخرج البخاري”" عن أبي هريرة قال َكِ: «مَنْ أدركَ من الصّبح ركعة قبل أنْ تطلع السَّمسُء 
فقد أدرك الصّبِحَ» ومّن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب السَّمِسٌ فقد أدرك العصرً) . 

قال ابن حجر”": قال أبو حنيفة :مّن طلعت عليه الشَّمِسُ وهو في صلاة الصبح بطلتُ 
صلاته. واحتمّ لذلك بالأحاديث الواردة في النهى عن الصلاة عند طلوع الشّمسء وادَّعى 
بعضهم أنَّ أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث» وهي دعوى تحتاج إلى دليل ؛ فإنه لا يُصار إلى 
االأبع والاكاله واكم بين اللتدينين مك بين تمل اخافرية النبى عل با سيت لدم 
النوافل» ولا شك أنَّ التخصيص أولى من ادّعاء النّسخ . 

. جوازٌ فداء الأسيرء أو المنّ عليه‎ ١ 

قال تعالى: ويْنَامَد واي 4 . 


امقدل يده الآنةتمالك والفناقدة بر ارورهن وان لذ والقةاء للاسيرة فهين د ف 


)١(‏ «المحصول»١/158١.»‏ و«الإبهاج»١/7”"5»‏ و«التحبير شرح التحرير»8/ 257١9‏ و«إرشاد الفحول» 
ص .١ 7/١٠:‏ 

() كتاب مواقيت الصلاة؛ باب:مَن أدرك من الفجر ركعة ( 019/4 ). 

فو «فتح الباري»)؟”/ 057. 


(؟565) 


الكتاب الحادي عشر في النسخ 


إباحة ذلك. وقال أبو حنيفة:هذه الآية منسوخة بقوله عر وجل 2" مإفَأتَئنُوا الْمتْرِكِينَ حَيْثُ 
واو ا باه 

قال الباجي"':لا يجوز دعوى النُسخ مع إمكان الجمع. وها هنا يمكن الجمع بين الآيتين» 
بأن تحمل إحداهما عليه إذا رأى الإمام المصلحة في قتلهم؛ والأخرى إذا رأى المصلحة في الم 
عليهم إلى المفاداة بهم والجمعٌ بين الآيتين أولى من إسقاط حكم إحداهما. 

وقال ابن قدامة”":وقوله تعالى: 'أفافَئلُوا ألْمُمَرِكِينَ # عام اديع باخام نل درفل 
ما عدا المخصوص 

7 جوازٌ كون الصَّداق منفعة . 

قال تعالى'» حكاية عن قول شعيب لموسى عليهما السلام افيد أن أكحَلك د 
هَددَينِ علج أَنمَأَحرَن كنف حجَج 4 العامة ا و أن كوة دافا عذال 
على أنَّ رعيّ الغنم يجوز أن يكون صداقاً© . فيقول المخالف:هذه الآية منسوخةٌ» والدليل 
عليه:أنه جعل الصَّداق للولي » ولا خلاف أنَّ ذلك منسوخ . 


ى امَو وه 


قال الباجي''':والطريق ف الجحواب عن ذلك من وجهين : 
أحدهما:أن يقول:ليس في الآية شىء منسوخ ؛ لأنه يجوز أن يكون قد أضاف الصّداق إلى 


)١(‏ سورة التوبة» آية:0. 

() «المنهاج في ترتيب الحجاج» ص:19.وانظر:«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص:7١‏ 5» و«أحكام 
القرآن»للجصاص 79١/7”‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 5/ .١7١١‏ 

(9) «المغني» ”17/11 

(5) سورة القصصء أآية:/71. 

(4) قلثٌ:وهذا جار على قول من قال من الأأصوليين:إنّ شرع من قبلنا شرع لناءوالمسألة خلافية. 

() «المنهاج في ترتيب الحجاج» ص:77. ظ 
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الكتاب الحادي عشر في النسخ 


أبيها بحقٌّ الولاية» كا يُضاف مال الموكل إلى الوكيل بحقٌ التصرّفء وإذا أمكن الاستعمال؛ ل 


يجز دعوى النّسخ . والجواب الثاني:أنه لو صم أنَّ ذلك منسوخ, لم يجب أن يُنسخ جميع الآية 


2605( 


الكتاب الحادي عشر ف النسخ 


م م 
القاعدة التّاسعة والعشرون 


2 
كل حكم مؤيّد يمتنعٌ نسخه"ا 
2 5 


قال السّاعاتي”":إذا قيّد المأمور به بالتأييد لا يجوز نسحّه ؛ لأنه حكمٌ مقيّدٌ بالتأبيد» فكان نضا 
على عدم انتهائه فود والنّاسخ تنا انتهائه. فيتناقض» لظا التَأَبيد للدّوام. والنّسخ يقطعه 


و - 
١‏ رفعة المؤمنين فوق الكافرين . 
قال تعالى'": (إوَجَاعِلُ الَدْنَ تبَعُوكَ مَوَقَ لد كمَروَأ إل يوْم الْقِيدَمَةَ © . 
الذين اتبعوه قيل:هم المسلمون من أمَّة محمد يك ؛ لأنهم صذقوا بنبوته» وأنه روح الله 
وكلمته . 


وقيل:هم النصارىء فهم فوق اليهودء واليهود مستذلون مقهورون”' . 


265١ «الفصول في الأصول»١/0”57 و«تقويم الأدلةءص: 2770 و«أصول السرخسي» ؟/‎ )١( 
2619 و«البرهان»7/ 1794» و«المغني» ص:7507. وانهاية الوصول»؟7/ 018 وابيان المختصر2؟/‎ 
.,/4 "ءو (البحر المحيط»”/‎ ١١/7” و«كشف الأسرار» للبخاري‎ 

وأجاز الجمهور نسخه.وحجتهم أنَّ العادة في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الأمر للمبالغة لا للدوام. 
«البحر المحيط»/ 4لا ولم يذكروا له مثالا. 

قلتٌ:فعلى هذا لا خلاف بين الفريقين» فالذين منعوه ؛ حملوا التأبيد على معناه الحقيقي»والذين 
أجازوه حملوا التأبيد على معناه المجازيء فإذا اتفقا على المنع من النسخ فيم| مل على معناه الحقيقي. 

(0) «نهاية الوصول» 7/ ”07 باختصار. 

(:7) سورة آل عمرن. آية:66. 

(5) «زاد المسير»١//91"‏ باختصار. 
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الكتاب الحادي عشر فق النسخ 


ويؤيّد القول الأوّل ما أخرجه ابن أبي حاتم” عن النعمان بن بشير:سمعتٌ رسول الله لله 
0 ال تزال طاتفة من أمتي ظاهرينءلا يبالون من خالمَهم حتى يأقيأمرٌ اله 

قال اللحان قم قال مه امه يه امد جنوي 
/ :قال الله عر وجل لوال ين هق ا كَمرْدَا 1 يو الْيدمَةَ شر إل مرِمْكُْ 

اتيف بك وما ثويد ع 0 

؟- خلود المؤمنين في الجنة . 

قال تعالى!": «إإِتَ أآلْدِنَ مَامَنوا وعمِنُوأ لصحت وليك 17 'كاجَرَادُهُمْ عِندَ رَيهمَ 
جَنّتٌ عدن ير ين ها تلن ذهآ أبذا رن هنح وََصُوأ عنْه دك لِمَنْ حَنى رب . 

فهذا خبرٌ من الله تعالى» يبين حكم المؤمنين في الآخرة وجزاءهم, وهو حكمٌ قطعيٌ متفق 
عليه غير قابل للنسخ» لأنَّ الس يتعارض مع التأبيد . 

قال ارحس ©. لأنّ بعد النصٌ على التأبيد بان التّوقيت فيه بالنسخ لايكون إلا على وجه 
التداء والغلط» والله تعالى يتعالى عن ذلك . 

نكاح المتعة احرج سل "عن مره التي اذ كاد بع رصول انه كزز انها «يا أَمّها 
الثاي الرتكك امك الاح بن ٠‏ النساع وَإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة» 
فَمَنْ كان عندّه منهنَّ شيءٌ» فلمُخْلٌ سبيلّه» ولا تأخذوا مما آنيتموهنٌ شيئا» . 

قال القاضى عياضص”: إنه عليه السلام أباحه لهم للضرورة بعد التحريم» ثم أطلق تحريمه 


() «تفسير ابن أبي حاتم»”/ 44 7»وسنده حسنٌ لغيره»و انظر:«الدر المنثور»7/ 77. 
(0) سورة البينة» آية:/ا-8. 

(9) «أصول السرخسي»؟/ .5١‏ 

(5) تقدّم مرارا. 

(6) «إكمال المعلم»4/ ”"017. 
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الكتاب الحادي عشر في النسخ 


بعد للأبد بقوله”": «مِنْ يُومكم هذا إلى يوم القيامة». 

5- استمرار الجهاد إلى يوم القيامة . ْ 

أخرج أبو داود”” عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِِ: «الجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر أمتي الدّجَالء لا يبطله جورُ جائرء ولاعدل عادل» . 

فالجهادٌ حكمٌ دائمٌ مستمرٌ لا يجوز لأحد أن ينسحّه. أو يُبطله ؛ لأنه لا صلاحية لأحد في 
إبطال حكم شرعه الله تعالى على العباد ثمّ أدامه وأبقاه . 


.) 738( ٠١717//7 أخرجه مسلم في الباب السابق‎ )١( 
(؟) كتاب الجهاد» باب:في الغزو مع أئمة الجور (7017 )»وني سنده يزيد بن أبي نشبة» مجهول. انظر:#تقريب‎ 
(7/8/ا0 ). ش‎ 5١5 التهذزيب») ص:‎ 
:)55( لكن معناه صحيحء فله شواهدءوقد بوب البخاري في «صحيحه «. كتاب الجهاد: باب‎ 
الجهاد ماض مع البر والفاجر»واستدل على ذلك بقوله:الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة:‎ 
الأجر والمغتم.‎ 
قال ابن حجر في «فتح الباري07/76:سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد ؛ لأنه يه ذكر بقاء‎ 
الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»وفسّره بالأجر والمغنمء المغنم المقترن بالأجر إن| يكون من الخيل‎ 
بالجهادءوم يقيّد ذلك بم إذا كان الإمام عادلاء فدل على أن لافرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون‎ 
الغزو مع الإمام العادل أو الجائر.‎ 
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البابٌ الأوّل:في تعريف الإجماع» وفيه فصلان : 
الفصل الأوّل:في تعريف الإجماع لغةً . 
الفصل النَّان:في تعريف الإجماع اصطلاحا . 


الباب الثّان:في القواعد التّابعة لهذا الكتاب» وتطبيقاتها 


وفيه إحدى وعشرون قاعدة . 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


البابٌ الأوّل في تعريف الإجماع 
وفيه فصلان: 
الفصل الأوّل:في تعريف الإجماع لغة 
الفصل الثَّاني:ني تعريف الإجماع اصطلاحاً 


الفصل الأوَّل في تعريف الإجماع لغة 
الإجماعٌ لغة "مصدرٌ الفعل الرّباعي أَجمَعَ يقال أجْمَعَ يجْمع إجماعاء وهو مصدرٌ قياميّ. قال 
ف «نظم الشافية7©) : 
يقاس في المزيد والرّباعي2 فنحو:أجمعت على إجماع 
وقال ابن معط ”" في «ألفيته 9©) : 
ومنهذوالتّضعيفي.وهوفمّلا مصلرُةٌالتّفعيل ثم 
مصدرٌ:الإفعالٌء ثءٌ قالوا فاعَلٌ منه المصدرٌ الفِعالٌ 
وقال الفرّاء9©:الإجماعٌ:الإحكامُ والعزيمة على النَّىء . تقول:أجمعتٌ الخروج وعلى الخروج» 
مثل:أزمعتٌ . قال الشاعه (©: 


.١ «نظم الشافية» ص :لا‎ 2١) 

(؟) يحيى بن عبد المعطي الزَّواوي» كان إماما مبرّزا في العربية» شاعرا محسناء أخذ عن أبي موسى الجزولي »والتاج 
الكندي»وعنه رضى الدين القسنطينى»وعز الدين السويدي الحكيم» له: «الألفية»في النحو. و«الفصول 
الخمسون» مطبوعان» و«نظم كتاب الجمهرة» » توفي بدمشق سنة 174 ه. «ذيل الروضتين» ص: 211٠١‏ 
و«إنياه الرواة» 1/1 و(بغية الوعاة» 3/ .١1‏ 

(3) «شرح ألفية ابن معطي» لابن جمعة 7/ .١75949‏ 

(5) «معاني القرآن»؟/ 1865. 

(0) البيت في:«تهذيب اللغة»١/‏ /791» و«الصحاح» و«اللسان»: ا 
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الكتاب الثاني عشر في الإعوك 


ياليتَشْعري.والمنى لاتنفعٌ هلأعَدُوَنْيوماأْمريِيمَمْ 

يريد :قد أحكمٌ وم عليه . 

وقال أيضاً *": الإجماعٌ:الإعدادٌ والعزيمة على الأمرء فإذا أردتَ جمعَ 1 المتفدّق قلتَ: 
جمعتٌ القوم» فهم مجموعون.ء كا قال الله تبارك وتعالى(": مدَلِكَ يوم 2 ميمح لَه تاش 4# وإذا 
أرقت كنف المال» قلتّ:حمكّت المال . 

وقال الأزهريّ ”": وأخبرن المنذريٌ”؟» عن أب الهيئم* أنه قال:أجمع أمره. أي :جعله جميعا 
بعد ما كان متفرّقا . قال:وتفرٌقه:أنه جعل يُديره» فيقول مرَّة:أفعل كذاء ومرّة:أفعل 1 
عزم على أمر محكم أجمعه؛ أي جنول فين 

قال:وكذلك يقال:أجمعتٌ النَّهْبَّ» والنّهِبُ:إبل القوم التي أغاوعلها اللضوعب كانت 
متفرقة في مراعيهاء فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهمء م طردوها وساقوهاء فإذا 
اجتمعتثٌ قيل: أجمعوها : 

والإجماع:أن تجعل المتفرّقَ جميعاء فإذا جعلته جميعاء بقي جميعاء ولم يكد يتفرّق» كالرأي 
المعزوم عليه المق.. 


() «معاني القرآن62١/‏ 51/7 باختصار. 

(؟) سورة هود آية: 7 .٠١‏ 

(؟) «تبذيب اللغة»:جمع, .7917/١‏ 

(5) أبو الفضل المنذري ال هرويء محمد بن جعفرء اللغوي, الأديب». أخذ العربية عن ثعلب والمبرّدءوقرأ على 
على بن عبد العزيز قرأعليه الأزهري. وأكثر النقل عنه في كتابه: «تبذيب اللغة» له:«نظم الجمان» و«الشامل» 
توفي سنة 774 ه. اع الأحجاطا اك كل ولاتراك الراك وي 1011/11 

(0) أبوالهيثم الرازي» اشتهر بكنيتهء كان إماماً لغوياء أ درك العلماء وأخذ عنهم.وتصدر بالرَّي للإفادة»واستفاد 
من كتب شمر بن حمدويه؛ له: «المؤلف» و«الفاخر)في اللغة. مات سنة لا/71 ه. «الفهرست» ص:5١١‏ 
لإنباه الرواة» 5/ »١84‏ و(بغية الوعاة»7/ 79 7. 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


وقال ابن دريد”©:وأجمعتٌ عل الأمر. إجماعاً:إذا عزمتَ عليه . 
وأجمعتٌ الشي:إذا لَه من مواضع شتى . قال الشاعر”» 
فكأنها باحر جزع تبايع وأولاتِذي العرجاء نبب ممع 

وقال المطرّزي : ويقال:أجمع المسير دل المسير:عزم عليه» وحقيقتّه:جمع رأيه عليه ومنه 
الحديث”: ١مَن‏ لم يجمع الصيامً قبل الفجرء فلا صيامً له . 

وأعسواعل ار ةالقدر اأعلت. 

وقال الرّاغبٍ الأصفهاني”:ويقال:أجمع المسلمون على كذا:اجتمعت آراؤهم عليه؛ ونب 
مجمّع : اما يُوصل إليه بالتدبير والفكرة» وقوله عرَّ وجل” : «إإنَّ آلنَاسَ هد جَمعُا كم #. قيل: 
جمعوا آراءهم في التدبير عليكم. وقيل:جمعوا جنودهم . 


.5/17" /١ «جمهرة اللغة»:جمع»‎ )١( 

(0) البيت لأبي ذؤيب الهذيل»وهو في «ديوان الهذليين»١/‏ 25 و«المفضليات» ص: :3 التزع : منعطف 
الوادي؛ءو تبايع : :موضعٌ»و أولات ذي العرجاء:أماكن»والعرجاء:أكمَة وهضبة»و ألامها : قطمٌ من الأرض 
حوها. اشرح أشعار الهذليين»١/7١.‏ 

(9) «المغرب في ترتيب المعرب»:جمع» /١‏ 109. 

والمطرّزي هو ناصر الدّين بن عبد السيد. الخوارزميء الحنفي» قرأ على أبيه والموفق بن أحمد المكي 
خطيب خوارزم؛ كان معتزلي الاعتقاد. له:«ا مغرب» أتى جامعاً للمقاصد, و«المصباح»في النحوء توفي 
سنة 5٠١‏ ه. اوفيات الأعيان04/ 779 و«إنباه الرواة */ 314 و«معجم الأدباء»19١/‏ 1117. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم» باب:النية في الصيام ( 554 ” )»والترني في افرع ة بابازها جا ل 
صيام لمن لم يعزم من الليل ( 7/7١‏ ) من حديث حفصة.وقال :حديث حفصة حديثٌ لا نعرفه مرفوعاً |لا 
من هذا الوجهءوقد روي عن نافع» عن ابن عمر قوله.وهو أصحٌ. 

4 «مفردات ألفاظ القرآن»:جمع. 

.١77:ةيآ سورة آل عمران.‎ )١( 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


وسمي إجماعا ؛ لاجتماع الأقوال المتفرّقة» والآراء المختلفة”" . 
- وأقول :بعد هذا العرض للادّة اللغوية ؛ يتبيّن أَنَّ مدار هذه اللفظة قائم على شيئين: العزم» 
وجمع المتفرّق» وهذا المعنى يتناسب تماما مع المعنى الاصطلاحي للكلمة» كما سيأتي بيانه . 


0 
الفصل الثاني في تعريف الإجماع اصطلاحا 

تنوّعت عبارات الأصوليين في تعريف الإجماع مع تقاربها في المعنى» فعرّفه الإمام الماوردي”": 
وتكون استفاضته عند أمثالهم من أهل العلم بعد عصرهم. فتعتبر الاستفاضة عن أهل 
العلم» وفي أهل العلم» لا يكون لقول مَنْ جرح من أهل العلم تأثيرٌ في وفاق أو خلاف. فهذا 
حدٌ الإجماع . 

- وعرّفه القاضي أبو يعلى ”": عبارة عمَّن تثبت الحبجّة بقوهم . 

- وعرّفه أبو إسحاق الشيرازي”:اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة . 


قال:والمراد بالعلاء ها هنا :الفقهاء 5 
وتابعه على هذا التعريف أبو المظفر السمعاني في «القواطع”» وأبو الوفاء ابن عقيل في 
«الواضح 92 , 


.٠١هال/:»ةدعلا«‎ )١( 

.١706 /٠”٠١ «الحاوي الكبير»‎ )١( 

() «العدة»5/ لاه .١٠١‏ 

6420 «شرح اللمع»”/ 576. 

(0) «قواطع الأدلة»؟/ .571١‏ 

(5) «الواضح في أصول الفقه»2١/‏ 47. 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


- وعرّفه الإمام الرازيٌ”:عبارةٌ عن اتّفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد يك على أمر من 
الأمور. ظ 

قال:ونعني بالاتفاق:الاشتراك ؛ ما في الاعتقاد ؛ أو القولء أو الفعلء أو إذا أطبق بعضهم 
على الاعتقاد. وبعضهم على القول أو الفعل الدّالين على الاعتقاد. 

ونعني بأهل الحل والعقد:المجتهدين في الأحكام الشرعية . 

وإنما قلنا: على أمر من الأمور؛ ليكون متناولاً للعقليات”" والشرعيات» واللغويات . 

قلتٌ :لكن المتعارف عليه عند أهل الأصول أنَّ المراد بالحادثة الحادثة الشرعية . 

وتابعه على هذا التعريف الإمام القرافي في اشرح تنقيح الفصول”")» . 
وعرّفه ابن رشيق ©: اتفاق علاء أمة محمد ولو في لحظة على حكم من الأحكام 
الشرعية. ظ 

- وعرّفه العلاء البخاريّ ‏ ورجّحه :عبارة عن اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة في عصر 
على أمر من الأمور . 

فأريد بالاتفاق:الاشتراك في الاعتقاد» أو القولء أو الفعلء أو إذا أطبق بعضهم على الاعتقاد. 
وبعضهم على القولء أو الفعل الدَّالِينَ على الاعتقاد. 


)١(‏ «المحصول»)؟7/". 
(؟) قال إمام الحرمين:كلّ ما لايتصور ثبوت الإجماع والعلم بصحته إلا مع تقدم العلم به فانعقاد الإجماع 
لا يكون حجة فيهءوذلك نحو:معرفة الصانع»وثبوت صفاته التي تدل عليها الأفعالءوكذلك ثبوت 
النبرّات» فهذا القبيل ما لا يكون انعقاد الإجماع فيه حجة»وذلك أنَّ الإجماع لا يغبت إلا سمعاءو لا دليل 

في العقل عليه. «التلخيص»72/ 607. 
(") «شرح تنقيح الفصول» ص:١77.‏ 
(5) «لباب المحصول»١/‏ 86". 

(6) «كشف الأسرار» ”/ 875. 
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واحترز بلفظ:( المجتهدين ) معرّفاً باللام المستغرق بالجميع» عن اتفاق غيرهم. كالعامّة 
واتفاق بعضهم . 

وبقوله:( من هذه الأمّة )» عن المجتهدين من أرباب الشّرائع السّالفة”" . 

وبقوله:( في عصر )» عن إبهام أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق مجتهدي جميع الأعصار إلى يوم 
القيامة ؛ لتناول د الو ره 5 

وإنها قيل:(على أمر من الأمور) ؛ ليكون متنا ولا للقولء والفعل» والإثبات والنفي» والأحكام 
العقلية» والشرعية . 

- والتعريف الذي نختاره هو تعريف أبي إسحاق الشيرازي:اتفاق علماء العصر على حكم 


الحادثة ؛ لأنه جامع مانع» مختصر العبارة . 


)١(‏ قال أبو إسحاق الشيرازي:إجماع سائر الأمم غير هذه الأمة» ليس بحجّة»والذليل على صحة مذهينا :أن 
الإجماع إنها صار ححجة بالشرع.والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة» فلا يجوز أن يكون غيرها من الأمم 
معصوما. «شرح اللمع»)؟/ ./١7‏ ش 
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البابٌ الثاني في القواعد التّابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها 


وفيه:إحدى وعشر ون قاعدة . 


القاعدة الأولى 
لا إجماعٌ إلا من المجتهدين'"' 


لا يكون الإجماع حجة شرعية إلا إذا كان المجمعون من أهل الاجتهاد, فيُعتبر في صحة 
الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم: فيعتبر في صحة الإجماع قول كل من كان من أهل 
الاجتهاد سواءٌ كان مدرّسا مشهورأء أم خاملا مستورا" . 

قال الإمام أحمد”":لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسّنة» ممن إذا ورد عليه أَمرٌ 
نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة . | 

قال أبو بكر الجصّاصٌ *©: ولا يعتدٌ بخلاف من لا يعرف أصول الشّريعة» ولم يرتض بطرق 
المقاييس ووجوه الرأي» ولم يعرف أصول السمع والمقاييس الفقهية . 

أقول:مَن خالف ولم يكن من أهل الاجتهاد, فلا اعتداد بقوله» وليست مخالفتّه قادحة في 


صحة الإجماع. و-ححجيينة . 


)001( «المعتمد»7/ 5 ”ء و«شرح اللمع» ؟/ /٠١‏ و«إحكام الفصول2١/‏ 2516 و«قواطع الأدلة» ١/7١1/ع.»‏ 
و«المغني؟ للخبازي ص:7,/8؟» وانهاية الوصول» /١‏ 587» واشرح مختصر الروضة» 1١/7‏ 3, و«الغيث 
ا هامع» ؟/ /ا/01. 

.7٠١ «شرح اللمع»؟/‎ )١( 

(؟) «العدة» .١١57/5‏ 

(5) «الفصول في الأصول»؟/ 1765.175 . 
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أمثلة ذلك : 
-١‏ مخالفة أبي طلحة الأنصاريٌ الصحابة رضي الله عنهم في أن البَرَدّ لا يُفطر الصائم؛لأنه ‏ 
ليس بطعام ولا شرابء فردُوا قوله؛ ول يعتدّوا بخلافه ؛ لأنه كان من عامّة الصحابة» ولم يكن 
من علمائهم ” . 

أخرج أبو يعلى”" والطحاويٌ ” عن أنس بن مالك قال:مطرت السماءٌ بَرّداء فقال لنا أبو 
طلحة ونحنٌ غلمان:ناولني يا أنسٌ من ذاك البرّد. فجعل يأكل وهو صائمٌ» فقلت:ألستٌ 
صائ|؟ فقال:بل ؛ إِنَّ ذا ليس بطعام ولا شرابء وإنما هو بركة من السماء نطهّر به بطوننا . 
وأخرجه الطحاو ي*» عن أنس قال :كان أبو طلحة يأكل البرّد وهو صائم» فإذا سئل عن 
ذلك ؟ قال :بركة» في التطوع . 

. خلاف الحكم الغفاري في سُترة الإمام‎ ١ 

أخرج عبد الرزاق © عن عبد الله بن الصامت قال:صل الحكم الغفاري”" بالناس في سفرء 


271١48: و«ابحر المذهب» كتاب :أدب القضاءء ص‎ »١1748 /7١ «الحاوي الكبير»‎ )١( 
قال أنسٌ: فأتيت النبىّ بَكِ فأخبرته فقال: «خذ من عمّك».‎ :هيفوء)١570(‎ ١59 /7 «مسند أبي يعلى»‎ )١( 
قال الهيثمي: وفيه علي بن زيدءوفيه كلام وقد وثق»وبقية رجاله رجال الصحيحءورواه البزار موقوفا.‎ 
. ١77 (مجمع الزوائد»؟/‎ 
قلتُ:روى له مسلم مقرونا بغيره»وقال ابن حجر:ضعيف. «رجال مسلم»07/7, و«تقريب‎ 
.) 59/15 ( :٠١:ص التهذيب»)‎ 

(*) «شرح مشكل الآثار» 7/ 437 7. 

(5) «شرح مشكل الآثار7/ 48 "والأرجح وقفه وعدم رفعه» فالذي رفعه هو علي بن زيد في روايته عن 
أنس.والذي وقفه ثابت البناني»وقتادة في روايتههما عن أنسءوهما أوثق 000 الشاهد في الرواية 
الموقوفة. 

.) 773070(1١8/؟»فنصملا«‎ )6( 

69 مات الحكم بن عمرو الغفاري سنة ٠ه.‏ (الإصابة»١//751.‏ 
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وبين يذيه عدوي فمرّت حمير بين يدي أصحابه» فأعاد بهم الصلاة. فقالوا:أراد أن يصنمٌ | 
يصنع الوليد بن عقبة إذ صلى بأصحابه الغداة أربعاء ثمّ قال:أزيدكه”” ؟ 
قال:فلحقت الحكم فذكرتٌ ذلك لهء فوقف حتى تلاحق القومء فقال:إني أعدت بكم 
ع و سر ع 7 
الصلاة من أجل الحمر التي مرَّت بين أيديكم» فضربتموني مثلا لابن أبي معيط» وإني أسأل الله 
أن يحسّن تسيي ركم وأن يحسّن بلاغكم» وأن ينصركم على عدوكمء وأن يفرّق بيني وبينك . 
قال:فمضواء فلم يروا في وجوههم ذلك إلا ما يُسَرٌّون به» فلما فرغوا مات . 
المصلين”"» فخلافه هذا لا يقدح في الإجماع”»» وقد قال لهم كما في الرواية الأخرى”: أما إنه لم 


)١(‏ العَتَرةُ:مثل نصف الرّمحء أو أكبر شيئاءوفيها سنال مث سنان الدّمحوالعُكَازَةٌ قريبٌ منها. «النهاية» 
اين 

(؟) خبر الوليد بن عقبة في «الاستيعاب»7177/14.وقال:وخبر صلاته بهم سكران مشهورٌ من رواية الثقات 
من أهل الحديث.وفي «الإصابة» 7/ 574”. ظ 

(9) ودليل ذلك حديث الشيخين عن ابن عباس قال:أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزتٌ 
الاحتلام؛:ورسول الله كَل يصلي بالتامن يم :: شروت بين يدي الصف. فنزلت فأرسلت الأتان 
ترتع»ودخلتٌ في الصف. فلم ينكر ذلك على أحدٌ. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب:سترة الإمام 
سترة من خلفه (*547) » ومسلم في:كتاب الصلاة» باب:سترة المصلي /١‏ 1501 (004). 

(5) انظر:«التمهيد» لابن عبد البر 5 / »١‏ ولاشرح صحيح مسلم) للنووي .١1717/5‏ 

.) 718(١8/7؟)»فنصملا«‎ )6( 
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ىا هد ” َ 
الإجماع حجة شرعية'"' 


الإجماعٌ حجةٌ من حجج الشَّرع؛ ودليلٌ من دلائل الله تعالى على الأحكام» وهو حجة مقطوعٌ 
91 . 

وأوّل من أشار إلى حجيته الخليفة الرّاشد عمر بن عبد العزيز”"» قال ابن تيمية ”2 رحمه الله : 
وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمات» كان مالك يأثرها عنه كثيراً» قال:سنَّ رسول الله يك 
ولا الأتويفه ناذه كنا الاعذييا تضدرة لكات اللاءنو امهنال لطاعة الله ومعرنة بعل 
دين الله» ليس لأحد تغييرهاء ولا النّظرٌ في رأي خالفهاء فمن خالفهاء واتَبِعَ غير سبيل المؤمنين» 
ولأء تماق مقرل واصلةة ديت وسناءت مضيرا . 

وقال عامّة العلماء: إجماعٌ هذه الأمة حجة موجبة للعلم شرعاً كرامة لهذه الأمة" . 


)١(‏ «المعتمد» 7/ 5» و«العدة» 5/ .٠١08‏ و«التلخيص» "/ لاا و«اشرح اللمع» ؟/ 575060,» و«التمهيد 
في أصول الفقه» / 775» و«بذل النظر» ص:١07.‏ و«المغني» ص :271/7 و«شرح تنقيح الفصول» 
ص:؟77"ء و«أصول الفقه» لابن مفلح ؟/ ١/ا”اءو‏ كشف الأسرار» "4717/7 . 

(؟) «قواطع الأدلة» .5717/١‏ 

() عمر بن العزيزء الخليفة الأموي. الزّاهدء المجتهدءو أمير المدينة للوليد بن عبد الملك أدرك صغار 
الصحابة» فحدَّث عن عبد الله بن جعفرءوسهل بن سعدءومن التابعين:عن سعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبير. حدَّث عنه الزهري. وحميد الطويل. توفي سنة ٠١١‏ ها 555 سيرته بكتب. 
«الطبقات الكرى» 6/ ١٠٠ل‏ و«الجرح والتعديل»7/ 2١177‏ و«سير أعلام النبلاء»ه/ .١١5‏ 

(؟) «مجموع الفتاوى» .١78/١9‏ 


(0) «المغنىة ص:77/7. 
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وقال أبو إسحاق الشيرازي ”©: الإجماعٌ حجة في جميع الأحكام الشرعية» كالعبادات» 
والمعاملات. والدماء» والفروج» وغير ذلك من الحلال والحرام» والفتاوى والأحكام . 

والإجماع الذي هو حجةٌ بالانفاق الإجماع القطعيٌ؛ وهو الذي أجمع فيه جميع المجتهدونء وم 
يخالف منهم أحدء ثم نقل إلينا بالتواتر”" . ظ 

مثل إجماعهم على وجوب الصّلاة”"» والرّكاة» والصومء وحرمة الخمرء والرّناء والرّبا؟ . 

والمشهور أنَّ أوّل من قال بحجية الإجماع هو الإمام الشافعيٌ» لكنَّ الصواب أنَّ الأوّلية في 
ذلك للإمام محمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي. وأوّل من عمل به الخليفة الرَّاشْد أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه . | 

فقد قال محمد بن الحسن رحمه الله © :الفقه على أربعة أوجه: ما في القرآن» وما جاءت به 


.”41 «شرح اللمع2؟7/‎ )١( 
(؟) قال ابن تيمية:والإجماعٌ نوعان:قطعىٌ فهذا لاسبيل إلى أن يعلم إجماعٌ قطعيٌّ على خلاف النصءوأما‎ 
الظنئٌ» فهو الإجماع الإقراريٌ؛ والاستقرائي» بأن يستقرئ أقوال العلماء» فلا يجد في ذلك خلافاً. مجموع‎ 
.771//١9)»ىواتفلا‎ 
قال ابن قدامة:والصلوات المكتوبات حمس في اليوم والليلة»ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها.‎ )( 
«المغنيى»”7/ 5 .وكذا قال في بقية الفرائض..‎ 
«روضة الناظر» ص:8/اءو «اللباب في أصول الفقه») ص:”777.‎ )5( 
: والقسم الثاني من الإجماع :هو الإجماع الظني»وهو أنواع‎ 
ما أجمع عليه بعض المجتهدين, لا كلهم.‎ -١ 
إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة.‎ -" 
الإجماع السكوتي» بأن تجمع بعض المجتهدين»ويسكت الباقي.‎ 
.١١8 «الفصول في أصول الفقه»7/‎ )6( 
وقال الحصّاص:فذكرٌ ما أجمع عله الفيخانة و حئلة اكاك وكفيحة كالكتانت و السننة ؤذكرهفا‎ 
اختلف فيه الصحابة»وما أشبهه.وإن) عنى :أن الصحابة إذا اختلفت في المسألة على وجوه معلومة» فليس‎ 


)5391( 
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السُنََّ متواترأعن رسول الله» ومشهوراء وما أشبههاء وما أجمع عليه الصحابة» وما اختلفوا فيه 
وما اشبهة»:وماراه المسلمون حسناء وما أشنهه. 

وقال الشافعيٌ ©: الأصل:قرآنٌ» أو سه فإنْ ل يكنْ» فقياسٌ عليهماء وإذا اتصل الحديث 
عن رسول الله يك وصحٌّ الإسنادٌ به. فهو سن والإجماع أكبرٌ من الخبر المنفرد. 

وعن الربيع:إنَ شيخاً سأل الشافعّ عن الحبجّة في الدّين ؟ 

فقال:كتابٌُ الله وسئَّةَ رسول الله يللد واتفاق الأمة . 

فقال له الشيخ :من أين قلتّ:اتفاق الأمة ؛ من الكتاب أو السٌّنَّة ؟ 

فقال:من كتاب الله . 

فقال:من أين هذا في كتاب الله تعالى ؟ قد أَْجََلتّكَ ثلاثة أيّام فإِن جعت بحجة. وإلا تبت إلى 


:0 
ع 


ألله . 


فل كان 7 الكالف واه الشيخ. » تلا عليه الشافعيٌ قوله تعالى'"': "9 وَمَن يِسنَاقِقَ السو 
مِنْ بعد ما لَبِيْنَ له الْهُدَئ وَيسَمِعٌ غَيْر سيل ل هه 1 
د الشافعيٌ: لا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو أي :اتباعهم وإجماعهم 8 
فرض. 

فقال الشَّيخْ:صدقتٌ» و 8 فذهم © 

وقال اللحصّاص © : والدّيل على صحته من جهة السمع:قوله تعالى *©: 9 وَكَدكَ جَمَلْتَكْ 


لأحد أن يخرج عن جميع أقاويلهمويبتدعَ قولا لم يقل به واحد منهم. 
)١(‏ «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي»ء ص:١"77.‏ 
(؟) سورة النساءء آية:08١١.‏ 
(*) «مناقب الإمام الشافعي» لابن كثير» ص:١/17.‏ 
(5) «الأصول في الفصول»7/ 2٠١1‏ «وأحكام القرآن»١/‏ 88 باختصار. 
(0) سورة البقرة» آية: 57 .١‏ 
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مه وَسَطَا نحَكُوواشمَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الول عَلِيَكُمْ سهِيدًا ©. 

وفي هذه الآية دليل على صحة الإجماع من وجهين : 

أحدهما:وصفه إياها بالعدالة» وأغها خيار» وذلك يقتضي تصديقهاء والحكم بصحة قوطاء 
وناف لإجماعها على الضلال . ظ 

والوجه الآخر:قوله: دحوو شبَدَآاءَ عَلَ ألنّاس 2# ولام نالكهاة#اطجة ذلا نجه 
على من شاهدوهم من أهل العصر الثاني» وعلى من جاء بعدهم إلى يوم القيامة . 

قلتُ:ومن الدلائل على صحته:قوله يك : «لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذهم حتى يأق أمر الله وهم ظاهرون على الناس» : 

قال الإمام النّوويٌ”":وفيه دليل لكون الإجماع واه أصح 00 به له من 
الحديث. ظ ظ < 

قال الشَّاطبِيٌ ": ونم أحاديثٌ كثيرةٌ في هذا المعنى» تُكلّمَ في أفرادهاء لكنّ دليل الإجماع 
مأخوذ من مواضع كثيرة: وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تتنظم 
المعنى الواحد الذي هو مقصود بالاستدلال» فصارت بمجموعها تفيد القطع» والتواتر 
المعنوي . 

- ومن أدلته:جريانٌ العادة بالتكير على مَن خالفه؛ فقد قال إمام الحرمين): وجدنا العُْصضّر 
الماضية» والأمم المنقرضة متفقة على تبكيت من يخالف إجماع العلماء علماء الدّهرء فلم يزالوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب:قول النبيّ يكيلا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق ( 77١١‏ ) ومسلم في كتاب الأمارة» باب:قول النبيّ كلِ:لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق ”/ 16575 1٠١737/(‏ ). 

(1) «شرح صحيح مسلم»”51//117. 

(”) «الموافقات4١/‏ لا باختصار. 

.581/1١»ناهربلا«‎ )5( 


2) 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


فون الخالف إل الروق والإتداد والفكوقه ولا يعدو ذلك أفرا متناء بل يوون الاعاراء 
على مخالفة العلماء ضلالاً مبينا . 
- وكما أسلفناء فأوّل من عمل به أبو بكر الصديق رضي الله عنه . ظ 
أخرج الدارميٌ”'' عن ميمون بن مهران قال:كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم» نظر في كتاب 
الله ؛ فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به؛ وإِنْ لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله يَكِِ في 
ذلك الأمر سنّة قضى بباء فإِنْ أعياه خرج فسأل المسلمين» وقال:أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن 


رسول الله قضى في ذلك بقضاء ؟ 
فرب| اجتمع إليه التّفر كلهم يذكرٌ من رسول الله يَكهِ قضاءً» فيقول أبو بكر:الحمدٌ لله الذي 


إن أعياه أن يِجدَ سنّة من رسول الله يك جمعَ رؤوس الناس وخيارهمء فاستشارهم. فإذا 
اجتمع رأءهم على أمر قضى به . 

أخرج سعيد بن منصور” واللفظ له عوالقيط ل وقوه هر نهنة وج انيه نال 
جاءت الحدة إلى أبي بكر يعد رسول الله يكل فقالت:إِنَّ ابن ابني» أو ابن أبنتي مات» وقد 
أخير تٌ أنَ يي في كتاب الله حقّاء فقال أبو بكر:ما أجد لك في كتاب الله حم وما سمعتٌ النبيّ 
ل بقضي لك بشىه؛ وسأسأل الثاسة فسأل التافوء فقال الغيرة ب قلغة :أعطاها وسو ل الله 
يك السدسّ» فقال:مَن يشهد معك ؟ فقال:محمد بن مسلمة» فشهداء فأعطاها السدس . 

فجاءت التي تخالفها أمّ الأم, أو أمٌ الأب إلى عمر بن الخطاب» فأعطاها السدس, ثم قال: 


أيىا انفردت فهو لماء وإن اجتمعت|اء فهو بينككى) . 


.)171( 57 /١2يمرادلا «سئن‎ )١( 


62 ااسنن سعيد بن منصور»١/‏ 05 ١(‏ )»وسنده صحيح. 
(*) كتاب الفرائضء باب:ما جاء في ميراث الجدة ( .)5١١٠١‏ 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


قال ابن المنذر”2:وأجمعوا على أنَّ للجدّة الشّدسسّ إذالم تكن للميت أم . 

وأمعوا أن المدتين إذ اجتمعتا وقرابتهها سوا وكلتاا ممن يرث أن السدس بينها. 

أمثلة أخرى 

أ الإجماع ني العبادات . 

١-لا‏ تصحٌ الصلاة إلا بالطهارة . 

قال ابن المنذر”":أجمع أهل العلم على 3 الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. 

. نواقض الوضوء‎ ١ 

قال ابن المنذر”": وأجمعوا على أنَّ خروج الغائط من الدّبره وخروج البول من الذّكرء وكذلك 
الزاقتوتفروين الك همك الشير نووواك القق زات وه زاك القل احنذات ينقدن كل وعد 
منها الطهارة» ويوجب الوضوء . 

"- قضاء الصّلاة والصّوم للحائض . 

قال ابن المنذر”):وأجمعوا على أن قضاء ا 

ابطر عل اد عليه تحاء باتكك بو السرم ل باجيلتيا 

صلاة التراويح جماعة . 


أخرج مالك في «الموطً©» عن عبد الرّحمن بن عبد القاريٌ0) أنه خرج مع عمر بن الخطاب 


)010( «الإجماع» ص :90 ( 5٠‏ 7" )ءوتمن نقل الإجماع على هذا ابن خزة في «مزاتب الإجماع» ص: 201/8٠‏ 
وابن قدامة في «المغني»9/ 55 - 00؛وغيرهم. 

6 «الإجماع). ص .))١15:‏ 

فر «الإجماع». ص ")كو 500 0 

(5) «الإججماع» ص:79 5١-5١0‏ ). 

)6( «الموطأابرواية محمد بن الحسن» ص:١9 75١(‏ ). 

(7) صحابي صغير ولد في حياة النبىٌّ. «أسد الغابة»7/ /7017. 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


ليله في رمضان. فإذا الناس أوزاعٌ”' متفرّقون. يصل الرّجل فيصل بصلاته الرّهطء فقال عمر: 
والله» إني لأظنني لو جمعتٌ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم غل أبن 
كعب . 

قال:ثمم خرجت معه ليلة أخرى والنّاسَّ تعلوة بصلاة قارئهم» فقال:نعمت البوعة هذه» 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فيها . يريد:آخر الليل» وكان الناس يقومون أوَّله . 

قال محمد بن الحسن:و بهذا كله نأخذ, لا بأس بالصلاة في شهر رمضان:أن يصلي النّاس 
تطوّعاً بإمام ؛ لأنَّ المسلمون أجمعوا على ذلك؛ ورأوه حسنا . 

ب الإجماع في المعاملات . 

١‏ تحريم الرّبا . ظ ظ 

قال ابن قدامة ”: الرّبا على ضربين :ربا الفضلء وربا النُسيئة» وأجمع أهل العلم على تحريمهماء 
وقد كان في ربا الفضل اختلافٌ بين الصحابة» فحكي عن ابن عباس أنَّ الرّبا في النّسيئة» ثم 
إنه رجع إلى قول الجماعة . 
< "بيع السّلم”" . 

قال ابن قدامة” :وهو جائز بالكتاب والسّنة والإجماع . 

دفع مال اليتيم . 

قال ابن المنذر”: وأجمعوا على أنَّ مال اليتيم يُدفع إليه إذا بلغ التكاحءوأونس منه الُشد. 


)١(‏ قال ابن الأثير:أوزاءٌ» أي:متفرّقونء أراد:أنهم كانوا يتنقّلون فيه بعد صلاة العشاء متفرّقين. «النهاية» 
181/6. 

030( «المغني74/ 67. 

فر الكل عند عل موصو فاق الدلة بيدل عاجل. «كفاية الأخيار»)١/6/8١.‏ 

62 «المغني»7/ 8 ْ 

() «الإجماع» ص:١51١(700).‏ 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


ج الإجماع في الدماء . 

. القصاص في القتل العمد‎ ١ 

قال ابن قدامة”":أجمع العلماء على أنَّ القَوّد لا يجب إلا بالعمد, ولا نعلم بينهم خلافاً في 
وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه . 

"- قصاص الرّجل بالمرأة . 

قال ابن لنذر”»:وأجمعوا على القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدا. 

دية الموضحة 01 

نكا السرف راحم عل أنَّ في الموضحة حمس من الإبل» وافعر اه أن المووضحة 
تكون في الرّأس والوجه . 

ج-الإجماع في مسائل الفروج . 

. التكاح الصّحيح محَصَنّ‎ -١ 

قال ابن المنذر”»:وأجمعوا على أنَّ الحرّ إذا تزوج حجّة تزويجاً صحيحاء ووطتها في الفرج أنه 
ُْصَنء يجب عليه الرّجم إذا ا 

حدٌ لزاني المحصن الرّجم . 

قال ابن قدامة”':ني وجوب الرّجم على الزَّن المحصن رجلاً كان أو امرأة: وهذا قول عامة 


.401//١١»ينغملا«‎ )١( 

(؟) «الإجماع» ص:”7١17/150(1).‏ 

)٠(‏ قال ابن الأثير :الموضحة الى تبدي وَضِح العظمء أي 5 :المواضحءوالتي تر فيه 
حمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه. «النهاية»0/ .١957‏ 

(5) «الإجماع» ص:57١‏ ( 755-1105 ). 

(6) «الإجماع» ص:١5١‏ ( 596). 

() «المغني» 709/117. 
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أهل العلم من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من علماء الأمصار . 
قال١‏ + 0 وضابط ما يوجب الحدّ هو إيلاجُ قدر الحشفة من الذكر في فرج محرّم مشتهى 


طبعاء لا شبهة فيه . 


.١١١ «كفاية الأخيار»؟/‎ )١( 
والحصني هو تقيٌ الدين» أبو بكر بن محمد» زاهد دمشق» رحل في طلب العلم؛وأخذ عن شمس‎ 
الدّين الصرخديءوبدر الدين ابن مكتوم»وأخذ عنه ابن أخيه محمد بن الحسنء ومحمد الغزيء له:«كفاية‎ 
و«طبقات‎ »٠١١ الأخيار» في الفقه. و«القواعد الفقهية» مطبوعان, توفي سنة 874 ه. (إنباء الغمر»486/‎ 

الشافعية» لابن قاضي شهبة 5/ /91. و«الضوء اللامع»2١1١/١8.‏ 


ظ ا 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


اوس ات 
القاعدة الثالثة 


الإجماعٌ حجة شرعية» لذا يجب الأخذ به» ويحرم مخالفته . 

ويستأنس لذلك بقوله يَكةِ فيها رواه ابن عباس رضي الله عنهم) ("2: (ايد الله مع الىاعة». 
وفؤقاية انن خن : «ومن شدَء شد إلى انار . 

وقوله '* يَكةْ: «مَن خرجٌ عن الطاعة. وفارقٌ الجماعة» فماتَ مات ميتة جاهلية». 

- ثم إن كان الإجماع ظنياء فمخالفه آثم» ولا يكفر ©. 

قال الرازي”): جاحدٌ الحكم المجمع عليه لا يُكفر . 

50-08 ا 00 


2١)‏ «الفصول في الأصول» 2١١/1‏ و«قواطع الأدلة») 20 و«المحصول» 2/1 4855 واشرح 
تنقيح الفصول»؛ ص:4 7 /اا7 و«المغني»» :”0717 و«لباب المحصول» 410//7» وانهاية 
الوصول» 271/94/5» «وبيان المختصر» »,5١1//١‏ و«البحر المحيط) 5/ 5 67. 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب:ما جاء في لزوم الجماغة ( 7١77‏ )»وقال:هذا حديث حسن 
غريب. 

(6) الئات الشارةق!(/خةة؟ )نوقال :هذا حديق ريت ترج هذا الر جه 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الأمارة»باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ”/ ١41/1‏ (/184). 

)0( قال إبن تيهية :وتتازعوا في الإجماع عل هو جدبة قطعي أو ظنية ؟ 

والصواب :أن قطعيه قطعٌ؛وظنيّه ظنيٌ. «مجموع الفتاوى»)9١/ .717٠١‏ 

.48/١»لوصحملا«‎ )5( 

(90) «الرسالة) ص:575.. 


)1969( 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


وقال الخطيب البغدادي ا الإجماع على ضربين: 

أحدهما:إجماعٌ الخاصة والعامة» وهو مثل :إجماعهم على القبلة أنها الكعبة» وعلى صوم رمضان 
ووجوب الحج. والوضوءء والصلواتء. وعددهاء وأوقاتها» وفرض الزكاة» وأشباه ذلك . 

والضرب الآخر:هو إجماع الخاصّة دون العامّة» مثل ما اجتمع عليه العلماء من: 

. أنَّ الوطء مفسدٌّ للحجٌ‎ -١ 

”- أنْ الوطء في الصّوم مفسد للصوم . 

أنَّ البيّنة على المدّعيء واليمين على المدّعى عليه . 

5- أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . 

ه- أن لاوصية لوارث .2 

5 لايقتل السّيّد بعبده. وأشباه ذلك . 

فمن جحدّ الإجماع الأوّلَ استتيبء إن تاب, وإلا قتل» ومن رد الإجماع الآخرء فهو جاهل» 
لعلم ذلك وافزن غلم ف ركويعة العك قل له الك دوحل معاد الت وأهله. 

قال ابن دقيق العيد”":فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع»كوجوب 
الصلاة مثلاء وتارة لا يصحبها التواتر» فالقسم الأول: يُكمّر جاحده ؛ لمخالفته التواترء لا 
لمخالفته الإجماع. والقسم الثاني:لا يكفر به . 
وفصّل الزركشي”" في بيان مُتكره تفصيلاً حسنا فقال : 

-١‏ إن أنكر حجية الإجماع السكوتي. أو الإجماع الذي لم ينقرض عصره. فلا خلاف أنه لا 


3 
9 


.27 5 /١ «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
.87 (؟) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»ة/‎ 
«البحر المحيط»4/ 075 باختصار.‎ )*( 


لله 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


١‏ إن أنكر حكم الإجماع؛ وكانت معرفته ظاهرة» كالصلاة» كفرء أو خفيّة كميراث بنت 
الابن مع البنت السدسء ففيه تردد . ظ 

أن ينكر وقوع الإجماع بعد أن يبلغه. فيقول:لم يقع» ولو وقع لقلت به» فإن كان المخبر عن 
وقوعه الخاصة دون العامة» كمسألة بنت الابن» فلا يكفرء وإن كان المخبر الخاصة والعامة» 
كالصلاة» كفر 7". 


)١(‏ قال ابن تيمية: والتحقيق:أن الإجماع المعلومَ يُكفر مخالفه. ىا يُكفر مخالف النص بتركه. لكن هذا لا 
يكون إلا فيها ملم ثبوت النصٌ به وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيهاء فهذا لا يقع»وأما غير 
المعلوم» فيمتنع تكفيره.) مجموع الفتاوى»9١/‏ . 


)581( 


0 ل 
القاعدة الرّابعة 


الاجماع مقدّمٌ على الكتاب والسَّنَةَا' 


قال أبو إسحاق الشيرازيٌ ": إذا ثبت أنه حجة ؛ فإنه يقدَّم على نص خبر الواحد وعلى 
السّنَّة المتواترة» وعلى نص القرآن ؛ لأنا نتبيّن بهذا أنه منسوحٌ ؛ لأنه لو كان ثابتا لما اجتمعت 
الأمة على خلافه . 

وقال إمام الحرمين ”": لا يُتصوّر انعقاد الإجماع بخلاف الخبر الثابت» وما شذء فهو 

وقال ابن عقيل”»:والإجماع في رتبة النص ؛وإن كان حكمه أن يُعمل به ويصار إليه» فلا يجوز 
تركه بحال» ويتأكد على النصٌ بمرتبة» وهي أنَّ النصّ - إن كان قول المعصوم في خبره وحكمه 
- لكنه يصحٌّ أن يرد مثله بحيث يعارضه؛ ويقضي عليه بالنّسخ ؛ لأنه في عصر نزول الوحي. 
فيقضي الآخرٌ على الأوّل . 

فأما الإجماع؛فإنه معصوم عن الخطأمحفوظ عن المعارضة والنسخ؛ إذ ليس له مثله» فيقضي عليه. 


)١(‏ «المعتمد)؟/ 56. و«شرح اللمع0؟/ 2.587 و«الواضح في أصول الفقه6١/‏ 57 و«الوصول إلى 
الأصول»؟/١١ء‏ و«الإحكام. للآمدي»١/١25‏ و«شرح تنقيح الفصول» ص:0777 و«نهاية 
الوصول في دراية الأصول»5/١/7517ءو‏ «السراج الوهاج»”7/ 284١‏ و«بيان المختصر»١/‏ 2575 
و«الإبهاج»؟/ 7"45ءو «البحر المحيط»5/ 57 5» و«شرح الكوكب الساطع»؟/ .75٠‏ 

وخالف في هذه القاعدة ابن تيمية محتجا بتقديم الصحابة الكتاب» ثم السنةء» «مجموع 
الفتاوى»9١/٠ 7٠‏ لكن يشكل عليه عدم وقوع الإجماع بعد ؛ لأنَّ الصحابة أهل الإجماع. 

62 شرح اللمع»؟/ 11 . 

(9) «التلخيص» ”/ 46 باختصار. 

(5) «الواضح في أصول الفقه6١/‏ 47. 


(؟2585 
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وقال الغزالى في بيان ترة تيب الأدلة "':فيُنظر أوَّل شبيء في الإجماع, فإنْ وّجد في المسألة إجماعاء 
ترك النظر في الكتاب وَالسّئة #فإنبا يقبلان النسخ» والإجماع لا يقبله. فالإجماع على خلاف ما 
في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ ؛ إذ لا تجتمع الأمّة على الخطأ . 

وقال العلاء الإسمنديٌ”":وإذا ورد خبر الواحد رافعاً لحكم الكتاب لا على وجه النسخ» لم 
يقبل» وكذلك إذا ورد معارضاً للإجماع ؛ لأنَّ الإجما حجة بالكتاب والسنة المتواترة . 

وقال السّاعاقّ : أجمعوا على تقديمه على قواطع الأدلة» فكان قاطعا . 

وقال 3 الدّين الشبكٌ":إذا عارضٌ الإجماعَ نص من كتاب أو سنة ؛ فإ قبل أحدهما 
لتأفيل رن سواءٌ كان القابل الإجماعَ أم النصّ ؟ توفيقا له ولا يختصٌ التأويل 
بالنص» وإن لم يقبل أحدهما التأويل تساقطا ؛لانّ العمل ببما غير ممكنء والعمل بواحد دون 
الآخر ترجيح من غير مرجح . 

قلت:لذا كان الفقهاء يقولون في استدلالهم للأحكام الفقهية:الأصل فيه قبل الإجماع قوله 
تعالى كذاء وقوله كَدِنِ كذا . 

قلتٌّ:مثال الإجماع المعارض للقرآن الكريم . 

١‏ -إجماعهم على أنَّ عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر"» وهو معارض لقوله 


.١59/5)»ىفضتسملا«‎ )١( 

(9) «بذل النظر) ص:577. 

() «نهاية الوصول إلى علم الأصول2١/‏ 7175. 

(5) «الإبباج2؟7/ 595. 

(0) انظر مثلا:«حاشية الشرقاوي على التحرير» فإنه قال:كتاب البيوع»والأصل فيه قبل الإجماع آيات»وذكرها. 

5/ 7ء وقال:باب. الرباءوالأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: مإوَحَرَمَ الريَأ # 7/ ١7”.وكثير‏ 
غيرها. 


(5) «الإجماع» لابن المنذرء ص:١7١‏ (597 ). 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


5 : 1 ل دض على لدو ل 6س ب ل 20س ع 12 7# سه بعس 
تعالى": «إوَالْدِبنَ يُتَوَوو منحكُم ويَدَرونَ أَرْوجَا وَصِيّة لَأَرْوجهم مََنعًا إل الْحَوْلٍ غَيْرَ 


إِخَرَاجٍ © . 

فهذا دليل على نسخ الآية» كا قدّمناه في باب النسخ» فيقدّم الإجماع عليها . 

١-إجماعهم‏ أن لا وصية لوارث إلا بعد أن يجيز الورثة ذلك”"» وهذا الإجماع معارض لقوله 
تعالى*": 99 كيب عَلَبِكْم دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوْتُ إن ترك حَيرَا الْوْصِيّةُ ودين وَالْأفِْينَ ©. 

فهو يبن أن هذه الآية منسوخة» ويقدَّم الإجماع عليها . 

وأنًا مثال الإجماع المعارض للحديث : 

المخجدنة او عريرة عن لال قال'): «مَن باع بيعتين في بيعة» فله أوكسّهم)ء أو الرّبا» . 

قال الخطابنٌ "»: لا أعلمٌ أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث» أو صحح البيع بأوكس 
الثمنين إلا شيءٌ يحكى عن الأوزاعيٌ» وهو مذهب فاسدء وذلك ل يتضمّنه هذا العقد من 
الغرر والجهل . 

؟- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه "2: «من شرب النخمر فاجلدوه. فإِنْ عاد في 
الرابعة فاقتلوه» . [ 

قال الترمذيّ ": جميمٌ ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به» وقد أخذ به بعض أهل 


)١(‏ سورة البقرة» آية: 4٠‏ ؟. 

() «الإجماع» لابن المنذرء» ص: .)77/75(٠٠١‏ 

(') سورة البقرة» آية: .١8٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود في البيوع» باب:في من باع بيعتين في بيعة (7571 )»ورجاله ثقات. 
أوكسه): أنقصهم. «النهاية في غريب الحديث)0/ .77١‏ 

)0( «معالم السد 2177/6 

(0) تقدم تخريجه. 

(0) «شرح علل الترمذي» ص:”57 -5 4 . 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


العلم ما خلا حديثئين» وذكره . 

وقال النوويٌ”©:هو كما قاله» فهو حديث منسوخ. دل الإجماع على نسخه . 

ما أخرجه النسائي”" عن زرٌ بن حبيش قال:قلتٌ لحذيفة:أيّ ساعة تسنحرتم مع رسول 
لله يل ؟ قال:هو النَّهارُ إلا أن الشّمس لم تطلع . 

قال الخطيب البغدادي”": وأجمع ا مسلمون على أن سطوع الفجر يحرّم الطعام والشراب على 
الصائم» مع بيان ذلك في قول الله تعالى”): موَطُوا وأَسْرَبْوأ حَق يتين ولخي الْأسِيِضٌ من أ درط 
الْأسْوَدمِنَالْسجِرِ ثَُأِنولوِيَالَ َل 4. ظ 


)١(‏ «شرح صحيح مسلم»118/52. 

6 اسنن النسائي»5/ 57 ١‏ »وسنده صحيح. 
(") «الفقيه والمتفقه» ."58٠ /١‏ 

(5) سورة البقرة» آية:/41١.‏ 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


القاعدةٌ الخامسة 
حكمٌ الحاكم منقوض إذا خالف الإجماع'") 

لا كان الإجماعٌ حجة شرعية قطعية» وحرمت مخالفته» فيبنى على ذلك أنَّ الحاكم لو حك مخالفا 
للإجماعء فحكمه منقوض ومردودء وهذا أحد الأمور الآربعة التي ينقض بها حكم الحاكه”" . 

أمثلة : 

١-ما‏ لو حكم بأنَّ المبراث كلّه للأخ دون الجد . 

فهذا خلاف الإجماع ؛ لأنَّ الأمّة على قولين» هما :المال كله للجد: أو يقاسم الأخ . أمّا حرمان الجد 
بالكلية» فلم يقل به أحدء فمتى حكم به حاكمٌ نقضنا هذا الحكمء ون كان مفتيا ل يقلّدم9©. - 

"- أن يحكم الحاكمُ حَدْسا وتخميناً من غير مدرك شرعيٌ» فينقض إجماعاً . 

لأنه لابدٌ في الحكم من بينة أو شهود, أو يمين . 

لو أن قاضياً قضى بجواز بيع درهم بدرهمين» أبطل قضاؤه ؛لأنَّ جماعة الصحابة أجمعت 
على بطلانه» وكان ابن عباس يجيز ذلك» فأنكرت الصحابة هذا القول» فرجع عنهء فصار 
إماعا 9). 


2٠١9/7 وهذه من القواعد المشتركة بين القواعد الفقهية و القواعد الأصولية» «الفروق» للقرافي‎ )١( 
واتبصرة الحكام»١/05, و«المثور»)١57/1٠ث3 و«إيضاح المسالك» للونشريسي» ص:١15١2 و«الأشباه‎ 
.74: و«معين الحكام» ص‎ 2١19: والنظائر» لابن نجيمء ص‎ 

(0) أنشد الونشريسى لبعض الفضلاء : 

إذا قضى حاكمٌ يوماً بأربعة فالحكمٌ منتقض من بعد إبرام 
خلافٍ نصٌءوإجماع»وقاعدة 2 ثم قياس جلي دون إيهام 
«إيضاح المسالك» ص:١5١.‏ 
(9) «معين الحكام» ص:79. 
(5) «الفصول في الأصول» 178/7. 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


0 7 و 


الإجماحٌ ليس مخصوصا بالصّحابة" 


قال القاضى أبو يعلى!": إجماعٌ كل عصر حجةء ولا يجوز إجماعهم على الخطأء وهذا ظاهر 
كلام أحمد فقد قال:يُنظر ما كان عن رسول الله فإن لم يكن» فعن أصحابه. فإِن لم يكن» فعن 


ما 


التابعين . 

قال:ولأنّ غير الصحابة أكثر عدداً من الصحابة»ومنهم من أهل الاجتهاد أكثرٌ منهمءفإذا 
وجب الرجوعٌ إلى قول الصحابة مع قلتهم»فالججوعٌ إلى قول الأكثر أولى. 

- فالإجماحٌ حيَّةٌ ابتداءً من عصر الصحابة» وفي كل عصر بعده . 
أمثلة : 

. إجماعهم على قطع يد السّارق‎ ١ 

قال ابن المنذر”":وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان 
عدلان» مسلان» حرّان» ووصفا ما يجب فيه القطع . 
ادنكيين المتلين لديو 
إجماع التابعين على أن المفلسين يحبسون في الديون ). 


)١(‏ «المعتمد»4 ”/لالاء و«العدة» 5/ .٠١4٠‏ و«التلخيص» ”"/ “20 و«أصول الس رخسبي» فسض 
و«التمهيد» 7/7 70605”. و«بذل النظر؛ ص:070:675, و«الوصول» 7/ لالاء و«لباب المحصول» 
0١‏ «١المغني»‏ ص :277/8 و«نهاية الوصول» /١‏ 585”» و«البحر المحيط» 5/ 1/7. 

.٠١9٠ «العدة»)5/‎ )١( 

(37) «الإجماع» ص:59١‏ ( 585 ). 

(5) «الإجماع» ص:57 ١‏ (7017). 
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الكتاب الثاني عشر فى الإجماع 


"ل كراء الحيامات 5 

قال ابن المنذر”': وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اكتراء الحمام جائرٌ إذا حدّده 
وذكر جميع آلته شهورا مسماة . 

وهذا إجماع غير الصحابة ؛ لأنَّ الحمامات لم تكن في عهدهم . 

- إجماع تابع التابعين على عدم نقض الوضوء مما مسّت الثّار. - 

وكان فيه خلاف بين الصحابة» والتابعين» ثم زال هذا الخلاف .قال ابن قدامة(©:ولا نعلم 
اليوم فيه خلافا . 

إجماع المعاصرين على تحريم شهادات الاستثمار» وأنها نوع من الرّبا . 


.)718( ١ «الإجماع» ص:”5‎ )١( 
.700 /١6»ىنغملا« (؟)‎ 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


القاعدة السّابعة ظ 
لا يعتبرٌ إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل!"' 


لا يكون الإجماع حبَة قطعية إلا إذا أجمع فيه جميع المجتهدين» فلو ندر المخالف بأن كان 
واحداً أو اثنين لم يكن إجماعاً قطعياً ؛ لأنَّ الأدلة لا تتناوله» بل يكون إجماعا ظنياء وحجة 
ظنية9©. . 

و التحقيق عندي:إن خالف أحدهم ففي ذلك حالتان : 

الحالة الأولى:إنْ كان النصٌ يدفع خلافه»فيكون خلافه مرتفعاءوالإجماع بدونه منعقدا. 

أمثلة : 

١‏ مخالفة ابن مسعود في المعوذتين .أخرج البخاري! "عن دنال سالك أرأانو كفي فلك 
الشوئرة العانةتارن عرد قزل ذا وكا فال اذ :سألتٌ رسول الله ككِ ؟ فقال لي: 
«قيل لي» فقلتٌ». قال:فنحن نقول كما قال رسول الله يك . 

قال ابن حجر*»: هكذا وقع هذا اللفظ مبهمأءوكأنٌَ بعض الرّواة أبهمه استعظاماً له» وأخرج 


أحمد” :إن عبد الله بن مسعود كان لذ يكت المعوذتين ف مصحفه : 


)١(‏ «المعتمد»76/ 2789 و«العدة» »١١١1//5‏ و«أصول السرخسي» ١/17"اءو‏ «التمهيد» 7/ 2575٠‏ وابذل 
النظر» ص:01"4» و«المحصول» ”/ 86, و«المسودة» 574/7 و(نهاية الوصول» /١‏ /741», و«الومهاج» 
5 و«البحر المحيط») 45/54 و«شرح جمع الجوامع» 2178/7 و«شرح الكوكب المنير؛ 
7 . 

(0) «بيان المختصر»١/‏ 004 باختصار. 

(") كتاب التفسيرء باب:سورة:قل أعوذ برب الناس ( /ا/ا9 5 ). 

(:) «فتح الباري»8/ 47. 

(0) «المسند»0/ ١74‏ وأخرجه عبد الرزاق أيضا في «المصنف» 7/ 7/25. 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في «زيادات المسند"» عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي”" 
قال:كان عبد الله بن مسعود يح المعوذتين من مصحفه. ويقول:إنه| ليستا من كتاب الله. 

وقال البرار :ول يتابع ابنَ مسعود على ذلك أحدٌ من الصحابة . 

وفال الماوردي9) :فلم يعتدوا بخلافه؛لوجود النصءوانعقد ا على أنمنّ من القرآن. 

| . مخالفة أبي بن كعب بسورتي القنوت‎ "١ 

أخرج ابن أبي شيبة”© عن ميمون بن مهران:في قراءة بن كعب:اللهم إنا نستعيئك» 
ونستغفرك» ونثني عليك ولا نتكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك . 

اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد'"'» نرجو رحمتك ونخشى 
عذابك ؛ إِنَّ عذابك بالكفار مُلحق ”". 


() «زوائد المسند) ص:5 75 ١51(‏ ). 

(؟) عبد الرحمن بن يزيد النّحَعيء الإمام الفقيه» تابعي جليلءوثّقه يحيى بن معين وغيره» حديثه في الكتب 
الستة» روى عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعودء وحدّث عنه إبراهيم النخعي»وأبو إسحاق السبيعي 
مات بعد سنة ثانين»وقد شاخ. «الطبقات الكبرى»76/ 2١7١‏ و«طبقات خليفة»(1 ٠١57‏ )» و«سير أعلام 
النبلاء» ع /4/. 

(*) أخخرجه البزار في مسنده:«البحر الزخار»ه/ ١1/579‏ )ءوقال:وهذا الكلام لم يُتابع عبد الله عليه أحدٌ 
من أصحاب النبيٌ يل وقد صحّ عن النبيّ بل أنه قرأ بهم في الصلاةء وأَتبيتا في المصحف. 

(5) «الحاوي الكبير» 217١ /7١‏ و«بحر المذهب» كتاب أدب القضاءء ص:8١؟.‏ 

.)7١0(1١ 5 «المصنشف»؟/‎ )60( 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف»7/ 171١‏ ( 5447 ) عن إبراهيم ‏ هو النخعي ‏ كان يستحبٌ أن 

يقول في قنوت الوتر بهاتين السورتين:اللهمّ إنا نستعينك و نستغفركءونثني عليك. الحديثٌ. 

69 نحفدء أي سرع في العمل والخدمة. «النهاية في غريب الحديث .5٠57/١«‏ 

(0) قالءابن الأثير:الرٌواية بكسر ال حاء» أي:من نزل به عذابك. ألحقه بالكفار»وقيل :هو بمعنى : لاحق.ويروى 
بفتح الحاء» على المفعول» أي:إِنَّ عذابك يلق بالكفار»ويصابون به. «النهاية» 778/4 باختصار. 


)591( 


ب وس الو يه 
وامراعل 1ن لببظامن العرآن”. 

مخالفة حذيفة بن اليمان في أول الصوم . 

أخرج النسائي”" عن زرٌ بن حبيش قال:قلتٌ لحذيفة:أيّ ساعة تسحرتم مع رسول الله يله 
؟ قال:هو النّهار إلا أنَّ السَّمس لم تطلع . 

قال الماورديّ ”': فلم يعتدُوا بخلافه. وأجمعوا أنه من طلوع الفجر . 

- مخالفة ابن عباس في بيع الدرهم بالدرهمين . 

أخرج الشيخان” - واللفظ لمسلم عن أبي صالح الزَّيات” قال:سمعت أبا سعيد الخدريّ 
يقول:الدّينار بالدينار» والدّرهم بالدرهم مثلاً بمثل ؛ من زاد أو ازداد» فقد أربى» فقلتٌ له :إن 
ابن عّاس يقول غير هذا ! 

فقال لساحاوماي لح ا و سي بور 


ادوع تكاب لهم بد ؟ 


)ع 


فقال لم أسمعه من رسول الله يي وم أجده في كتاب الله» ولكن حدّئني أسامة بن زيد: : أن 
النبيّ كَكْةِ قال: «الرّبا في النُسيئة» . 


.١7١ /7١ «الحاوي الكبير»‎ )١( 

هع ااسنن النسائي»5/ ١57‏ »وقد تقدم. 

.١7٠١ /7١ «الحاوي الكبير»‎ )9( 

(5) البخاري في كتاب البيوعء باب :بيع الدينار بالدينار نساءً (717/8 )»ومسلم في المساقاة» باب بيع الطعام 
مثلا بمثل 1//7١1؟1١60950(1١).‏ 

02( أبو صالح السان الزيات» تقدمت ترحمته» ص:/17 7. 
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أخرج البخاري” - واللفظ له ومسله”" عن محمد بن علي أنَّ علياً كدّم الله وجهّه قيل له؛ 
إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسأ ؟ فقال:إنَْ رسول الله يَكدْدٌ نمى عنها يوم خيبر» وعن 
الوم لس لان 

وأخرج مسلم”"عن محمد بن علي أنه سمع على بن أبي طالب يقول لفلان©»:إنك رجل تائه. 
نهانا رسول الله يَكْةِ عن متعة النساء يوم خيبر»وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

الحالة الثانية:أن يخالف واحدٌ الإجماع» ولا يدفع قوله نصّء فيكون خلافه مانعاً من انعقاد 
الوجماع . 

أمثلة : 

< . مخالفة ابن عباس في منع العول”‎ ١ 

- أخرج سعيد بن منصور”" عن ابن عباس قال:لا تعول فريضة. 

وقذ أظهر الخلاف في العول بعد عمرء فقيل له:ل لم تُظهر في زمان عمر ؟ فقال:هبّه» وكان 
افوا هين1!. 

ووافقه على هذا عطاء بن أبي رباح» فأخرج سعيد بن منصور” أيضا عن عطاء قال:قلتٌ 


() كتاب التكاحء باب:خبى رسول الله وَكلنَ عن نكاح المتعة أخيرا .))6١ ١(‏ 

(؟) كتاب النكاحء باب:نكاح المتعة ؟/748١1(١7).‏ 

(*) الباب السابق ؟//571١5019/(1١).‏ 

(5) هو:عبد الله بن عباس. 

(6) العولء يقال:عالت الفريضة:إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابا الموجب عن عدد وارثيها. 
«النهاية»7/ .77١‏ 

(1) «سئن سعيد بن منصور»١/‏ 55 (7060 ). 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 5/ ١5‏ 5. 

(8) «السئن2١/‏ 55 (/ا). 
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لابق غَياسن :إن النانن لا بأخدون تقول ولا بقوتك» ولعت آنا وآنت نا تسم را هيرانا عل 
ما نقول . قال:فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الرّكن» ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» ما 
حكم الله ب قالوا . ظ [ 

. مخالفة ابن عباس في مسألتي: زوج وأبوين» وزوجة وأبوين‎ ١ 

فالمسألة الأولى:أخرج عبد الرزاق”" عن إبراهيم هو النّخعي ‏ قال :خالف ابن عباس أهل 
الصلاة في :زوج وأبوين» فجعل الصف للرّوجء وللأمٌ الثلث من رأس المال» وللأب ما بقي. 

بين| الجمهور فيها على قول زيد بن ثابت . أخرج عبد الرزاق”" عن عكرمة قال:أرسلني ابن 
عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن:زوج وأبوين ؟ 

فقال:للزوج النصفء وللأم ثلث ما بقي» وللأب الفضل . 

فقال ابن عباس :أني كتاب الله وجدته أم رأ تراه ؟ قال:بل رأيٌ أراه» لا أفضّل أما على أب» 
وكان ابن عباس يجعل لما الثلث من جميع المال ٠‏ 

المسألة الثانية:زوجة وأم وأب . < 

أعطى ابن عباس الزوجة الرّبع» والأم الثلثء والآب الباقي, فالمسألة من اثني عشر:ستة: 
ثلاثة للزوجة» وأربعة للأم» وخمسة للأب. 

ومذهب الجمهور على قضاء عمر بن الخطاب . أخرج عبد الرزاق”" والدارمي؛» عن 
عبدالله بن مسعود قال:كان عمر إذا سلك طريقاء فتبعناه فيه وجدناه سهلا”. قضى في امرأة 
وأبوين» فجعلها من أربعة: لامرأته الرّبع» وللأم ثلث ما بقي» وللأب الفضل . 


.) 77ا1/١(8٠05‎ /” و(«سئن الدارمي»‎ ©) ١8( 7067/١١ »فنصملا«)١(‎ 

(؟) «المصنف» 554/١١‏ (19070 ).وأخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»5/ 778. 
(9) «المصنف» .)١901١6( 767/١١‏ 

(5) «سنن الدارمي» 807/7 (7768 ). 
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وأخرج عبد الرزاق”" عن ابن عباس يقول:لوددثٌ أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة 
نجتمع» فنضع أيدينا على اليُكن ثم نبتهل» فنجعل لعنة الله على الكاذيين. 

قال.ابن قدامة”":هاتان المسألتان تسميان العمريتين» وهو قول الجمهور. وجعل ابن عباس 
ثلث المال كلّه للأم في المسألتين . 

مخالفة ابن مسعود ني ميراث بنات الابن مع بنت الصلب . 

قال ابن ا ل ا ا ا ل 

اعرج الذاومي © عن عائشة أنها كانت تُشْر اك بين ابنتين» وابنة ابن وار بن ابن» تعطي الابنتين 
الْلثِينء وما بقي تشركهي: وكاذاعنه لين يزه لا ند قو سيط ال كورهوة الاناك. 

قال ابن قدامة”*:وأجمع أهل العلم عل أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين» سقطت 
بنات الابن» مالم يكن بإزائهنّ أو أسفل منهنّ ذكرٌ يعصبهن. وذلك لأَنَّ الله تعالى لم يفرض 
للأولاد إذا كانوا نساءً إلا الثلثين» وقد ذهب الثلثان لولد الصلبء فلم يبق لحن شيء . وهذا 
قول عامّة العللماء» وبه قال سائر الفقهاء إلا ابن مسعود ومن تبعه ؛ فإنه خالف الصحابة في 


ست مسائلٌ”" من الفرائض ؛ هذه إحداهن» فجعل الباقي للذكّر دون أخواته.وهو قول أبي 


.)١9:0765( 7566/١١ «المصنف»‎ )١( 
«المغني»90/ 7 باختصار.‎ 20 
.179 «الفصول في الأصول»7/‎ )( 
.) «سئن الدارمي»77/86(801//7‎ )5( 
باختصار.‎ ١١ «المغني»4/‎ )6( 
عم أحدهما أ من أم»وبنتٌ» أو:بنت ابن» عنده:الباقي للأخ في المسألتين.‎ انبا-١‎ )1( 
بنت وبنات ابن»وابن ابن» الباقي عنده للابن دون أخواته.‎ -" 
أخوات لأبوين»وأخ.وأخوات لأب. الباقي عنده للأخ دون أخواته.‎ -'" 
بنتءوابن ابن؛وبنات ابن» عنده لبنات الابن الأضر مبن من السدس أو المقاسمة.‎ 4 
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ثور؛لآنٌَ النساء من الأولاد لا يرئن أكثر من الثلثين؛بدليل ما لو انفردن»وتوريثهنّ هنا يُفضى 
إلى توريئهنّ أكثر من ذلك < 

5 تخالفة ابن مسعود في أنه لا يفضل أماً على جد . 

أخرج عبد الرزاق”' عن عبد الله بن مسعود قال:ما كان الله ان ال انا على أب. 

أخرج سعيد بن منصور'" عن عبد الله بن مسعود في:زوجءوأم»وأخت لأب وأم 06 : 
قال: للزّوج ثلاثة أسهمء وللام بنيزان وو الجن سهمءو للأخت ثلاثة أسهم . 

وقال فيها زيد بن ثابت:للرَّوجٍ ثلاثة أسهم, وللأمٌ سهمان» وللجدٌ سهمء وللأخت ثلاثة 
5-5 

ثمّ يُضرب جميع السّهام في ثلاثة» فيكون سبعة وعشرين سه :للزوج من ذلك تسعة. وللام 
ستة» ويبقى اثنا عشر» وللجد من ذلك ثانية: ولاعت أريدة . 

- قال الحصاص ©©: فأظهروا خلاف الجماعة بحضرتهاء ولم تنكره الجماعة عليهم وسوَّغوا 
لهم الاجتهاد فيه» فصار ذلك إجماعاً من الجميع على جواز الخلاف وتسويغ الاجتهاد في قول 
الجماعة . 

قلت:وهذا التفصيل في هذه المسألة هو قول أثئمة التحقيق من أهل الأصول”' . 


أخت لأبوين»وأخ.وأخوات لأب, للأخوات عنده الأض جيك من ذلك. 
١-كان‏ يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد القاتلين»ولا يورثهم. «المغني»9/ 717. 
)١(‏ «المصش>»١١/*94(70١19:1١).‏ 
(؟) «ستن سعيد بن منصور»١/‏ 01 (50 ):وأخرجه عبد الرزاق من طريق آخر 71/1/٠١‏ ( 194095 ). 
«الفصول في الأصول»52/ .١179‏ 
62 منهم الخصاص في:«الفصول في الأصول»؟// 76١ءو‏ السرخسي في:«أصوله»١/‏ 7١21و‏ الماوردي 
في:«الحاوي الكبير»١؟/ 1١‏ ءو الروياني في:«بحر المذهب» كتاب أدب القضاءء ص:8١7.وأبو‏ عبد الله 
الجرجانيء ك) نقله عنه السبكي في: «الإبهاج»7/ 34177 والسغنافي في:«الكافي شرح البزدوي»5/ .151١5‏ 
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و د نبنن ‏ بير 
القاعدة الثامنة 


لا إجماع إلا بمستّندا"" 


قال الشافعيٌ”":الإجماعٌ ون كان حجةً قاطعةً سمعيةٌ فلا يحكم أهل الإجماع بإجماعهم, وإنما 
يصدر الإجماع عن أصل . 

وقال الزّركشي”":ولابدٌ له من مستّند ؛ لأنَّ أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات 
الأحكام» وإنما يُثبتونها نظرا إلى أدلتها ومأخذهاء فوجب أن يكون عن مستند ؛ لأنه لو انعقد 
من غير مستند» لاقتضى إثبات الشّرع بعد النبيّ يكل وهو باطل . 

وقال ابن تيمية”*':فلا يوجد قط مسأل ججمَعْ عليها إلا وفيها بيان من الرسول يكل ولكن قد 
يخفى ذلك على بعض الناس» ويُعلم الإجماع, فيُستدل به . 

قال:وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماعٌ بلا نص كالمضاربة . 

وليس كذلكء بل المضاربة كانت مشهورةً بينهم في الجاهلية» لا سيها قريش ؛ فإِنَّ الأغلب 
كان عليهم التجارة» وكان أصحاب الأموال يدفعونما إلى العالة فللا جاء الإسلام أقرَّها 
رسول الله كَل وكان أصحابه يسافرون بال غيرهم مضاربة»ولم ينه عن ذلك والسّنّةَ قوله 
وفكلدو] رازه فل] أنه كانس افابمة ا لسقة 


)١(‏ «الفصول في الأصول» ,»5١/5‏ و«العدة» 4/ 2١١1١5‏ و«اللمع» ص:2.187 و«قواطع الأدلة» 
/١‏ ”5 و«المحصول» ”288/7 و«السراج الوهاج» ؟"/ 2875 و«نهاية الوصول» 2.75777”7/5 وابيان 
المختصر) ا كرف وو«الحزالمحيط»؟/ » و«شرح الكوكب الساطع»7057/7. 

(؟) «البحر المحيط»)؟/ 2.46٠‏ 

( المرجع السابق. 

(؟) «مجموعة الفتاوى»9١/ .١945‏ 
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وقال القاضي عبد الوهاب:أمّا ما كان طريقه النقل» فلا خلاف عندنا أنه حجة» سواءٌ كان 
على فعل» أو ترك أو تقرير» وأمّا ما كان طريقه الاجتهاد فقيل :ليس بحجة ولا مرجح, وقيل: 
هو إجماع وإن لم يحرم خلافه كالذي طريقه النقل . 

وهو قول ابن جرير الطبري رحمه الله أيضا. 


قلتٌ:وفي هذا قاعدتان: 
القاعدة التاسعة: الإجماحٌ الذي مستنده النقل حجّةٌ قطعيّة 
القاعدة العاشرة: الإجماعٌ الذي مستئدٌه الاجتهادٌ حجة ظنية . 


)010( الأصول السرخسي» 307/7 ظ 
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عو ني و 
القاعدة التاسعة 


الإجماعٌُ الذي طريقّه النّقل حجة قطعية 


لتقل هو الكتابٌ والسُّنَةءويسمَى الإجماع عن توقيف"'"'» ويشترط فيه اتفاق المجتهدين 
جبيعهم؛ وأن يكون منقولاً بالتواتر» كما تقدّم . 

أمثلته : ظ 

- الإجماع الذى مستنده القرآن الكريم» وهو كثير» ونذكر منه بعض الأمثلة الموضحة 
للمقصود : ظ 

١‏ إجماعهم على تحريم نكاح الأمّ والبنت» وبقية المحرمات»؛ مستنده قوله تعالى١:9‏ حُرّمَتٌ 
لْْمْتِ #الآية .وقد اجتمعت الأمّة على سائر ما ذكر في الآية» وإنما صدر إجماُهم عن التوقيف - 
المذكور فيها . 0 

1 إجماعهم على أنَّ الوضوء مرَّةٌ بحزئ . 

قال ابن المنذر”":أجممَ أهل العلم لا اختلاف بينهم على أنَّ من توضأ مرَةٌ مرّة فأسبغ الوضوء 
أن ذلك يجزيه ؛ لأنَّ الله جلّ ذكره قال©: فإإدًا فُمَشُم إِلَ الصَلوةَ مأَعْسِوا وجوه وَأَيْرِيَممْ 
إِلَ الْمَرَافْقِ وامسحوا برءوسكم وَأَرْمْلَحكُمْ إل الْكَعَبَينِ © فأمر بغسل الوجه؛ ومّن غسله 
مرَّة يقع عليه اسم غاسلء» ومن وقع عليه اسم غاسلء فقد أذَّى ما عليه . 


.١؟١ «الفصول في الأصول»7/‎ )١( 
3 سورة التساى آنة‎ (0 
«الإجماع» ص: 5 77(7 )» و«مراتب الإجماع) ص:7/8.‎ )9( 


(5) سورة المائدة» آية:”. 
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'؟' إجماعهم أنَّ عدَّةَ المنوفى عنها زوججها أربعة أشهر وعشر . 

قال ابن المنذر”©:وأجمعوا أَنَّ عدَّة الحرّة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة 
أشهر وعشرءمدخولاً بها أو غير مدخول» صغيرةٌ لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت . 

قلت:ومستند هذا الإجماع و را تعالى!"©: إوَاَلَذِنَ يُتَوصوْنَ منكم وَيَذَرون أزونجا بيصن 
أشِهِنَنيَة أَدْمُرِوَعَمرًا 4 . 

4 - حدٌ الزاني البكر الجلدٌ . 

قال ابن المنذر”":وأجمعوا على أنَّ حدَّ البكر الزاني الجلدٌ . 

قلت :ومستنده هو قوله تعالى”': «و ألزَبيَهوَالرَان دوا كل ويحِ نما َه ْدق © . 

- أمثلة الإجماع الذي مستئده الحديث الشريف هي : ظ 

. -أعداد ركعات الصلوات وكيفيتها‎ ١ 

قال ابن المنذر*:أجمع أهل العلم على أنَّ صلاة الظهر أربع ركعات» يخافتٌ فيها بالقراءة» 
ويجلس فيها جلستين في كل مثنى للتشهد . 

وأنَّ عدد صلاة العصر أربعٌ كصلاة الظهرء لا يجهر فيها بالقراءة» ويجلس فيها جلستين في 
كرابس التفهن» 

وأنَّ عدد صلاة المغرب ثلاثٌ» يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة» ويخافت في الثالثق 
ويجلس في الركعتين الأوليتين جلسة للتشهد. وفي الآخرة جلسة . 


10: «الإجماع» ص:١9(111: ). و«مراتب الإجماع» ص‎ )١( 
سورة البقرة» آية: 4 77. ظ ظ‎ )( 
71: يفره «الإجماع» ص:١1١(145 ).» و«مراتب الإجماع»‎ 
2 سورة النورء آية:7.‎ )5( 

(0) «الإجماع» ص:٠5‏ (55 ). 
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وأنَّ عدد صلاة العشاء أربع» يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة» ويخافت في الأخريين. 
ويجلس فيها جلستين كل مثنى للتشهد . 

وأنّ عدد صلاة الصبح ركعتان» يجهر فيهم| بالقراءة» ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد. هذا 
فرض المقيم . 

والأحاديث في هذا كثيرة في الصحيحين وغيرهماء فلا نطيل بذكرها . 

. وجوب الرّكاة في الأنعام‎ ١ 

فال ابن امنذر *.: أجمعوا على وجوب الصدفة في الإبل» والبقرء والخدم . 

قَلتَ:ومستنده هو قوله ("8: اما من رجل تكون له إبل أو بقرٌ أو غنمٌ لا يؤدّي حمّها 
إلا أي بها يومَ القيامة أعظمَ ماتكونٌ وأسمئّه تطؤه بأظلافها”" وتنطحه بقروماء ٠‏ كلا جازت 
أخراها رُدِّت عليه أولاها حتى يُقضى بين النّاس» . 

والأحاديث في ذكر كل نوع من هذه الأنواع كثيرة معروفة . 

حرمة نكاح المرأة على عمتهاء أو خالتها . 

قال ابن المنذر”2:وأجمعوا على أنّ المرأة لا تكح على عمتهاء ولا على خالتها . 
قلتٌ:ومستنده هو قوله" وَكِ: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها» . 


5- توريث المرأة من دية زوجها . 


)١(‏ «الإجماع» صص ٠١1( 5١:‏ )» و«امراتب الإجماع» ص:16 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة» باب :زكاة البقر(٠57١‏ ). 

فيه الأظلاف جمع : ظلّفء قال ابن الأثير:الظُلْفٌ للبقر والغنم كا حافر للفرس والبغلوالخفٌ للبعير.«النهاية» 
.١1694 /#‏ 

(5) «الإجماع» ص:/ 2١70٠١‏ ). و«مراتب الإجماع» ص:9١١.‏ 

(0) أخرجه البخاريّ في كتاب التكاح» باب:لا تُنكح المرأة على عمتها 570 )»ومسلم في النكاح؛ الباب 
نفسه 7/ 1١510801١59‏ )ءواللفظ لمسلم. 


تيه 


الكتاب الثاني عشر فى الإجماع 


ومسقئاة قاذلك بها اخرجه ابوتداوو© والتروذى "لاعن سيغيلابن السيت أن عبر كان يقول: 
الدّيةَ على العاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاء حتى أخبره الضححَاك بن سفيان الكلابي 
أن رسول الله يكِِ كتب إليه أن:ورّث امرأة أَشِيمَ الضّبابي من دية زوجها. ظ 

قال ابن قدامة":ودية المقتول موروثةٌ عنه كسائر أمواله . 

حرمان القاتل عمد من الميراث . 

قال ابن قدامة ©): أجمع أهل العلم أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا . 

قلث:ومسكدد هذا الإجماع:قوله 6و" : «ليس للقاتل شي ء) : 


.)١971/( كتاب الفرائضء باب:في المرأة ترث من دية زوجها‎ )١( 

() كتاب الديات. باب:ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها ( ١5١5‏ )ءوقال:هذا حديث حسن 
صحيح»والعمل على هذا عند أهل العلم. 

2 «المغني»9/ 6 . 

(5) «المغني»9/ ١16١ءوقال:إلا‏ ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنههما ورثاه»ولا تعويل على هذا 
القول لشذوذه. 

قلتّ:لا يصحٌ هذا القول عنهماء فثبت أنه إجماعء بلا مخالف» فقد أخرج ابن أبي شيبة عنهما موافقة 

امور :3 لشض ك1 ان 190 وان 6046 )ووقيه عن ستعين بن النسيي قال :مضنت البينة آن 
القاتل لا يرث شيئا. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» 871//7,وأحمد في «المسند»6١1/‏ 54» بسند حسن . 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


القاعدة العاشرة 
الإجماغ الذي زو ال حقهاء د عله 
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ويُلحق بالاجتهاد:ما كان مستنده القياس ؛ لأنه لابدٌ في القياس من اجتهاد . 

قال ابن تيمية”': وأمًا الظنيّ وإن جاز الاحتجاجٌ بهء فلا يجوز أن تدهم النصوص المعلومة به؛ 
لأنَّ هذا حجة ظنيةٌ لا يجزم الإنسان بصحتهاء لكن يحتجُ به؛ ويقدَّم على ما هو دونه بالظن. 

أمثلة : 

. جزاء الصّيد”‎ ١ 

قال تعالى90:"7 يكأيها الَذينَ مثو اتقوا يدوأ ومن قنلة وك مس مسعيمدا فَبجرَآء مكل ما كل من 
لتَعَ و يحَكمْ يه دوا عد ل مِنَكُمْ © . 

قال الصفيٌ الهندي9» واوا أرشا هل عراء ا وضرب من القياس ؛ فإنهم 
د إق | عتترة لله ما في الصورة. أو في المعنى. وك ذلك قياس . 

"١‏ صيد الكلب العلي: 

قال أبو عمر ابن عبد البر”»:ومن القياس المجمع عليه صيدٌ ما عدا الكلب من الجوارح قياسأ 
على الكلاب بقوله: وما عَلَمَسّممَّنَ لْوَارِج م 

مكلين خرن نكا على الصيد» و امن ؟ وإنما ل لكين ؛ أن الغالب 


)١(‏ «مجموع الغتاوى»9١/ 7١17‏ باختصار. 
(27 «قواطع الأدلة»478/7. 

() سورة المائدة» آية:50. 

(45 «نبهاية الوصول»5/ .555٠‏ 

(0) «إعلام الموقعين»١//19192191.‏ 


(١‏ ى) 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


من صيدهم إنما يكون بالكلاب . 

. أرش الجناية‎ ٠ 

وهي الحكومة”" .قال ابن المنذر”":وأجمع كل من نحفظ قوله :أنه معنى قولهم:حكومة:أن 
يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلومٌ:كم قيمة هذا لو كان عبدا قبل أن جرح هذا 
الجرح» أو يضرب هذا الضرب ؟ 

إن قيل:ماثة دينار. قيل:كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه ؟ فإن قيل:خمسة 
ديناراء ففيه عشر الدية» وما زاد نتقصء فعلى هذا المثال . 

؛- تأجيل أمر 3 العنيت 0 1 

قال أبو بكر الحصّاص” »:وأجمعوا عل تأجيل امرأة العذين» وليمس فيه توقيف. والأغلب من 
أمر ه أنه عن اجتهاد . 

و ٠‏ 7 ىَ 8 

طالب» وعبل الله بن مسعود . 

أخرج عبد الرزاق” عن ابن المسيب قال:قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء 


أن يُوجَلَ سنة . 


)010( فال اخراي ور الح لحد علالالواي لاج يوا كر بكر رع ب تررك اإعمت 
الجناية» فله مثله من الدية. «المغني»7١/‏ /ا8١‏ .. 

(؟) «الإجباع» صص:١717/1‏ (777 ). 

قرف قال أبو منصور الأزهري:وسمّي العدّين عئيناً ؛ لأنه يعن دَكَرُّه لقبّل المرأة من عن يمينه وعن شماله. فلا 
يقصده.. «تبذيب اللغة»:عنن» 177/١‏ . عن :اعترض. 

(5) «الفصول في الأصول»١/‏ “177 ءوانظر:«أصول السرخسبى»7/ .70١‏ 

١ .) 1١و7١‎ 0(507 «المصتفةم/‎ )0( 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


قال معمر:وبلغني أنه يؤْجّل سنة من يوم ترفع أمرها . 

وأخرج أيضا”"" عن علي وابن مسعود قال:يؤجل العنّين سند فإن دخل بهاء وإلا فرق بينهما. 

5 شهادة النساء وحدهنٌ . 

قال الجصّاص”":وإجماغهم على جو ا شنَهادَة السناء:وحدهن فا لا يطلع عليه الدّجال» 
كالولادة» ونحوها . 

قلتُ:مستئد هذا الإجماع فتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه» فقد أخرج عبد الرزاق”" عن 
ابن عمر قال:لا تجوز شهادة النساء إلا على ما يطلمٌ عليه إلا هنَّء من عوزات النّساءه وما يشبه 
ذلك من حملهنٌ وحيضهنٌ . 

الا 
-١‏ تحريع شحم الخنزير قياس على لحمه . 

ظ قال السّمعانُ: وأجمعت الأمَهُ أيضا على تحريم شحم الخنزير قياسا على ممه . 
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قال تعالى”: لإحْرَمَتٌ عَلَيٌ الْمِيِئَهُ وَألدَمُ وَلكُمْ أللخززير ©» والشحم بمعناه . 
١‏ إراقة زيت الشيرج”" و الدبس السيّال إذا وقعت فيه فأرة وماتت. قياسا على السَّمن”". 


.) ١١ا/ا”ه‎ ل١”‎ #( 565 «المصنف)؟/‎ )١( 
«الفصول ف الأصول»)177/7.‎ )( 
.)10 570077737 «المصنف806/‎ )9( 
.410 «قواطع الأدلة2؟/‎ ):5( 
سورة المائدة» آية:7.‎ )6( 
.7١١:صءهيبنتلا قال النوويٌ :الشيرَج: بفتح الشين والرّاء» ليس عربيا. «تحرير ألفاظ‎ )7( 
وقال المطرّزِي:الشَّيرِج:الدّهن الأبيضءويقال للعصير أو النبيذ قبل أن يتغير :شيرج أيضاءوهو‎ 
. 471/ /١6»برغملا« تعريب شّيره.‎ 


00ت( «قواطع الأدلة»؟/ 0,» ولابيان المختصر»١/‏ /041.» و«الإمهاج2؟/ 2.7397 و«إعلام الموقعين»١/ ١49‏ . 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


والجامع : كوخبم| سائلا . 

أخرج البخاري ”2 عن ميمونة أن رسول يك سئل عن فأرة سقطت في سمن ؟ فقال: 

«ألقوهاء وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمتكم» . 

وفي رواية أبي داود ”© من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «فإِنْ كان جامدا فألقوها وما 
حوطاء وإن كان مائعاء فلا تقربوه» . 

تولية أبي بكر الخلافة قياساً على تقديم الرسول يَكلٍِ له للإمامة في الصلاة”". 

أخرج ابن سعد عن علي قال: لما بض النبنٌ يكل نظرنا في أمرناءفوجدنا النبيّ يكل قد قدّم 
أبا بكر في الصلاة»فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله لدينناءفقدّمنا أبا بكر. 

وقال السّرَحْسِي*:ولما اختلفوا في الخليفة بعد رسول الله يَكِ قال عمر:إِن رسول الله اختار 
أبا بكر لأمر دينكم؛ فيكون أرضى به لأمر دنياكم» فأجمعوا على خلافته . 

4- إجماعهم على مقدار حدٌ شارب الخمر قياسا على القذف. 

أخرج مالك في «الموطأً" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل» 
فقال له علي ؛ بن أبي طالب:نرى أن تجلده ثمانين ؛ فإنه إذا شرب سَكرٌء وإذا سكرٌ هذىء وإذا 
هذى افترى» فجلد عمرٌ في الخمر انين . 


.) 778 ( كتاب الوضوءء باب:ما يقع من النجاسات في السمن والماء‎ )١( 

(؟) كتاب الأطعمة» باب:في الفأرة تقع في السمن (78147) 

() «بحر المذهب»6١/79.‏ 

(5) «الطبقات الكبرى»”/ “187. 

(5) «أصول السرخسبي72/٠٠"اءوانظر:«المحصول»١/‏ 284 و«نبهاية الوصول»74/ 27774 و«البحر 


المحيط»ة:/ .45١‏ 
(5) «الموطأ»؟/ 847 (7) وهو حديث معضلء»ووصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار»"7/ 167 ءوانظر: 
«المحصول»؟/ 89. 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


قال الصفيٌ ا هندي”©: وهذا تصريحٌ منهم بأنهم إن أثبتوا ذلك الحكم بالاجتهاد» وضرب من 
القياس ؛ إذ مع وجود النّْصّ لا يُتشبّث بمثله . 


.77178 «نهاية الوصول»1/‎ )١( 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


القاعدة الحادية عشرة 
انقراض المجمعين ليس شرطا في انعقاد اللإجماع''' 


قال الماورديٌ ”: وليس انقراض العصر شرطاً في لانعقاده ؛ لأنَّ الإجماع إنما ينعقد بالنظر 


اتفاقهم حجة»ولم يُفرّق بين أن ينقرض العصرءأولا ينقرضءفهو على عمومه.. 

وكما أنَ الثابت بالنصٌ لا يختصٌ بوقت دون وقتء فكذلك الثابت بالإجماع*؟ . 
أمثلة : 

. إجماع الصّحابة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه على قتال مانعي الزكاة‎ -١ 

فقد انعقد إجماعهم على ذلك» وعملوا به» ولم ينتظروا لجوازه انقراض العصرء وكان في 
فعلهم إراقة الدّماء» فلم يكن لأحدهم بعد الإجماع. وما سفك فيه من الدماء أن يخالف فيه ؛ 
لأنه يجعل ما تقدّم من إجماعهم منكراء ولا يجوز أن تجتمع الأمة على منكر" . ظ 

. إجماعهم على أن الإهامة في قريش‎ ١ 


,3”305/ واشرح اللمع» 1» و«أصول السرخسي»‎ ,٠ لل و«العدة»‎ ٠ «المعتمد»)؟/‎ )١( 
و«شرح تنقيح الفصول»‎ »5١١/١ و«التمهيد» 7577/7 و«المحصول»7/ الاء و«لباب المحصول»‎ 
.6٠١ و«المغني «, للخبازي» ص :277/8 و«السراج الوهاج»”/ 878 و«البحر المحيط»:/‎ ,737 ١ ص:‎ 

() «الحاوي الكبير»١/‏ 7770 باختصار. 

(9) «شرح اللمع»7/ 594. 


(5) «أصول السرخسى»2١/ ."1١6‏ 
(6) «الحاوي الكبير» /7١‏ 17/5 و«بحر المذهب» كتاب:أدب القضاءء ص:١77.‏ 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


.قال النووي*" في شرحه لحديث النبيّ يك": «الناسٌ تَبَعٌ لقريش في هذا الشّأن» . 

قال:هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهرٌ على أنَّ الخلافة مختصة بقريشءلا يجوز لأحد 
عقدها من غيرهم:وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم. 

وقال القاضي عياض”":وبهذا احتمٌٌ أبو بكر وعمرٌ على الأنصار يوم السقيفة» فلم يدفعه أحد 
عنه وقد عدّها الناس في مسائل الإجماع ؛ إذ لم يؤثر عن أحد من السلف فيها خلاف . 

قلتٌ:إجماع الصحابة على ذلك وعملهم به. دون انتظار مين لهذاء وإجماع التابعين كذلك 
بعدهم على صحة عملهم؛ دليلٌ مؤكّدٌ على عدم اشتراط انقراض العصر في قبول الإجماع . 

- قال المجد ابن تيمية©: روي عن الحسن البصري أنه احتجٌ بإجماع الصحابة 
وأنس بن مالك حىّ . < 

فلو كان انقراض العصر شرطاء لما احتجّ بذلك قبل انقراضه . 


(0) «شرح صحيح مسلم»؟7١/ .7٠١‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الأمارة» باب: الخلافة في قريش 7/ 1818١561١‏ ). 
(*) «إكمال المعلم»5/ .7١5‏ 

(5) «المسودة»577/7»وذكر الخلاف في الاحتجاج بقول الحسنء فليراجع ثُمَّ. 


تنه 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


القاعدة الثانية عشرة 
و 7 
اتفاقٌ الخلفاء الأربعة ليس بإجماع 9 


وذلك لأنه لم يجتمع جميع المجتهدين في حكم واحد. بل هم بعض المجتهدين» وأما قوله 
ك": «فعليكم بسني وسنّة الخلفاء المهديين الرَّاشدينء تسّكوا بها وعضوا عليها بالنّواجذ) 
فليس نضا في أن اتفاقهم إجماعء فيُحمل على اتباعهم في الفتياء أو السياسة» أو الرواية» أو تفسير 
القرآن يقدَّم قولهم في ذلك ؛ لقدم عهدهم في الإسلام؛ ورسوخهم فيه؛ أو على أَنَّ قولهم حجة» 
لكن 00 حجة إجماعا ”. 

لكن إذا تعارض حديثان. أو حكمان, وني أحدهما عمل الخلفاء الراشدين» فهذا مرجح لأحد 
الدليلك هل الك © 

ونذكر بعض الأمثلة الدّالّة على هذا : 

١-مخالفة‏ زيد بن ثابت لهم . 


)١(‏ «الفصول في الأصول» .١1794/7‏ و«أصول السرخسبي» "١17/١‏ و«العدة» 918/5١١1.ء‏ و«شرح 
اللمع» / 65 و«التمهيد» ”/ »758٠١‏ و«المحصول» 7/ 87» و«روضة الناظر» ص:"الاء و«المسودة» 
7 , واشرح المعالم) :» و«نهاية الوصول» 591//5 27 و«تحفة المسؤول»7/ 7509» و«البحر 
المحيط؛ 5/ .54١‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب: في لزوم السنئة ( 57017 )» والترمذي في العلم. باب: في الأخذ 
بالسنة. واجتناب البدع ( /5141 ).: وقال: حديث حسن صحيحء والحاكم١/‏ 246 وصححهه. ووافقه 
الذهبيّ. 

(9) «شرح مختصر الروضة»”/ .٠١١‏ 

6 «الواضح»02/ »٠٠١‏ و«المسودة»7؟/ 559. 
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الكتاب الثاني عشر ف الإجماع 


فقد مالف زيد بن ثابت الخلفاء الأربعة» فلم يورّث ذوي الأرحام, وكانوا يورثونهي.”". 

فلو كان إجماعهم حجة» لما ساغ لزيد ولا لغيره مخالفتهم . 

قال ابن قدامة”” في توريث ذوي الأرحام:روي هذا القول عن عمر وعلي» وعبد الله» وأبي 
عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبلء» وأبي الدرداء» وكان زيد لا يورثهم» ويجعل الباقي لبيت 
المال . ظ 

؟- اتفاقهم على ترك الوضوء ما مّّت الثّار . 

اتفق الخلفاء الأربعة على ترك الوضوء مما مست النار» ولم يكن اتفاقهم إجماعا . 

قال ابن قدامة”©:وما عدا لحم ازور من الأطعمة لا وضوء فيه» سواءٌ مسته النار أولم تمسه . 
هذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن الخلفاء الراشدين» وأبي بن كعبء. وابن مسعود, وابن 
' عباسء وعامر بن ربيعة» وأبي الدرداءء وأبي أمامة» وعامّة الفقهاء» ولا نعلم ايوم فيه خلافا . 

وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيّرت النار» منهم ابن عمر» وزيد بن ثابت» 
وأبو طلحة» وأبو موسىء وأبو هريرة» وأنس . 
"1 تكبيرات صلاة العيد . 

كان الخلفاء الراشدون يكّرون في صلاة العيد في الركعة الأولى سبعاء وفي الثانية خسأء 
فقد أخرج عبد الرزاق”» عن جعفر بن محمدء عن أبيه قال:علي يكبر في الأضحى والفطر 
والااستسقاء سيدا 2 الأولى» وخمسا ف الأخرى. ويصلىي قبل الخطبة» ويجهر بالقراءة . قال: 
وكان رسول الله ولك وأبو بكرء وعمرء وعثمان يفعلون ذلك . 


.7117/١ «الفصول في الأصول»5/ 2179 و«أصول السرخسي»‎ )١( 

(؟) «المغني»4/ 47ءوانظر أحكام هذه المسألة. في :«شرح معاني الآثار» / 746. 
(9) « المغني2١/‏ 708. 

() «اللصنف»*/ 05/471597 ). 
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وكان عبد الله بن مسعود يكير أربعا أربعا 2» ووافقه -حذيفة بن اليان» وأبو موسى 


الأشعري”) 

فلم يكن اتفاق الخلفاء الراشدين إجماعاء لكنه مرججح على غيره. قال ابن ل 
أحدهما عمل به الأئمة الأربعة» فيقدّم ويرجّحء كما روينا في تكبيرات العيدين يها ويا: 
وقدّمناه على رواية من روى أربعا كأربع الجنائز . 

5- عدم توريث المسلم من الكافر . 

قال ابن قدامة9»:|- جمع أهل العلم على أنَّ الكافر لا يرث المسلم» وقال جمهور الصحابة 
. والفقهاء:لا يرث المسلم الكافرء يروى هذا عن أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي . 

قلت:وليس هذا إجماعاً قطعياً ؛ لأنه وُجد للخلفاء الأربعة ومن وافقهم مخالف . 

قال ابن قدامة:وروي عن معاذ ومعاوية أنهم ورّثوا المسلم من الكافر *) 

لكن اتفاق الخلفاء الأربعة والأمة معهم مرجّح لهذا القول» لاسيهما وأنَّ الحديث معهم. قال 
يه : «لا يرث المسلم الكافر و لا الكافرٌ المسلم» . 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية. قال المرغيناني:ويصلي الإمام بالناس ركعتين» يكير في الأولى للافتاحءوثلاثا 
بعدهاء ثمّ بر يقرأ الفاتحة وسورةءويكبّر تكبيرة يركع بهاء ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة» ثمّ يكب ثلاثا 
بعدهاءويكبّر رابعة يركع بها. قال:وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه.وهو قولنا. «الهداية1/ 47. 

(؟) «مصنف عبد الرزاق»/ 795 (/0741 )»ومصنف ابن أبي شيبة»١/‏ "591 ( 5146 ). 

(؟) «الواضح)50/ .٠٠١‏ و«المغني»”/ 7177, و«المجموع» للنووي .١94/0‏ 

.١65 /4 «المغني»‎ )5( 

(6) راجع؛ افتح الباري»17١/ .0٠‏ 

() أخرجه البخاري في الفرائضء باب: لايرث المسلم الكافر ( 77/75 )»ومسام في الفرائض» باب:؟/ ١717"‏ 
)١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد. 
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القاعدة العَالثدَ عشر ّ 


الاتفاق على النّسوية بين شيئين في الحكم مانعٌ من مخالفته!" 


قال أبو بكر الجصّاص:إذا أجمع أهل عصر على التسوية بين حكم شيئين» فليس لأحد أن 
يخالف بين حكمهم| من ذلك الوجه . 

- لأن هذا الف لإجماعهم . 

أمثلة : 

. المساواة بين العمّة والخالة في الإرث أو الحرمان منه‎ ١ 

أجمع الناس على أنّ حكم العمَّة والخالة واحدّ في وجوب توريثهئاء أو حرماتهاء وأنه لا فرق 
بينهما من هذا الوجه . ظ 

"-المساواة ببن الخال والخالة . 

فمن ورّث الخال ورّث الخالة» وكذلك من ورّث العمّة» ورّث الخالة» ومن لم يوّرث أحدهماء 
_ 0 

الإجماع على أنْ لا فرق بين الصلاة والصيام في وجوب النية . 
5-الإجماع على أن لا فرق بين الأكل والجماع في إفساد الصوم”". فلا يجوز التفرقة بينهما . 
وأمّا إن لم يصرحوا بالتسوية» فيجوز لمن بعدهم أن يقول بإحدى المسألتين» ويقول الآخر 


بالأخرىء مثل:إيجاب النية في الوضوء والتيمم» وإسقاطها منهماء فيجوز أن تقول إحدى 


6 «الفصول في الأضول» >» ولالمعتمد) 7//ا4. واشرح اللمع» ؟*/ لوقل و«قواطع الأدلة» 


.77/ /7 /لامة. و«التمهيد» 7/ 2315 وانهاية الوصول» 5/ 575 7”, واشرح الكوكب المنير؛‎ ١ 
.4/81//١6ةلدآلا (؟) «قواطع‎ 
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الطائفتين بقول. والأخرى بالقول الآخر7". 


.7١5 «التمهيد»”/‎ )١( 


إفرنة6 


الكتاب الغا در قِ العم 


القاعدة اابعة عشرة 
إجماع الصّحابة بعد الخلاف رافعٌ له(" 


إذا اختلف الصحابة على قولين» ثم أجمعوا على أحدهماء صمّء وارتفع الخلاف”"» وقيّده إمام 
الحرمين وأبو إسحاق الشيرازي بط إذا قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا”" . 

أمثلة : 

- إجماع الصحابة على قتال مانعي الرّكاة بعد اختلافهم. وقد تقدم . 

5 إجماع الصحابة على جمع القرآن بعد اختلافهم فيه . 

أخرج البخاري” “عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال:أرسل إل أبو بكر الصدّيق مقتلّ أهل 
اليهامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده»ء قال أبو بكر رضي الله غنه: إن عهر أثاق فقال:إِنَّ القتل قد 
استحرٌ””' يوم اليمامة بقرّاء القرآن» وإني أخشى إن استحرّ القتل بالقرّاء بالمواطن» فيذهب كثيرٌ 
وماب يي ريض عيبي وي 
د ؟ 

قال عمر: «اوافحي الى اسار صييي ترع له ساري ادللعةورايت 
في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد:قال أبو بكر:إنك رجل شابٌ عاقل لا نتهمك. وقد كنت 


0010( (المعتمد» ؟/ الل و «شرح اللمع؟١؟/‏ 5 "» و«البرهان» /١‏ ١٠/ء‏ و«التنقيحات» ص:57 7., و«نفائس 
المحصول»8/76//ا7. و«لباب المحصول»١/ »57١‏ و«المسودة» 571//7. و«البحر المحيط»)ة/ 2.07/8 
و«شرح مختصر الروضة""/ /47: و«أصول الفقه» لابن مفلح 44//7. ظ 

() «المسودة»؟579/7. 

() «البرهان» 7/١‏ 1ل. 

() كتاب فضائل القرآن» باب:جمع القرآن ( 1485 ). 

(©) استحرّء أي:اشتدٌ وكثر»وهو استفعل من الحرٌ:الشدَّة. النهاية في غريب الحديث2١/‏ 8715. 


)ى07/١5(‎ 


تكتب الوحي لرسول الله يك فتتبّع القرآن فاجمعه» فوالله لو لون نقل جبل من الخبال» ما 
كان أثْقلَ علي ما أمرني به من - جمع القرآن . 

قلتٌ:كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله ؟ 

قال:هو والله خير» فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

؟ إجماعهم على إمامة الصديق بعد اختلافهم فيها . 

أخرج البخاري 0 في قصة مبايعة أبي بكر الصديقء وفيه:فاجتمعت الأنصار إلى 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا:منًا أميرٌ ومنكم أمير» 

وفيه: ثم تكلم أبو بكر فتكلّم أبلعَ الناسء فقال في كلامه:نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال 
انين المدر: لا والله» لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير» فقال أبو بكر :لاء ولكنًا الأمراء وأنتم 
الوزراء . هم”" أوسط العرب داراء وأعربهم أحساباء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال عمر:بل 
نبايعُكٌ أنتّء فأنت سيّدنا وخيرناء وأحيّنا إلى رسول الله يله فأخذ عمر بيده؛ فبايعه وبايعه 
الناس . 

وفي «المسند 7 فقام خطيبٌ الأنصار فقال: ان شوك الله يك كان إذا استعمل رجلا 
منكم قرنه برجل منا"» فتبايعوا على ذلك» فقام زيد بن ثابت» فقال:إنّ رسول الله يك كان من 
المهاجرين» وإنما الإمامُ من المهاجرين» فنحنٌ أنصار الله ى) كنا أنصار رسول الله»فقال أبويكر: 
جزاكم الله خيراء فبايعوه . 

فاتة بمعراايعد اتاد فهيء قضار اتعافوع نجه اريت افيه 


.)77170( كتاب فضائل الصحابة» باب:قول النبيّ وكخ:لو كنت متخذاً خليلا‎ )١( 
أي :قريش.‎ 00 


() «مستد أحمد»هة/185١.‏ 
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القاعدة الخامسة عشرة 
يعتد بخلاف التّابعى المجتهد فى عصر الصٌّحابة!" 


إذا أدرك التابعيٌٌ عصر الصحابة وهو من الاجتهاد عند وقوع الحادثة» اعتدٌ بخلافه» وإن ل 
يكن مجحتهدا عند الحادثة» ثم بلغ رتبة الاجتهاد وخالف بعد ما وقعت الحادثة» ل يعتدٌ بخلافه. 
وذلك مبنىٌ على ما قدّمنا من عدم اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع. 

وذلك لأنَْ الاعتبار بالاجتهاد لا بالصحبة؛ ولأنَّ الصحابة سرّغت للتابعين الذين أدركوهم 
الاجتهاد معهم فيها حدث في عصرهم من الحوادث . 

فقد أخرج البخاري ومسلو”" عن أي سلمة بن عبد الرحمن قال:جاء رجل إلى ابن عباس 
وأبو هريرة جالسٌ عنده. فقال:أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة ؟ فقال ابن 
عباس :آخرٌ الأجلين» قلتت أنا: مأوت الْكَمَالٍ أَجلَهُنَ أن يِصَعْنَ حمَلَهُنَ 74" قال أبو هريرة: 
أنا مع ابن أخي» يعني :أبا سلمة» فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسأها ؟ فقالتُ: 
قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبل» ا موته بأربعين ليلة» فخُطبت» فأنكحها 
رسول الله يلل . 


وأخرج ابن سعد” أنْ أنس بن مالك سئل عن مسألة ؟ فقال:عليكم مولانا الحسنّ فاسألوه. 


() «الفصول في الأصول» 49 .١1557/7‏ و«أصول السرخسبي» "١8/١‏ و«شرح اللمع» ؟/ ١٠لاء‏ 
و«الواضح» 5/ »١45‏ و«التنقيحات» ص :2775 و«أصول الفقه» لابن مفلح ٠7/7‏ 5» و«البحر المحيط) 
15 و«١تحفة‏ المسؤول762/ 57 7. و«الغيث المامع»؟/ 5ه و«شرح الكوكب المنير» 7/ .77١‏ 

(؟) البخاري كتاب التفسيرءباب:فإوأْوْلتُ الْخَمَالٍ لجلْهُنَّ أن يَصَعَنّ جَلهْنَ 4 (5409)»ومسلم في الطلاق» 
باب انقضاء عدة المتوقى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل7/ .)١50/8(١177‏ 

() سورة الطلاقء آية:؟. 

() «الطبقات الكبرى»/// ١177‏ 
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فقالوا:يا أبا حمرة» نسألك وتقول:سلوا مولانا الحسن ! فقال:إنا سمعنا وسمع» وحفظ 
0007 

وأخرج أيضا ”" أنَّ رجلا جاء إلى ابن عمر» فسأله عن فريضة» فقال:انت سعيد بن جبير ؛ 
. فإنه أعلم بالحمساب مني» وهو يفرض منها ما أفرض . 

وأخرج أيضا”":كان سعيد بن المسيب يفتي وأصحاب رسول الله يَكِْةِ أحياء . 

وأما إن خالف أو وافق قبل بلوغه الاجتهاد, فلا يعتد به . 

مثال ذلك:سؤال أبي سلمة وهو صغير لعائشة . 

أخرج مالك في «الموطأ»”" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال:سألتَ عائشة زوج النبيّ 
كلما يُوجب الغسل ؟ فقالت:هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة ؟ مثل الفرُوجٍ يسمع الديكة 
تصرح فيصرخ معها . «إذا جاوز الختانْ الختانّ» فقد وجب الغسل» . 

قال الباجى ؟: وقولها:هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة» يحتمل معنيين : 

أحدهما :أن أبا سلمة كان في زمن الصباء وقبل أن يبلغ حدَّ الجماع؛ يسأل عن مسائل الجماع» 
ويتكلم فيهاء وهو لا يعرفها إلا بالسماع» كالفرٌوجٍ الذي يسمع الديكة التي بلغت حد الصراخ 
والثاني:أنَّ أبا سلمة كان صبياً لم يبلغ مبلغ الكلام في العلمء إلا أنه كان يسمع الرجال 
والكهول يتكلمون في العلم» فيتكلم معهم . 


)١(‏ «الطبقات الكبرى»750//”7. 
(؟) «الطبقات الكبرى»5/ .١7١‏ 
(*”) «الموطأ»١/47.‏ 

(5) «المنتقى45/12 باختصار. 
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وهذا ما ذكره الذهبي”" رحمه الله تعالى . 
قلتٌ:وعلى المعنيين يصمح الاستشهاد على ما قلنا . 


..59٠ «سير أعلام النبلاء»4/‎ )١( 
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القاعدة السَّادسةَ عشرة 
جماعٌ التَابِعِينَ على أحد قولي الصّحابة لا يهجرٌ القول الآخر 3 


لكيه عه 

قال ابنٌ بَرهانَ ©: إِنَّ أهل العصر الأوَّل إذا اختلفوا على قولين يتضمّن اختلافهم إجماعاً على 
تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين» فلو كان الإجماع على أحد القولين مانعاً من جواز الأخذ 
بالقول الأخر تضمن ذلك رفع الإجماع السابق» وما ثبت بالإجماع» فلا طريق إلى رفعه . 

أمثلة : 

١‏ اختلاف الصّحابة في بيع أمّهات الأولاد. ثم اثفاق التّابعين على عدم جواز بيعهن. 

أخرج مالك في الموطأ ع عمر بن المخطاب قال:أيّ) وليدة ولدت من سيدها ؛ فإنه لا 
يبيعهاء ولا يهبهاء ولا يورّثهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرّة . 


(0 


وأخرج عبد الرزاق عن عَبِيدةَ السلماني قال:سمعتٌ عليًا يقول :اجتمع رأبي ورأ ي عمر في 


أمهات الأولاد أن لا يُبِعنَ . قال:ثمّ رأيت بعد أن يبعنّ . 
قال غييدة :قر أيك ورأيّ عمر في الجماعة أحبٌّ إلى من رأيك وحدك في الفرقة. أو قال:في 
7 
الفتنة . قال:فضحك على . 


)١(‏ «الفصول في الأصول» 7/ 154ء و«العدة» 5/ 5 ١١1١ء‏ و«الفقيه والمتفقه» /١‏ ها4., و«اللحاوي الكبير» 
/١‏ /ا/ا١ء‏ و«إحكام الفصول»/ 5947». و«التمهيد»”7/ 27917 و«المسودة»7/ .87"١‏ و(لباب المحصول») 
0١‏ »؛ و«شرح تنقيح الفصول» ص:779. و«نهاية الوصول»5/ 255145 و«الإبهاج»7/ 77/5 
و«البحر المحيط»):ة/ 674. 

(؟) «الوصول إلى الأصول»؟/5١٠.‏ 

(*) «الموطأ»؟/ 5لالا(5 ). 

(5) «المصنف»// 797 (1775 ). 
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فمذهب عامة الفقهاء عدم جواز بيعهن» وروي عن علي وابن عباسء وابن الزبير إباحة 
بيعهنء وإليه ذهب داود. فلا يمنع الأخذ بالقول المرجوح ”". 

. اختلاف الصّحابة في نكاح المتعة» ثم إجماع التّابعين على تحريمه‎ ١ 

الخالق من الفسجارة هو ارو عيامن فقط . 

قال التووي”":وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآنء حُكم ببطلانه» سواء كان قبل 
الدكون: اوعس امسق هو نزوو تفلك اينات الله نه عن لاط روود هنا 
لا يحدٌ لشبهة العقدء وشبهة الخلاف. ومأخذ الخلاف:اختلاف الأصوليين ني أنَّ الإجماع بعد 
الخلاف هل يرفع الخلاف. ويصير المسألة مجمعا عليها ؟ والأصحٌ عند أصحابنا أنه لا يرفعه. 
بل يدوم الخلاف» ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا . 

*- اختلاف الصّحابة في التّمتع في الحجٌ» شم انّفاق التابعين على جوازه” . 

أخرج مسلم”؟ عن سعيد بن المسيب قال:اجتمع عل وعثمان رضي الله عنهما بعُسفان"©. 
فكان عثيان ينهى عن المتعة» أو العمرة» فقال على: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يكل تنهى 
عنه ؟ ْ 
فقال عثان:دعنا 5 فقال:إني لا أستطيع أن أدعك, فا أن رأى علي ذلك.» أهل م 


وأخرج أيضا© عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال:اعلم أن رسول الله بَِِ جمع بين 


)010( راجع :«المغني»5١/‏ 06. 


(؟) «شرح صحيح مسلم»94/ .١18١‏ 
(©) «تحفة المسؤول»؟/ 786. 


(5) كتاب الحجء باب:جواز التمتع ”/ /891 .)١109(‏ 
0( بلدة تبعد عن مكة حوالي ٠١‏ كلم. 
69 الباب السابق»وقد تقدم. 


افيه 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


حجٌ وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتابٌ» ولم ينهنا عنهما رسول الله يل . قال فيها رجل برأيه ما 
شاء. 

يريد:به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ''. 

قال الإمامٌ البغويٌ©:هذا اختلاف محكئٌ» وأكثدُ الصحابة على جوازهاء واتفقت الأمة 
عله 


4- اخنتلاف الصّحابة في وطء الأمتين الأختين, وإجماع التابعين على تحريمه . 

أخرج عبد الرزاق”" عن عكرمة أنَّ ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يجمع إنسانٌ بين أختين» 
والمرأة وابنتهاء وإنّ ابن عباس كان يقول:لا تحرمهنّ عليك قرابة بينهنَ إنما تحرمهنّ عليك 
القرابة بينك وبينهنَّ» ون ابن عباس كان يقول :© ملالا مَامَلَكتٌ أَسَسَنْكَُ 4. ثم يقول:هي 
ا 

يريد:مطلقة غير مقيّدة . 

وأخرج أيضاً ” عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع 
بينهم|:حرّمته) آية» وأحلتهم| آية أخرى» ويقول:إإلَامَامَلَكتَ يمكح هي مرسلة . 

قال ابن المنذر”':وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء» وانفرد ابن عباس» 

ققال: أحلنين الف ود متهن 1 . 

استلام الرّكنين اليمانيين . 


. 477 «فتح الباري»/‎ )١( 

(؟) «شرح السنة»5/ .7٠١‏ 

(*) «المصنف»/ا/ 171750197 ). 
() سورة النساءء آية:74. 

6 «المصنف)»/ا/ 197 (/ا8/ا7١‏ ). 
(5) «الإجماع» ص:5١511(1‏ ). 


)7/9؟١(‎ 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


قال النوويٌ”":وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفق الجماهير على 
٠ 2‏ 5 
بن مالك. وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد”" . | 
قال القاضى أبو الطيب:أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهها لا يستلان . قال:وإنا كان 
فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض الخلاف, وأجمعوا على أنها لا يستلمان . 
قلت”:وعلى هذا القاعدة فهذا الإجماع لا يزيل الخلاف السابق . 


0010( شرح صحيح مسلم»9/ ١5‏ ءو راجع :«المغني»7577/60. 

(0) أبو الشعثاء» جابر بن زيد» تابعيٌٌ جليل» من العبّاد المجتهدين.وعالم أهل البصرة في زمانه كان من كبار 
تلامذة ابن عباس»وروى عن عبد الله بن عمرءو كانت له حلقةٌ بجامع البصرة يفتي فيها قبل الحسن 
البصريء روى عنه أيوب السختياني»وقتادة» توفي سنة ٠١7‏ ه. «التاريخ الكبير»؟/ 5 »7١‏ و«الطبقات 
الكبرى»// 217/4 و«سير أعلام النبلاء»5/ .541١‏ 


000 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


القاعدة السّابعة عشرة 
إجماع الأمّة على قولين يمنعٌ من بعدهم إحداث قول ثالث" 


قال ابنُ عقيل”":إذا اختلفت الأمة على قولينء لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؛ لأن 
اختلافهم على قولين دليل منهم على إبطال قول ثالث وذلك حكمٌ أجمعوا عليه» فلا يجوز 


إحداث غيره لمن بعدهم . 
وهذا مقيِّدٌ ب|:إنْ رفع القول الثالث حكى] مجمعاً عليه» وإلا فلا . 
أمثلة : 


)"( 


5 ميراث الجحدٌ مع الا‎ ١ 

قيل :إن الجدٌ يشارك الإخوة في الميراث»ويقاسمهم ؛ لاستوائهم في القرب من الميت . 
.وقيل:تسقط الإخوة بالجد . 

قل عيرق ]عدا تقول يفقت بإسقاظا الَة) لأندروقي إلى خورف الاجم .. 

قال الشافعييٌ "»: كل المختلفين مجمعون على أنَّ الج مع الأخ مله أو أكثر حظاً منهء فلم 
يكن لي عندي خلافهم؛ ولا الذهاب إلى القياس. والقياسٌ حرج من جميع أقاويلهم. 


)١(‏ «العدة»)5/ ١8 /١2»يسخرسلا لوصأ«وء١ ١١‏ ء و«قواطع الأدلة»١/‏ /5417» و«إحكام الأحكام»لابن 
حزم 4/ 56؛ و«الواضح»04/ »١55‏ و«شرح تنقيح الفصول» ص: 777. و«لباب المحصول2١//ا١‏ 5» 
و«نحفة المسؤول»؟/ /1”. و«الغيث الحامع»7/ 107». و«التحبير شرح التحرير»ة/ »١178‏ واتيسر 
التحرير»”/ .56١‏ 

.١75 «الواضح»)5/‎ 6 

.١51٠ /5 «التحبير»‎ )( 

(؟) «الرسالة») ص :0945. 


فرفةة 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


"'- رد البكر الموطؤة: ومبا عيب :() 

اختلفوا في البكر إذا وطئها المشتري» ثم وجد بها عيبا ؛ 

فقيل:تردٌ مع الأرش . 

وقيل:لا ترد بوجه . 

فالقول إنها ترد مجانا رافع لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا . 

اختلافهم في لفظ الحرام ©. 

أي:قول الرجل لامرأته:أنت علي حرام" . 

قال ابن عقيل 29:اختلفت الصحابة في لفظ ا حرام على ستة مذاهب . 

فأحدث مسروق قولا سابعاء فقال:لا يتعلق بها حكم . 

احرج عبد نراق" عو فس ررق قال نا الال التونقى أو تيه حل ريد 

فقوله ناقض لإجماعهمء فلا يعتبر . ظ 

4 اخختلاف الصّحابة في ابني عم أحدهما أخ لأم . 

قال الماورديٌ *: إِنَّ الصحابة انقرضوا على قولين في ابني عمء أحدهما:أحٌ لأم» فذهب 
بعضهم إلى التّسوية بينهما في الميراث”" . 


)١(‏ «التحبير» 1779/5 » وانظر: «المغني» 7/ 77٠١‏ » و«بداية المجتهد» 7/ 719 ., و«شرح الكوكب المنير) 
0030 

6 «الواضح»5/ 176. 

(") انظر الأقوال في: «المصنف» 5/ 799 , و«بداية المجتهد» 7/ 17. 

.١57/0»حضاولا«‎ )5( 

.)١١"ا/له(‎ 5:٠١” «المصنف»5/‎ )4( 

(؟) «الحاوي»١؟/‏ ل/ا/ا١.‏ 

(00) الظاهر أنَّ الماوردي قد خلط بين مسألتين : 


(5؟/19) 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


وذهب آخرون إلى أنَّ الأخ من الأم منهما أحق بالميراث7©. 

فخالفهم من التابعين سعيد بن جبير» فجعل ابن العم الذي ليس بأخ لأم أحقّ بالميراث. 
فخالفهم في القولين بإحداث قول ثالث؛ وهذا فاسد ؛ لأَنَّ في انقراض الصحابة على قولين 
إجماعا منهم على إبطال ما خرج عن القولين» وأنْ الحقَّ في أحدهماء فلم يز للتابعي أن يبطل ما 
انعقد إجماعهم عليه . ظ 

- أما إن كان ذلك القول الثالث لا ينقض الإجماع, فيجوز إحداثه”" . 
امثلة : 

. فسخ النكاح بالعيوب الخمسة‎ ١ 

قال بعضهم :يجوز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة» وهي:الجنونء والجذام, والبرص. ولحي" 
في الرجلء والقَوْن والرّتّق© في المرأة . ظ 


إحداهما:رجل ترك ابني عمء أحدهما أخ لأم. 
ففيها قولان للصحابة:أحدهما :أن المال للأخ لأمءو الثاني:قول علي رضي الله عنه :للاخ للأم 
السدسءويقسم الباقي بينهماء ى) في سنن سعيد منصور»١/‏ 57 (178 ). 
والمسألة الثانية:رجل ترك ابني عمء أ أحدهما:زوجهاءوالآخر أخوها لأمهاء فقال عبد الله:للزوج 
اللسته وما بق ناح مرح الأمتوفان هل ولد اللزوج النصف.وللأخ من الأم السدسءوما بقي فهو 
بينهما. سنن سعيد بن منصور 77/١‏ (794١).و‏ المصنف لعيد الرزاق ١91*5( 7817//٠١‏ )»وأخرجه 
البخاري معلقا في كتاب الفرائض» باب:ابني عمء أحدهما أخ لأم.والآخر زوج. 
)010( الرتخياءان ييجرد لكب اجر ميفيه يعور 3 نميه 6 ف ب :أتي 
ابن مسعود في ابني عم أحدهما أ لأم. فقال:المال للأخ من الأم. 
(0) «تحفة المسؤول)7/ 775. و«اللباب» ص:/77. 
() قال ابن الأثير:المجبوب:مقطوع الذَّكّر. «النهاية1/ 777. 
(5) قال ابن الأثير :القَرْنء بسكون الرّاء:شيءٌ يكون في فرج المرأة كالسنٌّ يمنع من الوطء.ويقال له:العفلة. 
«النهاية)#/ 5 0. 


(6؟/) 


ظ الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


وقال البعض :لا يفسخ بشيء منها . 

فالقول بالفسخ ببعضها دون بعض ثالثء ليس رافعاً لما أجمعوا عليه بل هو موافق لكل من 
القولين في بعض مقالته» فهذا لا يعدٌ خرقاً للإجماع . 

١‏ خلافهم ني الفرائض في مسألتين:زوج وأبوين» وزوجة وأبوين 

قال ابن عباس وحده:للأمٌ ثلث الأصل بعد نصف الرَّوجء وربع الرُّوجة . 

وقال الباقون من الصحابة اللأمّ ثلث الباقى بعد نصف الرَّوجء وربع الرّوجة . 

ثم جاء ابن سيرين فأحدث قولا ثالثاء فقال بقول ابن عباس في زوجة وأبوين» وبقول الباقين 
في زوج وأبوين . ظ 

قراءة الجنب القرآن . 

قال بعض الصحابة:لا يقرأ الجنب حرفاء وقال بعضهم :يقرأ ما شاء . 

وقال إبرا هيم النخعي وسعيد بن جبير:لا يقرأ آية تامة.وهو قول الإمام أحمد: قر تعن 
آية »فبهذا موافقة لكل قولءولم يخرج عنهم؛ ولأنه لم يرقع | إجماعا سابقا 7". 

والذي منع من القراءة مطلقاً هو علي بن أي طالب رضي الله عنه فقد أخرج عبدالرزاق 
عن علي قال:اقرؤوا القرآن مالم يكن أحدكم جُتُباء فإذا كان نبا فلاء ولا حرفا واحدا. 


وبه يأخذ عبد الرزاق . 


إفة 


- والذي أباح هو ابن عباسء فقال:يقرأ وردّه © 


وقال ابن منظور:والرّتقَء بالتحريك:مصدر قولك:رتقت امرأة» رَتققاء:التصق ختانها فلن ثنال 
لارتتاق ذلك الموضع منهاء فهي لا يستطاع جماعها. «لسان العرب»:رتق. 
)١(‏ «شرح الكوكب المنير»7717//57. 
(؟) «المصنف»2١/85"‏ 18:50 ). 
فر «المغني»١/ ١949‏ . 


(5؟07) 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


وأما الذين فصَّلوا؛ فقولهم: أخخرجه ابنٌ أبي شيبة"2 عن إبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض 


والجنب:يستفتحون وأس الآية» ولا يتمّون آخرها 5 


.)0١9( لمصنف ابن أبي شيبة»7//14؟‎ )١( 


07100 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


القاعدة الْتَامندَ عشرة 
الإجماع الشكوتي حجةٌ ظنيةٌ ٠‏ 


قال علا لذن اليّداوي”"':لو قال ته قولاً وانتشرء ول ينكر قبل استقرار المذاهب. فإجماعٌ 
ظنيىٌّ» وذلك لأنَّ الظاهر الموافقة بل سيراه 

وقال الدّبوسيٌ 0 “و السكوت لذ موحت الشكوت عند عضن الفتوى عليهم» » أو 
وار لشو د للا وغ يور دن تررك لاه اانا الك الوب 
سمعء لم يسعه السّكوت عن ذكره؛ فيدل حاله على سكوت يحل وذلك إذا كان عنده الحكم 
كذلك . هذا إذا دام على السّكوت إلى مدة تنقضى ي في مثلها الحاجة إلى النظر لإصابة الحقّ . 
وقال التُووي”:لا : : خرن بإطلاق التسامل الال بأد اا 
العراقيين في الأصول. ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع» 


() «العدة»5/ ١ ١7‏ واتقويم الأدلة؛ ص , و(إحكام الفصول»؟/ 2475 و«اشرح تنقيح الفصول» 
ص: ٠‏ ”2777 واشرح الورقات» لابن الفركاح الفزاري» ص: 277١‏ و«بيان المختصر»6١/‏ 201/7 ولأصول 
الفقه» لابن مفلح 5 «(«البحر المحيط»)؟/ 45 5» و«شرح جمع الجوامع»”/ 188» و(التحبير شرح 
التحرير» 5 / 5 »١15١‏ و«تيسير التحرير»”7/ 57 7» و«الوصول إلى قواعد الأصول») ص:777. 

() «التحبير شرح التحرير»)ة/ 5 .١5١‏ [ 

(©) «تقويم الأدلة» ص:78. 

05 لخر لحي رك بانس ترح مسلم»9/ .١5‏ 

)0( ومن خالف منهم معتمدا على قول الشافعي:لا يُنسب إلى ساكتٍ قول م فامراداليس بإجماع قطعي. 
«البحر المحيط»ة/ /59. 


7/74 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


ع 


وقال البرماوي 0 : المرجح :أنه إجماع ظنيٌ لا قطعيٌ ؛ لأنّ ات مع قيام الاحتيال قْ 


السكوت در 
قلث:وأكدد إجماعات الصحابة رضي الله عنهم من هذا النوع ْ 
أمثلة : 


١-جمعٌ‏ عثمانَ القرآنَ في مصحف واحد, وحرق ما سواه . 

أخرج ابن أبي داود في «المصاحف”"» بإسناد ميعيد "أغن عل رق الله عنه قال :لا تقولوا 
في عثمان إلا خيراء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا من . قال:ما تقولون في هذه 
القراءة ؟ لقد بلغني أنَّ بعضهم يقول:إِنَّ قراءي خيرٌ من قراءتكٌ» وهذا يكاد أن يكون كفرا. 
قلناءف! ترى ؟ قال:أرى أن أجمع الناسّ على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا اختلاف . 
قلنا:نعم ما رأَيتَ . 

وعند البخاريٌ»:حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف. ورد عثمان الصحف إلى حفصة» 
تارودل انك انق حفيدت فا تمضو رانون] عراف القران ا كن صسيئة ا مضحكت 
أن يحرق . 

ومعلومٌ أن الصحابة عند قوله كانوا تفرّقو افي البلاده وليس كلهم في المديئة المنورة. 

ولاس العا( ورين ناويدل عر كروي اكليم ظ 

فانتشر هذا العمل في الآفاق» وم يُعلم له تخالف, فصار إجماعاً سكوتيا وحجة . 

. جعل حدٌ الخمر ثمانين‎ -١ 


.١١١6 «التحبير»ة/‎ )١( 
.7١ «المصاحف» ص:‎ )١( 
.18/9 «فتح الباري»‎ )*( 
.) 5141/( كتاب فضائل القرآن» باب :جمع القرآن‎ ):( 


20/7 


أخرج مسلم”" عن أنس بن مالك أنَّ نبيّ الله كل جلدَ في الخمر بالجريد والنعال؛ ثمَّ جلد 
أبوبكر أربعين» فلما كان عمرء ودنا النّاس من الرّيف والقرى قال:ما ترون في جلد الخمر؟ 
فقالغية الهو ين غوف آارى اهتيا كاحت الخترود. تال التحلن عدر تلان 

ففيه أن الذي أشار هو عبد ال رمن بن عوف.والباقي سكتواءفهذا إجماع سكوي. 

إقامة الحدّ على المعرّض بالقذف . 

أخرج مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن أنَّ رجلين استيًا في زمان عمر بن الخطابء فقال 
أحدهما للآخر:والله؛ ما أبي بزان» ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطابء فقال 
قائل :مدح أياه وأمه. وقال آخرون:قد كان لآبيه وأمه مدح غير هذا . نرى أن تجلده الجن 
فجلده عمر ثإنين . 

-فسكت باقي الصحابة ولم يعارضواء فدلٌ على أنَّ هذا إجماحٌ سكوتي منهم . 

5 - إجماعهم على عدم بيع الأراضي المفتوحة . 

ُرهالبيع ني أرض السّواد ورخص في الشّراء؛ لنّ بعض الصحابة اشترى » وم يُسمع عنهم 
البيع . 

لديل عليه إجماع الصحابة . أخرج عبد الرزاق”” عن الحسن قال اكتب عمر بن المخطاب: 
أن لا : تشتروا من عقر أهل الم ولا من بلادهم شين . 


قال ابن قدامة"':لنا إجماعٌ الصّحابة رضي الله عنهم ؛ فإنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه 


.)7( 1771 / كتاب الحدودء باب:حد الخمر‎ )١( 
.)٠١0(4879 (؟) «الموطأ»؟/‎ 

.)١197940( 9/٠١ «المصنف»‎ )9( 

و62 «المغني»5/ ١91‏ . 


)/0 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


قال:لا تشتروا رقيقٌ أهل الذَمَّة ولا أرضّهمء وقال الشَّعبىٌ:اشترى عتبة بن فرقد”© أرضاً على 
شاطئ الفرات ؛ ليتخذ فيها قصباء فذكر ذلك لعمرء فقال:ممن اشتريتها ؟ قال:من أربابهاء 
فليا اجتمع المهاجرون والأنصار قال:هؤلاء أربابهاء فهل اشتريت منهم شيئا ؟ قال:لا . 
قال:فارددها على من اشتريتها منه» وخذ مالك . 

قال:وهذا قول عمر في المهاجرين والأنصار بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم؛ فلم يُنكر 
فكان إجماعاء ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه ؛ إذ لا سبيل إلى نقل قول جميع 
الصحابة في مسألة» ولا إلى نقل العشرة» ولا يوجد الإجماع إلا القول المنتشر. 


. 577 صحابي جليل. ترحمته في «أسد الغابة74/‎ )١( 


الغرقف 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


القاعدة ناسعد عشرة 


إجماع أهل المدينة حجّة عند المالكية!") 


قالت المالكية:إجماع أهل المدينة حجة؛واستدلوا بأنَّ القول الباطل خبثء والخبث منفيٌ عن 
المدينة . قال يك "©: «إنما المدينة كالكير تنفي خبئّها و تنصَمٌ طيبها» . 

ومرادهم بالإجماع النقل المتواتر منهم '". 

وقال الإمام مالك©“:إذا كان الأمر بالمدينة معمولاً به»لم أرَ لأحد خلافه» ولا يجوز لأحد 
خالفته . 

وقد أوضح الباجي ذلك فقال©:إنَ مالكاً إنما عرّل على أقوال أهل المدينة» وجعلها حبة 
في:ما طريقه النّلء كمسألة الأذان» وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيه”» ومسألة الصاعء 
وترك إخراج الزكاة من الخضرواتء وغير ذلك من المسائل النى طريقها النقل» وانّصل العمل 
بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله. ونقل نقلا يحجٌ ويقطع العذر . 


)01 «إحكام الفصول»2١/‏ 85 :5»و«البرهان»2١/‏ ١لاءو«الإحكام»‏ لابن حزم 5/ 7١؟.و«التمهيد»؟/‏ 7/الاء 
و«ترتيب المدارك»١/‏ 258 و«لباب المحصول»١/7٠4»‏ و«نفائس الأصول574/ 258417 ولاشرح 
المعال»7/ ,.٠١‏ و«المسودة»7/ 25414 و«تقريب الوصول» ص:١17١.‏ و«أصول الفقه»لابن مفلح 
41 وهتحفة المسؤول»7/ 30٠‏ و«البحر المحيط»؟/ "2487 و«التحبير شرح التحرير»:/ .١68١‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب:من بايع ثم استقال البيعة 7/7١١‏ )» ومسلم في الحج» باب: 
المدينة تنفي شرارها ٠٠١5/1‏ (1787 ). 

(”) «عمل أهل المدينة؛ ص ١617:‏ . 

(5) «التحبير شرح التحرير»/18١15١.‏ 

(6) «إحكام الفصول»١/‏ 488 باختصار. 

(5) يراجع في ذلك:«المنتقى2١/ .15٠‏ 


إففرةهة 


الكتاب الثاني عشر ف الإجماع 


وقال:وما نقلوه من سنن رسول الله كَكهِ من طريق الآحادء أو ما أدركوه بالاستنباط 
والاجتهاد فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أنَّ المصير منه إلى ما عضده 
الدّليل والترجيح ”©. 

فلم يحتجّ بذلك إلا في المواضع التي طريقها النقل» فاحتجٌ بها على أبي يوسف في صحة 
الوقف, وقال له:هذه أوقاف رسول الله يك وصدقائه» ينقلها الخلّف عن السلف. فرجع أبو 
يوسف عن موافقة أبي حنيفة في ذلك إلى موافقة مالك . 

وناظره في الصاع أيضاًء فاحتجٌ عليه مالك بنقل أهل المدينة للصاعء وأنَّ الخلف عن السلف 
ينقل أن هذا الصاع الذي كان على عهد رسول الله يِل يُخيكر» ولم يُبدّلء فرجع أبو يوسف إلى . 
مذهب مالك في ذلك . 

قلتٌ:وهذا القول قويّ تدعمه الأدلة المتواترة» ويؤكده عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إلى عصر الإمام مالك» وهو المرجح عندي. والله أعلم. 

وهو قول الشافعي القديم» فقد قال رحمه الله تعالى'":إذا رأيتَ أوائل أهل المدينة على شيء؛ 
فلا تشكنّ أنه الحمق ©©. 


)١(‏ قال:وهو الصحيحءوقد ذهب جماعة ممن يتتحل مذهب مالك ممن ل يمعن النظر في هذا الباب إلى أن 
إجماع أهل المدينة حجةٌ في| طريقه الاجتهادءوبه قال أكثر المغاربة. ظ 

.5/85 «البحر المحيط»)؟/‎ )١( 

(*) ومذهبه الجديد لا اعتبار بإجماع أهل المدينة» فإنه قال في «الرسالة» ص:074:لستٌ أقول ولا أحدٌ 
من أهل العلم:هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قال لك.وحكاه عن من قبله كالظهر 
أربع»وكتحريم الخمرءوما أشبه هذاءوقد أجده يقول:المجتمع عليه وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً 
يقولون بخلافهوأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول:المجتمع عليه. 


الرفرة 6 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


أمثلة : 

. صفة الأذان‎ ١ 

اختار مالك في صفة الأذان حديث أبي محذروة» وفيه:تثنية التكبير» وتربيع الشهادتين» وباقيه 
مثنى» واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع» وهو أن يثني الشهادتين أولاً خفياء ثم 
يثنيه| مرة ثانية مرفوع الصوت "" 

وحديث أب محذورة أخرجه مسلم " أنَّ : نبيّ الله يل علّمه هذا الأذان: «الله أكبر الله أكير ؛ 
أشهد أن لا إله إلا الله ؛ أشهد أن لا إله إلا الله ؛ أشهد أنَّ محمداً رسول الله ؛ أشهد أنَّ محمداً 
رسول الله) ثم يعود فيقول: «أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله ؛ أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله ؛ أشهد أنَّ محمداً 
رسول الله؛ أشهد أن محمدا رسول الله . حي عل الصلاقة مدتين» نحي عل ال لفلاح مرتين؛ الله 
أكبر الله أكبر ؛ لا إله إلا الله» . ظ 

قال القاضى عبد الوهاب”": الأذان في الصبح تسع عشرة كلمة» وغيرها سبع عشرة كلمة» 
دجا لفت رع المع لكر لذ كر ؛ ود )0 لز يد 101 0/04 
أشهد أنَّ حمداً رسول الله ؛ أشهد أنَّ محمداً رسول الله» حىّ على الصلاة ؛ حيّ على الصلاة ؛ 
حيّ على الفلاح ؛ حيّ على الفلاح ؛ الله أكير الله أكبر ؟؛ لا إله إلا الله . 

وفي الصبح يزيد بعد حيّ على الفلاح:الصلاةٌ خيرٌ من النوم ؛ الصلاة خيرٌ من النوم . 

ولما ناظرَ مالك بعضّ من احتجٌٌ عليه في الأذان بأذان بلال في الكوفة قال:هذا مسجد رسول 
لله َكل يُْذّن فيه من عهده يك إلى اليوم» لم يحفظ عن أحد إنكارٌ على مؤدَن فيه» ولا نسبته إلى 


.١948 لابذاية المجتهد»156/‎ )١( 
.) ”1/4( كتاب الصلاة» باب:صفة الأذان 581//1؟‎ )5( 
«التلقين»57/9.‎ )7( 


في 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


.وقال الباجئٌ ": والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك:ما أشار إليه في هذا الكتاب» وصرّح 
به في غيره:أنَّ الأذان بالمدينة أمرٌ متصل» يؤتى به في كل يوم وليلة مراراً بحضرة الجمهور 
العظيم من الصحابة» والتابعين الذين أدركهم مالك رحمهم الله» وعاصرهمء وهم عدد كبير لا 
يجوز على مثلهم التواطؤء ولا يصحٌ على جميعهم النُسيان والسّهو عما ذكر بالأمس من الأذان» 
ولا يجوز عليهم ترك الإنكار على مَن أراد تبديله أو تغييره» كا لا يجوز ولا يصحٌ على جميعهم 
نسيان يومهم الذي هم فيه لا شهرهم الذي يؤرخون فيه واهتمامّهم بأمر الأذان ومثابرتهم 
على مراعاته أكثر من اهتّمامهم بذكر اليوم والشهر ومراعاتهم له . 

1 لا زكاة في الخضروات والفواكه. 

قال الإمام مالك”":السنّة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعتٌ من أهل العلم :أنه 
ليس في شيء من الفواكه كلها صدقةٌ:الرّمانء والفرسُك*©» والتين» وما أشبه ذلكء ولم يشبهه 
إذا كان من الفواكه . 

قال الباجي:والدليل على ما يقوله:أنَّ الخضّر كانت بالمدينة في زمن النبيّ كلل بحيث لا 
يخفى ذلك عليه» ول يُنقل إلينا أنه أمر بإخراج شيء منهاء ولا أن أحداً أخذ منها زكاة» ولو كان 
ذلك لنقل كما نقل زكاة سائر ما أمر به النبئٌ كلك فثبت أنه لا زكاة فيها . 

ودليلنا من جهة القياس :أنه نبتٌ لا يُقتات, فلم تجب فيه الزكاة» كالحشيش والقضب”". 


.51٠ /١؟لوصفلا «إحكام‎ )١( 

(؟) «المنتقى2١1/‏ 175. 

.7 75/1١ «الموطاً»‎ )*( 

() الفرسك:الخوخ. «القاموس»):فرسك. 

(0) «المنتقى شرح الموطا»7/ ١7١‏ ءوانظر: «أحكام القرآن» لابن ري 1/. 

(5) قال الراغب الأصفهاني: إوَينْبَاوْقَضْبَاك أي :رطبة.والمقاضب:الأرض التي تنبتّهاء والقضيب نحو القَضبء 


العارة 6 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


يي 7 7 عو ننه ص 
*- وقف أصل الأرض وتسبيل العُلة والدّمرة . 
أجاز مالك وأكثر العلماء تحبيسٌ الأصل على التمليك» وتسبيل الغلة والثمرة» وهي الأحباس 


المعروفة بالمديئة 27. 
وعليه فلا يصحٌ بيع الوقف ”". 


قال مالك”” في الرجل يِحَيّسُ الحبس على الرجل وعقبه» أو عليه وعلى ولده وولد ولده. أو 
يقول رجل :هذه الدار حبسنٌ على ولديء ولم يجعل له مرجعا بعدهم» فانقرضوا :إن هذا الحبس 
موقوف لا يباع» ولا يوهبء ويرجع إلى أولى الناس بالمحبّس يكون حبسا عليه . 

وقد انتعدل عديف ان غير" أن عدر أفناف ارعنا بخيبر» فأتى النبيّ كك فقال:أصبت 
قال اقب الا نط انفي مم فق تامرون #قانة رن نوك حكن اسلهاهر موقت 
بها فتصدق بها عمر أنه لا يبا أصلهاء ولا يوهب . 

وكان أبو يوسف يجيز بيعهاء ويقول:لا يزول ملكه بمجرّد القول*» فتناظر مع الإمام مالك 
فقال مالك:هذا حبس فلان» وهذا حبس فلان» فذكر أعيان العحا اانه بو ووس 
هذا قد رجعت عنه' . 


فرجع عنه لما بلغه حديث عمر» وعمل الصحابة . 


لكن القضيب يُستعمل في فروع الشجرءوالقضب يُستعمل في البقل. «مفردات ألفاظ القرآن»:قضب. 

)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر /١‏ 2717 و«المنتقى702/ ١77‏ ءوانظر:«خير الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة) 
ص:60١7.‏ 

68 «فتح الباري»)5/ 5٠7‏ . 

.7”1١6 /5 «المدونة»‎ )"”( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب:الوقف كيف يكتب (771/7 ). 

(5) «الهداية شرح بداية المبتدي»7/ .١6‏ 

(0) «البحر المحيط»)ة/ 5/87. 


)/ 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


وعلى هذه القاعدة تتفرع قاعدة أخرى. وهي : 
القاعدة العشرون 
عمل أهل المدينة مرجُحٌ لأحد الدّلِيلين المتعارضين ". 

قال القاضي عبد الوهاب”: فأمًا حال الأخبار من طريق الآحادءفلا تخلو من ثلاثة أمور : 

- إما أن يكون صَحبها عمل أهل المددينة مطابقاً لها ؛ 

- أو أن يكون عملهم بخلافها ؛ 

- أو أن لا يكون منهم عمل أصلاً لا بخلاف ولا بوفاق . 

فإن كان عملهم موافقا لهاء كان ذلك آكدّ في صحتهاء ووجوب العمل بها إذا كان العمل من 
طريق النقل»وإن كان من طريق الاجتهاد» كان مرجحا للخبر.الخ . ظ 

قال الطوفي”":ولا نرجّح بالأماكن: بل بأقوال الحمٌ الخفير من علماء أهلهاء وهو مفيدٌ لزيادة 

أمثلة : 

١-التَسلِيمُ‏ في الصّلاة 9©. 


0010( «المنهاج في ترتيب الحجاج» ص:117ء و«المستصفى» 2159/5 و«التمهيد» ”/ »57١‏ و«الواضح» 
ه/١ه»‏ و«المسودة» 0١1/١‏ واشرح مختصر الروضة» ”"/ ١٠لء‏ و«تحفة المسؤول» "7١/5‏ 
و«أصول الفقه» لابن مفلح ؟/ 5١4ءو‏ «البحر المحيط» 4/ /4/1. 

() «إعلام الموقعين»؟/ 705. 

وأطال ابن حزم الكلام في الرد على المالكية في قولهم:لا يجوز العمل بخبر الواحد حتى يصحبه 
العمل في «الإحكام» /٠‏ /917. 
(9) «شرح مختصر الروضة»7/ .7١١‏ 
(5) راجع هذه المسألة في «إعلام الموقعين»؟/ 57 . 


فوخرةة 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


فرذت احا ديك أن النبيّ ل سلّم عند انتهاء الصلاتين تسليمتين» فمن ذلك:ما أخرجه 
سيل "عن سعنين أن وقاضن فال اقنث أذى وسو الاك اسل هن تمته وهو مار 
حتى أرى بياض خده . 

كر وووت الحا ديقاتين أندكاة تسل ناي واحلةا متها ما الترمضه الاررة ىا وعيروعن 
عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله يك كان يُسلّم في الصلاة تسليمةً واحدة تلقاءً وجهه. يميل 
إلى الشقّ الأيمن قليلا . 

ورجّح مالك التسليمة الواحدة» فقال:وى| يدخل في الصلاة بتكبيرة واحدة» فكذلك يخرج منها 
. بتسليمة واحدة» على ذلك كان الأمر في الأئمة وغيرهم, وإنما حدث التسليمتان منذ كان بنو هاشم . 

قال الحطاب”" معلقاً"»: فاحتيّ مالك بالأمر الذي أدرك عليه الناس» وهو أقوى عنده؛ فإنَّ 
الصّلاة مشروعة على الجميع: يطاو تين الكانة ذلذ يقت قينا يظلرت الا بامى قيض : 
والمرجع في ذلك إلى العمل المتصل» سيها عمل أهل المدينة» فإنها دار الهجرة؛ وبها استقرٌ الشرع» 
وقبض الرسول يك وأقامت الخلفاء بعده في الجمع على ما كانت تقام يوم وفاته» واتصل 


.) 0887( 509 /١ كتاب المساجدء باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها‎ )١( 

)١(‏ كتاب الصلاة» باب:ما جاء في التسليم في الصلاة 7/ 40 (795 )»وقال:وحديثٌ عائشة لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه.وأخرجه ابن حبان في صحيحه ؛ «الإحسان» 777/7 وأخرجه الحاكم 
1 ازوقاة: سي ميد يطل درا لين و1 ارماك زوااققه للختي [ 

() أبو عبد الله محمد بن محمد الرّعينيء المعروف بالحطاب. كان عالاً بالفقه وأصوله. روى عن والده: 
ومحمد بن عراقءوالبرهان القلقشنديء وأخذ عنه عبد الرحمن التاجوريءومحمد القيسي» له:«شرح مختصر 
خليل» مات عنه مسوّدة» فبيّضه ولده يحبىءو «قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين» توفي سنة 5 10 ه. 
انيل الابتهاج» ص:2047) و«هدية العارفين» 7/ 757 و«شجرة النور الزكية» ص:7579. 

(5) «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل2»١/‏ ١57.وراجع:«خبر‏ الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» 
ص .١ ١7١‏ 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


بذلك عمل الخلف عن السلفب. 20 

ؤقال :ابن عند الر7؟والعمل الشهووالدينة القطليمة الواحدة وشوهما قذاتؤارقه اهل 
المدينة كابراً عن كابر» ومثله يصحٌ فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد ؛ لأنه لا يخفى لوقوعه في 
كل يوم مرارا . 

. . تكبيرات الجنازة‎ "١ 

جاء في الحديث أن التكبير على الجنائز أربع» فقد أخرج الشيخان”” عن أبي ون أن رسول 
لله كل نعى النجاشي لمناس في اليوم الي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى» فصفٌ بهم وكير 
أربع تكبيرات . ظ 

ورجّحه مالك ومن وافقه . ظ 

قال الباجي”":أمّا صفتهاء فأن يكيّر فيها أربع تكبيرات على حسب ما روي عن النبي كك في 
هذه الصلاة على النجاثشي رحمه الله» فإن كان الإمام من يكير حمس تكبيرات» فقد روى ابن 
القاسم ومالك:يقطع المأموم» ولا يتبعه . ظ 

كما جاء في حديث آخر خخس تكبيرات؛ فقد أخرج مسلم'؟ عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال:كان 
53 بّرُ على جنائزنا أربعاًء وإنه كبر على جنازة خمساًء فسألتُه فقال:كان رسول الله يكِيُكبّرها . 

ومن مرجحات مالك عمل أهل المدينة فقد أخرج الببوض اع عم قال كل ذلك قد 
كان» أربعاً وخمساء فاجتمعنا على أربع التكبير على الجنازة . 


.؟5١5 «الاستذكار»؟/‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب:الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ١755(‏ )ءومسلم في الجنائزء 
باب:في التكبير على الجنازة 7/ 565 (961 ). 

(9) «المنتقى)؟7/ ؟7١.‏ 

() كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر 509/5 (/ا46 ). 

(6) «السئن الكبرى»77//5. 


النرفة 


الكتاب الثاني عشر فى الإجماع 


قال ابن عبد البر”2:وما جمع عمر عليه الناسّ أصحٌ وأثبتٌ» مع صحة السّنن فيه عن النبيّ 
كككْدٌه وهو العمل المستفيض بالمدينة» ومثل هذا يُحْتحٌ فيه بالعمل ؛ لأنه قلّ يومٌ أو جمعة إلا وفيه 
جنازة» وعليه الجمهورء وهم الحجة . 

أجرٌ الحجام . 

وردت أحاديث تنهى عن الكسب بالحجامة؛ منها ما أخرجه مسلم”" عن رافع بن خديج, 
عن رسول الله يَكِةِ قال: اكسبٌ الحجام خبيث» . 

كما وردت أحاديث بإباحة أجرة الحسجَامء منها ما أخرجه الشيخان 7" عن أنس قال: حجم أبو 
طيبة رسول الله كك فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا من حراجه . 

فتعارضاء فر جح مالك وار اذ الأجرة لعمل أهل المدينة» فقال”؟»:ليس العمل على كراهية 
أجر الحججام. ولا أرى به بأسا . 

وقال”:لا بأس» وما زال الناس بالمديئة يأكلونه» ويتخذوته . 

وقال الباجي *©: قال الليث بن سعد:سألتٌ ربيعة عن كسب الحججام ؟ فقال:لا بأس به» - 
وكان للحجّامين 00 بالمدينة على عهد عمر رضي الله عنه» ولولا أن يأنف وان لأخبرتتك 
بآباء لهم كانوا حجامين . 

قلت:وقد تقدَّم الكلام على حديث النهي عن كسب الحجام؛ وأنه منسوخ . 


.”1٠ «التمهيد»"/‎ )١( 

(6) كتاب المساقاة» باب:تحريم ثمن الكلب ”/ .)1١1558(١199‏ 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع» باب:ذكر الحجام (7 7١١‏ )»ومسلم في في المساقاة» باب:حلّ أجرة الحجام 
؟*“/ 5١١/ا١ ١‏ ). 

() «المنتقى»/ا/ 799. 

(6) «البيان والتحصيل»8/ 555ءوانظر: «خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة») ص:79/8. 

(50) «المنتقى1/ا/ 794. 
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الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


القاعدةٌ الحادية والعشرون 
قول القائل: لا أعلمٌ فيه خلافاء لا يعد إجماع""' 


قول القائل:لا أعلم فيه خلافاًء ليس بإجماعء سواءٌ أكان القائل من أهل الاجتهاد أم لا لأنّ 
الأصل من الناس وجودالاختلاف في آرائهم: وَلأن الله تعاللى قضى بذلك ؛ قال سبحانه”": مولا 


سر ور سر أرجت سر 


يران حيلف 00 إِلَامن رح رَيْكَ وَِدَِكَ حَلَمَهْرَ 4 فعدمٌ العلم بالخلاف لا ينفي وجوده. - 
- وشرط الماورديّ لكونه إجماعاً:أن يكون القائل من أهل الاجتهادء وأحاط علمه بالإجماع 
والاختلاف . 
. ويؤكد هذا الأمثلة الواردة : 
-١‏ نصابٌ الرّكاة في البقر . 
قال الشافعيٌ في زكاة البقر:في كلّ ثلاثين تبيمٌ» وفي كل أربعين مسنّةٌ ؛ وقال7":وهو ما لا 
أعلم فيه بين أحد لقيتّه من أهل العلم خلافاء وبه تأخذ . 
قال ابن حزم*' : وإِنّ الخلاف في ذلك عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب0©: وقتادة: 


)١(‏ «الحاوي الكبير» ١؟/‏ /ا١1»‏ و«الإحكام» لابن حزم 2177/5 و«بحر المذهب» كتاب أدب القضاءء 
ص: 5 77», و«البحر المحيط»5/ »5١١/‏ و«مجموع الفتاوى»9١/5717»‏ و(إرشاد الفحول» ص 

(6؟) سورة هود. آية:4١١-9١١.‏ 

2 «الأم؟/ 4. 

(5) «الإحكام»178/14. 

(0) قال ابن قدامة اكيس معدن الس حرق أنبا قالا في كل خس شاة د ال 
في الهدي والأضحية» فكذلك في الزكاةولنا:ما تقدّم و انق ولآن لصي لاه إلا "قف الم 
والتوقيف.وليس فيا ذكراه نص ولا توقيفء فلا يثبتٌ»وقياسهم فاسد. «المغني»5/ ."١‏ 

قلت:ورد قول الزهري في:«المصنف» لعبد الرزاق 5/ 15 (5 586 )»ول أجد قول سعيد بن 


)09/5١( 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


وعمال ابن الزبير بالمدينة » ثمّ عن إبراهيم النخعي» وعن أبي حنيفة لأشهرٌ من أن يجهله مَن 
يتعاطى العلم . 0 

قلتٌ:وخلاف جابر في ذلك عند عبد الرزاق 7“ عنه فال الكل خض من البقرفاء وفي عشر 
شاتانءوفي حمس عشرة ثلاث شياه» وفي كل عشرين أربع شياه . 

قال الزُهرِي: إن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن. ثمّ كان بعد ذلك لا يروى . 

وخخلاف ابن الر و عنة هين الرفاق 7 أيقنا هن عمروريق كنار فال كان عل ابن ارين 
وابن عوف وعماله يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة» ومن ثانين بقرتين» ثم إذا كثرت» ففي 
كل سين بقرةٌ. 

ادرذ اليم ظ < 

قال مالك”":ومن الناس من يقول:لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد, ويحتحٌ بقوله الله 
تبارك وتعالى ‏ وقوله الحق ”-: لإوَأسْكَفْيِدُوأ دمن رَجَالِحكُم إن لَّمْ يَكوْنا رجلينِ فَرَجَلٌ 
رصانم وَصَوْنَ من ألشُبَدَآه © . ظ ظ 
يقول#فإن لباك برحل وامراين فلات ءالدوولاً ملف مع شاهذة: 

قال مالك:فمنٌ عن مَن قال ذلك القول:أن يقال له:أرأيتَ لو أنْ رجلاً اذّعى على 


المنين:مشكد!: 
وما ورد في النصاب ثلاثين أو أربعين هو المتعارف عليه ؛ قال أبو عبيد:وهذا هو المعمول به عند أهل 

الحجازء وأهل العراق»وغيرهمءولا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم» على أنا قد سمعنا في الأثر شيئا نراه 
غير محفوظ.وذلك أن الناس لا يعرفونه. «الأموال) ص:817". 

(0) «المصنف»5/ 75 (5867 ). 

(؟) «المصنف»7”/5؟ 58550 ). 

(*) «الموطأ» 5/١‏ ؟. 

(5) سورة البقرة» آية:7/857. 


00/55 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


رجل مالا ؛ أليس يحلف المطلوبٌ:ما ذلك الحقٌّ عليه ؟ فإِنْ حلف بطل ذلك عنه» وإِنَ نكل عن 
لمر افع لق ل رو رش ل بطو ناتس ها بها الا عتالاف فده 
أحد من الناسء ولا ببلد من البلدان . ظ 

قال الزّركشي ”": والخلافٌ فيه شهيرٌء وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين» ويقضي 
بالكول» وكذلك ابن عباس» ومن التابعين:الحكمء وغيره» وابن أب ليل» وأبو حنيفة: 
وأصحابه» وهم كانوا القضاة في ذلك الوقتء فإذا كان مثل هذا يخفى عليه الخلاف”'"', فى| 
لتك بقبرء3© 9! 

- قلتٌ:و حكم عثان فيها رواه مالك في «الموطأ"2 أنَّ عبد الله بن عمر باع غلاماً بثمان مئة 
ظ درهمء وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر:بالعبد داء لم تسمه لي » فاختصا إلى عثهان 
بن عفان» فقال الرجل:باعني عبداً وبه داء لم يُسمّه لي؛ وقال عبد الله بن عمر:بعمّه بالبراءة» فقضى 
عثىان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف لقد باعه بالبراءة» وما به داءً يعلمه» فأبى عبد الله بن 
عمر أن يحلف: وارتَعَ العب فباعه عبدالله بن عمر بعد ذلك بألف وخس مئة درهم . 


- فلما رفض ابن عمر أن يحلف. لم يرد عثمان اليمين على خصمه . 


.618 «البحر المحيط»ة/‎ )١( 

(1) رد اليمين هو قول أهل المدينة»وروي ذلك عن علي»وبه قال شريح»والشعبئٌوالنَخْعيٌ»وابن سيرين»ومالك 
في المال خاصةءوقاله الشافعي في جميع الدعاوى, انظر الأقوال في ردٌ اليمين في: «الحداية» للمرغيناني ؟/ 1١/0‏ 
و«أدب القضاء» لابن أبي الدم؛ ص: ١01‏ و«المغني) 5 /١‏ “7177ء ولابداية المجتهد) 7/1 87. 

() قال ابن حزم:ولئن كان ما اشتهر من قول طائفة من الصحابة» أو التابعينءولم يُعرف له خلاف إجماعاء 
فما في الأرض أشدٌ خلافاً للإجماع ممن قلدوه. «الإحكام»غ/ 184. ظ 

(5) «الموطأ» ١/4/ا"ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 7١1/494 5٠‏ ) مختصرا. 


رديه 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


- وهو أيضاً حكم ابن عباس رضي الله عنه» فقد أخرج ابن أبي شيبة”2 عن ابن أب مُليكة”' 
عن ابن عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة» فأبث أن تحلف, فألزمها ذلك . 

قلت :وما يستدل على كونه إجماعا على شرط الماوردي قول ابن قدامة 000 :لا نعلم خلافا بين 
أهل العلم أن المرتدٌ لايرث أحدا . 


)21 «مصنف ابن أبي شيبة» .)7١7948(‏ 
2,0 اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وقد تقدمت ترحمته» ص: .١ 1١‏ 
(9) «المغنى» 9/ 1659. 


)0 


الكتاب الثاني عشر في الإجماع 


خاتمة 


في مراتب الاإجماع 


قال محمد بن الحسن الشّيباني:إنَّ إجماع كل عصر حجةءإلا أنه على مراتب أربعة: . 
:الأترى :يها لجنا 76 و لامهالا تلان ديل الاق الآن اللخارة لكزاتون فتهيم: 
وكذلك أهل المدينة . 
تم الذي ثبت بنصٌ بعضهم وسكوت الباقين ؛ لأنّ السكوت في الدلالة على التقرير دون 
. النص . 
- ثم إجماع مَن بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم . 
- ثم إجماعهم على حكم سبقهم فيه تخالف ؛ لأنَّ هذا فصل اختلف فيه العلماء”" . 


)2 «تقويم الأدلة) ص:١7.‏ 


)10/56( 


الكتابٌ الثّالتَ عشر 


ن 


وفيه يابان : 
الباب الأوّل:في معنى القياس لغة واصطلاحا 


الباب الثاني :في القواعد الدَّاخلة تحت هذا الكتاب وتطبيقاتها 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


البابُ الأول في معنى القياس 
وفيه فصلان : 
الفصل الأوّل:في معنى القياس لغة 
الفصل الثّني:في معنى القياس اصطلاحاً 


الفصلّ الأوّل في معنى القياس لغةّ 

القياس لغةٌ:مصدرٌ الفعل الرّباعي :قايس . وقد يأتي مصدرٌ اقاس»» الثلائيّء سبماعا. 

قال ابن دريد”':والقياسٌ:مصدر قايسته. قياساء ومقايسة . 

قلتٌ:وهو مصدرٌ قياسيٌ . قال ابن مالك في الألفية : 

لِمَاعَلٌ الفِعَالُ والجُفاغلة' وغمدما مر السماعٌ عادلة 

قال ابن عقيل" :كل فغل على وزن :فاعل. فمصدره :الفعال» والناعلة نحو :ضارت 
بسو 0 

وقال الأصمعئىٌ الت السَّىءَأقيسهقيساً» 7 قياساءوة قستهء أقوس 00 

وقال ابن الكيت6© :قاس الشي» يقوسّهء قوساء لغ في:قاسه يقيسه .يقال:قسته. وقبسة, 


.6 5 / «حمهرة اللغة):قيس»‎ )١( 
.١731 (؟) «شرح الألفية»؟/‎ 
وابن عقيل هو بهاء الدين» عبد الله بن عبد الرحمن» الشافعيء الحلبي الأصلء نزيل القاهرة لازم‎ 
أبا حيان» حتى شهد له بالمهارة في العربية» | أخذ عن جلال الدين القزويني» تولى نيابة الحكم بمصرء‎ 
أخذ عنه الجمال بن ظهيرة»وولي الدين العراقي» له:«شرح الألفية»مشهورء و«المساعد شرح تسهيل‎ 
الفوائد» مطبوعان. توفي سنة 794/اه. (طبقات الشافعية» للإسنوي 7/ ١١٠»ء و«الدرر الكامنة»55517/5)‎ 
و«ابغية الوعاة»7”/ /ا5.‎ 
.776 /9 «تبذيب اللغة):قيس»‎ )'©( 
وابن السّكيت هو يعوب بن إسحاق» من أئمة اللغة» روى عن الأصمعي والفرّاءء ألزمه الخليفة المتوكل‎ 


00/0 


قلت:فهو من الأفعال التي مضارعها من ذوات الواو والياء . 
ثم نقل هذا اللفظ من المصدرية» فصار علّما على باب عظيم من أبواب الأصول . 
فهوعَلمٌ منقول» و( أل ) في:( القاتين )»المي الامدل: الى انين أن هنذا العلل ملشزلن غرة 
أصل . قال ابن مالك : 
وبعض الاعلام عليه دخلا لمح ما قد كان عنه ثقلا 
كالفضل وال حارث والتعمان فزكر ذا وتخلفة سيان 
فالنقل يكون عن مصدرء كالفضل» والقياس» وقد يكون عن اسم فاعل» كالحارث.وقد 
يكون عن اسم جنسءكالئعمان» وهو في الأصل من أسماء ء الدم”'" . 
وأصل معنى القياس لغة:التقدير . 
قال ابن سيده'"':قاس الشي»» قيسأء وقياساء واقتاسه؛ وقيّسه:قدّره . 
قال الشاع 7" 
فهن بالأيدي يناك منفحدرات وخطاتة 
والقيسٌء والقاسٌ:القَذْرٌ ؛ يقال:قيسٌ رمح وقاسه . 
وقال ابن منظور ”*؟: والمقياس:المقدار . 


قلت: وجمع المقياس :مقاييس ؛ قال 00 


تأديب ولده :المعتز بالله» زوق هه ابو سد الشكرق: له:«إصلاح المنطق» و«تهذيب الألفاظ» مطبوعان» 
توفي سنة 4 5 ؟ ه. (إنباه الرواة»5/ /61 و«معجم الأدباء» ١؟/ »5٠‏ وابغية الوعاة»7/ 549 7. 

.١1815 /١»ليقع «شرح ابن‎ )١( 

.70١/5٠سيق:»مكحملا«‎ )5( 

(2) الرجز لم ينسب.وهو في «لسان العرب»:قيس 

() «لسان العرب»:قيس 


(6) «شرح ديوان جرير» ص:175؟. 


0) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


يخرى الوشيظإذا قال الصَّمِيمٌ لحم عدوا الحصى ثم قيسوا بالمقاييس 
وقال الرعغشري”":وقاسّ الطبيبٌ الشبَةَ بالمقياس:قدّر غورها به . 
ويأقي قاسه. بمعنى :سبقه . قال: 
لعمري لقد قاسٌ الجميع أبوكم فهلا تقيسون الذي كان قائسا 
وقايبية إل كذ أساقة . قال:: 
إذا نحن قايسنا أناسا إلى العلا وإنكرٌّموالى يستطعنا المْقايس 
وفي حديث أب الدرداء رضي الله عنه:خيرٌ نسائكم التي تدخل قيساء وتخرج مّيساء وتملاً 
بيتها أقطأ وحيسا '". 
يقال:هو يخطو قَيسأء أي:يجعل هذه الخطوة بمقياس هذه ©. 
قال الرَّعْشريٌ :أي :تأي بخطاها مستوية لأناتهاء ولا تعجل كالخرقاء . 
وقال ابن منظور:والمقايسة تجري مجرى المقاساة» التى هي معالحة الأمر الشديد ومكابدته 
وهو مقلوب حيئئك ٠.‏ . 
أي :مقلوب عن:قسي . 
وفي القياس بالمعنى الاصطلاحي جهد وبحث وتفكرء بحيث يقاسي المجتهد التعب في إجراء 
القياس في الفرع وإلحاقه بالأصل المناسب . 
الوقيط النتغين عل القوم و الضمية :الصرية التسب. 


60 [أضساتن البلاغة»:قيس» ص 7 7. 
() «الفائق في غريب الحديث»7/ 7794. 
الأقط :لبن ل يابس» مستحجرٌء يطبخ به. «النهاية»١/‏ /01. 
ل هو الطعام للخل من الدمر والأقط والكمنهوقذ عدا خوض الأقط الدقيق. «النهاية» :١‏ 
/1ع. 
(*) «لسان العرب»):قيس. 


»2يع376١(‎ 


الكتاب الثالث عشر ف القياس 


ويتعدّى الفعل قاس إلى المفعول به. وإلى ثلاثة أحرف من حروف الجرء وهي:الباء» وعلى» 
وإلى . يقال:قاسه به» وعليه» وإليه . 
قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه”" : 
يقاس المرءٌ بالمرءء إذامالمرء مَاشَاه 
وللشَّىء عل التَّىءِ مقاييسٌ وأشباه 
والمعنى الأصلي للقياس هو الذي يتناسب مع تعريفات الأصوليين» كما سيأتي . 


0 

تعدّدت عبارات الأصوليين في تعريف القياس» واختلفت. وكثر فيها القيل والقال» وصار 
كل فريق منهم يذكر بعض التعريفاتء ثم يُبطلهاء و نذكر ها هنا أشهر هذه التعريفات. ولا 
ندخل في خضمٌ هذه الرّدود والانتقادات ؛ لأنها ليست من منهج بحثنا. 
ماء أو نفيه عنهم) بأمر جامع بينهما . 

قال الآمدىٌ ©: وقد وافقه عليه أكثر أصحابناء وقال:أمّا الحمل فمعناه:مشاركة أحد 
التلوفيق لخر سكي 

ثم ذكر تشكيكات على هذا التعريف. ودفعها . 

وعرّفه أبو إسحاق الشيرازي قائلاً ": القياس :حمل فرع على أصل في بعض أحكامه. بمعنىّ 


() البيتان في «ديوانه) ص:6١7.‏ 
69 «الإحكام في أصول الأحكام» وذ" 
(*) «اللمع» ص:198١.‏ 


(؟65/) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


وم هذا التعريف ؛ لأنه يطرد وينعكسء فبوجوده يوجد القياس» وبعدمه يعدم القياس. 

قال':ومن أصحابنا من يقول:إجراء حكم الأصل على الفرع . 

ومثال ذلك:أنا نقول في قياس النبيذ على الخمر:شرابٌ فيه شدَّةٌ مطربة» فكان حراماً كالخمر . 

فالفرع:هو النبيك . 

والأصل:هو الخمر . 

والعلة الجامعة بينهما:الشدّة المطربة في الشراب . 

وإجراء حكم الأصل على قولنا:فكان حراما . 

رونو اج الاي عي اوح لحري حت الأصل كل الخ ل االمعريم و 
أخرق نكن تسا وتفسيق شاربه ؛؟ وإن كانت هزه الأككام كلها لمر مجو .أ.ه . 

وعرَّفه السّاعاتي”©:مساواة فرع لأصل في علة حكمه . 

ثم قال:ومن يصوّب كل مجتهد يزيد:في نظر المجتهد . 

وعرّفه النسفي”":تقد عدي الع بالل ي الشكم والعلة . 

وقال:إنها سر هذا التفسير ؛ لأنه أقرب إل اللغة» بقلّة التغيير . ' 

وعرّفه الطوني *) تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره ع مشترك . 

قال اكد ياغري اللدمرالتضوص غلية زل السب الذي 1 فس غل ريم لامع الإشكان 
وكتعدية تحريم التفاضل في البرٌ االنصوص عليه إلى الأررٌ الذي ليس منصوصاً عليه ؛لعلة 


)223 «شرح اللمع»؟55/5. 

(؟) «نباية الوصول»؟61/5/5. 

(0) «كشف الأسرار»؟/1977. 

(5) «شرح مختصر الروضة»7/ .1١9‏ 


(*ه/ع) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


حصول التفاضل والتغابن فيهها''". وهو الجامع المشترك بينهما . 
٠‏ وعرّّفه القرافي":إثباتٌ مثل حكم معلوم لمعلوم آخر ؛ لأجل اشتباههم| في علة الحكم عند المثبت. 
وقال:وقولي:( معلوم ) م قول 0 قال:إثبات حكم فرع لأصلء أو إثبات حكم 
الأصل في الفرع ؛ لأنَّ الأصل والفرع إنا يعقلان بعد معرفة القياس . 
وقولي:( لأجل اشتباههم في علة الحكم ) احترازٌ من إثبات الحكم بالنص ؛ فإِنّ ذلك لا يكون 
قياسأءى) لو ورد نص يخصٌ الأررّ بتحريم الرباء كا ورد في الر . 
وقولي:(مثل حكم)؛ لأنَّ الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل» بل مثله . 
وهذه التعريفات متقاربة في المعنى» ونختار منها تعريف أبي إسحاق الشيرازي ؟؛ لاطراده وانعكاسه. 
- وقد جعل الإمام الشافعي القياس والاجتهاد شيئا واحدأءفقد قال رحمه الله في : «الرسالة”©) 
:فا القياس ؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان ؟ 
قلثُ:هما اسمان لمعنى واحد . قال:ف) جماعه] ؟ 
لتك ما نزل بمسلم ففيه حكمٌ لازم أو على سبيل الح فيه دلالةٌ موجودةء وعليه إذ 
ظ لوبي كر لبإفسيزا بوكو يبيد طلي لذلا عل سيو للق فيد ليان 
والاحعياة القناسن.: 
وسيأتي الكلام على هذا في تعريف الاجتهاد إن شاء الله تعالى . 
قال الخطيب البغداوي9) :والقياس مثاله مثال الميزان :أن يوزن به الشيء من الفرع ؛ ليُعلم ما 
يوازنه من الأصولء فيعلم أنه نظيره؛ أو لا يوازنه» فيعلم أنه مخالفه . 


(1) هكذا قال:والمعروق أن الغلة هو الطعميةة أو القوت» أو الأفجارة عا سبباق: 
() «شرح تنقيح الفصول» ص:7/7. 

() «الرسالة) ص:/5/7. 

(5) «الفقيه والمتفقه» ١//ا5‏ 5. 


(غ7/6ع) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


البابٌ الثاني في القواعد التّابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها 
وفيه سن وعشرون قاعدة . 


القاعدة الأولى 


القياس حجة شرعية وأصل من أصول الفقه'"' 


قال السّمعانٍ":ذهب كافة الأمّة من الصحابة والتابعين»وجمهور الفقهاء إلى أنْ القياس 


الشرعيّ أصل من أصول الشّرع»ويستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع”". 
قلتٌ:جاء إثباته في القرآن والسنة والإجماع . 


عر 


أمّا في القرآن ؛ فقوله تعالى ©): ل فَبرَآ هغل مَا قل من ألتَعَرِ # ؛ 
ع م 
قال ابن عبد البر “':وهذا تمثيل الشيء بعدله. ومثله. وشبهه. ونظيره "2 وهو نفس القياس 


010 «اشرح اللمع»؟/ 7017 و«التمهيد» / 4/ا” و«المستصفى»7/ 595»؛و «لباب المحصول»؟/ 2.5594 
و«شرح تنقيح الفصول» ص:580. و«المسودة»7/ 21/٠94‏ و«كشف الأسرار» للنسفي ”2198/7 
و«البحر المحيط»7//65. و«الغيث الهامع»"؟/ 251417 و«الكافي شرح البزدوي»:/ 20578 و«التحبير 
شرح التحرير»/// .5١179‏ 

(؟) «قواطع الأدلة»؟/ 77. ظ 

() وذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدّين جملة» وأطال ابن حزم رجمه الله الكلامً في إبطال 
القياس والرد على جمهور الأمة القائلين به في كتابه «إحكام الأحكام» في أكثر من مائتي صحيفة. انظر 
/ا/ 7ه 5 "7/87١‏ من كتابه المذكور. 

(5) سورة المائدة. أية:40. 

(6) «جامع بيان العلم»؟/ 16. ' 

() قال أبو هلال العسكري:الفرق بين المثل والنظير:أنَّ المثلين:ما تكافآ في الذّات. والنّظير:ما قابل نظيره من 
جنس أفعاله. 


(6ه/) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


عند الفقهاء . 

وغيرها من الآيات الكريمة . 

وفي الحديث ما استدل به الزن من حديث أبي هويرة 97 أن عوابا أ وسو اللامه 
حديث أب هريرة أن أعرابياً أتى رسول الله فقال:إِنَّ امرأتي ولدثٌ علاماً أسودّ» وإني أنكرته 
فقال له رسول الله : «هل لك من إبل» ؟ قال:نعم . قال: «فها ألوانها» ؟ قال:كُمرٌ . قال: «هل 
فيها من أورق”) :. | 

قال:إنّ فيها لوّرقاً . قال: «فانى ترى ذلك4 ؟ قال:يا رسول الله عرق نزعها .قال: «ولعلٌ 
هذا عرق نزعه» ولم يُرخُص له في الانتفاء منه . 

وما البكدل به ابن الصباغ”*) في كتابه «الشامل» من حديث طلق بن علي قال”*':قدمنا على 


والفرق بين المثل والعديل أن العديل:ما عادل أحكامه أحكام غيره؛وإن لم يكن مثلا له في ذاته. 
والفرق بين الشّبه والمثل:أنَّ الشّبه مُستعمل فيما يُشاهد» فيقال:السواد شبه السوادءولا يقال القدرة» 
كا يقال:مثلها. «الفروق اللغوية» ص:/ا7١ .١78-‏ 
)١(‏ «فتح الباري»7١/791.‏ 
(؟) أخرجه البخاريّ في كتاب الاعتصام, باب: من شيّه أصلاً معلوماً بأصل مبين ( 1/815). 
قرف الأورق:الأسمرء قال ابن الأثير:الورقة:السّمرة يقال: جمل أورفءوناقةٌ ورقاء. «النهاية في غريب 
الحديث»هة/ 7/6 .١‏ 
(5) عبد السيد بن محمد أبو نصر ابن الصبّاغْء الفقيه الشافعي» الأصوليء الذي كملت له شرائط الاجتهاد 
المطلق» تفقّه على القاضي أب الطيب الطبري»وسمع الحديث من أبي علي بن شاذان» أخذ عنه ولده 
1 محمد بن عبد الباقي الأنصاريء له:«الشامل» من أصح كتب الشافعية»وأئبتها أدلة» و«الكامل» 
لم يطبعاء توفي سنة /ا/51 ه. «وفيات الأعيان»7/ 711 و«طبقات الشافعية الكبرى»9/ 2١77‏ واسير 
أعلام النبلاء1486/ 5755. 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك ( 187 )ءوالترمذيّ في أبواب الطهارة» باب:ما 


جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ( 16 )»وصححه ؛وغيرهماءوصححه ابن حزم في «المحلى) /١‏ 21374 


(دحه/ع) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


نبي الله يِه فجاء رجل كأنه بدويٌ» فقال:يا نبىّ الله» ما ترى في مس الرجل ذَكَرَهِ بعد ما 
يتوضأ ؟ فقال: «هل هو إلا ننه أو قال: «بضعة منه) . 

وهذا هو القياس ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قاس هذا العضو على سائر الأعضاء ؛ فإنه لو 
مسلّ غيره من الأعضاء. لا ينقض وضوءه. فكذا هذا . 

وغير ذلك من الأحاديث . 

والإجماع . قال الرازي”":الإجماع» وهو الذي عوّل عليه جمهور الأصوليين» ور أن 
اللز القاى عسة علهين الصحاءة ةوكر ماكاناههما عليه بين الصهالة) تو : 
فالعمل بالقياس حق . 

قال المزني ©: الفقهاء من عصر رسول الله إلى يومناء وهلم جرَاً استعملوا المقايبس في الفقه 
في جميع الأحكام في أمر دينهم . قال:وأجمعوا أنَّ نظير الح حقٌه ونظير الباطل باطلءفلا يجوز 
لأحد إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأمور» والتمثيل عليها . ظ 

قال ابن تيمية"ا#وكزللك الفا لفحي يدق #افإن الل بعك وله بالعدل» ونوك اليزاة 
مع الكتابء والميزان يتضمن العدلء وما يُعرف به العدل. وقد فسّروا إنزال ذلك بأنْ ألهم 
العباد معرفة ذلكء و الله ورسوله يسوّي بين المتاثلين» ويفرّق بين المختلفين» وهذا هو القياس 
الصحيح؛ وقد ضرب الله في القرآن من كلّ مثل» وبين القياس الصحيح» وهي الأمثلة المضروبة 
ما ينه من الحدق» لكن القياس الصحيح يطابق النص ؛ فَإنَ الميزان يطابق الككتاب: والله أمر نبيه 
أن يحكم با أنزل» وأمره أن يحكم بالعدلء فهو أنزل الكتاب. وإنما أنزل الكتاب بالعدل ؛ قال 


.7776 «المحصول)7/ 5777» و«نفائس المحصول»//‎ )١( 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله»12/5.‎ 
.175/١4 «مجموع الفتاوى»‎ )*( 


(/اه/ا) 


الكتاب الثالث عشر ف القياس 


() سورة المائدة» آية:594. 


(4ه/) 


الكتاب الثالث عشر ف القياس 


و سن يي 
القاعدة الثانية 


3 
القياس 0 ظنة١١)‏ 


نص عليه الإمام الشافعيٌّ في: «الرسالة”» فقال في بيانه أنواع العلم:وعلم اجتهاد بقياس 
على طلب إصابة الحقٌّء فذلك حقٌّ في الظاهر عند قايسه» لا عند العامة من العلماء. 

- ويستثنى من القياس الظني حالتان يكون القياس فيهم| قطعيا”» وهو قليل» وهما: 

. قياس الفحوى  وهو مفهوم الموافقة”'»_؛ فإنه قطعيّ‎ ١ 

مثاله :قوله تعالى”): لإقلا تكل نما أب ولا تنهرهما * . 

فقيس تحريم الضرب على تحريم التأفيف لعلة الأذى من باب أولى . 

. القياس القطعي العلة» وتلك العلة مقطوع بوجودها في الفرع‎ -١ 

وولكمناة كون الرزة متصوض] علييا تاكاه أ يها عليه : 
مثاله:أقيسة النبيّ بك فد قاس الخالة على الأم في أحقية الحضانة . 

أخرج البخاريٌ”" عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في حديثه الطويل» وفيه:فخرج النبيٌ . 
يك فتبعته ابئة حمزة تنادي:يا عم 5 عم فتناوها علي بيدهاء وقال لفاطمة عليها السلام: 


010( «قواطع الأدلة) و«المستصفى» 7/ ٠”‏ 5 و«المحصول» 7/ 5948, و«السراج الوهاج» 13/ الال 
و«الإبباج» ”/ 5 27 و«البحر المحيط»9/ 7/8ءو تيسير التحرير»؛ / /ا/ا. 

() «الرسالة» ص:27/94. 

(”7) راجع:«القطعية من الأدلة الأربعة» ص:9١‏ 5 . 

(4:) اختلف الأصوليون في دلالة مفهوم الموافقة ؛ هل هي من اللفظ أم القياس ؟ قولان. انظر:«إرشاد 
الفحول» ص .١17/8:‏ أشار لذلك المناقش د. محمد أديب الصالح. 

(6) سورة الإسراى آية:77. 

() كتاب المغازي» باب:عمرة القضاء ( 5750١‏ ). 


)0/69( 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


دونك ابنة عمّكء حمُليهاء فاختصم فيها علىء و زيدٌ ”©»وجعفر.قال عل أنا أخذتباءوهي بنتٌ 
عمّي وقال جعفرٌ:ابنة عمي وخاليُّها تحني» وقال زيدٌ: ابنة أخي» فقضى بها النبتٌ يكل لخالتها. 
وقال: «الخالة بمنزلة الأم 0 الجديث: 

قلتٌّ:وهذا مبنيٌ على أن خبر الآحاد إذا حفته القرائن» فهو قطعيثٌ”" . 

قال الإسنوي©): فالقطعي يتوقف على مقدّمتين: إحداهما:العلم بعلة الحكم. 

والثانية: بوت مثل تلك العلة في الفرعءفإذا علمههما المجتهد.علم ثبوت الحكم في الفرع. 

ونرجع إلى القاعدة العامة»وهي ظنية القياس.والأخذ بالظنيات أمر منتشر””. 


وقال السّمعاني ©: الأقيسة لا تفيد العلم بوجوب العمل بأعيانهاء وإنا يقع العلم بوجوب 
العمل بالدلائل القطعية التي أقمناها عند وجود الأقيسة . يريد أدلة القرآن والسنة والإجماع . 


0200 هو زيد بن حارثة» رضي الله عنه. «فتح الباري» 1 .05٠5‏ 

(1) قال ابن حجر: أي:ني هذا الحكم الخاص ؛ لأنها تقرب منها في الحنوٌء والشفقة»والاهتداء إلى ما يصلح 
الولد. «فتح الباري «/ا/ .0١5‏ 

() وهي مسألة مختلف فيها بين الأصوليين أنفسهم وبين المحدثين. راجع: «الكفاية» ص: 07) و«الإحكام» 
للآمدي ”/595. و«البحر المحيط)ة:/ ”57 7ء و«مقدمة ابن الصلاح» ص:/7. واشرح صحيح 
مسلماللنووي "٠ /١‏ واشرح الكوكب المنير» 7/ .50١‏ 

(5) «نهاية السول»5/ 1 7؟.وانظر:«البحر المحيط» 7/0. 

وزاد الأصفهاني عليه شرطاءوهو:أن يكون حكم الأصل تنلعا تكلم بنكو القامن القطعىٌ. قال 
الأصفهاني:اعلم أن القياس المقطوع:هو ما يكون حكم أصله.والعلة»ووجودها في الفرع 0 
المختصر) 00/8/7. 

(6) قال القرافي:المراد من كلّ دليل ظنيٌ من أدلة أصول الفقه هو بقيد إضافته لما معه من الأدلة الناشئة عن 
الاستقراء التام في جميع شه والكتات 3 أقضية الصحابة»ومناظر امهم و فتاويهم ونحو ذلك.فالمجموع 
المركب من الدليل مع هذه الإضافة يفيد القطع. «نفائس ا 73775 

(7) «قواطع الأدلة»؟/ 48. 


(ل/) 
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أمثلة : 

. قياس مجامع العبادات على المساجد ني عدم إتيانها لآكل الثوم ونحوه‎ ١ 

أخرج البخاريّ ومسله”" عن ابن عمر أن رسول الله يك قال في غزوة خيبر: ١مَن‏ أكل من هذه 
الشّجرةً ‏ يعني النَّوم فلا يأتِينَّ المساجد» . 

وفي حديث أبي هريرة ": «فلا يقربنٌ مسجدناء ولا يؤذينا بريح الثوم» . 

قال القاضي عياضص":جمهورٌ العلماء أنَّ النهي عن دخول المساجد لأجلها بن عام في كل 
مسجدء وقاسوا على هذا مجامعَ الصلاة في غير المساجدء كمصل العيدين» والجنائز» ونحوها 


من مجامع العبادات . 

وقد ذكر بعض فقهائنا أن حكم مجامع المسلمين في هذا الحكم؛ كمجالس العلم؛ والولائم» 
وحلق الذكر . 

كما قيس عليها ما ذكره المازريّ 29:يؤخذ منها منع أصحاب الصنايع المنتنة» كالحوّاتين©», 
وار ارودهو ابيصن 17 


قلت :ويقاس على الثوم الدَخَانٌ ؛ فإنه بمعناه» أو أشدٌ ؛ لاجتماعهما بعلة الإيذاء» فمن شرب 
الدخان فلا يقرب المساجد حتى لا يؤذيّ المصلين والملائكة برائحته . 
"- قياس الرّيت على السّمن إذا وقع فيه الفأر . 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الأذان» باب:ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث ( “861 )»و مسلم في كتاب 
المساجدء باب::بي من أكل ثوما أو بصلاً أو كراثاء أو نحوها حضور المسجد /١‏ 791 (071). 

(0) أخرجه مسلم في الباب السابق برقم ( 077 ). 

(9) «إكمال المعلم»7/ /5917. 

(؟) تقدمت ت رحمته. 

(6) بائعي ال حيتان. 

(5) «إكمال المعلم» 5977/7. 


0307391) 
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أخرخ الخاري "عن ميمزنة أن رسول الله كله سكل عن فأرة سقط وق منمن' ؟افقال؛ 
«ألقوهاء وما حولها فاطرحوه؛ وكلوا سمنكم» . 

وفي رواية”" :«فإن كان جامدا فألقوها وما حوطاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه» . 

فقيس على السَّمن الرَّيتَ» ونحوه من المائعات . 

قال ابن تيمية ": أجمع المسلمون على أنَّ هذا الحكم ليس مختصاً بتلك الفأرة» وذلك السمن» 
فلهذا قال جماهير العلماء:إنه أيّ نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت. 
وكاهرٌ الذي يقع في السمن» فحكمها حكمٌ تلك الفأرة التي وقعت في السمن . 

ومن قال من أهل الظاهر:إنَ هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ؛ فإنَ 
النبيّ يل م يخصّ بتلك الصورة» لكن لما استفتي عنها أفتى فيهاء والاستفتاء إذا وقع عن قضية 
معينة أو نوع» فأجاب المفتي عن ذلك. خصّه لكونه سئل عنه لاختصاصه بالحكم . 

'- قياس التثليث في غسل البدن على الرّأس 

أخرج مسلم © عن جبير بن مطعم قال:تماروا في الغسل عند رسول الله يلل فقال بعض 
القوم:أما أنافإن أغسل رأسي كذا وكذاء فقال رسول الله كَكِِ: «أ ما أنا فأفيض على رأسي ثلاث 
أقف 4 

قال النووي ©: وفي هذا الحديث استحبابٌ إفاضة الماء على الرّأس ثلاثاء وهو متفقٌ عليه 
وألحق به أصحابنا سائر البدن قياساً على الرأس» وعلى أعضاء الوضوء, وهو أولى بالثلاث من 


.) 70 ( كتاب الوضوءء باب:ما يقع من النجاسات في السمن والماء‎ )١( 

.)757( لأبي هريرة عند أبي داود في كتاب الأطعمة» باب:في الفأرة تقع في السمن‎ )7١( 
.741/ /١9 «مجموع الفتاوى»‎ )7( 

(؟) كتاب الطهارة» باب:استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا .2)22/١‏ 


)2( شرح صحيح مسلم»4/14. 
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الوفيوة 4 نان الوضوء مبنيٌ على التخفيف. ويتكررء فإذا استحبٌ فيه الغلاث» ففى الغسل 


ع8 


ا 

4- حرمةٌ اتخاذ أواني الذّهب والفضّة قياسا على استعمالها . 

قال كَلي0": «الذي يشرب في آنية الفضة ؛ إنما يجِرْجرٌ في جوفه”" نارٌ جهنم) . 

فحرّم استعمال أواني الذهب والفضة:» بدليل التوعّد عليها بالناره وقيس على الاستعمال 
الاتخاذ ؛ لأنَّ ما لا يجوز استعاله. لا يجوز افو كالطتبوو والةاقيا 0 

والعلة في ذلك:ما ذكره ابن عبد البرٌّ :التشيّه بالجبابرة وملوك الأعاجمء والشسّرف 
والخيلاء» وأذى الصا حين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما يهم الحاجة إليه .|.ه . فهي 


اله 
و 


علذفر كد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب:آنية الفضة (0775 )»ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: 
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ”/ .)5١760( 1١77"5‏ 

(؟) قال ابن الأثير:أي:يحدر فيها نار جهنمء فجعل الشرب و الجرع جرجرة»وهي صوت وقوع الماء في 
الجوف. «النهاية في غريب الحديث»١/‏ 700. ظ 

< .7517/١6»عومجملا«‎ )7( 

قال الفيروز آبادي:البرط »كبجعفر :العود» معرّب بَرْبط» أي:صدر الإوز ؛ لأنه يشبهه. «القاموس 

المحيط»:بربط. ْ 

.١٠١6/١5 «التمهيد»‎ )5( 
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القاعدة اثالث 
5 - 2 
لا قياس مع وجود النص'"'' 


ومن اللطائف قول بعضهي'”" 
إذا أعيى الفقيه وجودٌنصٌسش2 تعلق لا محالة بالقياس 
والعمدين الحس 0 إنا يقاس مالم يأت فيه أثْرٌ على ما جاءت فيه الآثار . 


ع عبر 


5 0076 لهذه القاعدة بقوله تعالى):0إدَلِكَ انهم كَالُو سما نيم مكلا يوا َأَحلَّ الله الْسَيم 


د 


تر يي سر و 


حر اربوأ 4# قال النسفيٌ”':فيه دلالة على أنَّ القياس بهدمه النصٌّ ؛ لأنه جعل الدليل على 
بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه . [ْ 

قال الشاذ فعنٌ"": ونحكم بالإجماعء ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة؛ 
لأنه لا يحل القياسٌ والخبر موجودءكما يكون التيمم طهارةً في السفر عند الإعواز من الماء» ولا 
يكون طهارةً إذا وُجد الماء» إنما يكون طهارةً في الإعوازء وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا 
أعوز من السنة . 

وقال الإمام أحمد:ما تصنع بالقياس وفي الحديث ما يغنيك. 


)١(‏ «أصول السرخسي" ؟/ ١6٠ء‏ و«تقويم الأدلة؛ ص:5!/94؟, و «كشف الأسرار» / 2.507 و«الحاوي 
الكبير» »١194/7٠١‏ و«المستصفى» ”/ /501, و«البحر المحيط» 5/ ”2 و«مراقي السعود إلى مراقي 
السعود» ص:١١”,‏ و«اللباب في أصول الفقه) ص:55؟ . 

00( (جامع بيان العلم وفضله»؟/19. 

(*) «الحجة على أهل المدينة»١/‏ 5 5. 

(5) سورة البقرة» آية :7/0. 

(6) في تفسيره. المسمى:«مدارك التنزيل24١/ .١185‏ 

(6) «الرسالة؛ ص:049. 


كلا 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


قال في «مراقي السعود'"): 
وقبلّه القطعيّ من نص ومِنْ إجماعهمعند جميعمَن فطِنْ 
- فلا يجوز تقديم القياس على النصء ولا إبطال النص بالقياس . 
ومن الغريب ما ورد عن بعض التابعين مثل طاووس وعطاء وغيرهما أنهها كانا يجعلان اههرّ 
مكل الكل تعس شيعا 6 
فهو قياس باطلء لمخالفته النص الثابت» وهو قوله وَل ”": «إنها ليست بنجس ؛ إنما هي من 
الطوّافين عليكم أوالطوّافات» . 
قال ابن تيمية 9»: ومن استدل بالقياس المخالف للشرعء فقوله باطل . 
وقال الماورديٌ”:والقياسٌ أصل من أصول الشرع» وحجةٌ تُستخرج بها أحكام الفروع 
المسكوت عنهاء يجب العمل به عند عدم النصوص والإجماع . [ 
- وبناء على هذه القاعدة لا يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص""' . 
ومن اللطائف الأصولية قول بعضه.” : 
دمشكقٌ لايُقَاسٌ بها سواها ويمتنعٌ القياس مع النصوص 
ونذكر بعض الأمثلة التي تبين هذه القاعدة . 


() «مراقي السعود إلى مراقي السعود) ص:١١٠".‏ 

00 «سئن الدارقطني»١/‏ 59 (15 ). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه2١/‏ 4(00١٠)»وسيأتي‏ تخريجه ثانية. 
() «مجموع الفتاوى» /1١9‏ 78/8. 

(6) «الحاوي الكبير» .199/7٠‏ 

./١/7)»ةدوسملا«‎ )( 

(0) «اللباب في أصول الفقه) ص: 517 7. 
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أمثلة : 

. كراهة نقع الطب والبُسر معاء ونحوه‎ -١ 

قال ول يمعو برق لذ لجعو لتب نوي ال بسكو ادر قال 
ا مذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه» و لا يحرم 


زقال: ا بوحيفة وارو بوجت له رون عع لا كررعة افيد تاي نه أن ماعل قروا 
راطا 


وأنكر عليه الجمهورء وقالوا:منابذةٌ لصاحب الشرعء فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في النهي عنه؛ فإن لم يكن حراماء كان مكروها . 

"- نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة . 

ذكر الشاشي ” أنَّ الحسن بن زياد» سئل عن القهقهة في الصلاة ؟ 

فقال:انتقضت الطهارة مها . . 

قال السائل:لو قذف محصنةً في الصلاة لا يتتقض به الوضوءء مع أنَّ قذف المحصنة أعظم 
جناية» فكيف ينتقض بالقهقهة» وهي دونه ؟ 


فهذا قياسٌ في مقابلة النص» وهو حديث الأعرابي الذي في عينه سوء . 


.) 1185701615 / أخرجه مسلم في الأشربة»باب:كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين‎ )١( 

230 شرح صحيح مسلم»7١/ .١105‏ 

(©) «أصول الشاشي» ص:5١.‏ 

(5) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفيء فقيه العراق» كان أحد الأذكياء البارعين في الرأي» تصدّر للفقه» أخذ 
عن أبي حنيفة»و ابن جريج» روى عنه محمد بن شجاع الثلجي»وشعيب بن أيوب.ولي القضاء بعد 
حفص بن غياثء ثم عزل نفسه. توفي سنة 5 7١‏ ه. «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص:١217‏ و"تاريخ 
بغداد»/ا/ ١5‏ ”ء و«سير أعلام النبلاء» 4/ 47 0. 


)/75( 
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قلتٌ:أخرجه الدارقطني ”' عن أبي المليح ابن أسامة الحذلي» عن أبيه قال:كنا نصلي خلف 
وضرن اللافجاءرسر اخبرو تقر وفة ذى قل ضفرة كاتف قا اصن تفحافه نام من 
خلفه. فأمر رسول الله مَن ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة . 

. عدم إرث المسلم للكافر» والعكس‎ ٠ 

أخرج البخاري”” عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنَّ النبيّ يل قال: «لا يرث المسلمٌ 
الكافر ولا الكافرٌ المسلم»وهذا قول جمهور الفقهاء . 

وأخرج ابن أبي شيبة”" عن عبد الله بن معقل قال:ما رأيت قضاءً أحسنّ من قضاء قضى به 
معاوية في أهل الكتاب قال:نرئهم ولا يرثوناءكيا يحل لنا التكاح فيهمء ولا يحل لهم التكاح 
فيناءوبه قال مسروق»وسعيد بن المسيبءوإبراهيم النخعي» وإسحاف. 

قال ابن حجر*»:وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص»وهو صريح في المراد» و لا 
فياس مع وجوده . 

5- لبن الفحل يحرم . 

أخرج البخاريٌ و مسلم” عن عائشة قالت:استأذن علي أفلحٌ أخو أبي القعيس بعد ما 
أنزل الحجاب. فقلتٌ:لا آذن له حتى أستأذن فيه النبىّ يكل ؛ فإنَ أخاه أبا القعيس ليس هو 


أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيسء فدخل على النينٌّء فقلتُ له:يا رسول الله» إن 


)١(‏ «سنئن الدارقطني»١/‏ 70177 )ءوفيه الحسن بن دينارءوهو ضعيف.وله طريق آخر عن قتادة عن أبي 
العالية مرسلاء بسند صحيح ١77 /١‏ (5). 

(1) كتاب الفرائض. باب :لا يرث المسلم الكافرءو لا الكافر المسلم ( 11/55 ). 

(9) «مصنف ابن أبي شيبة» 5/ 785 .)11١5065-0(‏ 

.65٠ /١7»يرابلا «فتح‎ )5( 

(0) كتاب التفسيرء سورة الأحزاب» باب:8 إِنْتِيدوأسَيكًا أو نخْفُوهٌ #الآية. (57457 ). 

(5) كتاب الرضاع.ء باب :يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٠١59/7‏ ( 6). 


)7/1( 
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أفلح أخا أبي القعيس استأذن. فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك ؟ فقال النبيئٌ :«وما منعك أن 


القعيس» فقال: «ائذني له ؛ فإنه عمّكء تربت يميتك» . 

قال ابن حجر”":وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه 
فالاتقل الفينت زوعر انر اذ إلى أر تمن شرها مقا 

وقال بعضهم :الرضاعة من قبل الرّجل لا تحرّم واحتجوا من حيث النظر:بأنَ اللبن لا 
ينفصل من الرّجل» وإنما ينفصل من المرأة»فكيف تنتشر ال حرمة إلى الرجل ؟! 

والجواب :أنه قياس في مقابلة النصء فلا يُلتفت إليه . 
. 5-نقض الوضوء بمسٌ الذكر . ظ 

أخرج مالك 7" وغيره عن بُسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله يك يقول: «إذا مسسّ 
أحدكم ذكره» فليتوضاً» . ظ 

فهذا الحديث نص في نقض الوضوء بالمس» وقال ربيعة الرأي”":لو وضعتٌ يدي في دم أو 
عض ها تقفو وضو قل الذعر ابم آم الذي اليف . 1 
قلتُ:هذا معارضة للنص بالقياس» وهي معارضة باطلة . 

ومثله:ما أخرجه عبد الرزاق © عن الثوري قال:سمعتّه يقول:دعاني وابنَّ جريج بعض 
أمرائهم, فسألّنا عن مس الذَّكّر ؟ فقال ابن جريج:يتوضاًء فقلتٌ:لا وضوء عليه فلم) اختلفنا 


() «فتح الباري» ١5١/4‏ باختصار. - 

(5) «الموطأ»١/028(57).‏ والترمذي في أبواب الطهارة» باب:الوضوء من مس الذكر ( 87 ) و قال:حديث 
(*) «شرح معاني الآثار»١/ .,١‏ 

.)1:#88(١٠١ /١)»فئنصملا«‎ )5( 


07/547 


الكتاب الثالث عشر قِ القياس 


قلت لابن جريج ارابك نار رن ل سن 20 :يغسل يده . قلتّ:فأيهم) أنجس 
اللي أو الذَّكَر ؟ 

قال:لاءبل المنٌءقال: فقلتَ:وكيف هذا ؟ قال: ما ألقاها على لسانك إلا شيطان . 

قال البيهقيٌ ”": إنا أراد ابن جريج أنَّ السنّة لا تُعارض بالقياس . 

"-الاستنجاء بالعظم . 

قال رجل لأبي سعيد الاصطخري”" :أيجوز الاستنجاء بالعظم ؟ قال :لا . قال:ل ؟ قال: لأنّ 
رسول الله يكةٍ قال(": «هو زاد إخوانكم من الجن». قال:فقال له:الإنس أفضل أم الجن ؟ قال 
:بل الإنس» قال:فلم نجوّز الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس» فنزل عليه وأخذ بحلقه. وهو 


يقول:يا زنديق» تعارض رسول الله» وجعل يخنقه. فلولا أنهم أدركوه لقتله ©). 


.١77 /١»ىربكلا «السئن‎ )١( 

(7) الحسن بن أحمدء أبو سعيد الاصطخريء الفقيه الشافعي» قاضي قم؛وأحد الرفعاء من أصحاب الوجوه. 
كان ورعا زاهداء متقللاء سمع سعدان بن نصرءوأحمد بن منصور الرمادي» روى عنه أبو الحسن 
الدارقطنيءوأبو إسحاق المروزيءله:«أدب القضاء؛ توفي سنة 778 ه. «طبقات الفقهاء؛ ص:/1١٠2‏ 
و«تاريخ بغداد»/ا/ 74 5. و«طبقات الشافعية الكبرى»”/ .١50‏ 

(9) أخرجه الترمذي في الطهارة (14 ) من حديث ابن مسعودءوأخرجه البخاري بلفظ: «هما من طعام 
الجن»كتاب مناقب الأنصارءباب: ذكر الجن (7”875) من حديث أبي هريرة. 

(5) «صون المنطق والكلام» ص: 75 


)/9( 


الكتاب الثالث عشر ف القياس 


20 و 
القاعدة الرّابعة 


ما تعبّدَ فيه بالعلم لا يجوز إثباته بالقياس' 


وذلك لأنَّ القياس لا يفيد غير الظن؛ فلا يحصل به العلم ؛ لأنَّ الفرع لا يكون أقوى من 
الأصل» و حينئذ يتعذر القياس . 


أمثلة : 
-١‏ إثبات حجية خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة» والفتوى, على رأي مَنْ يزعم أنه 
من المسائل العلمية : 


. إثبات كون الاجتهاد جائزا في طلب الحكم الشرعي قياساً على جواز الاجتهاد في طلب القبلة‎ -١ 

قال الصفٌ الهندي":وذلك لأنَّ القياس التمثيلي ل يُفد إلا الظنّ ؛ إذ تحصيل العلم بالمقدمتين 
-أعني:كون هذا الحكم معللا بالعلة الفلانية» وحصول تمام تلك العلة في صورة الفرع_متعذرٌ 
أو متعسّرء فإثبات المسألة العلمية به إثبات للعلمي بالظنيٌ» وهو ممتنع . 

"'- إثبات صلاة سادسة . 

؛ - أو صوم شوال . 

قال الغزالي : إنه لا يثبت بالقياس ؛ لأنْ مثل هذه الأصول ينبغي أن تكون معلومة» بل 
سبب بطلان هذا القياس علمنا ببطلانه ؛ لأنه لو وجب صوم شوال ‏ وصلاة سادسة؛» لكانت 
الغافة غيل أقالة كزان اق لان لأافيين: أصاقة كيه عله ا فإنها لآ بوكو قانى وان عل 


)١( 6‏ «المستصفى»7/ 259١‏ و«شفاء الغليل»ص:2207 و«التنقيحات؛ ص:27578 و«اشرح مختصر 
الروضة»7/ 5 7١‏ و«انهاية الوصول»// 77١9‏ و«البحر المحيط»ة6/ 57.» و«الغيث المهامع» ”/ /161. 

() «نباية الوصول»/// .77١9‏ 

(*) «المستصفى»7/ 591. 


حقفهةه 


الكتاب الثالث عشر فى القياس 


ل ك7 
رمضان ؛ إذ لم يثبت لنا أنْ وجوب صوم رمضان لأنه شهرٌ من الشهورء أو وقتّ من الأوقات. 


أو لوصف يشاركه فيه شوال حتى يقاس عليه . 


(الا/ع) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


القاعدة الخامسة 
لا قياس فيما طريقه التّقل!'' 


كل ما كان طريق معرفته تجرد النقل»فلا مدخل للقياس فيه؛لأنه لا مجال للقياس فيه. 

أمثلة : 

. فتح مكة ؛ هل كان صلحا أو عَنوةٌ‎ ١ 

قال القرافى (©: قتع مكةاعنوة فزن اريقرية أن وجدب أن كن الواقه العَنوة”” في دمشق» 
كا وقعت في بلد علم أنه عنوة» فهذا صحيح. فإِنَّ العَنوة تتبع أسبابهاء ولا يمكنٌ إثبات عنوة 
ولا صلح بالقياسء وإن أريد أن العَنوة ليس فيها حكيٌ شرعئٌ» فليس كذلكء بل لنا أن نثبت 
للعنوة أحكاماً شرعية بالقياسء كالحبس في الأراضي» وغيرها من الإجارات» والشّفعات. 
وصحة القسمة» والإرث؛ وغير ذلك . 

. حم رسول الله هل كان مفرداء أو قارنا‎ ١ 
. لا يمكن معرفة هذا عن طريق القياس» بل هو مقتصر على مجحرد النقل”*'‎ . 


)١(‏ «شرح اللمع»؟/2/98 و«المستصفى»”/ ١58.و(شرح‏ تنقيح االفصبرك؟ ين :7 ». و«خباية 
السول»5/ 57. و«نهاية الوصول»7/ 73711. 
() «شرح تنقيح الفصول» ص:7١5.‏ 
() العنوةٌ:القهر. «القاموس»:عنا. 
وقال ابن منظور: وقُتحث هذه البلدةٌعنوة أي :تحت بالقتال. قوتل أهلها حتى علو عليها وُئحت 
البلدة الأخرة صلحاء أي:ل يُغلبواءولكن صولحوا على خزج يؤدونه. لسان العرب:«عنا». 
(5) وقد اختلف في حجة النبي هل حج مفردا أو قازنا. راح جع :افتح الباري»8/ 471 . 


اع 


الكتاب الثالث عشر قِ القياس 


و 7 و 
القاعدة السادسة 


. . سًَ 
لاقياسّ فيما طريقه العادة والجبلة 20 


وهذاة القاعدة مقكدة فنا إذاكاذما طريقة الكاذة لذ آماوة علي لأن مشناها لا تعقز نز طريق 
إثباتها خبر الصادق. ولأنْ مثل هذه الأمور تطلب لتُعرفٌ» لا ليعمل مباء فلا يجوز الاكتفاء فيها 


أمثلة : | 

. إثبات أقل الجيض وأكثره‎ -١ 

"-إثبات أقل النفاس وأكثره . 

"- إثبات أقل الحمل وأكثره . ش 

قال القرافي ": لا يمكن أن نقول:فلانة تحيض عشرة أيام» وينقطع دمهاء فوجب أن تكون 
الأخرى كذلك ؛ قياساً عليها ؛ فإنّ هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة» والعوائد في الأقاليم . 

قال أبو إسحاق الشيرازي ”": أما ما كان عليه أمارة» فيجوز إثباته بالقياس» وذلك مثل : 
انشع هل تل فيه لذو آم ل؟ 

- ومثل الحامل ؟ هل تحيض أم لا ؟ 

إن على هاتين امالك أمارة» ألا ترى أنا في مسألة الشعر والعظم 586 بالناء والاتصال.» 
ونقض هل بار اللققنافة و لسرن عل الققانة الخسر فى حي نه لاس ل وله بال 


)١(‏ «أصول الخحصاص» 5 و«اللمع» ص:7١٠»‏ و«شرح اللمع» و«المحصول» 7/7 "7؟57. 
و«نهاية الوصول» /91/ 23357١‏ و«التمهيد» للإسنوي» ص:57 25 و«الإبهاج»؟/ لد 

(؟) «شرح تنقيح الفصول» ص:7١5.‏ 

فرة «شرح اللمع»؟/ /1/. 


/ا/ا) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


ونستدل في مسأل الحامل أنهاتحيض أنَّالحمل لوكان يمنع دم الحيضء منع دم الاستحاضة بألا تر 
أنَّ الصغر لا منع أحدهماء منع الآخرء فكذلك الكبر والرضاع لالم يمنع أحدهماء لم يمنع الآخر. 


(:/ا/ع) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


و 0 بير 
القاعدة السابعة 


إثباتٌ الحدود والكفارات بالقياس جائرٌ ١‏ 


يجوز إثباتٌ الكفارات والحدود بالقياس إذا علم علة ذلك» ولم يمنع منه مانع . 

والدليل على ذلك:ما أخرجه مالك في «الموطأ”»: أنَّ عمر بن الخطاب استشار في الخمر 
يشربها الرجل ؟ فقال له عل بن أي طالب :نرى أن تجلده ثرانين ؛ فإنه إذا شرب سكرٌه وإذا 
سَكر هذىء وإذا هذى افترى» فجلد عمر في الخمر ثمانين . 

قال الصفي ال هندي”": ولا شك في أنه قياسٌ ؛ إذ ليس هو من قبيل الاجتهاد في النص؛ 
. والبراءة الأصلية» ولاهو إجماع. فهو إذن قياسٌء ثم إن أحداًلم ينكر عليه في أنه كيف أثبت الحدٌ 
بالقياس» بل ارتضوه» وعملوا به» فكان ذلك إجماعاً منهم على جواز القياس في الحدود . 

أمثلة : 

أولا فى الحدود : 

. قياس حدّ الخمر على القذف. كم تقدّم‎ -١ 

؟- رجم التّصراني الزّانِ الملحصن . 


0010( «العدة» 4/4 »١14٠‏ و «شرح اللمع» ؟/ 97لاء و«إحكام الفصول» 7/7 159., و«التمهيد» 5597/7؛ 
و«الوصول إلى الأصول» 59/7 7» و«لباب المحصول» 7/ 5377. و«المسودة» 7/ 57لاء و«المحصول» 
7 474. و«شرح مختصر الروضة» 2401/7 و«نهاية الوصول» 7/ 570 و«الإبباج» ١/8‏ 
و«#شرح الكوكب المنير» 5/ .77١‏ 

وم يجز الحنفية ذلك» انظر:«أصول الجصاص»76/ 2547 «أصول السرخسي»2١/‏ 2177 و«ابذل 

النظر) ص:”577» و(تيسير التحرير)ة/ .٠١7‏ 

(؟) «الموطأ»7/ 847 (7 ).وهو حديث معضلءوقد وصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار»”/ 107 . 

(9) «نباية الوصول»/// .777١‏ ظ 


(ه/ا/ا) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


نقل الميموني"'' عن الإمام أحمد في النصراني إذا زنا وهو محصن:يرجم . قيل له:لم قال: لأنه 
زان بعد إحصانه . 

ابابل لقتل لحي ا :هو داخل في النصء وعليه فلا قياس. 

قطع السّارق . 

قال الإمام أحمد فيمن سرق من الذُهب أقلَّ من ربع دينار:أقطعه . قيل:و1 ؟ 

قال :لأنه لو سرق عروضا قوّمتها بالدراهم» كذلك إذا سرق ذهبا أقلّ من ربع دينار» قومته 
بالدراهم» فقد أثبت القطع بالقياس”" 

4- وجوب الحد على المعين في المحاربة . 

يجن الح عل الوده.ت:المعين - في المخارية ولو ل يَقْتّلُء قياساً على المباشر على قتال 
المشبر كين 0, 

وقال ابن الحيام "© إنه حكمٌ تعلّق بالمحاربة» فيسعوي فيه المباشر والرّدء»كالغنيمة. 

ثانياً: الكفارات : 

. قياس الإفطار بالأكل والشرب على الإفطار بالوقاع‎ -١ 

أخرج البخاري” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:بينه) نحن جلوسٌ عند النبي ؛ إذ جاءه 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الحميد الميموني الرّقي» نسبة إلى جدّه ميمون بن مهران: العلامة الحافظ أخذ عن الإمام 
أحمد»ويزيد بن هارون»وإسحاق الأزرق»وحدّث عنه النسائي في سننه ووثقه وأبوعوانة الإسفرايبني» 
عنده عن الإمام أحمد مسائل في ستة عشر جزءاء توفي سنة 774 ه. «الجرح والتعديل»0/ 80/8 
و«طبقات الحنابلة» 717/١‏ و«سير أعلام النبلاء»7١1/‏ 489. ظ 

(؟) «العدة»89/5٠5١.‏ 

() «العدة»5/ ١511‏ : الرّدْمُ: اعون قال تعالى: (إقأَرْسِلَهُ مَيَ رِدءًا يُصَدّفْو 4# . «الصحاح؛: ر دأ . 

62 «فتح القدير»ه/ 507. 

(0) كتاب الصومءباب:إذا جامع في رمضان ول يكن له شيءٌ» فتصدّق عليهءفليكفر( .)١1915‏ 


(1/3/ا) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


وطل اافقال نا وسيول الله لكت قال #:ذنالك 6 ؟ 

قال:وقعتٌ على امرأتي وأنا صائمء فقال رسول الله: «هل تجد رقبة تعتقها» ؟ قال:لا . قال: 
(«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» ؟ قال:لا ؟ قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا»؟ 
قال:لا . الحديث . 

قيس الأكل والشرب العمد على الجماع في وجوب الكفارة» والعلة في ذلك:انتهاك حرمة 
شور رشان 
قال الباجي ”": الفطر يكون بثلاثة أشياء :بداخل. وهو الأكل والشربء أو لدع وهر وهو 

بشنت ةق القرع) أوامخارع ,رويطو انان ان تدوع كفن قر و الكنارة تررع ولاه 
كلّه عند مالك على أيٍّ وجه وقع فطره من العمد والهتنك لحرمة الصومء وقال أبو حنيفة مثل 
رموه تا د وروي الصو ودر رمقلاك باتع 

والذك ع تاشر لاسي ريسي امررياو و جابيد 
الكفارة» كالمجامع . 

"- قياس المرأة على الرجل في إيجاب الكفارة عليها إذا جومعت في شهر رمضان طائعة”". 

قال ابن حجر ”": وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر:تجب الكفارة على المرأة أيضا على 
اختلاف وتفاصيل لهم في الحرّة والأمة» والمطاوعة والمكرهة . 

وقال الباجي©:وأمًا المرأة ؛ فإِنْ كانت طاوعته» فعليها الكفارة على حسب ما يجب على 
الرجل ؛ لأداقل وعد هنيما وجد دمن مرجي الكفازةفلرمها ما لزمة كاد . 


.57 «المنتقى شرح الموطا»؟/‎ )١( 
.71/0: «مقدمة ابن القصار) ص‎ )( 
.١17٠١ فر «فتح الباري»5/‎ 

62 «المنتقى شرح الموطا»؟/ 5 0. 


الا 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


*- قياس كفارة قئل الصيد ناسياً على قتله عمدا . 

قال تعاللى ”"2: ملا تَفَئلواالصَيد و د دا فَبَرَآءمْلُ ما َكَل من لتم 1 . 

قال أبو بكر ابن العربي”":قال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعيٌ:يحكم عليه بالعمد والخطأ 
والنسيان» واستدلوا لذلك بأمور» منها: أن قوله:متعمّدا خرج مخرج الغالب» فألحق به النادر. 
كشائن أضيول الشن: اتدل الشافعيٌ بالقياس أيضاء فقاس الخطأ على العمد. والجامع 
يغه :أن يقال التلفنهتهى اللتواءو وهو مق رمقل الفافكة وارزال النلقات عرض نه اليد 
والخطأء كالديات» وقيم المتلفات 

؛- قياس اليمين الغموس عل المنعقدة بإيجاب الكفارة, لأنه يمين الله تعالى مقصوده» 

اليمين الغموس:هي اليمين على شىء ماض وهي كاذبة» تعمّد الكذب بهاء وسميت غموسا؛ 
لأا تغمس صاحبها في الإثم. أو في النار 29. 

1 المعَقدَةٌ: هي اليمين على مُترَقَبِ يُمْكنٌ إتامها وحلهاة». 

قال تغال رط أن لدو ف أطي و1 كن يُوَاينْرحكم يما عد عفدم آل فكي 

إِطعام عَسَّرَةَ مَسَكَكينَ مِنّ أَوْسَطٍ مَا عمو نَ هكم 4. الآية . 


)١(‏ سورة المائدة, آية:406. 

0( «أحكام القرآن2؟/ 48وراجع :(أحكام القرآن» لإلكيا الطبري 7/7 ١٠.و‏ «أحكام القرآن» للجصاص 
/ 0 ' 

فر «قواطع الأدلة»؟/ .1٠١‏ 

(5) «حاشية الشرقاوي على التحرير» ”/ /الا5. 

الي | 

وقال: والأيهان على ثلاثة أوجه : لغرء وغموس» وعَقَد قاللغو والغموسٌ لا كفارة فيهماء 

والعقدٌ هو الذي يتعلّق به الكفارة. 

(5) سورة المائدة» آية:89. 


(8ل/ا/ا) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


قال الرازي ”": احتحّ الشافعيٌٌ رضي الله عنه بهذه الآية على وجوب الكفارة في اليمين 
5 

وعقد اليمين هو عقد القلب. فكل يمين ذكر على سبيل الجد وربط القلبء فالكفارة واجبة . 
فيهاء واليمين الغموس كذلك» فكانت الكفارة واجبة فيها . 

وقال الشافعئنٌ :ومَنْ حلف عامدا للكذب. فقال:والله» لقد كان كذا وكذاء ولم يكن؛ أو: 
والله» ما كان كذا وقد كانء كمّرء وقد أثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلا . 

والحجة:قول النبيٌ 7©: «فليأت الذي هو خيرٌء وليكمّرْ عن يمينه؛ وقول الله عزَّ وجل"»: 
وات لِعُولُونَ مُنحكرا مِنَ الْقَول ورور 4. 

فقاسه على كفارة الظهار أيضا . 


)١(‏ «تفسير الرازي5»2/ 4/ باختصار. 
(؟) «الأم»لا/ ات ل 
() أخرجه مسلم في كتاب الأييان» باب:ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منه أن يأتي الذي هو 
خير»ويكفر عن يمينه “/ 17177 (178 ) عن أبي هريرة قال:قال رسول الله:«مَنْ حلف على يمين» فرأى 
غيرها خيراً منه» فليأت الذي هو خيرٌ» ولِيكفْرْ عن يمينه». 
(4 انوزة المجادلة» 2 ظ 


(و/الو) - 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


5 0 4 
القاعدة الثامنة 


المنصوصاتٌ لا يقاسُ بعضها على بعض') 


وهذه القاعدة جارية على قول الحنفية . 

قال محمد بن الحسن ”": ينبغي لمن قاس على السَّنّةَ والآثار أن يقيس على السّنّةَ مالم يأت فيه 
أثْرّ لما قد جاءت فيه الآثار بما يشبهه . 

وقال أبو زيد الدبومي:متى وجدتٌ في الفرع نصاً يمكنك العمل به من غير أن تقيسه على 
أصل آخرء كان القياس فاسدا ؛ لعدم شرطه . 

إذ شرطه عندهم :أن يتعدّى الحكم الشرعيٌ بنصٌ بعينه إلى فرع هو نظيره؛ ولا نص فيه "© 

أمثلة : 

. لا يقاس القتل العمدٌ على الخطأ‎ -١ 


لا يجوز قياس القتل عمداً على القتل خطأ في إيجاب الكفارة؛لأنَّ كلّ حادثة منصوصٌ عليها. 


)01( «أصول الشاشي» ص: "١4‏ و«تقويم الأدلة؛ ص:740» و«أصول السرخسي»”/ »١175‏ و«بذل النظر) 
ص :"511» و«المستصفى»7/ 58/8ءو «نهاية الوصول»508/7,. و«المغني» ص:97 2.1 و«الكافي شرح 
البزدوي»5/ »١7١9‏ و«كشف الأسرار» للبخاري ”7/ 088. و«تيسير التحرير»"/ .56٠‏ 

(؟) «الحجة على أهل المدينة»6١/‏ 56. 

(') «تقويم الأدلة؛ ص:779. 

وقال الشافعيٌّ:يجوز أن يكون الفرع حادثة فيها نصٌء فيزداد بالقياس بِيانُ ما كان النص ساكتا 
عنهءولا يجوز إذا كان مخالفا للنص ؛ لأنَّ الكلام وإِنّ ظهر معناه يحتمل البيان الزائدءولا يحتمل الخلاف. 
فيبطل القياس إذا جاء مخالفا. «تقويم الأدلة» ص .78١:‏ 
(5) «تقويم الأدلة؛ ص: .19١‏ 


007284 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


-. 5 , 5 051 لكاي ا آ سه ور 0 أ م 
قال تعالى في القتل الخطأ ”'': #إومن قَثْلَ مُؤّمِنًا خَطًا فُسَحررْ رهظ مُؤْمِمَةٍ وَدِيَهَ مسَلَْمَة إلى 


عن 


2 سم جه 722 م 0 ٠#‏ إا ص + , م ال 

أهيه- ‏ لا أن يِصَدَ وأ #.فأوجب الكفارة فيه» وهى تحرير رقبة . 
5 1 5 ررس مرج نر 2 وى 2 لح ا ل ل ل ا كر 
وقال في القتل العمد”":99 وَمَن يَفُسْلُ مُؤّمِنَامتَعيدا فَجَرَاوْم جهنم ددا فيب 


4 0و 
د 


وَحَتَضِسبَأللَهُ عَلِدهِ وَلَمَنَهدوَأعدٌ لَمَعَدَابًا عَظِيمَا #. ولم يذكر له كفارة في الدنيا . 
"- لا قياس لكفارة الظهار على كفارة القتل في اشتراط الويمان . 
قال تعالى في كفارة الظهار”":«إ وَالِْبنَ روب من يساوم مم بعودودَلِما الوأ حرفن َل 

أن يسَمَآَا » فأطلق الرّقبة» ولم يقيدها بالإيهان . 
وقال في كفارة القتل”»: ومن قَكْلَ مُؤّمِنًا خَطًَا هَسَحررُ رَكبَةَ مُؤْممَةٍ #. فقيّدها بالإيمان» فلا 

قياس لهذه على تلك ؛ لأنَّ فيه تعدية إلى ما فيه نصٌ بتغييره بالتقيبد*» ولا قياس فيهما نصّ 

عليه. 
- لا قياس للمحصر عل المتمتع . ظ 
قال الدّبوسي:وم نستجز قياس المحصر على المتمتع في إيجاب الصوم بدلاً عن اهدي عند 

العمد؛ لأنَّ كل حادثة منصوصٌ عليها . 
قال تعالى في ا محص ر”': مون حورج فا أسَْيسَرَونَ هري #. ول يذكر بدلا عن ا هدي . 


ًا يجَعْشُْ يك عكر َك 4# فذكر الصيام بدلاً عن ال هدي لمن ل يجده . 


)١(‏ سورة النساءء آية:97. 
(؟) سورة النساءء أآية:937. 
(') سورة المجادلة» آية:". 
(5) سورة النساءء آية:97. 
(6) «الكاني»/ ١0و‏ وراجع:«المستصفى» /١‏ 184 . 
(1) سورة البقرة» آية:97١.‏ 


00/851١ 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


5- لا قياس للمطلقة المدخول فيها على المطلقة قبل الدخول ف المتعة . 

قال الدّبوسي:ولم نستجز قياس المطلقة التي لها مهرٌ مسمى على التي طلقتٌ قبل الدخول بلا 
فرض مهر في إيجاب المتعة ؛ لأنَّ كل حادئة منصوصٌ عليها . 

- قال تعالى في المطلقة المسمّى لها مهر”': 90 وَإن طَلْفَسَمُوهُنٌَ من قبل أن تَمسوشن 0 
زِيسَه وص مَاوْضم لآل يرت أَوْيحْمُواأَزِى , يَدِوء عَقّدَةَ أليَكاح #» ولم يذكر لها متعة . 

وقال تعالى في المطلقة قبل الدّخول وم يفرض ها مهر ©: 9 لَاجَنَاحَ عَلِيِ سود 
مالم تومن أذكف رشو لبن :ص وميم ألو مول امقر وش كالتي 1 
لمْحننَ 24 فأوجب لا المتعة . 


)١(‏ سورة البقرة» آية:/71. 
)١(‏ سورة البقرة» آية :715. 


625 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


فو ري و 
القاعدة التاسعة 
القياسٌ يجري في الأسباب والشروط"" 


كل حكم شرعيٌ أمكن تعليله: ؛ لياس جار فيه يجري الياس في الأسباب إذا أمكن 
تعليها لاد مهاسي لفكت برنق رن فك الغا 

قال الصفي الهندي”" لا سحت ترد فزن عذلت عقوا اهدق فور اأخرى نز 
يتناولها النصٌ الذي ثبت به السببية في الأصلء وجب إحاقها به لأدلة القياس. 

دوالقرط مقل النسيه. 

أمثلة : 

. قياس اللواط عل الوّنا‎ ١ 

نقيس اللُواط على الزنا في كونه موجبا للحدٌ وإنما كان الزّنا سبباً لوجوب الحد ؛ لكونه 
إيلاج فرج في فرج حبّما قطعاء مشتهيّ طبعاً» وهو حاصلٌ بعينه في اللواط» فوجب جعله سببا 
لجرت 1د (رسروهلة العينة ان ؤرزن كان [ابشعيق بالرانا: 

"- قياس التبّاش على السّارق . 

والقول فيه كسابقه . 

قتل الجماعة بالواحد ' 


)١(‏ «المستصفى» 7/ 559 » و«الوصول» 1 » و«لباب المحصول» 2517/١/7”‏ و «نفائس المحصول» 
4 وهنباية الوصول» 01””, واتحفة المسؤول» 2١5١/5‏ و«سلاسل الذهب») ص :17 27 
و«البحر المحيط») 2.57/0 و«التحبير شرح التحرير» /1/ 701١‏ . ظ 

(؟) «لباب المحصول»7/ ١/ا5.‏ 

(*”) «نهاية الوصول»// *7711. 


لرثفة 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


القتل سبب القصاصء والشّرع إنما أوجب القتل على القاتل» والشريك ليس بقاتل على 
الكمال» لكنهم قالوا:إن! اقتصّ من القاتل لأجل الزجرء وعصمة الدماءء وهذا المعنى يقتضي 
إلحاق المشارك بالمنفرو2" . 

4- القصاص من القاتل بالمثقّل . 

يجب القصاص بالجارح ؛ لحكمة الزجرء وعصمة الدماءء فالمثقّل في معنى الجارح بالإضافة 
إلى هذه العلة» والمثقل يساوي الجارحء فألحق به قياسا ©. 

4 وجوب حج المرأة مع نسوة ثقات . 

قال الشافعيٌ :إن لمرأة يلزمها الحجٌ إذا وجدت نسوءً ثقات يقع الأمن بمثلهنّ ؛ إلحاقاً له 
بالمخرّم والزوج ءظ 

فقاس أحد سببي الأمن على الثاني ©". 

١‏ قياس الدمّي على المسلم في الجّجم 

إذا زنا الدَمّي المحصنء أقيم عليه حدٌ الرجم؛ لأن كترط الاجم اق امهل الاخبطنا قاتشي 
على هذا الشّرط الذّمّيءفيقام عليه الحدٌ ؛جرياً على قاعدة:القياس في الشروط؛ لكن قال 
الزركشي ': وقد نفى الشافعيٌ اشتراط الإسلام في الإحصان ؛ إلحاقاً له بالجلدء فقال:الجلد 
أعلى أنواع العقوبات» ثم استوى فيه إنكار المسلمين والكفار, فالكّجم كذلك. وهو حسن . 

- أمّا إذا لم تُعقل العلّة أو الحكمة في السّبب والشّرطء فلا قياس عليهها . 

والضّابط أنَّ مالم يوجد له نظي فلا يلحق بهء فلهذا م يُلحق المرض بالسّفر ؛ لأنا لا نعلم له 


.59/8 «المستصفى»7/‎ )١( 

() المرجع السابق. 
(”3) «البحر المحيط»ه0/ 55. 
(؟) «البحر المحيطاة/ 5"5. 


)0 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


نظيراً في الحاجة . 
قال أبو الخطاب الكلوّداني "2: شروط الصلاة لا مدخل للقياس فيها ؛ لا في نفيهاء ولا في 
إثباتها ؛ لأنها غير معقولة المعنى . 
يصيي بوداي اباو بيات تباي 
قال أبو الخطاب”":يتعين انعقاد الصلاة بقوله:الله أكبر» لا غير ثم قال :والباب باب تعبّد لا 
تلان للا وده قحب اقرف عل /ا1كن. ظ 
وقال في موضع آخر”": وهذا لأنَّ أركان الصلاة تثبت تعيّداً» فالتطرّق إلى إثباتها بالقياس 
غير جائز . 
قال ابن بُرهان ؟: ورب ألزمونا مسائل لم يجر القياس فيها في إثبات سبب أو شرط» ولكن 
لعذر في ذلك كلهأ اإجاع من منه» والأصول لا لفت إلى مفردات المسائل» ون حظه في 
تمهيد قاعدة : تع الجميع» ولكل مسألة دليلٌ يخصّهاء أو يكون مانعا من الحكم فيها . 


.5715 /١»رابكلا «الانتصار في المسائل‎ )١( 
. 17/4 (؟) «الانتتصار في المسائل الكبار» ؟/‎ 
.187 «الانتصار»؟؟/‎ )9( 

(5) «الوصول إلى الأصول»؟/708. 


(6م/) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


و و 
القاعدة العاشرة 


إثبات الرّخص بالقياس جائرٌ”'' 


ون الاين غاء ال تقش زان افا كانت متها متع درا + 

وهذا قول الجمهور من الأصوليين» وهو القول الجديد للإمام الشّافعيٌ ©. 

أمثلة : ظ | 

. قياس بيع العنب بالزبيب على بيع الرُطب بالتّمر في العرايا‎ -١ 

أخرج مسلم ”" عن زيد بن ثابت» عن رسول الله أنه رص في بيع العَرّية بالرُطب أو الثَّمرِ 
وم يرخص في غير ذلك . 


"1 «البرهان» 847/7 » و «الوصول إلى الأصول» 759/7 » و «المحصول» ؟/ 5705 » و«الإبباج»7/‎ )١( 
"١/7 و«البحر المحيط» 5/ /ا5» و«التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص:3 5 5» و«الإبهاج»‎ 
.504 و«الغيث الحامع» "7/ 544» و«شرح الكوكب الساطع»7/‎ 

() والقول القديم للشافعي:عدم جواز القياس على الرخص. نقله ابن الرّفعة عن بعضهم.و قد قال الشافعي 
كما في مختصر البويطي:لا يُتعدّى بِالُخص مواضعهاء وقال في «الأم12/ 77: والدّخصة في الاستنجاء 
بالكجارة اق برصنها كلا مدق باتوضفها: ظ 

قلت :وبذلك يزول الإشكال فيا نسب للشافعي من جواز القياس على الرخص تارة»وعدم الجواز 
تارة أخرىء أو يجمع بين القولين:بأن عدم الجواز عنده فيما لا يُعقل معناه» ولا يتعدى لغيره.والجواز فيا 
قل باز رماي لغيزه. 
ويؤيد هذا ماذكره النووي في «المجموع»7/ ١١5‏ :ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاءءورمي 
جمار الحجءفأمًا الحجر في الرميءفمتعينٌ دون الاستنجاء؛لأنَ الرمي لا يُعقل معناهءبخلاف الاستنجاء. 
وانظر:«البحر المحيط»0/ /01) و«تتمة شرح المهذب)للسبكي .8١ /١١‏ 
ره كتاب البيوع» باب:تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 5/ ١١548‏ (190794 ). 


)7/85( 


الكتاب الثالث عشر قِ القياس 


قال يحبى”":والعَريَهُ: أن يشتري الرّجل ثمرٌ النُخلات لطعام أهله رُطباء بخرصها تمر" 

فقيس الكرم على النّخْل بجامع أنه زكويّ» يمكن خرصه. ويدّخر بالسنة» فكان كالرّطب 
181 يشيطلة الالسنم . 

قال الغزالي”:استثناء العرايا لم يرد ناسخاً لقاعدة الرّباء ولاهادماً لهاء لكن استثني للحاجة» 
فنقيس العنب على الرّطب ؛ لأنا نراه في معناه . 

قال الشافعيٌ ع9 :والعرايا من العنب كهي من التّمرء لا يختلفان لكب خرضان فعاء ركل 
ثمرة ظاهرة من ا ثابت» مثل الفزسك”*» والمشمشء والكمّثْرَى» والإجاصء ونحو ذلك 
تخالفة للتمر والعنب ؛ لأنها لا تخرص ؛ لتفرّق ثارهاء والحائل من الورق دونهاء وأحبٌ إلي أن 
لا تجوز با وصفت . 

قال الباجي”":ومنع أبو حنيفة وقوم من أصحابنا القياس عليهء وجعلوا له بإطلاق اسم 
الرخصة عليه حأ مفرداء ولا يجوز أن يعدى إلى غيره. حتى إنهم يسمّون بذلك كل حكم 
اعدو وليس هذا بصحيح.ء والصواب :أن يَنظر إلى علة ذلك الحكم الذي علّق عليها في 


)١(‏ يحيى بن يحيى النيسابوري» أحد الزوان اوموقي انناو عار خراسانء لقي صغار التابعين» مثل: 
كثير بن سليمءوعبد الله بن - جعفر المخرّميء كما أخذ عن يزيد بن زُريع» أخذ عنه الإمام البخاري. 
ومسلمء مات سنة 7١5‏ ه. «التاريخ الكبير» 8/ 251٠١‏ و«الجرح والتعديل» 2١41/9‏ واسير أعلام 
النبلاء» .0١7/١١‏ 

»)0 ااصحيح مسلم»”/ 19١١ءوانظر‏ تعريف العرية في «المنتقى»5/ 27575 و(فتح الباري»):/ 5794٠‏ 
و«التعليق الممجد»”/ 187. 

() «المستصفى»”7/ 717/9. 

62 «الأم» ؟/ مه. 

(6) الفرسك:الخوخ. «لسان العرب»:فرسك. 

(5) «المنتقى» 5/5 77. 


(/4.10/ا) 


الشرع ؛ فإن كانت علته واقفة قصر الحكم على موضعهاء وإن كانت متعدية» عدَّاهء وأثبت 
الحكم المعلق بها حيث وجدت . 

"ترك المبيت بمنى للمعذورين قياساً على الرّعاة . 

المبيت بمنى للحا واجبٌ» وقد رخص في تركه للرّعاة» وأهل سقاية العباس» فيلحق بهم 
المعذور» كأن يكون عنده مريض محتاج لتعهده؛ أو كان به مرض يشقٌّ عليه المبيت» أو له بمكة 
وان عاق قي عد قافا علا الل 80 

أخرج البخاري ”" عن ابن عمر رضي الله عنهم|:أنَ العباس رضي الله عنه استأذن النبيّ ككل 
ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذنَ له . 

قياس غير الجر عليه في الاستنجاء ”" . 

قال النَوويٌ":اتّفقَ أصحابنا على جواز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه» وضبطوه بم 
ضبطه المصتّف» ‏ كل جامد طاهر مُزيل للعين» وليس له حرمة» ولا هو جزء من حيوان - 
قالوا:وسواء في ذلك الأحجارء والأخشابء والْخرّق» والخزف, والآجر . 

- وأمّا إذا كانت الرّخصة لا يُعقل معناهاء فلا يقاس عليهاء ولهذا:المسح على الخفين لا يقاس 
عليهم| عمامة» ولا بُرقع» ولا قفّازان ©. 


.01/9 «البحر المحيطاه/ ١ءوراجع:«فتح الباري»”/‎ )١( 

() كتاب الحج؛ باب:هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى ١1755(‏ ). 

() «شرح جمع الجوامع»)”/ .7١0‏ 

.١١ «المجموع»7/‎ )5( 

(4) وأجاز الإمام أحمد المسح على العامة للأحاديث الواردة في ذلك» وقياساً على الخفين. قال ابن قدامة معللا: 
ولأنه حائلٌ في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح غليه»كالخفين: (المغني»١/ ,38٠١‏ وانظر:«الإشراف 
على نكت مسائل الخلاف»١/ .١6 0017١‏ 
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الكتاب الثالث عشر في القياس 


قال الخطابي 00 :والأصل:أنَّ الله فرض مسح الرّأسء وحديث ثوبان”" محتمل للتأويل؛ فلا 
رك امسق مقن وصد ره بالزدريع )يقد مويق لاقن لمجي القيج نقل عاذ 
الخفٌ يشقٌّ نزعه» ونزعٌ العمامة لا يشقّ . 

قال الشافعئٌ : ف| الخبر الذي لا يقاس عليه ؟ 

قلتُ:ما كان لله فيه حكمٌ منصوصٌء ثم كانت لرسول الله سن بتتخفيف في بعض الفرض 
دون بعض» عمل بالرّخصة فيما رخص رسول الله دون ما سواهاء ولم يقس ما سواها عليهاء 
وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عامٌ بشيء ثمّ سنَّ فيه سنّةَ تفارق حكم العام .قال:وفي 
مثل ماذا ؟ ْ 

قلتُ:فرض الله الوضوء» فقال©:7إإدًا فُمَثُمَ إِلَ الصَلدةَ فَأَعْسِلُوا وجومك وَأَيْرِيَكُمْ إل 
لْمَرَافقَ وأمسحواأ برموسيكم وَأرْجْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَْنِ #. فقصد قصدّ الرّجلين بالفرض» كي 
قِصَدّ قصْدّ ما سواهما من أعضاء الوضوء» فل) مسح رسول الله على الخنفين» لم يكن لنا - والله 
أعلم ‏ أن نمسح على عمامة» ولا يُرقع» ولا قفازين قياس عليهماء وأثبتنا الفرض في أعضاء 
اشر كلهافبر حصنا مسي لني ل :للقن ور زيما بد اناه 

وهذا يوصلنا إلى القاعدة التالية : 


60 «معالم السنن»6١//ا6.‏ 
(؟) حديث ثوبان أخرجه أبو داود في الطهارة»باب:المسح على الخفين )١57(‏ قال:بعث رسول الله سرية 
فأصابهم البردءفل] قدموا على رسول الله أمرهم أن يمسحوا على العصائب والنُساخين. 
قال الخطابي:العصائب:العمائم»والتساخين:الخفاف. «معالم السنن» .057/١‏ 
(9 «الرسالة») ص:0 5 0. 


62 سورة المائدة» آية:”. 
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القاعدة الحادية ره 
القواعد المبتدأة العدمة النّظير لا يُقاسُ عليه" 


قال الغزالي 7©. القواعد المبتدأة العديمة النظير لايقاس عليهاء مع أنه يعقل معناها ؛ لأنه لا 
يوجد لها نظيرٌ خارحٌ ما تناوله النصٌ والإجماع, والمانٌ من القياس فَقْدُ العلة في غير المنصوص؛ 
فكانة مما يطل قاضرة: 

أمثلة : 

١-المسح‏ على الخفين . 

قال الغزالي:وتحقيقه:أنا نعلم أنه إنا جوز المسح على الخفين ؛ لسر النَّرْع» ومسيس الحاجة 
إلى استصحابه؛ فلا نقيس عليه العمامة» والققّازِين» وما لا يستر جميع البدن ؛ لا لأنه خارج عن 
القياسء لكن لأنه لا يوجد ما يساويه في الحاجة» وعسر النزع» وعموم المشقة . 

. رخص السَّفر في القصر‎ ١ 

رخص للمسافر قصر الصلاة» والجمع بين الصلاتين» والفطر» وغيرها . 

وقال أيضاً:وكذلك رخصة السفر لا شك في ثبوتها بالمشقة» ولا يقاس عليها مشقة أخرى؛ 
لأنبا لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصاحها ؛ لأنَ المرض لا يحوج إلى الجمع» بل إلى 
الفغبرو وقد نضر وسحقواله تام القناء زل القمووه و[ بداو لحاجة النطره سدع الشرت 


)١(‏ «المستصفى»7/ .28١‏ و«شفاء الغليل» ص:5505. و«نهاية الوصول»// 77٠١‏ و«كشف الأسرار) 
للبخاري 7/ ,50١‏ و«التحبير»/ا/ 7١5/8‏ واشرح الكوكب المنير») 5/ .7١‏ 
() «المستصفى» .581/١‏ 


ناكة 
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رخصة المضطر في أكل الميتة . 
قال تعالى :تا حَرّمَ عَلِنِحكُمْ الْمْيْمَةَ وَألدَّمْ وَلَحُمَ اليخنزير وَمَآ أَهِلَّ يه لمي ألو هَمَنِ 
نطلرغير باغ ولاعَاد فلا ثم عليه عو ©. . 

ع وبيانه: أن إباحة الميتة عند الضرورة معقول المعنى» وهو جار على قضية العقل» 
. فقول القائل:إنها رخصة لا يقاس عليها ؛ إِنَّ عنى به أنه لا يعقل معناهاء فليس كذلك ؛ فإنه 
على وفق العقل» وإن هو عنى به أنه لا يلحق به غير الضرورة» فسببه عدم معرفة العلة» فمستند 
المصلحة فيه الضرورة» فلا توجد عند عدمها . ظ 

؟ - ضرب الذية على العاقلة” . 

أخرج البخاري © واللفظ له .ومسلم”* عن أبي هريرة قال:اقتتلت امرأتان من هذيل». 
فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبيّ يكل فقضى أن دية 
جنينها غُرَّةٌ :عبدٌ أو وليدة»وقضى أنَّ دية المرأة على عاقلتها” . 

قال ابن المنذر ”: وأجمع أهل العلم أنَّ دية الخطأ تحمله العاقلة . 


. ١1/7: سورة البقرة» آية‎ )١( 

(0) «شفاء الغليل») ص:5060. 

() قال ابن الأثير:العاقلة:هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأءوهي صفة» 
جماعة عاقلة. «النهاية في غريب الحديث» ”/ 77//8. 

(4) كتاب الديات.باب:جنين المرأة»وأنَ العقل على الوالد وعصبة الوالد لا الولد ( .)5951١‏ 

(6) كتاب القسامة والمحاربينء باب:دية الجنين / 1١7١9‏ ( 76 ). 

00 قال ابن حجر:وتحمّل العاقلة الدية ثابتٌ بالسئّة»وأجمع أهل العلم على ذلك.وهو مخالف لظاهر 
قوله:0آ ألَائرْرُ وز وزْرأُعَي 4 لكنه خصٌ من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة ؛ لأنَ القاتل لو أخذ الدية 
لأوشك أن تأتي على جميع ماله ؛ لأنَّ تتابع الخطأ منه لا يؤمن»ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. . «فتح 
الباري»7١/7577.‏ 

(0) «الإجماع» ص:77١.‏ 
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وقال الغزالي '©:وكذلك ضرب الدية على العاقلة ؛ فإنَّ ذلك حكم الجاهلية» قرّره الشرع ؛ 
لكثرة وقوع الخطأء وشدّة الحاجة إلى تمارسة السلاح» ولا نظير له في غير الدية. 


ه حكم القسامة 0 

أخرج البخاري”" ومسلء9) واللفظ له داعو مول نتن أن عنب أن عتفية بن مستعودة 
وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر» فتفرّقا في النخل» فقتل عبد الله بن سهلء فاتهموا اليهود. 
فجاء عبد الرمن وابنا عمّه: حويّصة وحّصة إلى النبي كل فتكلّم عبدالرّحمن في أمر أخيه وهو 


0 
72 


أصغر منهمء فقال رسول الله كِ: "كر الكبْر» فتكلَما في أمر صاحبهماء فقال رسول الله وَكلله: 
ليقسم -فسون منكم على رجل منهم. فيُدفع برمته”'2 ؟ قالوا:أمرٌ لم نشهده؛ كيف نحلف ؟ 
قال: «فتبرتكم يهود بأيهان خمسين منهم» قالوا:يارسول الله قوم كفار . قال:فوَّدَاه رسول الله 
يك من قبله . ظ 
قال الغزالي”2: وكذلك بداءة الشرع بأيهان المدّعي في القسامة ؛ لشرف أمر الدم؛ ولخاصية لا 
يوجد مثلها في غيره. ولأنه عديم النظير» فلا يقاس عليه . ظ 


.581 «المستصفى»7/‎ )١( 
. القسامة:هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا اذّعوا الدّم؛ أو على المدّعى عليهم الدم‎ )1( 
وصورتها:أن يوجد قتيل» فيدّعي أولياؤه على واحد قتله»ويكون بينهم وبينه عداوة» أو قرينة دالة‎ 
على صدقهمء فيحلف أولياء المقتول على قاتله حمسين يميناء فيستحقون دمه إن كان قتله عمداء فإن م‎ 
يحلف المدّعون, حلف المدَّعى عليه خمسين يميناءوبرّئ.‎ 
و«حاشية الشرقاوي على‎ 771/١7 «الأم» 159/0١ء و«المغني» 7١1947/1ء و«فتح الباري»‎ 
.787 التحرير) ؟/‎ 
.) 1/١97 ( كتاب الأحكام؛ باب:كتاب الحاكم إلى عماله‎ )"( 
.)5(1١7917 /" (؟) كتاب القسامة والمحاربين» باب:القسامة‎ 
الّمة:قطعة حبل 0 ميا لأسينة أو القاتل إذا قيد إلى القصاص. اللو‎ )0( 
.١ «المستصفى»8/‎ 003 


0/947١ 


الكتاب الثالث عشر في القياس 
وقال أيضا: لكل واحدة من هذه القواعد معنىٌ منفرد به» لايوجد له نظيرٌ فيه» فليس البعض 


بأن يوضع أصلاء ويجعلٌ الآخرٌ خارجا عن قياسه بأولى من عكسه. ولا يُنظر فيه إلى كثرة العدد 
قلق 


07/9 


.الكتاب الثالث عشر في القياس 


الأساء التي يجري فيها القياس هي: الأساء الموضوعة للمعاني المخصوصة: الذائرة مع 
الصفات الموجودة فيها وجودا وعدماء كالخمر ؛ فهي اسمٌ للمسكر المعتصر من العنب» وهذا 
الاسم دائرٌ مع الإسكار وجوداً وعدماء فهل يقاس عليه النبيذ في كونه مسمى بذلك الوصف 
لشاركته في وصف الإسكار ؟ 

والجواب:نعم ؛ لدوران تسمية المعتصر من العنب بالخمر مع الشّدَّة المطربة» فإنه يفيد ظنَّ 
عليتهاء فالعلم بوجودها في النبيذ يفيد كون ظنه مسمّى بالخمرء وحينئذ يلزم أن يثبت للنبيذ 
من الأحكام ما ثبت للخمر ". 


)١(‏ «اللمعءص:7١٠».‏ و«قواطع الأدلة» ؟/ وو «العدة»751//:5١.و«التمهيد»‏ ”/ 505 ءو«المحصول» 
8/7 ؛ واشرح تنقيح الفصول» ص:؟7١:‏ » و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية 78١/١94‏ » فقد أجاد 
في هذه المسألة » و«التحبير شرح التحرير» 1/ 7175. 
وهذا قول الأكثرين»وخالف الحنفية»وكثير من الأصوليين» كالقاضي الباقلاني والباجي من 
المالكية»والغزالي من الشافعية»و أبي الخطاب من الحنابلة»وغيرهم. ‏ - 
قال السرخسي:إِنَّ الكلام متى كان في معنى اللغة ؛ فإنه لا يجوز المصير فيه إلى الإثبات بالقياس 
الشرعي. انظر:«أصول الخصاص»7/5 2579 و«أصول السرخسي»؟57/7١‏ و«المغني» للخبازي. 
ص 2595 و«الحهداية» 417/4 4» و«الكافي شرح البردوي» 5/ »١796‏ و«كشف الأسرار» للبخاري 
*/ 056. و«إحكام الفصول2١/ 7١5‏ و«المستصفى»؟/ 389, و«التمهيد»”/ 2405 
وقال الغزالي:فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذءوالرٌنا للُواط.والتّرقة للنبّاشءوالخليط للجار 
بالقياس؛ لأنّ اله نسمي الحخمر | إذا حمضت خلا رار تجريه في كل حامضءو تسمي الفرس 
افع لنسواق نولا عريةي كل أسيوة 
(؟) «الإبباج شرح المنهاج»"/ 97 باختصار وتصرفءورأي السبكي عدم القياس. 


)0/45( 


واتفق الكل على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام ؛ لأنها غير معقولة المعاني» فهي 
كحكم تعبديء كما اتفقوا على امتناعه في أساء الفاعلين والمفعولين» وأسماء الصفات. كالعالم 
والقادر ؛ لأنها واجبة الاطراد في كل من قام به العلم بالوضع, لا بالقياس ©. 

قلتُ:قد أثبت الصحابة رضوان الله عنهم إثبات الأسماء بالقياس» فقد أخرج البخاري”" عن 
عمر قال:الخمرٌ تصنع من خمسة:من الزّبيبء والتَّمرِِ والحنطة والشّعيره والعسل. 

قال الخطابي”" :إن عمر رضي الله عنه أخبر أنَّ الخمر حرّمت يوم حرّمت وهي تُتخذ من الحنطة: 
والَّعِي والعسل» كها أخبر أنها كانت تتَّحْذ من العنب والتمرء وكانوا يسمّونها كلّها خراء ثمّ 
ألحق عمر رضي الله عنه بها كلّ ما خامر العقل من شراب» وجعله خمرا؛ إذ كان في معناها ؛ لملابسته 
العقل» وعخامرته إياهاء وفيه:إثباتٌ القياسء وإلحاق حكم الغ بنظيره. وفيه دليلٌ على جواز 
إحداث الاسم للشَّىء [ بالقياس وأخذه] من طريق الاشتقاق بعد أن لم يكن. 

قال القاضي أبويمل © اما إلية الخد وقد ذكر الماسرويك2400 لحر ماس العقا ة أىيّ 
شيء يعنى به ؟ قال:ما غير العقل . 

قيل له كل نبيذ غير العقل: فهو خمر”؟ قال:نعم . 

وقال ابن القصار”":يجوز أخذ الأحكام قياساء فكذلك الأساء ؛ لأنهم| في الحالين جاءا بالجائز 


(1) «الإبهاج»؟/ لا 

(7) كتاب الأشربة» باب:ما جاء في أنَّ الخمر ما خامر العقل من الشراب (0088 ). 

فر معالم السئن»5/ 57 ؟ءونقله عنه ابن حجر في «الفتح»١٠١/ 6١‏ 

(5) زيادة من «فتح الباري»١٠/ .6١‏ 

.١7"55 «العدة»):/‎ )6( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب :ما جاء أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (/008)»ومسلم 
في كتاب التفسير» باب:نزول تحريم الخمر 5/ 7777 ( 7077). 

(0) «مقدمة في أصول الفقه) ص:١75.‏ 
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في العقولء السائغ فيهاء وأيضاً فإ المعاني أعلامٌ للأحكام؛ وأدلة عليهاء والأسماء كذلك . 
- وأقول:هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين الأصول واللغة والنحوء والأصل فيها من 
علوم اللغة والنحو. فالأولى الرّجوع إلى كلام أئمة الّغة في هذا الأمرءفقد عقد له ابن جني”" 
باباً في «الخصائص ”1 فقال : بابٌّ:ني أنّ ما قيس على كلام العرب» فهو من كلام العرب . 
قال:وقد نص أبو عثئان”" عليه فقال:ما قيس على كلام العربء فهو من كلام العرب؛ ألا 
ترى أنك لم تسمع أنت ولاغيرك كلّ اسم فاعل ولا مفعول؛ وإنما سمعتٌ البعض فقست عليه 
غيره» فإذا سمعتٌ:قام زيل أجزت:ظرُف بشرء وكَرُمَ خالدٌ . 
فلم) ثبت قول اللغويين في القياس في اللغة» صم قول الأصوليين في ذلك ؛ لأنه مبنىٌ عليه . 
قال أبو علي :إذا قلتّ:طاب الخشكتان00 فهذا من كلام العرب ؛ لأنك بإعرابك إياه قد 


)١(‏ أبو الفتح» عثمان بن جني من أحذق أهل الأدب.وأعلمهم بالنحو والتصريف, أخذ عن أبي بكر ابن 
مقسم»وصحب أبا علي الفارسي أربعين سنة» أخذ عنه عمر الثمانيني»وأبو الحسن السمُسميء مؤلفاته 
نافعة» منها:«الخصائص» ل يؤلّف مثله. واسر صناعة الإعراب» توفي سنة 957". (إنباه الرواة» ؟'/ 756 
و«معجم الأدباء» »8١/١7‏ و(بغية الوعاة» 7/ 177. 

.7051/ /١ «الخصائص»‎ (0 

(6) أبو عثيان المازنيء بكر بن محمد بن بقية» كان إماماً في العربية» منّسعاً في الرواية» لا يناظره أحدٌّ إلا 
قطعه. أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي.وأخذ عنه المبرّدءوالفضل اليزيديء له:«التصريف» و«الديباج في 
جوامع كتاب سيبويهاتوفي سنة 71594 ه. «تاريخ بغداد»/ا/ 97 و«معجم الأدباء» /1/ 2٠١1‏ و(بغية 
الوعاة»١/‏ 57 5. 

(5) أبو علي الفارسي, الحسن بن علي أحد أئمة النحو الذين اشتهر كرهم في الآفاق. حتى قال الخليفة 
عضد الدولة:أنا غلام أبي على في النحوء روى عن الزَجّاجءوابن السرّاجءوأخذ عنه ابن جنيءو علي بن 
عيسى الرّبعي» له :«الحجة في القراءات السبع»و «الإيضاح العضديافي النحوءتوفي سنة /ا/اه. «إنباه 
الرواة»١/ ١8‏ "اءو «معجم الأدباء»/1/ 777ء وابغية الوعاة»١/‏ 597. 

(6) دقيق الحنطة إذا عجن بشيرج»وبسط وملئ بالسكر واللوزء أو الفستقءوماء الورد»وجمع وخبز. «التذكرة» 
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أدخلته في كلام العرب. ويؤكد هذا قد لك أر يما أخرت من أجناس الأعجمية قد أجرّته العرب 
تحرى أصول كلامها ؛ ألا تراهم يصرفون في العَلَم نحو :آجُرٌ وإبريسَم”"2 وقَيرُورّج”"'» وجميع 
ما تدخله لام التعريف. وذلك أنه لما دخلته اللام في :الدّيباج» والفرند”". والسووتن بو الاجر 
أشبه أصول كلام العرب. أعني:التكرات» فجرى في الصرف ومنعه مجراها . 

قال أبو علي : ويؤكد ذلك :أن العرب اشئّقت من الأعجمئيٌّ النكرة» ى! تشتق من أصول - 
كلامها . قال رؤبة”' : 

هل يُنجُيني حَلِفٌ سختيتٌ ‏ أو فضة أو ذهب كبريتٌ 

قال:ف:سختيت"' من:السّخت. كزحليل”" من:الزحل . 

أمثلة : - ْ 

. تسمية الشّريك جاراً‎ ١ 


لداود الأنطاكي 7/١‏ 174١ءوانظر:‏ «التعريب والمعرب» ص:”87. 
)010( الإبريسم:الحرير . «القاموس):برسم. 
() الفَيرُورّج:حجر كريم» غير شفّافء معروف بلونه الأزرق. «المعجم الوسيط»8/7١/.‏ 
(9) الفرند:السيف.وجوهره. معرّب. «القاموس»:فرند. 
جع د «القاموس):سهرز. 
(0) الرجز في «شرح ديوانه» 7/ ١184‏ والرواية فيه : 
وتنك أشي الات إن نشية. مدن سس عاك ماك 
اواففسة اوذفن كيويت ‏ هنيع وم غيل شام 2 
رؤبة بن العجاج التميمي» راجز بن راجزء له رواية في الحديث أيضاءولم يكن بالقوي» سمع 
أباه»والنسّابة البكري»وروى عنه يحيى القطان.والنضر بن شميلء كان رأساً في اللغة توفي سنة ١50‏ ه. 
«الشعر والشعراء» ص:795. و«طبقات فحول الشعراء» ؟/ ١5لاء‏ و«سير أعلام النبلاء» 5/ 177. 
(1) أي:شديد صلبءوأصله:سّخت بالفارسية»وهو الشديد, فل) عرّب قيل:سختيت. «التعريب والمعرب» ص:5١٠.‏ 
0 الرّحليل:المكان الضيق الزَّلق من الصفاءوالسريع. «القاموس»:زحل. 
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وعليه تكون له الشفعة . 
أخرج الببخاري0) عن أبي رافع قال 5-5 النبيّ كله يقول: «الجارٌ أحق بسقبه429, 
قال أبو منصور البغداديٌ :وقد قال الشافعيٌ في الشفعة:إِنَّ الشريك جارء وقاسه على تسمية 


صو 
.- 


العرب امرأة الرجل جارة ©". 
قال الشافعيٌ ©©: زوجتك التي هي قرينتك يقع عليها اسم الجوار . قال مَل بن النابغة*»: 


0 39 بك ويه 
كنت بين جارتين لي» يعني :ضرتين” ء 


وقال الأعشى”" : 


.) 77040 كتاب الشفعة؛ باب:عرض الشفعة على صاحبها قبل البِيع‎ )١( 
. 57/8/15 السّقبء بالسين والصاد:القرب والملاصقة. «فتح الباري»‎ )( 
.750: «سلاسل الذهب» ص‎ )*( 
5/4 «الأم4»‎ 62 
.700 /١»ةباصإلا« حمل بن مالك بن النابغة» صحابي جليل.‎ )4( 
وحديثه هذا عند أبي داود عن عمر أنه سأل عن قضية النبي يعني:في إملاص المرأة  فقام‎ 
حمل بن مالك بن النابغة فقال:كنتٌ بين امرأتين» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. فقتلتها وجنيتها.‎ 
فقضى رسول الله في جنينها بعرّةوأن تقتل. كتاب الديات» باب:دية الجنين ( 401/7) والحديث والقصة‎ 
في الصحيحين دون ذكر ضرتين أو امرأتين.‎ 
قال ابن سيرين:كانوا يكرهون أن يقولوا:ضَرَة»ويقولون:إنها لا تذهب من رزقها بشىء»ويقولون:جارة.‎ )1( 
. ١ا/ا/‎ /١ «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ 
البيتان في «ديوانه» ص :2177 مع اختلاف في الرواية.‎ 0 
والأعشى» ميمون بن قيسء شاعدٌ جاهل من فحول الشعراءء كان أذهبهم في فنون الشعر»وأول‎ 
من سأل بشعره. وكان يفد على ملوك فارس.ولذلك كثرت الفارسة في شعره أدرك الإسلام في آخر‎ 
عمره. أراد الوفود إلى النبي ليُسلمء فصرفه أبو سفيان بمئة ناقة» توفي بعد الحديبية. «طبقات فحول‎ 
.١؟ وامعجم الشعراء» ص:‎ 2١6 و«الشعر والشعراء» ص:5‎ »106 /١6ءارعشلا‎ 


2007084) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


كارك بينى فإنك لالقة دكاتي اابيانة 0010 


1- تسمية النبّاش سارقا . 

وعليه» فيقام عليه حدٌ السرقة» فتقطع يده . 

قال الخرقيٌّ :وإذا أخرج التبّاش مر' من القبر كفناً قيمته ثلاثة دراهم؛ قطع . 

قال ابن قدامة”":لنا:قول الله تعالى!":9/ وَاَلْسَارفٌ وَاَلسَارِفَةُ فأقطعوأ أَيِدِيهُمَا #. وهذا 
سارق ؛ فإِنّ عائشة رضي الله عنها قالت عائشة نشة :سارق أمواننا كسارق أخياننا . 

تسمية النَِيذُ خمراء وقد تقدّم . 

وعليه؛ فيقام عليه حذها . 

4- تسمية اللوطي زانيا . 

وعليه فيقام عليه حدّها ؛ لأنَّ اللواط مثل الزنا صورة ومعنيّ . 

قال الرازيٌ": ما الصورة ؛ فلأنَ الزّنا عبارةٌ عن إيلاج فرج في فرج مشتهىّ طبعأء محرّم 


قطعأء وهو حاصل في اللواط . 
| يك 1 1 1 5 ص 7 / : 
وأما المعنى ؛ فلآن الزنا قضاء للشهوة من محل مشتهىّ طبعا على جهة الحرام المحض»ء وهذا 
موجود في اللواط . 


)١(‏ موموقة:محبوبة» قال في «القاموس»: وَمقه كوَّرتَهءومقاءو مقة:أحبّه»فهو وامق. 
30( «المغني»7١/‏ 500. ش 

(”) سورة المائدة» آية:78. 

(5) «تفسير الرازي»77/ ١71١‏ . 
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قال الشيرازي''':واللواط محرّم» ومن فعل ذلك وهو ممن يجب عليه حد الزن وجب عليه 
الحذء والمشهور أنه يجب فيه ما يجب من الرّناء فإِنَ كان غير 


010( «المهذب»)؟758/7. 
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القاعدة الال عشرة 
5 قياس فيما ل" يعقل معناء١١)‏ 


0 


أو 


لا قياس إلا بعلة 


قال اغزلي 1 يم ل ا 
ا 
الشيرازيٌ ”": فأما الضرب الذي لا يعقل معناه؛ فلا يجوز القياس عليه ؛ لأنَّ القياس لا بدَّ فيه 
من معنىّ يجمع بين الفرع والأصلء وما لا يُعقل معناه لا يمكن أن يستنبط منه معنىّ يلحق 
بغيره» فالقياسٌ عليه محال . ظ 

وقال الغزالي 9»: القاعدة المستقلة المستفتحة التى لا يُعقل معناها لا يقاس عليها غيرها؛ 
لقعدر: العلة سكن خازيا عن القنادى ورا [لامعي: أنه لين كاتا ؟لآنه | سدق عمون 


قياس. ولا استثناء» حتى د نكن المشكن تاها عن القناس عد دخو له 


)١(‏ «أصول الجحصاص» 7/ 587. و«المعتمد» 7/ 27760 و«تقويم الأدلة؛ ص: ٠‏ 3 و«قواطع الأدلة» 
5٠/١‏ وةالمستصفى» ”7/ 281. و«شفاء الغليل» ص:"5067. و«انباية الوصول» 17/ 231١941١‏ واكشف 
الأسرار» للبخاري ”/ »50١‏ و«التحبير شرح التحرير» 1/ ١59‏ . 

.195 /٠" «المستصفى»‎ )0( 

(©96) له شرح اللمع»؟/ 876. 

(5) «المستصفى»7/ //717. 
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قال ابن تيمية ”'": إن علمنا أنه أي:الشارع - قصد تخصيص الحكم بمورد النصء منعنا 
القياس» كما علمنا أن الحيجٌ خصٌ به الكعبة» وأنَّ الصيام خصّ به شهر رمضانء وأنَّ الاستقبال 
خصٌ به الكعبة» وأنَّ المفروض من الصلوات خصٌ به الخمسء ونحو ذلك ؛ فإنه يمتنع هنا أن 
نقيس على المنصوص غيره . 

وإذا عيّن الشارع مكاناء أو زماناً للعبادة كتعيين الكعبة» وشهر رمضانء أو عيّن بعض 
الأقوال الأفعال» كتعيين القراءة في الصلاة» والركوع, والسجود. بل وتعيين التكبير وأم 
القرآن» فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعيّن الأشهر الحرم: 
.:ؤقالو |#القصيوه اروعة أشهر من السنة» فقال تعالى”" :هنما ألسَىَءُ ساد في اأحكر عل 
بد ال كَفوأيلُوسَفعَامَاوَححَرَسوبَهُء عَم اكوأ عِدَهَ مَاحَيَمَ هلوأ ما حصرّء أله 4. 

قلتٌ:جميع هذه التخصيصات من الشّرع تعيّدية» لا تظهر فيها العلة» لذا لم يصحّ القياسٌ 
عليها غيرها . 

أمثلة إضافة لما سبق : 

١-المقدّرات‏ في أعداد الرّكعات . 

. نصٌب الرّكوات‎ -١ 

قال السّمعاني”":ولهذا الأصل لم يوجب الرّكاة في الفُصلان» وصغار الغنم . 

مقادير الحدود والعقوبات. 

5- مقادير الكفارات. 


.781/١9»ىواتفلا «مجموع‎ )١( 

(0) سورة التوبة» آية :/71. 

(*) «قواطع الأدلة»1//7١٠.‏ 

(5) الفصلان:جمع قصيلءوهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. «القاموس»:فصل. 
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الكفارات منها ما هي عقوبة» ككفارة الإفطار في رمضان. ومنها ما ليس بعقوبة» ككفارة قتل 
الخطأء وفدية الأذى» وكفارة اليمين» ونحوهاء ولا مدخل للقياس في شيء منها . 

قال الحصّاص”":العقوبات إنما تستحقٌ على الإجرام بحسب ما يحصل بها من كفران النعمة. 
ومعلومٌ أنّ مقادير نعم الله على عبده لا يحصيها أحد غيره» فلا سبيل إذن إلى علم مقدار ما 
يستحقٌ من العقاب بالإجرام إلا من طريق التوقف. فلذلك لم يجز إثباتها قياسا. 

5 تكبيرة الإحرام . ظ ظ 

قال الإسنويٌّ "»:تكبيرة الإحرام تصحٌ بغير العربية إن لم يحسن العربية: ون أحسنها فلاء ما 
في الصلاة من التعيّده بل لو أتى بالعربية» ولكن عبّر بالرحمن أو بالرحيم ؛ فإنه لا يصحٌ أيضا 
على الصحيح . 
-قال العز ابن عبد السلام ”":ولا مناسبة بين طهارة الحدث وأسيابها ؛إذ كيف يناسب خروج 
المنيٌ من الفرجء أو إيلاج أحد الفرجين في الآخرء أو خروج الخيض والنفاس لغسل جميع 
أعضاء البدن ؟ ١‏ ظ 

ولا مناسبة بين المسسٌّ واللمسن وخروج الخارج بين إحدى السبيلين لإيجاب تطهير الأربعة» 
مع العفو عن نجاسة محل المخروج . 

ولا للمسح على العائم والعصائب والحبائر والخفاف . 

وكذلك لا مناسبة لأسباب الحدث الأصغر والأكبر لإيجاب مسح الوجه واليدين بالتراب. 
5 ومالك الرّقاب»ء الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد . 

5 تارك صلاة العصر . ظ 


)١(‏ «الفصول» ص:7707. 
(؟) «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص:01١.‏ 
(؟) «قواعد الأحكام» ص:7”8. 
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أخرج البخاري”" ومسلم”” عن ابن عمرء عن النبيّ يكل قال: «الذي تفوته صلاةٌ العصر كأن) 
وترٌ أهلثه وماله)» . 

قال ابن عبد البر:يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابا لسائل سأل عن صلاة العصرء 
ل مين ابا 


7 


تعقّه تعقّبه التوي'" فقال:الشرع ورد في العصر» ول تتحقق العلة في هذا الحكم. » فلا يلحق بها 
غيرها بالشك والتوهمء وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة» واشتركا بها . 


0)00 كتاب مواقيت الصلاة»باب:إثم من فاتته العصر ( 007 ). 
() كتاب المساجد. باب:التغليظ في تفويت صلاة العصر /١‏ «"ا5 5751 ). 


فر ااشرح صحيح مسلم512/ 2157 وافتح الباري» ”. 
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القاعدة الدّابعة عشرة 
الحكمُ المترتبٌُ على الورصف مُشْعرٌ بعليّة ذلك الوصف"" 


قال الرازيٌ”":الحكمٌ المرنّبُ على الوصف مشعرٌ بكون الوصف علة» سواءٌ كان ذلك 
الوفتقت ونان لحك أء 1 وك زيناي زالاك ني "اتزانة رارك ذا سكم من علتوولا 
عله إل هذا الوم 

وقال إمام ترون زكر جك امعريناة ومقتضى» وه نقراة ام في الشرعء فهو الذي 
افق تكرام يشر لكر وق الداريههما أقنان إل يم القار .: 
امثلة : 
١‏ قوله تعالى ©2: 9# وَاَلسَارِفٌ والسَارِكَة قاقطعوا يد يهم جرَاء يما كُسَبَا © . 


هه عر 


علّق الشارع القطع بالسّرقة» فيه دليل أنَّ السّرقة هي علة القطع» وينبني على ذلك حكمٌ. 
وهو ها قأله الشاففت رحفة الله" :الرجل إذا شيرق آولاً قطعيث يداه اليمين :وى :القاتة وله 
التعرعي» وق القالئة ينه ابيرق وار انكةتروجلة البق 


(١)«أصول‏ الخصاص» 598/7 » و«شفاء الغليل») ص:794., و«المحصول) 7/5 *”" و«نفائس المحصول» 
/ 37388 و«الباب المحصول» ؟7/ 584. و(شرح المعالم) للتلمساني ”/ 5 ”ا و(بيان المختصر» 7/ “47. 
و«التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص: 555 ؛و«أصول الفقه) لابن مفلح ؟/ وو«الإبهاج» 
*/ /5» و«اسلاسل الذهب») ص:١/77»‏ و«تيسير التحرير)ة/ .5٠‏ 

() «المحصول»)؟/ .717١‏ ظ 

اتفق الأصوليون على هذه المسألة إذا كان الوصف مناسباء و خالف بعضهم إذا لم يكن الوصف مناسبا. 

.8٠١6 «البرهان»؟/‎ )5( 

(6) سورة المائدة» آية:.74. 


(6) «تفسير الرازي»١١//7171.‏ 


6) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


وقال أبو حنيفة والثوري:لا يقطع في امرة الثالثة والرابعة: واحتج الشافعي بهه الآية أن 

السرقة علة لوجوب القطع وقد وجدت في المرة الثالثة» فوجب القطع في المرة الثالثة أيضا”". 

”- قوله تعالى"'": 3# ألرَانية والزائى دوا كل ويِدرتمَ أنه جلْدة © . 

الوا وني ويواء و مياه يد سودي :إن 
نيب الحكم على الوصف المشتق يفيد كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم؛ ٠‏ لاسي إذا كان 

لوصف مناماء وهاهن ذلك بذك عل أ زنع لوجوب ال لم أذيقال أينأ 

فق الزن تسستقق ووب تلن ارون آذ القلةالا شف عه التدلول» 

"- قوله وه لبريرة 1 : «ملكت بضعك فاختاري». 

فيه أن الحرية التي هي سبب ملك البْضع“ علة في إثبات حكم التخيير لها في بقاءها مع 

زوجها الذي كان مثلها عبدا . 

أخرج البخاري”© ومسلمه” عن عائشة قالت:كان في بريرة ثلاث سنن :حيرت على زوجها 


)01( راجع:«الآثار؛ لأبي حنيفة» ص:159١.»‏ و«الموطأ»برواية محمدء ص:7579. و«التلقين» ص:17١5.‏ 
و«المهذزب»؟/ 8 » و«الهداية»7/ 5٠ /١؟»ينغملا«و »4١5‏ واهبداية المجتهد»”؟/ .8١05‏ 

() سورة النورهء آية:؟. 

(9) ١تفسير‏ الرازي»77/ 179 . 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؛عن الشعبيٌ ١09/8‏ مرسلاءولفظه:«قد عتق بضعك معك 
فاختاري» و«الدارقطني»7/ 74٠‏ موصولا من حديث عائشة:وهو في الصحيحين بألفاظ أخرى مقاربة» 
كما سيأتي. 

(0) البْضع:الفرج ؛ قال ابن الأثير: ومنه الحديث:عتق بُضعك فاختاري» أي:صار فَرجُك بالعتق حرّاء 
فاختاري الثبات على زوجكء أو مفارقته. «النهاية في غريب الحديث»2١/‏ "177 . 

(7) كتاب الطلاق» باب:لا يكون بيع الأمة طلاقاً ( 0501/9 ). 

(10) كتاب العتقء باب :النهي عن بيع الولاء وهبته ”/ .)١5( ١١55‏ 


م١0‎ 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


حين عتقت . الحديث 07 

قال النوويٌ”" :إن النبيّ يك خيّر بريرة في فسخ نكاحهاء وأجمعت الأمة على أنها إذا عتقت 
كلها تحت زوجها وهو عبدٌء كان لما الخيار في فسخ النكاح, فإِن كان حرّاء فلا خيار لها عند 
مالك والشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة:لما الخيار . 

4 حديث المجامع في رمصان. قال الأعرابّ:واقعتٌ أهلي ني نهار رمضانء فقال الرسول 
1" : «أعتق رقبة» . 

ففيه أن العلة هي الوقاع . قال الأصفهاني:: إِنَّ اقتران إيجاب العتق بوصف الوقاع ؛ لولم 
يكن للتعليل؛ لكان بعيداً من الرسول كك ذلك الاقتران ؛ لأنَّ كل واحد من أهل اللغة يسبق 
ظ إلى فهمه إلى أن ذلك الحكم لأجل الوقاع في نهار رمضان . 


)١(‏ وتتمته :وأهدي ها لحم فدخل علي رسول الله يل ولُرمةٌ على النارء فدعا بطعام فأتي بخبز وأَدمٍ من 
أدم البيت» فقال :ألم أ بُرمة على النار فيها لحم»؟ فقالوا ابل كاوطول :نكال تصدى باعل بريرةة 
فكرهنا أن نطعمك منه» فقال يكلِ:«هو عليها صدقةءوهو منها لنا هدية»وقال النبيّ ككلة فيها:«إن) الولاء 
لمن أعتق». 

(؟) #شرح صحيح مسلم»١151/1.‏ 

() أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظء في كتاب الصيامءباب:ما جاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان 
(0 6)ىوالحديث بقصته في الصحيحين والسننءوقد تقدم. | 

(؟) «بيان المختصر»”/ ”947. 


0م 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


القاعدة الخامسة عشرةٌ 
لا قياس على العلة القاصرة”") 


العلّة القاصرة :هي التي لا يوجد معناها في غيرها»ءوتسمّى أيضا: العلّة الواقفة. والغالة 
اللازمة9" . 

وق القعل :«اتعلة: القام لاه ينات لك اذ كيز القيامى .غلبينا "لان العس الذق 
استنبطناه لازم له لا يتعداه”” . 

قال النُوويٌ ©©: لغير العلل المتعدية فائدتان:إحداهما: أن تعرف أن الحكم مقصور عليهاء فلا 
تطمع في القياسء والثانية :أنه ربا حدث ما يشارك الأصل في العلة» فيلحق به . 

وقال شمس الدَّين الأصفهاني* :والدليل على ذلك :أن المجتهد إذا اجتهد في طلب العلة» 


)١(‏ «شرح اللمع)١/‏ 2.855 و«لباب المحصول)7/ 2.5417 و«الإحكام» للآمدي "1١١/7‏ و«نفائس 
المحصول»8/ : ٠‏ لال واشرح مختتصر الروضة»”7/ ١8‏ 7اءو (نباية السول»4/ 075" و«الومباج» 437/7 2 
و«أصول الفقه» لابن مفلح »١1517/7‏ و«الكوكب الساطع»72/ .١185‏ 

ومذهب ال حنفية و كثير من الحنابلة:أنها باطلة لا يصح التعليل بها ؛ لأنه لا فائدة فيها. 

«أصول السرخسي72/ »١0/8‏ و«العدة»4/ 21774 و«تيسير التحرير»؟/ 8. 

قال الزنجاني:وهي من المسائل اللفظية في علم الأصول ؛ فإنَّ معنى صحتها:صلاحيتها لإضافة 
الحكم إليهاءو خذا مسّم عند الخصم»ومعنى فسادها :عدم اطرادهاءوهو 0 عندنا. «تخريجح الفروع 
على الأصول») ص:؛ 6. 

6 «شرح اللمع2؟/ 856. 

)٠(‏ قال الأصفهاني:اتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة إذا كانت ثابتةً بنص أو إجماع.والأكثر على صحة 
التعليل بالعلة القاضرة المستنبطة. «بيان المختصر» ”/ ؟ 7 باختصار. 

(5) «المجموع شرح المهذب»)9/ 795. 

(4) «بيان المختصر»": 0". 
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الكتاب الثالث عشر في القياس 


وأدى اجتهاده إلى أن القاصرة علة. حصل الظنٌ بأنّ الحكم لأجلهاء ولا نعني بصحة التعليل 
بالقاصرة إلا حصول الظنٌ بأنْ الحكم لأجلهاء بدليل صحة المنصوص عليها ؛ فإنه إذا حصل 
الظنُ في لمنصوص عليها بن الحكم لأجلهاء صم التعليل بها . 

أمثلة 

١‏ - تعليل تحريم الرّبا في التّدين بالُمنية المختصّة بها. 

قال عَتَلِه2'1: «الذهب 5 والفضة بالئفة وال بالر والشعيرٌ بالشعيرء والثّمر 
اَّم والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواء, يدأ بيد . 

قال التُوويٌ”":فأمًا اذهب 1 الفضة, فالعلة عند الشافعي فيها:كونه| جنس الأثمان غالباء 
وهذه علة قاصرة عليهماء لآ تتعداهما ؛ إذ لا توجد في غيرهما . 

"١‏ ومثاله عند الحنفية:علة الخمر الاسم .©" ظ 

قال المرغيناني؟':إِنَ عينها حرامٌ» غير معلول بالسكرء فهو غير معلول عندنا حتى لا يتعدّى 
حكمه إلى سائر المسكرات»ء والتعليل في الأحكام لا في الأسراء . 

وعليه :فإ ها عتمي اللدلة والكتهيو بو العيدر ربوا لذو علان عند ان سيف وجمه الهءولا 
يحدٌّ شاربه عنده وإن سكر منه» ولا يقع طلاق السكران منه . 

وعن محمد :أنه حرام ويحدٌ شاربه إذا سكر منهء ويقع طلاقه إذا سكر منه» كا في سائر 
الأشربة المحرمة ©©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة 7/ ١081701١71١‏ )»وقد تقدم. 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب»797/94؟. 

(9) «أصول التصاص»؟؟/ 777. 

(5) «الحداية»)5/ /ا55. 

)0( «الهداية 58/5 5»وراجع :«أصول السرخسي»”/ .١59‏ 
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الكتاب الثالث عشر في القياس 


خا ين غير الصيل ل حتفن الوضيوء عنة الجبافدي ٠‏ 

نإ الملة قي مقضورة عل عل النغو :وهر برو فار من ابلك لاد" 

هله وحوب نفقة القررنن النعقية الممشتضة بالو الذين اوترون 0 

قال أبو إسحاق الشيرازيٌ”» :والقرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين ؛ وإن علواء 
وقرابة الأولاد ؛ وإن سفلوا ؛ لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين» ومّن سواهم 
لا يلحق بهم في الولادة وأحكام الولادة» فلم يلحق بهم في وجوب النفقة. 


.117 «تخريج الفروع على الأصول» ص:0 .و راجع:«الأم16/‎ )١١( 
«المهذب»159-1557/5.‎ )6( 
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الكتاب الثالث عشر في القياس 


القاعدة السَّادسةَ عشرة 
العلة المتعدية أولى من القاصرة(١)‏ 


إن دار تعليل الحكم بين العلّة القاصرة ( الواقفة ) والعلّة المتعدية» ولم يمكن اجتماعهماء 
فترجّح العلة المتعدية على القاصرة ؛ لأنْ المتعدية مجمعٌ على صحتهاء والواقفة مختلف فيهاء 
ولأنَّ المتعدية به أكثر فروعاً وفائدة من الواقفة” . 

وفائدة الكلام في ترجيح القاصرة والمتعدّية إمكان القياس إِنْ قدمنا المتعدية» وعدم إمكانه 
إن قدمنا القاصرة .0 ظ 

أمثلة : 

. تعليل الرّبا في الذّهب والفضّة بالوزن أولى من التّعليل بالثّمنية‎ -١ 

قال الطوفي فيتع دين الحكم إلى كل موزونء كا حديد والنحاس والصفرء ونحوه؛ بخللاف 
العلن «الفمفة أو التقدية :قله تتعناقياء فكان التغليل بالؤؤة- الذى هو وصف معد لحل 
التّقدِين إلى غيرهما أكثر فاتدةٌ من الثمنية القاصرة عليها لا تجاوزهما. ‏ 

"- تعليل البّر بالطعمية . 

قال الطوق © ودرا أن المطعومات أكثرء عللنا فيه بالطعم ؛ لأنه حينئذ أكثر فروعاء 


)١(‏ «البرهان»7/ 1757»ء و«المستصفى» "/ 5 ”الا و«التمهيد»)5/ “57 ”» و«المسودة»6؟7/7"الاء و(اشرح 
مختصر الروضة»؟/ ١‏ "الاء و«الإبهاج»”/ .١50‏ 

(0 «التمهيد»ة/ 57 7. 

(9) «شرح مختصر الروضة» 7/ 777. 

(:) «شرح مختصر الروضة» 7/7 .7١‏ 

(0 المرجع السابق. 


)1١( 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


وحيتئذ يصير الأقل فروعا بالإضافة إلى الأكثر فروعا كالقاصرة بالإضافة إلى المتعدية. 
تعليل وجوب الكقارة للمُفطر في رمضان بانتهاك حرمة الشهر . 
فهي علّة متعدّية» تشمل الوقاع. والأكل والشرب. ففروعها الفقهية متعددة» وأمًا التعليل . 
بالوقاع» فهي علة قاصرة تقتصر على الوقاع فقطء وفرعها واحد"' . 


. 11717“ راجع:«البرهان»؟/‎ )١( 
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الكتاب الثالث عشر في القياس 


القاعدة السّابعة عشرة 
كل علة خالفتٌ نضا أو إجماعا فهي باطلة'"' 


قال علاءٌ الدّين المرداوي "© يُشترط في العلة أن تكون عَرِيّة عن تخالفة كتاب أو سنة» أو 
تخالفة إجماع ؛ لأنّ النص والإجماع لا يقاومهم) القياس» بل يكون إذا خالفهم| باطلا . 

وقال فخ اران النص مقدَّمٌ على القياس بلفظه ومعناه» فكا لا يعتبر القياس في 
معارضة النص بإبطال حكمه» لا يعتبر في معارضته بإبطال لفظه . 

أمثلة : 

. تعليل جواز نكاح المرأة بغير إذن وليها بملك بضعها‎ -١ 

يقول الحنفية:امرأةٌ مالكة لبُضعهاء فيصحٌ نكاحها بغير إذن وليها قياسأً على ما لو باعت 
سلعتها 8). ش 

فهذه علة تخالفة للنصء وهو قوله يك »: «أيها امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها 
باطل» . 

. عدم صحة قياس السّباع على الخمس الفواسق عند الحنفية‎ "١ 


)١(‏ «أصول السرخسي»؟/ 216١‏ و«الكافي شرح البزدوي»1/ 217179 و«كشف الأسرار» للبخاري 
/ امهم واشرح جمع الجوامع ا و«التحبير شرح التحرير»/ا/ 0777 و(اشرح الكوكب 
المنبر»ة/ 86» و«تيسير التحرير»ة/ 77. 

(؟) «التحبير شرح التحرير»1/ 77178. 

(*) «أصول السرخسي»؟/ .16١‏ 

(5) «التحبير»/ا/ 77178. 

(6) أخرجه أبو داود في التكاح, بابٌّ:في الولي (47١7)»والترمذي‏ في النكاح» باب:ما جاء لا نكاح إلا بولي 
١0‏ )ءوقال:هذا حديث حسن. 
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الكتاب الثالث عشر في القياس 


قال وك ”2: «حمسٌ فواسقٌ يُقتلن في الحل والخَرّم:الحيةٌ» و الغراب الأبقع» والفأرة» و الكلب 
العقور. والحدّيا» . 

قال السّرخسيُ”":لا يجوز قياس السّباع سوى الخمس المؤذيات على الخمس بطريق التعليل 
في إباحة قتلها للمحرم, وفي الحرم ؛ لأنَّ في النص قال عليه الصلاة والسلام: «حمسٌ يُقتلنَ في 
الحل والحرّم» وإذا تعدّى الحكم إلى محل آخر» يكون أكثر من خمسء فكان في هذا التعليل إبطال 
لفظ من ألفاظ النص . ظ 

جواز السَلَم حالا قياساً على البيع . 

جاء في الحديث اشتراط الأجل في السلّم ؛ قال يك ":مَن أسلف في شىءءففي كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . ْ 

0 
الأصل في جواز البيع اشتراط قيام المعقود عليه في ملك العاقد. والقدرة على التسليم» ثم 0 
هل لأ الم وخ ةبق رو ماري لي" عع مالي م 
الإنسان» ورخص في السَّلَم 0 

4- سقوط الصّلاة على المسافر قياسا على الصوم . 

مثال مخالفة الإجماع:أن يقال:مسافرٌ فلا تجب عليه الصلاة في السفر ؛ قياسأً على صومه في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب :إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه :)775١15(‏ ومسلم 
- واللفظ له_في الحج. باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله في الحل والحرم 1702-1 ). 

(؟) «أصول السرخسي»7/ 17١‏ ءوهذا المثال جار على مذهب الحنفية»وألحق بها الجمهور كل مؤذ مثلها 

فر أخرجه البخاري في كتاب السلمء باب:السلم في وزن معلوم ( 774٠‏ )» والافظ لهء وأخرجه مسلم في 
كتاب المساقاة» باب:السلم ”/ .)١790 501١7517‏ 

(5) تقدّم. 

)0( «أصول السرخسي»7/ .١107‏ 


)415( 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


عدم الوجوب في السفرء بجامع المشقة . 
فيقال:هذه العلة مخالفة الإجماع على عدم اعتبارها في الصلاة» وأنَّ الصلاة واجبة على المسافر 


مع وجود مشقة السفر """. 


.777/8 «التحبير»/1/‎ )١( 


)81١6( 


الكتاب الثالث عشر قِ القياس 


القاعدة الثّامنةَ عشرة 
كل علة عادتُ على أصلها بالإبطال, فهي باطلة'" 


قال الصفيٌ الهندي”":العلة المستنبطة من الحكم يجب أن لا ترجع إليه بالإبطال» ومعلوم 3 
ذلك لا يكون إلا في الأصل ؛ فإِنَّ العلة إنن) تُستنبط من حكم الأصل .لا غير» والدليل عليه: 
أن العلة فرع لهذا الحكمء والفرعٌ لا يرجع إلى أصله بالإبطال» وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه 
بالإبطال؛ لأنَّ إبطال الأصل إبطال الفرع . 

أمثلة : ظ 

. تعليل الرّكاة بسدٌ حاجة الفقير‎ -١ 

قال يلكا": «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شأة). 

علل الحنفية وجوب الشاة بدفع حاجة الفقير . 

قال الإسنويٌ »: لا يجوز أن يقال فيه:إِنَ المعنى في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقيرء وإغناؤه 
بالنقد أتمٌ» وحينئذ فيجوز إخراج القيمة ؛ لأن استنباط ذلك من وجوب الشاة يؤدي إلى عدم 
وجوما ؛ لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا التقدير . 

- فاستنباط القيمة ألغى تعلق الزكاة بالعين ابتداءً الذي ل عليه الدليل . 


() «الإحكام»”/ 2”65 و«نهاية الوصول»8/ “27057 و«التمهيد» للإسنوي» ص:7”57 و«البحر 
المحيطاة/ 2١6١‏ و«الغيث المامع»/ /1ا14. و«شرح جمع الجوامع»؟7/ 27141 و«اشرح الكوكب 
الساطع»؟/ 5805. و«فتح الودود على مراقي السعود» ص:/57١.‏ 

(؟) «نهاية الوصول» 8/ 007". 

(") أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب :زكاة الغنم ( 5 .)١50‏ 

(:) «التمهيد» ص :78 ".و انظر:«اللباب في أصول الفقه» ص:١١١.‏ 
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الكتاب الثالث عشر في القياس - 


5 صيام ست من شوال‎ ١ 

قال عل '': «مَن صام رمضانء ثم أتبعه ستأ من شوال ؛ كان كصيام الدهر» . 

قال بعض المالكية:يكتفى في إتباع رمضان بصوم ستة أيام من غير شوال ؛ نظرا لمعنى تكميل 
السنة . 

وهذَا شطل خصوصٌ شوال الذي دل عليه النضّ 0©, 

وا ا ا 00 
أشهر من السنة”", فقال تعالى©): هإإِنَّمَا أَلشَىءُ رخا والحكخر مكليزا به ليت لتر كتروا يلوت 
0 ندم عَاما لَسَوَاطِعُوا عِدَهَ مَاحَرّم أله . 


.)5١ 5( 8757/١ أخرجه مسلم في الصيام»باب:استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان‎ )١( 
. ١67 (؟) «البحر المحيطاهة/‎ 

(*) «مجموع الفتاوى»9١/‏ 7/817. 

(5) سورة التوبة» آية:/ا. 
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الكتاب الثالث عشر ف القياس 


القاعدة التاسعة عشرة 
العلل ترتفع وتخلف بعضها بعضا""' 


قال القاضي عبد الوهاب”" محتجأ لمذهب مالك في طهارة الكلب”":والقياس أنه حيوان ورد 
الشرع بجواز الانتفاع به» فكان طاهرأء ولأنه جنسٌ من الحيوان» فكان طاهراء أصله سائر 
الحيوان . / 

والدليل على صحة هذه العلة وجود الحكم بوجودهاء وعدمه بعدمها . 

ألا ترى أن الشاة طاهرةٌ في حال حياتهاء فإذا ارتفعت الحياة عنها ارتفع الحكم الذي هو 
طهارتهاء فإن ارتفعت إلى الذّكاةء كانت طهارتها الذّكاة وارتفعت طهارة الحياة» وخلفتها 
الذكاقوإة ا رتقيث لذ .إن :ننجت #الا كنس بانج مالك العادة ا كوج مقيدة 
لطهارة الذّات» فكذلك الكلب ما ا الحياة فيه موجودةء» حكم بطهارته لأجلهاء وإن 
ارتفعت لا إلى خلف نجس . 

والذي يبين أن بعض العلل تخلف بعضها:أنَّ المرأة الأجنبية وطؤها حرام ؛ لعدم العقد. فإن 
عقد عليها وهي حائض حرم وطؤها بالحيض. ثم إذا ارتفع وهي محرمة لم يجز وطؤها للحرام. 
وقد خلفء ثم إن حلّت وهي صائمةٌ لم يجز وطؤها للصوم, فعلى هذا يتصور ارتفاع العلل إلى 
ما يخلف. وإلى ما لا يخلف . 


.717/١:ص «انتصار الفقير السالك» ص:١55» و«اللباب في أصول الفقه»)‎ )١( 
.١الا/ل‎ /١2»فالخلا ينظر:«الإشراف على نكت مسائل‎ )"( 
نقله الشمس الراعى في:«انتصار الفقير السالك» :51؟.‎ )9( 
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الكتاب الثالث عشر في القياس 


القاعدة العشرون 
يجوز القياسٌ على حكم ثابت بالقياس7 


وفيها حالتان:الحالة الأولى:القياس على حكم ثابت بالقياس بعلة واحدة» وهذه مختصة 


نأ ل )0 / 
والثانية مبنية على أصل آخرء وهو جواز إثبات الحكم الواحد بعلتين مختلفتين» وعليها 
الجمهور . ظ 


قال أبو إسحاق الشيرازيٌ ©:هذا الأصل لما ثبت الحكم فيه بالقياس» صار أصلاً في نفسه. 
فجاز أن يستنبط منه معنىّ ويقاس عليه غيره» كما نقول ذلك في ما ثبت بالنص . 

أمثلة على الحالة الأولى : 

. قياس النكاح الموقوف على البيع الموقوف‎ ١ 

قال المصاص :ا ثبت عندنا جواز البيع الموقوف بالدلالة الموجبة لهء كان النكاح بمثابته 
في جواز وقوفه ؛ لأنَّ كلّ واحد من العقدين له مجيزء فمن حيث وُقفَ أحدهما إذا عقد بغير 
مالكهء كان حكم الآخرء للعلة التي ذكرنا . 


)١(‏ «أصول الحصاص)7؟7/ 2787 و«المعتمد»7/ 75177. و«التبصرة» ص:٠46»‏ واشرح اللمع»؟/ ١‏ “الى 
و«إحكام الفصول»2»547/7 و«الواضح»27548/5 و«شرح مختصر الروضة»7/ 2797 و«البحر 
المحيط»5/ 85. واسلاسل الذهب») ص:7١‏ 5» و«تيسير التحرير» 7/ 78/8. 

)١(‏ الجمهور لا يجيزون ذلك ؛ لأنه تطويل وعبث.ومثلوا له:بقياس تحريم بيع الأرز بالأرز متفاضلا على البر 
بجامع الكيل» فيحرم في الذرة قياساً على الأرز. «الأحكام»/ 271/4 وااشرح مختصر الروضة»”// 197, 
و(الإسهاج»1617 ”7 واشرح جمع الجوامع»7/ 5١7؛‏ ولاتيسير التحرير»'7/ /18. 


(0) شرح اللمع»؟/ ام 
(5) «أصول التصاص»76/ 787. 
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الكتاب الثالث عشر في القياس 


"- بطلان صلاة الرجل بمحاذاة المرأة قياساً على تقدّمه على الإمام . 

قال الجبصاص:نقول في إفساد صلاة الّجل محاذاة المرأة إذا اشتركا في صلاة واحدة» قياس 
على إفسادها إذا قام قدَّام الإمام» وقد ثبت عندنا أن قيامه قدَّام الإمام يفسدهاء فجائز لنا أن 
نبني هذا الفرع على ما ثبت عندنا تما ذكرناه» وتكون العلة الجامعة بينه|: أنه قام مقاما لا يجوز 
أن يقومه بحال مع اختصاصه بالنهي. 

أمثلة على الحالة الثانية» وهي قول الجمهور : 

دراش عربويع المكريالدك عل الب ثم قياس الرصاص على السّكر . 

فيحرم بيع الشكر بالشكر مفاضلةً قباساً على النص الوارد في تحريم بيع الب بالبر إلا يدا بيد. 
مثلاً بمثل» والعلة في ذلك الطعم والوزن» ثم قيس على تحريم , عع الشعر بالق تربع الرضاض 
بالرصاص متفاضلا بعلة الوزن فيهما ؛إذ يجوز أن يثبت الحكم بعلتين في العين الواحدة ". 

"- قياس تحريم الأرز بالأرز نسيئة على الحنطة» ثم قياس الفواكه على الأرز . 

يحرم بيع الحنطة بالحنطة نسيئة» والعلة فيه الطعم والاقتيات» فقيس بيع الأرز على الأرز 
نسيئة بجامع الاقتيات فيهم|ء ثم قيس تحريم , بيع الفواكه بالفواكه نسيئة على بيع الأرز بالأرز ؛ 
بجامع الطعم فيهما ؛ لأنه يجوز أن يثبت الحكم في العين الواحدة لعلل كثيرة مختلفة9" . 


.877 انظر:«اللمع2؟/‎ )١( 
انظر:«إحكام الفصول»558/7.‎ )0( 
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الكتاب الثالث عشر في القياس 


0 و 
القاعدة الحادية والعشرون 
- ىُ 
قا الث )0 
قياس الشبّه حجة 


قياس الشَّبَه حجة ؛ لأنه يفيد ظنَّ وجود العلية . 

وعرّف الغزالي الشّبه ”©: الجمعٌ بين الفرع والأصل بوصفء مع الاعتراف بأنَّ ذلك الوصف 
ليس علة للحكم . 

وقال الشافعيٌ ": والقياسٌ قياسان:أحدهما:يكون في مثل معنى الأصلء» فذلك الذي 
لا يحل لأحد خلافه» ثم قياس:أن يشبه الشيء بالشيء من الأصلء والشيء من الأصل 
غيره» فيشبه هذا بهذا الأصلء ويشبه غيره بالأصل غيره» وموضع الصواب فيه عندنا 
- والله تعالى أعلم ‏ أن ينظر ؛ فأيهم| كان أولى بشبهه صيّره إليه» إن أشبه أحدهما في خصلتين» 
والآخر في خصلة؛ ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين . 

والمعتبر عند الشافعي الشبّه في الحكم لا في الصورة ©. 

وقال الرازيٌ “©: والحقٌ أنه متى حصلت المشابهة فيها يُظنٌ أنه علة الحكم؛ أو مستلزم لا هو 
عاذ له ملك التنائن عياء كان لفق اليورة أ الام كاين 0 


)١(‏ «العدة»)5/ .١7765‏ و«المستصفى»"/ 547. و«البرهان»؟/ 55/ء و«المحصول» ؟”/ 50" وااشرح 
تنقيح الفصول» ص:16 21 و(اشرح المعالم» 7/ 145” و«المسودة»؟/ ١٠لا‏ و«السراج الوهاج»”/ 416 
و«أصول ابن مفلح»"/ "791١ءو‏ «الإبهاج»7/ 78, واشرح جمع الجوامع»؟/ 185. 

>57 «المستصفى»"/‎ )١( 

(”) «الأم» /1/ 5 4»وينظر:«الرسالة» ص ٠:‏ 5و ص:51794. 

(5) «السراج الوهاج»؟/ .41١5‏ 

(6) «المحصول»7/ 56 7. | 

(5) ومثّل له الإسنوي بالسّلتء فقال:ومنها:السّلتءوهو حب يشبه الحنطة في الصورة ؛ إذ هو على لونها 
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الكتاب الثالث عشر ف القياس 


وقال القاضي أبو يعلى ”:لأنَّ الحادثة لا بنَّلها من حكم. فإذا لم يدل على حكمها كتابٌ ولا 
سنة» ولا إجماع» وجب الاجتهاد في طلب حكمها بالقياس على الأصول. فإذا لم يكن لها شبه 
إلا بهذين الأصلينء انقطع حكمها عن سواهماء ولم يج أن يعلّق حكم الأصلين معاً بها ؛ لأنها 
متناقضة, فلم يكن بد من إلحاقها بأحدهماء فكان إلحاقها بالأشبه أولى ؛ لأنها به أشبه. فغلّبنا 
حكم الأكثر . 

أمثلة : 

قل الكزار :نا انل رقي توي اكت ف كدر جل اقديلةالنقياة ترخعم إلنه :اذ يعر لها( 
تأثير العلل بالنص والإجماع والمناسبة المصلحية . 

. مسح الرأس في الوضوء‎ ١ 

قال أبو حنيفة:مسح الرأس الاإاكزي انيها ل رسي الت لومي لات لديم 
فلا يستحبٌ فيه التكرارٌ قياساً على التيمم ومسح الخف 2©. 

"-العبد المقتول خطأ. 

العو له نع بنارا الاركات» مخامع كونها اع بكتري اله تدر ال بنامم وي 
إنسانين مكلفينء فألحقه الشافعي بسائر المملوكات ؛؟ لأنه أكثر شبها بها ؛ بدليل أنه يباع 
ويورث» ويوقف» وتضمن أجزاؤه بها نقصء ولأن المشابهة وقعت في الحكمء فمن قتل عبد 
يجبد يي عل الله وون العمصاض و النيه 1 


ونعوتهاءويشبه الشعير في برودة الطبع. هذا المنقول عن اللغويينءوالمعروف أيضا عند الفقهاء.واختلف 
فيه أصحابناء فقيل:إنه ملحق بالحنطة حتى يكمل به نصابهاءوقيل:بالشعير. «التمهيد) ص :470. 
)١(‏ «العدة»17717//5١.‏ 
() «المستصفى)"/ 5 75.وجعل الحنفية للم تأثيرا»وم يسلمه الغزالي» بل المسح تعبادى: 
(9) «السراج الوهاج»417/7» و«شرح الورقات؛لابن الفركاح الفزاري»؛ ص:7"77. 
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الكتاب الثالث عشر قِ القياس 


والفائدة من هذا الخلاف:أن من أشبهه بالمملوكات» ضمن قيمته ولو بلغت أكثر من دية 
الحرء ومن أشبهه بالحر» ضمن قيمته مالم تزد عن دية ا حر . 

إيجاب النية في الوضوء . 

قال ابن الفركاح''':الوضوء متردد بين التيمم وإزالة النجاسة» فهو يشبه التيمم من حيث 
إنه طهارة عن حدث. فيجب فيه النية بالقياس على التيمم» ويشبه إزالة النجاسة من حيث إنه 
طهارة بوائع» فلا تجب فيه النية . 

ورجح الشافعية الأول» فأوجبوا النية في الوضوءء وعدوها ركنا من أركانه . 

4 - حكم تارك الصلاة متعمدا . 

قال الرّنجاني”"':تارك الصلاة متعمدا إذا امتنع عن قضائهاء قتل عند الشافعيٌ رضي الله عنه. 
وعنده ‏ أي :أبي حنيفة - لا يقتل» بل يحبس ويضرب . 

ومثارٌ هذا الاختلاف:تردد الصلاة بين مشاءبة الإيان» وسائر الأركان . 

فوجه شبهها بالإييان :أن رسول الله يكلةِ قرنها به فقال ”©: «الصلاة عمادٌ الدين» فمن تركهاء 


() «شرح الورقات» ص:777. < 
ظ وابنْ الفركاح» هو تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري» الشافعيء أخذ عن العز ابن عبد 

السلام»وأبي عمرو ابن الصلاحء أخذ عنه الإمام النوويءو تقي الدين ابن تيمية» له «شرح التنبيه في 
الفقه») و«الوسيط» توفي سنة 594٠‏ ه. «طبقات الشافعية الكبرى2 8/ »١177‏ و«فوات الوفيات»؟/ 77 7, 
واشذرات الذهب»0/ .5١7‏ 

() «تخريج الفروع على الأصول» ص:7/. 

(9) أخرجه البيهقيٌ في «شعب الإيمان»/ 79( 78017 ) عن عكرمة» عن عمر مرفوعاءولفظه:«الصلاة 
لوقتهاءومن ترك الصلاة فلا دين لهو الصلاة عماد الدّين»وقال البيهقيٌ:عكرمة لم يسمع من عمرءوأظنه 
أراد:عن ابن عمر. ظ 
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الكتاب الثالث عشر في القياس 


فقد هدم الدين» وقال”'': «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر» وامتازت عن سائر الأركان بأن 
لا تدخلها النيابة كأصل الإيمان» والزكاة أداؤها قهراًء والحجٌ لا يجب على الفور عندناء والصوم 
تدخله النيابة في الجملة . 

ووجهٌ شبهها بسائر الأركان: أن الإسلام يتم بدونها إجماعا . 

5 سقوط الحزية عن الكافر . 

قال الرَّنجاني'":ومنها :أن الجزية لاتسقط بالإسلام والموتءولابتداخل السنين عندنا””, 

وعندهم تسقمل 57 . < 

ومثار هذا النزاع :أن الجزية عندنا وجبت عوضاً لسكناهم في دارناء وعصمتنا إياهم, وذيّنا 


عنهم . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»5/ 71777١١‏ ) من حديث أنس بن مالك.وفيه:«فقد كفر 
جهارا» وقال:تفكد به محمد بن أبي داود»وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» /١‏ 06 :بسنل لا بامن 
به»وقال الهيثمي:ورجاله موثوقون إلا محمد بن أبي داود. فإني لم أجد من ترجمه»وقد ذكر ابن حبان 
في: «الثقات»: محمد بن أبي داود البغدادي, فلا أدري هو هذا أم لا. «مجمع الزوائد» .٠٠ /١‏ 

قلت:ذكره في «الثقات»)94/ 04.ونسبه البغدادي»ووقع عند الطبراني: محمد بن أبي داود الأنباري. 
فهو حديث حسن لشواهده. 

وبمعناه عند مسلم:١/‏ // ( ) من حديث جاير بن عبد الله الزن يق اليعل ونين الكراه 
والكقر اه الصلاة»). 

فهة حشر الفووع ظل الاضولة ين 11 

() قال أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب»7/ 0١‏ ؟:فإن ماتء أو أسلم بعد الحول» لم يسقط ما وجب ؟ لأنه 
عوض عن الحقن والمساكنة»وقد استوفق ذلكء» فاستقبّ عليه العوض» كالأجرة بعد استيفاء المنفعة. 

62 قال في «الهداية»؟/ 555 :ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه»وكذلك إذا مات كافراً ؛ خا :واحيت 
عقوبة على الكفر»ولهذا تسمَّى جزية»وهي والجزاءً واحد»وعقوبة الكفر تسقط بالإسلامءولا تقام بعد 
الموت. باختصار. ظ 
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وعندهم:وجبت عقوبة على الكافر بسبب الكفر» وشأنٌ العقوبات التداخل والسقوط 
بالموت والإسلام '". 


)١(‏ قال أبو عبيد:الأحاديث تتابعت عن أثمة ا هدى بإسقاط الجزية عمن أسلمءولم ينظروا:في أول السنة كان 
ذلك ولا في آخرهاء فهو عندنا على أنَّ الإسلام أهدر ما كان قبله منهاءوفي بني أمية كانوا يأخذونها منهم 
وقد أسلمواء يذهبون إلى أنَّ الجزية بمنزلة الضرائب على العبيد» يقولون:فلا يُسقط إسلام العبد عنه 
ضريبته. «الأموال) ص :07. 


(6؟م) 
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و 
القاعدة الثانية والعشرون 


5 7 و 2 
القياس المرسّل ححة(١)‏ 
ويعّر عنه بالمصلحة المرسلة أيضا . 


قال الشاطبِيٌّ ": المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب”" الذي لايشهد له أصل 


معين» فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوصء ولا كونه قياسا بحيث إذا عرض على 


اقول قلقنه بالقنول» 
والمرسّل المعتبر إن كان يلائم تصرفات الشرعء وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره 
الشارع في الجملة بغير دليل معين . 


قال القرافي ©©: وأمًا المصلحة المرسلة» فالمنقول أنها خاصّة بناء وإذا افتقدتٌ المذاهبء 
وجدتهم جميعا إذا قاسوا وجمعوا وفرّقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى 


)١(‏ «المستصفى» ”7/7 ».58١‏ و«الوصول إلى الأصول» 2758777 و«التنقيحات» ص:9١"0‏ و«الإحكام» 
14 و«أصول الفقه» لابن مفلح ”/2.15178 و«السراج الوهاج» 5 و«الوبهاج» */ر ل 
واسلاسل الذهب» ص:385, و«(البحر المحيط») 7/ ”/ و«شرح جمع الجوامع») ؟/ 584. 

.١١١ «الاعتصام»7/‎ 62 

() المناسب:ما تضمن تحصيل مصلحة؛ أو درء مفسدة» فالأول:كالغنى علة لوجوب الزكاةوالثاني 
كالإسكار علة لتحريم الخمر. ظ 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام:الأول:ما اعتبره الشرعءوالثاني:ما ألغاه الشرع.والثالث:ما جهل حاله.وهو 
المرسل. «شرح تنقيح الفصول» ص ١1972191١:‏ . 
(5) «شرح تنقيح الفصول» ص:7"941. 


(5؟5م) 
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أمثلة : 

. جمع المصحف‎ ١ 

قال الشاطبينٌ "©: إِنَّ أصحاب رسول الله يك اتفقوا على جمع المصحفء وليس نّم نص على 
جمعه وكتبه أيضاءوم يرد نص عن النبيّ يك بها صنعوا من ذلك» ولكنهم رأوا مصلحة تناسب 
تصرفات الشرع قطعاً ؛ فإِنَ ذلك راجع إلى حفظ الشريعة» والأمر بحفظها معلوم» وإلى منع 
الذريعة ؛ للاختلاف ني أصلهاء وهو القرآن» وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك با لا مزيد 
عليه ظ 

ادجد شاوت القم. 

اتفق أصحاب رسول الله يك على حد شارب الخمر ثانين» ومستندهم الرجوع إلى المصالح. 
والعيسكف انفد لال اللرب] ووه إجراة الجالة غن الانكدلال الرسل :أن الصخابق أو 
الشرع يقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسبئّات» والمظنة مقام الحكمة» فحرم الخلوة 
بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد. فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه كثرة 
اهذيان ؛ فإنه أول سابق إلى السكران .قالوا:فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الأحكام إلى 
المعاني التي لا أصول لاء وهو مقطوع من الصحابة رضي الله عنهم 

فرض الضرائب عند الحاجة . 

قال الشَاطبِيٌ ©: إذا قررنا إماماً مطاعاء مفتقراً إلى تكثير الجنود لسدّ الثغور وحماية الملك 
المتسع الأقطارء وخلا بيت المال» وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم» فللإمام إذا كان 
عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال» ثم إليه النظر 
في توظيف ذلك على الغلات والار وغير ذلك ؛ كيلا يدي تخصيص النّاس به إلى إيحاش 


)١(‏ «الاعتصام»7”/ 0١1١ءوانظر:«إحكام‏ الفصول»014/7. 
6 «الاعتصام» ١17١ /١‏ 


2699 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


القلوب» وذلك يقع قليلاً من كثير بحيث لا يجحف بأحدء ويحصل المقصود . 

وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأوّلِين ؛ لاتساع بيت المال في زمانهم» بخلاف زماننا ؛ فإن القضية 
فيه أحرىء ووجه المصلحة هنا ظاهر ؛ فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلب شوكة الإمام؛ 
وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار . 

قلتٌ: يجوز فرض الضرائب بالشروط المذكورة:» أما عند فقد تلك الشروط فلا يجوز فرضهاء 
بل هو من باب التضييق على الناس والتشديد عليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا 
ل لحن صَاحبٌ 0 


000( أخرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب: ف السعاية على الصدقة (١97؟).‏ والمكسٌ: 
الضريبة. 


47م 
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القاعدة الثَالئَة والعشرون 
القياس المركب ليس بحجة""' 


اوور ع ا مام ا لات ل ا 1ل 
بقياس ؛ إذ ليس بمنصوص عليه ولا مجمع عليه» فقد اجتمع قياساهما " . 

قال الشبوماك 0 ييكى قات عقن ذا امدق نعود مل نف الاق دغر نوعان: 
مركب الأصل» ومرككب الوصف . 

فمركب الأصل :أن فقا على الحكم» لكن لعلّتين مختلفتين» فسمّي مركا لاختلافهما في 
تركيب الحكمء أي :بنائه على العلة في الأصل . ٠‏ 
ومركّب الوصف :أن يوافق الخصم على العلة مع الحكم: ولكن يمنع وجودها ني الأصل. 


أمثلة : 
أولاً:م ركب الأصل : 


. حكم الرّكاة في ل البالغة‎ ١ 
قياس حلي البالغة على حلي الصبية في أنه لا زكاة فيه» فحلى الصبية هو اللأصل» ولا زكاة‎ 


(١)«البرهان»؟/‏ », و«قواطع الآدلة»58/7١»‏ و«الوصول إلى قواعد الأصول»7/ "٠08‏ 
و«المسودة»7/ 5 5لاء و(بيان المختصر»”/ 235١‏ و«تحفة المسؤول»5/ 25١‏ و«أصول الفقه» لابن مفلح 
**/ *17107٠ء‏ و«البحر المحيط»06/ /81» و«الغيث الحامع» ؟/ و(شرح الكوكب الساطع»؟/ 7١‏ 
و«تيسير التحرير»”7/ 589. 

(0) «تحفة المسؤول»)5/ 7؟. 

بره «شرح الكوكب الساطع»7/ 77١‏ باختصار. 


(9؟م) 
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00 5 , 


قال البئّاني "©: فالقائس هنا:الشافعية والمالكية القائلون بعدم وجوب الزكاة في حلي البالغة 
كالصغيرة» للعلة المذكورة» وهي كونه حلياً مباحاء والحنفية يرون أن العلة في عدم وجوب 
الزكاة في حلي الصبية:كونه حلي صبية» وهذه العلة غير موجودة في حلي البالغة ©. 

قال الزّركشي*: والمعترض على أحد الخصمين لأنَّ علته إن كانت هي الصحيحة في نفس 
الأمر. انقطع قياس خصمه. وإن كانت علة المعترض هي الباطلة» منع حكم الأصلء فانقطع 
القياس أيضا . 

؟ -قتل الحرّ بالعيد . 

يقول الشافعي:المقتول عبد فلا يُقتل به ا حر والجامعٌ :كونه) رقيقين . 

فيستغني عن إثبات عدم وجوب القصاص على ا حر في صورة المكاتب بدليل ؛ ؛ لأنَ أبا 
يوافقه فيه . 

لكن يمنع ما جعل الشافعيٌ علةً ؛ لعدم وجوب القصاص ؛ لأنّ علة عدم وجوب القصاص 
في صورة المكاتب عند الحنفي:جهالةٌ المستحق من السيد والورثة ؛ لأنه لم يعلم أنَّ مستحق 
القصاص السيد أو الورثة . 


ٍ 


)١(‏ «الغيث الهامع»/ »57٠‏ و«اشرح كرك العا 0 ا 
قال في «الحداية»6١/ ١١7‏ :وني تبر الذّهب والفضّة وحليّهم| وأوانيهم| الزكاةءوقال الشافعي رحمه الله: 

لا تجب الزكاة في حلي النساءءو خاتم الفضة للرجال ؛ لأنه مبتذل في مباح» فشابة قات المذلةءولنا :أن 
السبب مالٌ نامءودليل النهاء موجودءوهو الإعداد للتجارة خلقةوالدليلٌ هو المعتبر» بخلاف الثياب. 

(؟) «حاشية البناني على شرح جمع الجوامع»7/ .77١‏ 

() وينظر سبب الخلاف في ذلك في كتاب:«الأم» »45٠٠ /١2»فارشإلا«و »4١/7‏ و«تخريج الفروع على 
الأصول» ص: »٠١9‏ و«بداية المجتهد»١/‏ 5717. 

(5) «البحر المحيط»ه/ /ا/. 


000 
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فيقول الحنفيٌ :العلة عندي جهالة المستحقٌ فِإِنْ صكحت عليته بطل إلحاق الفرع به في القياس؛ 
إذ العلة غير موجودة في الفرع. 

وإن بطلت علته منع حكم الأصل ؛ لأن حكم الأصل لم يثبت بنص أو إجماعء بل ثبت بناء 
على علية الجهالة » فإذا بطل ا موجب للحكمء م ينبت الحكم» وحيتئذ يبطل القياس؛ فها ينفك 
القياس عن عدم العلة في الفرع» أو منع حكم الأصل ". 

انيا:م ركب الوصف 

. تعليقٌ الطلاق بالتُكاح‎ -١ 

مثل أن يقول:إنْ تزرّجتٌ زينبء فهي طالق . 

فيقول الشافعي:لا يصحٌّ الطلاق قبل النكاح» قياساً على ما لو قال:زينب التي أتزوجها 
طالق. ظ 

فإنه لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة أيضا "» لكن يمنع وجود العلة الموجبة للوقوع في 
الأصل. 

فنقول:العلة الموجبة للوقوع هي التعليق» وهو مفقود في الأصل عندي . 

فإن صح فقدان العلة في الأصلء بطل إلحاق الفرع به لعدم وجود العلة في الأصلء وإن لميصحٌ 
فقدان العلة في الأصل» منع حكم الأصل ؛ فإنه حينئذ يكون الطلاق واقعاً في الأصل لوجود 
علة الوقوع فيه» فا ينفك هذا القياس عن عدم العلة في الأصلء أو منع حكم الأصل””". 

؟- قتل المسلم بالذّمي .. 


() «تحفة المسؤول»5/ 7 ؟,. و«بيان المختصر»7/ 77. 

(؟) لأنَّ العلة التي هي التعليق مفقودة في الأصل. «الغيث الهامع»"// .55١‏ 
وينظر:«المداية» ”/ 05 7ء وابداية المجتهد» 7/ .١51١‏ 

(؟) «بيان المختصر» 7/ 377. 


(81م) 
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قال الشافعييٌ: لا يُقتل المسلم بِالدَمّيء وقال أبو حنيفة:يقتل به . 

قاسه الشافعية على قتل الوالد بالولد””» فاتفقوا مع أبي حنيفة على أنَّ الأب لا يقتل بالولد؛ 
ظ فالأصل متفق عليه» مختلف في علته» وذلك الحكم كون المسلم لا يقتل بالذمي إذا قتله بالمثقّل» 
يلزم منه أن لا يقتل به إذا قتله بالمحدّد ؛ لأنَّ الأب لا يقتل بابنه باتفاقهم| محدّدا أو مثقّلا ؛ لكن 
العلة مختلفة في قتل المسلم بالذمي بالمثقل» فعند أبي حنيفة لكونه مثقلاء وعند الشافعي لعدم 
التكافو . ظ 


)١(‏ قال السمعاني:فأما التركيب في الوصف. فمثاله ما قال أصحابنا في قتل المسلم بالذميٌ :من لا يستوجب 
القصاص بقتل شخص بالمثمّل لا يستوجبه بقتله بالسيفء كالأب في حق ابنهءوهذا فاسد ؛ لأنَّ الخصم - 
ون اككذن لسن كاله ألقةا ووالفل بدلا ركوو عدا ع عل ما قر كر دهمي إن قاذ لمر 
على ما قلناء فقد قستّ العمد على غير العمدوإن كان الأمر على ما قلتم:إنه عمدٌ محض يوجب القَوّد 
فأنتم بين منع وإطلاق. «قواطع الأدلة» ؟/58١.‏ 

() «البحر المحيط»)ة/ 28/8 .4١‏ 


م8١‎ 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


القاعدة الجّابعة والعشرون 
المعدول عن فيان الفياس المعلل يقاس عليه!١)‏ 


قال الطوفي”":ما عُدل به عن سنن القياس ؛ إِنْ لم يعقل معناه» كالتعبّدات وما أشبهها من 
التخصيصات لم يقس عليه '". 
وإن عُقل له معنىّ يصلح أن يكون مقصودا للشارع» لكونه مناسبا لتحصيل مصلحة:؛ أو 
8 و ٠ ٠‏ ا 
دفع مفسدة» ووجد ذلك المعنى في محل اخرء وغلب على ظن المجتهد جواز القياسء فلا مانع 


منة . 


)١(‏ «الفصول في الأصول»؟/ 274 و«تقويم الأدلة؛ ص:2787 و«العدة»4/ 011417 و«قواطع 
الأدلة»7/ »١1١4‏ و«البرهان»7/ /841, و«المستصفى»"7/ 2.5177 و«المغني في أصول الفقه» ص:١2'9‏ 
واشرح مختصر الروضة»”/ 07" و«اكشف الأسرار» للبخاري ”/ 517 5, و«تحفة المسؤول»5/ .5١‏ 
و«البحر المحيط»5/ 97 و«المعدول به عن القياس (» ص :/57 . 

.07 «شرح مختصر الروضة»"/‎ )١( 

(9) مثال ذلك:إعادة المصلي خلف الصف وحده صلاته. 

أخرج أبو داود في الصلاة ( 5887 ) والترمذي في أبواب الصلاة ( 77١‏ ).وقال: حديث حسن» عن 
وانفية ١‏ أن عاذ عل غلك" لقيفت وتو مزه رشير لل الل أن يعيد الصلذة: 

هذا الحكم تخالف للقياسءولا تُعقل علته» فلا يقاس عليه.وجه مخالفته: أن الاصطفاف ليس ركنا 
للصلاةءولا شرطا لها حتى يلزم من فقدانه إعادتهاء فلو كم عليها بمثل ما حُكم على نظائرها من 
صلاة الإمام أمام المصلين وحدهءوصلاة المرأة خلف الرجال وجدهاء لاقتضى القياس عدم إعادتهاء 
فتكون إعادتها على خلاف القياس. «المعدول به عن سئن القياس» ص :5 ١٠.وانظر:«المجموع»‏ للنووي 
1 . 

ومثل ذلك:جواز صرف الكفارة إلى نفس المكفر» كما ثبت في حقٌّ الأعرابي ؛ إذ التكفير بها عليه لا 
با له. «المغني» ص:١5911.‏ 


2) 
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أمثلة : 
ل ا 

. طهارة سؤر غير الرّة قياسا عليها‎ ١ 

أخرج مالك والترمذي وغيرهم”" عن أبي قتادة مرفوعا في الهرة: إنها ليست بنجس؛ إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات» . 

القياس :أنها كسائر السّباع”'2» وسؤر سباع البهائم نجس ”". 

وجاء هذا الحديث معللاً بأنها من الطوافين والطوافات» فقيس عليها كل ما وجدت فيه هذه 
العلة من ساكني البيوت. مثل الفأرة» والحية» ونحو ذلك . 

وكذا سائر الحشرات . 

قال الجصّاص:واعتير أصحاينا هذا المعنى 2 نظائره من الفأرة واللحية. ونحوهما نما 
لا يستطاع الامتناع من سوّره ؛ أن قوله: «من الطوّافين عليكم» وقوله: «إنها من ساكني 
البيوت”» يفيد هذا المعنى» وإنما وجب إجراء هذا المعنى في نظائره من قبل أن التعليل يوجب 
اعتبارٌ المعنى الذي ججعل علة الحكم وإجراءه عليه» لولا ذلك ما كان فيه فائدة» ولكان وجوده 
وعدمه بمنزلة . ظ 

. التّحالف فى الإجارة عند الاختلاف قياساً على البيع‎ ١ 

وهذا مجمع على قياسه . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»١/‏ ”؟»والترمذي في الطهارة ( 47):وقال:هذا حديثٌ حسن صحيح. 

(؟) «التمهيد» لأبي الخطاب ”/ 505 5. ظ 

(*) «المداية»١/‏ 5؟7. 

.١"894/5»ةدعلا«)5(<‎ 

(6) «الفصول في الأصول»؟/ .78٠١‏ ظ 

(5) هذه الرواية أخرجها ابن خزيمة في «صحيحه»١/‏ 05 ٠١7(‏ ) بلفظ:«هي كبعض أهل البيت» وفي 
آخر:«الهرّة من متاع البيت». 


:م 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


قال يِه '2: «إذا اختلف البئّعان وليس بينهما بينة» فهو ما يقول رب السلعة» أو يتتاركان». 

وفي رواية©: (إذا اختلف الببّعان» ولا شهادة بينهماء استحلف البائع» ذ ثم كان الم بالخيار 
إن شاء أخذ وإن شاء ترك)» . 

جاء هذا النصٌّ مخالفاً للأصول ؛ لأنَّ الأصو 0 اليمين على المنكرءلا التحالف””. 

قال الحصّاص*:القياس أن يكون القول قول المشتري مع يمينه؛ وأن لا يتحالفا . 

جه نيعا نذا مورقنب اتتركرة التكم اللاي ورهبهالقاموانها التداين ,عل يمر 
الأصول وإن كان مالفا للقياس على الأصول . ظ 

قال ١فإنه‏ يخالف قياس الأصولء ويقاس عليه الإجارات ؛ لأنه يوافق ؛ عفن اضر ل وهو 
أنَّ ما يملك على الغير» فالقول قوله فيه في أنه أي شيء ملك عليه. 
ظ قال الخطابي 0 وسواء عند الشافعي كان اختلافها في الثمن» أو في الأجلء. أو في خيار 
الشرطهء أو في الرهن, أو في الضمين ؛ فإنهم| يتحالفان قولا بعموم الخبر و ظاهره ؛ إذ ليس فيه 
ذكرعال من الاحيلاف دون حال ظ 

وعند أصحاب الرأي لا يتحالفان إلا عند الاختلاف في الثمن .. 

- قياس العتّب على الرّطب في بيع العرايا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع» باب :إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ( 0١‏ ,ع)وقال الخطابي:هذا حديث قد 
اصطلح الفقهاء عل فرعاو كنل عل أن له ليلذ 
يتتاركان:يتفاسخان العقد. 
(؟) عند الدارقطني في «السَّنن» 18/7 ( ل 
(*') «التمهيد»”/ 56 5. 
(5) «أصول التصاص»؟778/7. 
(5) «قواطع الأدلة»97/7١١.‏ 
(5) «معالم السنن» ١6١/7"‏ ءوانظر:«الإبباج»7/ .١69‏ 


(ه؟م) 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


وقد تقدم الكلام عليه» فلا نعيده . 

5- قياس المساقاة على القراض”" . . 

قال إمام الحرمين (: ولو ثبت أصل ذو خاصية» فأراد الناظر أن يثبت أصلاً مشتملاً على 
قريب من تلك الخاصية» فهذا متقبّل عند الشافعي في طريق القياس . 

سا ذلك بالمثال:إِنَّ القراض مقتطع عن سائر المعامللات بخاصية فيه مقصودة. وهو أنه 
لا يتأنى استنماء المال وتثميره من كلّ واحد منهماء وإنما يعرفه من يعرف التجارات ووجههاء 
ولو أثبت للمنصوب للشكارة اجر مسلرماة وهو مستحقٌ ربح أو خسرء فقد لا يد جدّه إذا 
كان لا يرقب لنفسه حظاً من الربح» فيثبت القراض مشتملا على الربح على حسب التشارط 
والتراضي . < ظ 

فرأى الشافعيٌ المساقاة في معنى القراض في خاصية القراضء فاعتبرها به. ثم اعتبر ذلك بعد 
الاستظهار بالحديث الذي رآه نضًا في المساقاة . 

وانظر مزيداً من الأمثلة لهذه القاعدة في كتاب: «قواعد الأحكاء”") للعز ابن عبدالسلام» 
فقد أكثر من ذلك . ظ 


)١(‏ المساقاة:أن يعقد على نخل أو شجر عنب مالكهما لمن يتعهدهما بالسقي والتربية مدة معلومة بجزء معلوم 
ما يخرج منهما. «حاشية الشرقاوي على التحرير» 7/ 1/4. ْ 
والقراض» أو المضاربة: أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتّجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما. 
المرجع السابق 7/ ٠١7‏ . 
(؟) «البرهان» 408/7. 
(*) «قواعد الأحكام» ص :777 -/5141. 


5م 
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و 
القاعدة الخامسة والعشرون 


لا قياس مع وجود الفارق المؤثْرا" 


يشترط في صحة القياس أن لا يوجد فارق 0 بين الفرع والأصلء فإن انتفى الفارق» صح 
القياس”"» وَإِنْ وجد هذا الفارق بطل القياس . ظ 

- أمثلة عدم وجود الفارق المؤثر: 

. قياس العبد على الأمّة في تشطير الحَد‎ -١ 


قال تعالىى في بيان حد الإماء في الزّنا”":ظوَِنْ أبرَ بِمَتحِمَِةٍ مَعَليونَ يضفم عَلَ الْمَحْصَدتِ 
مري الْعَدَابِ 


برام سس اباو كرسي سوبا 0 
"- قياس الأمة للا 


)١(‏ «أصول السرخسبي»١/‏ 7754. و«البرهان»؟7/ 2٠١7١‏ و«المنخول» ص:417» و«أساس القياس» 
ص:12» و«لباب المحصول»7/ ٠/‏ /اء و«الإإحكام» 1778/5 » و«شرح تنقيح الفصول» ص:؟ ١‏ 5» وابيان 
المختصر»”/ ١77و‏ «الوسهاج»”7/ 1775 و«البحر المحيط) ه/ ”,2 و١تيسير‏ التحرير»)ة/ .١5/8‏ 

(0) ويسميه الأصوليون القياس الجلي. 

انظر: «قواطع الآدلة» »١79/7‏ و«تحفة المسؤول»5/ 21١7‏ و«أصول الفقه» لابن مفلح المقدسي 
"٠7 /“#‏ و«شرح الكوكب المنير»/ .7١1/‏ 

() سورة النساءء آية:70ءوانظر:«اللباب في أصول الفقه» ص: 2717١‏ 77/5. 

(:) «قواطع الأدلة ١97/7؟١.‏ 

(6) انتشار العتق من الجزء إلى الكل. 

ومن اللطائف في هذا قول علي نور الدين»والد الحافظ ابن حجر العسقلاني : 


لام 


الكتاب الثالث عشر في القياس 


أخرج البخاريٌّ ومسلم”" عن ابن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله كلِ قال: «مَن أعتق 
شركاً له في عبدء فكان له مالء قوم العبدٌ عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم؛ وعتق 
عليه العبد» . وفي رواية مسلم: « مَنْ أعتق شقصا”" له في عبد) . ظ 

فمن أعتق نصيبه من العبد» سرى العتق على الباقي إن كان المعتق غنياً .فجرى ذكر العبد. 
والأمّة بمعناه» ولا فارق بين الأمة والعبد في التقويم على معتق الشقص» فوجب استواؤهما 
في ذلك . 

قال الغزالي”:وضابط هذا الجنس :أن لا يحتاج إلى التعرّض للعلة الجامعة» بل يُتَعرّض 
للفارق» ويُعلم أنه لا فارق إلا كذاء ولا مدخل له في التأثير قطعا . 

قال:وإن) يعرف أنه لا مدخل له في التأثير باستقراء أحكام الشرع» وموارده ومصادره في 
ذلك الجنسء حتى يعلم أنَّ حكم الرّقْ والحرية ليس يختلف بذكورة وأنوثة» كما لا يختلف 
بالبياض والسوادء والطول والقصرء والحسن والقبح . 

- وأما إِنْ كان الفارق بين الفرع والأصل مؤثراء فلا يصحٌ القياس: بل هو قياس باطل 


مردوة». 


يارت أعفهاء الشُّجود عتقتها من فضلك الوافي»وأنت الواقي 
والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى 2 فامنن على الفاني بعتق الباقي 
«الجواهر والدرر»١/‏ 67 . 
(1) أخرجه البخاري في العتق» باب: إذا أعتق عبداً بين اثنين (7077)» ومسلم فيه 7/ 4٠‏ 150(11). 
(؟) قال ابن الأثير:الشّقص والشّقيص:النّصيبٍ في العين المشتركة من كل شيء. «النهاية في غريب 
الحديث»)؟/ .59٠‏ 

(9) «المستصفى»7/ 09/8. 
(5) انظر:«أصول السرخسي»7/ 5 717., و«البرهان»7/ .1١17١‏ 


م 
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أمثلة : 
١‏ قياس الإقراض بفائدة على تأجير الأرض والعقارات ونحوها . 
استدل مبيحو الإقراض بفائدة بقياس ذلك على تأجير العقارات والسيارات» ونحوهاء 
بجامع أنَّ كلاً منهم| فيه منفعة للمقترض والمستأجر ‏ 
وهو قياس فاسد لمخالفته النص أولاء ولوجود الفارق بين القرض بفائدة» وتأجير العقارات 
؛ إذإِنَّ طبيعة العقدين مختلفة» ما يتعذر معه قياس أحدهما على الآخرء وذلك أن منافع الإجارة 
لو تلفت بآفة قبل التمكن من استيفائها ؛ فإنها لا تجب الأجرة باتفاق العلماء» مثل :أن يستأجر 
حيوانء فيموت قبل التمكن من استيفاء المنفعة التي استأجرها لأجله؛ أو سيارة فتلفت. 
. اختلاف منافع القرض فإنها ليست مضمونة على المقرص”"» فهذا فارق مؤثر . 
- قياس فوائد صندوق التّوفير على المضاربة . 
صندوق التوفير هو حسابٌ جار للتشجيع على الادّخار» وذلك بأن يُودع الشخص نقوده في هذا 
الحساب نظير فائدة هي في الغالب جزء مما يتوقع أن يحصل عليه المصرف من استثار المدّخرين”" . 
حاول بعض المضللين إباحة هذا النوع من الربا بقياسه على المضاربة» فقالوا:إِنٌ صندوق 
التوقى رجه الأتواك للروعة زليه [العسناعة وكيك رطم عل :امع عتنوة للعودم افون ييه 
بالمضاربة ؛ لأنَّ الملل من جانب آخرء والرّبح بينهما على النّسبة المتفق عليها . 
وهذا قياس باطل لوجود الفروق بينهماء فمنها:أنَّ مال المضاربة يعتبر أمانة في يد المضارب 
إذا هلك من غير تعد ولا تفريط» فلا ضمان عليه .أمّا الوديعة في صندوق التوفير ؛ فإنها من 
قبيل القرض» حتى إِنَّ المال إذا هلك أو تلفء فإنه يتلف أو يبلك في ملك من اقترض . 


والرّبح الذي يدفع لربٌ المال من صندوق التوفير هو ربح محدود» ومضمون ومعروف 


.7؟١7:ص «الربا والمعاملات المصرفية»‎ )١( 
.7 605 (المعاملات الحديثة وأحكامهااءص: 5 ”27 و«الربا و المعاملات المصرفية» ص:‎ ( 


(894م) 
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. سلفاء فهو في حقيقته قرض بفائدة» ولا عبرة بتسميته وديعة ؛ فإنَّ العبرة بالحقائق والمعاني» لا 
بالألفاظ والمباني» بيما الرّبح الناتج من المضاربة هو ربحٌ نسي وليس مضمونا بل قد يحصل 
له إن ربحت التجارة» وقد لا يحصل فيا إذا خسر المال» أو تلف . 

والخسارة في المضاربة تكون على رب المالءولا يتحمل العامل منها شيئاء وحسبّه أنه ضاع جهده 
دون مقابل»فهم! في الواقع قد اشتركا في الخسارة» هذا خسر ماله. فكانا شريكين في المغنم والمغرم . 
بيدا الخسارة في صندوق التوفير على المصرف فقطء ولا يتحمل المالك منها شيئاء فهي في 
الواقع عكس المضاربة". ظ 

فمع هذه الفروق المؤثّرة» يبطل قول هؤلاء المضللين» فتحرم هذه الصورة بلا خلاف بين أهل 
العلم والصلاح . 

*-قياس أقلّ الصَّداق على نصاب السّرقة في القطع . 

قاس المالكية والحنفية أقلّ الصَّداق على نصاب القطع في السرقة» لكن عند مالك نصاب 
السّرقة ربع دينار» أو ثلاثة دراهم وعند أبي حنيفة عشرة دراهه2». 

قال مالك©:لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينارءوذلك أدنى ما يجب فيه القطع. 

وقال محمد بن الحسن:أدنى المهر عشرة دراهمء ما تقطع فيه اليدء وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا”". 


وتعقب بأنه قياس مع الفارق» لأنَّ القطع استباحة على جهة العقوبة والأذى» ونقص خلقه. 


() «الربا والعاماكات المصرفية) ص: 057 7. 

62 ابداية المجتهد) ؟/ 731 و«فتح الباري»9/ .7١9‏ 
(6) «الموطأ»برواية يحيى 078/7 . 

(0) «الموطأ»برواية محمدء ص .١75:‏ 


(5م)2 
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وهذا استباحة على جهة اللذة والمودّة(" . 
وبأن اليد تقطع وتّبينء ولا كذلك الفرجء وبأن القدر المسروق يجب على السَّارق رده مع 
القطع"» ولا كذلك الصّداق . 


ولأنَّ اليد قطعت نكالاً للمعصية؛ والنكاح مستباح بوجه جائز”" . 


8/7 «بداية المجتهد»‎ )١( 
لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية» فإن كانت تالفة فعلل‎ )0( 
السارق رد قيمتهاءوقال أبو حنيفة:لا يجتمع الغرم والقطع.‎ 
و«المغني»‎ 40١/7 راجع «الأم» للشافعي 5 و««الإشراف على نكت مسائل الخلاف»‎ 
| .57١ /5 و«الداية»‎ . 555/7 
.7١9/9»يرابلا «فتح‎ )*( 
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: 


هه 


 داهتجالا‎ 


وفيه بابان : 
الباث الأول في تعريف الاجتهاد. وفيه فصلان: 
انض الأوّل:في تدررك الالعدياة لغ , 
الفصل الثَّاني:في تعريف الاجتهاد اصطلاحاً . 
الباب الثّاني:في القواعد التّابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها . 


وفيه:إحدى عشرة قاعدة . 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


البابُ الأوَّلَ في تعريف الاجتهاد 
وفيه فصلان : 
الفصل الأوّل في تعريف الاجتهاد لغة 
الفصل الثَّانِ في تعريف الاجتهاد اصطلاحا 


الفصل الأوّل في تعريف الاجتهاد لغةّ 

الاجتهادٌ لغة:مصدرٌ الفعل الخماميٌ:اجتهدّ» بوزن:افْتَعَلَ» يقال:اجتهد اجتهاداء وهو مصدرٌ 
قياس . قال ابن جمعة المو سيا" افتعلّء نحو:اقتدرٌ اقتدارأ» واكتسب اكتسابا”". 

وذكر من معاني افتعل أ نه: يأقي بمعنى فعلء من غير زيادة على معناه» نحو : خطفه 
فاختطف. 

أو:للرٌّيادة على معناه للتّكثير» نحو :كسب واكتسب ؛ قال تعالى (": هلها مَاكْسَبَتٌ وَعَلْتهَامَا 

والمعنى الأخير هو المراد من هذه اللفظة لأنَّ الاجتهاد فيه تكثير الجهد»كم| سيتبين. 


69 «شرح ألفية ابن معط) ا 
وابن جمعة هو:عبد العزيز بن جمعة القوّاس» الموصلي» من أئمة النحوء.وفقهاء المالكية» درّس 
في المدرسة المستنصرية في بغداد. قرأ على ابن إياز النحوي.وأخذ عنه تاج الدين ابن السَّبّاك الحنفي. 
ويوسف بن عبد المحمود البغدادي, له:«شرح ألفية ابن معط» و«شرح الكافية» لابن الحاجبء توفي سنة 
5 ه. (بغية الوعاة»76/ 2»44 ومقدمة شرحه لألفية ابن معط. ظ 
(0) ذكر ذلك عند قول ابن معطي : 
وللخماسي تمَعْكل الْمَعَْل تَمَكَل افْمَلَ تقَامَلَ افتعل 
ثيل كلها :تدحرج انكسئر- تكبّر ارتنّد تعاظمء اقتدرٌ 
مصدرّها التدحرح اتكناد تكثثر ارتداد.ء اقتدار 
(1)دسيوزة النقرة ابه ظ 


2 )8460( 
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قال الخليل الفراهيديٌ”": الَهدٌ بلوغك غايةً الأمر الذي لا تألوعن الجهد فيه ؛ تقول: جَهَدْتٌ 
جَهِديء واجتهدت رأ ونفسي. حت بلغت مجحهودي . 

وقال ابن سيدَة”": الجَهد والهْدٌ: الطاقة»وقيل: الْجَهْدُ:المشقةٌ» والجهد:الطاقة 

وججهدء نهد يدا واجتهد. كلاهما: جد / 

- قال تعالى 7 وكات اججَدُون إِلَاجَهَدَهر 4 . 

وقال الفاء"»: الجهد لغةّ أهل الحجازء والؤّجدء ولغة غيرهم:الَهْدٌ والوجد . 

وقال أبو سهل الهرويٌ”: وقد جَهَدَ دابته ونفْسَهيجِهَدُهاءبالفتحءجَهْداء فهو جاهد وهي 
موود رذا عن علبيااةز و ظافنها فى لقره وى ماقي :للك 

وقال الفارابي ايد وجهده. بمعنيٌ» وجهد الطعام» وأخنهة افندين 


."87/9 «العين»:جهد‎ )١( 
.١١١ /5 «المحكم و المحيط الأعظم»:جهد.‎ )5( 
سورة التوبة» آية:9/,.‎ )7( 
.55ا//١ «معاني القرآن»‎ )5( 
.789 /١6»حيصفلا )هه( الإسفار‎ 
وأبو سهل هو محمد بن علي الحرويء النحويء رحل إلى مصرءوقرأ على والدهءو جُنادة بن محمد‎ 
الحروي»ويوسف بن يعقوب النّجيرميء أخذ عنه محمد بن بركات السّعيديءومحمد بن علي الصّقَلٍء‎ 
له:«شرح الفصيحالثعلب» و١حاشية على الصحاحاللجوهريء توفي سنة 8577ه. «معجم الأدباء»‎ 
.١9٠ /١»ةاعولا و«إنباه الرواة»”/ 196١ء ولابغية‎ 5774 
.؟591١/؟ «ديوان الأدب»‎ )( 
والفارابي هو إسحاق بن إبراهيم» أحد أثئمة اللغة»وخال الجوهري صاحب «الصحاح» له:«ديوان‎ 
الأدب» معجم فريد في بابه» قرأه عليه ابن أخته الجوهريءو الحسن بن علي الراميني» و«شرح أدب الكاتب»‎ 
و(إنباه الرواة»16١/ 417» و«الواني» 4/ 27460 و(بغية‎ »3١ 6اه. «معجم الأدباء»76/‎ ٠ توفي قريبا من سنة‎ 
.577//1١»ةاعولا‎ 


2055) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


وقال السّرقسطيٌ '2: جَهَدْنَه يناو احيدتهة الكت قف رو لقيو : 
القلبٌُ منها مستريحٌ سالك والقلبُ مني جاهدٌ مجهوة 
وَجَهَدَه المرض» وأجهده. مثلهءو جَهَدَ في الأمر. واعوة بلك فيه الجهد ْ 

وقال الجوهريّ ”":والاجتهادٌ والتجاهدٌ:بذل الوسع والمجهود .. 

وقال الرّاغب الأصفهان 9: الاجتهاد: أخول النّس ببذل الطاقة» وتحمّل المشقّة ؛ يقال: 
جهدتٌ رأبي» وأجهدته:أتعبته بالفكر . ظ 

وقال الرَّعْشريٌ ©: أصابه لك ويقال:اجتهد ف الأمر . 

ومن المجاز:اجتهد رأيه . ظ 

- وأقول:بعد هذا العرض لأقوال أهل اللغة يتبين:أنَّ الجهد:هو بذل الوسع والطاقة 
والاجتهاد في الشّىء المحسوس هو امقعال حقيقي للفظء والاجتهاد في الآراء والمعانن هو 
المعنى المجازي. وهذا المعنى المأخوذ من هذه اللفظة هو المعنى المتناسب مع المعنى الاصطلاحي 
عند أهل الأصول. كا سيأتي . 


)١(‏ «كتاب الأفعال»؟/ 10 ؟. 

(0) البيت لم ينسب.وههو في:«المدخل لعلم تفسير كتاب الله ص:509. و«تصحيح الفصيح» 25١7/١‏ 
ولسان العرب»: قطعوقال: مجهودٌ:مفعولن. 

() «الصحاح):جهد. 

(؟) «مفردات ألفاظ القرآن»: جهد. ص:8١7؟.‏ 

)0( «(أساس البلاغة»: جهد. 


2)5/( 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


الفصل الثاني في تعريف الاجتهاد اصطلاحا 

تقاربت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد. 300 تدور في فلك واحدء 
فعرّفه السّمعاني”" بأنه:بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدّالَة عليهاء بالتّظر 
. المؤدي إليها . 

وعرّفه الآمدي” بأنه:استفراغ الوسع في طلب الظنٌّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجه 
0 ف التْفس العجز عن المزيد فيه . 

وقولنا:( استفراغ الوّسع ) كالجنسء للمعنى اللغوي والأصولي» وما وراءه خواص مميزة 
للاجتهاد بالمعنى اللأصولي . 

وقولنا:( في طلب الظنٌّ ) احتراز عن الأحكام القطعية”" . 

وقولنا:( بشىء من الأحكام الشّرعية ) ليخرج عنه الاجتهادٌ في المعقولات والمحسّات 
وغيرها : ظ 

وقولنا:( بحيث يِحسٌ من النّفس العجز عن المزيد فيه ) ليخرج عنه اجتهاد المقصّر في اجتهاده 
مع إمكان الرٌّيادة عليه ؛ فإنه لا يعد في اصطلاح الأصوليين اجتهادا معتبرً"». 


.٠7 /7 «قواطع الأدلة»‎ )١( 

0( «الإحكام في أصول الأحكام»1/ .1١4‏ 

() هي التي تفيد العلم اليقين» كالعلم بوجود الله تعالىم»ءوصفاته»و بالأحكاء الشرعية الثابتة بالقرآن 
الكريم»ولا تحتمل إلا معنى واحدء أو بالحديث المتواتر»ونحو ذلك. 

انظر:«تقويم الأدلة» ص:18١»‏ و«قواطع الأدلة6١/738»‏ و«الموافقات»/ 2١6‏ و«شرح مختصر 

الروضة»”77/7١5»‏ فقد أجاد. و«القطعية من الأدلة الأربعة) ص: 47 . 

() واعترض على هذا التعريف الصفيٌ ا هنديّ» فقال:وفيه نظر من حيث إنه غير مانع ؛ لأنه يندرج تحته 
ما فيه قاطي ولم يحسٌ الطالب به؛وهو استفراغ وُسعه في طلب حكمه بحيث إنه أحسٌ من نفسه العجز 
عن المزيد فيه»وهو ليس باجتهادءوإلا لكانت المسألة مجتهدا فيه ؛ لكنه ليس كذلك لوجود القاطع فيها. 


2. )85( 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


وعرفه العلاء الببخاري”':استفراع الفقيه لؤسم لتحصيل ظنّ بحكم ذ شرعيٌ . 

واحتّرز بالفقيه عن غيره ؛ فإنّ استفرا ع التحوي أو الكل الذي لافقه ل لتحصيل ماذكره 
لايسكّى اجتهادا . 

وبقوله:( لتحصيل ظنٌ ) عن استفراغ وسعه لتحصيل علمء كطلبه النصّ في حادثة» وظفره 
25 

وبقوله:( لحكم شرعيٌّ ) عن الحكم العقلي 2 والحسي» والعرفي» ونحوها . 

وعرّفه البيضاوي”":استفراغ الجهد ني درك الأحكام الشّرعية . 

وتابعه على هذا التعريف ابن جُجَزي؟ في كتابه”» وابن مفلح المقدسبي© 


«نباية الوصول» 7/9 717/857. 
)١(‏ «كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام»77/5. 
(؟) الحكم العقلي:إثبات أمر لأمر»أو نفيه عنه من غير توقف على تكرار» ولا على وضع واضع. 
وهو ثلاثة أقسام:الو 1 الاستحالة.والحواز. 
وتعريف الحكم بشكل عام :إسناد أمر إلى آخر يجاب أو سلبا. «التعريفات» ص:47: و«أم البراهين» 
ص :"2373 و«المعرفة في بيان عقيدة المسلم) ص :71. 
(9) «السراج لوهاج في شرح المنهاج»7/ 717 .٠١‏ 
والبيضاوي هو عبد الله بن عمرء الشافعي» تقدمت ترجمته 1 

(4) أبوالقاسمء محمد بن أحمد الكلبي» الغرناطيء المالكي» كان إماما في الأصول والفقه والتفسير» قرأ على أبي 
جعفر ابن الزبير»وابن رُشيدء وأخذ عنه لسان الدين ابن الخطيب.وأبو القاسم ابن الخشابءله:«التسهيل 
لعلوم التنزيل» و«القوانين الفقهية» مطبوعان. قتل سنة ١‏ 5/ا ه. «الدرر الكامنة»7/ 70557 و(الديباج 
المذهب» ص: 545» و«نفح الطيب» //78. ظ 

(6) «تقريب الوصول» ص:١47.‏ 

(5) «أصول الفقه» لابن مفلح 5/ .١579‏ 


) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


ومن التّعريفات أيضه ما ذكره التّمعانٌ”©: طلبٌ الصَّواب بالأمارات الذَالّة عليه. 

قال:وهذا أليق بكلام الفقهاء . 

وعرّفه ابن حزم (©: استنفاذ الطاقة في طلب حكم النّازلة حيث يوجد ذلك الحكم . 

وقال:هذا ما لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالديانة فيه . 

قال ابن عقيل”":والاجتهاد في الأصل :كل فعل فيه مشقَة ثم صار عَلَّ] على الطلب للحق 
من الطريق المؤدٌية إليه على احترال المشقّة فيه  .‏ ' 

ومثال الاجتهاد في الأحكام كعبد ضلّ عن سيّدهء فقام أصحابه بالاجتهاد في طلبه» فسلك 
كلّ منهم طريقاً غير طريق الآخر بحسب ماغلب على ظنّه وجوه له» ووقوعه عليه واستفرغ 
الوسعء واستنفذ القوّة مكداز الطاقة 

قال: و الاجتهاد على ضربين:اجتهاد يؤدي إلى معرفة . 

واجتهاد يؤدي إلى غلبة ظن أنه لا شيء أولى بالحادثة من تلك القضية . 

- وتقدَّم في (كتاب القياس) أَنَّ الشافعىّ جعل الاجتهاد والقياس شيئا واحداء فقال©):هما 
٠‏ اسمان لمعنى واحد . 

والحقٌ أخما شيئان لا شيءٌ واحدء والاجتهادٌ أو الرّأي 
إلى اجتهاد في إلحاق الفرع في القياس . 

قال أبو المظفّر السّمعانُ"»: الذي عليه جمهور الفقهاء هو أنَّ الاجتهاد غير القياس وهو أعمٌ؛ 


ع و 


."07 «قواطع الأدلة»؟/‎ )١( 

(؟) «الإحكام في أصول الأحكام» 8/ 177 . 
(*) «الواضح في أصول الفقه» .١67/١‏ 
(5) «الرسالة» ص:/ا/ا5. 

6 «قواطع الأدلة» 71/7 


60م 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


لأنْ القياس يفتقر إلى الاجتهاد» وهو من مقدّماته» وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس . 
وقال أبو بكر الجصّاص ”": الاجتهاد ينقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها:استخراج علة من أصلء يُردٌ بها علة الفرع» ويحكم له بحكمه؛ وهو الذي نسمّيه 
كنانا : 
والآخر:الاجتهاد. وما يغلب ق الظنٌّ لاغل وه القياسن:. 
والثّالث :الاستدلال على الحكم بالأصول من جهة القياس والاجتهاد اللذين ذكرنا. 
فبان من كلامه أن الاجتهاد عم من القياس. ل القياس داخل تحت الاجتهاد'" . 


.7١7 «الفصول في الأصول»)؟/‎ )١( 
.71717//1/ وانظر:«نهاية الوصول في دراية الأصول»‎ )( 


)م6ه١(‎ 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


البابٌ الثاني في القواعد التّابعة لهذا الكتاب وتطبيقاتها 


وفيه:إحدى عشرة قاعدة . 


القاعدة الأولى 


الاجتهاد أصل من أصول الفقه(") 


الاجتهاد أصل مهم من أصول الفقه. ودليل من أدلته» ولذا تعبّدنا الله به ابتداءً من الرّسول 
كي وانتهاءً بسائر الأمة القادرين عليه وهو أعمٌ من القياس . 

والدَّليل على ذلك:قوله تعالى!"': فوَسَاورْهُمَ في لأسي 4 . 

قال الحصّاص :كان صل الله عليه وسلم إذا شاورهم فأظهروا آراءهم. ارتأى معهمء وعمل 
. با أذَّاه إليه اجتهاده» وكان في ذلك ضروبٌ من الفوائد : 

أحدها:إعلامُ الناس أنَّ ما لانصّ فيه من الحوادث؛ فسبيل استدراك حكمه الاجتهادٌ وغالبٌ 
الظنْ . 

والثاني:إشعارهم بمنزلة الصحابة رضي الله عنهم. وأنهم أهل الاجتهاد. و جائز اتباع 
آرائهم ؛ إذ رفعهم الله إلى المنزلة التي يشاورهم النبيٌ يَكدِه ويرضى اجتهادهم وتحرّيهم لموافقة 
النصوص من أحكام الله تعالى . 

والثالث:أنَّ باطن ضمائرهم مرضي عند الله تعالى» ولولا ذلك لم يأمره بمشاورتهم؛ فدل ذلك 


0010 «مقدمة ابن القصار» ص ١57:‏ و«اشرح اللمع72/ 57 »٠١‏ و«المسودة»418/7» و«أصول الفقه» ع 
مفلح 5/ 2.١57١‏ و(إعلام الموقعين2١/‏ 5لاء و«تحفة المسؤول»5/ 577» و«البحر المحيط)/ 27176 
و«الرّد على من أخلد إلى الأرض» ص:/57» و«شرح الكوكب المنير» 5/ 077. ظ 

(؟) سورة آل عمران. آية:69١.‏ ظ 


)م6١؟(‎ 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


على يقينهم وصحة إيم|نهم؛ وعلى منزلتهم مع ذلك في العلم» وعلى تسويغ الاجتهاد في أحكام 
الحوادث التي لا نصوص فيها لتقتدي به الأمة بعده كَل في مثله . 

والدّلِيل على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاريٌ”" عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ل 
يقول: «إذا حكمٌ الحاكم فاجتهذ. ثم أصابء فله أجرانء وإذا حكمٌ فاجتهد, ثم أخطأء قله 
أجرًا . 

وما أخرجه الدَّارميٌ”"» وأبو داود”". والترمذي”»؛ وغيرهم عن أناس من أصحاب معاذ. 
أن رسول الله يك لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : «كيف تقضي إذا عرض لك قضاءٌ» ؟ 

قال :أقضي بكتاب الله . 

قال: «فإن لم تهد في كتاب الله» ؟ 

قال قتيدة وول الله 

قال: «فإن لم تجدْ في سنّة رسول الله ولا في كتاب الله» ؟ 


قال :أجتهد رأبي» ولا آلو 8 


.) 7707 ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»باب:أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ‎ )١( 

(0) «سنن الدارمي»١/‏ 14. 

() كتاب الأقضية» باب:اجتهاد الرأي في القضاء ( /75/1 ). 

(5) كتاب الأحكامء باب:ما جاء في القاضي كيف يقضي ( 1717 ).وقال:هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهءوليس إسناده عندي بمتصل. 

والملرتك: مرو عيق" مكدو فيه غنات لكر قله" كتار نقوة ‏ الملراة وممكتوهة" لذن الزن تله 

بالقبول»وعليه جمهور الأصوليينءوممن قبله من المحدّثين:الحافظ الخطيب البغدادي.والحافظ 
الذهبي:وابن القيّم»وغيرهم. «الفقيه والمتفقه»١/‏ /ا4»وقد أطال الكلام على هذا الحديث» فليراجع 
كلامه»وهو عمدة من صحح هذا الحديث» و«سير أعلام النبلاء146/ ١417»وقال:فإسناده‏ صالح» 
و«إعلام الموقعين»١/‏ ”7 »7١‏ و«التلخيص الخحبير» ؟ / 7», وا«تخريج أحاديث اللمع» ضَن 1457 


(هم) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


فضرب رسول الله عَكهِ صدرهء وقال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
ونكول انه ش 

لذا عمل الرسول وَل بالقياس» وصحابته من بعده» وسائر الآئمة . 

وقال السّيوطئٌ”2 في قوله تعالى ”": وِإإِنَهُ يول مها بكرم لَاهَارِضٌ وَلَا يَكرُ عَوَا ب دلق 
َأَفُصَنُوأْمَاموْمرُوت 44 وقوله”": لإإِنَه يول إنّهابكَرَه لَادَلول كير الأَرَصٌ ولا تَسْقَى اللوَتَ مُسَلَمَه 
لَاسْيَدَفيِهًا 4 قال:استدل به على جواز الاجتهاد. واستمال غالب الظْن ف الأحكام ؛ أن 
ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد . 

قال الحصيري” :إن رأي المجتهد 1 من حجج الشّرع ' 

أمثلة : 

أ اجتهاد الرّسول َك . 

١-ذكر‏ ابن هشام في «السيرة ”0 أنَّ الحباب بن المنذر بن الجموح قال:يا رسول الله: أرأيتَ 
هذا المنزلء أمنزلا أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدّم ولا نتأخَر عنه» أم هو الرّأي والحرب 


)١(‏ «الإكليل في استنباط التنزيل») ص:79. 

() سورة البقرة» آية:./". 

(*) سورة البقرة» آية:١/.‏ 

(5) «التحرير شرح الجامع الكبير؛ مخطوطة ج ١‏ ص:5 "2 نقلاً عن كتاب «القواعد الفقهية» للندوي. 
ص:595١.‏ 

والحصيري هو جمال الدين» محمود بن أحمدء البخاري» شيخ الحنفية» سكن دمشقء أخذ عن 

انيخا ناوان فل القناة أخذ عنه الملك المعظم عيسى الأيوبي»و سبط ابن الجوزيء له:«الوجيز 
شرح الجامع الكبير» و«الطريقة الحصيرية» في علم الخلاف» توفي سنة 575 ه. «ذيل الروضتين» 
ص:١15١»‏ و«اسير أعلام النبلاء»77/ 07» و«الجواهر المضية»/ .47١‏ 

)2 ااسيرة أبن هشام» 0/1 . 


(غ86) 


الكتاب الرابع عشر فى الاجتهاد 


والمكيدة؟ < 

قال: «بل هو الدَأي والحرب والمكيدة» فقال:يا رسول الله ؛ فإنَ هذا ليس بمنزلء فاهمض 
بالنّاس حتى نأتي أدنى ماء من القوم, فنرَّله . 

؟- سوق الذي في الحجٌ . 

قال ككِهِ 20: لو ان امعط اهن امراف ا اويا ا كا لاد سني عن يانه 
أحلَّ كما حلوا» . 

قال العضد الإيجي<":سوق الحهدي حكمٌ شرعىٌ» أي :لو علمتٌ أولاً ما علمثٌ آخراء لما 
فعلتٌ ومثل ذلك لا يستقيم إلا فيها عمل بالرّأي . 

وقال الخضري ”": وسّوق اهدي من أعمال الحجء وقد فعله اجتهاداً لا بنصٌء وإلا لم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب:التمتع والقران والإفراد بالحج ( 15178 ) من حديث جابر بن 
عبدالله»و أخرجه مسلم في الحج. باب:بيان وجوه الإحرام ”/ 8174 (170 ) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاءواللفظ له. 

.141١ «شرح مختصر ابن الحاجب»7/‎ )١( 

والإيجي هو القاضي عبد الرّحمن بن أحمد. كان إماماً في المعقولء قائ] بالأصول والمعاني العربية 
أخذ عن زين الهندي المنكي تلميذ البيضاوي.وأخذ عنه شمس الدين الكرماني»وسعد الدين 
التفتازانيءله:«المواقف في علم الكلام» و«شرح مختصر ابن الحاجباني الأصولء مات سنة 1/07 ه 
مسجونا. «طبقات الشافعية الكبرى»١١/57»‏ و«الدرر الكامنة»7/ 77”ء وابغية الوعاة» ؟/ 1/0. 

(") «أصول الفقه» للخضري» ص:١/ا7.‏ 

والخضري هو محمد بن عفيفي الباجوريء تخرّجٍ من الأزهرءودار العلوم» قرأ على أبيه» ومحمد 
الظاشري وسلناة العندوومق الدين أعذوا عه أحد أنيق»عين قاضيا شررغا فى المخرطوم: فم عفتنا 
بوزارة المعارف بمصرء له:«أصول الفقه» حاول فيه تبسيط العلمء و«نور اليقين» و«نقد كتاب الشعر 
الجاهلي» لطه حسين» توفي سنة ١750‏ ه. «الأعلام» 7/ 774 و«الأعلام الشرقية»؟/ 2977 و«النهضة 
الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» /١‏ 787. 


(ههم) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


هناك معنىّ للندم على فعله . 

ب - اجتهاد الصّحابة . 

الاجتهاد في الرّقبة 

أخرج البخاريّ ”" ومسلم”" عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه قال:انطلق نفرٌ من أصحاب 
الورك د عر مسار لاسي رموه ور حبار عرو لالجا ار الراك 
يضيّفوهم فلدغ سيّد ذلك الح فسعوا له بكلّ شيء» لا ينفعه شيء» فقال بعضهم الو أتيتم 
هؤلاء الّهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم فقالوا:يا أيها الرهطء إن 
سيدنا لدغ» وسعينا له بكلّ شيء؛ لا ينفعه» فهل عندكم من شيء ؟ فقال بعضهم:نعم؛ والله إني 
لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناء فا أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاء فصالحوهم 
على قطيع من الغنمء ' فانطلق ينل عليه ويقرأ:لْحكَمَد لَه بن المدليميت 4# فكأن) 
شط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبَة9, قال:فأوقُوهم ججعلهم الذي صال حوهم عليه 
فقال بعضهم:اقسمواء فقال الذي رقى:لا تفعلوا حتى نأتي النبىّ كلك فنذكر له الذي كان. 
فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله يَكِك فذكروا له» فقال: «وما يدريك أنها ر قية» ؟ ثم قال: 
١قد‏ أصبتم . اقسمواء واضربو الي معكم سههم|» فضحك النبيٌ ككل 

قال الحافظ ابن ححر*':وفيه الاجتهاد عند فقد النص .١.ه‏ . 

- فلم يكن عند الصحابي نص بأن الفاتحة رقية» فاجتهد في ذلك فأصابء وأقرّه النبييٌ كلل 
على اجتهاده . 


.) 771/5 ( كتاب الإجارة»باب:ما يعطى في الرقية‎ )١( 

(1) كتاب السلامءباب عر حاو ج رض الزن القراه بر لجار 10107 .)50١1(‏ 
() قال ابن الأثير:أي " وعلّة. «النهاية» :/ /9. 

62 «فتح الباري» 5/ /501. 


(65م) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


- حكم سعد بن معاذ في بني قريظة باجتهاده. 

أخرج البخاريٌ”" عن أبي سعيد الخدريٌ قال:نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء 
فأرسل النبئٌ بل إلى سعد, فأتى على حمارء فلم) دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى 
سيّدكم) فقال: «هؤلاء نزلوا على حكمك» ؟ 

قال:تقتل مقاتلتهم: وتسبى ذرارثهم . 

قال عَكئِن: "قضيت بحكم الله . 

- فحكم رضي الله عنه فيهم باجتهاده بمحضر رسول الله َك وأفره ل على ذلكء وتقّذ 

والأمثلة في هذا الباب من اجتهاد الصحابة» ومن بعدهم كثيرة جداء ولا تكاد تحصى. 
وارجع إن شئت شئت إلى كتابنا : «أصول الفقه قبل عصر التدوين» ففيه الكثير من ذلك”" . 


.)4171( كتاب المغازيء باب:مرجع النبيّ من الأحزاب.ومخرجه إلى بني قريظة»ومحاصرته إياهم‎ )١( 
(؟) وارجع في ذلك أيضا إلى كتاب:«اجتهادات الصحابة»للأخ الدكتور معاذ الخن» فقد أجاد.‎ 


(/ؤهم) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


وام م 
القاعدة الثانية 


لا اجتهاءَ إلا من المجتهدين ١‏ 


المراد بالمفتي والمجتهد في أصول الفقه:المجتهد المطلق, فلا يفتي إلا مجتهد . 

قال الشاطبينٌ "©: إنم) تحصل درجة الاجتهاد لمن انّصف بوصفين: 

أحدهما:قهمٌ مقاصد الشّريعة على كلها . 

واقاي تمكو من الانبدامة ينا عل تمه نها: 

ما الأول ؛ فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فهم عن الشَّارِع فيه قصده في كل مسألة من مسائل 
الشّريعة» وفي كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصفٌ هو السّبب في تنزّله منزلة الخليفة 
لني وق في اتعليم» والقتاء والحكم بها أرا اله 

وأمّا الثاني اا ل لفان التمكق بون :للك إن لوبو انط ميهأ رفن اماج الها 
في فهم الشّريعة أوَّلأَء وفي استنباط الأحكام ثانياًء لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط» 
فلذلك جعل شرطا ثانيا . 

وهذة الخارت كار كون الانسا هالا عا هيدا دنه 

وتارةً يكون حافظاً لها متمكناً من الاطلاع عليهاء غير بالغ رتبة الاجتهاد فيهاء وتارة يكون 
غير حافظ ولا عارف. إلا أنه عالم بغايتهاء وأن له افتقارا إليها في مسألته التي يجتهد فيهاء فإذا 


)١(‏ «المعتمد في أصول الفقه» ؟/ لاهلا و«إحكام الفصول» ؟/ 9 الاء و«العدة» 0/ »١6915‏ و«التمهيد» 
2”"5٠ 4‏ واشرح تنقيح الفصول» ص:477» واشرح مختصر الرّوضة» /٠*‏ “5737, و«أصول الفقه» لابن 
ملع 199611 اتيت فاجع اركجا روافسر ف اللطزيياة/ 0/ا*]. 

(؟) «الموافقات»5/ ٠١6‏ باختصار. 


(/6م 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


عت(" له مسألة ينظر فيهاء زاول أهل المعرفة بتلك المعارفء فلا يقضي إلا بمشورتهم . 

فإن كان مجتهدا فيهاءىالك في علم الحديث.والشافعيٌ في علم الأصول.فلا إشكال. 

وإن كان متمكناً من الاطّلاع على مقاصدهاء كا قالوا في الشافعي وأبي حنيفة في علم الحديث: 
فكذلك لا إشكال في اجتهاده . 

وإن كان القسم الثالث ؛ فإِنْ بي له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في تلك 

المعارف كذلكء فكالئَان» وإلا فكالعدم ©. 

-وقال أيضا ©2: ليلزم المجتهد في الأحكام اللّرعية أن يكون عاناً جتهدا في كل علميتعلّق 
به الاجتهاد على الجملة. » فلو كان كذلكء لم يوجد مجتهدٌ إلا في الندرة عمن سوى الصحابة. 
ونحن نمثل بالأئمة الأربعة» فالشافعنٌ عندهم مقلّد في الحديث» لم يبلغ درجة الاجتهاد في 
انتقاده ومعر فته . [ 

وأبو حنيفة كذلك . 

وإنها عدوا من أهله مالكاً وحده. وتراه في الأحكام يحيل على غيره» كأهل التّجارب»ء والطبٌ» 
1ب 0001 00 

وهذه المعارف التي أشار إليها الشَّاطْبيٌ هي شروط الاجتهاد» ونذكرها باختصار؟؟ : 


0010 عن:اعترض. «القاموس):عنن. 

ف علق فضيلة المناقش د. محمد أديب الصالح ها هنا الا بد لإعداد المجتهدين الذين يستوفون الشروط من 
مؤسسات جيدة للإعدادءوهو ما دعا إليه الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله وبدون هذا يظلٌ الأمر في عداد 
الكمنات: ظ 

.١١8/5»تاقفاوملا«‎ )( 

(5) لخصت هذه الشروط من كتاب:«قواطع الأدلة» ؟/ 07 7. 

وراجع:«إحكام المصول» 22/1 و«المستصفى» "/ 6 و«المحصول»؟/ 5 » و«تبهاية 
الوصول» للساعاتي / كت و«الإحكام» للآمدي 46”, واشرح ختصر الروضة»”/ 6 


(68م) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


الشّرط الأوّل:أن يكون عارفاً بلسان العرب» من لغة وإعراب» ومعاني كلامهم في الأوامر 
والنواهي» والعموم واللخنصوص. والحقيقة والمجازء ونحوها . 

الشّرط الثاني :أن يكون عاماً بالقرآن الكريم» وما تضمِّنه من الأحكام الشّرعية» من عموم 
وخصوصء ومبين ومجمل» وناسخ 96 ونحوها . 

الشّرط الثّالث:معرفته بها تضمّنته السّنّهَ من الأحكام» وفيها خمسة شروط : 

أحدها:معرفة طرقها من تواتر وآحادء لتكون المتواترة معلومة» والأحاد مظنونة. 

والثّاني :معرفة صحة طرق الآحاد»ومعرفة رواتها؛ ليعمل بالصحيح.ويعدل عن غيره. 
ل 0 

والرّابع أن يحفظ معاني ما انتفى الاحتيال عتهه وما وله الاختيال» ويعرف غدالة الرّوات. 
وذ نويه تنظ الاسنانينو اش اه الوا 

والخامس:ترجيح ما يتعارض من الأخبار ؛ ليأخذ ما يلزمٌ العمل به . 

الشّرط الرابع:معرفة الإجماع» والاختلاف, وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد به وما يعتد به 
من الإجماع» وما لا يُعتدٌ به . 

والشّرط الخامس:معرفة القياس والاجتهاد. والأصول التي يجوز تعليلهاء وما لا يجوز 
تعليله» وترتيب الأدلة» ووجوه تيح . 

والشّرط السّادس :أن يكون ثقة مأمونا غير متساهل في أمر الدّين . 

فإذا تكاملت هذه الشّروطء صحّ اجتهاده في جميع الأحكام؛ وإن لم يوجد واحدٌّ من هذه 
الشّروط» خرج عن أهلية الاجتهاد . 

- وإنم) توسّعتٌ في هذه الشروط نوعاً ما على خلاف عادتي في البحث ؛ لأنَّ هذا الأمر هو 


مقياس الإنسان في الاجتهاد والنّاس في زماننا أضحوا في فوضى في العلمء لا ضابط لهم وقد 


واكشف الأسرار» للبخاري 5/ /71”ءو «شرح العضد»”/ ١؛‏ ونور الأنوار شرح المنار) 7/ .7٠١‏ 


0560 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


جرَّأ صغار الطلبة على ادّعاء الاجتهاد. وتخطئة الأئمة المجتهدين» والتّرجيح بينهم» وهم لا 
يحسنون شروط الاجتهاد. بل ولاعُشرهاء فرحم الله امرءا عرف حدّهء فوقف عنده . 


)م51١(‎ 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


القاعدة الثَالبة 
الواجبٌ الاجتهاد والحق واحدٌ 7) 


قال الشَافعيث 7" :والحقٌ في الناس كلهم واحدّء إنا يتفرّقون في الاجتهاد إذا احتمل كلّ واحد 
منهم الاجتهاد. وأن يكون له وجه . 

وقال أبو الخطاب الكَلْوَّذاني7":الحقٌ من قول المجتهدين في الفروع واحدّء وعليه أمارة. وعلى 
المكلف الاجتهادٌ في طلبه حتى يعلمَ أنه وصل إليه في الظاهر دون الباطن» نص عليه الإمام 
أحمدء فقال:إذا اختلفت الرواية عن النبيت يل فأخذ رجل بأحد الحديثين: وأخذ آخر بحديث 
ضَدَّ فالاق غتد الله واحد»:وغل الرجل أن جتهدء ولا يقول لخالفه:إنه خط . 

, 0 0 ا : 2 0 

وقال الباجي . الحق في واحد» وإن من حكم بغيره فقد حكم بغير الحق» ولكننا لم نكلف 
إصابته» وإنما كفنا الاجتهاد في طلبه. فمن لم يجتهد ني طلبه فقد أئم» ومن اجتهد فأصابه فقد 
أجر أجرين :أجر الاجتهاد. وأجرَ الإصابة للحم ومن اجتهد فقد أجرَ أَجْرا وأخدا لاجتهاده. 

- وما يدل على هذا قوله يها" :«إذا اجتهدّ الحاكمٌ فأصاب.فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأء 


)١(‏ «الفصول ني الأصول» 778/7 و«تقويم الأدلة؛ ص:/7٠5»‏ و(إحكام الفصول»)7/ 5 ١لاء‏ و«الفقيه 
والمتفقه70/ »١١5‏ و«التمهيد في أصول الفقه»4/ 27597١‏ و«تخريج الفروع على الأصول» ص:١8»:‏ 
و«تقريب الوصول»ص:١55»؛‏ و«كشف الأسرار» للنسفي ”/ 07٠7‏ و«الغيث المامع»7/ 28857 
و«التحبير شرح التحرير»8/ 7977 ونور الأنوار» 7/ .7٠١‏ 

(1) «الأم» 8/ 45 باختصار. [ 

."١١ «التمهيد»:/‎ )( 

(:) «إحكام الفصول)؟/ .1١5‏ 

)00( أخرجه البخاري 551000 


)5517م 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


فله أجر). 

وكذا ما أخرجه مسلم”" عن بُريدة أن النبيّ بك كان إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية قال: 
«إذا حاصرتٌ أهلّ حصن وأرادوك أن تدهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله 
وأكن اندم عل جكواق ولك تددر اتسين عينم بتك الل أ /لا. 

وفيه دلالة واضحة على احتمال خطأ المجتهد في اجتهاده وأنَّ الحقَّ واحدٌ لا متعدد. 


5" 
ويستدل لها أيضا بقوله تعالى'':0إ وداورد وَسَلِيْمنَ إذ يححكمانٍ في الحَرّثِ إدنفشت فيه غنم 


للختت م و ديه 0 فعيمئها سيمن وَحكل َائيسَاشَكما وعِلْم)ا 94. 
و 
قال الحسن البصري:حمد الله سليهان على إصابته» وأثنى على داود لاجتهاده» ولولا ذلك 
0 0 
لضلَّ الحكاه© . 
فوجة الدّليل من الآية:أنه تعالى قال: مإفَفَهّمئْها سَلَيّمنَ #. ولو كان داود مصيباً في اجتهاده 
لقال:ففهمناها داود وسليمان» ولا كان حكمٌ سليمان بأولى من حكم داود . 


.)1711*( ١1" كتاب الجهاد والسيرء باب:تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم / /اه‎ )١( 
سورة الأنبياء» آية:4/.‎ )١( 
نفْسَّتُ:رعت ليلا. «القاموس»:نفش.‎ )*( 
أخرج ابن جرير في «تفسيره» 01/11 عن ابن عباس في الآية قال:إِنَّ رجلين دخلا على داود:‎ 
أحدهما:صاحب حرثءوالآخر صاحبُ غنم» فقال صاحبٌ الحرث:إِنَّ هذا أرسل غنمه في حرثي» فلم‎ 
بق من حرثي شيئء فقال له داود:اذهب ؛ فإنَّ الغنم كلّها لك» فقضى بذلك داودءومرٌ صاحب الغنم‎ 
بسليمان» فأخبره بالذي قضى به داودء فدخل سليمان على داود» فقال:يا نبِىّ الله إِنْ القضاءَ سوى ما‎ 
قضيتء فقال: كيف؟‎ 
قال سليران:إِنَّ الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه كلّ عام» فله من صاحب الغنم أن يبيع من‎ 
أولادهاء وأصوافها وأشعارها حتى يستوقّ ثمن الحرث ؛ فَإِنَّ الغنم لها نسل في كلّ عام؛ فقال داود:قد‎ 
أصبتٌ» القضاء ىا قضيتٌء ففهّمها الله سليان.‎ 
.١5 /7 «إحكام الفصول»‎ )5( 


م 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


وأخرج الخطيب” عن علي بن الحسن بن شقيق”" قال :سألت عبد الله ابن المبارك ‏ عن 
اختلاف أصحاب محمد؛ كله صواب ؟ 

فقال:الصوابٌ واحد. والخطأ موضوعٌ عن القوم؛ أرجو . 

وأقول:ما أحوج أهلّ العلم في زماننا إلى تفهّم هذه القاعدة الأصولية» والعمل بمضمونهاء و 
لاسيا قول ابن المبارك رحمه الله وفتح العقول والقلوب إلى تقبّل مسائل الاختلاف» والابتعاد 
. عن التحججر في الفهم» واحتكار الصوابء وتخطئة الآخرين, بلهَ عن تضليلهم وتبديعهم لمجرّد 
غالفتهم لفهمهم المشكوك في صحته! 

أمثلة : 

."© تخطئة النبيّ بك أبا بكر في بعض تفسيره للرؤيا‎ ١ 

أخرج البخاريٌ” أنَّ ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدِّث أنَّ رجلا أتى رسول الله كك فقال: 
إني ريت الليلة في المنام ظُلّة تتطف© السّمن والعسلء فأرى النّاس يتكمّفُون منهاء فالمستكثر 
والنعفل »انتب كواضا من الأرضتى إل القوفار اك اعدت و«قترك وف عدرل 
آخرٌ فعلا به ثم أخذ به رجل فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وُصلء فقال أبو بكر: 
يا رسول الله بأبي أنتَء لتدعني فأعبرهاء فقال النبٌ يلِِ له: «اعبرها». 


.١١5 «الفقيه والمتفقه»7/‎ )١( 
(؟) أبوعبد الرحمن» علي بن الحسن بن شقيق» مولى عبد القيس» من أهل مرو يروي عن عبد الله بن المبارك» وأبي‎ 
حمزة» روى عنه ابنه محمد بن علي ومحمد بن عبد الله بن قَهُرَاذونّقه ابن جبان»وقال أحمد:لا بأس بهءوهو‎ 
و«رجال مسلم»”7/ 07, و«تهذيب‎ 255١ /8 من رجال مسلمء توفي سنة ١ه.«الثقات» لابن حبان‎ 

التهذيب»/ا/ 798. 
(*) «الإحكام» لابن حزم 5/ 80. 
(8) كتاب التعبير» باب:من ل ير الرؤيا لأول عابر إذالم يصب .)17١41(‏ 
(4) أي:تقطر. «فتح الباري»7١/‏ 515 . 


5 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


قال:أما الظلةٌ فالإسلام» : أمّا الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن» حلاوته تنطف» 
فالمستكثرٌ من القرآن والمستقل» وأا الي الال من السّماء إلى الأرض فالحقٌ الذي أنتّ 
غلبف لكيه توليك اللا كم راختلديةارجل فزعلو يوق يأخل يم وبعل ار فتشلويةة نم راعذ ْ 
به رجلٌ فينقطع؛ ثم يُوصل له فيعلو بهء فأخبرني يا رسول الله_بأبي أنتّ أصبتٌُ أم أخطأثٌ .. 

قال النبيٌ يكلِ: «أصبتٌ بعضاء وأخطأتَ بعضا» .الحديتٌ بتهامه © 00 ظ 

ففيه دليلٌ واضحٌ أنه ليس كل مجتهد مصيبا . 

قال ابن حجر ”": وفيه أن العابر قد يخطئ» وقد يصيب . 

"- خطأ أبي السّنابل في فتواه في عدّة الحامل . ظ 

أخرج مسله”" عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة» فتوفي عنها في حجة 
بسحا" سسا 
الخطات انض علنها ارو السما نا بن يَْكَكَه فقال خااماق آراك معجملة ؟ لعلك ترجين 
لكا اح ؟ إِنّكْ والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . 

قالت سُبِيعةٌ:فلً قال لي ذلك» جمعتٌ عل ثيابي حين أمسيتٌ» فأتيثُ رسول الله يكل فسألته 
عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللتٌ حين وضعت ملي وأمرني بالتزوج إن بدا يي. 

ففي هذا الحديث تخطنة أبي الكتابل في اجتهاده وفتواه» وفيه دليلٌ واضحٌ عل أنه يس كل 


)١(‏ ومن اللطائف أنَّ الرسول يل م يُرد تصويب الخطأ مع إقسام أبي بكر عليه. 

(؟) «فتح الباري»17١578/1.‏ 

(**) كتاب الطلاق» باب:انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل 7/ .)١585( ١١77‏ 
(5) لم تنشبالم تلبث. «النهاية» 0/ 07. 

)0( ملع قامط روا كه أن المت وه 


(856م) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


و 

7 الاختلاف في جهة القبلة . 

-مَن اشتبهت عليه القبلة واجتهد»وصل إلى جهة ما غلب على ظنّه أنها جهة القبلة» ثم بان له 
يقين الخطأء يلزمه القضاء ؛ لفوات الحق المعينءوالخطأ ينفي الإئم دون القضاء 0 

ما ع1 انال كر عيدها مال اميد بل لاي 
حيث يؤديه اجتهاده إليه» ولا يصلٌ أحدهما مؤئا بالآخر " 

و - و ٍُ 2 و 

قال ابن قدامة ”: إِنْ المجتهدين إذا اختلفاء ففرض كل واحد منههما الصّلاة إلى الجهة التى يؤديه 

اجتهاده إليها أنها القبلة»لا يسعه تركهاء ولا تقليد صاحبه.سواء كان أعلمَ منه أم لم يكن. 
و 

- الوضوء بها تجهل نجاسته . 

من اجتهد في طهارة الماء» ثمّ توضّأ منه وقد جهل نجاسته. فلا ينقص ثوابه» وصحّ 
وصضوؤه. 

قال النّوويٌ:وإذا اشتبه ماءان:طاهر ونجسء فالصحيحٌ المنصوص الذي قطع به 
الجمهورء وتظاهرت عليه نصوص الشافعى رحمه الله أنه لا تجوز الطهارة بواحد منها إلا إذا 


اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر . 
قال:والتفريع بعد هذا على المذهب. وهو وجوب الاجتهاد واشتراط ظهور علامة» وكذلك 
الأطعمة والثياب . 


وكذا قال بمثله أبو حنيفة في القبلة» والأطعمة والثياب . 


)١(‏ «تخريج الفروع على الأصول» ص:87.ومذهب الحنفية:لا يعيد ؛ لأنَّ المطلوب منه الاجتهادءوقد 
حصل. «الحداية»١/‏ 5/8. 

(؟) «إحكام الفصول)؟/ .١5‏ 

فر «المغني» ١8/7‏ ١ءوانظر:«المجموع»؟/‏ ا 

. 18 /١١عومجملا«‎ 2)2( 
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الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


ع م و 
القاعدة الرابعة 


باب الاجتهاد مفتوحٌ لا يغلق!"' 


الاجتهادٌ مستمةٌ إلى يوم القيامة» وفي تركه وإبطاله تعطيل للشريعة ؛ لأنَّ الحوادتٌ المحتاجة 
إلى حكم شرعيٌّ متزايدة في استمرار» وفي إبقاءه إفاضةٌ صفة المرونة والشّمول على الشّريعة 
الإسلامية وإثباتٌ بأنبا صالحة لكل الأزمنة حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وفي إغلاقه . 
تعطيل للشّريعة عن حكم ما يطرأ من معغاملات جديدة» واتهام لها بالقصور . 

قال إمام الحرمين": طلب العلم ينقسم قسمين :أحدهها:مفروض على الأعيان. والثاني:ما 
يغبت على الكفاية» ثم قال:وأمًا ما يقع فرضاً على الكفاية» فهو ما يزيد على المتعين إلى بلوغ رتبة 
الاجتهاد ؛ فإنَ قوام الشرع بالمجتهدين . 

وقال الشّهرستاني”":الاجتهادٌ فرض كفاية»حتى لو اشتغل بتحصيله واحدءسقط الفرض 
عن الجميع:و إن قصّر منه أهل عصرءعصوا بتركه. وأشرفوا على خطر عظيم. 

- فبابٌ الاجتهاد مفتوحٌ, لكن أين الواصلون ؟ 


)١(‏ «الحاوي الكبير»١/‏ 577» و«تقريب الوصول» ص:١57».و‏ «الموافقات»5/ 89» و«شرح المحلٍ عل 
جمع الجوامع4/70» و«البحر المحيط14//16» و«الغيث الهامع»8/ 407. و«الرد على من أخلد إلى 
الأرض» ص :2."17 السو التغريز 1 2/ ٠‏ * و«أصول الفقه» لأبي زهرة. ضص:١١77١.‏ 
(0) في كتابه:«نهاية المطلب»ى| نقله عنه السيوطي في كتاب: «من أخلد إلى الأرض» ص ./١:‏ 
(*) «الملل والئحل»2١/‏ 85 ٠ .7١‏ 
والشّهرستاني هو أبو الفتح, محمد بن عبد الكريم» كان إماما أصولياء عارفاً بالأدبء أخذ الفقه عن أحمد 
المنوافي الشافعي»والأصول عن أبي نصر ابن القشيريوأخذ عنه أبو سعد السمعاني, له:«الملل والتّحل» 
وانباية الإقدام» كان متها بالإلحاد.وغالياً في التشيع» توفي سنة 5549 ه. «التحبير» ١7‏ 7ءو«وفيات 
الأعيان»؛/ “ا/ا3» و«سير أعلام النبلاء» 73853/7. 2 


19م 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


فلا يدخله إلا من استجمع شروطه: وتحقّقت أهليئّه» فليس مَن حفظ آيتين» أو استظهر 
حديثين» أهلا للاجتهاد.» ى) يحصل في زماننا من كثير من الأدعياء. ولا حول ولا قوة إلا 


1 
ب 


بألله. 
- ويكون باب الاججتهاد مفتوحا في أمرين على اخصوص :الأوّل :المتعلق ببيان أحكام النّوازل 
الفقهية. والثاني المتعلق بتحقيق المناط . 

قال الشّاطبييٌ "©: الاجتهاد على ضربين: 

أحدهما:لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف. وذلك عند قيام السّاعة . 

والنّاني:يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا . 

فأمّا الأوّل:فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق ق المناطء وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله. 
ومعناه:أن يثبت الحكم بمُدركه 95 لكن يبقى النّظر في تعيين محله. ومثّل له بأمثلة: 
5 ظ 

-١‏ الشهادة . قال تعالى ”": إوَأَضْيِدُوأدَوَىَ عَذْلٍ يسك ©» فالعدالة ثابتة شرعاء لكن الاجتهادٌ 
في تعيين من حصلت فيه هذه الصفة . 

"- الفقر . قال تعالى ”": نما ألصَدَقَنت لِلْمْكَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ # . الآية . 

لظ 
يملك نصاباء وبينهما وسائطء فيجب الكشف لتعيين من يتحقق فيه هذا الوصف 
فلو أوصى رجل بمال للفقراء» فإنَّ وصف الاجتهاد في تحقيق المناط هو هنا في معرفة من 


تتحقق فيه صفة الفقر . 


.84./5 «الموافقات»‎ )١( 
2 سورة الطلاقء آية:7.‎ )( 
.5: سورة التوبة؛ آية‎ 69 


(54م) 


الكتاب الرابع عشر قِ الاجحتهاد 


وقال أبو زهرة *©: الاجتهاد قسان:أحدهما ا:خاص باستنباط الأحكام وبيانهاء والثّاني: 
خاص بتطبيقها . 

والقسم الثّان اتفق ق العلماء على أنه لا يخلو منه عصر من العصورء وهؤلاء علماء التخريج» 
وتطبيق العلل المستنبطة على الأفعال الجزئية» فعملهم على هذا تطبيق ما استنبطه السّابقون. 
ومهذا التطبيق تتبين أحكام المسائل التي لم يُعرف للسابقين أصحاب الرّتبة من الاجتهاد د رأيئ 
فيها . 

- وأمًا القسم الأوّلء فقال أكثر الحنابلة بأنه لا تخلو الأرض من مجتهد. ووافهم بعس 
صرفو دل ذلك وقيل:قد تخلو الأرض منهه”" 

قلت:وأمًا النّوازل الفقهية التي احتاجت إلى اجتهاد لمعرفة حكمها فكثيرة» منها: 

- حكم التأمين الصحيء والتأمين على البضائع» وباقي أنواع التأمينات . 

و حكم الاستنساخ البشري» ‏ وحكم نقل الأعضاء . 

وحكم التعامل في الأسهم في الشركات . 

وكثر غيرها تختاج إل اجنهاد: فلو أقفل هذا لبابء لظهرنقصل في التّريعة 


1 ."7٠١:ص «أصول الفقه»)‎ )١( 
وأبو زُهرة هو محمد بن أحمد أبو زهرة» من أكبر علماء الشريعة في عصره. كان يجاهر بالحق» نال درجة‎ 

العالمية في مدرسة القضاء الشرعيءو كذا في اللغة العربية» أخذ عن علماء الأزهر منهم أحمد أمين»وفرج 
السنهوري.وأحمد إبراهيم» له:أكثر من أربعين كتاباء منها:«محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية» 
و«المذاهب الإسلامية») و«أصول الفقه» توفي سنة ١١95‏ ه. «الأعلام»”/ », و«النهضة الإسلامية 

في سير أعلامها المعاصرين»7/ 77/6. 
(؟) راجع في هذه المسألة:«البرهان12/ 140» و«الواضح»502/١57»‏ فقدٍ ساق الأدلة على وجود ذلك. 
و«أصول الفقه» لابن مفلح 1557/5ء و«التحبير»4/ »5٠094‏ واشرح الكوكب المنير)ة/ 2055 
و«الغيث الحامع»"/ .1١7‏ 


)859( 


الكتاب ب الرايع 0 قِ امه 


لا يصحٌ الاجتهاد مع وجود النصٌ الشرعي ؛ لأنَّ النصّ هو المقدّمءوإن) يُلجأ إلى الاجتهاد 
عند عدم النص ”". قال محمد العاقب الشنقيطي”" 
ظ والاجتهادُفي محل النصّ كتاركِ العين لأجل القَصٌّ 

- ودليل هذه القاعدة مأخوذ من قول النبيٌ يله وفعله» فقد أخرج البخاريٌ © عن ابن 

عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبيّ بك بشّريك بن سَّحماء» فقال النبيٌ كل :«البينة 
أو حدٌ في ظهرك؛ . 1 

فقال ايا رسول الله إذا رأى أحدّنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟! فجعل النبِيّ ب 
يقول: «البينة» وإلا حدٌّ في ظهرك» . 


)01 «الفقيه والمتفقه»”/ 5 ,»5٠‏ و«الحاوي الكبير»١1//1ا2‏ و«جامع بيان العلم»؟/ 50, و«الإحكام» لابن 
حزم ١٠/7”‏ و«الإحكام» للآمدي 55794/5,» و«نهاية الوصول» ”/ 3587. و«إعلام الموقعين»١/‏ 5ل/اء 
و«شرح مختصر الروضة»؟/ واد وري 

0( قال السيوطيُ في قوله تعال :كل يك تكد إن نُ فى الْدَيضٍ حَلِِعَةٌ قَالوَا أيحعَلُ فيا 

ِفْسِدُ ييا وَيَسْفِكُ لدم وَكَنُ يح بدك وَنُمَدّسُ لك 6 لم مَا لا نَعلَمُوت04 قال فيها: 
أنه لا رأي مع النصءوهو أصل في المسائل التعبدية. «الإكليل في استنباط التنزيل» ص:77. 
فر «اللباب في أصول الفقه) ص:7/87. 
ومحمد العاقب هو ابن مايابى الجكني الشنقيطي, أكثر إخوته الاثنيى عشر علماء هاجر أثناء احتلال 
الفرنسيين موريتانيا إلى المغرب» أخذ عنه أخوه حبيب الله» له:«نظم النوازل الفقهية» توفي بفاس حوالي 
سنة ١١72١‏ ه. «بلاد شنقيط) ص:: 07. 
(5) كتاب التفسيرء باب: 9# وبَيروَاْنها العذاب أن تشبد أريم تبندات يله إِنَهلَمِنَالكزييت 4 (/1/41). 


:ام 


. الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


فقال هلال:والذي بعثك بالحقء إني لصادقء فيزن الله ما يبرّئ ظهري من الحدّء فنزل 
جبريلء وأنزل عليه 0©: ولد يموجه 44 فقرأ حتى بلغ : مل نه لمن ليقي 4. 
فانصرف النبئٌ يك فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهدء والنبئٌّ كل يقول: (إِنَّ الله يعلم أن أحدكما 
كاذب» فهل منكا تائب» ؟ ثم قامت فشهدت»ء فل] كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: 
إنبا موجبة . قال ابن عباس:فتلكأت ونكصتٌ حتى ظننا أنها سترجع. ثم قالت:لا أفضح 
قومي سائر اليوم؛ فمضت. فقال النبيّ يكِ: «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ 
الأليتين”©: خدلّج الساقين””"» فهو لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلكء فقال النينٌ ككلة: 
«لولا ما مضى من كتاب الله» لكان لي وما شأن» . 

قال الخطيب البغدادي): أراد بقوله: «لكان لي ولحا شأن» إقامة الحد عليها لمشاببة ولدها 
الوّجل الذي رميت به .|.ه. 

فلولا النصّ فيهاء لحكم النبيٌ كل فيها باجتهاده . 

- وقال زُفر بن الهذيل”:إنم) تأخذ بالرّأي ما لم نجد الأثرء فإذا وجدنا الأثر تركنا الرَّأيء 


وأخذنا الأثر . 


.4-5 سورة النورء الآيات‎ )١( 

(1) سابغ الأليتين» أي :تاهما وعظيمهماء من:سبوغ التو والتّعمة. «النهاية في غريب الحديث» 51"8//7. 

فر 53 الساقين» أي:عظيمهه). «النهاية في غريب الحديث» ”7/ .١0‏ 

(؟) «الفقيه والمتفقه»١/ .6٠00‏ 

(0) زفر بن الهذيل العنبري» صاحب أب حنيفة» كان فقيها نبيلاء ثقةء حسن القياس» حدّث عن الأعمش 
وإسماعيل بن أبي خخالدء أخذ عنه حسان الكرمانيءوأبو نعيم الملائي» توفي سنة ١608‏ ه. «الطبقات 
الكبرى»76/ 1" و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص 2٠١17":‏ و«سير أعلام النبلاء486/ 78. 


)مإ/١(‎ 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


وقال ابن خزيمة”":لا قول لأحد مع رسول الله يك إذا صم الخبر عنه .”© 

وأخرج الشافعٌ في لالرسالة”"» عن ابن أبي ذئب* قال:قضى سعد بن إبراهيم* على رجل 
بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن"2» فأخبرته عن النبيّ يكل بخلاف ما قضى به فقال سعد 
لربيعة:هذا ابن أي ذئب ‏ وهو عندي ثقمّ يخبرني عن النبيّ بك بخلاف ما قضيتٌ به ؟ فقال له 
ربيعة:قد اجتهدتٌ ومضى حكمُّك . 


5 5 0 ا 0 4 600 + 5د ؟! 
ا » وأرد قضاء رسول الله 


0 


ار فا« قدي ا تسعد را لد عاد رول انوع بيده كتانب التق ته 


وقضى للمقضي عليه . 
أمثلة : 


١-طواف‏ الوداع للحائض . 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة» تقدمت ترجمته. 

(؟) ذكر هذين الأثرين ابن القيم في:«إعلام الموقعين» ؟/ .50٠‏ 

() «الرسالة») ص:٠55.‏ ظ 

(5) اسمه محمد بن عبد ال رحمن» كان من أوعية العلمء » ثقة فاضلاء أخذ عن سعيد المقبري:ونافع مولى ابن 
عمر»وحدّّث عنه ابن المبارك»ويحبى بن سعيد القطانء كان أقدمَ لقيا للكبار من مالك ولكنٌّ مالكاً أوسمٌ 
دائرةً في العلم والفتياءوالإتقان» صِنّف موطأًء توفي سنة ١04‏ ه. «المعرفة والتاريخ»147/1١»‏ و«تاريخ 
بغداد» 7/7 597, و(سير أعلام النبلاء»)/ا/ 179 . 

(0) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء الفقيه» الحجةءقاضي المدينة» كان يقضى في المسجدء 
فو القاسؤوه جد م قو أقزى بترن نالل ووسكئية رن التسياء لقي مالكوو ل بود عنهة:روق غة 
يزيد بن ال هاد.ءوموسى بن عقبة»وحديثه في الكتب الستة. توفي سنة ١11/‏ ه. «التاريخ الكبير» 8/ 2١6‏ 
و«الجرح والتعديل» 8/ 7707 واسير أعلام النبلاء» ١77/6‏ 5. 

68 المعروف بربيعة الرأي»وقد تقدّمت ترجمته. 


(1) أمه هي أم كلثوم بنت سعدءوإن) نسب نفسه إلى أمه تواضعاء وتأدباً مع سنة رسول الله. 


(؟/لام) 


الكتاب الرابع عشر 6 الاجتهاد 


أخرج البخاري ومسله”" ‏ واللفظ لمسلم عن طاوس قال:كنت مع ابن عباس ؛ إذ قال 
زيد بن ثابت: تُفتي أن تصدرٌ الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ؟ 

فقال له ابن عباس: إِمّا لا" ؛ فسل فلانة الأنصارية»هل أمرها بذلك رسول الله كَكة؟ 

قال:فرجع يق وتاي إل ابن قاس يمدت وهو رقرننها آراك إلا ديت 

فاجتهاد زيد» وفتواه مخالفة لقول النبيٌّ 25 ”": الا ينفرنٌ أحدٌ حتى يكونٌ آخر عهده 
بالبيت». 

فهو اجتهادٌ غير مقبول لوجود النصء لكن العذرٌ له في ذلك عدم بلوغ النص له . 

وأخرج أبو داود؟ عن الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه قال:أتيت عمر بن 
الخطاب» فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض ؟ 

قال:ليكن آخر عهدها بالبيت . قال:فقال الحارث:كذلك أفتاني رسول الله كِلْهِ . قال:فقال 
عمر:أربتَ” عن يديك» سألتني عن شيء سألتَ عنه رسول الله ككَةِ لكيما أخالف؟ ! 


)١(‏ كتاب الحجء باب:إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ( 1758 )»ومسلم في كتاب الحج باب:وجوب 
طواف الوداع»وسقوطه عن الحائض 1/7 (8" ).وانظر:«إعلام الموقعين»7/ .10١‏ 
(؟) قال ابن الأثير:هذه الكلمة ترد في المحاورات كثيراًء وأصلها:إنْ»وماءولاء فأدغمت النون في اميمءو(ما» 
زائدة في اللفظ لا حكم هاءوقد أمالت العرب ( ل ) إمالةً خفيفة والعوامٌ يشبعون إمالتهاء قتصير أله 
0000 :إن لم تفعل هذاء فليكن هذا. «النهاية في غريب الحديث»2١١/‏ 7/. 
وقال ابن بونا الشنقيطي في «الطرّة»: 
ويحذفوما ويُبقون الما ١‏ نزراًء ويحذفونها معها| 
أي:تحذف كان ويبقى اسمهاء ى) تحذف كان ومعمولاهاءويعوّض عنها:إما لا أي:افعل 
هذا إِنْ كنت لا تفعل غيره. 
(9) أخرجه مسلم في الباب السابق 957/7 (/1771 ). 
(5) كتاب المناسك. باب:الحائض تخرج بعد الإفاضة ( 5 3٠١‏ ). 
(5) قال الخطابي :دعاءٌ عليه» كأنه يقول:سقطت آرابه.وهي جمع:إزبءوهو العضو. 


(*/الم) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


فاستنكر عمر الاجتهاد والاستفتاء مع علم المستفتي بالنّصّء وخاف على نفسه مخالفة النَص 

قال الخطابي 0 : وهذا على سبيل الاختيار في الخائض إذا كان في الزّمان نَفْسّء وفي الوقت 
مُهلةٌ» فأمًا إذا أعجلها السّير كان لها أن تنفر من غير وداع . 

1 اللخراج بالضّمان ” 

أخرج الشافعي ف «الرسالة» عن مخلد بن خفاف؟) قال: ابتعتٌ غلاماً فاستغلاتّه ” م 


ظهرتٌ منه على عيب» فخاصمتٌ فيه إلى عمر بن عبد العزيز» فقضى لي بردّه؛ وقضى علي بردٌ 
َ ءِِ ءِِ ع 2 َ ع عِِ 2 

غلته» فأتيتُ عروة فأخبرته» فقال:أروح إليه العشيّة» فأخبره أن عائشة أخبرتني أنْ رسول الله 
قضى في مثل هذا أن الخراج بالضان» فعجلتٌ إلى عمر» فأخبرته ما أخبرني عروة» عن 


.5١77/7»ننسلا «معالم‎ )١( 
قال ابن الأثير :يريد بالخراج جنا عه سؤغلة الغية المبتاعة» عبدا كان أو أمة» أو ملكاءوذلك أن يشتره‎ (3 
لول مان مي عل عيب يدم بطل البالم عليه أو لم يعرفه. فله فلقارد الع المبيعة» وأخذ‎ 
الثمن»ويكون للمشتري ما استغله ؛ لأنَّ المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضانهءولم يكن على البائع‎ 
.١9 شىء. «النهاية»76/‎ 
.5 «الرسالة» ص:58‎ )7( 
لابين خقافنة يق نواه رهق ازتخضة العقارفي» تابد تعليل» لأبيه «وعنن امتطية روف عن‎ )4( 
عروة بن الزبير» روى عنه ابن أبي ذئب.وفيه نظر»ويزيد بن عياض.‎ 
قال ابن عديّ: ومحلدبن خفاف معروف بهذا الحديث. لايُعرف لهغيره. أي: حديث :«الخراج بالضمان».‎ 
.87 «الثقات» لابن حبان /ا/ 65 و«الكامل» لابن عدي 5 ؟"ى و«ميزان الاعتدال»)5/‎ 
وقال:‎ »)70٠١( أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب:فيمن اشترى عبداً فاستعمله» ثم وجد به عيباً‎ )0( 
هذا إسناذ ليس بذاك. ظ‎ 
)»وقال: حديث حسن‎ ١١185 ( وأخرجه الترمذيٌ 2 البيوع. باب:فيمن يشتري العبد ويستغله‎ 
صحيح غريب. ظ‎ 


(:ارم) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


؛عن النيّ . 

1-7000 
وصون شنار ٠‏ ققناة عمرير م ريون ال 

فراح إليه عروة» فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له . 

- فردٌ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اجتهاده وقضاءه ؛ لأنه خالف النصء وعذره أنه لم 
يصله النصّء فلم) وصله أخذ به وترك الاجتهادء وهذا دأب الصالحين . 


تحديد المهور . 
أطلق الله تعالى المهر في كتابهءولم يجعل له حدًا أعلى» فلا يجوز الاجتهاد بإبطال هذا الإطلاق؛ 


أخرج سعيد بن منصور”" عن الشعبيٌ قال:خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال:ألا لا تغالوا في صَدق النّساء ؛ فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر 
من شيء ساقه رسول الله كَل أو سيق له إلا جعلتٌ فضل ذلك في بيت المال» ثم نزل . 

فعرضت له امرأة من قريش» فقالت:يا أمير المؤمنين»كتابٌ الله أحقٌ أن يُتبع أو قولك؟ 

قال:بل كتاب الله عر وجل فم ذلك ؟ 

فالقتيت اننا أن يغالوا في صدق التساء» والله ع ل يقول في كتابه”": هو ءَاتَدَصُمٌ 
ِحَدَههُنَ قنظارًا 4 . 

فقال عمر :كل أحد أفقةُ من عمر. مرّتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المر» فقال لناس اك 
أن تخا لوا شق النساف الاافا كل بجر فى مالكرها ندا له. 

فكان اجتهاد عمر معارضا للنْصّء فقد غفل عن النصء فل) عرّف بهء رجع عن اجتهاده. 


.)098( ١577/١ سنن سعيد بن منصور)‎ )١( 
.7١:ةيآ سورة النساى‎ 2 


(دلام) 2 


الكتاب الرابع عشر ف الاجتهاد 


وأبطله. وأبقى النصّ على حاله . 
5- إباحة بعض فوائد البنوك . 
50-0 المعاصرين فتوى بإباحة شهادات الاستثمارء وبعض أنواع الرّباء اجتهاداً . 
منه» وزعما أنَّ ذلك يجوز نظراً لحاجة الدّولة إلى المال ؛ لتمويل خطة التّدمية الاقتصادية "©» أو 


.يسميها بغير اسمها . 
وعدا انها باط ء وفتوى مردودة لمخالفتها النّصَّ القرآن الصريحء والأحاديتٌ المتَفقَ 
عليهاء وإجماع المسلمين . 
قال عن 5-8 دست ءامنُوأ أتَهُوأ أله وَدَرُوأ مَا بَقَىَ من الوأ إن كُنشّم مُؤْمِيِينَ (00) قن 
م تَعمَنُوا كََذْنُواً بحر من لله سولف وإن 0 فلك رء وس أَمَووِْكُمُ لا تَظلمو مُونَ ولا 
كرت 4 
35 4- تقديم الخطبة على صلاة العيد . 


كان النينٌ يكل يصل صلاة العيد أوَّلأَ ثم يخطب بعدها خطبة العيد» فقد أخرج البخاريٌ”" 
| - واللفظ له ومسلم”» عن ابن عمر أنَّ رسول الله بِ كان يصل في الأضحى والفطرء ثم 
يخطب بعد صلاة العيد . 

فهذه هي السَّننّة في خطبة العيد . 

ثم جاء مروان بن الحكمء فاجتهد من تلقاء نفسه» فجعل الخطبة أوَّلاء ثم العييلذة ثانا 
1 تزاعا احاح تفج ميف كاه ا لانن ل روماه سدكوون ورك اع تلع نلااقنها ررمت 


.71/ «الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المحاصرة»”/‎ )١( 


:20 ) سور البقرةة ا 


().كتاب العيدين» باب:المثى والرّكوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة (/441 ). 
(5) كتاب صلاة العيدين ”/ 5598 (88/8). 


(كلامم) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


من لا يستحقٌ السبَّ» والإفراط في مدح بعض الناس (© 

واجتهاده خاطئ مردودٌ ؛ لمخالفته النّصّ . 

أخرج البخاريٌ”" - واللفظ له ومسلم”" عن أبي سعيد الخدريّ قال:كان رسول الله يك 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصل» فأوّلُ شيء يبدأ به الصَّلاءٌ ثم ينصرف فيقوم مقابل . 
الناس» والناسسٌ جلوسٌُ على صفوفهم» فيعظهم؛ ويوصيهم ويأمرهم. فإِنْ كان يريد أن يقطع | 
بعئا قطعه؛ أو يأمر بشيء أمر به» ثم انصرف . ظ 
قال أبو سعيد:فلم يزل النّاس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في 
أضحى أو فطرء فل) أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت©» فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل ' 
أن يصلي» فجبذتٌ بثوبه» فجبذني» فارتفع فخطب قبل الصلاة» فقلت له:غيّرتم والله . 
فقال:يا أبا سعيدء قد ذهب ما تعلم . 

فقلت:ما أعلم - والله - خيرٌ مما لا أعلم . 

فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» 55500 

قال ابن حجر” »:وهذا يُشعر بأنّ مروان فعل ذلك باجتهاد منه؛ وفيه إنكار العلماء على الأمراء 
إذااسموانها قال الس 


0010( «فتح الباري»7/ 5017. 

(5) كتاب العيدين» باب:الخروج إلى المصلى بغير منبر (5 189 ). 

(*) كتاب صلاة العيدين» 7/ 506 (889). 

(4) صحابنٌ جليل» ترجمته في «أسد الغابة»4/ .١5١‏ 

(6) «فتح الباري» 7/ 6٠‏ 4»وراجع:«التميهد» لابن عبد البر .551١ /٠١‏ 


(/الام) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


ل 2 
القاعدة السادسة 


الاجتهادٌ يتجرأا'' 


لمراد بتجزؤ الاجتهاد:التّمكن من استخراج بعض الأحكام دون بعض. كالفرّضي إذا تمكن 
من استخراج الأحكام في الفرائفضء ولم يتمكن من استخراج الأحكام في غير الفرائض”" . 
أي :يكون نهدا ف:بات دون غيره:: 

قال الصفىٌ الهنديّ : ذهب الأكثرون إلى أنه يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد بالنّسبة إلى 
فنّ دون فنٌّ ؛ أن الغالب أن أصول الفنٌ لا توجد في آخر لاسيم| الأجنبٌ منه غاية المجانبة: 
فإذا عرف ما ورد فيه من النصوصء والإجماع» والقياسء وعلم كيفية استنباط أحكام ذلك 
الفن من تلك الأصول, وجب أن تحصل له صفة الاجتهاد بالنُسبة إلى ذلك الفنٌ؛ فيتمكن من 
الاجتهاد فيه» كالمجتهد المطلق . 

وقال الغزالي"©:وليس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجرّأء بل يجوز أن ينال العالم منصب 
ظ الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعضء فمن عرف طريق النّظر القياسي؛ فله أن يفتي في مسألة 
قياسية ؛؟ وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث . 

ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذميّ» وطريق التَصرف فيه فا يضره قصوره عن علم 


)١(‏ «المستصفى»:/ 2.١5‏ و«شرح مختصر الروضة»7/ 2087 و«منهاج السنة النبوية»7/ 55 7» و«بيان 
المختصر»”/ 254٠‏ و«تحفة المسؤول»747/144. و«أصول الفقه» لابن مفلح المقدسي 215794/5 
و«البحر المحيط»”/ 235١9‏ و«شرح جمع الجوامع» 787/7 و«التحبير شرح التحرير) 238/70/48 
واتيسير التحرير» 5/ 187. 

(0) «بيان المختصر»/ .791١‏ 

(39) «نهاية الوصول في دراية الأصول»9/ 7/177. 

(5) «المستصفى»)5/ ١١‏ باختصار. 


81/47 


الكتاب الرايع عشر 5 الاجحتهاد 


8 ع ال و < سيرب 2 


للحيو الذي يعرف به قوله تحالى!'):#وأمسحواأ برءوسك وَأَرْمْ[حكُمْ إِلَ الْكْعَبَيْنِ #» وقس 
عليه ما في معناه . ظ 

وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة» فقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين مسألة» 
فقال في ستة وثلاثين منه:لا أدري . 

وكم توقف الشَّافعنٌ رحمه اللهء بل الصحابة في مسائل .ا.ه . 

وينبني على هذا القول اعتبار خلاف الأصولي في الفقه. فيعتبر قوله في موافقة الإجماع إذا 
حصل على مسألة» ى| يعتير خلافه قادحا في حصول هذا الإجماع . 

قال الرّر فى ار كلامهم يقتضي ضيفي تلان قاع تهيانا عون باك اكاسيالة دون 
مسألة. فلا تتجرّأ قطعا . 

وقال أبو الخطاب”":فإن كان عالماً بالمواريث وأحكامها دون بقية الفقه.جاز له أن يجتهد 
فيهاءويفتي فيها غيره دون بقية الأحكام ؛ لأنَ المواريث لا تبتنى على غيرهاء ولا تستنبط من 
سواها إلا في النّادرء والنَّادرٌ لا يقدح الخطأ فيه في الاجتهاد . 

وأقول:هذه القاعدة من أهمٌ القواعد الأصولية في هذا الكتاب ؛ لأنها دالة على مرونة الشّريعة 
الإسلامية» وصلاحيتها لكلّ زمان ومكان. فلو حكمنا بأنه لا يفتي في الوقائع المستجدّة 
والنّوازل الفقهية إلا من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق» لتعطلت كثير من الفتاوى» ولتوقّف 
النّس عن معرفة الحلال والحرام في أمورهم ومعاملتهمء فيؤدّيَ إلى وقوع الحرجء وفتح الباب 
للطاعنين على الشريعة بعدم مجاراتها لكل العصور والأزمنة . ظ 

وهذه القاعدة مسهّلةَ على المجتهدين الاجتهادً في أبواب من الفقه لمعرفة أحكامهاء ومشجعة 


)١(‏ سورة المائدة» آية:". 
(؟) «البحر المحيط» 7/5 ..7١9‏ 
() «التمهيد في أصول الفقه» 5/ 597. 


(4/ام) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


لهم على البحث والاستنباط» فكثيرٌ من الباحثين في زماننا يتتخصصون في باب واحد من أبواب 
القع ورغوصيوة فى أله وذقاههه عا يطاو للالنا فهو رروياة حك الشسارع و ميدائله: 
فا متخصصون في أحكام البيوع» يبيّنون أحكام البيوع المستجدّة» وما وافق الشرع منها وما 
خالفه . 

والمتخصصون في الأمور المالية والاقتصادية» يبينون أحكام كثير من المعاملات المالية 
المستجدة» وهكذا . ْ 

أمثلة للاجتهاد الجزئي : 

. حوادث السّير‎ ١ 

حوادث السّير بشكلها الحالي من الأمور الجديدة في الفقه الإسلامي» وقد جرى دراستها 
والحكم عليها في مجمع الفقه الإسلامي, ثم قرر المجمع ما يل : 

١-إِنَّ‏ الالتزام بأنظمة السَّير والمرور التي لا تخالف الشّريعة الإسلامية واجبٌ شرعا ؛لأنه 
من طاعة ول الأمر فيه| ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصلحة المرسلة. 

١‏ من المصلحة سن الأنظمة الرّاجرة لمن يخالف التعلييات» ويعرّض أمن الناس للخطر في 
الطرق والأسواقء ومنها:التّعزير المالي ( المخالفات ) . 

الحوادث الناتجة عن تسيير المركبات تطبّق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة 
الإسلامية ؛ وإِنْ كانت في الغالب من قبيل الخطأء والسَّائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار 
مالية وبدنية إذا تحققت عناصره”(" . 

إلى آخر التفصيلات في ذلك . 

" بيع الاسم التّجاريٌ والتّراخيص . 

وفد هذا النُوع من البيوع من القوانين الوضعية» ثمّ درس في مجمع الفقه الإسلامي بعد ما 


.71/١:ص «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثامن» الجزء الثاني»‎ )١( 


2. )88٠0( 


الكتاب الرابع عشر ف الاجتهاد 


قدّمت أبحاثٌ فيه من عدد من العلماء من مختلف الجنسيات. ثم بعد مناقشتها قرَّر المجمع ما 

أولا: إِنَّ الاسم التجاريّ»والعنوان التجاريٌّوالعلامة التجارية» والتأليف والاختراع أو 
الابتكارءهي حقوقٌ خاصة لأصحايهاء أصبح لما في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة ؛ لتمؤّل 
النّاسلهاءوهذه الحقوق يعتد مها شرعاءفلا يجوز الاعتداء عليها . 

ثانياً: يجوز التصرّف في الاسم التجاريء أو العنوان التجاريء أو العلامة التجارية ونقل أي 
ها كو نال رذ انتفى القرو ال لين ولق باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقا ماليا ©. 

فهذا اجتهادٌ جزئيٌ في حوادثٌ طارئة» ولا مان مئهء بل هو مطلوب شرعاً ؛ لبيان حكم الله 
تعالى» والباحئثون في هذه المسألة ليسوا من أهل الاجتهاد المطلق» فلا نترك الحوادث الجديدة 
دون حكم حتى يجتمع لدينا المجتهدون المطلقون . 


.؟0/8١:ص «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامسء الجزء الثالث»‎ )١( 
وراجع في المجلة نفسها الأبحاث المكتوبة في هذا الموضوع.‎ 


81م 


الكتاب الرايع عشر في الاجتهاد 


20 و 
القاعدة السابعة 


الاجتهاد الجماعىٌ أولى من الفردي!" 


الاجتهادٌ الجماعيٌ أولى من الاجتهاد الفرديٌ؛ ولا سيا في هذا الزَّمان الذي تعفّدت فيه أمور 
الحياة بجميع نواحيهاء وتشكّبت مسائلهاء وصار يصعب على الفقيه تصوّر كثير من الأمور 
المحدّثة» فضلاً عن الإفتاء فيهاء ومن هنا نشأت فكرة تأسيس المجامع الفقهية©؛ لتنظر 
في الأمور الطارئة» وتبين الحكم فيهاء وليس الأمر مقصورا على المجامع الفقهية» بل يمكن 
اجتماع عدد من الفقهاء مع الاختصاصيين المسلمين الثّقات في المسائل النازلة في المجال المالي» 
والقافلات الاتتعيافية أن الأسوردالطط تتعظ اصور: فادفة عن الققينة وفنا كام 
لهاء فيأخذ الفقهاء تصوّرا شاملا للمسألة من أهل الاختصاص. ثم يخرجون بحكم صحيح 
للنازلة مبنيٌ على تصوّر واضح لهاء معتمدين على التشاور فيما بينهم» وقديهما قيل”":المشاورة 
حصن من الندامة» وأمنّْ من الملامةء كما قيل:الشورى طريق الإصابة والأصالة» وفيها النجاة 
من الغلط والضلالة . ظ 
والاجتهاد الجماعيٌ ليس هو إجماعاً ؛ لعدم توفر شروط الإجماع من اناق جميع المجتهدين على 
حكم التّازلة» بل هو مرتبة بين مرتبتين:بين الاجتهاد الفرديٌ» و بين الإجماع» فقد يكون الفقهاء 
)١(‏ انظر:«إعلام الموقعين»١/‏ 58» و«الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» للقرضاوي» ص:١١٠»‏ و«الاقتصاد 
الإسلامي.والقضايا الفقهية المعاصرة» /١‏ 50, و«الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه) 
ص:/١١»‏ و«اجتهادات الصحابة») ص:/ا ١٠١‏ . 
(؟) علّق فضيلة المناقش الدكتور محمد أديب الصالح :لعل أوّلَ من قال بالاجتهاد الجماعي أستاذّنا الزرقاء يوم 
استلم جائزة الملك فيصل . 


ولا بدٌ من مؤسسات تعليمية على صعيد التعليم العالي»وتكوٌن ناعون كور هنيما 
(9؟) «مجمع البلاغة6١/‏ 4/,. 


(845م) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


يحتهدين اجتهادا جنا .ف تعقن أبزات الفقه لا جتهدين مطلقين. وهذا هو غالب الحال.» 
فيتفقون على حكم المسألة» أو ي يتمق أكثرهم عليهاء ولا يتركون الأمور المستجدة سوقان 
لاجعركه اي راح وطسرا 

وهذا الاجتهاد الجماعي أصل في الشّره فيُستأنسٌ له :باجتماع السول وأصحابه على التشاور 
في إعلام النّاس بوقت الصلاة . 

أخرج البخاري ومسله”" عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون. 
فيتحيّنون الصلاة» ليس يُنادى لهاء فتكلموا يوماً في ذلك» فقال:بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل 
ناقوس التُصارىء وقال بعضهم:بل بوقا مثل قرن اليهود؛ فقال عمر :ألا تبعثون رجلا ينادي 
بالصلاة» فقال رسول الله كله: «يا بلال» قم فناد بالصلاة» . 

وجاءت رواية ابن ماجة”" أصرح في مقصودناء ففيها :أن النبيّ كِ استشار الناس ل 
مُمِمّهم إلى الصلاة» فذكروا البوق» فكرهه من أجل اليهود, ثم ذكروا الناقوس» فكرهه من 
15 النصارى. فأري النداء تلك الليلة رجل” من الأنصار يقال له:عبد الله بن زيد» وعمر بن 
المخطاب» فطرق الأنصاريٌ رسول الله يل ليلا فأمر رسول الله يكل بلالا فأذْن به . 

وفي «فتح الباري”):إِنَّ مبدأ الأذان لما كان عن مشورة. أوقعها النبنُ يَكِِ بين أصحابه حتى 
لاوبو ا او ل 
تركه» ولا أمر بتركه ولا تحص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه . 


7/60 /١ البخاري في كتاب الأذان. باب :بدء الأذان ( 5 5 )»ومسلم في كتاب الصلاة» باب :يدء الأذان‎ )١( 
ْ .) (لالام‎ 

(1) كتاب الأذان والسنة فيه. باب:بدء الأذان 7١1/(‏ )»وني إسناده: محمد بن خالد الواسطي» ضعيف. 0 
للحديث شواهد في الصحيحين وغيرهماء يتقوى ببها. 

فر «فتح الباري»؟/ 4/. 


4م ) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


وكذا عند الصحابة ومّن بعدهم؛ فقد أخرج الدَارمِيُ”2 عن ميمون بن مهران”" قال: كان 
أبو بكر إذا ورد عليه الخصم. نظر في كتاب الله ؛ فإِنّ وجدّ فيه ما يقضى بينهم قضى به؛ وإِنْ لم 
يكن في الكتاب» وعلم من رسول الله بك في ذلك الأمر سن قضى به. فإن أعياه خرج فسأل 
المسلمين» وقال:أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أنَّ رسول الله يك قضى في ذلك بقضاء ؟ 

فربها اجتمع إليه التّْر كلهم يذكر عن رسول الله يل فيه قضاءً . 

فيقول أبو بكر :الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا . 

فإن أعياه أن يجد فيه سه من رسول الله يل جمع رؤوس الّناس وخيارهم؛ فاستشارهمء فإذا 
اجتمع رأءهم على أمر قضى به . 

- ومعلوم أن قوله:جمع رؤوس الناس وخيارهمء أي:الموجودين منهم» وم برد جميعهم؟ 
لتفرّقهم» فيأخذ برأي المجموع . 

ومغلومٌ أيضا أنَّ بداية الاجتهاد الجماعي تكون بالتشاور بين أهل العلم والاختصاص. 
وأخرج الذَّارميٌ”"" أيضا عن شريح أنَّ عمر بن الخطاب كتب إليه:نْ جاءك شيءٌ في كتاب 
الله فاقض بهء ولا يلتفتك عنه الرجال . 

إن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر فيه سنَّةَ رسول الله يك فاقض بها . 

فإِنْ جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله فانظر ما اجتمع عليه الناس 


فخذبه. 


() «سئن الدارمي» 2212/١‏ )2. 

(5) ميمون بن مهران الرّقيء عالم الجزيرة ومفتيهاءولي خراج الجزيرة وقضاءها لعمر بن عبد العزيزء ثقة 
كثير الحديث» حدّث عن أبي هريرة»وعائشةءوابن عباس.وحدَّث عنه حميد الطويل»وسليمان الأعمش» 
من كلامه:من أساء سراء فليتب سرأءو من أساء علانية» فليتب علانية.توفي سئة /11١ه.‏ «الطبقات 
الكبرى»// /ا/ا5» و«الجرح والتعديل»8/ 777 و«اسير أعلام النبلاء0/ 7/1. 

() «سئن الدارمي» /١‏ 55 (/177 ). 


(:8م) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


فإن جاءك ما ليس في كتاب الله» ولم يكن في سنة رسول الله يله ول يتكلّم فيه أحدٌّ قبلك: 
فاختر أيّ الأمرين شئتّ ؛ ؛ إِما أن تجتهد فيه برأيك ثم تقدّم» فتقدَّم» وإِنْ شعت أن تتأخر فتأَحَر 
ولا أرف انان لاهن لك:. 
- وعلى هذا درج المجتهدون السابقون» فقد قال الشاطبي''' عن الإمام مالك:وتراه في 
الأحكام يُحيل على غيره» كأهل التّجارب» والطبٌء والحيض» وغير ذلك» ويبني الحكم على 
ذلك . 

قلتٌ:ومأخذ مارواه مالك في «الموطأ”» أن امرأة هَلَكُ عنها زوجهاء فاعتدت أربعة أشهر 
عقو تروطت صن حلت كت عد رويعها أريية اعون تماق ولدك ولك 
تامّاء فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب» فدعا عمرٌ نساءً من نساء أهل الجاهلية قدما فسأَطْنّ 
عن ذلك. فقالت امرأة منهنَّ:أنا أخيركء أمّا هذه المرأة فهلك زوجها حين حملت. مقت 
الدماء» فِحَشّفَ ولدها في بطنهاء فلم أصابها زوججها الذي نكحتّه وأصاب الولد الماء» تحرك 
الولد في بطنها وكبر . فصدقها عمر بذلكء وفرّق بينهماء وقال عمر:أما إنه لم يبلغني عنى) إلا 
خيرء وألحق الولد بالآوّل . 

قال ابن مفلح المقدسيٌ : إذا حدثت حادئة لا قول فيهاء فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى 
والحكم . 

أمثئلة من لاجتهاد الجماعيء ما لا قول فيه للمجتهدين السابقين : 


١١‏ التتلقيح الصّناعىٌ و" 


.٠١9/5 «الموافقات»‎ )١( 

(؟) «الموطأ» برواية محمد بن الحسن» ص:”187 (/0517 ). 

(”) «أصول الفقه» لابن مفلح 5/ .١679‏ 

(5) «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثاني» الجزء الأول» ص:58 . 


(866م) 


[ الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


الغرض منه معالجة بعض أنواع العقم . 

شارك في الإفتاء بهذه المسألة عدد من الفقهاء. والأطباء المسلمين الذين شرحوا طرق التّلقيح 
الصناعي» حتى صدرت الفتوى فيه» وله طرق متعددة "9 . 

فمن طرق التلقيح الصّناعي:أنّ تؤخذ الحيوانات المنوية من الزَّوجِ» وتحقن رأسأ داخل 
تجويف الرّحمء وهذا جائز . 

- ومنها: أن يحقن ماء رجل غريب في الرّوجة» فتحمل الرّوجة» وهذا محرّم . 

ومنها:أن يتمّ تلقيح امرأة الست روج در رحا غريية وق اليوم اخاين رق 
78 للرّحمء وإذا تم العثور على البويضة الملقّحة» يُغرز في رحم الرّوجة العاقر» ويستخدم 
هذا الإجراء عندما يكون الرّجل وزوجته عقيمين» ولكن رحم زوجته سليم» يمكن أن يتقبل 

وهذا الع ممم لانتهاك حرمة الرّوجية . 

وله صورٌ أخرى تراجع في المصدر المذكور . 

"- الأسواق المالية» وأحكام معاملاتها ". 

جرى في مجمع الفقهي بحث أحكام التّعامل بالبورصة» والسّندات والأسهم في الشّركات» 


والعدد الثالث»الجزء الأول» ص :577 . 
)01( من الأطباء المشاركين: الدكتور محمد علي البار» والدكتور عبد الله باسلامة» ومن الفقهاء: الشيخ مصطفى 
الزرقاء والشيخ عبد العزيز بن باز» وعبد الله نصيف. وغيرهم. ظ 
(") «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السادسء الجزء الثاني» ص:١1717.‏ 
وقد شارك فيها من الخبراء:د. سامي حمود. مدير عام شركات البركة للاستثارات المالية الإسلامية» 
ود. مصطفى النابلسي» مدير بورصة تونسء ود. نبيل نصيف. عضو مجلس الإدراة بمصرف فيصل 
الإسلامي» بالبحرين. 
ومن أهل الفقه:د. وهبة الرّحيلٍء و د. عبد اللطيف فرفور ود. علي السالوس» وغيرهم. 


(كمم) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


والعمليات العاجلة» وغيرها . 

فالعمليات العاجلة هي العملياتٌ التي يلتزم بها كل من المشتري والبائع بتنفيذ عقودهاء 
وذلك بأن يسلم البائع الأوراق المالية»؛ ويسلم المشتري ثمنها حالاء أو خلال مدة وجيزة . 

وهي في الغالب تت على سلع وهمية غير موجودة عند البائع» وتكون عمليتا البيع والشّراء 
صوريتين» حيث تباع الأوراق المالية» وتنتقل من يد إلى يد على الورق فقطء دون أن يكون لحا 
522265 ظ 

وهي غير جائزة ؛ لأنها من أنواع بيوع الغرر”". 

والسّندات أنواغ كثيرة» وجاء في بعض توصيات المجمع : 

إن السّندات التي تمثّل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه» أو نفع مشروط محرّمة شرعا 


من بخيث الإضذاره او الشراف أى التداو ل لأسا قرو وريه 0 


6 المرجع السابق» ص:7 17١‏ . 1 
6 المرجع السابق» ص:05 117/7 . 


(/م4م) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


وا بي 
القاعدة الثامنة 


الاجتهادُ في فهم النْص محمو"" 


امخض الاتجتو ا" قن لاجد نه نويل فد كون الاجعياد لبان تع التصوض: 
وتطبيقها على الفروع» واستنباط الأحكام منهاء وهو مطلوبٌ ومحمود من كانت له الأهلية 
لذلك . 
فالاجتهادٌ في التطبيق لا يقل أهمية ولا أثراً عن الاجتهاد في الاستنباط 9©. 
فترجيح أحد معاني المشترك» وبيان المؤول مثلاً يحتاج إلى اجتهاد أيضا . 
قال السّرحْسِيٌ”":وأمًا حكم المؤرّل» فوجوب العمل به» ووجوب العمل بالمؤول ثابتّ 
مع احتمال السّهو والغلط فيه ؛ لأنَّ طريقه الغالب الَأ وذلك لا ينفكُ عن احتمال السّهو 
وَالعلفل ظ 
- وم يدل على هذه القاعدة ما أخرجه ابن عبد الب" عن الي قال:ابعث عمر شري 
على قضاء الكوفة قال له :انظر ما تبي لك في كتاب الله» فلا تسأل عنه أحدأ» وما لم يت يتبين لك في 
يتين لك فيه السّئة فاجتهد رأيك. 


0 


كتاب الله فاتَِعْ فيه سنَّة رسول الله» وما ل يتم 


وأخرج أيضا“ عن عبدان بن عثئان”2 قال:سمعتٌ ابن المبارك يقول:ليكن الأمر الذي 


)١(‏ «إعلام الموقعين»١/‏ 89» و «المناهج الأصولية» ص: 2١‏ والاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط 
الاستمرار» ص :8/,. 

(0) «المناهج الأصولية» ص: 7١‏ 

(*) «أصول السرخسي» 177/١‏ باختتصار. 

62 «جامع بيان العلم» ؟/ 07 و«الفقيه والمتفقه»١/‏ 0 

(6) «جامع بيان العلم»7/ 75. و«المدخل إلى السئن الكبرى»١/ .1١/8‏ 

(7) عبدان بن عثان المروزيء الإمام الحافظء الثقة» محدّث مَرْوَّ سمع مألك بن أنس وعبدالله بن المبارك» 


(84م) 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


تعتمدون عليه هذا الأثرء و خذوا من الرَّأي ما يفسّر لكم الحديث . 

قال ابن القيّم ©: الرّأي المحمود هو الرَّأي الذي يفسّر النصوصء ويبين وجه الدلالة منهاء 
ويقرّرهاء ويوضح محاسنهاء ويسهّل طريق الاستنباط منها . 

أمثلة : 

. تفسيرٌ الكلالة‎ -١ 

قال 0 0 إن كامت رجلٌ ورت كلل حَلدَدَ أو ا: مرا ولوك 31 َو ص ل واحارٍ 
ِنْهُمَا كدض 4 . 

5 الدَّارمِتُ”/ عن الشعبِي قال :سل أبو بكر عن الكلالة ؟ 

انإف سائرنه فنها الى فزن اذ ضراب قسن النوزة كان عط اقب وزمن الشديطانة 
أراه:ما خلا الوالدٌ والولد . ظ 

فلم اسُخلفَ عمر قال:إني لأستحبي أن أردّ شيئاً قاله أبو بكر . 

فاجتهد أبو بكر رضي الله عنه في بيان القرآن» ووافقه على اجتهاده عمر بن الخطاب. 
والناسن: 

. نبي عمر عن التزوج من الكتابيات‎ -١ 

أباح القرآن الكريم نكاح نساء أهل الكتاب . قال 0 :ل وحصت من المؤصدتِ 


ورحل في طلب العلم» وحدَّثْ عنه البخاري ومسلم والترمذيء كتبّ كتبٌ ابن المبارك» وتصدَّق في 
حياته بألف ألف درهم. توفي سنة 77١‏ ه. «التاريخ الصغير» ”/ 50 و«الجرح والتعديل» 0/ 1١177‏ 
و«سير أعلام النبلاء؛ .717١١ /٠١‏ 

.84 /١»نيعقوملا «إعلام‎ )١( 

(0) سورة النساءء آية:7١.‏ 

(”) «سئن الدارمي» 7/ 78750(/477). 


(5) سورة المائدة» آية:0. 


)89( 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


اخ سر سر 


َأخْخْصَكَتُ من لذبن أونوأ الككتب من قَبْلِك إِدآ ءَاتَتممُوهنَّ ورهن مُحَصِِينَ خَيْرَ مُسْينِحِينَ 4. 
فاجتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة» فنهى المسلمين عن التزوج من نساء 
المشركين» لا من باب التحريم المعارض للنصء والاجتهاد العشوائي» بل هو من الاجتهاد 
في تطبيق النصٌء لأنه معتقدٌ الحلّ والإباحة» لكنه رجّح المصلحة في ذلك» وأخذ بمبدأ سد 
الذرائع . 

فقد أخرج عبد الرَّرَّاق0» عن قتادة أنَّ حذيفة نكح يهودية في زمن عمرء فقال عمر :طلقها ؛ 
فإنها جمرة . 

قال:أحرام هي ؟ قال:لا . 

فلم يطلقها حذيفة لقوله» حتى إذا كان بعد ذلك طلقها ؟ 

وأخرج أيضاً " أن طلحة بن عبيد الله نكح بنت عظيم اليهود . قال:فعزم عليه عمر إلا 
واللقها: 

الغا عدر حافك من تدك أعراروالذولةهق تلوق لامع فاعاطة فى ذلك + 

وقد أخذ كثير من الأنظمة الإسلامية؛ وغيرها بهذا القول من باب الاحتياط» وسدٌ الذرائع» 
وحفاظأً على مصالح الدَّولة وأسرارها . 

- فمنع التّروّج من الأجنبيات بالنّسبة لرجال السّلك السّيامى والعسكريٌّ خشية تسرّب 
أشزان الذولةوشفية اكات عل أزواعهن تاكاذ سياسة معينة لآ شق ومصلحة الدولة 
الإسلامية7". 


تفسير القروء . 


21 «(المصنئف)”/ 8 (5كم6١٠١١).‏ 
(؟) «المصنف»692(19/54١١١).‏ 
619 «المناهج الأصولية») ص 0" 


)694( 


قال تعالى!):9[ وَالْمط لدت يربص يأنفسهن تكد وو 4 . 
2 ع له تدس و 
اتفق العلماء على أن عذة المطلقة غير الحامل» التى تحيض ثلاثة قروء, ثم اختلف اجتهادهم في 


ففسّرها عمر بن الخطاب, وعبد الله بن مسعود, وغيرهما بالحيضات . 

وفشّرتها السيّدة عائشة وزيد بن ثابت وغيرهما بالأطهار”” . 

5- تفسير التّهُلكة . 

أخرج أبو إسحاق الفزاريٌ في كتاب «السّير”» عن أبي إسحاق السبيعىّ قال:قال وجل 
للبراء بن عازب:أرأيتَ لو أن رجلاً لقي العدنٌ فشدَّ بسيفه. فقاتل حتى قتل» ألقى بيديه إلى 
التهلكة ؟ 

قال:لا . قال:ف] التّهلكة ؟ 

قال:الرّجل يذنبء ثمّ يلقي بيديه» يقول:لا يتاب علي ط: 

فقد اجتهد في تبيين معنى النّصء مع أنه ورد في سبب نزول الآية©:«إوَأَنَقِفوافي سَبِلٍ 
أللَد تلفطابايديك إِلَالبَلكَةَ © عن أبي أيوب الأنصاري” قال:أنزلت هذه الآية فينا معشر 
الأفان 0 أ القاكريمه وقد اناقريت قلنا مهسفنا لعفن ١‏ من وسوة الك ناوالا 
قد ضاعتء فلو أنا أقمنا فيهاء وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تبارك وتعالى في كتابه يرد 
علينا ما هممنا به قال: (إْوَأَنفِففي سبي لاله تُلَقَْا يريم اكد فكانت التهلكة الإقامة 


)١(‏ سورة البقرة» آية:77/4. ظ 

() راجع :«تفسير ابن جرير»7/ 57 5796»5» و«الدر المنثور» /١‏ 1957. 

(؟) «كتاب السير؛ ص:7١7‏ ( 777 )ءوقال ابن حجر في «فتح الباري»:48/ ١80‏ بإسناد حسن. 

(:) سورة البقرة, أآية:90١.‏ 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» سورة البقرة ( 79177)»وقال: حديث حسن صحيح غريب.والنسائي 
في «السئن الكبرى»١١/957(78١1).‏ 


)1410 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 
التي أردنا أنْ نقيمَ في أموالنا فنصلحها . 


فهذه أمثلة واضحة على الاجتهاد في معاني النصوص. والأمثلة أكثر من أن تحصىء وكثير من . 


)0400 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


و سل | بير 
القاعدة التاسعة 


الاجتهاد ل يُنقض بالاجتهاد!' ١‏ 


معت هد ة القاغدة أن الممجدية إذا حكم في قضية باجتهاده بحكم ماء ثم تغيّر اجتهاده فيهاءف)| 
كته فين القد وساف شل سطاله يرول تقض رجالا حنياة ادي 

و ل د بدي اجتهاده اجتهاد مَن سبقه . 

والدّليل على هذه القاعدة الإجماء”". وَفَكْل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقد أخرج ابن أبي 
شيبة ”" عن الحكم بن مسعود”» قال:سمعت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة 
من الأمّ في الثلث؛ فقال رجل:قد قضيتّ في هذا عام أوَّلَ بغير هذا ؟! 

قال:وكيف قضيتٌ ؟ 

قال:جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الآب و الأم شيئا . 

قال :ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي . 

ولم يرد الأولى ؛ لأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله. وهذا ب يؤدي إلى أن لا يثبت الحكم 
أصاك20 , 


(0المستصفى»)5/ ١1777‏ »ء و«لباب المحصول»7/ 78لا و«الإحكام»:/ 2717/7 و«أصول الفقه» لابن مفلح ٠‏ 
٠6٠١ /:‏ .» و«نباية السول» 5/ 5لاه. واشرح مختصر الروضة»”7/ 255/8 و«البحر المحيط)”/ 2555 
و«الغيث المهامع) 344/7 و«التحبير «48/ 2791/1١‏ و(تيسير التحرير»)؟/ 775. 

(؟) «الأشباه والنظائر»للسيوطي»ص:5١١»‏ و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم»ءص .٠١0:‏ 

(9) «المصنف»917(7537/750١١7).وقال‏ الذهبى في «ميزان الاعتدال» ٠ / ١‏ :هذا إسناد صالح. 

0( الحكم بن مسعود الثقفي» تابعي ثقة» يروي عن عمر بن الخطاب» روى عنه وهب بن منبه. «الثقات» 
لابن حبان 5/ »١57‏ و«ميزان الاعتدال»١/‏ 251/4 والسان الميزان» 7/ 5 0 7. 

.7”7/١5 «المغنى»‎ )6( 
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الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


أمثلة : 


. زكاة العسل‎ ١ 

أخرج أبو عبيد *' أن عمر بن الخطاب قال:في عشور العسل ؛ ما كان في السّهل» ففيه 
العشرء وما كان منه في الجيل» ففيه نصف العشر . 

فاجتهد عمر في ذلك» فقاسه على الزّرع . 

ولما جاء عمر بن عبد العزيز لم يأخذ الرّكاة منه. أخرج أبو عبيد”" قال:جاء كتاب 
عمر بن عبد العزيز أن لا نأخذ من الخيل» ولا من العسل صدقة . 

فخالف اجتهادٌ عمر بن الخطابء وما مضى من حكمه بقى على حاله . 

1" تسوية أبي بكر في عطاء النّاسء ثم نقضه من عمر بن الخطاب . 

أاغرج اورسف "ف ابن أن تجيم قال :فدهل أن كزرعى لهال عندمان افقان: 
من كان له عند النبي بَكِ عدة فليأت . فجاءه جابر بن عبد الله فقال:قال لي رسول الله :الو 
نيان البشريو ملكت دكدا ومكذ اعون كنيد قال له انو كر رضي اللذاتعال عند 
خذ . فأخد بكفيه ثم عدَّه فوجده مساثة فقال:خذ إليها ألفاً . فأخذ ألفاً ثم أعطى كلّ إنسان 


.) ١15940 ( كتاب «الأموال) ص:597‎ )١( 

(6) «الأموال» ص ١59501١5940:‏ ). 

() في كتاب:«الخراج» ص:47»وأصل الحديث في البخاري» كتاب:فرض الخمسء باب:الخمس لنوائب 
المسلمين (/71117). 

وأبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الكوفي» قاضي القضاة. الإمام المجتهد, تفقّه بأبي حنيفة 

ولكه ديه عن هشام بن عروة»ويحيى بن سعيد الأنصاري»وحدّث عنه يحيى بن معينء وأحمد بن 
حنبل» كان الخليفة هارون الرشيد يبالغ في إجلاله؛ له:«الخراج» و«الرّد على سير الأوزاعي» مطبوعان» 
مات سنة 147 ه. «التاريخ الكبير»8/ 2341 و«أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص:40» و«سير أعلام 
النبلاء46/ 070 . 


)464:( 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


كان رسول الله يك وعده شيئاء وبقيت بقية من امال فقسمها بين النّاس بالسّوية على الصغير 
والكبير» والحرٌ والمملوك؛ والذكر والأنثى . فخرج على سبعة دراهم وثلث لكل إنسان . فل) 
عن العا القال ساكسيان ص هو كرس ؤللة: نسحم وو التانن:واقا كل إعنان عفري 
درهما . قال:فجاء ناس من المسلمين فقالوا:يا خليفة رسول الله إنك قسمِتٌ هذا المال فسوَّيتٌ 
بين النّاسء ومن النَّاس أناسٌ لهم فضل وسوابق وقدم . فلو فضّلت أهل السّوابق والقدّم 
والفضل بفضلهم . قال:فقال: أمّا ما ذكرتم من السّوابق والقَدّم والفضل فا أعرّفني بذلك . 
وإن| ذلك فى ةا ثوائه عل لبجل كتاؤه» وهذا عاش الوه فيه خيرجمق الأترةء قلا كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وجاءت الفتوح فضّل وقال:لا أجعل من قاتل رسول الله كل 
كمن قاتل معه .ففرض لأهل السّوابق والقدم المهاجرين والأنصار تمن شهد بدرأ أربعة آلااف 
أربعة آلاف. وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر دون ذلكء أنزهم على قدر منازهم 
من السّوابق . 

قول الرّجل لامرأنه:أنت على حرامٌ . 

كان عمر بن المخطابء وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم| يقولان في ذلك:إنها يمين» وكفارتها 
كفارة يمين . 


أخرج عبد الرزاق”" عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال:هي يمين . 

وأخرج أيضاً ”" عن مجاهد أن ابن مسعود قال:هى يمينٌ يكفرها : 

ثم إِنَّ عمر بن الخطاب تغيّر اجتهاده في هذه المسألة» فجعلها طلاقا . 

أخرج عبدالرَّراق”" عن إبراهيم النّخعيّ قال: رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين» ' 


3 


.)١١7”50(79494/”5»>فنصملا«‎ )١( 
.)١1١"”55( 5٠١١/5 «المصنف»‎ )90( 
.)١١"91١( 5٠١٠م‎ /5 «المصنف»‎ )9( 
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الكتاب الرابع عشر فق الاجتهاد 


قال:أنت علي حرام ؟ فقال:ما كنثٌ لأردّها عليه أبدا . ول ينقض ما أفتى به سابقا . 

؛- طلاق البتة . 

قال ابن حزم:”'روي أن مالكاً أفتى في مسألة طلاق البتة أنها ثلاثٌ» فنظر إلى أشهب”" 
قد كتبهاء فقال:امحها . أنا كلم) قلت قولاً جعلتموه قرآنا ! 

ما يدريك لعلي سأرجع غدأء فأقول:هي واحدة . 

وفي هذا دليل علي جواز تغيّر الاجتهاد. ونقضه. لكن استقرٌ قول مالك عليه9". 

وقال ابن حزم : إن المالكيين رووا عن أبي بكر ست قضاياء خالفوه منها في خمسء وخالفوا 
عمر في نحو ثلاثين قضية ما رووافي «الموطأ» فقط . 
قلت :لا يلزم المجتهد تقليد المجتهد» ى) أنه لا ينقض ما اجتهد به من سبقه . 
ومن الفروع الفقهية 
الاختلاف إلى قاض ثم آخر . 


.١/“ «الأحكام»”/‎ )١( 
(؟) أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز القيسي» مفتي مصرء سمع مالك بن أنسءو الليث بن سعد.وحدَّثْ‎ 
عنه سحنون فقيه المغرب.وعيد الملك بن حبيب فقيه الأندلسء له:كتاب القسامة»و فضائل عمر بن عبد‎ 
ه. ااترتيب‎ 7١ 5 العزيزء قال عنه الشافعي:ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. توفي سنة‎ 

المدارك» 5/١‏ 5» و«وفيات الأعيان» /١‏ 778» واسير أعلام النبلاء» 9/ .0٠١‏ 
() أخخرج مالك عن ابن شهاب أنَّ مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته ألبتة أنها ثلاثٌ. 
قال مالك:وهذا أحبٌ ما سمعتٌ إل في ذلك. «الموطأ»7/ 001 (5 ). 
قال الباجي :وإن) استظهر مالك بذلك ؛ لأنَّ مروان كان أمير المدينة في زمان جماعة من الصحابة»وأجلة 
التابعين وعلمائهم»وكان لا يقضي إلا عن مشورتهمءوبا اتفق عليه جميعهم أو أكثرهم وأعلمهمءفإذا تكرر 
قضاؤه في البتة أنها ثلاثٌ دل ذلك على أنه كان الظاهرٌ من أقوالهم»والمعمول به من مذاهبهم. أو أنه الذي 
اتفق عليه جميعهم. «المنتقى»: / /,. 
(5) «الإحكام»”/ /ا”. 


(945م)2 


الكتاب الرابع عشر قِ الاجتهاد 


قال الزّركش”: لو تقدَّم خصان إلى القاضي فقالا:كان بيننا خصومة في كذاء وتحاكمنا 
فيها إلى القاضي فلان» فحكم بيننا بكذاء لكنا نريد أن نستأنف الحكم فيها عندك» فلا يجيبهماء 
بل يمضي حكم الأول . [ ظ 
- ومثله:لو اجتهد في القبلة» نمل إن جهة. ثم اجتهد ثانية» فتغير اجتهاده. لم يُعد الصلاة 
الأو 0 ., 
. -المسح على الخفين . 

كان مالك لا يرى المسح على الخفين للمقيم»ك] نقله عنه محمد بن الحسن”"» ثم إِنّه رجع عن 
قوله هذا . قال ابن وهب”2):آخرٌ ما فارقته على المسح في الحضر والسفر. 


قال الباجيٌ”:وكأنه هو الذي روى عنه متأخرو أصحابه:مطرّف "» وابن الماجشون”", 


.77//1١ «المنثور في القواعد»‎ )١( 

(؟) انظر:«المغني»5 "5/١‏ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي» ص:0١١.‏ 

(*') «الموطأ»برواية محمد.» ص: 5 5. 

(5)عبد الله بن وهب القرشي» مولاهم» روى عن الإمام مالك.وصحبه إلى أن مات.و عن 
سفيان بن عبينة»ونحو أربع مئة شيخ من المصريين» روى عنه أصبغ بن الفرج»وسحنونءوكان أصحاب 
17ه. «ترتيب المدارك12/ ١47ءو‏ «الديباج المذهب» ص:1177» ولاسير أعلام النبلاء»4/ 7777. 

(6) «المنتقى؟١/‏ ل/الا. 

(7) أبو مصعب. مطرّف بن عبد الله اليساري, الحارثي» من ولد سليمان بن يسارءوهو ابن أخت الإمام 

ظ مالك» كان ثقة أصعّ» روى عن خاله»وروى عنه محمد بن يحيى الذهلي.والإمام البخاريء قال الإمام 
أحمد:كانوا يقدمونه على أصحاب مالكء توفي بالمدينة سنة 7١١‏ ه. «الطبقات الكبرى»0/ 2478 
و(الثقات»4/ ١47‏ » و«#الديباج المذهب» ص: 50 7. 

(0) عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون. مفتي المدينة» ثقة حدَّث عن أبيه.والإمام مالك.وتفقه به. 
كان فقيهاً فصيحاء أخذ عن أخنبنة العذلبوعبةاللات نع شسه توق نه 1" ه. «الطبقات 


(/9419م) 


الكتاب الرابع عشر فى الاجتهاد 


فدل ذلك على أنه منعه أولاً على وجه الكراهية» لالم ير أهل المدينة يمسحونء ثم رأى الآثار 
فأباح المسح على الإطلاق . 

- وأقول:من أفتاه بقوله القديم» فعمل به» فلا حرج عليه» ومضى أمره على ذلك» ولا ينقض 
عمله» ى! لا تنقض فتوى الإمام مالك فيما سبق» ويستقبل العمل بالقول الجديد. 


الكبرى»ه / 2-02 و«الديباج المذهب» ص :21097 واسير أعلام النبلاء) ٠‏ . 


)84644( 


الكتاب الرابع عشر ف الاجتهاد 


و و 
القاعدة العاشرة 


تقليدٌ المجتهد واجبٌّ على العامي!" ‏ 


لتّقليدُ:قَبولَ القول من غير دليل» وهو مأخودٌ من القلادة التي تكون في العنق» فكأنٌ العاميّ 
إذا أخذ بقول المفتيءفقد قلّده بم| يدركه في ذلك الحكمء وجعله في رقبته". 

و لا خلاف في أنْ الإنسان مأمورٌ بالاتباع» وهو الانقياد لأمر الله تعالى» والانقياد لخبر 
الواحد. والأخذ بالإجماعء فهذا ليس من التقليد”” . 

وأمّا ما لا دليل عليه من ذلكء فعلى العاميٌ تقليد المجتهد في ذلك . 

قال أبو إسحاق الشيرازي؟»:الأحكام على ضربين:عقلية وشرعية . 

فأما العقلية» فلا يجوز التّقليد فيها لأحد من العقلاء» وذلك مثل:العلم بحدوث العالمء 
وإثبات الصّانع» ومعرفة النْوّاتء والنّظر في المعجزات . 

وأمّا الأحكام الشّرعية» فضربان : 

ضرب يُعلم من دين الله تعالى ضرورةٌ» مثل:وجوب الصَّلوات الخمسء والرّكاةه وصوم 
شهر رمضان. والحجٌ وتحريم الخمرء والرّناء واللواط» وما أشبه ذلك» فهذا لا يجوز التقليد فيه؛ 
لأنَّ النّس كلّهم مشتركون في إدراكه؛ والعلم به. فلا وجه للتقليد فيه. 


)١(‏ «الفصول في الأصول»؟/ ١لا"‏ و«العدة»0/ 2160١‏ و«شرح اللمع»7/ 2٠١٠١١‏ و(إحكام 
الفصول» ؟/ “الا و«قواطع الأدلة»7/ 4ه" و«التمهيد»)85/ 799 و«المستصفى»؟/ 2071 
و«نهاية الوصول» للساعاتي د و«المسودة»)7/ ”29457 و«تحفة المسؤول»5/ ”27597 و«البحر 
المحيط) / ”7777. 0 

62 «شرح اللمع» 7 ووانظر:«التلخيص» لإمام الحرمين 7/ 570 . 

() «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم 5/ .,١‏ ظ 

(8) «شرح اللمع»؟/ .10٠١9616١17‏ 


(68م8) 


الكتاب الرابع عشر ف الاجتهاد 


- وضرب لا يُعلم من دين الله ضرورة بل طريق إدراكه النَظرٌ والاستدلال» كمسائل الفروع 
من العبادات» والمعاملات». والمناكحات» وغيرها من الأحكام التي يسوغ فيها الاجتهاد. 
فالتقليد في ذلك جائرٌ إذا كان المقلد عامياء والمقلّد من أهل الاجتهاد . ظ 

ونقل القاضي أبو يعلى'"عن عبد الله بن الإمام أحمد قال:سألت أبي عن الرّجل تكون عنده 
الكت المضافة :فتها قؤل رشول انه 6ل :واخعلاق الصحابة والعانغيق اليس اللوجل بعد 
بالحديث الضعيف المتروك» ولا الإسناد القويّ من الضعيفء فيجوز أن يعمل بها شاء» ويتخير 


ما أحبٌ منهاء فيفتي به» ويعمل به ؟ 
قال:لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منهاء فيكون يعمل على أمر صحيحء يسأل عن ذلك 
أهل العلم ؟ 
قال القاضي أبو يعلى: وظاهرٌ هذا أن فرضه التليد والسؤال إذال تكن له معرفة بالكتاب 
" بوالسية : 


وقال الباجي''':ومما 0 ذلك إجماع الصحابة» وذلك أنَّ كل من قصّر منهم عن رتب 
الاجتهاد. سأل علماء الصحابة عن حكم حادثة نزلت» ول ينكر ذلك عليه أحدٌ من الصحابة» 
ال مرو الس حي حي علي ول مله باد لان 

وقال ابن رجب”": فإن قال أحمنٌ متكلفٌ :كيف يُحصر الناس في أقوال علماء متعيّنين» ويمنع 
من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أثمة الدّيه ؟ 

قيل له:كما جمع الصحابة رضي الله عنهم النامّ على حرف واحد من حروف القرآن» ومنعوا 
الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان ؛ لا رأوا أنَّ المصلحة لا تتم إلا بذلك» وأنَّ الناس إذا 


.١15١١/6 «العدة»‎ )١( 
.,7 5 (؟) «إحكام الفصول؟؟/‎ 
.7” ٠: (؟) «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» لابن رجب الحنبلي» ص‎ 
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الكتاب الرابع عشر في الاجة 


تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك فكذلك مسائل الأحكام؛ وفتاوى 
الحلال و لمر ام لولم تضيظ لاد حفنها تأقرال انه معدوقين: لأذى ذلك إلى فساد الدين» 
وأفقعة كن الع سكل طلنك الزيااة يقارو عرة | التسهاد يو دو يكين دقالة نميه 
إلى بعض من سلف من المتقدمين. فربها كان بتحريف يحرّفه عليهم» ىا وقع ذلك كثيرا من 
بعض الظاهريين '' ظ ظ 
قلتت:وعلى هذا جرى العمل من عهد الصحابة إلى أيامناء وأكتفي بذكر بعض الأمثلة في 


)010( قال ابن حزم:فكيف يصنع العامي إذا نزلت به نازلة ؟ 

قال:التقليد حرام على العبد المجلوب من بلده.والعامي.والعذراء المخدّرة»والراعي في شعف 
الجحبال» كما هو حرام “على العام المتبحرءولا فرق:والاجتهادٌ في طلب حكم الله تعالى ور 
ما خصٌ المرء من دينه لازم لكل من ذكرناء فمن قلّد فقد عصى الله عرَّ وجل. قال تعالى: مإ دنهم 
أسَْكمك#فهذا نص جلي على أنه لا يلزم أحداً من البحث على ما نزل به في الديانة إلا بقدر ما يستطيع 
فقط. فاجتهاد العامي إذا سأل العالم عن أمور دينه فأفتاه أن يقول له:هكذا أمر الله ورسوله ؟ فإن قال:نعم» 
أخذ بقولهءوم يلزمه أكثر من هذا البحث. 

وإن قال:لاء أو قال له:هذا قولي» أو قال له :هذا قول مالك. أو ابن القاسمء أو أبي حنيفة» أو أبي 
يوسف. أو الشافعي, أو أحمد, أو داود» أو سمّى له أحداً من صاحب. أو تابع فمن دونهرا غير النبيّ 
كك إن اخهرة: اوسكتك ههه و هدراء عزه الات انا كه نات وكرس هليه أن بعطال شور سق لقانت 
«الإحكام» 5 إ باختصار. 

وأقول:ظاهدٌ أنَّ في كلامه هذا تكلفٌ وتعسّفٌ وتشدٌّدء فهل في كل نازلة قول لله تعالى» أو للرسول 
يكِهِ ؟ وهل يستطيع العاميٌ أن يفهم استدلالات الفقهاء في النوازل ؟ ! 

هذا شيء بعيدءوغير مقبول. 

أما الجزء لاز من تدده بان بوققه نال نعل لتق لقو ارق لاق ال اله سير ان 
كان في المسألة نصّء فلا إشكال في قبول هذا القول»وجماله. 


24١1 


الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


الأمثلة : 

أولاً:'من عصر الصحابة رضوان الله عليهم . 

-١‏ أخرج عبد الرَّرّاق ”2 عن ابن عمر قال:سئل عمر عن قتل الحيّة ؟ 

قال:هي عدو فاقتلها حيث وجدتها . يعني :في الحرّم وغيره . 

أخرج أبو حنيفة”" ومحمد بن الحسن”" عن إبراهيم النَخعيّ:أنَ ابن مسعود سكل عن 
الوضوء من مسسٌ الذّكر؟ 

فقال: إن كان نجسا فاقطعه . 

قال أبو حنيفة:يعني :أنه لا بأس به . 

أخرج عبد الرّرَّاق © عن أبي هريرة أنَّ رجلاً من أهل الشَّام استفتاه في لحم صيد أصابه 
وهو محرمٌ ؟ 
<قاموة بأكلةة 

قال أبو هريرة :فلقيت عمرهء فأخبرته بمسألة الرّجل» فقال لي:ما أفتيته ؟ 
. قلتٌّ:بأكله. قال:والذي نفِسٌ عمر بيده؛ لو أفتيته بغير ذلك» لضربئُك بالدرة. 

أخرج عبد الوق ”أن رجلاًجاء إلى ابن عباس - شيع يسأله عن الل وهو صائم 
ترحمن له لحاءة قات انهف 


تانبا مد صر التابعين 5 


000 «المصنف»5/ 448 ( 8847 ). 

(6) في كتاب «الآثار) ص:١7‏ (737 ). 
() «الموطأ»برواية محمدء» ص:11(75 ). 
(5) «المصنف» 277/5 (87555 ). 

.)2518( 1١6 «المصنف»5/‎ )6( 


)405( 


الكتاب الرابع عشر ف الاجحتهاد 


-١‏ أخرج عبد الرَّرّاق'" عن ابن جريج قال:سمعتٌ عطاءً يُسأل عن تغريز الإبل ؟ 

قال: إِنْ كان ذلك مباهاةً ورياءً»فلاء وإن كان يريد أن يصلح فيها البيع»فلا بأس . 

قال ابن الأثير”"؟: غرزت الغنمُ غرازاً» وغرّزها صاحبّها:إذا قطع حَلْبّهاء وأراد أن تسمن. 

"- أخرج عبد الرَّزّاق7" عن يونس © عن الحسن قال: سألتّه عن مال اليتيم ؟ 

78 ع ع 2 

فقال:عندي مال لابن أخى. ف| أزكيه . 

أخرج عبد الرّزْاق:سئل الزهري عن مال اليتيم» كيف يصنع ؟ 

قال:كل ذلك كان يفعل» منهم :من كان يستسلفه فيحرزه من الملاك. ومنهم:ومن كان 
يقول:إن) هي وديعة.» فلا أتركها حتى أؤدمها إلى صاحبهاء ومنهم:من كان بأخذها مقارضة» 
وكل ذلك إلى النية . < 

فكل هذه الأمثلة. وعشراتٌ مثلهاء بين أنه لم يخبر المسؤول عن دليله الذي استدل به على 
الحكم. كما لم يسأله العام عن دليل فتواه ؛ ليقبل جوابه. ففيها وجوب تقليد العاميٌ للعالم . 


.)595"(5٠+/5 «المصنف»‎ )١( 

(؟) «النهاية في غريب الحديث76/ 7808. 

(9) «المصئنف»50946(59/5 ). 

(4) يونس بن عبيدء مولاهم البصريء الإمام الحسّة» من صغار التابعين» رأى أنس بن مالك حدّث عن 
الحسن البصري.وابن سيرين»وحدّث عنه شعبة وسفيان الثوريء له نحو مئتي حديثءتوفي سنة٠ ١5‏ 
ه. «الطبقات الكبرى» /1/ 270 و«الجرح والتعديل»4/ 57 7. و«سير أعلام النبلاء56/ 784. 

.)7٠٠١( 7٠١ «المصنف»5/‎ )6( 


20405 


الكتاب الرابع عشر ف الاجتهاد 


القاعدة الحادية عشرة 
اجتهاد المرأة جائز 


يجوز أن تكونّ المرأة مجتهدة أو مُفتية إذا استوفت شروط الاجتهاد» ولا فرق في ذلك بينها وبين 
الرّجلء فتجتهد في فهم النصوصء كا تجتهد فيما لانصّ فيه وتُفتي» وقد كانت بعض أزواج 
النبي يَكهِ من أهل الاجتهاد والفتوى» كالسيدة عائشة وأم سلمة» وذكر ابن حزه”" المكثرين 
من الصحابة فيها روي عنهم من الفتياء فذكر سبعة» فيهم من النساء:عائشة أمٌ المؤمنين» وقال: 
يمكن أن تجمع من فتيا كل واحد منهم سفرٌ ضخم . 

م ذكر المتوسطين؛ وهم ثلاثة عشرءفيهم من النساء:أمٌ سلمة» وقآل:يمكن أن يجمع من فتيا 
كل اقوعة منه جوم ضكر نهنا 

قلت:ومن غير الصحابة عَمرةً بنت عبد الرحن, الأنصارية”"» كانت عالمة فقيهة حب 
كثيرة العلم . قال القاسم بن محمد للزُهري:يا غلام أراك تحرص على طلب العلمء أفلا أدلّك 
على وعائه . قلتُ:بل . قال:عليكٌ بعَمرةَ ؛ فإنها كانت في حجر عائشة. قال:فأتيتُهاء فوجدتها 
0 كن 


قال ابن حزم »:وذكر سفيان_ هو :الثورى ‏ أنها كانت تستفتى فى البيوع . 
ش سس 3 هو ا ستهنى ور حّ 


.7 ١/١ «الإحكام»0/ 47»ونقله عنه ابن القيم في:«إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) ترجمتها في :«الطبقات الكبرى» 8/ »58٠‏ و«سير أعلام النبلاء» //2001 و«تبذيب التهذيب» 
. 

(*) قال في «القاموس»: نرَّفَ ماءً البئر» ينزقه :نرحَه كلّه. 
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الكتاب الرايع عشر ف الاحتهاد 


- ومنهنّ: حفصة بنت سيرين 2: قال عنها الذهبى:الفقيهة الأنصارية» قرأت القرآن وهي ‏ 

أمثلة ظ 

١‏ أخرج البخاري”" ومسلم”" عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة قال:كنت جالسا إلى 
جنب ابن عمر ونحن نتتظر جنازة أم أبان بنت عثمان» وعنده عمرو بن عثمان» فجاء ابن عباس 
لال ري 000011111 
يقول: «إن ليت تعد كا أغلهة قال ل ا 
أقر سنن عر نطاب وسفن 1 9 باليلداء إذالعو وري قزل كلل تعر فقال لي: 
اذهب فاعلم لي من ذاك» فذهبتٌ فإذا هو صهِيبٌ فرجعتٌ إليه» فقلتٌ:إنك أمرتني أنْ أعلمّ 

' 7 و 
لك من ذاك» وإنه صهيبٌ . قال:مره فليلحق بناء فل) قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيبٌ» 
فجاء صهيب يقول:وا أخاه» واصاحباه؛ فقال عمر :ألم تعلمء أو :ألم تسمع أن رسول الله وك 
قال9إن اليرت لتعدثٌ عفن كاء أهلدة: 

قال:فأمًا عبد الله فأرسلها مرسلة. وأمّا عمر فقال: «ببعض». 

فقمتٌ فدخلتٌ على عائشة فحدّثتها بها قال ابن عمرء فقالت:لا والله» ما قال رسول الله وَل 
قط: ( إِنَّ الميت يعذّب ببكاء أحد» ولكنه قال:إنَّ الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباًء وإِنْ الله لهو 


)١(‏ ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» 8/ 485» وهسير أعلام النبلاء» 205017/5 و«تهذيب التهذيب» 
1. 
)١(‏ كتاب الجنائزء باب :قول النبي يَكةيعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ١785(‏ ). . 
(*) كتاب الجنائز» باب:الميت يعذّب ببكاء أهله عليه ؟/ 50 (418 ). 
(5) أي:لم يقيده بيهوديّ» ىا قيدته عائشة» ولا بوصية ك| قيّد آخرونءولا قال: ببعض بكاء أهله كا رواه أبوه 
عمر. شرح صحيح مسلم؛للنووي 5/ .71١‏ 
(1:0) 


الكتاب الرابع عشر ف الاجتهاد 


أضحك وأبكىء و ولا ور واد وورَ خرن 0104 . الحديث» ثم في آخره :الما بلغ عائشة قول 
عمر وابن عمر قالت:إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذَّبين ولكنّ السّمع يخطئ . 

- فمذهبٌ عائشة رضي الله عنها أنّ هذا الحديث معارض للقرآن» فلم تقل به. وهذا اجتهادٌ 
منها » لم يوافقها عليه أكثر أهل العلم . 

قال القرطبي'":إنكار عائشة ذلك وحكمها على الرّاوي بالتخطتة أو النسيان» أو على أنه 
سمع بعضهه ولم يسمع بعضاً بعيدٌ ؛ لأنَ الرُواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون» وهم جازمون 
فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على تحمل صحيح .|.ه 

ذو التههور 1ن اليك يدت كام لذ يغلي رن كان أوهى أله رلك 

١‏ أخرج”" مالك عن عطاء بن يسار أنَّ رجلاً قبل امرأته وهو صائجٌ في رمضان» فوجد من 
ذلك وجدا شديداء فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك؛ فدخلت على أمٌ سلمة زوج النبيّ كك 
تركرة ذللك اميف خيرريه) ١ل‏ :سطلينة أن رسيو الله كل تكن بويعو عطاق لسع واخزررة 
زوجها يذلك» فزاده ذلك شرل وقال:لسنا مكل سول لله الله تحل لرسول الله كك ما شناءء 
ثمّ رجعت امرأته إلى أم سلمة» فوجدت عندها رسول الله كك فقال رسول الله يك «ما 
هذه المرأة» ؟ فأخبرته أم سلمة» فقال رسول الله كله «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك» .الحديثٌ 
بتهامه. ظ ظ 
فاختارت أمّ سلمة الفتيا المناسبة» وعلمت أنَّ فعل النبي للتشريع» وليس خاصًا به. 


)١(‏ سورة النجم. آية:.78. 
(؟) «فتح الباري»7/ ١55‏ وقد ذكر عدة أوجه للجمع بين الحديثين. 
(*) في «الموطأ» ١ ( 794١/١‏ )ءوهو حديث مرسلءوقد جاء موصولا عند عبد الرزاق في «المصنف» 
]ا هوترجل من الأتضار:وسهالة الميشان لانم . 
وقال الإمام الشافعييٌ بعد ذكره هذا الحديث:وقد سمعتٌ من يصلّ هذا الحديثولا يحضرن ذكرٌ 
من وصله. «الرسالة؛» ص: 0 ٠‏ 5. 
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الكتاب الرابع عشر في الاجتهاد 


- فالعالماتٌ من النّساء على مرٌ الذهور كته لكنَّ الواصلات لدرجة الاجتهاد قلة» وعلى كل 


حال فالبابٌ مفتوحٌ» فمن وصلته منهنٌ اجتهدت وأفتت . 
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لنتائج والتوصيات 


بسم الله الرّحمن الرَّحيمء والحمد لله في البدء والختام» والصّلاة والسّلام على خير الأنام. 
محمد وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنشر الدّين خير قيام» وبعد 

فبعد هذا البحث : توصّلنا إلى بعض النتائج المهمّة : 

١‏ - أظهر هذا البحث شمول الشر ةلا فباكية لكر نواحي الحياة» من عبادات» ومعاملات. 
واقتصاد. وغير ذلك. حسب ما أوضحناه من الفروع الفقهية المنثورة في هذا البحث . 

"- أظهرت هذه القواعد الأصولية مرونة الشّريعة» ومناسبتّها لجميع العصور والأزمان» 
حك أرجدت وترضد ]| حكابا لكر التعهداك الفصررة. 

'- أظهر هذا البحث أنَّ قواعدٌ أصول الفقه هي قواعدٌ علمية وعملية» وليست قواعد مجرّدة 
غير صا حة لتطبيق الفروع عليهاء كم ادَّعاه بعض المعاصرين . 

: - أظهر هذا البحث عظمة هذا العلم الذي هو من مفاخر العلوم الإسلامية» وأنه صالحٌ 
العرة ال 

ه- ىا أظهر هذا البحث إمكانية تنقية هذا العلم» وتصفيته من الشوائب التي تخالطه. 
وتكسوه ثوب التعقيد . 


ونوصي بعد ذلك بما يل : 

- الاهتمام بالقواعد الأصولية ؛ لأنها 5 هذا العلم» والاهتمام ببناء الفروع الفقهية عليهاء 
وخاصة المستجدة في عصرنا . 

- التوسع بدراسة هذه القواعد بهذه الطريقة الجديدة» السهلة» ا 

- ومن الإمكان إفراد كل باب من أبواب هذا الكتاب ببحث مستقل موسّع 


20080 


- العمل على استخلاص مزيد من القواعد الأصولية من بطون الكتبء. فهذا البحث غير 


المدينة المنورة» غرّة شهر الله المحرّم 570 ١‏ ه. 


4:9) 


فهارس الكتاب 


وتشتمل على ما يل : 


١-فهرس‏ الآيات الكريمة . 

"- فهرس الأحاديث الشريفة . 

فهرس الأعلام المترجمين . 

5- فهرس الأشعار . 

فهرس القواعد الأصولية مرتبة على الحروف الهجائية . 
5 فهرس المراجع والمصادر . 


سورة البقرة 


8 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم . 


#يخادعون الله والذين آمنوا # 

#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 

#اعبدوا ربكم الذي خلقكم # 

إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة ‏ 
لأوإن كنتم في شك 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # 


ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت » 
ا( فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها ) 
#إإنها بقرة لا فرض# 

إنها بقرة لاذلول 6 

(وأشربوا في قلوهم العجل بكفرهم ) 
لاقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 6 
([ لاتكفر ‏ 

#أما ننسخ من آية 

وإذيرفع إبراهيم القواعد من البيت # 
9( وكذلك جعلناكم أمة وسطا) - 

لأوما جعلنا القبلة التي كنت عليها » 
#قدنرى تقلب وجهك» 

(وإلهكم إله واحد# 


١ 
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(وأن تقولوا عل الله ما لا تعلمون ) 

9 إنها حرّم عليكم الميتة والدم # 

#أحل لكم ليلة الصيام الرفث. 

لإعلم الله أنكم كنتم تختانون » 

(كتب عليكم إذا حض رأحدكم اموت إن ترك 4 
ليا أيا الذين آمنوا كتب عليكم ) إلى (( أخر» 


أفمن شهد منكم الشهر فليصمه » 

لأوعلى الذين يطيقونه# 

[ أجيب دعوة الداع إذا دعان 6 

لأوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم المخنيط الأبيض» 
أثم أتموا الصيام إلى الليل» 

لأواقتلوهم حيث ثقفتموهم 6 


ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم » 


(وأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا 

الافمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 6 
إوأتموا الحج والعمرة لله 6 

إفإن أحصرتم فم| استيسر من اهدي » 

الأفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من © 
ا(إواذكروا الله في أيام معدودات » 

ال يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه # 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
أويسألونك عن الخمر والميسر 
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(ولاتتكحوا المشركات حتى يؤمن » 
لأفاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن » 
#9 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 6 
لأوبعولتهن أحق بردهن في ذلك » 

ل فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح » 
ا( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » 

فلا تعضلوهن أن ينكحن » 

#وعلى الوارث مثل ذلك» 

والذين يتوفون منكم # 

إلا جناح عليكم إن طلقتم ‏ 

ل(أوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » 
لأولا تنسوا الفضل بيتكم# 

#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) 
لأوقوموالله قانتين » 

لأفإن خفتم فرجالا)) 

لأوالذين يتوفون منكم » 

(ولايحيطون بشىء من علمه » 

لأولا تيمموا الخييث منه تنفقون # 

أ وأحل الله البيع وحرم الربا» 

لإذلك بأنهم قالوا:إنا البيع مثل الربا # 
وذروا ما بقي من الربا ‏ 

"يا أمها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 6 


8 واستشهدوا شهيدين من رجالكم . 
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( وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ 
لأوالله بكل شيء عليم ‏ 
لأا ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 
«ولا تحملنا ما لاطاقة لنابه # 

سورة آل عمران 
"وما يعلم تأويله إلا الله 4 
(وجاعل الذين اتبعوك» 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا تما تحبون ‏ 
لاقل فأتوا بالتوزاة فاتلوها إن كنتم صادقين» 
لولله على الناس حجٌ البيت من »# 
ل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون4 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم # 
هذا بيان» 
(وليبتلي الله مافي صدوركم وليمحص ) 
(وشاورهم في الأمر » 
"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 4 
إن الناس قد جمعوا لكم ‏ 

سورة النساء 
#اتقوا ربكم الذي خلقكم 4 
#والمحصنات من المؤمنات» 
فإللرجال نصيب » 
([ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما # 
لإيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظٌ)» 
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#ولكم نصف ما ترك أزواجكم ‏ 

#إوإن كان رجل يورث كلالة» 

لأمن بعد وصية يوصى بها أو دين) 

([ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا # 
فإن أتين بفاحشة# 

#وآتيتم إحداهن قنطارا # 

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا » 
الأحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 

([وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف »؛ 

( وأحل لكم ما وراء ذلكم » 

(إلاما ملكت أييانكم » 

لأ وربائبكم اللاتي في حجوركم ) 

فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف » 
للا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا » 
لأوإن كنتم مرضى ) 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات » 

"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » 
(ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم # 

#من يطع الرسول فقد أطاع الله # 

#ولو ردوه إلى الرسول 6 

العلمه الذين يستنبطونه منهم ‏ 

وكان الله على كل شيء مقيتا # 


إن الله كان على كل شبىء حسيبا 4 
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لأفلا تتخذوا منهم أولياء ٠‏ 14 لا 5 .وه 


ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة# - 011 ا 0/1 

ومن يقتل مؤمنا متعمد | !ا واد ١8ك,‏ 

لأفصيام شهرين متتابعين » 01 7 

#ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها # /04 04م 

ال(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة # 06١‏ 046 

فليس عليكم جناح أن تقصروا 6 2 

ف[ لتحكم بين الناس ب) أراك الله 4 . ظ ْ ١0‏ 

ومن يشاقق الرشول من يعدماتين 6 ١‏ ا يف 

9( وإن امرأة خافت من بعلها 6 ل 5 

لأفبظلم من الذين هادوا حرمنا» ظ ١51--‏ 14 

(إنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله # ١‏ شف 

سورة المائدة الآبة ظ رقم الصحيفة 

الأأحلت لكم بهيمة الأنعام» ١‏ مان 

الحرمت عليكم الميتة 6 : 1 

#وإذا حللتم فاصطادوا» ؟ ااا ان 

(اليوم أكملت لكم دينكم » 5 4 
011015 

أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح» ا 

#والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب » 0 1/001 

لأومن يكفر بالإييان فقد حبط عمله » 1 44١‏ 
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(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » 


#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديب|» 


الإوأن احكم بينهم بما أنزل الله © 

لاثم عموا وصموا كثير منهم ‏ 
لأكانوا لايتناهون عن منكر فعلوه # 

ا( وكلوا ما رزقكم الله » 

( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ...4 


لإإن) الخمر والميسر ‏ 

لأفهل أنتم منتهون) 

لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم » 

ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ » 

هديا بالغ الكعبة ‏ ظ 

لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » 
ما جعل الله من بحيرة # 

"(يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» . 
سورة الأنعام 


(الأنذركم به ومن بلغ # 
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([وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 4 
لأقل هلم شهداءكم الذين يشهدون » 

9( ألا تشركوا به شيئاة 

لأولا تقربوا الفواحش# 

وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4 
#ولاتزر وازرة وزر أخرى» 

سورة الأعراف 

ما منعك ألا تسجد » 

لمالكم من إله غيره # 

#إعسى ربكم أن يهلك عدوكم » . 
#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها) 


#إفآمنوا بالله ورسوله 


114 


8 


4 


ا بم 00 
171١19474‏ 
10 
01 
ع1 
30 
6 
1 


رقم الصحيفة 


#يسألونك عن الساعة أيان مرساها) 

سورة الأنفال 

الأوينزل غليكم من السماء ماء 

فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم # 
الأوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين # 
إالآن خفف الله عنكم وعلم ) 

لإإن الذين آمنوا وهاجروا » 

#مالكم من ولايتهم من شيء» 

ل(وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » 

سورة التوبة 

لإفاقتلوا المشركين4 | 

«( إلا الذين عاهدتم ) 

#وإن أحد من المشركين استجارك) 

الأقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر # 
(إنما النسيء زيادة # 

9إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) 

#والذين لا يجدون إلا جهدهم ) 

لأاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم 

ولا تصل على أحد منهم مات # 

لإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم # 

(( التائبون العابدون الحامدون 2 


لإما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) 


11 


ه م6 
4ل/زهيهة١‏ >5" 


>5١ 4أزن,‎ 


رقم الصحيفة 
107489 
خان 
؟ ١‏ 
0 
/1١س1ى‏ ”١م‏ 
ك1 


5م 


20009 
أله 


ايفرضن 


لأقاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 
سورة يونس 

ألقواما أنتم ملقون » 

لإفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك »4 


سورة هود 


لأوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها». 


لأفأتوا بعشر سور مثله مفتريات» 
لإذلك يوم مجموع له الناس» 

لأولا يزالون ختلفين 4 

سورة يوسف 

[إني أران أعصر خمرا) 

لأواسأل القرية التي كنا فيها » 

ا( وتفصيل كل شيء » 

سورة الرعد 

لأقل كفى بالله شهيدا# 

سورة إبراهيم 

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» 
سورة ال حجر 

([إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
الفسجد الملائكة كلهم أجمعون » 
ادخلوها بسلام آمنين» 

لإلاتدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا» 


55 


2 


8 


0 
رقم الصحيفة 
84 
558 
1ه 
,6١‏ 
رقم الصحيفة 
7 
١7”‏ 
١5‏ 
رقم الصحيفة 
4 
رقم الصحيفة 
الل 
رقم الصحيفة 
7 
8١‏ 
20 


7١ 


سورة النحل 

([ فأتى الله بنيا:هم من القواعد # 
إن قولنا لثيء # 

[ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس » 


لإيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه 6 
ومن أصوافها وأوبارها # 

لإ تبيانا لكل شيء» 

#وينهى عن الفحشاء والمنكر 

#وإذا بدلنا آية مكان آية 

سوزة الإسراء 

لمن كان يريد العاجلة عجلنا له # 
فلا تقل لما أف ولا تنهرهما 6 
لأوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ‏ 

لإفلا تقل لها أف 6 

لأولا تقربوا الزنا# 

لإولا تقتلوا النفس التي حرم الله 6 
لأومن قتل مظلوما # 

(انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا » 
#أقم الصلاة لدلوك الشمس » 

سورة الكهف 

لأولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ‏ 


الآية 


وق ال 
6و؟ي؟> 


"4 


15815 2 خا يكله 


04 
51 
0غ 

لك 
رفرض 
61/4 

رقم الصحيفة 
24 


64ظ, 


177 


05٠.6 /ا‎ 


سورة طه 

لإفاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل 
«إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ) 

سورة الأنبياء 

كل نفس ذائقة الموت» 

إوداود وسليهان إذ يحكمان في الحرث) 
سورة الحج 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت» 
#ألم تر أن الله يسجد له من في السموات# 
#اليشهدوا منافع لهم ويذكروا » 

لإثم محلها إلى البيت العتيق ‏ 

لأوافعلوا الخير لعلكم تفلحون » 

سورة المؤمنون 

(كلوا من الطيبات ‏ 

إنهم كانوا يسارعون في الخيرات) 
لإربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » 
سورة النور 


#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد)) 


لأوالذين يرمون أزواجهم ول يكن لهم شهداء# 
(ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات) 
لأقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » 
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إن الله قد قبلها منك 

إ الله يعلم أن أحدكا كاذب 

إن المتبايعين بالخيار في بيعهم) 

إن الميت ليعذّب ببكاء أهله 
إدجَبِرِيل كان وعدق أن يلقاق الليلة 
إنَّ ملق نبي الله كان القرآن 

إِنَّ رسول الله اخحتار أبا بكر 

إن رسول الله فرض زكاة الفطر 


إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر 
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اوذنل 


إن وسنول اللاقد اد ل عليه قرآن 

إن شئتَ حبست أصلها 

إن شعت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ 
إن شئتَ فصمء وإن شئتٌ فأفطر ظ 
إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار 

زن عد الدانيا سند الأقانة 

إن في الجنة شجرةً يسير الراكب في ظلها 
أن لا تدع تمثالا إلا طمسته 

إن لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار 
إن له دس 

إِنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
إنْ وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار 
إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر 
إناء مثل إناء 

أنزلت المتعة في كتاب الله 

إنما الأعمال بالنيات 

إنها اليّبا في النسيئة 

إنما الما من الماء 

إننا المدينة كالكير . 

إنما أمرثٌ بالوضوء إذا قمتٌ إلى الصلاة 
إننا خرن ربي 

إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار 

إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة 


377 


ما 
47١‏ 

06 
/اه 5 

: 


ادل 


46 
أل 
30> 
رضن 
بفرضس 
ا 
00 
ه541" 


57306 


إنها كان يكفيك أن تقول هكذا 


إنه قد سن لكم معاذ 


إنه لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به 


إنها ليست بنجس 

إنها من ساكني البيوت 

إنهم سائلوك عن المجرّة 

أو قد فعلوها 

أي بن وما ينصبك منه ؟ 

أيها امرأة نتكحت بغير إذن وليها 

أيها رجل أفلسء فأدرك الرجل متاعه 
أين المحترق ؟ 

أعها النامن 

أها الناس» فرض الله عليكم احج 
لبر بالبر ربا إلا هاء وهاء 

بركة الطعام الوضوء قبله 

البزاق في المسجد خطيئة 

بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين 
بعت إلى الناس عامة 

بعئنا رسول الله وأمَّر علينا أبا عبيدة 
البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة 
بل مرة» فمن زاد فهو تطوع 

بل هو الرأي والحرب والمكيدة 
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بهذا أمرت 

بين كل أذانين صلاة 

البينة أو حدٌّ في ظهرك 

تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 
تحته ثم تقرصه بالماء 

تردون عل غرَاً محجلين 

تركه صل الله عليه وسلم التشهد الأول 
تزوج النبي وهو محرم 

تزوّج رسول الله ميمونة وهو محرم 
تصدق مهذا 

تصدقوا 

تلك شاة لحم 

تمرةٌ طيبة وماء طهور 

توضوؤواتما مست النار 

توضؤوا من لحوم الوبل 

توضأ واغسل ذكرك 

توه وختوء للقي 

ثلاث حقّ على الله عونهم 

ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن 
الثلث والثلث كثير 

ثح صل ما بدا لك 

الشُمر بالتمر كيلاً بكيل 
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ه86 


الجار أحقٌ بسمقبه 

جلد في الخمر بالجريد والنعال 
جمع بين ححج وعمرة 

جمع رسول الله بين الظهر والعصر 
الجهاد ماض منذ بعثني الله 

حتيه ثم اغسليه بالماء 

حجم أبو طيبة رسول الله 

حرمت علينا الخمر 

الخالة بمنزلة الأم 

خالفوا المشركين أحفوا الشوارب 
خذ من عمك 

خذوأ عني 

خنع نا رفاك رولك بالمعروف 
الخراج بالضمان 

حَُمْفَ على داود القرآن 

انمره جام لفقل 

حمس صلوات في اليوم والليلة 
خمس فواسق 


خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن 


خير نسائكم التي تدخل ميسا 


دع مايريبك إلى ما لا يريبك 
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رضن 


دعاهم فج رأهم ثلاثة أجزاء, فأقرع بينهم 
الدهناء مقيد الجمل 

الدينار بالدينار 

ذروني ما تركتكم 

ذكرٌك أخاك با يكره 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة 

الذي تفوته صلاة العصر كأنا وتر 
الذي يشرب في آنية الفضة 

رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده 
رأى رسول الله يصلي السبحة بالليل قٍ 
رأيت النبي افتتح التكبير في الصلاة 
رأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت 
رأيت رسول الله وأبا بكر وعمر يمشون 
رجم المحصن 

رشحص في العرايا 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 

رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر 

زار النبيٌ قبر أمه 

زجر عن الشرب قائم| 

سجد سجدتي السهو 

السراويل لمن لم يجد الوزار 

سقيت رسول الله من زمزم 


متنا لكن الذكت 
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١184 


نوا بهم سنة أهل الكتاب 
الشفق:الحمرة» فإذا غاب الشفق 
شكونا إلى رسول الله الصلاة في الرمضاء 
الشهر تسع وعشرون ليلة 

الشهر هكذا وهكذا 

صالح رسول الله المشركين 

صدقة تصدق الله مها عليكم 

صلاة الصبح ركعتان 

الصلاة على وقتها 

الصلاة عاد الدين 

صلوا كا رأيتموني 

صلى في مرضه الذي مات فيه بالناس 
صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
العجاء جبار 

علّمها بلالا 

عليكم بالأسود البهيم 

غزوت مع رسول الله قبل نجد 

غطوا الإناء وأوكوا السقاء 

فابن لبون ذكر 

فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة 
فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس 
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فاقضوا الذي له 

فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة 
فإن كان جامدا فألقوها وما حوها 
إن الكلب الأسود شيطان 

إن شدة الحر من فيح جهنم 
فأنكحها رسول الله 

فإنةواق القلته وتدمة الخيت 

فرض زكاة الفطر مدين من بر 
فرضت الصلاة ركعتن ركعتين 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
ففرض الله على أمتي خحمسين صلاة 
فلاء إذن 

فلا يقرين مسجدنا 

فليأت الذي هو خير 

في أربع وعشرين من الإبل فا دونها 
في الأصابع عشر 

في صدقة الغم في سائمتها زكاة 

فيها دون خمس وعشرين من الإبل:الغنم 
فيا سقت السماء العشر 

فيه ولدثٌ»وفيه أنزل علي 

فيا ها لعن راع ولا أذن سععت 
قاتل الله اليهود إن الله لما حرّم 


قاتلوا من كفر بالله 
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007 
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قام النبي» وقام الناس معه فكبر 

قدّم أبا بكر في الصلاة 

قدم النبيّ المدينة وأنا ابن عشر 

قضى بالشفعة فيهالم يقسم 

قضى باليمين مع الشاهد 

فضى بيمين وشاهد 

قضى رسول الله في بروع بنت واشق 
قضى رسول الله فيها بغرَّة 

قضى في الآبق يوجد في الحرم بعشرة 
قنت رسول الله بعد الركوع شهرا 

قوموا إلى سيدكم 

قيل لي» فقلت 

الكافر يأكل في سبعة أمعاء 

كان آخر الأمرين من رسول الله ترك 
كان إذا استعمل رجلا منكم قرنه برجل 
كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهم 
كان النبي إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
كان النبي إذا أراد أن ينام وهو جنب 
كان رسول الله أمر بصيام يوم عاشوراء 
كان رسول الله لا يُسِلّمِ في الركعتين 

كان رسول الله يجلس بين ظهري أصحابه 
كان رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى 
كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث 
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51 


كان رسول الله يكرهها 146 


كان رسول الله ينسخ حديثه بعضه بعضا 1ه 
كان رسول الله بدي من المدينة ان 
كان رسول الله يوتر بثللاث 035 
كان رسول وأبو بكر وعمر يفعلون ذلك ال 
كان صحابةٌ رسول الله يتبعون الأحدث ظ 6 
كان يصلي ثلاث عشر ركعة ١‏ 
كان يصلٍ سبحته حيث) توجهت به لد 
كان يصل على راحلته في السفر إن 
كان يصلى في الأضحى والفطر ام 
كان يقبّل وهو صائم ظ 465 
كير الكبر ذى 
كذب عدو الله 74 
كسب الحجام خبيث ,:١‏ 
كفت أذاك عن الناس 0 
كل بدعة ضلالة ا 5 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته جرد 
كلوا وأطعموا وادخروا 04 
كنا نتكلم في الصلاة ْ 04 
كنا تُخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام 10 
كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء ذف 
كنت نهيتكم عن الانتباذ >0١‏ 
كنتٌ نبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 11104 


كيف ترون قواعدها 

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 

لآ( لا ينحني ) 

لا إنما ذلك عرق 

لاء ولكن لم يكن بأرض قومي 

لاع المج قن والختن اقفن 

لا تأخذ شيئا 

لايعو بالقاء لمر 

لا تبع ما ليس عندك 

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل 
لا تبيعوا الصاع بالصاعين 

لا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب 
لا تجمعوا بين الرطب والبسر 

لا تحلفوا بالطواغيء ولا بآبائكم 
لأترقوا ولا تُعمروا 

لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين 

لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم 


2 


تصروا الإبل 
انا بعناب آنه 
لا تقراً الحائض ولا الجُتب شيئا من 
لا تقربوه طيبا 
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لآ تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
لا تلبسوا الحرير ولا الديياج 

لا تلبسوا القمص ولا السراويلات 
لا تنكح المرأة على عمتها 

لا تواصلوا 

لآ ربا إلا في النسيئة 

لا صام من صام الأبد 

لأ صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
لا نكاح إلا بول 

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 
لا نكاح إلا بولي وشهود 

لا هجرة بعد فتح مكة 


لا وصية لوارث 


لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاث 


لا يتحرى أحدكم فيصل غند طلوع 
لا يتوارث أهل ملتين 

لا تجمع بين المرأة وعمتها 

كفل لواهتب انبرج ندا رشنب آلا 
لايرث القاتل 

لاا يرث المسلم الكافر 

لا يستام الرجل على سوم أخيه 
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لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله 


لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد بعهده 


لايمش أحدكم في نعل واحدة 

لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبة 
لا ينفرنٌ أحد حتى يكون آخر عهده 
لاينكح المحرم ولا ينتكح 

لأقضينّ بينى| بكتاب الله 

لتأخذوا عني مناسككم 

لعن الله الواشهات والمستوشمات 
لقد هممث أن أنبى عن الغيلة 

الله أكبرء الله أكبر 

اللهم اسقنا 

اللهم إنا نستعينك و نستغفرك 

اللهم فقهه في الدّين 

لوآن امقتيل امن ام ناا فشديرث 
لو بعتَ من أخيك ثمرا فأصابه جائحة 
لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
لولا ما مضى من كتاب الله 

ليراجعها 

ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر 
ليس في] دون خمسة أوسق صدقة 
ليس للقاتل شيء 

ليس من البر أن تصوموا في السفر 
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ليست لا نفقة» وعليها العدة 

ما أسفل من الكعبين من الإزار 

ما بال هذه المرأة 

ما بالهم وبال الكلاب 

ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة 
ما ترى ؟ ديناراً 

ماذاك 

ما رأينا من فزع 

ما في إداوتكٌ 

ما قطع من البهيمة وهي حية» فهي ميتة 
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا 
ماله ؟ 

مالي أراك قد جهدت ؟ 

ما مات رسول الله حتى أحلٌ له أن ينكح 
كاين ا عد وله عله ل 

مامن رجل تكون له إبل ' 

ما منعكٌ أن تأت ؟ 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه 
ما هذه النيران» على أيّ شيء توقدون 
مادم الماء 

مالك ؟ 

ايعان كل واحد متهم باخيار 

مره فليراجعها 
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مرها لتغتسل 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا 

الملائكة تصلي على أحدكم مادام في 
من ابتاع شاة مصرّاة 

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه 
من اتبع جنازة مسلم إيانا واحتسابا 
من اتبغ جنازة منكم ؟ 

من أحدث في أمرنا هذا 

مَن أحرم بالحج والعمرة» أجزأه طواف 
من أدرك من صلاة العصر ركعة 

مَن أسلف في شيء 

من أعتق شركا له في عبد 

من أكل من هذه الشجرة 

من الأصابع عشر 

مَن أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم 
من بات وفي يده ريح غمر 

مَن باع بيعتين في بيعة 

مَن بدّل ديئه فاقتلوه 


من ترك الصلاة متعمدا 


الأذن 


لذن 


١/ا/‎ 
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من توضا فلسحش 52133 


مَن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ]ع 
من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ١0م‏ 
مَن سن في الإسلام سنة حسنة 1 
مَن شرب الخمر فاجلدوه ل ل ل 0 
من شرب في أنية الفضة ماسم 
من صام رمضان ثم أتبعه ستا ين 
. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ٠‏ 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن يق 
مَن ضحٌَّى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه 5 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هع 
من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده بم ١‏ 
من قال:لا إله إلا الله ع 
مَن قتل عبده قتلناه 44 
من قتل قتيلاً فله سلبه 2_1 
من قرأ حرفا من كتاب الله ١‏ 
من كذب علي متعمداً 7 
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين 5 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر [ 5 710 
من نام عن صلاة أو نسيها 41م 
مَن نسى صلاة» فليصل إذا ذكرها سق 
من نسي وهو صائم» فأكل أو شرب 4١‏ 
من ولد له مولود فساه محمدا 1 


الناس تبع لقريش 

نعمء إذا رأت الماء 

لواحي 

٠‏ نعى النجاشيّ للناس 

خهانا رسول الله أن نستنجي برجيع 
نهى أن يشرب الرجل قائما 

نبى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها 
نجى رسول الله عن بيع الخصاة 

نبى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع 
نبى عن الإقران 

نهى عن الثنيا إلا أن تعلم 

٠‏ نجى عن الشّغار 

نبى عن المتعة 

نهى عن النقير والمقيّر 

نبى عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها 
نبى عن بيع اللحم بالحيوان 

نهجى عن بيع التصاة وعن بيع الغرر 
نبى عن بيع ثمر النخلة قبل أن تُزهي 
نهى عن بيع حبل الحبلة 

نهى عن صيام يومين:يوم الأضحى» 
نبى عنها ( المتعة ) يوم خيبر 

خبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء 
نبيتكم عن زيارة القبور 
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نبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
تُبينا أن تُحدٌ أكثر من ثلاث إلا بزوج 
تهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا 


هاتوا ربع عشور أموالكم 
هذا وصيّ وأخي 
هذا وقت الصلاة 


هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله 


هل تجد رقبة تعتقها ؟ 

هل عندك من شيء تصدقها ؟ 
عل عدم في 

هل لك من إبل 

هل هو إلا مضغة منك 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع 
هو زاد الجن 

هي رخصة من الله 

والخلائق فيه مصيخة إلا الثقلين 
وبعثت إلى الناس عامة 

وجدته بحرا 

وجعلت لي الأرض مسجدا 
ورّث امرأة أشيم 

وعن كل ذي محلب من الطير 
الوضوء ثما مسّت النار 
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الوضوء ما يخرج 

في صدقة الغنم في سائمتها 

وفي كل خمس من الإبل سائمة شاةً 
ولا يجمع بين متفرق 

ولَّني قفاكَ 

وما منعك أن تأذنين ؟ 

وما يدريك أنها رقية ؟ 

ومن شد شد إلى النار 

ونباهم عن أربع 

يا أمها الناس»ء إني قد كنت أذنت لكم 
يا بلال» قم فناد بالصلاة 

يا عائشة» لولا قومكِ حديتٌ عهدهم 
يا غلام» سمٌ الله 

يا فاطمة من أين جئتٍ ؟ 

يا كعب» ضع عنه من دينك 

يا معاذ بن جبلء لا تكن فتانا 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
يد الله مع اللجماعة 

يرحم الله ابن عفراء 

يسلّم عن يمينه وعن يساره 

يغسل ذكّره منه 
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يغسل من بول الجارية» ويرش من بول 
يكفيك اية الصيف 
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فهرس الأعلام المترجمين 
حرف الألف 


الآمدي 
إبراهيم النخعي 
ابن الأثير 

أحمد بن حنبل 
الأزهري 
إسحاق بن راهويه 
الأسمندي 
الإسنوي 
أشهب 
الاصطخري 
الأصمعى 


ابن الأعرابي 


160 
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حرف الباء 
الباجي, أبو الوليد 
الباجي» علاء الدين 
الباقلان 
البخاري 
ابن برّجان 
البرماوي . 
اين برهان 
بشر بن شلوة 
ابن بطال 
أبو البقاء العكبري 
أبو بكر ابن الأنباري 
أبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن بكير 
البناني 
البيضاوي 


حرف التاء 


حرف الثاء 
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حرف الجيم 


حرف الحاء 


+ ه68 
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حرف الناء 
خالد الحذاء 
خالد بن زهير 
الخبازي 


ههمة 
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ابن خزيمة 
أبو المخطاب 
الخطابي 
الخليل بن أحمد 


ابن خويز منداد 


الداني 

داود الظاهري 
الدبوسي 
الدراوردي 
دريد بن الصمة 


ابن دقيق العيد 


الراعي 
الراغب الأصفهاني 
الرافعي 


حرف الدال 


حرف الذال 


حرف الراء 
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حرف الزاي 


حرف السين 


باه 


مارفا 


قرفا 
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ابن سريج 

سعد بن إبراهيم 
سعيد بن جبير 
السغناقي 

سفيان الثوري 
سفيان بن حسين 
سفيان بن عيينة 

ابن السكيت 
سلامة بن جندل 
أبو سلمة بن عبد الرحمن 
السمعاني 
السهروردي 

أبو سهل ال هروي 
سهيل بن أبي صالح 
سسودة 


ابن سيده 
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يدرف 
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حرف الشين 


الشاطبي» أبو إسحاق, الأصولي 
الشاطبي» أبو القاسمء القارئ 


ب 


الشافعي 
ابن الشجري 
الشريف التلمساني 
أبو الشعثاء 
عر 
شمس الدين الأرموي 
شمس الدين البابلٍ 
الشهرستاني 
الشوكاني 
الشيرازي 

حرف الصاد 
الصاغاني 
صالح بن أحمد بن حنبل 
أبو صالح السمان الزيات . 
ابن الصباغ . 
صدر الدين الحنفي ‏ 


صدر الدين ابن المرحل 


161 
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صدر الشريعة 
صدفه بن يسار 
الصفي المندي 
الصيرني 
حرف الطاء 

الطحاوي 
طلحة بن عبد الله 
الطوفي 

أبو الطيب الطبري 
ْ ظ حرف العين 
أبو العالية 
عبدان بن عثمان 
ابن عبد البر 
عبد الرحمن النخعي 
عبد الله العلوي 
عبد الله بن أحمد 
أبو عبيد 
نو 2 
عبيد لله بن هارون 
أبو عثمان المازني 
ناه ظ 
العراقي > أبو الفضل 
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ابن العربي 

ابن عرفة 

عروة بن الزبير 

العز ابن عبد السلام 
العضد الإ يجى 
عطاء سس أبي رباح 
عقبة بن أوس 


عقيل بن خالد 


علاء الدين البخاري 
علم الدين العراقي . 
علي بن الحسن 

علي بن زياد 

علي بن زيد 

عل بن عاصم 

أبو علي الفارسي 
أبو عَمْر الر اد 
عمر بن عبد العزيز 
ابن أبي عمرة 


عمرو بن دينار 
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عمرو ذو الكلب 
العمريطي 
عياض بن موسى 
عيسى بن أبان 
حرف الغين 
الغزالي 
غندر - محمد بن جعفر 
[ حرف الفاء 
الفارابي: 
ابن فارس 
أبو الفتح البستي 
الفراء 
أبن فرحون 
الفرزدق 
ابن الفركاح 
ابن فورك 
الفريابي 
أبو الفضل العراقي 
فلواط الجكني 
حرف القاف 
أبو القاسم العجلي 
القاسم بن ربيعة 
القاسم بن محمد 
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أبو القاسم ابن منده 
قتادة 


ابن قتيبة 


حرف الكاف 


حرف اللام 
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حرف الميم 
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حرف النون 
النابغة الذبياني 
نافع بن جبير 
أبو نضرة 
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النووي 
حرف الماء 
علبدين حسم 
هشام بن عروة 
ابن الام 
أبو الهيثم 
حرف الواو 
الواسطي 
وكيع بن الجراح 
وهب بن مثبة . 
ابن وهب 
حرف الياء 
يحيى الجزار 
يحيى بن معين 
يحيى النيسابوري 
يزيد بن رريع 
يزيد بن هارون 
يزيد بن المهلب 
أبو يعلى الفراء 
أبو يوسف 
يونس بن عبد الأعلى 


يونس بن عبيد 


يف 


515 


76 


4511 


5- فهرس الأشعار 


حرف الهمزة 

والأمر لا يستلزمٌ القضاءة بل هو بالأمر الجديد جاءً مرك 
حرف الباء . 

أصبح العلمٌ فاقدَ الطلاب تركته الشيوخ بلة الشّبِابٍ 

غير نزر من المشايخ رفضي2 قدتولوا وآذنوا بالذهاب < 8 


حبذا هم من ظاعنٍ لا يمنّى2 من نواه الثوى بالإياب 
ذاكٌ علم الأصول أشرفٌ علم ذو العبإرات والمعاني العذاب 


فدعوت الصحابّ كى ينجدونى فإذا الصحبٌ عادمو الأصحاب 


فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب نه 
حرف التاء ظ 

أجمم إِنْ حقيقةٌ ما عل التقدّم له الأثباتُ < ١‏ 

دعام ركةانت:-. :قوذ لرانة والمعة ظ 6 

كذا عن الطعن به إن يسكتوا فذاك كالمعروف حقاً يثبتوا 5 

مستلزم العموم في الأزمنةٍ 2 وكل الاحوال وفي الأمكنةٍ ظ 3 

هل ينجيني حلف سختيت أو فضة أو ذهب كبريتٌ 07 

ظ حرق اللناء 

قلبي مقيمٌ بنيسابور عند أخ ما مثله حين تستقرى البلاد أ [ ظ “اه 

له صحائف أخلاق مهذبة فيها الحجى والعلى والظرف تنسخ ‏ 

إذا الأعادي حسبونا بخبخوا. بالجد والقبض الذي لا ينس 5 /اه 
ماتيا ظ 

51 من ذي ثلاث كرد ردًا هلالا 

والراوي إِنْ بالفقه واجتهاد 2 كالخلفاء السادة الأمحاد 


ددر 


إن أستطع منك الدنوٌ فإنني 0 سأدلو بأشلاء الأسير المقيدٍ 
إلا الأورايّ لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدٍ 
أمركيع مرف ترج اللرع :فلم يتعوروا برد (لاسهني اليد 
فإنَ ارتداد الهم عجرٌ على الفتى عليه )ا رد البعيرٌ المقيدٌ 
القلب منها مستريح سالم والقلب مني جاهد مجهود ظ 

ظ حرف الراء 
وعد لازماً بحرفٍ جرٌ ‏ وإن حُذف فالنصبٌ للمنجرٌ 


فإن تقتلوني في الحديد فإنني2 قتلتٌ أخاكم مطلقا لم يقيدٍ 


إِنْ امرءا خصني عمدا مودته على التنائي لعندي غير مكفور 
حرف السين 
تمر لقد تائتن اللنديم الوك" "تياد مون اذى كان فاكننا 
إذا نجن قايسنا أناساً إلى العلى . وإن كرموا لم يستطعنا المقايس 
تخزى الوشيظ إذا قال الصميم له عدوا الحصى ثم قيسوا بالمقاييسِ 
إذا أعيا الفقيه وجودٌ نص2 تعلق لا محالة بالقياس 
حرف الصاد 
في لابقا سيراه .مضع الساتييع ارصن 
والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص 
حرف الطاء 
مقيِّد بغير ما في الشرطٍ 22 والامتنانٍ عند أهل الضبط 
حرف العين 
إن الذؤائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع 
يا ليت شعري والمنى لا تنفع هل أغدوَّن يوما وأمري مجمع 
فكأنها بالجزع جزع نباي .وأولات ذي العرجاء نهب مجمع 
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يقاس في المزيد والرباعي فنحو أجمعتتٌ على إجماع 
حرف الفاء. 
والفخرٌ والسبكييٌ لا القرافي عموم الاشخاص إذا يوافي 
وذاك إن يجهل وليس يوصف بمدح أو ذم وليس يعرف 
وحيث ل يرد ذا من السلف كذاكلم يبل وليس يختلف 
فإن يكن ممن روى عنه السلف أو الذي يكون فيه تختلف 
ظ 0 حرف القاف 
تسربل جلد وجه أبِيكَ إنا ‏ كفيناك المحققة الرقاقا 
لعمري لئن حطمت قيدي لطالما مشيتٌ بقيدي راسفاً غير مطلق 
تركنا بحيراً حيث أزحف جدّه وفينا فراسٌ عانياً غير مطلق 
حرف الكاف 
فحجة به القياس يترك ومالك خلاف هذا يسلك 
اما إن يكاد يُحُليهم لوجهتهم تخالج الأمر إن الأمر مشتركُ 


: 0 و 
لا يستوي المرآن هذا ابن حرّة وهذاابن أخرى ظهرها متشرك . 


حرف اللام 
قتلوا ابنَ عمّانَ الخليفة محرما 2 ودعافلمأرمثله محذولا 
ينض الافاؤم عليه وقيلة للمح ما قد كان عنه نقلا 
ومنه ذو التضعيفي وهو فعّلا مصدره التفعيل» ثم أفعلا 
مصدره الإفعالٌ ثم قالوا فاعلّ منه المصدرٌ الفعالٌ 
مستنكراً ليس يقبل +2027 ومابهأصلايكون يعمل 

فقلتٌ له لما تمطَّى بصابه وأردفٌ أعجازاً وناء يكلكلٍ 
فلا يكون واجباً به العمل بلى يكون جائزاً بلا خلل 
ونزلنَ ترك الاستفصالٍ ْ منزلة العموم ني الأقوال 
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إن وافق القياس فهو يعمل به وإلا فهو ليس همل 

حرف الميم 
النسخ نقل أو إزالةٌ كما حكوه عن أهل اللسان فيهما 
جعلنّ القنان عن يمينٍ وحزنه 2 وكم بالقنان من محال ومحرم 
أمرتك أمراً جازما فعصيتي وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
ولقد أمرثٌ أخاكٌ عمرا أمرهء فعصى وضيّعه بذات العجرم 
إذا قضى حاكم يوماً بأربعة فالحكمُ منتقضٌ من بعد إبرام 
خلاف نص وإجماع وقاعدةٍ ١‏ ثمَّقياسٍ جلي دون إبهام 
ماشاع أن التكرات لاتعمٌ ‏ إن بسياق غير نفي قد تؤمٌ 
يا ليتَ شعري عنك والأمرٌ عممٌ ما فعل اليوم أويس في الغدمّ 


حرف النون 
' وصمّ إسناداً هو القرآن 2 . فهذهالثلاثةالأركان 
عنه سوى حديث أو اثنين وكان هنا لم يوصف بمين 
ضهان صاع التمر موضع اللبن فتعمل الياس في هذا إذن 
لأنه في زمنٍ معينٍ يجي لما عليه من نفع بني 
أما القِرانُ بين جملتين لفظاً فلا يعطي استواء ذين 
فيكلّ حكم ثم لم يري 0 وقال يعقوبُ:نعم» والمزني 


كالفضل والحارث والنعمان فذكرٌ ذا وحذفه سيان 

قتلواكسرى بليل ترما فتولَّىلميمتغ بكفن 

وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع من فطن 
حرف الماء 

يكون معروفا أو العبادلة فها من الحديث كان قائله 


بل أنتٍ لا تدرين كم من ليلةٍ طلق لذيذ لهوها وندامها 
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فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها 
يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ماشاة 
وللشيء على الشيء 2 دليلٌ حين يلقاة 
ووصفه إن كان بالعدالة لا الفقه فالحديث في ذي الحالة 
أجارتنا بيني فإنكِ طالقه وموموقة ما كنت فينا ووامقه 
أجارتنا بيني فإنكِ طالقه كذاك أمور الناس تغدو وطارقه 
لفاعَلَ الفِعالُ والمفاعله وغيرمامرٌ الساعٌعادله 
فهنّ بالأيدي مقيساته منقدرات ومخيطاتة 

حرف الياء 
فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتالا يحوي 
واللفظ محمولُ على الشرعي 2 إنلم يكن فمطلق العرفي 


حرف الألف 
شكى إِلّ ملي طول السرى صبراً جميلاً فكلانا مبتل 
إلا ضرورة كمثل ما روى أبو هريرة الحديث إذ حوى 
نبني على سنن العدو بيوتنا لا نستجير» ولا نحل جريدا 
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4 فهرس القواعد الأصولية مرتبة هجائياً 


آضِولٌ الفقة قطفة 

الإباحة تنسخ الحظر 

اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا 

الاتفاق على التسوية بين شيئين مانعٌ من مخالفته 
إثبات الحدود والكفارات بالقياس جائرٌ 
إثبات الرخص بالقياس جائرٌ 

الاجتهادٌ أصلٌ من أصول الفقه 

الاجتهادٌ الجماعي أولى من الفردي 

اجتهادٌ المرأة جائرٌ 

الاجتهاد في فهم النصوص محمودٌ 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 

الاجتهاد يتجزأ 

الإجماعٌ الذي طريقه النقل حجة قطعية 
الإجماعٌ الذي مستنده الاجتهاد حجةٌ ظنيةٌ 
الإجماعٌ السكوتي حجة ظنية 

إجماعٌ الصحابة بعد الخلاف رافع له 

إجماعٌ أهل المدينة حجةٌ عند المالكية 

الإجماعٌ حجةٌ شرعية 

الإجماغ على أحد قولي الصحابة لاجر الآخر 
الإجماع على قولين مانع من إحداث ثالث 
الإجماٌ لايتسخ ولا يُنسخ ظ 
الإجماعٌ ليس مخصوصا بالصحابة 
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الإجماعٌ مقدّمٌ على الكتاب والسنة 

الإجماع يخصّص الكتاب والسنة 

الإجمال بمرجع الضمير 

الإجمالُ في العام المخصوص بصفة مجهولة 
الإجمال في اللفظ الموضوع لمعنى غير معين 
الإجمالٌ في اللفظ الموضوع لمعين ودخله استثناء مجهول 
الإجمالٌ واقمٌ في الكتاب والسنة 

الإجمالٌ يكون في فعل واسم وحرف 

الأدلة التشريعية ناشئة عن القرآن 

إذا أكذب الأصل الفرعَ سقط الخبر 

إذا أنكرٌ الأصل تحديثه نسيانا لا تبطل روايته 

إذا تعارض المجازان حمل على الأقرب 

إذا تعارض قولٌ النبي وفعله» قدّم القول 

إذا تكرّرَ الأمرٌ بلفظٍ واحدٍ اقتضى التكرار 

إذا نبى النبي عن شيء ثم فعله كان قرينة على عدم التحريم 
الاستثناء مخصص 

استعمالٌ اللّفظٍِ في معنييه الحقيقي والمجازي جائرٌ 
اسم الفاعلٍ في الحال حقيقةٌ» وفيها عداه مجارٌ 
الإضمارٌ خيرٌ من الاشترالك © 

إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما 

الأمرّ المطلق لا يقتضي الفور 

الأمرٌ المعلّقٌ بشرطٍ ونحوه يقتضي التكرار 


الأمرٌ بالإتهامُ يتضمّنُ الأمر بالشروع 


و 


4 
١ 4‏ اا ا 
4 
.م 
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الأمرٌ بالأداء بوقتٍ محصور لا يقتضي الأمر الأداء 
الأمرٌ بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء 

الأمر بالشيء نبي عن قرئذة 

الأمرٌ يدل على إجزاء المأمور به 

إن امتنم المعنى الحقيقي حمل على المجازي 

إن تساوى المجاز والحقيقة قدّمت الحقيقة 

إن تعذّر المعنى الشرعيء حمل على اللغوي 
انقراضُ العصر ليس شرطا للإجماع 

باب الاجتهاد مفتوحٌ لا يغلق 

بدلُ البعض من الكل مخصّصٌ 

البيانٌ واجبٌّ على الرسول 

البيان يقع بالقول والفعل والإقرار 

تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنع 

تأخير البيان عن وقت السؤّال جائدٌ 

التأكيد بيان 

تخرج صيغة الأمر عن معناها الحقيقي إلى معان مجازية 
تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان مجازية 
التتخصيص أولى من النسخ 

ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال بمنزلة العموم 
التزامٌ المجمل قبل بيانه واجبٌ 

تعريفف القرآن بالأحكام أكثره كل 

تفسيرٌ القرآن بمقتضى اللغة جائرٌ 

تقليدٌ المجتهد واجبٌ على العامي 


8417: 
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الجمع المعرّف بأل يعم 

حجية السَّنةِ ثابتة 

الس مخصّّصٌ للعموم 

الحظر ينسخ الإباحة 

الحقيقة الشرعية مقدَّمة على العرفية 

الحقيلة لقره مندى عل اللكوية 
الحقيقةٌ العرفية مقدَّمَةٌ على اللغوية 

الحقيقة اللغوية ترجّح على الشرعية لسبب 
لفق عقدمة عل المجاز 

حكمٌ الحاكم منقوضٌ إذا خالف الإجماع 
حكمٌ الفرع تابعٌ في السخ لحكم الأصل 
الحكمٌ المتردّبٌ على الوصف مُشعرٌ بعليته 
حكمٌ المجمل :التوقفٌ إلى أن يرد تفسيره 
الحكم المشروع لسبب لا يلزم نسخه لزواله 
حملٌ المجمل على جميع معانيه غير المتنافية جائرٌ 
حمل المشترك على معانيه المتضادة منوعٌ 
الخاص يقضي على العامٌ 

ةا كان لدو سيول 

خبرٌ الآحاد فيه| تعم به البلوى غيرٌ مقبول 
خبرٌ الآحاد مقدّمٌ على القياس 

خبرٌ الأحاد يوجب العمل 

الخبرٌ الذي لا يقع إلا على الوجه المخبر به لا ينسخ 
الخبرٌ المرصَل حجَةٌ 


هو 


إزفرة 


0/0 


5 


خبرٌ الواحد مردودٌ بخمسة أمور 
الخطابٌ العام يتناول من صدر منه 
خطابٌ المواجهة صالحٌ للموجودين 
دلالة الخاصٌ قطعية 

دلالة العام على أفراده ظنيةٌ 

به الشزة الفاح عرز التكتان 
الزيادةٌ على النص ليسن نسخا 
السنة الآحاد تنسح القرآن 

السنة الآحاد يسح بالآحاد 
ااا بالمتواترة 
السنة المتواترة تنسح المتواترة 
السئة المتواترة تُنسخ بالآحاد 
السنة 0 انييف القران 


م 


>. 2 ير 


السّنةَ تخصّضٌ الكنات 

المسنةٌ تس القرآن 

السنة تنسخ السنة 

السّنةٌ راجعةٌ في معناها إلى الكتاب 
الشرائع لمصالح العباد 

الخوط عه 

الصفةٌ خصّصة 

يق الا المجرّدة تة تقتضي الوجوب 


صيغة الامو لط لد لبجو 


ند 


الظرف والجارٌ والمجرور يخصّصان 

عطفٌ الخاصٌ على العام لا يخصّص العام 
العقل مخصّصٌ للعموم 

العلةَ المتعدية أولى من القاصرة 

العلل ترتفع ويخلف بعضها بعضا 

عمل الراوي بخلاف روايته غيرٌ قادح فيها 
عمل أهل المدينة مرجحٌ لأحد الدليلين المتعارضين 
عمومٌ الألشخاص يستلزم عمومَ الأحوالٌ والأزمنة 
العمومٌ بعد التخضيص حقيقةٌ في| بقي 
عوارضٌ الأهلية سماوية ومكتسبة 

الغاية ميف 

القراءةٌ الشادّة لا توجب علا ولا عملا 
القرآن الكريمٌ هو المصدرٌ الأساسيٌ للتشريع 
القِرانَ بين شيئين لفظاً لا يقتضي التسوية حكم| 
القرآن قطعنٌ الثبوت» ودلاليه ظنيةٌ أو قطعية 
القرآن ينسح السَّنة 

القرآن ينسخ القرآنَ 

. القواعدٌ المبتدأةٌ العديمة النظير لا يقاس عليها 
قول الصضحان :أمرنا بكذاء خلا مرفوع 
قول الصحابي:من الصية حديت مرفوع 

قو القائل:لا أعلم خلافاء ليس بإجماع 

قياسٌ السَّبهِ حجّةٌ 


59 و ِو 5 
القياس المرسل حجة 


يف3 
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القياسٌ المركبٌ ليس بحجةٍ 

اقباط حي عرف واس تق ا سيول الققة 
القياس حجّةٌ ظنية 

القياس لا يكون ناسخا 

القياس يجري ني الأسباب والشروط 

القياس يجري في الأسماء 

القياس يخصّص عمومٌ الكتاب والسئة 

الكتاب مخصّص السّنة 

الكتابٌ يخصّص بالكتاب 

الكفارٌ مكلّفون بأصولٍ الشرائع 

كل كاي هلق أن بالل 

كلّ خطاب ورد مطلقاء حمل على إطلاقه 

كل خطاب ورد مقيّداء حمل على تقييله 

كل عاقلٍ بالغ فاهم مكلّفٌ 

كل عل خالفت نصاً أو إجماعا فهي باطلةً 

كل علةٍ عادت على أصلها بالإبطال فهي باطلةٌ 

كل ما جاز تخصيصٌُ العامٌ به يُقيّد مطل به 

كل ما كثرت قيوده» كان أعلى في التقييد 

كل مجاز له حقيقةٌ 

كلّ مجمل قامت الدلالة على معناه صحّ الاحتجاج به 

كل مسأَلةٍ لا خلاف فيها في فروع الفقه فليست من اللأصول 
كل مسألة لايبنى عليها فروع فقهية»فليست من الأصول 


7/ 


86م 


9ك 


نذف 
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لا اجتهاد إلا من المجتهدين 

لا اجتهادَ مع النص 

لا إجماع إلا بمستَندٍ 

لا إجماع إلا من المجتهدين 

لا إجمال ني إضافةٍ التحريم للعين 

لا إجمال فيما ينفى من الأفعال الشرعية 

لا تعازضّ بين أفعال النبي 

لاعمومَ للمشتركِ عند الحنفية 

لا قياس إلا بعل 

لا قياس على العلّة القاصرة 

لا قياس في المجاز 

لا قياس فيها طريقه العادةٌ والجبلة 

لا قياس فيه طريقه النقل 

لا قياس مع وجود الفارق المؤثّر 

ارين وول 

لا حمل في كتاب بعد وفاة النبي إلا ما استثني 
لا نسخ مع إمكانية الجمع 

لايجورٌ تفسيرٌ القرآن بالرأي 

لايحمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم والسبب 
لا يُدفعٌ أحدٌ المتعارضين بقياس الآخر 

لا يعتبرٌ إجماغ الأكثر مع مخالفة الأقل 

لا يلزم من نسخ أحد المتعاطفين نس الآخر 


للأمر صيغةٌ تدلٌ عليه 


4 


م 


ال 


.60 © 


كلا 


المجاز عموم 

للنوى هييف يدل عليه 

ليس شيءٌ إلا ولله عزَّ وجل فيه حكحٌ 
ليس كل ترلكِ خهياً 

ما تعد فيه بالعلم لا يجوز إثبانّه بالقياس 
ما لايتم الواجبٌ إلا به فهو واجب 

ما مِنْ عام إلا وقد خصٌ 


و 
المأمورٌ به يكون بعضه واجبا وبعضه مندوبا 


المباح ينسح الواجب 
المجازٌ الراجح مقدّمٌ على الحقيقة المرجوحة 
المجازٌ أولى من الإضمار 


المجازٌ ثابتّ في اللغة والقرآن 
المجازٌ خلّفٌ عن الحقيقة في الحكم 
المجازٌ خير من الاشتراك 

المجازٌ لا يدخل في النصوص 
خالفة الإجماع عحرّمةٌ 

مرسلٌ الصحابّ حجةٌ 

المشترك خلافٌ الأصل 

مصالحٌ الدارين تُعرف بالشّرع 
المصالحٌ المعتبرة هي الكلياتٌ 
مطلقٌ الأمر لا يتناول المكروه 
مطلقٌ الأمر لا يقتضي التكرار 
المطلقٌ المتأخرٌ ناسخ للمقيّد المتقدّم 


0 


با 


المطلقٌ بعد التقييد حجة في الباقى 
المطلق ظاهرٌ الدلالة على الماهية 


المطلق في الأسماء يتناول الكامل في المسميات 


المطلقٌ محمولٌ على المقيّد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب 
المطلقٌ محمولٌ على المقيّد عند اختلاف الحكم واتحاد السبب 


المطلقٌ يبقى على إطلاقه إذا قيّد بقيدين مختلفين 
المطلقٌ يحمل على المقيّد عند اتحاد الحكم والسبب 
المعدولٌ عن سنن القياس العلل يقاس عليه 
المفردٌ لمحل بالألف واللام يعم 

لفتقى بع 

المقيّد للمطلق هو القيدٌ المعمولٌ به 

مِن المجمل ما لا يحبٌ على الرسول بيانه 
المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض 
لسغي 

الا انيم الرصرت 

الذي فرونجل جار 

نسح بعضي العبادة ليس نسخا لجميعها 
. النسخ جائرٌ وواقعٌ في شريعتنا 

ظ نس مفهوم المخالفة جائرٌ 

النقل أولى من الاشتراك 

النكرةٌ في سياق الاستفهام والشرط تعمٌ 
النكرةٌ في سياق الامتنان تعمُ 

النكرةٌ في سياق النفي تع 


1848١ 


4 


1 


ال 


النكرةٌ في سياق النهي تعمٌ 

النهِيٌ المطلق يقتضي التكرار والدوام 
النهي بعد الأمرٍ للتحريم 

النهيُ عقب الاستكذان للتحريم 

النهيّ عن أشياءَ بلفظ التخيير يقتضي منع أحدها 
النهيّ عن الافتراقٍ واقع بلا خلاف 

النهيّ عن الشيء أمرٌ بضده 

النهئ يدل على التحريم 

النهيٌّ يدل على فساد المنهي عنه 

النهِي يقتضي الكفتٌ على الفور ظ 

همٌ النبي بالنهي يدل على جواز الفعل 
الوحت الاجتياة واللى وابقة 

الواجبٌ ينسح الواجب 

الواجب ينسخ إلى جائز 

يب العمل بالعامٌ قبل البحث عن خصص 


يجب العمل بحمل مارواه الصحابي على أحد محمليه 


يجوز القياس على حكم ثابتٍ بالقياس 
يصحٌ حمل المشترك على معانيه المتناسبة 
يعتدٌ بخلاف التابعي في عصر الصحابة 
يُعملٌ بالظنٌ في الشرعيات 
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"' فهرس المراجع والمصادر 
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إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للبنا . تحقيق .د . شعبان إسماعيل . طبع عالم الكتب كبير وات 
الطبعة الأولى /01 ١941/2١15‏ م . ظ 
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الإنقان في علوم القرآن» للسيوطي .دار المعرفة ‏ بيروت . الطبعة الرابعة ١744‏ ه1978 م. 

الإجماع لابن المنذر تحقيق:د . صغير حنيف», مكتبة الفرقان» عججان. الطبعة الثانية» ١51٠١‏ ه 944١م‏ . 
الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان . تحقيق شعيب الأرناؤوط ‏ طبع مؤسسة الرسالة -بيروت» 
الطبعة الأولى ١5٠8‏ ه. 

إحكام الأحكام؛ لابن حزم الأندلسي .تحقيق أحمد شاكر ‏ طبع دار الآفاق الجديدة بيروت» الطبعة الثانية 
اه 198 م. 

إحكام الأحكام, للآمدي . طبع دار الكتب العلمية» بيروت»507١‏ هف 1987 م. 

إحكام الفصول. للباجي . تحقيق عبد المجيد تركي ‏ دار الغرب ‏ بيروت الطبعة الأولى /ا50١‏ ه. 

إحياء علوم الدين» للغزالي» تقديم د. بدوي طبانة» طبع عيسى البابي الحلبي» القاهرة . 

إرشاد طلاب الحقائق. للنووي. نحقيق:د . نور الدين عتر» طبع :دار البشائر الإسلامية» بيروتء الطبعة 
الثانية» ١51١١‏ ه ١94١‏ م. 

إرشاد الفحول. للشوكاني .طبع دار الفكر بيروت. بلا تاريخ. 

الأشباه والنظائر. للسيوطي» تحقيق: محمد حس. دار الكتب العلمية؛ بيروتء الطبعة الأولى ١519‏ هب 
4 م. ا 

الأشباه والنظائر» لابن نجيمءطبع :دار الكتب العلمية»بيروت» ١4٠٠‏ ه 198٠‏ م. 

الإصابة في معرفة الصحابة» لابن حجر العسقلاني .طبع مكتبة الرياض الحديثة . الرياض ١17948‏ هم ١917/8‏ 
2 

أصول الفقه. للخضري. المكتبة التجارية» القاهرة . 

أصول الفقه؛ لابن مفلح المقدسي» تحقيق د. فهد السدحان؛ مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى ١ 47١‏ 
ىف 1944م. 

الإشارة إلى أنواع المجاز للعز ابن عبد السلام» طبع طرابلس ليبيا . 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف. للقاضي عبد الوهاب البغدادي» تقديم وتخريج الحبيب بن طاهر -دار 
نور المكتبات» الطبعة الأولى» 1١57١‏ ه 448١م.‏ 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية .تحقيق: محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية» ١514‏ هم 1994/8 م . 

الإكسير ني علم التفسيرء للطوفي» تحقيق د. عبد القادر حسين. المطبعة النموذجية:؛ القاهرة» ١791‏ مب 
//1 م. 

الإكليل ني استنباط التنزيل» للسيوطيء تحقيق سيف الدين عبد القادر دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة 
الأولى 1١1401١‏ ه1981 م. 

إكبال الُعلم شرح صحيح مسلمء للقاضي عياض . تحقيق د. يحيى إسماعيل . طبع دار الوفاءء اللنصورة . 
الطبعة الأولى ١5١‏ ه ١998‏ م. 

إنباء الغمر بأبناء العمر . لابن حجر العسقلاني .دار الكتب العلمية _-بيروت . الطبعة الثانية ١5405‏ هب 
7 مم 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للوزير القفطي .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم _-دار الفكر العربي ‏ القاهرة . 
الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه 1985 م. 

إيضاح المبهم من معاني السّلمء للدمنهوري . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة. 

إيضاح المحصول. للمازريء تحقيق د. عمار الطالبي» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» 7٠١١‏ م . 

إيضاح المكنونء لإسماعيل باشا . طبع مكتبة المثنى ‏ بغداد. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. للونشريسيء تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي» طبع الرباط» الطبعة الأولى 
سنة 1469 ه.1980م. 

الويضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. لمكي القيسي . تحقيق د. أحمد حسن فرحات دار المنارة ‏ جدة . الطبعة 
الأولى ١505‏ ه1985 م. 


الإيهان» لابن تيمية» تعليق جماعة من العلماء؛ دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١507‏ ه 1987 م 


الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع. وضوابط الاستمرار» تأليف د . محمد الأمين ولد محمد سالمء طبع دار 
مسو يا دسحعر 
البحوث. دبيء الطبعة الأولى ١575‏ ه 7٠١‏ م. 


اليك 


الاجتهاد الجماعي. تأليف د . شعبان محمد إسماعيلء دار البشائر الإسلامية» بيروتء الطبعة الأولى ١514‏ هف 
4م. ظ 
الاجتهاد في الشريعة الإشلامية» د. يوسف القرضاوي. دار القلم» الكويت . 
اجتهادات الصحابة: لمعاذ الخن» طبع :دار الأعلام؛ عَّان» الطبعة الأولى ١571‏ هف 7٠١7‏ م. 
الاستذكارء لابن عبد البر» طبع مصرء مجلس الشؤون الإسلامية . 
الاستيعاب في ذكر الأصحاب. لابن عبد البر .مطبوع بهامش الإصابة . دار الرياض الحديثة ‏ الرياض. 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ, لأبي موسى الحازمي .تحقيق محمد راتب حاكمة . مطبعة الأندلس -حمص . 
7 ه1955 م. 
الاعتصام, للشاطبيء تدقيق: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ١5٠"‏ ه 19185 م. 
الانتصار في المسائل الكبارء لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق د . عوض العوفي» مكتبة العبيكان؛ الطبعة الأولى 
ه1997 م. 

ظ حرف الباء 
البحر المحيط» للزركشي . تحقيق عبد القادر العاني» و د. عمر الأشقر ‏ طبع وزارة الأوقاف ‏ الكويت . الطبعة 
الثانية ١51١7‏ ه1947 م. 
البحر الزخار ( مسند البزار )» تحقيق د . محفوظ ال رحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة 
الأول» ١505‏ ه1948 م. ظ ظ 
بحر المذهب. للروياني» تحقيق:أحمد عناية الدمشقيء طبع :دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
17 ه5١50م.‏ 
بداية المجتهد. لابن رشد الحفيد .تحقيق حازم القاضي. طبع مكتبة نزار الباز_مكة المكرمة 6١51١اهه‏ 
06 مم. 
بدائع الصنائع» للكاسانيء المطبعة الجمالية» القاهرة» الطبعة الأول ١178‏ ه . 
بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت . < 
البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي .الطبعة الثانية 1911م مكتبة المعارف ‏ بيروت. 


ا 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني.دار المعرفة» بيروت . 
بذل النظر ني الأصولء لعلاء الدين السمرقندي الأسمندي .تحقيق د . محمد زكي مكتبة دار التراث بالقاهرة 
- الطبعة الأولى ١5١157‏ ه ١947‏ م. ظ 
البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني . تحقيق د . عبد العظيم ديب .دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ الطبعة 
الثانية 1١5٠٠‏ ه. 
البرهان في علوم القرآن» للزركشيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة»بيروت . 
بلاد شنقيط» تأليف خليل النحويء طبع تونس» 19817 م . 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي . المكتبة العلمية ‏ بيروت. 
بيان المختصرء لشمس الدين الأصفهاني . تحقيق د. محمد ظهر بقا.. طبع جامعة أم القرى - مكة المكرمة . 
الطبعة الأولى ١5٠05‏ ه1987 م . 
البيان والتحصيلء لابن رشدء طبع دار الغربء بيروتء الطبعة الأولى . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للإمام السيوطي الا ار - طبع دار الفكر- 
بيروت .الطبعة الثانية ١1941‏ ه ١917/4‏ 
حرف التاء 
تاج العراجمء لابن قطلوبغا . مصورة مطبعة العاني بغداد ١477‏ م عن طبعة كراتشي ‏ باكستان. 
تاريخ أعلام الأندلسء لابن الفرضي . طبع القاهرة- ١955‏ م. 
تاريخ الأمم والملوك, لأي جعغر الطبري . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار سويدانء بيروت. 
.تاريخ الحكماء. للقفطي .. تحقيق يوليوس ليبت . طبع لايبزك ١907"‏ م. 
تاريخ العلماء النحويين. لأبي المحاسن التنوخي . تحقيق د. عبد الفتاح الحلوطيع جامعة الإمام محمد بن 
سعود . الطبعة الأولى ١‏ :ه١198‏ م. ظ 
التاريخ الكبير» للبخاري . تحقيق عبد الرحمن المعلمي دار المعارف العثمانية الهند 18٠‏ ه. 
.تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
تاريخ حكاء الإسلام» لعلي بن زيد البيهقي كنت شق 130 ها 
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تبصرة الحكام» لابن فرحون. دار الكتب العلمية» عن مصورة الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفي» مصرء 
سنة ١170اه.‏ [ 
تبيين كذب المفتري. لابن عساكر . دار الكتاب العربي بيروت 17*484١ه‏ 19174 م. 

التجديد ني أصول الفقه. تأليف الدكتور:شعبان محمد إسماعيلء دار الصابوني . 

التحبير في المعجم الكبير» للسمعاني» تحقيق منيرة سالم» مطبعة الإرشاد. بغداد,» ١746‏ ه ١99/50‏ م . 
التحبير شرح التحرير» للمرداويء تحقيق د . أحمد السراحء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» ١57١‏ هف 
٠٠آمم.‏ 

تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي» تحقيق عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 1408١1ه ١988‏ م. 
التحرير والتنوير» ( تفسير ابن عاشور ) طبع الدار التونسية» ١985‏ م. 

التحرير شرح الجامع الكبير» للحصيريء مخطوطة مراد ملا . 

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولء للرهوني» تحقيق د . المادي شبيلي» دار البحوث؛ دبي» الطبعة 
الأولى 154717ه7١٠٠7م.‏ 

تخربج أحاديث الإحياء» للحفاظ العراقي والسبكي والزبيدي » استخراج محمود الحداد. 

طبع دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى. ١5٠١/8‏ ه ١9487‏ م. 

تخريج أحاديث اللمع, لعبد الله الغماري» تحقيق د . يوسف المرع شلي؛ عالم الكتبء بيروتء الطبعة الأولى 
6ه 19841م. 

تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني» تحقيق د . محمد أديب الصالح؛ طبع مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
الأوللء 1١57١‏ ه1944 م. 

تذكرة المقاطاه لللتعنى جذار إحناء التراك العو يريوت: 

التذكرة» لداود الأنطاكي» طبع بيروت . 

ترتيب المدارك ني أعيان مذهب مالك. للقاضي عياض . تحقيق د. أحمد بكير محمود دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 
/ا4ا هى 19017 م. 


تصحيح الفصيح. لابن درستويه. تحقيق عبد الله الجبوري» مطبعة الإرشاد» بغداد. ١917/0‏ م. 
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التعريب والمعرب. ( حاشية ابن بري - تحقيق د . إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١5٠54‏ 
ه 19860م. 

التعريفات, لعبد القاهر الجرجاني . دار الكتب العلمية ‏ بيروت . الطبعة الأولى ١57‏ هه 19/87. 

تفسير ابن أبي حاتم . تحقيق أسعد محمد الطيب . طبع دار البازمكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى ١4117‏ ه . 
تفسير الطبري > جامع البيان .طبع دار الفكر بيروت-08٠5١‏ ه 1988 م. 

تفسير عبد الرزاق» تحقيق د. مصطفى مسلمء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» ١٠5١1:ه‏ 1984 م. 
تفسير القرطبي - جامع أحكام القرآن .صححه أحمد عبد العليم البردوني ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
. الطبعة الثانية ؟/ا١‏ هه ١907‏ م. 

التفسير الكببرء لفخر الدين الرازي . دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

تفسير الماوردي ( النكت والعيون )» لقاضي القضاة أبي الحسن الماوردي . تحقيق خضر محمد خضر طبع 
وزارة الأوقاف_الكويت . الطبعة الأولى ١507‏ ه ١987‏ م. 

تفسير مجاهد . تحقيق عبد ال رحمن السورتي» مصورة المنشورات العلمية -بيروت عن طبعة مجمع البحوث 
الإسلامية إسلام ياد . باكستان. 

تفسير النسفي, ( مدارك التنزيل ) دار الكتاب العربي؛ بيروتء بلا تاريخ . 

التفسير والمفسرون. د . محمد حسين الذهبي؛ طبع :دار الكتب الحديثة» القاهرة» الطبعة الثانية» ١79457‏ هب 
5 م. 

تقريب التهذيب؛ لابن حجر العسقلاني . تحقيق محمد عوامة .طبع دار الرشيد حلب . الطبعة الأولى ١1٠5‏ 
ه1986 م. ظ 


تقريب الوصول إلى علم الأصولء لابن جزيء تحقيق د. محمد المختار الشنقيطيء الطبعة الثانية» ١477‏ هب 
ل لوم 7 


4 


تقويم الأدلة» للدبوسي» تحقيق خليل الميسء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١١‏ ه ١١٠5م‏ 


التكملة لكتاب الصلة. لابن الأبار . طبع القاهرة ١160‏ م. 

التكملة لوفيات النقلة» للمنذري . تحقيق بشار عواد معروف ‏ طبع مؤسسة الرسالة بيروت . الطبعة الثانية 
١ه‏ 19841م. ٠‏ 

التكملة والذيل والصلة» لرضي الدين الصاغاني . تحقيق عبد العليم الطحاوي . مطبعة دار الكتب ‏ القاهرة ‏ 
مم. ظ 

التلخيص. لإمام الحرمين» تحقيق د . عبد الله النيبالي» وشبير أحمد العمريء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى ظن ١5١1‏ ه1945 م. ظ 

التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني . تحقيق عبد الله هاشم اليماني ‏ المدينة المنورة ١9515‏ م. 

تلخيص الموضوعات. للذهبيء تحقيق ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض»ء الطبعة الأولى» ١519‏ هب 
4 م. 

التلقين. للقاضي عبد الوهاب البغدادي. تحقيق محمد ثالث الغاني» مكتبة نزار البازء مكة المكرمة . 

التمهيد» لابن عبد البر . تحقيق مصطفى العلوي وآخرين ‏ طبع وزارة الأوقاف المغربية 

الطبعة الثانية ١5٠5!‏ ه 1987. 

التمهيد ني تخريج الفروع على الأصولء للإسنوي .تحقيق د. محمد حسن هيو مؤسسة الرسالة بيروت- 
الطبعة الأولى ١4٠٠9‏ ه ١198٠‏ م. 0 

التنقيحات في أصول الفقه. للسهرورديء تحقيق د. عياض السلمي» طبع الرياض» ١518‏ ه . 

#بذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني .طبع حيدر آباد الدكن ‏ الهند 91 م. ظ 

#هذيب الفروق, لمحمد علي بن حسين المكي» طبع عالم الكتب» يروت . 

تبذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري .تحقيق محمد علي النجار وآخمرين .الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
84 ه1954 م. 


تيسير التحرير» لأمير بادشاه» توزيع:دار البازء مكة المكرمة. ظ 


1404١ 


التيسير في قواعد التفسير للكافيجي, تحقيق ناصر المطرودي. دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» ١5٠١‏ هه 
م. 

حرف الثاء 
الثقات. لابن حبان .إشراف محمد عبد المعين خان . مصورة دار الفكر -بيروت عن طبعة دار المعارف 
العثانية ‏ حيدر أباد الدكن, الهند 1191 ه 191/7 م. 

حرف الجحيم 
جامع البيان عن تأويل القرآن. لابن جرير الطبري - تفسير الطبري. 
جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر .دار الكتب العلميةبيروت- ١798‏ ه: ١91/8‏ م. 
الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن .بعناية أبي الوفا الأفغاني دار إحياء التراث العربي بيروت - الطبعة الثانية 
84 ها 
الجامع لأحكام القرآن, - تفسير القرطبي ». طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة» ودار الكتاب العربي-/1951 م . 
الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم الرازي . الطبعة الأول» مصورة دار الكتب العلمية لطبعة حيدر آباد الدكن ‏ 
الهند -171/1اه 1967 م. 
جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام» لابن القيِّم» دار الكتب العلمية» بيروت . 
الجمع بين رجال الصحيحين. لابن القيسراني_دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
جمهرة اللغة» لابن دريد, تحقيق د . رمزي البعلبكي. دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة الأولى» ١941‏ م . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي .تحقيق د . عبد الفتاح الحلو دار العلوم الرياض ١7918-‏ مب 
4 م. [ 
الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجرء للسخاويء تحقيق د . حامد عبد المجيد» و د طه الزيني» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه985١‏ م. 


حرف الحاء 


حاشية ابن بري على المعرب للجواليقي ( التعريب والمعرب ) .بعناية د . إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة 
-بيروت .الطبعة الأولى ١505‏ ه 1986 م. 
حاشية السندي على سنن النسائي. طبع :دار الكتب العلمية» بيروت . 
حاشية الشرقاوي على التحرير للشيخ زكريا الأنصاريء دار المعرفة» بيروت . 
الحاوي الكبير» لللاورديء تحقيق:د .ياسين الخطيب وآخرين» طبع دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى ١5١5‏ 
ه 19145 م. 
الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن. تعليق مهدي حسن الكيلاني؛ عالم الكتين” بيروتء الطبعة الثالئة» 
4ه 198 م. 
حسن التفهم والدرك لمسألة الترك» لعبد الله الغهاري ‏ مطبوعة على الكمبيوتر . 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي . دار إحياء الكتب العربية القاهرة - 17817 ه. 
حلية الأولياء. لأبي نعيم الأصفهاني . مكتبة الخانجي القاهرة- 171/5 ه. ظ 
000 حرف الخاء - | 
خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» تأليف د. حسان فلمبان» طبع دار الببحوث. دبي» الطبعة الأولى؛ 
١0ه١٠50م.‏ 
الخراج» ليحيى بن آدم .دار المعرفة ‏ بيروت. 
الخراج» لأبي يوسف. طبع دار المعرفة» بيروت . 
خزانة الأدب. للبغدادي . تحقيق عبد السلام هارون الهيئة المصرية العامة للكتاب ١91/4‏ م. 
الخصائص. لابن جنيء تحقيق: محمد على النجار» دار الهدى. بيروت. الطبعة الثانية . 
خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي. لم تذكر دار النشر . 
خلق أفعال العباد» للإمام البخاري»مؤسسة الرسالة»الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه. ١1485‏ م 
حرف الدال 


الدر المتثور ني التفسير بالمأثورء للسيوطي .طبع دار الفكر ‏ بيروت_ الطبعة الأولى ١501"‏ هء 19417 م. 
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درة الججال ني أسماء الرجال. لابن القاضي المكناسي . تحقيق د . محمد الأحمدي أبو النور المكتبة العتيقة ‏ 
تونس . الطبعة الأولى ١14١‏ ه ١911‏ م. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني . مصورة دار الجيل» بيروت. بلا تاريخ. 
ديوان أبي العتاهية .طبع دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه 1986م 
ديوان الأعشى» طبع دار صادرء بيروتء بلا تاريخ . ظ 
ديوان امرئ القيسء بعناية السندوبيء المكتبة الثقافية» بيروتء الطبعة السابعة» ١5٠07‏ ه987١‏ . 
ديوان جريرء تقديم مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 507 ١‏ ه ١98485‏ 
3 ظ 
ديوان حسان بن ثابت» صححه عبد ال رحمن البرقوقيء دار الكتاب العربي» بيروت» ١5٠١‏ ه: ١981١‏ م. 
ديوان دريد بن الصمة . تحقيق محمد خير البقاعي ‏ طبع دمشق . توزيع دار صعبء ‏ الطبعة الأولى ١5٠١‏ 
ه 1981١‏ م. 
ديوان رؤبة بن العجاجء رواية الأصمعيء تحقيق د . عبد الحفيظ السطليء مكتبة أطلس» دمشق . 
ديوان الراعي النميريء تحقيق راينهرت فانييرت. طبع بيروت» ٠ه‏ 1980م 
ديوان زهير بن أبي سلمى» طبع دار صادر» بيروت . 
ديوان العجاج» تحقيق د . سعدي ضناوي. دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى» 417١م‏ 
ديوان على بن أبي طالبء جمع نعيم زرزورء توزيع دار البازء مكة المكرمة» ١5٠5‏ ه 9868١م.‏ 
ديوان الفرزدق» ضبط على فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى / ١50‏ هف ١9817‏ م . 
ديوان النابغة الذبياني» طبع دار صادرء بيروت . 
ديوان الهذليين » طبع دار الكتب المصرية» ١49760‏ م . 
الديباج المذهبء لابن فرحون. دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ . 
حرف الذال 


ذيل التقييد» للفامى . تحقيق كمال الحوت_دار الكتب العلمية بيروتالطبعة الأولى ١5٠١‏ ه ١44٠‏ م. 


ذيل الروضتين, لأبي شامة المقدسي . تصحيح محمد زاهد الكوثري ‏ طبع دار الجيل ‏ بيروت - الطبعة الثانية 


١217‏ م 
ذيل طبقات الحنايلة, لابن رجب .طبع دار المعرفة ‏ بيروت. 


حرف الراء 
الربا والمعاملات المصرفية» تأليف د . عمر المتر 5 دار العاصمة» الرياض. الطبعة الثالثة» ١5١14‏ ه . 
رجال مسلم. لابن منجويه .تحقيق عبد الله الليئي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 501 ١‏ ى 194817 م. 
الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» لابن رجب الحنبلي» تحقيق د . الوليد فريانء دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى ١5١48‏ ه . ظ 
الرد على من أخلد إلى الأرضء للسيوطيء تحقيق:خليل الميسء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 
0ه 1987م. 
الرسالة» للشافعي .تحقيق أحمد شاكر المكتبة العلمية ‏ بيروت. 
رفع الإصر عن قضاة مصر. لابن حجر العسقلاني» تحقيق د. حامد عبد المجيد وآخرين . القاهرة- ١9401‏ م 
رفع اليدين» للبخاري» طبغ دار الكتب العلمية» بيروت . 
روضة الناظرء لابن قدامة المقدسي .طبع المكتبة السلفية ‏ المديئة المنورة. 
روضة الطالبين» للنووي؛ إشراف زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية» ١54:0‏ هب 
١06‏ م. 
الروضتين في أخبار الدولتين, لأبي شامة المقدسي .طبع دار الجيل ‏ بيروت. 
الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري . دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الأولى ١404‏ هف 
06 مم. 

حرف الزاي 
زاد المسير في علم المسيرء لابن الجوزيء المكتب الإسلايء بيروت,. الطبعة الرابعة» ١51/‏ هب ١9817‏ م. 
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زوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل . تخريج عامر صبري دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت - الطبعة الأول 
٠10٠م‏ 
حرف السين 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تحقيق بكر أبو زيد مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى. 
السراج الوهاج شرح المنهاج» للجاربرديء تحقيق د. أكرم أوزيقانء دار العاج الدولية» الرياض» الطبعة الثانية 
4ه1998م. 


سلك الدرر في تراجم أهل القرن الثانٍ عشرء للمرادي دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثالثة ١5508‏ هه 


1 م. 
سلاسل الذهب. للزركشى. نحقيق د . محمد المختار الشنقيطى. توزيع المحقق. الطبعة الثانية. ١257‏ هص 
٠1‏ ٠م.‏ 


السلم المنورق في علم المنطق» شرح الدمنهوري» طبع مطبعة البابي الحلبي» القاهرة . 

السئن» لسعيد بن منصور . تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي دار الكتب العلمية»بيروت 

سنن أبي داود. تحقيق محمد عوامة ‏ طبع دار القبلة جدة . الطبعة الأولى ١ 5١9‏ ه1998 م. 

سنن ابن ماجه . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دون ذكر دار النشر . 

سنن الترمذي . تحقيق أحمد شاكر ‏ توزيع دار الباز-مكة المكرمة» 1408 ه 1421 م . 

سنن الدارقطني .بعناية محمد شمس ال حق العظيم آبادي _-عالم الكتب- بيروت-505١‏ ه1985 ه. 

سنن الدارمي .تحقيق . د مصطفى البغا_دار القلمدمشق_ الطبعة الأولى ١517‏ ه ١14١‏ م. 

السئن الكبرى؛ للبيهقي . طبع دار الفكر بيروت. 

سنن النسائي .طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

السير لأبي إسحاق الفزاري .تحقيق د . فاروق حمادة ‏ طبع مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١5٠8‏ 
ىف 198 م. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي .تحقيق شعيب أرناؤوط وآخرين طبع مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . الطبعة الأولى 
48ه1988م. 
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اللشرة القورة لذبو عغتانبيعناية كلدعبه الرو وق عل دوانن اللي يررك 
حرف الشين 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوف . طبع دار الفكر بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب». ل العراد الحنبلٍ .دار المسيرة _بيروت الطبعة الثانية ١7484‏ ه. ١917/4‏ 
1 
شرح أبيات سيبويه» لابن السيرافي . تحقيق د.تحمد علي سلطاني طبع دار المأمون دمشق الطبعة الأولى 
5 
شرح أدب الكاتبء للجواليقيء دار الكتاب العربي» بيروت . 
شرح أشعار الهذليين للشكريئ..تحقيق غيد النتار فراج بددان الغروبةالقاغرة؛ 
شرح ألفية ابن معط. لابن جمعة الموصلي» تحقيق د . علي الشوملي, دار الخريجيء الرياضء الطبعة الأولىء 
065 ه 19868 م. ظ 
شرح التلويح على التوضيح. للتفتازاني» دار الكتب العلمية» بيروت . 
شرح ابن عقيل . تحقيق محبي الدين عبد الحميد دار إحياء التراث العربي: بيروت ‏ الطبعة الرابعة عشرة - 
4 ه 1454 م. 
شرح جمع الجوامع» للمحلي: طبع مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 17/057 نه /1970 م. 
شرح الحسامي في أصول الفقه. لمحمد نظام الدين الكيرانوي.مكتبة تهانو د بندء اند . 
شرح الحماسة» للخطيب التبريزي .عالم الكتببيروت. ظ ظ ظ 
شرح الرحبية» للارديني: تحقيق د. مصطفى البغاء طبع :دار القلمء فرق الطعة لاني 181 
١0م.‏ ظ 00 

شرح صحيح البخاريء للكرماني» طبع بيروت . 
ْ شرح السنة» للبغويء تحقيق شعيب أرناؤط» وزهير شاويش. المكتب الإسلامئ» بيروت» الملحة العاقة. 
شرح طيبة النشرء لابن الجزري؛ ضبط أنس مهرة: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية» ١47١‏ ها 


.م1٠‎ 


شرح علل الترمذي» تحقيق صبحي جاسم. مطبعة العاني» بغداد. ١145‏ ه . 

شرح القصائد السبعء لابن الأنباري» تحقيق:هبد السلام هارونء دار المعارف القاهرة؛ الطبعة الرابعة» ١5٠٠‏ 
ه0٠98١.‏ 

شرح الكوكب الساطع؛ للسيوطيء تحقيق محمد الحبيب بن محمد مكتة نزار البازء مكة المكرمة؛ الطبعة 
الثانية» ١5571١‏ ه 7١٠١‏ م. 

شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الفتوحي .تحقيق د . محمد الزحيلي» ود . نزيه حماد ‏ طبع جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة ‏ الطبعة الثانية ١5١“‏ ه. 

شرح اللمعء لأبي إسحاق الشيرازي . تحقيق عبد المجيد تركي ‏ دار الغرب ‏ بيروت - الطبعة الأولى ١ 5٠8‏ 
ه1988 م. 

شرح مختصر الروضة. للطوفيء تحقيق د:عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» ١5١9‏ هب 
6 م. 

شرح مشكل الآثار. للطحاويء دار صادر» بيروت» تصوير لطبعة حيدر أباد الدذكن ١777‏ هنا 

شرح المعالم في الأصول, للتلمساني» نحقيق عادل أحمد. وعلي معوض. عالم الكتب» بيروتء الطبعة الأولة 
8ه 1944م. ظ 

شرح المفصلء لابن الحاجب» تحقيق د. موسى العليل» طبع وزارة الأؤقاف بغداد الطبعة الأولى . 

شرح تنقيح الفصولء للقرافي . تحقيق طه عبد الرؤوف سعد _مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . الطبعة 
الأولى 11917 له 1917/8 م2 ظ 


شرح جمع الجوامع للجلال المحلي .طبع مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ١1107‏ ه ١977‏ م 


شرح صحبح مسلمء للنووي ٠‏ مكتية الغزالي- دمشق. | 
| شرح معاني الآثار. للطحاوي .تحقيق محمد زهري النجار دار الكتب العلمية -بيروت - الطبعة الأولى 


8ه 194 م. 


شرح الورقات. لتاج الدين التبريزي» نحقيق سارة ال هاجريء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» 
7ه 1١٠٠م.‏ 

شعب الإيمان» للبيهقي . تحقيق محمد السعيد زغلول دار الباز مكة المكرمة .الطبعة الأولى ١٠5١1اه‏ 
مم 

الشعر والشعراء. لابن قتيبة .تحقيق مفيد قمحة ‏ طبع دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الثانية ١5060‏ هف 
١6‏ م. ظ ظ 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلء للغزالي» تحقيق دز حمد الكبيسي» مطبعة الإرشاد بغداد. 
الطبعة الأولى ١194٠‏ ه ١971‏ م. 


حرف الصاد 


الصاحبي في فقه اللغة العربية» لابن فارس .تحقيق سيد أحمد صقر مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ الساهرة 


91 م. 

الصحاح, للجوهري .تحقيق أحمد عبد الغفور عطار _دار العلم للملايين . بيروت .الطبعة الرابعة ١5 ٠1/‏ هف 
/41ة م. 

صحيح ابن خزيمة . تحفيق د . محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي ‏ بيروت -الطبعة الثانية ١515‏ 
نه 1997م. 


صحيح البخاري . بعناية حب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي ‏ سيروت - 
الطبعة الأولى ٠٠5١1ه.‏ 

صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ١١75‏ ه 1965 م. 
الصلة. لابن بشكوال الدار المصرية للتأليف والترجمة ١957‏ م. 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» للسيوطيء طبع دار الكتب العلمية» بيروتء تعليق علي النشار . 


حرف الضاد 


1 


الضعفاء الكبيرء للعقيلٍ . تحقيق د . عبد المعطي قلعجي _دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى 5 ١5٠‏ 
ه 1984م. 
الضعفاء والمتروكون. لابن الجوزي . تحقيق عبد الله القاضي -دار الكتب العلمية بيروت ‏ الطبعة الأولى 
65ه1985مم. ظ 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع. للسخاوي . منشورات مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

حرف الطاء 
الطبقات» لخليفة بن خياط .تحقيق د . أكرم العمري _دار طيبة ‏ الرياض ١987‏ م. 
طبقات الحنابلة» لأبي يعلى . دار المعرفة ‏ بيروت. 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للتميمي . تحقيق د. عبد الفتاح الحلو _دار الرفاعي ‏ الرياض - الطبعة 
“الأول 207 ده 1و ١‏ 1 
طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .تصحيح عبد العليم خان» طبع عالم الكتب -بيروت -الطبعة الأولى 
1ه 1947م 00 
طبقات الشافعية» لجال الدين الإسنوي . تحقيق كيال الحوت -_دار الباز ‏ مكة المكرمة الطبعة الأولى /01 ١5‏ 
ىف ١9817‏ م. ٠‏ ظ ظ 
طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين السبكي .تحقيق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو ‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي ‏ القاهرة 1787 ه 1955 م. ظ 
طبقات فحول الشعراءء لابن سلام الجمحيء تحقيق أحمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة 
طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي . تحقيق د . علي محمد عمرء مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيدء الطبعة 
الأول 1514ه 19917م. 2 [ 
الطبقات الكبرى. لابن سعد .دار الفكر بيروت. 
طبقات المفسرينء للداوودي .دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١407"‏ هف 197 م. 
طبقات النحويين واللغويين. لأبي بكر الزبيدي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف _القاهرة - 
الطبعة الثانية. ظ 


طرح التثريب» للحافظ العراقي . دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
حرف العين 
عارضة الأحوذي شرح الترمذيء لابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت . 
العباب الزاخر, للصاغاني» تحقيق محمد حسن آل ياسن. دار الرشيد بغداد. ١94١‏ م. 
عجائب الآثار للجبرتي .دار الجيل ‏ بيروت_ الطبعة الثانية ١9/4‏ م. 
العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء» تحقيق د. أحمد المباركيء الطبعة الأولى ١5٠٠‏ ه ١98٠‏ م. 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي» تحقيق د. محمد ألتونجيء عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى ١5١5‏ ه ١991‏ م. ظ 
عمل أهل المدينة» تأليف د. أحمد نور سيف. دار البحوث. دبيء الطبعة الثانية» ١5171١‏ ه 7٠٠١‏ م. 
العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي .تحقيق د . مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي منشورات الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت. الطبعة الأولى ١504‏ ه 1988م . 
عيون الأخبار» لابن قتيبة . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 0171 219517 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» تحقيق نزار رضاء مكتبة الحياة» بيروت » ١9560‏ م. 
حرف الغين 
غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري .تحقيق . ج . برجستراسر .دار الكتب العلمية -بيروت . الطبعة 
الثالئة ١ه‏ 1987 م. 
غراس الأساسء لابن حجر العسقلاني . تحقيق د. توفيق شاهين . مكتبة وهبة - القاهرة . الطبعة الأولى 
١ه‏ 1990م 
غريب الحديث. لأبي عبيد» بمراقبة محمد عبد المعين خان, دار الكتاب العربي» تصوير لطبعة دار المعارف 
. العثمانية» ١1"85‏ ه. < 
الغنية.فهرست الشيوخ, للقاضي عياضء تحقيق ماهر جرارء دار الغرب الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الأولى 
هم1987م. 


الغنية في الأصولء لمنصور السجستاني» تحقيق د . محمد صدقيى البورنوء الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه ١9884‏ م. 


٠6١١ 


الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لولي الدين العراقي» دار الفاروق الحديثة» الطبعة الثانية» ١571"‏ هف 7٠7‏ 
3 

حرف الفاء 
الفائق في غريب الحديث. للزمخشريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» و علي البجاويء توزيع دار الباز» مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية» بلا تاريخ . ظ 
فتح الباري شرح صحبح البخاري., لابن حجر العسقلاني . إشراف عبد العزيز بن باز_دار المعرفة ‏ بيروت - 
8 ها. ظ 
فتح المغيث» للسخاويء تحقيق عبد الرحمن محمد عثان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» ١78/4‏ 
هف 1958م. 
فتح الودود على مراقي السعود, تحقيق بابا محمد الولاتي» عالم الكتبء الرياض» ١5١7‏ ه ١197‏ م. 
الفروع» لابن مفلحء دار مصر للطباعة» 111/4 ه . 
الفروق. للقرافي» طبع عالم الكتب. بيروت . 
الفروق اللغوية, لأبي هلال العسكري .تحقيق حسام الدين المقدسي . دار الكتب العلمية -بيروت ١5٠1-‏ 
ف 1981 م. ظ 
الفصول في الأصول. للجصاصء تحقيق د . محمد تامر» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١57١‏ 
ه ١٠٠5م.‏ 
الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» تحقيق عادل العزازي؛ طبع :دار ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الثانية» 
1١‏ ها. 
افون لان ل :12 نوري الموج واكك عسوو يي 1ك لقانم 
فهرس الفهارس. لعبد الحي الكتاني . باعتناء د . إحسان عباس -دار الغرب ‏ بيروت_الطبعة الثانية ١5٠7‏ 
هف1985م. 
الفهرست,ء لابن النديم .طبع دار المعرفة ‏ بيروت. 
الفوائد البهية في طبقات الحنفية» لعبد الحي اللكنويء دار المعرفة» بيروت . 


١٠٠١ 


فوات الوفيات, لابن شاكر الكتبي .تحقيق د. إحسان عباس - طبع دار صادر ‏ بيروت 191/7 م. 
فواتح الرحموت,؛ لمحب الدين عبد الشكور البهاري الأنصاريء المطبعة الأميرية» بولاق» القاهرة؛ الطبعة 
الأولى» 177اه. ظ 

حرف القاف 
القاموس المحيط. لمجد الدين الفيروز آبادي .مؤسسة الرسالة بيروت-الطبعة الثانية /ا٠5١‏ هب ١5917‏ م. 
قطف الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواتر» للسيوطيء تحقيق خليل محيي الدين» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى ١5٠60‏ . 
القطعية من الأدلة الأربعة» تأليف محمد دكوري» طبع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
6 ها. ش [ 
قواطع الأدلة: للسمعاني» تحقيق محمد حسن الشافعيء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى ١418‏ هف 
17م ظ ظ 
القواعد. للحصنيء تحقيق د . عبد الرحمن الشعلان» مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة الأولى» 518١.هف‏ 
17 م. 
قواعد الإعراب, لابن هشام» طبع القاهرة . 
قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام» تحقيق عبد الغني الدقر دار الطباع؛ دمشق / الطبعة الأولى» ١511"‏ 
هف194975م. ظ 
القواعد الفقهية» تأليف الدكتور محمد الزحيلي» نشر في مجلة البحث العلمي » سنة ١5٠7‏ ه . 
القواعد الفقهية» للندوي. دار القلم؛ دمشقء الطبعة الرابعة» ١514‏ ه998١‏ م 
القواعد والضوابط. لعلي الندوي» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى» ١51١١‏ ه6:١991١م.‏ 
القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام» تحقيق محمد حامد الفقيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١507‏ ه1987 م. 


حرف الكاف 


١٠٠١" 


الكافي شرح البزدوي, للسنغاقي. تحقيق فخر الدين سيد مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» ١517١7‏ هف 
١م‏ 

الكامل في اللغة والأدب. للمبرد . المكتبة التجارية ‏ القاهرة ١06‏ ه. 

الكامل ني التاريخ» لابن الأثير .دار صادر ‏ بيروت-7٠5 ١‏ ه 1987م 

الكامل في الضعفاء. لابن عديء دار الفكرء بيروت. الطبعة الأولى ١5054‏ ه ١985‏ م. 

الكتاب. لسيبويه . تحقيق عبد السلام هارون طبع القاهرة. 000 

كشف الأسرارء للعلاء البخاري . ضبط وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي _دار الكتاب العربي بيروت - 
. الطبعة الثالثة 15117 ه 19910 م. ظ 

كشف الأسرار بشرح المنار» للنسفي . دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ١5٠05‏ هف 1985 م. 
الكفاية» للخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية» بيروت» ١509‏ ه ١984‏ م. 

كفار الأخيار» للحصنيء دار المعرفة» بيروت» بلا تاريخ . < 
الكواكب السائرة, بأعيان المئة العاشرة» للغزيء تحقيق د. جبرائيل جبورء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١191/4‏ م . 


حرف اللام 


اللالوء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة. »دار المعرفة» ببروت. الطبعة الثانية» ١79460‏ ه ١91/60‏ م. 
قٍ صو يوطي . 1 

اللباب في أصول الفقه. لصفوان داوودي . دار القلمدمشق ‏ الطبعة الأولى 1ه 1944م. 

لباب المحصول. نك رشيق المالكي. تحقيق محمد غزالي. دار البحوث». دبي الطبعة الأولى» 5 هاه 

.م٠٠١١‎ 

لسان العرب. لابن منظور .طبع دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى 1١5٠١‏ ه 1940م 

لسان الميزان. لابن حجر العسقلاني . مصورة دار الفكر ‏ بيروت عن الطبعة الهندية. 

لطائف الإشارات شرح الورقات, عبد الحميد قدس مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ١7589‏ هب 


م 


١٠١5 


حرف الميم 
وز لمان بالواو يلياك لاز الاقن مطزو التق مو الوه ا انار يورو اليف الاين 
4 ه1956 م. 
مجحاز القرآن» لأبى عبيدة» تحقيق فؤاد سزكين» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية» بيروت: ١5٠١‏ ها 
١11م.‏ 
المجروحين من المحدثين» لابن حبان» تحقيق حمدي السلفي» دار الصميعي» الرياضء الطبعة الأولى ١57١‏ 
ىه ١٠٠٠م.‏ 0 
بحلة المجمع الفقهي. جدة» طبع ١5٠1‏ ه وما يعدها . ٠‏ 
مجمع البلاغة. 5 الأصفهاني» تحقيق د . عمر الساريسي» مكتبة الأقصى؛ عمان؛ الطبعة الأولى» ١5٠5‏ 
هف19485م. 
مجمع الزوائد» للهيئمي . مؤسسة المعارف_بيروت-5٠5١‏ ه1985 م. 
المجموع شرح المهذب. للنووي . دار الفكر بيروت . 
مجموعة الفتاوى. لابن تيمية . جمعها ابن قاسم . دار الإفتاء بالرياض 57 
بجمل اللغة» لابن فارس» تحقيق:زهير سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى»: ١5٠‏ ه 1985م 
المحنسب في شواذ القراءات؛ لابن جني تحقييق د . عبد الفتاح شلبي وآخرين دار سزكين ‏ الطبعة الثانية 
١‏ 6ه 1985م. 
المحصول ني علم الأصولء لفخر الدين الرازي . دار الكتب العلمية بيروت ‏ الطبعة الأولى ١504‏ هف 
4 م. 
المحصول في الأصول» لابن العربي» بعناية حسين علي اليدري» دار البيارق» عمّان» الطبعة الأولى ١147٠١‏ ه 
48 م. 
المحكم والمحيط الأعظم. لابن سيده .تحقيق مصطفى السقاء ود 0 50 
- الطبعة الأولى /الا"١‏ ه 1908 م. 


المحل. لابن حزم . طبع دار الفكر- بيروت. 


١. ه.‎ 


مختار الصحاح. لأبي بكر الرازي . مكتبة لبنان-/9417١‏ م. 

مختصر طبقات الحنابلة» للشطي .دراسة فواز زمرلي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - الطبعة الأولى ١505‏ هب 
85 مم. 

مختصر المزني» طبع دار الفكرء بيروت . 

مختصر منهاج القاصدين. لابن قدامة» تعليق شعيبء وعبد القادر أرناؤوطء مكتبة دار البيان» دمشق». 
19184 م. 

المدخل إلى السنن الكبرى. للبيهقي . تحقيق: محمد ضياء ال رحمن الأعظمي . طبع دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي_الكويت. 

المدخل الفقهي العام, د . مصطفى الزرقاءء دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» ١5١14‏ ه ١148‏ م. 

المدخل لعلم تفسير كتاب الله للحدادي السمرقندي» تحقيق صفوان داودي» دار القلم» دمشقء الطبعة 
الأول 1508ه1948م. 00 ظ 

المدونة ‏ للإمام مالك بن أنس . طبع دار الفكر بيروت. 

مراتب الإجماع, لابن حزمء تحقيق حسن اسبرء دار ابن حزم بيروتء الطبعة الأولى» ١5١169‏ ه ١998‏ م. 
مراتب النحويين. لأبي الطيب اللغويء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة نهضة مصرء الطبعة الأولى 
06 م. ظ 

المراسيلء لأبي داود السجستاني . تحقيق شعيب الأرناؤط ‏ مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى ١108‏ 


ه ١98/8‏ م. 
مراقي السعود. للعلوي الشنقيطي . تصحيح محمد ولد سيدي دار المنارة ‏ جدة الطبعة الأولى ١515‏ هلب 


مرقاة المفاتيح» لملا علي القاري. طبع اند . 

المزهر في علوم اللغة. للسيوطيء تحقيق د .محمد أحمد جاد المولى» وآخرين» مطبعة عيسى البابي الحلبي 1 
المسائل الحلبيات» لي على الفارسىء تحقيق د. حسن هنداوي. دار القلم. دمشقء الطبعة الأولى /ا0٠54١‏ هب 
ش /41 م. 


المسائل العضديات. لأبي علي الفارسيء تحقسق د . علي المنصوريء عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 5 ١ 5٠‏ 
هف1985م. 

المستدرك» للحاكم . مصورة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

المستصفى. للغزالي . تحقيق د. حمزة حافظ ‏ الطبعة الأولى» المدينة المنورة ١51١7“‏ ه. 

المسند. للإمام أحمد بن حنبل . المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

مسند أب يعلى» تحقيق إرشاد الحق الأثريء دار القبلة» جدة؛ الطبعة الأولى» ١10‏ ه ١988‏ م. 

مسند الطيالسي» مكتبة المعارف» الرياض» بدون تاريخ . 

المسودة» لآل تيمية» تحقيق د . أحمد الدوريء دار الفضيلة» الرياصء الطبعة الأولى» ١51717‏ ه 7٠١١‏ م. 
مشكل الآثار. للطحاوي . مصورة دار صادر ‏ بيروت عن طبعة دائرة المعارف ‏ حيدر اباد الدكن ‏ الهند 
180 ه. 

المصاحف. لابن أبي داودء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» ١5٠5‏ ه ١986‏ م. 

المصباح المنيرء مكتبة لبنان» بيروت . 

المصنف. لابن أبي شيبة . ضبط كمال الحوت ‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة الطبعة الأولى ١504‏ 
ىه 1984 م. 

المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - الطبعة الثانية 
اه "198. 

معالم السنن» للخطابي . المكتبة العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ١40١‏ ه 19481 م 

المعاملات الحديثة وأحكامهاء تأليف عبد ال حمن عيسى» طبع مصر . 

معاني القرآن, للفراء . تحقيق أحمد يوسف نجاتي» ومحمد علي النجار-عالم الكتب بيروت _الطبعة الثانية 
1م 

معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج . تحقيق د. عبد الجليل شلبي عام الكتب_بيروت_ الطبعة الأولى 


١154‏ هه ١9488‏ م8 


المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري . تحقيق د . محمد حميد الله المطبعة الكاثوليكية -بيروت - 
5م 
معجم الأدباء» لياقوت الحموي . بعناية مرجليوث_دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
المعجم الأوسط. للطبراني . تحقيق د. محمود الطحان ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض - الطبعة الأولى ١105‏ هب 
١6‏ م 
معجم الشعراءء» للمرزباني . دار الكتب العلمية ‏ بيروت_الطبعة الثانية ١5٠01١‏ هف ١987‏ م. 
معجم الشيوخ؛ للذهبي . تحقيق محمد الحبيب الهيلة» مكتبة الصديق ‏ الطائف ‏ الطبعة الأولى 404 ١ه‏ 
4[ م. 
المعجم الكبير. للطبراني : تحقيق حمدي السلفي ‏ طبع وزارة الأوقاف.بغداد. 00 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, لعبد الباقي .دار الكتب المصرية ‏ القاهرة - ١77154‏ ه. 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف. لجاعة من المستشرقين . مكتبة برلين ليدن ١915‏ م. 
المعجم الوسيط. تأليف د . إبراهيم أنيس وآخرين» طبع مصرء الطبعة الثانية» 21145 191/7 م . 
المعدول به عن القياسء تأليف د . عمر بن عبد العزيز» مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١508‏ هبه 
44 م. 
المعرفة في بيان عقيدة المسلم, تأليف عبد الكريم الرفاعي, مكتبة الغزالي» دمشق . 
معرفة الثقات, للعجلىء بترتيب السبكى والهيثئمى ‏ مكتبة الدارالمدينة المنورة ‏ الطبعة الأولى ١5٠05‏ هب 
6 مم. 
معرفة القراء الكبار, للذهبي . تحقيق د. بشار عواد» وشعيب الأرناؤط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت .الطبعة 
الثانية ١5٠8‏ ه.1988 م. 
المعرفة والتاريخ؛ للفسوي . تحقيق د . أكرم ضياء العمري ‏ طبع بيروت ١98١‏ م. 
معين الحكام. لعلاء الدين الطرابلسى. مطبعة مصطفى البابي الحلبى. القاهرة. الطبعة الثانية» ١197”‏ هص 
91 م. 


١٠٠١م‎ 


ا مغرب» للمطرزيء تحقيق محمود فاخوريء وعبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد» حلب الطبعة الأولى 
848 ه1914 م. 

المغني» لابن قدامة المقدسي . تحقيق د. عبد الفتاح الحلوء و د . عبد الله التركي دار هجر القاهرة ‏ الطبعة 
الأولى ١405‏ ه1985 م. 

المغني في أصول الفقه. للخبازيء تحقيق د . محمد مظهر بقاء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الثانية» 
هف ١٠15م.‏ 


مفتاح الوصول. للتلمساني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفه. دار الكتب العلمية, بيروت» ١1٠7‏ هه 


47 . 
مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني . تحقيق صفوان داوودي. الطبعة الثانية دار القلم دمشق 
16١ه.‏ 


المفضليات, للضبي . تحقيق:أحمد شاكرء وعبد السلام هارون .الطبعة السادسة . بيروت - لبنان. 

مقدمة ابن الصلاحء تحقيق:د . نور الدين عترء المكتبة العلمية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» ١91/7‏ م . 

مقدمة ابن القصار تحقيق د. مصطفى مخدوم, دار المعلمة» الرياضء الطبعة الأولى» ١57١‏ ه ١144‏ م. 
المقصد الأرشد. ني ذكر أصحاب الإمام أحمد. لابن مفلح, تحقيق د. عبد ال رحمن العثيمين» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى» 1١15٠١‏ ه ١94٠‏ م. 

المنار المنيف, لابن القيم» تحقيق عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة السادسة. 
14 هه 1941م. 

مناقب الشافعيء لابن كثير . تحقيق د. خليل ملا خاطر ‏ مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياض - الطبعة الأولى 
15ه1997م. 

مناقب الشافعي, لفخر الدين الرازي .المكتبة العلامية ‏ القاهرة. 

مناقب الشافعي. للبيهقي . تحقيق سيد أحمد صقر _دار التراث ‏ القاهرة. 

المناهج الأصولية» تأليف الدكتور محمد فتحي الدريني» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة» ١5148‏ هب 


/1 م. 


المنتخب من السياق» للصريفيني - تحقيق محمد أحمد عبد العزيز دار الكتب العلمية ‏ ببروت ‏ الطبعة الأولى 
عن الى ميق بل العرير ١‏ . 
8 ه19146م. 
من صحاح الأحاديث القدسية»تأليف محمد عوامة. طبع دار القبلة» حدة» الطبعة الأولى 1 
المنتظم في طبقات الأمم. لأبي الفرج ابن الجوزي . طبع حيدر أباد الدكن ‏ الهند_-/17017 ه. 
المنتقى شرح الموطاء للباجيء دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الثالثة, ١5٠07"‏ ه ١987‏ م. 
المنثور في القواعد الفقهية» للزركشي » نحقيق محمد حسن إساعيلء دار الكتب العلمية؛ بيروت_الطبعة 
الأول ١47١اه‏ ١٠٠1م.‏ 
المنخول ني الأصولء للغزالي» تحقيق د . محمد حسن هيتو» طبع دار الفكرء دمشقء الطبعة الثانية» ١4٠‏ هف 
11م. 
منظومة الكواكبي في الأصولء. المطبعة العلمية» القاهرة» الطبعة الأولى» ١111/‏ ه . 
منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت . 


المنهاج في ترتيب الحجاج. للباجي - تحقيق:د . عبد المجيد تركي»ء دار الغربء. بيروت»ء الطبعة الثالفة ١١٠٠م‏ 


المنهج الأحمد. لمجير الدين العليمي» مراجعة عادل نو.بضء عالم الكتب» بيروت» ١507‏ ه . 

المهذب في الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة . 

المنهل الصافي» لابن تغردي برديء طبع الطيئة المصرية العامة للكتابء الطبعة الأولى ١91/5‏ م . 

الموافقات, للشاطبي . بعناية عبد الله دراز المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة. 

الموضوعات» لابن الجوزي» طبع بيروت . 

مواهب الجليل شرح مختصر خليلء للحطاب. دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» ١1948‏ ه 191/8 م . 
الموطأء للإمام مالك بن أنس . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ١405-‏ ها 
65 مم. 


موطأ محمد بن الحسن . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الطبعة الثانية» بلا 


تاريخ. 


ميزان الاعتدال» للذهبي .تحقيق محمد على البجاوي_دار الفكر ‏ بيروت _ الطبعة الأولى ١7817‏ هف 1177 م 


الميسر في أصول الفقه. تأليف د: إبراهيم سلقيني» دار الفكرء دمشقء الطبعة الثالثة» ١145‏ م . 

حرف النون 
الناسخ والمنسوخ. لأبي بكر ابن العربي . تحقيق د . عبد الكبير العلوي ‏ طبع وزارة الأوقاف المغربية ‏ الطبعة 
الأولى 1١504‏ ه1988 م. 
5م15 ه 6مؤة١‏ م. 
الناسخ والمنسوخ. للزهري .تحقيق د . حاتم صالح الضامن ‏ مؤسسة الرسالة -بيروت -الطبعة الثانية 
ه1988م. 
الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز, لأبي عبيد القاسم بن سلام .تحقيق محمد صالح المديفر ‏ مكتبة الرشد - 
الرياض ‏ الطبعة الأولى ١541١١‏ هم 190١م‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لأي جعفر النحاس .تحقيق د. شعبان محمد إساعيل - مكتبة عالم الفكر - 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١51/‏ ه1985 م 
الناسخ والمنسوخ. لعبد القاهر البغدادي . تحقيق د. حلمي كامل أسعد دار العدوي -عمَّان ‏ الطبعة الأولى 
/لاه 5 ه /لق3ة ١‏ م. 
الناسخ والمنسوخ من الحديث. لابن شاهين» تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناويء دار الوفاء» المنصورة» ممصرء 
الطبعة الأولى 1١5١5‏ ه ١46‏ م. 
نزهة الأرواح وروضة الأفراح» للشهرزوري . طبع حيدر آباد الدكن ‏ الهند. 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء. لأبي البركات الأنباري .تحقيق د. إبراهيم السامرائي ‏ مكتبة المنار الأردن - 
الطبعة الثالئة ١5٠‏ ها ١9868‏ م. 
النسخ في القرآن الكريم . للدكتور محمد صالح على دار القلم ‏ دمشق ‏ الطبعة الأولى ١ 5 ٠4‏ ىف 1988 م. 
النشر في القراءات في العشر. لابن الجزري» تصحيح علي الضباعء دار الكتب العلمية؛ بيروت . 


١٠١١١ 


نشر البنود على مراقي السعود. للعلوي الشنقيطي . طبع وزارة الأوقاف_الإمارات. 

نصب الراية» للزيلعي . تصحيح محمد عوامة ‏ طبع دار القبلة جدة ‏ الطبعة الأولى ١5١14‏ ه ١597‏ م . 
نظم المتنائر من الحديث المتواة التخمنررة عر لكان وار لتك الس وروا ه 0٠198م.‏ 
نظم الشافية في الصرف لابن الحاجب. للنيساريء تحقيق حسن العثمان» المكتبة المكية» الطبعة الأولى ١5١0‏ . 
نظم الورقات في الأصولء للعمريطي .مكتبة العلم ‏ جدة ‏ الطبعة الأولى ١51‏ ه.. 1487 م. 

نفائس الأصول شرح المحصول. للقرافي» تحقيق عادل أحمد. و علي معوضء المكتبة العصرية» بيروت - الطبعة 
الثالئقه 1١57‏ ه1948 م. 

النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير الجزري .تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي_المكتبة العلمية ‏ 
بيروت-1787 اه 19717 م. 

نباية السول. للإسنويء تعليق المطيعي؛ عالم الكتب» بيروت» مصورة عن طبعة المكتبة السلفية ١756‏ ه . 
نباية الوصول إلى علم الأصول. للساعاتي» تحقيق د . سعد السلمي؛ طبع :جامعة أم القرىء مكة المكرمة, 
الطبعة الأولى» ١5١48‏ ه-. ظ 

نباية الوصول في دراية الأصول. للصفي الهندي» تحقيق د . صالح اليوسف. ود . سعد السريح. مكتبة نزار 
البازء مكة المكرمة» الطبعة الثانية» ١5١‏ ه ١944‏ م .. 

النهضة الإسلامية ني سير أعلامها المعاصرينء تأليف د . محمد رجب البيوميء دار القلم» دمشقء الطبعة 
الأول» 1994601515 م. 

نواسخ القرآنء لابن الجوزي . تحقيق محمد أشرف المليباري ‏ طبع الجامعة الإسلامية بالمديئة المدورة ‏ الطبعة 
الأول ١5405‏ ه 1984 م. 

نور الأنوار شرح ال منار لملا جيون» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١407‏ هف 14815 م . 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( ذيل الديباج ) للتنبكتي .مطبوع بهامش الديباج المذهب_دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت. 


وطبعة أخرى بإشراف عبد الحميد الهرامة طبع كلية الدعوة طرابلس__ليبياء ١1794‏ هف 1489 م. 


حرف اطاء 


١٠١١ ؟‎ 


الهداية» للمرغيناني» طبع دار الكتب العلمية؛ بيروت: الطبعة الأولى؛ ٠ه‏ 1940م. 
هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغدادي . طبع مكتبة المثنى ‏ بغداد. 

حرف الواو 
الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل الحنبلي . طبع مؤسسة الرسالة عيزوت بلطيف الأر »اااحب 
86م. 
الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي . تحقيق جماعة من الباحثين ‏ طبع دار النشر فرانز شتايزبفيسبادن - 
جمعية المستشرقين الألمانية ‏ الطبعة الثانية ١5٠5١‏ ه١98١‏ م ظ 
الوافي الكافي في أصل الفقه. د. مصطفى الخن» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى ١547١‏ هب 
6م 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه. د . محمد بورنو الغزي» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة. 
8 ه1994 م. ظ 
الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» للجكني .بعناية فؤاد سيد مؤسسة الخنانجي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة ‏ 
8 ه1984م. ظ 
الوصول إلى الأصولء لابن برهان .تحقيق د . عبد الحميد أبو زنيد ‏ طبع مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ الطبعة 
الأولى 15407١1اه‏ 1987 م. 
الوصول إلى قواعد الأصولء للتمرتائي» تحقيق:د . محمد شريف.دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى 
6ها١٠٠10م.‏ 
وفيات الأعيان. لابن خلكان . تحقيق د . إحسان عباس _دار الثقافة ‏ بيروت. 

حرف الياء 
يتيمة الدهر, للثعالبي» تحقيق د . مفيد قمحة» دال الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١5٠7‏ 


هف 1987م 


1 فهرس الموضوعات 


تعريف بالكتاب 


فور 


2 
المقدمة 
أهمية هذا البحث 
أسباب اختيار الموضوع 
المنهج المتبع 
التمهيد 
تعريف قواعد أصول الفقه 
مصادر القواعد الأصولية 
الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية 
المؤلفات في القواعد الأصولية ظ 
الكتاب الأول في القواعد التمهيدية 
القاعدة الأوق:أضول الفقه قطعية 
القاعدة الثانية :يُعملٌ بالظرٌ في الشرعيات 
القاعدةالثالثة :كل مسألةلا يبنى عليها فروع فقهية»فليست من الأصول 
القاعدة الرابعة :كل مسألة لا خلاف فيها في فروع الفقه 
القاعدة الخامسة:الشرائع لمصالح العباد 
القاعدة السادسة:مصالحٌ الدارين تُعرف بالشرع 
القاعدة السابعة:المصالح المعتبرة هي الكليات 
القاعدة الثامنة:المكلّفُ هو العاقل البالغ الفاهم 
القاعدة التاسعة :عوارض الأهلية ساوية ومكتسبة 


١٠١١5 


القاعدة العاشرة الكفارٌ مكلفون بأصول الشرائع 

الكتاب الثاني:في الحقيقة والمجاز 
الباب الأول:تعريف الحقيقة والمجاز لغة واصطلاحا 
الباب الثاني :قواعد هذا الكتاب ظ 
القاعدة الأولى:المجارٌ ثابثٌ في اللغة والقرآن 
القاعدة الثانية:المجازٌ خلفٌ عن الحقيقة في الحكم 
القاعدة الثالثة:الحقيقةٌ الشرعية مقدّمةً على اللغوية 
القاعدة الرابعة :الحقيقة اللغوية ترجح على الشرعية لسبب 
القاعدة الخامسة:الحقيقة العرفية مقدَّمةٌ على اللغوية 
القاعدة السادسة:الحقيقة الشَّرعيةَ مقدّمةٌ على العرفية 
القاعدة السابعة:اللحقيقة مقدّمة غل المجاة 
القاعدة الثامنة:إن تساوى المجاز والحقيقة قدّمت الحقيقة 
القاعدة التاسعة :المجازٌ الراجحٌ مقدّمٌ على الحقيقة المرجوحة 
القاعدة العاشرة:إن امتنع المعنى الحقيقي حمل على المجازي 
القاعدة الحادية عشر :ذا تعار ض المجازان يحمل على الأقرب 
القاعدة الثانية عشرة: يجوز استعمال اللفظ في معنييه احقيقي والمجازي معا 
القاعدة الثالثة عشرة :كل مجاز له حقيقة 
القاعدة الرابعة عشرة:المجارٌ لا يدخل في النتصوص 
القاعدة الخامسة عشرة:المجازٌ خيرٌ من الاشتراك 
القاعدة السادسة عشرة:المجازٌ أولى من الإضمار 
القاعدة السابقة عشرة:للمجاز عموم 
القاعدة الثامنة عشرة:لا قياس في المجاز 


١ . ١ ه‎ 


عله 


04 


الكتاب الثالث:في المشترك ١6‏ 


الباب الأول:تعريف المشترك لغة واصطلاحا ظ ١1/‏ 
الباب الثاني :القواعد التابعة لهذا الكتاب دشن 
القاعدة الأولى:الاشتراك خلافٌ الأصل ١‏ 
. القاعدة الثانية:يصحٌ حمل المشترك على معانيه المتناسبة ما 
لاعمومٌ للمشترك عند الحنفية [ < هل 
القاعدة الثالثة:يمتنع حمل المشترك على معانيه المتضادة 1 
القاعدة الرابعة:الإضيارٌ خب من الاشتراك رق 
القاعدة الخامسة:النقلٌ أولى من الاشتراك ١‏ 
الكتاب الرابع:القرآن الكريم ١‏ 

الباب الأول:تعريف القرآن لغة واصطلاحا ١‏ 
الباب الثاني :القواعد التابعة لمذا الكتاب ْ ١6١‏ 
القاعدة الأولى :القرآنُ الكريم هو المصدر الأسامي للتشريع غ06 
القاعدة الثانية:الأدلةٌ التشريعية ناشئةٌ عن القرآن ١‏ 
القاعدة الثالثة:القرآنْ قطعييٌ الثبوت»ء ودلالته ظنيةٌ أو قطعيةٌ 6 
القاعدة الرابعة :تعريف القرآن بالأحكام أكثره كل 51 
القاعدة الخامسة:القراءة الشاذةٌ لا توجب عل,ماً ولا عملا ١١‏ 
القاعدة السادسة:كل حكاية ردَّها القرآن باطلة ١‏ 
القاعدة السابعة:تفسيرٌ القرآن بالرأي والاجتهاد غيرٌ جائز لحل 
تفسيرٌ القرآن بمقتضى اللغة جائرٌ ل 
الكتاب الخامس:السّنة ظ ١/١‏ 

الباب الأول:معنى السنة لغةَ واصطلاحا ١/1‏ 
الفصل الأول:السنة لغة 0/١‏ 


١٠١1١5 


الفصل الثاني :السنة اصطلاحا 

الباب الثاني:القواعد التابعة لهذا الكتاب 

القاعدة الأولى: حجية السنة ثابتة 

القاعدة الثانية:رتبةٌ السّنة التأخر عن الكتاب 

القاعدة الثالثة:السِّنة راجعة في معناها إلى الكتاب 

القاعدة الرابعة :قولٌ الصحابي:من السنة» يراد به سنة النبي 
القاعدة الخامسة:قولٌ الصحابي :أمرنا بكذاء حديث مرفوع 
القاعدة السادسة:خبرٌ الآحاد يوجب العمل 

القاعدة السابعة: خيرٌ الآحاد في) تعمٌ به البلوى غير مقبول 
القاعدة الثامنة :خيت الآحاد في الحدود مقبولٌ 

القاعدة التاسعة:الخيرٌ المرسل حجة 

القاعدة اماس عرزي الصحابي ع 

القاعدة الحادية عشرة: يجب العمل بتفسير الصحابي 

القاعدة الثانية عشرة:يجب العمل بحمل مارواه الصحابي على أحد محمليه 
القاعدة الثالثة عشرة :عملٌ الر اوي بخلاف روايته غير قادح 
القاعدة الرابعة عشرة :إذا أكذب الأصل الفرعَ سقط الخبر 
القاعدة الخامسة عشرة :إذا أنكر الأصل تحديثه نسيانا لا تبطل روايته 
القاعدة السادسة عشرة: لا تعارض بين أفعال النبي 

القاعدة السابعة عشرة :إذا تعارض قول النبي وفعلهء قُدَّم القول 
القاعدة الثامنة عشرة :خبرٌ الآحاد مقدّمٌ على القياس 

مذهب الشافعي وأحمد في ذلك 

مذهب مالك في ذلك 


مذهب الحنفية في ذلك 


١٠١١ /ا‎ 


بغرف 


يضف 


ا" 


القاعدة التاسعة عشرة: خبرٌ الواحد مردودٌ بخمسة أمور 5 


الكتاب السادس:الأمر تف 
الباب الأول:تعريف الأمر لغة واصطلاحا_لغْةً ”م 
تعريف الأمر اصطلاحا ففد 
الباب الثاني :القواعد التابعة لهذا الكتاب ‏ 2 2 
القاعدة الأولى:للأمر صيغةٌ تدل عليه | 3 
القاعدة الثانية:صيغة الأمر المجردة تقتضي الوجوب 1 
القاعدة الثالثة: تخرج صيغة الأمر عن معناها الحقيقي إلى معان مجازية 1ك 
القاعدة الرابعة:ما لايتمٌ الواجب إلا به فهو واجب 1 
القاعدة الخامسة:الأمرٌ بالشيء نبي عن ضده » 
القاعدة السادسة :مطلقٌ الأمر لا يقتضي التكرار /1 5 
القاعدة السابعة :الأمرٌ المطلق لا يقتضي الفور - 44” 
القاعدة الثامنة:الأمرٌ المعلُّ بشرط ونحوه يقتضي التكرار 0.١‏ 
القاعدة التاسعة:الأمرٌ لع إجزاء المأمور به نكن 
القاعدة العاشرة:مطلقٌ الأمر لا يتناول المكروه ظ م 
القاعدة الحادية عشرة:صيغة الأمر بغد الحظر تفيد الوجوب ا 
القاعدة الثانية عشرة:إذا تكرر الأمر بلفظٍ واحد اقتضى التكرار لضن 
القاعدة الثانية عشرة :الأمرٌ بالأداء بوقت محصور لا يقتضي الأمر الأداء نض 
القاعدة الرابعة عشرة :الأمرٌ بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء م 
القاعدة الخامسة عشرة: خطاب المواجهة صالحٌ للموجودين 14" 
القاعدة السادسة عشرة:الأمرٌ بالإتمام يتضمّن الأمر بالشروع مين 
القاعدة السابعة عشرة:المأمور به يكون بعضه واجيا وبعضه مندويا رقن 
القاعدة الثامئة عشرة:القِرانَ بين شيئين لفظاً لا يقتضي التسوية حكى) م 


١٠١١6 


الكتاب السابع:النهي 
الباب الأول:تعريف النهي لغة واصطلاحاء ١‏ النهي لغة 
” النهي اصطلاحا 
الباب الثاني :القواعد الداخلة في هذا الكتاب 
القاعدة الأول :للنهي 5 عليه 
القاعدة الثانية:النهيٌ المطلق يقتضي التكرار والدوام 
القاعدة الثالثة:النهىٌ يقتضى ي الكفف على الفور 
القاعدة الرابعة:النهي 0 على التحريم 
القاعدة الخامسة: تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان مجازية 
القاعدة السادسة:إذا نهى النبي عن شيء ثم فعله كان قرينة على عدم التحريم 
القاعدة السابعة :النهي ذل على فساد المنهي عنه 
القاعدة الثامنة:النهيٌ عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي منع أحدها 
القاعدة التاسعة:النهيٌ عن الافتراق واقع بلا خللاف ظ 
القاعدة العاشرة :النهى عن الشيء أمرّ بضده 
القاعدة الحادية عشرة:النهىٌّ بعد الأمر للتحريم 
القاعدة الثانية عشرة:النهيّ عقب الاستتذان للتحريم 
القاعدة الثالثة عشرة:هجٌ النبي بالنهي يدل على جواز الفعل 
القاعدة الرابعة عشرة:ليس كل ترك نميا 
الكتاب الثامن :العام والخاص 
الباب الأول:تعريف العام والخاص 
الفصل الأول:تعريف العام لغة 
تعريف العام اصطلاحا 


الفصل الثاني :تعريف الخاص لغة 
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تعريف الخاص اصطلاحا 

الباب الثاني :القواعد الداخلة تحت هذا الكتاب 

القاعدة الأولى:دلالة العام على أفراده ظنيةٌ 

القاعدة الثانية:دلالة الخاصٌ قطعيةٌ 

القاعدة الثالئة:الخاصٌ يقضي على العامٌ 

القاعدة الرابعة:العموم بعد التخصيص حقيقة فيي) بي 

القاعدة الخامسة:يجب العمل بالعام قبل البحث عن خصص 
القاعدة السادسة:ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال بمنزلة العموم 


القاعدة السابعة:عموم الأشخاضص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة 


القاعدة الثامنة:المفرد المحلَّ بالألف واللام يع 

القاعدة التاسعة:الجمع المعرّف بأل يعم 

القاعدة العاشرة:النكرةٌ في سياق النفي تعمّ 

القاعدة الحادية عشرة:النكرةٌ في سياق النهي تعمٌ 

القاعدة الثانية عشرة:النكرةٌ في سياق الاستفهام والشرط تعجٌ 
القاعدة الثالثة عشرة:النكرةٌ في سياق الامتنان تعب 

القاعدة الرابعة عشرة:الخطابٌ العام يتناول من صدر منه 
القاعدة الخامسة عشرة:ما من عاءٌ إلا وقد خصٌ 

القاعدة السادسة عر 5:الاستشناء مخصص 

القاغدية المتائية عكر القارة خصضة 

القاعدة الثامنة عكرة الصنة خقيصة 

القاعدة التاسعة عشرة:الشرط محصصٌ 

القاعدة العشرون: بدلٌ البعض من الكل خصصض 

القاضذة النادية والغكروة:الظر فى واكاز والمجرور ع منان 


١١٠ 


4 


لكلا 


6 


١ 


القاعدة الثانية والعشرون:الحسٌ مخصصٌ للعموم 
القاعدة الثالثة والعشرون:العقل مخصصٌ للعموم 
القاعدة الرابعة والعشرون:الإجماع يخصص الكتاب والسنة 


القاعدة الخامسة والعشرون:القياس يخصّص عموم الكتاب والسنة 


القاعدة السادسة والعشرون:الكتابٌ تخصّص بالكتاب 
القاعدة السابعة والعشرون:الكتاب يخصّص السّنة 
القاعدة الثامنة والعشرون:السُّنة تحصّص الكتاب 
القاعدة التاسعة والعشرون:السّنة تخصص السنة 
القاعدة الثلاثون:المقتَضَى يعم 


القاعدة الحادية والثلاثون:عطفٌ الخاصٌ على العام لا يخصص العام 


الكتاب التاسع :المطلق والمقيّد 
الباب الأول:تعريف المطلق والمقيد 
الفصل الأول:تعريف المطلق لغة 
تغريف الطاق امطاكه 
الفصل الثاني:تعريف المقيد لغة واصطلاحا 
الباب الثاني :القواعد الداخلة تحت هذا الكتاب 
القافقة الأول كل هسار فيضن الطاد هه رقنه اللي نه 
القاعدة الثانية :كل خطاب ورد مطلقاء حمل على إطلاقه 
القاعدة الثالثة :كل خطاب ورد مقيّداء مل على تقييده [ 
القاعدة الرابعة:المطلق ظاهرٌ الدلالة على الماهية 
القاعدة الخامسة:المطلق في الأسماء يتناول الكامل في المسميات 
القاعدة السادسة:المقيّدٌ للمطلق هو القيدٌ المعمول به 


القاعدة السابعة:كل ما كثرت قيوده» كان أعلى في التقييد 


١٠١7١ 


رف 


1 


القاعدة الثامنة:المطلقٌ بعد التقبيد حجةٌ في الباقي 
القاعدة التاسعة:المطلقٌ تحمل على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب 


القاعدة العاشرة:المطلقٌ يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب 
القاعدة الحاديةعشرة:المطلقٌ محمولٌ على المقيد عند اختلاف الحكم واتحاد 
القاعدة الثانية عشرة :لايحمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم والسبب 
القاعدة الثالئة عشرة:المطلقٌ يبقى على إطلاقه إذا فيّد بقيدين مختلفين 


القاعدة الرابعة عشرة:المطلقٌ المتأخد ناسح للمقيّد المتقدّم 
الكتاب العاشر:المجمل والمبين 

اناب الأو لة:تعريكالتم ل واكئين له واضطلوس 

الفصل الأول:تعريف المجمل لغة 

تررك انق له 

الفصل الثاني:تعريف المجمل والمبين اصطلاحا 

الباب الثاني :القواعد الداخلة تحت هذا الكتاب 

القاعدة الأولى:الإجمالٌ واقعٌ في الكتاب والسنة 

القاعدة الثانية:التزامٌ المجمل قبل بيانه واجبٌ 

القاعدة الثالثة:لا مجمل في كتاب بعد وفاة النبي إلا ما استثني 

من المجمل ما لا يجب على الرسول بيانه 

القاعدة الرابعة:الإجمالٌ يكون في فعل واسم وحرف 

القاعدة الخامسة:الإجمالُ في اللفظ الموضوع لمعنى غير معين 


القاعدة السادسة:الإجمالٌ في اللفظ الموضوع لمعين ودخله استثناء . 


القاعدة السابعة :الإجمالٌ في العام المخصوص بصفة مجهولة 
القاعدة الثامنة:الإجمال بمرجع الضمير 
المقاعدة التاسعة: حكم المجمل :التوقفٌ إلى أن برد تقسيره 


١٠١5 


4١ 


ا 


القاعدة العاشرة:حملٌ المجمل على جميع معانيه غير المتنافية جائرٌ 

القاعدة الحادية عشرة:لا إجمال في إضافةٍ التحريم للعين 

القاعدة الثانية عشرة:لا إجمال فيا يُنفُى من الأفعال الشرعية 

القاعدة الثالثة عشرة:كلٌ مجمل قامت الدلالة على معناه ص الاحتتجاجُ 

القاعدة الرابعة عشرة :البيانُ واجبٌ على الرسول 

القاعدة الخامسة عشرة :البيان يقع بالقول والفعل والإقرار 

القاعدة السادسة عشرة :التأكيد بيان 

القاعدة السابعة عشرة:تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع 

القاعدة الثامنة عشرة:تأخير البيان عن وقت السؤال جائرٌ 
الكتاب الحادي عشر:النسخ 

الباب الأول:تعريف النسخ ‏ - 

الفصل الأول:النسخ لغة 

الفصل الثاني :النسخ اصطلاحا 

الباب الثاني:القواعد التابعة لهذا الكتاب 

القاعدة الأولى:النسخ جائرٌ وواقعٌ في شريعتنا 

القاعدة الثانية:لا نسح مع إمكانية الجمع 

القاعدة الثالثة :الخيرٌ الذي لا يقع إلا على الوجه الخبر به لا ينسخ 

القاعدة الر ابعة: القَرآن ينسخ القر آن ظ 

القاعدة الخامسة:القرآنٌُ ينسح السنة 

القاعدة السادسة:السنة تنسح القرآن 

القاعدة السادسة م:السنةٌ المتواترةٌ ناسخةٌ للقرآن 

القاعدة السابعة:السنة الآحادُ تنسح القرآن 

القاعدة الثامنة:السّنةُ تَتسخ السنة 


00 


006 


/أن6 6 


0/6 


02 


القاعدة الثامنة م :السنة الآحادُ تسح بالآحاد 

القاعدة التاسعة:السنة المنواترةٌ تنسح المتواترة 

القاعدة العاشرة:السنة الآحاد تنسح بالمتواترة 

القاعدة الحادية عشرة:السنة المتواترةُتسخ بالآحاد 

القاعدة الثانية عشرة:الواجبٌ ينس الواجب 

القاعدة الثالثة عشرة:المباحٌ ينس الواجب 

القاعدة الرابعة عشرة:الندبٌ ينسح الوجوب 

القاعدة الخامسة عشرة:الإباحة تنس الحظر 

القاعدة السادسة عشرة:الحظرٌ ينسخ الإباحة . 

لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا كراهة 

القاعدة السابعة عشرة :الإجماعٌ لا يَنسخ ولا ينسخ 

القاعدة الثامنة عشرة:نسح مفهوم المخالفة جائرٌ 

القاعدة التاسعة عشرة:القياس لا يكون ناسخا 

القاعدة العشرون :حكم الفرع تابعٌ في النسخ لحكم الأصل 
القاعدة الحادية والعشرو ن :لا يُدفَع أحد المتعارضين بقياس الآخر 
القاعدة الثانية والعشرون:نسخ بعض العبادة ليس نسخا لجميعها 
القاعدة الثالئة والعشرون:الْريادةٌ على النَصّ ليست نسخا 

القاعدة الرابعة والعشرون:نسخْ الشَّىءِ قبل فعله جائرٌ 

القاعدة الخامسة والعشرون :التّاسخ يُنسَخ 

القاعدة السادسة والعشرون:الحكمٌ المشروع لسبب لايلزم نسحُه لزواله 
القاعدة السابعة والعشرون:لا يلزمٌ من نسخ أحد المتعاطفين نس الآخر 
القاعدة الثامنة والعشرون:التخصيصٌ أولى من التّسخ 

القاعدة التاسعة والعشرون:كلٌ حكم مؤيّد يمتنمُ نسحُه 


١٠٠١ 


الكتاب الثاني عشر:الإجماع 
الباب الأول:تعريف الإجماع 
الفصل الأول :الإجماع لغة 
الفصل الثاني :الإجماع اصطلاحا 


الباب الثاني:القواعد التابعة لهذا الكتاب 

القاعدة الأولى :لا إجماعَ إلا من المجتهدين 

القاعدة الثانية:الإجماعٌ حجةٌ شرعيةٌ 

القاعدة الثالثة :تالفةٌ الإجماع محرّمةٌ 

القاعدة الرابعة:الإجماعٌ مقدّمٌ على الكتاب والسنة 

القاعدة الخامسة:حكمٌ الحاكم منقوضٌ إذا خالف الإجماع 

القاعدة السادسة:الإجماع ليس مخصوصا بالصحابة 

القاعدة السابعة:لا يعتبرٌ إجماعٌ الأكثر مع مخالفة الأقلّ 

القاعدة الثامنة:لا إجماعَ إلا بمستند 

القاعدة التاسعة:الإجماع الذي ل النقل حجَّة قطعية 

القاعدة العاشرة:الإجماعٌ الذي مستنده الاجتهادُ حجّةٌ ظنيةٌ 

القاعدة الحادية عشرة:انقراض العصر ليس شرطا للوجماع 

القاعدة الثانية عشرة:اتفاقٌ الخلفاء الأربعة ليس إجماعا 

القاعدة الثالئة عشرة:الاتفاقٌ على التسوية بين شيئين مانم من تخالفته 
القاعدة الرابعة عشر ::إجاغٌ الصحابة بعد الخخلاف ر افع له 

القاعدة الخامسة عشرة :يعتدٌ بخلاف التابعي في عصر الصحابة 
القاعدة السادسة عشرة:الإجباعٌ على أحد قولي الصحابة لايهجر الآخر 
القاعدة السابعة عشرة:الإجماع على قولين مان من إحداث ثالث 
القاعدة الثامنة عشرة:الإجماعٌ السكوتي حجّةٌ ظنيةٌ . 
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القاعدة التاسعة عشرة:إجماعٌ أهل المدينة حجّةٌ عند المالكية 
القاعدة العشرون:عمل أهل المدينة مرجْحٌ لأحد الدليلين المتعارضين 
القاعدة الحادية والعشرون: قولٌ القائل: لا أعلمٌ خلافاء ليس بإجماع 


مراتب الإجماع 
الكتاب الثالث عشر:القياس 
الباب الأول:معنى القياس 
الفصل الأول:القياس لغة 
الفصل الثاني:القياس اصطلاحا 


الباب الثاني:القواعد التابعة لهذا الكتاب 

القاغدة الأولى:القياسٌ حكّة شرعية» وأصل من أصول الفقه 
القاعدة الثانية:القياسٌ حجّة ظنية 

القاعدة الثالثة :لا قياس مع وجود النص 

القاعدة الرابعة:ما تُعّد فيه بالعلم لا يجوز إثباه بالقياس 
القاعدة الخامسة:لا قياس فيا طريقه النقل 

القاعدة السادسة:لا قياس فيا طريقه العادةٌ والجبلة 

القاعدة السابعة:إثبات الحدودٍ والكفارات بالقياس جائر 
القاعدة الثامنة:المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض 
القاعدة التاسعة:القياسٌ يجري في الأسباب والشّروط 

القاعدة العاشرة:إثبات احص بالقياسن اف 

القاعدة الحادية عشرة: القواعدٌ المبتدأةٌ العديمة النظير لا يقاس عليها 
القاعدة الثانية عشرة:القياس يجري في الأسماء 

القاعدة الثالثة عشرة: لاقياس إلا له 

القاعدة الرابعة عشرة:الحكمٌ المترنَّبُ على الوصف مُشْعرٌ بعلّيته 
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القاعدة الخامسة عشرة:لا قياس على العلَّة القاصرة 

القاعدة السادسة عشرة:العلّةٌ المنعديةٌ أولى من القاصرة 

القاعدة السابعة عشرة :كل عل عادت على أصلها بالإبطال فهي باطلةٌ 
القاعدة الثامنة عشر :كل علةٍ خالفت نصاً أو إجماعا فهي باطلة 
القاعدة التاسعة عشرة: العلل ترتفعٌ ويخلفٌ بعضّها بعضا 

القاعدة العشرون:يجورٌ القياس على حكم ثابتٍ بالقياس 

القاغدة الحادية والعشروق؛ قياس الشيه ححة 

القاعدة الثانية والعشرون:القياس الول ا 

القاعدة الثالثة والعشرون:القياسٌ المركّبٌ ليس بحجّة 


القاعدة الرابعة والعشرون: المعدولٌ عن سَّبْن القياس المعلّلُ يقاس عليه 


القاعدة الخامسة والعشرون:لا قياس مع وجود الفارق المؤثر 
الكتاب الرابع عشر:الاجتهاد 

الباب الأول:تعريف الاجتهاد 

الفصل الأول:الاجتهاد لغة 

الفصل الثاني :الاجتهاد اصطلاحا 

الباب الثاني:القواعد التابعة لهذا الكتاب 

القاعدة الأولى:الاجتهادُ أصلّ من أصول الفقه 

القاعدة الثانية:لا اجتهادَ إلا من المجتهدين 

القاعدة الثالثة:الواجتٌ الاجتهاٌ والحنّ واحدٌ 

القاعدة الرابعة: بابٌ الاجتهاد مفتوحٌ لا يغلق 

القاعدة الخامسة:لا اجتهادَ مع النص 

القاعدة السادسة:الاجتهاد يتجرٌأ 

القاعدة السابعة:الاجتهادُ الجماعيٌ أولى من الفردي 
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القاعدة الثامنة:الاجتهادٌ في فهم النصوص محموةٌ 
القاعدة التاسعة:الاجتهادٌ لا يُنقضُ بالاجتهاد 
القاعدة العاشرة:تقليد المجتهد واجبٌ على العامي 
القاعدة الحادية عشر ة:اجتهاد المر أة جائرٌ 

النتائج والتوصيات 

فهرس الآيات الكريمة 

فهرس الأحاديث الشريفة 

فهرس الأعلام المترجمة 


فهرس الأشعار 


فهرس المراجع والمصادر 


فهرس الموضوعات 


فهرس القواعد الأصولية مرتبة على الحروف الحجائية 
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